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لسسع هدس 3 


تقديم 
الحمد لله الذي مَنَّ علينا بشريعته السمحة» وتفضّل علينا بتيسير 
الرصول إلى مطالبها العليّة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن جمد عينه ورسوله» صلَّى الله عليه وعلى آله وصححبه 
وسلم . 
أما بعدء فهذه فتاوى الإمام فخر الدين أبي المحاسن الحسن بن 
وقوعها وتمسٌ الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة» ورتّبها على 
ترتيب الكين المعلومة بين العلماء فرعا وأصلاً :“وفيما كثرث فيه 
الأقاويل من المتأخرين اقتصر منه على قول أو قولين» وقدّم ما هو 
الأظهر كما قال فى خطبته. 


الدين» المعروف بقاضي خان الأوزجندي الفرغاني. 
فقيه حنفي » من كبارهم. 
من مصنفاته : 


الفتاوى» وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا . 
الأمالي. 
الواقعات. 
المحاضر. 
- شرح الزيادات. 
شرح الجامع الصغير. 
شرح أدب القضاء للخصاف. وله غير ذلك. 
والأوزجندي نسبة إلى «أوزجند» بنواحي أصبهان قرب فرغانة. 
توفي سئة 091 ه""'. 

وترجم له في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (ص90؟1١)‏ 
فقال: «الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الأوزجندي الفرغاني الإمام الكبير المعروف بقاضي خان الإمام فخر 
الدين. 


)١(‏ انظر الأعلام للزركلي (5/7؟77). 


ترجمة المؤلف 


تفقه على الإمام ابن إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر 
الصفاري الأنصاري والإمام نور الدين أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
المرغيناني ونظام الدين أبي إسحاق إبراهيم بن علي المرغيناني. 

وتفقه عليه شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري . 

ذكره أبو المحاسن محمود الحصيري شيخ الإسلام فقال: هو 
سيدنا القاضي الإمام والأستاذ فخر الملة ركن الإسلام بقية السلف مفتي 
الشرق. توفي ليلة الاثئنين خامس عشر رمضان سنة اثنتين وتسعين 
وخمسمائة» انتهى . 


خطبة إلثتاب 


انعد ف وت" العالمية». والغناةة على زنوله مشي والنة يمون لحيذا 
يقربنا إلى مرضاة الله تعالى وكرامته وصلاة تبلغنا إلى محبة الرسول وشفاعته»؛ 
حمداً يفتتح به به كل مقال» وصلاة يناك نيا كر ها بعلب وك 

قال مولانا قاضي القضاة الإمام الأجل الكبير الأستاذ فخر الملة والدين 
محمود الأوزجندي قدس الله روحه: يقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله 
تعالى الغني سدهه الله في القول والعمل وعصمه من الطغيان والزلل: ذكرت في 
هذا الكتاب من المسائل التي يغلب وقوعها وتمس الحاجة إليها ودود ينا 
واقعات الأمة ويقتصر عليها رغبات الفقهاء والأئمة» وهي أنواع وأقسامء فمنها 
ما هي مروية عن أصحابنا المتقدمين ومنها ما هي منقولة عن المشايخ المتأخرين 
رضوان الله عليهم أجمعين. . ورتبته ترئيب الكتب المعروفة» وجعلت لكل حنس 
فصلاًء وبينت لكل فرع أصلاً . ٠‏ وفيفنا كترت قن الأقاويل من التاحرين اقتصرت 
فيه على قول أو قولين»؛ وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت بما هو الأشهرء إجابة 
للطالبين وتيسيراً على الراغبين. 

وعلى الله توكلت فيما تمنيت» واستعصمته عن الخطأ فيما نويت» وهو 
حسبي ونعم الوكيل وعليه أتوكل وبه أستعين. 


| فصل في رسم المفتي 


المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتى في مسألة وسئل عن 
واقعة إن كانت المسألة مروية عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا 
خلاف بينهم فإنه يميل ويفتي بقولهم ولا يخالفهم ولا يقبل حجته لأنهم 
عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثيت ضده فإن كانت المسألة مختلفاً 
فيها بين أصحابنا كان مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى أحد صاحبيه يؤخذ 
بقولهما لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيهما وإن خالف أبا 
حنيفة رحمه الله تعالى صاحباه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف 
معو وزمان كالقضاة بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال 
الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحوهما يختار قولهما لاجتماع 
المتأخرين على ذلك وفيما سوى ذلك قال بعضهم يتخير المجتهد ويعمل 
بما أفضى إليه رأيه وقال عبد الله بن المبارك يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه 
الله وتكلموا في المجتهد قال بعضهم من سئل عن عشر مسائل فضلاً 
فيصيب في الثمانية ويخطىء في البقية فهو مجتهد وقال بعضهم لا بد 
للاجتهاد من حفظ المبسوط ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمؤول والعلم بعادات الناس وعرفهم وإن كانت المسألة في غير ظاهر 
الرواية فإن كانت توافق أصول أصحابنا يعمل بها وإن لم يجد لها رواية 
عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به وإن اختلفوا 
يجتهد بقول من هو أفقه الناس عنده ويضيف الجواب ولا يجازف خوفا 
من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحال وضده والله الموفق للصواب. 


ثتاب (لطبار: 5 


وفيه فصول وأبواب 


باب الوضوء والغسل» وفيه سبعة فصول. 
حال لبتم درول بر 


أ[ | فصل في الطهارة بالماء 


الماء الذي يتوضاً به ثلاثة الماء الجاري والماء الراكد وماء البئر وأقواها الماء 
الجاري إن كان قوي الجري يجوز الاغتسال فيه والوضوء منه ولا ينجس بوقوع 
النجاسة فيه ما لم ير أثر النجاسة فيه من لون أو طعم أو ريح (ماء النهر أو القناة) 
إذا احتمل عذرة فاغترف إنسان بقرب العذرة جاز والماء طاهر ما لم يتغير طعمه أو 
لونه أو ريحه بالنجاسة (ماء النهر) إذا انقطع من أعلاه لا يتغير حكم جريه بنقطاع 
الأعلى فيجوز التوضؤ بما يجري فيه (حفيرتان) يخرج الماء من إحداهما ويدخل 
في الأخرى فتوضاً إنسان فيما بينهما جاز وماء الحفيرة التي تبن ابيا اللناء 
الفائنة والماء إذا تجدى على الجيفة أو قبينا إنكاة الماء كثيرا إلا تسعين فيه الجيفة 
فالماء طاهر وإن كان تستبين لقلة الماء فالماء عون وق أبن عونتم روه ا 
تعالى (ساقية) صغيرة وقع فيها كلب فجرى الماء على ظهر الكلب فتوضا إنسان من 
أسفله لا بأس به ما لم يتغير لون الماء أو ريحه قال الفقيه أبو جعفر معناه عندنا إذا 
جرى الماء على الكلب وغمره في النهر وكان الكاة قاتلا عليه نعف لايق أما إذا 
كان يستبين الكلب تحت الماء الذي يجري عليه ولا يجري في جانبيه ما له قوة 
الجريان فتوضا إنسان من أسفله ينبغي أن لا يجوز ويكون نجساً (سطح) عليه 
المطرات كان أكثر الماء يجري على النجاسة فالماء تجس وما أصاب لبثوب من 
تقاطره يفسد قال محمد رحمه الله تعالى إن كانت النجاسة فى جانب واحد من 
السطح أو في جانبين فالماء الذي يجري على السطح طاهر وإن كانت النجاسة في 
ثلاثة جوانب فالماء نجس هذا إذا كانت النجاسة على السطح فإن كانت عند 
الميزاب أو فيه فالماء نجس ما دامت النجاسة فيه وإن زالت النجاسة بجريان الماء 
عليها كما حدها من :الماء ظاهر حوصن اصغير) تدخل الجاء فيه عن جاب وخر 
من جانب آخر قالوا إن كان أربعاً في أربع فما دونه يجوز فيه التوضؤ وإن كان فوق 
ذلك لا يجوز إلا في مواضع دخول الماء 0000 في الوجه الأول ما يقع فيه 
من الماء المستمعل لا يستقر فيه بل يخرج كما دخل وإن كان جارياً في الوجه 


1 


الثاني يستقر فيه الماء ولا يخرج إلا بعد زمان وكذا قالوا في عين ما هي سبع في 
سبع ينبع الماء من أسفلها ويخرج من منفذها لا يجوز فيه التوضؤ إلا في موضع 
خروج الماء منها والأصح أن التقدير غير لازم إنما الاعتماد على ما ذكرنا في 
المعنى فينظر فيه إن كان ما وقع فيه من الماء المستعمل يخرج من ساعته ولا يستقر 
فيه يجوز التوضؤ منه وإلا فلا وعن محمد رحمه الله تعالى فى (كوزين) أحدهما 
طاهر والآخر نجس فصبا من فوق واختلط الماآن في الهواء يكون طاهراً (الماء 
الذي جريه ضعيف) لا تستبين فيه الحركة قال بعضهم إن كان بحال لو ألقى فيه تبنة 
لا تذهب من ساعتها لا يجوز فيه التوضؤ إلا أن يمكث بين كل غرفتين مقدار ما 
يغلب على ظنه ذهاب ما وقع فيه من الماء المستعمل وقال بعضهم إن كان بحيث لو 
رفع الماء لغسل عضو ينقطع جريه ثم يتصل قبل أن تعود إليه الغسالة يجوز التوضؤ 
وإن كان ينقطع ولا يتصل قبل أن تعود إليه لا يتوضأ فيه إلا أن يمكث بين كل 
غرفتين مقدار ما قلنا وإن أراد التوضؤ يجعل وجهه فيه إلى مورد الماء ويجعل النهر 
بين قدميه إن كان صغيراً واختلفوا في كراهية البول في الماء الجاري والأصح 
الكراهية (نهر انهار حرفه) وانثملت ضفته فصار بعض الماء يدخل الثلمة ثم يخرج 
منها إلى النهر فهو على ما ذكرنا في الحوض الضغير إن كان ما يقع فيها من الماء 
المستعمل لا يستقرٌ جاز وإلا فلا (الجنب) إذا قام في المطر الشديد متجرداً بعدما 


مم 8 م 


تمضمض واستنشق حتى اغتسلت أعضاؤه جاز لأنه ماء جار. 
أ[ | فصل ني الماء الراكد 


يجوز التوضؤ والاغتسال في الحوض الكبير واختلفوا في حذه قال بعضهم 
إذا كان الحوض بحال إذا اغتسل إنسان في جانب منه لا يضطرب الطرف الذي 
يقابله أي لا يرتفع ولا ينخفض فهو كبير وعامة المشايخ قالوا إن كان عشراً في 
عشر فهو كبير المساحة يعتبر فيه ذراع المساحة لا ذراع الكرباس هو الصحيح 
لأن ذراع المساحة بالممسوحات أليق واختلفوا في قدر عمقه قال بعضهم إن 
كان بحال لو رفع الماء بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض فهو عميق رواه أبو 
يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله وقال بعضهم إن كان بحال لو اغترف لا تصيب 
يذه وجه الأرض فهو عميق (حوض) أعلاه عشر في عشر وأسفله أقل منه جاز 
فيه الوضوء يعتبر فيه وجه الماء فإن قل ماؤه وانتهى إلى موضع هو أقل من عشر 
لا يجوز فيه الوضوء وإن كان الحوض مدوّراً اختلفوا في مقداره أنه كم يكون 
كبيراً وأقضئ :ها قيل. فيه أن يكون حوله ثمانية وأربعون ذراعاً ولو كان الحوض 
مسقفاً وكونه أقل من عشرة أذرع ينظر إن كان الماء منفصلاً عن السقف جاز فيه 
الوضوء (حوض) كبير جمد ماؤه فثقب ووقعت فيه نجاسة ولم ير أثرها إن كان 


كتاب الطهارة 1١6‏ 


الماء تحت الجمد غير ملتزق بالجمد جاز فيه الوضوء وإن كان ملتزقاً بالجمد لا 
وإن خرج الماء من الثقب وانبسط على وجه الجمد بقدر ما لو رفع الماء بكفه 
ا ا 1 وإلا فلا وإن كان الماء في. الثقب 
فكالماء في الطشت لا يجوز فيه الوضوء إلا أن يكون الثقب عشراً في عشر 
(حوض) كبير فيه مشروعة توضأ إنسان في المشرعة أو اغتسل إن كان الماء 
متصلاً بالألواح بمنزلة التابوت لا يجوز فيه الوضوء واتصال ماء المشرعة بالماء 
الخارج منها لا ينفع كحوض كبير تشعب منه حوض صغير فتوضا إنسان في 
الحرص الكبن وركذا لا يحبر اتصال هاه المكرهة ينا فكنها مق الما إذا كانت 
الألواح مشدودة. (حوض) كبير وقعت فيه نجاسة وإن ا النجاسة مرئية 
كالعذرة ونحوها لا يجوز الوصوه فى وضع العذرة ولا الاغتسال في ذلك 
الموضع بل يتنحى إلى ناحية أخرى بينه وبين النجاسة أكثر من الحوض الصغير 
وإن كانت غير مرئية كالبول ونحوه على قول مشايخ العراق هي مرئية سواء وقال 
مشايخنا ومشايخ بلخ جاز الوضوء في موضع الحاضة واجمعو| على انه لو 
توضا إنسان في الحوض الكبير أو اغتسل كان لغيره أن يغتسل في موضع 
الاغتسال (غدير) عظيم يبس في الصيف وراثت الدواب فيه ثم دخل الماء 
وامتلا ينظر إن كانت النجاسة في موضع دخول الماء فالكل نجس وإن انجمد 
ذلك الماء كان نجساً لأن كل ما دخل فيه صار نجساً فلا يطهر بعد ذلك وإن لم 
تكن النجاسة في موضع دخول الماء واجتمع الماء في مكان طاهر وهو عشر في 
عشر ثم تعدى إلى موضع النجاسة كان الماء طاهراً باعي عد طافي اكلم 
يظهر فيه أثر النجاسة وكذا الغدير إذا قل ماؤه فصار أربعاً في أربع ووقعت 
النجاسة ثم دخل الماء إلى أن صار الماء الجديد عشراً في عشر قبل ان تصل 
إلى النجس كان طاهراً (حوض) صغير تنجس ماؤه فدخل الماء من جانب قال 
الفقيه أبو جعفر يصير طاهراً لأن الماء الجاري غلب على النجس فكان بمنزلة 
الماء الجاري وقال أبو بكر بن سعيد لا يطهر حتى يخرج منه ثلاث مرات مثل 
ما كان في الحوض من الماء النجس (خندق) طوله مائة ذراع أو أكثر في عرض 
ذراعين قال عامة المشايخ لا يجوز فيه الوضوء ولو بال فيه إنسان يتنجس من 
كل جانب عشرة أذرع قال عامة المشايخ لا يجوز فيه الوضوء إذا كان ماء 
الخندق كثيراً بحيث لو بسط يكون عشراً في عشر ويجوز فيه التوضؤ في 
الحوض الكبير المنتن إذا لم تعلم نجاسته لأن تغير الرائحة قد يكون بطول 
المكث (إذا ورد الرجل ماء) فأخبره مسلم أنه نجس لا يجوز له أن يتوضأ بذلك 
الماء قالوا هذا إذا كان المخبر عدلاً فإن كان فاسقاً لا يصدق وفي المستور روايتان 
بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل (حوض) صغير كرى رجل منه نهراً وأجرى فيه 


الماء وتوضا ثم اجتمع ذلك الماء في مكان آخر فكرى منه رجل آخر نهراً وأجرى فيه 
الماء وتوضأ جاز وضوء الكل وتاويله إذا كان بين المكانين قليل مسافة (وفي مسألة) 
الحفرتين إذا كان بينهما قليل مسافة كان الماء الثاني طاهراً كذا قال خلف بن أيوب 
با ل ا ل ا 
عليه ماء جار قبل اجتماعه في المكان الثاني فلا يظهر حكم الاستعمال أما إذا لم يكن 
ا ار 
ويصير مستعملاً فلا يطهر بعد ذلك (الماء الطاهر) إذا كان في موضع هو عشر في عشر 
يكون طاهراً ولو كان الماء في مكان ضيق هو أقل من عشر في عشر ووقعت فيه نجاسة 
ثم انبسط ذلك الماء وصار عشراً في عشر كان نجساً والعبرة ة في هذا الوقت وقوع 
النجاسة (حوض) أعلاه ضيق وأسفله عشر في عشر وقعت فيه نجاسة فتنجس أعلاه ثم 
انتهى إلى موضع هو عشر في عشر يصير طاهراً ويجعل كأن النجاسة وقعت فيه فى هذا 
الحال كالحوض المتجمد إذا كان الماء في ثنيه وثقبه أقل من عشر في عشر يتنجس ما 
كان في الثقب فإن قل الماء وتسفل يطهر وقال بعضهم لا يطهر بمنزلة القليل إذا وقعت 
فيه النجاسة ثم انبسط وكان عشراً في عشر وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن 
كان الماء الذي ينجس في أعلى الحوض اكثر من الماء الذي في أسفله ووقع الماء 
النجس في الأسفل جملة كان نجساً ويصير النجس غالباً على الطاهر في وقت واحد 
وإن وقع الماء النجس في أسفل الحوض على التدريج والتفريق كان طاهراً كالغدير 
اليابس إذا كان فيه نجاسات وموضع دخول الماء طاهر فاجتمع الماء في مكان طاهر 
هو عشر في عشر ثم تعدى ذلك إلى موضع النجاسة . 


. فصل في البئر 


يحتاج إلى معرفة حكم البئر ومعرفة حكم الواقع فيهاء الأول قال مالك البثر 
بمنزلة النهر الجاري لا يفسد ماؤه بوقوع الناجسة ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه 
وقال الشافعي رحمه الله إذا بلغ ماؤه قلتين لا يفسده وقوع النجاسة وعندنا البثر 
بمنزلة الحوض الصغير يفسد بما يفسد به الحوض الصغير إلا أن يكون كبيراً عشراً 
في عشر (بئر بالوعة) جعلوها بثر ماء إن جعلت أوسع وأعمق مقدار ما لا تصل إليه 
النجاسة كان طاهراً وإن حفرت أعمق ولم تجعل أوسع من الأول فجوانبها نجس 
بوره كا الو ع ا مكي ود ملسو اوم جو 
بمنزلة النزح وكذا بئر وجب فيها نزح عشرين دلواً فنزح عشرة فلم يبق الماء ثم عا 
ا ا ا 
تصل النجاسة إلى بثر الماء وقد رقي الكتاب بخمسة أذرع أو سبعة وذلك غير لازم 
وإنما المعتبر عدم وصول النجاسة إليه وذلك يختلف بصلابة الأرض ورخاوتها. 
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| فصل فيما يقع ف البئر 


ل ا ل ل ل ل 
البعض أما الأول ادق الطاهر إذا انغمس في البئر لطلب الدلو أو للتبرد وليس 
على أعضائه نجاسة وخرج حياً فإنه لا يفسده والماء طاهر وطهور لا ينزح منه 
شيء وكذا لو وقعت الشاة وخرجت حية إلا أن هنا ينزح عشرون دلواً لتسكين 
القلب لا للتطهير حتى لو لم ينزح وتوضأ جاز ذلك في الكتاب الأحسن أن ينزح 
منها دلاء ولم يقدر عن محمد رحمه الله تعالى في كل موضع ينزح لا ينزح أقل 
من عشرين دلواً لأن الشعر لم يرد بنزح مأ دون العشرين وكذا الحمار أو البغل 
إذا وقع في البئر وخرج حياً ولم يصب الماء فم الواقع فإن أصاب ينزح جميع 
الماء وكذا لو وقع في البئر ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم 0 
والدجاجة المحبوسة وإن كانت مخلاة ة فوقعت فى البئر وخرجت منه حية لا 
يتوضأ من ذلك البئر استحباباً احتياطاً وثقة وإن توضأ جاز كما لو شربت من إناء 
وكذلك سكان البيت كالفأرة والهرة والحية إذا وقعت وخرجت حية عند أبي 
حنيفة ينزح منها دلاء عشرة أو أكثر لكراهة السؤر وإن لم ينزح وتوضا جاز وكذا 
0 صل يده في عرزن فى لزاه لا كرض ميق نحم ١‏ ماق رج وان 
الماء والثاني ينزح فيه البعض أما النوع الأول إذا ولعح نيل لله من الخرء 0 
سراء توكذا يؤل ما يؤكل الحمة .وما ل" يؤكل لحمه وعلط ل مات نها ضاة ارجا 
هو مثلها في الجثة كالظبي والآدمي أو مات فيه ما له دم سائل كالفأرة ونحوها 
لكي سوط عت اد اع 0 
0 أكثر 180 0 أفسده اه التحاسات 00 بمنزلة كلت 
وكذا لو اغتسل فيه طاهر أو توضأ لأن الماء المستعمل فى إقامة القربة وإسقاط 
الفرض نجس في أظهر الروايات عن أبي حنيفة وكذا لو وقع المحدث أو الجنب 
فى البئر لطلب الدلو وعلى أعضائه نجاسة (فعن أبي حنيفة رحمه الله) ثلاث 
روايات والأظهر أن يصير الماء نجساً ويخرج الرجل من الجنابة ثم يتنجس بالماء 
النجس حتى لو كان تمضمض واستنشق حل له قراءة القران ولو وقعت الحائض 
بعد انقطاع الدم وليس على أعضائها نجاسة فهى كالرجل الجنب فإن وقعت قبل 
انقطاع الدم وليس على أعضائها نجاسة فهي كالرجل الطاهر إذا انغمس للتبرد 


لأنها لا تخرج عن الحيض بهذا الوقوع فلا يصير الماء مستعملاً (لو وقع في البثر 
خرقة أو خشبة نحسة) ينزح كل الماء (والروث وأخثاء البقر) بمنزلة البول (وعن 
محمد رحمه الله) والتبنتان عفو (وبول الهرة والفأرة وخرؤها نحس) فى أظهر 
الإواياظ يقنده الجا رالقري لخرء الخفاش) «ويولة لا رفول" الماع وا لوب القع 
الخران ع «ؤذزق ما توركل لحمه بن الطبور د سعد وي طامر الروايةعن؛ ابي 
حنيفة وأبي يوسف لتعذر الاحتراز عنه (وبعر الإبل أو الغنم) إذا وقع في البئر لا 
يفسد ما لم يفحش والفاحش ما يستكثره ه الناس والقليل ما يستقله وقيل إن كان لا 
يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو فاحش (وعن محمد) إن أخذ ربع وجه الماء 
فهو كثير ويستوي فيه الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في المصر كان ذلك 
ا وتاي حر ل او سو ل اا 0 
ما يؤكل لحمه من الطيور لا يفسد الماء إلا الدجاجة المخلاة وفي رواية البط 
والإوز بمنزلة الدجاجة وذرق سباع الطير يفسد الثوب إذا فحش ويفسد ماء 
الأواني ولا يفسد ماء البئر وموت الطيور في الماء يفسد الماء يستوي فيه البري 
والبحري (موت) ما لا دم له كالسمك والسرطان والحية وكل ما يعيش في الماء 
لآ يد ما الأواي «وغيره وموت. نا لدم :ل كالسينليا وتحوه تكما. /ة ريه الماد 
لا يفسد غيره كالعصير ونحوه في رواية عن أبي يوسف وكذا الضفدع برية كانت 
أم بحرية فإن كانت الحية أو الضفدع عظيمة لها دم سائل يفسد الماء كذا الوزغة 
الكبيرة (جلد الآدمي أو لحمه) إذا وقع في الماء إن كان مقدار الظفر يفسده وإن 
كان دونه لا يفسد ولو سقط في الماء ظفره لا يفسد الماء (شعر الخنزير) إذا وقع 
في الماء يفسده لأنه نجس العين وشعر الآدمي طاهر في طاهر الرواية إذ 6 
الماء القليل لا يفسد الماء وعلى قول من يقول بأنه نجس لا يفسد ما لم يكن 
أكقر من قدر الدرهم (عرق الأتان) ولبنها يفسد الماء لله من لم 
يفحش بمنزلة سؤر الحمار (وعظم الميتة وصوفها) وشعرها وقرنها وظلفها 
وحافرها إذا يبس ولم يبق عليه دسومة لا يفسد الماء (المحدث) إذا غسل أطراف 
أصابعه ولم يغسل عضواً تاماً أشار الحاكم رحمه الله تعالى في المختصر إلى أنه 
يصير مستعملاً (وعن أبي يوسف) رحمه الله تعالى أنه لا يصير مستعملاً ما لم 
يغسل عضوا تاما وكذا إذا غسا ل الطاهر شيعاً من غير أعضاء الوضوء كالجئنب 
والفخذ إذا ومع في اشر فأرة أو فأرتان أو ثلاث فأرات نزح منها عشرون لو أو 
تلانون دلوا لأن الفأرة لا تكون فوق الجرذ ثم في الجرذين لا ينزح أكثر من 
عشرين أو ثلاثين وإن وقع فيها أربع فأرات فعلى قول أبي يوسف الأربع كالثلاث 
وعلى قول محف الاريع كالخص روني الخمس ينزح منها اربعون أو خمسون 
فكذلك في الأربع وإذ وجب بعض الماء بعدد من الدلاء فالمعتبر في ذلك دلو 


0 من دلوهم جاز لحصول 
المقصود وإذا نزح الماء وحكم بطهارة البثر يحكم بطهارة الدلو والرشاء تبعاً كمن 
غسل يده من نجاسة بقمقمة وحكم بطهارة اليد بحكم طهارة عروة القمقمة وكذلك 
حب الخمر إذا صار خلاً وحكم بطهارة ما فيه يحكم بطهارة ما فيه يحكم بطهارة 
السيو وى كل موه ترح تمع الماه فايير الطزق ني ذلك انابجاء شمية ديوس 
فيها ويجعل على رأس الماء علامة ثم ينزح منه دلاء ثم ينظركم انتقصل فينزح الباقي 
بحساب ذلك ولا يجب نزح الطين لمكان الحرج وما ينزح من البثئر لا يطين به 
المسجد احتياطاً (بئر) تنجس ماؤه فأرادوا نزح الماء بعد زمان وقد ازداد الماء 
الجلدرااقه مني ين كال عر الماد عتزة وت لمجا نه بجقى لو هرا ذلك الفددر 
وبقي مقدار ذراع أو ذراعين يصير الماء طاهراً وطهوراً وثمرة ذلك تظهر في فى الرجل 
إذا أذ في النزح فعيي فجاء من الكانت وو الناء أكلى عواام كلافسهم من فال بتر 
جميع الماء ومنهم من قال ينزح مقدار الذي بقي عند الترك هو الصحيح (المرأة) إذا 
وصلت ذوائبها بشعر غيرها ثم غسلت ذلك الشعر لم يصر الماء مستعملاً وإن غسلت 
رأساً عليه شعر طويل يصير الماء مستعملاً بغسله بخلاف المسألة الأولى (عظم 
الفيل) إذا لم يكن عليه دسومة وغسل لا يفسد الماء القليل ويباح الانتفاع به في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله (عظم الإنسان) إذا وقع في الماء لا يفسده لأنه 
طاهر بجميع أجزائه وإنما لا يباح الانتفاع به كرامة له (الميت المسلم) إذا غسل 
ووقع في الماء القليل لا يفسده والكافر يفسد وإن غسل غير مرة والسقط إذا استهل 
فحكمه حكم الكبير إن وقع في الماء بعدما غسل لا يفسد وإن لم يستهل يفسد الماء 
وإنغبل عبرهرة ولى وفع الكنهيه فى الماء القليل لا يفسدة 1/1 !13 سال منه الدم 
(الهرة) إذا أكلت طعاماً فسقط من فمها شيء يكره هأكله وكذا لو لحست عضو 
الأيصلي قبل أن يغسل ذلك العضو وإن أكلت فأرة فشربت من إناء في فورة يفسده 
وإن شربت بعد ساعة لا يفسده (ولو وقعت) الهرة ة في حب ماء فأخرجت حية من 
ساعتها فتوضاً إنسان من ذلك الماء جاز (بئران) وقعت في كل واحدة منهما ماهرة 
وماتت فأخرجت من البثر ونزح من إحداهما دلو وصب في الأخرى ينزح من الثانية 
جميع الماء كما لو وقع فيها شاة وماتت (بثر) وجب فيها نزح أربعين دلواً فنزحوا 
منها يوماً عشرين دلواً ويوماً عشرين جز ولا يشترط النزح المتدارك وكذا الثوب إذا 
تنجس ووجب غسله ثلاث مرات فغسل يوماً مرة ويوماً مرتين جاز لحصول المقصود 
(بعر) وجد فيها فأرة ميتة إن كانت منتفخة تعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وإن كانت غير 
منتفخة تعاد صلاة يوم وليلة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (وكذا) لو رأى طائراً 
وقع في بثر وأخرج ميتاً بعد أيام ولا يدري أنه متى مات بعد الوقوع إن كان منتفخًا 
تعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليها وإن لم يكن منتفخاً تعاد صلاة يوم وليلة (فأرة) ماتت 
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في حب فوقعت قطرة من ذلك الماء في البئر وإن وقعت الفأرة في الحب وتفسخت 
ثم صب قطرة من ذلك الماء في ي البثر فإنه ينزح جميع الماء كأن الفأرة وقعت في 
البئر فإنه ينزح من البئر عشرون دلواً أو ثلاثون كأن الفأرة وقعت في البثئر وإن 
وقعت فى البئر متفسخة (بيضة) سقطت من الدجاجة فى مرقة أو ماء لا يفسد ذلك 
الماة وك السكلة]ذاسقطة من انها رويك اق الساء ميعلة الا بد ركنا 
الأقيفة إذااسرجست من القاف يعد موتيا (إذا عنات) العقرية أن القرد أن "السفيناء 
في الإناء لا يفسده وإن وقع فيها حلمة وماتت فيها ينزح منها دلاء ثم في رواية 
ينزح منها عشرون أو ثلاثون وفي رواية إن نزح أقل من عشرة ة جاز (إذا وقع) في 
البئر سام أبرص ومات ينزح منها عشرون دلواً في ظاهر الرواية (الصعوة) 
والعصفور بمنزلة الفأرة لاستوائهما في الجثة والحمامة والورشان بمنزلة السئور 
ينزح منها أربعون دلواً أو خمسون دلواً وإن تفسح شيء من ذلك ينزح جميع الماء 
والبط والإوز إن كان صغيراً فهو كالدجاجة ينزح منها أربعون أو خمسون فإن كان 
كبيراً فهو كالجمل العظيم ينزح كل الماء (صب ماء الوضوء) في بثر عند أبي حنيفة 
ينزح كل الماء وعند صاحبيه إن استنجى بذلك الماء فكذلك وإن لم يكن استنجى 
به على قول محمد لا يكون نجساً لكن ينزح منها عشرون دلواً ليصير الماء طهوراً 
(فأرة) ماتت في دهن تفسد الدهن فلن كان الدهن جامداً قور ما حوله وينتفع 
بالباقي أكلاً وكل شيء وإن كان ذائباً لا ينتفع به في الأبدان إلا أن يغسل في قول 
أبي يوسف وطريق غسله يأتي بعد هذا (فأرة) وقعت في بئر وماتت ينزح منها 
عشرون دلواً فإن نزح منها دلو وصب في , ور:ظاهر كان بعكم الثائية جا كان سكم 
الأولى قبل نزح هذا الدلو وإن كان المصبوب هو الدلو الأول ينزح من الثانية 
عشرون دلوا فإن صب الدلو الثاني ينزح من البثر الثانية تسعة عشر وإن صب الدلو 
العاشر ينزح من الثانية أحد عشر هو الصحيح لأن الأولى كانت تطهر قبل نزح هذا 
الدلو بأحد عشر فكذا الثانية فلو نزح الدلو الأخير من البثر فما دام الدلو الأخير 
في هواء البئر لا يحكم بطهارة ماء البئر حتى لا يجوز التوضؤ بماء البئر وإن نحى 
الدلو الأخير عن رأس البئر يحكم بطهارة ماء البئر (فأرة) ماتت في حب فصب ماء 
الحب في بئر ينزح الأكثر مما صب فيه ومن عشرين دلواً وعند أبي يوسف ينزح 
المصبوب وعشرون دلوا (الإناء كالبئر) في حكم البعرة ة والبعرتين فيما روي عن 
أبي حنيفة (رجل) نزح ماء بئر إنسان فيبس البثر لا يضمن شيئاً ولو صب ماء آنيته 
يضمن لأن ماء الآنية مملوك وماء البئر غير مملوك. 


دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعاً خلافاً لما قاله بعض الناس روي 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الحمام وتنوّر وخالد بن الوليد رضي 
الله عنه دخل حمام حمص لكن إنما يباح إذا لم يكن فيه إنسان كشف العورة (إذا 
خرج) من الحمام ولم يتوضاً ولم يغتسل خارج الحمام لا بأس به عند عامة 
العلماء واختلف المشايخ في الماء الذي صب على وجه الحمام وأصح ما قيل 
فيه وهو رواية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أن ذلك الماء طاهر ما لم 
يعلم أن فيه خبثاً حتى لو خرج إنسان من الحمام وقد أدخل رجليه في ذلك الماء 
ولم يغسلهما بعد الخروج وصلى جاز (ماء حوض الحمام) طاهر عندهم ما لم 
يعلم بوقوع النجاسة فيه فإن أدخل فيه فإن أدخل رجل يده في فى الحوض وعليها 
نجاسة إن كان الماء ساكناً لا يدخل فيه شيء من الافوت رلا يغترف الناس 
بالقصعة يتنجس ماء الحوض وإن كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا 
يدخل من الأنبوب ماء أو على العكس اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه ينجس ماء 
الحوض وإن كان الناس يغترفون بقصاعهم ويدخل الماء من الأنبوب اختلفوا فيه 
وأكثرهم على أنه لا يتنجس (البردى) إذا ألقي في الماء النجس في الإبتداء على 
قول محمد لا يطهر أبداً حتى لو اتخذ منه شراك نعل كان نجساً وعلى قول أبي 
يوسف وعامة المشايخ يغسل ثلاث مرات ويعصر في كل مرة أو يجفف في كل 
مرة فيطهر وكذا النعل الجديد إذا أصابه ماء نجس فيشرب على قول محمد لا 
يظين أبذا وعلى قول أن يوسف إذا أدخله الماء الطاهر ثلاث مرات وحن كل 

مرة يطهر وينتغي لممن دخل الحمام أن يمكث مكدا متعارقاً ويصب صب متعازقا 
2 إسات جوم الجاء) ١١‏ تجن تدخل التعا ٠!‏ لطر سا ل يتزع .+ 
مثل ما كان فيه ثلاث مرات وقال بعضهم إذا خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة 
يظهر لغلبة الماء الجاري عليه والأول أحوط. 


ل فصل في الماء المستعمل 


اتفق أصحابنا رحمهم الله في الروايات الظاهرة على أن الماء المستعمل فى 
البدن لا يعن اطهورا واختلفوا في طهارته وفي السبب الذي يصير به 0 
مستعملاً وفي الوقت الذي يأخذ الماء حكم الاستعمال أما السبب فاتشوا على 
أنه يصير مستعملاً إذا استعمله للطهارة واختلفوا في أنه هل يصير مستعملاً لسقوط 
الفرض إذا لم يب ينو ذلك أو قصد التبرد أو أخرج الدلو من البئر قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف رحمهما الله يصير مستعملاً وقال محمد رحمه الله في المشهور ولا يصير 
متتعماد وأنا وت ثبوت حكم الاستعمال اتفقوا على أنه مادام على العضو لا 
يعطى له حكم الاستعمال وبعد الزوال عن العضو اختلفوا فيه قال بعضه يصير 
ميدة وإن كان في الهواء بعد بدليل أن المحدث إذا غسل ذراعيه فأمسك 
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إنسان يده تحت ذراعيه وغسلهما بذلك الماء لا يجوز مروى ذلك عن أصحابنا 
وكذا المحدث إذا غسل عضواً فقبل أن يجتمع الماء في المكان غسل به عضواً 
آخر لا يجوز إلا على قول أبي مطيع البلخي وقال بعضهم لا يصير مستعملاً ما 
لم يستقن في مكان :ويسكن عن التحرك» راد امات فى اشيارة الما 
المستعمل ونجاسته قال أبو حنيفة وأ بى يوسف رحمهما الله في المشهور عنهما 
هو نجس. وقال محمد رحمه الله وهو ار فإن أصاب ذلك الماء 0 إن كان 
ذلك ماء الاستنجاء وأصابه أكثر من قدر الدرهم لا تجوز فيه الصلاة عندناء» 0 
لم يكن تلن جام الأسفيجا على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا د 
يفحش والفاحش عند أبي حنيفة ما يستفحشه الناظر» ٠»‏ وقيل: إة كان ري العو 
فهو كثيرء وقال أبو يوسف إن كان شبراً فهو كثيرء وفي رواية عن أبي يوسف 
يقدر بالربع قيل أراد به ربع الكم أو ربع الذيل لا ربع - جميع الثوب. 

(المحدث أو الجنب): إذا أدخل يده في الإناء 0 وليس عليها نجاسة 
لا يفسد الماء وكذا إذا وةّ قع الكوز في الحب فأدخل يده في الحب إلى المرفق 
لوخراج الكرر لا عد ال بسع ريد الجنب إذا أدخل يده في البئر لطلب 
الولن لبمس الا صما لمكان الفرووة: 

(الجنب): إذا أخذ الماء بفيه لا يريد به المضمضة لا يصير مستعملاً فى قول 
محمد رحمه الله وكذا لو أخذ الماء بفيه وغسل أعضاءه بذلك الماء أو أخذ الماء 
بفيه وملا به الآنية كان طاهراً وطهوراً. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يبقى طهوراً 
وهو الصحيح إما لأنة عار مسكيية بسقوط الفرض أو لأنه خالطه البزاق فلا 
يكون يورا ولو أدخل يده أو رجله في الإناء للعرة بير الماء شعي لانعدام 
الضرورة؛ ولو أدخل المحدث رأسه في الإناء يريد به المسح لا يصير الماء 
مستعملاً في قول أبي يوسف رحمه الله وقال إنما يتنجس الماء في كل شيء 
يغسل يريد به الغسل» أما ما يمسح لا يصير الماء به مستعملاً» وإن أراد به 
| 

ل 


- 


رأسه في الإناء لا يجوز ويصير الماء مستعملا. 

(الجنب): إذا شرب الماء قبل أن يتمضمض هل ينوب على المضمضة قالوا 
إن كان فقيهاً لا ينوب لأنه يمص الماء مصاً فلا يصل الماء إلى كل فمهء وإن 
كان جاهلاً ينوب لأن الجاهل يعب الماء عباً فيصل الماء إلى كل الفم . 

(انتضاح الغسالة): في الإناء إن كان قليلاً لا.يفسد وعد القليل أن'لا سكين 
مواقع القطر في الماء كالطل. وإن كان يستبين ذلك ويرى فهو كبير ولا بأس 
للمتوضىء والمغتسل أن يتمسح بالمنديل لأن النبي ملي كان يفعل ذلك ومنهم من 
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كره ذلك ومنهم من كره للمتوضىء دون المغتسل والصحيح ما قلنا إلا أنه ينبغي 
أن لا يبالغ ولا يستقصى فيبقى أثر الوضوء على أعضائه . 

(غفسالة الميت): سن الماء الأول والثاني والثالث فاسدة وما يصيب ثوب 
الغاسل من ذلك قدر ما لا يمكن الاحتراز عن ذلك يكون عفراً والثوب الذي 
يمسح به الميت طاهر اعتباراً بثوب الحي (استنجى) فأصاب الماء كمه أو ذيله إن 
أصابه الماء الأول أو الثاني أو الثالث يتنجس نجاسة غليظة» فإن أصابه الماء 
ال الماء المستعمل ويكره مشرب الماء المستعمل (المنحدث) 
إذا توضأ في أرض المسجد لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
لأن عندهما الماء المستعمل نجسء وإن توضأ في إناء في المسجد جاز عندهم 
(ويكره) التجرد في العسنيد (وكها) عون الما يتناد بإؤالة الجحوكك و الجنابة 
يصير مستعملاً بالغسل للأكل قبل الطعام وبعده» وكذا لو اغتسل للإحرام أو 
للإسلام أو للوضوء على الوضوء وصلاة الجمعة وصلاة العيد وليلة عرفة وليلة 
القدر وكذا إذا اغتسلت المرأة لحيض أو نفاس أو غسل ميتاً ثم اغتسل فإن الماء 
تعبير #مستعينلة في هذه الوجوه لإقامة: القربة > ولو توضاً الطاعر لإزالة الطين أو 
العجين أو الدرن أو اغتسل الطاهر للتبرد لا سو الما تيا في هذه الوجوة 
(الصبي العاقل) إذا توضأ أو اغتسل يريد به التطهير ينبغي أن يصير الماء مستعملاً 
لأنه نوى قربة معتبرة. 


أ | فصل فيما لا يجوز به التوضؤ 


لا يجوز التوضؤ بماء الفواكه وتفسيره أن يدق التفاح أو السفرجل دقاً ناعماً 
ثم يعصره فيستخرج منه الماءء وقال بعضهم تفسيره أن يدق التفاح أو السفرجل 
ويطبخ بالماء ثم يعصر فيستخرج منه الماءء وفي الوجهين لا يجوز به التوضؤ 
لأنه ليس بماء مطلق ولا يجوز التوضؤ بماء البطيخ والقثاء والقند ولا بالماء الذي 
يسيل من الكرم في الربيع كذا ذكره شمس الأئمة الحلواني ولا بماء الورد 
والزعفران ولا بماء الصابون والحرفن إذا ذهيت رنقه وهار تحوناء .وإن بقيت 
رقته ولطافته جاز به التوضؤ وكذا لو طبخ بالماء ما يقصد به المبالغة في التنظيف 
كالسدر والحرض» وإن تغير لونه ولكن لم تذهب رقته يجوز به التوضؤء وإن 
صار ثخيناً مثل السويق لا يجوز به التوضؤء ولو توضأ بماء السيل يجوز وإن 
خاتطه الغرات. إذا: كان اللماء غالبا يزقيقا قرا كان أو اساجا» وإن كان تحيما 
كالطين لا يجوز به التوضؤ وكذا التوضؤ بماء الزعفران وزردج العصفر يجوز إن 
كان رقنا +والماء كال قإة غلعه الجمرة وار معمابيها لا يجوز يه التوفيو :آنا 
عند أبي يوسف رحمه الله تعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون هو 
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الصحيح» وعلى قول محمد رحمه الله تعتبر الغلبة بتغير الطعم واللون والريح 
ويجوز التوضؤ بالماء الذي ألقى فيه الحمص أو الباقلاء ليبتل وتغير لونه وطعمه 
ولكن لم تذهب رقته ولو طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء يوجد منه لا 
يجوز به التوضؤ 


وذكر الناطفي إذا لم تذهب رقة الماء ولمع يشلب نه اسم الماء اجاز به الوضوء 
وكذا لو بل الخبز بالماء وبقي رقيقاً جاز به الوضوء بأن صار ثخيئاً لا يجوز وكذا 
لو ألقى الزاج في الماء حتى حتى اسود لكن لم تذهب رقته جاز به الوضوء ولو وقع 
الثلج في الماء وصار ثخيناً جازء ولو توضأ في الحوض انجمد ماؤه إلا أنه رقيق 
ينكسر بتحريك الماء وصار ثخيئاً غليظاً لا يجوز به التوضؤ لأنه بمنزلة الجمد 
وإن لم يصر ثخيناً جاز ولو توضأ في الحوض انجمد ماؤه إلا أنه رقيق ينكسر 
بتحريك الماء جاز وضوءه» وإن كان الجمد على وجه الماء قطعاً قطعاً إن كان 
ا ل ا 
بمنزلة ما لو كان على وجه الماء عود أو خشب يتحرك به بتحريك الماء يجوز به 
التوضؤ وإلا فلاء ولو توضأ بالئلج إن كان يذوب ويسيل الماء على أعضائه جاز 
وإلا فلاء وإن بال جاهل في الماء الجاري ورجل أسفل منه يتوضا إن لم يتغير 
لون الماء أو طعمه أو ريحه يجوز وإلا فلاء وإن كان الماء راكداً إن كان قليلاً 
لذ شور اجو ترف اميه وإن كان كثيراً فقدء مرت المياألة قبل هذا وركذا لو 
فب أيه الكرو ني نيو عظم وول أسفل عنايترفا آرا يناري جار إن لك يلمر 

ثره في ذلك إذا كان على بدنه نجاسة فمسحها بخرقة مبلولة ثلاث مرات (حكى) 
عن الفقيه أبي جعفر أنه قال يطهر إذا كان الماء متقاطراً على بدنه ولا يجوز 
التوضؤ بشيء من الأشربة ولا بغيرها من المائعات نحو الخل والمري إلا نبيذ 
التمر فإنه يجوز التوضؤ به عند عدم الماء المطلق في قول أبي حنيفة الأول 
ووجوده يمنع نع التيمم في قوله وتفسير النبيذ أن يلقي التمر في الماء فيأخذ الماء 
ع نا ول ب ل اندي 1 بعل د ون ب نوه 
وإن طبخ أدنى طبخة الصحيح أنه لا يجوز به التوضؤء وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله يتيمم ولا يتوضأ بنبيذ التمر وهو قول أبي حنيفة الآخرء وعلى قول 
مسجاد رمه اله بسمع ينه ونين التببع دن كات ضع سؤر الحماو ونيد التمر 
يتوضاً بسؤر الحمار ويتيمم ولا تائيه إلى نبي التهير لأن سؤر الحمان كان طهوراً 
في الأصل وإنما صار مشكلاً بشرب الخمارء أما نبيذ التمر ما كان طهوراً في 


الأصلء وفي رواية يجمع بين الكل وما يحل شربه إذا أصاب 5 لا يفسده 
(العاء) إذا اعفلظ: بالمخا طاو >اليواف عازه التوفيى وكرة. 
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ل ا كا ين وهو سؤر سواكن 56 كالفأرة زالفة 
والوزغة والهرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله واختلف المشايخ في بول 
الهرة والفأرة منهم من جعله عفواً إذا أصاب ثوباً لا يفسده ومنهم من قذّره 
بالكثير 00 والصحيح امم و الدجاجة المخلاة 0 وكذا سؤر 
والفهد ولحو ذلك. 0 مشكوك) وهو سؤّر 3 احا والبغل واختلفوا في الشك 
قال بعضهم الشك في طهارته حتى لو وقع في الماء القليل يفسده. وإن أصاب 
الغوب أو البدن لا يفسده (والصحيح) أن الشك في طهوريته وعرقهما طاهر فى 
د ل 
والبدن لمكان الضرورة» وفي طيهاوة لبي الأعاة اك 00 سؤر ١‏ 
أبي حنيفة فيه روايتان وأظهرهما أنه طاهر وطهور وهو قولهما ثم السؤر الطاهر 
بمنزلة الماء المطلق» فإن استعمل الماء المكروه مع القدرة على الماء المطلق 
صحت طهارته ويكره» وفي المشكوك يجمع بينه وبين التيمم؛ ولو اكتفى 
بأحدهما وصلى لا تجوز صلاته . 
[[ | فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الأرض 

(التحاسة نوعان): غليظة وخفيفة. 

(فالخفيفة) : لا تمنع ما لم تة تفحش . 

(والغليظة): إذا زادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة واختلفوا في مقدار 
الدرهم ال ورا أفتسطا الصحيح أنه في المستجسدة كالعذرة والروث 
ولحم الميتة يعتبر قدر الدوهم نا في غير المستجسدة ة كالبول والخمر والدم 
06 القدر بمنطأ 'واشكلفوا أيضا في الدرهم الذي يقدر بهء (قال شمس الأئمة): 
السرخسي رحمه الله يعتبر فيه أكبر دراهم البلدان كان في البلد دراهم مختلفة ثم 
النجاسة الغليظة ما لا شبهة في نجاستها ثبت نجاستها بدليل مقطوع به كالخمر 
والدم المسفوح ولحم الميتة وبول ما لا يؤكل لحمهء وأما الروث وأخثاء البقر 
اماس 2 سورج م م و 106 

بين المأكول وغير المأكول وفي كل ما يعتبر فيه الفاحش فهو مقدر بالربع في قول 
محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة» وقال أبو يوسف رحمه الله فسن في 
شحو وفي رواية ذراع في ذارع (وبول ما يؤكل لحمه) نجس في قول ع حنيفة 
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وأبى يوسف رحمهما الله نجاسة خفيفة لتعارض الأدلة. 

وقال ما نحي اللا ظاهِن(الغدرة) رسعو الكلك ورجيع النبباع اتسين تجا 
غليظة (خرء) ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر إلا ما له رائحة كريهة كخرء الدجاج 
والبط والإوز فهو نجس نجاسة غليظة (ذرق) سباع الطير كالبازي والحدأة لا يفسد 
الثوب» واختلف المشايخ في بول الهرة والفأرة إذا أصاب الثوب»ء قال بعضهم : 
يفسد إذا زاد على قدر الدرهم وهو الظاهر وقال بعضهم لا يفسد أصلاء وقال 
بعضهم : يفسد إذا فحش ويظهر أثر الضرورة في التخفيف لا في سلب النجاسة (دم) 
السمك وما يعيش في الماء لا يفسد الثوب في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الل 
وقال أبو يوسف رحمه الله يفسد إذا فحش دم الحية أو الوزغة يفسد الثوب والماء 
ودم البق أو البعوض أو البرغوث لا يفسد عندنا (الطحال والكبد) طاهران قبل 
الغسل حتى لو أطلى به وجه الخف وصلى جازت صلاته وما يبقى من الدم في 
عروق المذكاة بعد الذبح لا يفسد الثوب وإن فحش . 


(وعن أبي يوسف) رحمه الله يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر (الدم) 
الذي ظهر على رأس الجرح وانتفخ ولم يسل ليس بنجس في قول أبي يوسف. 
وقال محمد نجس (ماء) الطابق نجس قياساً وليس بنجس استحساناً. وصورته إذا 
أحرقت العذرة فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان لا يفسده استحساناً ما لم يظهر أثر 
النجاسة فيه وكذا الاصطبل إذا كان حاراًء وعلى كونه طابق أو بيت البالوعة إذا 
كان عليه طابق فعرق الطابق وتقاطر منه وكذا الحمام إذا أهريق فيه النجاسات 
فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر. وكذا لو كان الاصطبل كوزة معلق فيه ماء فترشح 

من أسفل الكوز في القياس يكون نجساً لأن البلة في أسفل الكوز صارت نجسة 
ببخار الاصطبل» ٠‏ وفي الاستحسان لا يتنجس ل الكوز طاهر والماء الذي فيه 
طاهر فما ترشح منه يكون طاهراً (إذا صلى) ومع شعر الآدمي قد ذكرنا أنة: تجوز 
صلاته» ولو قلع إنسان سنة أو قطع أذنه ثم أعادهما إلى مكانهما وصلى أو صلى 
وسنه أو أذنه في كمه تجوز صلاته في ظاهر الرواية وكذا لو صلى وفي عنقه 
اماس ا ل ل ه بالدباغ يطهر لحمه 
بالذكاة» ذكره شمس الأئمة الحلواني قيل يشترط أن تكون الذكاة من أهلها في 
محلها وهو ما , ول ا 0 
بتلك الذكاة كر الناطفي) إذا صلى ومعه من لحم السباع كالثعلب ونحوه أكثر 
بن كار الدري 0 كول يلاي ؛ وكا مدوم ولو صلى ومعه لحم بازي قد 
ذبح جازت صلاته لأن سؤر الثعلب ونحوه نجس وما كان سؤره نجساً لا يطهر 
لحمة ال كاف نذا يقاهر إذا لي يكن فززره يا 


(وعن الفقيه أبي جعفر): إذا صلى ومعه لحم سباع الوحش قد ذبح لا تجوز 
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صلاتهء» ولو وقع في الماء أفسده» وذكر الناطفي عن محمد رحمه الله إذا صلى على 
جلد كلب أو ذئب قد ذبح جازت صلاته (الكلب) إذا عد عضو إنسات أو كوية بقية 


إن أخذه في الغضب لا يفسده» وإن أخذه في اللعب والمزاح يفسده لأنه في الوجه 
الأول با خد ينه وسيدهغين اتتيضن + وفي الوجه الثاني يأخذ بفيه ولعابه نجس إذا مشى 
كلب على ثلج فوضع إنسان رجله على ذلك الموضع إن كان الثلج رطباً بحيث لو 
وضع عليه شيء يبتل يصير الثلج نجساً فما يصيبه يكون نجساًء وإن لم يكن رطباً لا 
يتنجس وقيل إنه لا يتنجس الثلج وهو محمول على الوجه الثاني وكذا الكلب إذا 
مشى في طين أو ردغة يتنجس الطين والردغة إذا صلى وهو حامل شهيداً عليه دمه 
جازت صلاته» وإن أصاب دم الشهيد ثوب إنسان أفسده (لعاب الفيل نجس كلعاب 
الفهد والأسد إذا أصاب الثوب بخرطومه نجسه الثوب النجس إذا غسل ثلاثاً وعصر 
مع ل ا ل اموس سم ل ا 
ثم تقاطرت منه قطرة تأعا يع افيا | لعصيرة في المرة كانه ريال لهس ار 
مغدره لذ كس هنة نه الكل شاه ورلا متها قشر امه جتن ««لرد اب قينا 
أفسده إذا غسل الثوب ثلاثاً وعصر في كل مرة وقوته أكثر من ذلك ولم يبالغ صيانة 
للثوب لا تجوز إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابساً لا يتنجس» وإن 
كان رطباً ولم يظهر أثر النجاسة فيه فكذلك (إذا) رمى بعذرة في نهر فانتضح الماء من 
وقوعيا:قاسات ويا اطاظير انز لجاب فا بصي تهها وإلا فلاء وكذلك لو يال 
الحمار في ماء جار فأصاب الرش ثوب إنسان لا يفسده ما لم يتيقن أنه بول» وإن 
كان الماء راكداً فزاد على قدر الدرهم أفسده (الكلب) إذا خرج من الماء وانتفض 
فأصاب ثوب إنسان أفسده قيل إن كان ذلك من ماء المطر لا يفسده إلا إذا أصاب 
المطر جلده» وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصل إذا صلى ومعه فأرة أو هرة أو حية 
تجوز صلاته وقد أساء وكذا كل ما يجوز التوضؤ بسوّره» وإن كان في كمه تعلب أو 
جرو كلب لا تجوز صلاته لأن سؤره نجس لا يجوز به التوضؤء (ولو صلى) ومعه 
جلد حية أكثر من قدر الدرهم لا تجوز صلاته؛ وإن كانت مذبوحة لأن جلدها لا 
يحتمل الدباغة فلا تقام الذكاة مقام الدبغ» وأما قميص الحية. 
ذكر شمس الأئمة الحلواني ي الصحيح أنه طاهر (إذا صلى) وفي كمه بيضة مذرة 
وخا ل ميا ونا خارف صلتة: وكذا البنفنة الح فيه فرح عيتت (البيضية) 
الرطبة أو السخلة الرطبة إذا وقعت في ثوب لا تفسد في قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله (امرأة) صلت ومعها صبي ميت إن لم يكن استهل فصلاتها فاسدة غسل 
أو لم يغسل» ل ل وإن كان قد غسل جازت 
صلاتها والمستحب أن لا يصلي على هذه الحالة (: ثوب) أصابه عصير ومضى 
على ذلك أيام جازت صلاة فيه عند علمائنا رحمهم الله تعالى لأنه لا يصير خمراً 


فى الثوب (امرأه) صلت ومعها دود القز جازت صلاتها لأنه اليس بنجس (ثوب) 
ل ا رت منه طرفاً جازت الصلاة فيه 
(إذا قاء مل ملء الفم) ينبغي أن يغسل فاه فاه لم يغسله حتى صلى جازت صلاته لأنه 
يطهر بالبزاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وكذا إذا شرب الخمر ثم 
صلى بعد زمان وكذا إذا أضابت التجاسة عفن أعضنائه ولتعتا بلسانه حتى 
ذهب أ؛ ثرها وكذا السكين إذا تنجست فلحسها بلسانه أو مسحها بريقه وكذا الصبى 
إذا قاء على ثدي الأم ثم مص الثدي مراراً يطهر (إذا صلى) على ثوب محشو 
بطانته نجسة وظهارته طاهرة جازت صلاته في قول محمد رحمه الله ويجعل 
كثوبين؛ وعلى قول أبي يوسف رحمه الله لا تجوز ويجعل كثوب واحدء ولو 
صلى على ثوب محشو بطانته طاهرة وظهارته كذلك وحشوه نجس جازت صلاته 
فى قول محمد رحمه الله وذكر في السير ما يدل على هذاء وعلى قول أبى 
يوسفف رحمه الله لا تجوز صلاته في الفصلين وقوله أقرب ل السك 
(الأرض) أو الشجر إذا أصابته النجاسة فأصابها المطر ولم وبق الها أثر بظمد 
طاهراً إذا صلى ومعه تكة من شعر الكلب جازت صلاته لأنه تبع (المرأة) إذا 
اختضبت بحناء نجس فغسلت ذلك الموضع ثلاثاً بماء طاهر يطهر لأنها أت بما 
في وسعها وينبغي أن لا يكون طاهراً ما دام يخرج منه الماء الملون بلون الحناء 
(إذا كان) على بدن الرجل نفطة يبس ما تحتها من الرطوبة ولم تذهب الجلدة 
غنينا اقخوضا وآهر الماء عل التجودة حا وإن لم يصب الماء ما تحتها لأن 
الواجب غسل الظاهر دون الباطن (الحمار) إذا وقع في الملاحة وطيان مانا كان 
الكل طاهراً حل أكله في قول محمد رحمه الله وعلى قول أبي يوسف نجس 
ركذا العدرة] ١‏ أعريت ونا رن اناد والطين النجس إذا جعل منه الكوز أو 
القدر وطبخ به يكون طاهراً (الحلد المدبوغ) إذا أصابته النجاسة إن كان صلباً لا 
ينشف النجاسة لصلابته يطهر بالغسل في قولهم» وإن كان ينشف النجاسة إن 
أمكن عصره يغسل ثلاث ويعصر في كل مرة فيطهرء وإن كان لا يمكن عصره 
فعند أبي يوسف يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة فيطهرء » وعلد محمد رحمه الله لا 
بظور أنذا وعلى هذا الخلاف اللحم إذا طبخ بالخمر والحديد إذا موّه بالماء 
النجس عند محمد رحمه الله لا يطهر أبداًء وعند أبي يوسف رحمه الله يغلي 
اللحم في الماء الطاهر ثلاثاً فيطهر والحديد يموّه بالماء الطاهر ثلاثاً ويبرد في 
كل مرة فيطهر وكذا الحصير من البردى إذا أصابته النجاسة وهو جديد لا يطهر 
عند محمد رحمه الله وعند أبي يوسف يغسل ثلاثاً ويجفف في كل مرة فيطهر 
وقد ذكرنا هذا في شراك النعل والبوريا من القصب يغسل 0 ويطهر بلا خلااف 
لاض يقت العامة (وعند محمد رحمه الله) جلد الميتة إذا يبس ووقع في 
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الماء لا يفسدء ولو صلى معه جازت صلاته» وإن كان أكثر من قدر الدرهم إذا 
دبغ بالرماد أو بالملح أو السبخة أو ما يمنعه من الفساد ويخرجه عن حدّ الأكل 
فهو دباغ (الخشب) إذا أصابته النجاسة فأصابه المطر بعد ذلك كان ذلك بمنزلة 
الغسل كالأرض إذا أصابتها النجاسة ثم أصابها المطر كان ذلك بمنزلة الفسل 
فإنه لم يصب المطر فالأرض تطهر بالجفاف إذا لم يبق أثر النجاسة واختلفوا فى 

الشجر والكلا ما دام قائماً على الأرض يطهر بالجفاف وبعدما قطع لا بطهر إل 
بالغسل وكذا الحصى حكمها حكم الأرض إذا تنجست وجفت وذهب أثرها 
والآجر إذا كان 257 فحكمه حكم الأرض يطهر بالجفاف» وإن كان و وها 
ينقل ويحول من مكان إلى مكان إن كانت النجاسة على الجانب الذي يلى 
الأرضن جازت الصلاة عليهاء وإن كانت النجاسة على الجانب الذي قام عليه 
المصلى لا تجوز والبساط الذي بعض أطرافه نجس جازت الصلاة على الطاهر 
منه سواء كان يتحرك الطرف الآخر بتحرك المصلي أو لا يتحرك لأن البساط 
بمنزلة الأرض فيشترط فيه طهارة مكان المصلي بخلاف ما إذا صلى في ثوب 
وطرفه طاهر وطرف منه نجس فلبس الطرف الطاهر وألقى الطرف النجس على 
الأرض إن كان ما على الأرض يتحرك بتحركه لا تجوز صلاته إذا أراد أن يصلى 
على أرض عليها نجاسة فكبسها بالتراب ينظر إن كان التراب قليلاً بحيث لو 
استشمه يجد رائحة النجاسة لا يجوزء وإن كان التراب كثيراً لا يجد ريح 
النجاسة يجوز (الحجر إذا أصابته النجاسة) إن كان حجراً يتشرب النجاسة كحجر 
الرحا يكون يبسه طهارته؛ وإن كان لا يتشرب لا يطهر إلا بالغسل (اللبن إذا 
أصابته النجاسة) وهو غير مفروش لا يطهر بالجفاف لأنه ليس بأرضء وإن كان 
متووكا وصلى عليه بعد الجفاف جازت صلاته لأنه صار كوجه الأرض» فإن قلع 
بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان (إذا قام) المصلي على مكان طاهر ثم تحول 
إلى مكان نجس ثم عاد إلى الأول إن لم يمكث على النجاسة مقدار ما يمكنه فيه 
أداء أدنى ركن جازت صلاته وإلا فلا إذا صلى ومعه نافجة مسك إن كانت 
النافجة يابسة جازت صلاته لأنهما بمنزلة المدبوغة» وإن كانت رطبة إن كانت 
نافجة دابة مذبوحة جازت صلاته لأنها طاهرة» وإن لم تكن مذبوحة فصلاته 
فاسدة والمسك حلال على كل حال يؤكل في الطعام ويجعل في الأدوية ولا يقال 
إن المسك دم لأنها وإن كاتث دنا نقد تشيرت فيبصيير طاهرا كرماد العذرة 
(الصبي) إذا بال في التنور أو مسحت المرأة التنور بخرقة مبلولة بنجاسة ثم 
خبزت إن كانت النجاسة قد يبست ولم يبق بللها قبل إلصاق الخبز بالتنور لا 
حجن الحيذ لأن التاى لما أكلت البلة صنارث كالأرضن إذا يست بالشعس» إن 
ألصقت الخبز بالتنور حال قيام البلة فالخبز نجسء وقيل: إن كان الخبز خبز 
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حنطة أو شعير لا يتنجسء وإن كان الخبز خبز الأرز أو الجاورس يتنجس لأن 
ذلك ينشف (إذا صلى ومعه درهم) تنجس جانباه الصحيح أنه لا يمنع جواز 
الصلاة لأن الكل درهم واحدء وإن صلى في ثوب ذي طاق واحد كالقميص 
ونحوه وعليه نجاسة أقل من قدر الدرهم قد نفذت النجاسة إلى الجانب الآخرء 
فلو جمعا يكون أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة في قولهم وليس هذا 
كالنجاسة المتفرقة في ثوب واحدء ولو كانت النجاسة على البساط أو الأرض 
تحت القدمين تجمع كما في ثوب واحدء ولو صلى في ثوبين على كل واحد 
منهما نجاسة أقل من قدر الدرهم» ولو جمعا يكون أكثر من قدر الدرهم فإنه 
يجمع بينهما ويمنع جواز الصلاة» ولو صلى في ثوب ذي طاقين فأصابت 
النجاسة أحد الطاقين ونفذت إلى الآخر على قول أبي يوسف هو كثوب واحد لا 
يمنع جواز الصلاة؛ وعلى قول محمد يمنعء وقيل: إن كان مضروباً يمنع 
عندهم ؛ وقول أبي يوسف رحمه الله أوسع ؛ وقول محمد رحمه الله أحوطء وفيما 
إذا كانت البطانة نجسة دون الظهارة أو كان الحفو تدس لحرا قول أبي 
يوسف رحمه الله (الماء) الذي يسيل من فم النائم طاهر هو الصحيح لأنه متولد 

من البلغم إذا جعل السرقين في الطين وطين به شيء فيبس فوضع عليه منديل 
مبلول لا يتنجس (السرقين) الجاف أو التراب النجس إذا هبت به الريح فأصاب 
ثوباً لا يتنجس ما لم ير فيه أثر النجاسة» ولو ارس علق الاك لم ارده 
مبلول معلق تصيبه الريح قيل بأنه يتنجس إذا أصلح مصارين شاة ميتة وصلى معها 
جازت صلاته وكذا لو أصلح المثانة ودبغها وجعل فيها اللبن أو السمن جاز وكذا 
الكرش وكل ما يمنع عن الفساد ويخرج عن حد الأكل فهو دباغ كان ذلك 
بالثرات أو الكمس ونحوهما. 

وقال أبو يوسف رحمه الله الكرش لا يقبل الدباغ لأنه بمنزلة اللحم إذا أدخل 
المرارة فى أصبعه لقرحة يكره ذلك فى قول أبى حنيفة رحمه الله لأن عنده لا 
يباح التداوي ببول ما يؤكل لحمه (الخف) إذا أصابته النجاسة إن كانت النجاسة 
فمتجدة كالعذرة والرؤزث والشى يظهر بالحك إذا ببيف “ وإن كانت التحاسة 
رطبة في ظاهر الرواية لا يطهر إلا بالغسل» وعن أبي يوسف رحمه الله إذا 
ال تاه امم كاه لاي لاك لسر 
البلوى» وإن لم تكن النجاسة مستجدة كالخمر والبول لا يطهر إلا بالغسل» و 
بى بوعتف وجب 110 إن القن عدر أقزانا اتسيحها بطو اانه تسيين دروم 
المتجميةة ونه تاد (والثوب) لا يطهر إلا بالغسل» وعن أ يوسب زتعم الله 
تعالى إلا المني فإنه يطهر بالفرك» وقيل: مني المرأة لا يطهر بالفرك لأنه رقيق 
بمنزلة البول» وفي «مجموعات مجد الأئمة البخاري» قال: وفي فوائد الشيخ 


كتاب الطهارة ام 


القاضي الإمام أبي علي النسفي أنه سئل أبو بكر محمد بن الفضل عن مني | لمرأة 
إذا ل ل 
غلظة ومني المرأة رقيق أصفر كالبول فلا يطهر إلا بالغسل» ثم قال مجد الأئمة 
للحي ان ا عي تنو لكا سي المح 101 لزن تب يي الا 
الحجامة ثلاث مرات بثلاث خرق مبلولة قد مر قبل هذا إنه يجوز إذا كان الماء 
متقاطراً إذا أصاب الثوب مني ففرك وحكم بطهارته فأصابه يه 
أتدالا يعود نجسا (والأرض) إذا أصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ثم أصابها 
ل ا ل ل 0 
طينً بالماء النجس أو على غلق المكمي المفحم أن الل تعب انق 6 
باليد وملأه ثلاث مرات وإهراق الماء يصير طاهراً لأنه أتى بما هو الممكن (إذا 
ذبح شاة) ومسح السكين بصوفها يطهر إذا ذهب أثر الم وكذا السيف إذا تنجس 
ومسحه بالتراب أو بالخرقة وذهب أ الدم (ثوب) أصابته نجاسة رطبة فألقى 
عليها ثوباً وصلى إن كان ثوباً يمكن أن يجعل من عرضه ثوبين ن كالنهالي يجوز في 
قول محمد رحمه الله وإن كات لا يمكن نيجعلل من غرصة ثوتين لا يحون 
ولو ألقى عليها لبداً وصلى قال أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تجوز صلاته. 
وقال الحلواني لا تجوز إلا أن يلقي على هذا الطرف الطرف الآخر فيصير 
بمنزلة ثوبين؛ ايا اح ونه وومةه اي كل كاله انيار 
الرجل دابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في جسده لا يتنجس بدنه. 
وإن كان العرق كثيراً حتى ابتل الفراش ثم أصاب ذلك الفراش جسده فظهر أثره 
في جسده تنجس بدنه وكذا إذا غسل رجليه ومشى على أرض نجسة بغير كعب 
فابتلت الأرض من بلل رجليه واسود وجه الارض لكن لم يظهر أثر بلل الأرض 
في رجليه فصلى جازت صلاته» وإن كان بلل الماء ذ فوع الرصل كني اس تفن 
على الأرض وابتل وجه الأرض فصارت طيئاً ثم أصاب الطين رجله لا تجوز 
صلاتهء» وقيل إن كانت النجاسة في الأرض يابسة فمر عليها برجل مبلولة لا 
تتنجس رجله. وإن كانت النجاسة في الأرض رطبة ورجله يابسة تتنجس الرجل 
(رجل) دخل مربطاً فأصاب رجله من الأرواث شيء فصلى». ٠»‏ قالوا لا بأس به ما 
لم يفحش لعموم البلوى وعن محمد رحمه الله أنه رخص في الأرواث حين قدم 
الزق لما زائ فيه من البلوئ: وإن أصاب الخف منه شيء يعتبر فيه قدر الربع 


والمراد من الربع ربع ما دون الكعبين لا ما فوقهما لأن ما فوقهما زيادة على 
الخف (إذا استنجى) الرجل وجرى ماء الاستنجاء تحت رجله وهو متخفف إن لم 
يدخل ماء الاستنجاء في خفه لا بأس به ويطهر خفه تبعا لطهارة موضع الاستنجاء 
كما قلنا في عروة القمقمة أخذها بيد نجسة وغسل يده ثلاثاً إذا طهرت يده تطهر 
العروة فعا (الحصير من البردى) إذا تنجس إن كانت النجاسة رطبة يغسل بالماء 
ثلاث ويقوم على الحصير حتى يخرج الماء من أثقابه, وإن كانت النجاسة يبست 

فى الحصير تدلك حتى تلين النجاسة وتزول بالماء» ولو كان الحصير من القصب 
نقد ذقنا أنه ريسل ثانا فيطهر (البساط الشجحس) إذا ألقى في الماء الجاري 
فجرى عليه الماء ليلة يطهر (الآجرٌ) إذا تنجس وهو غير مفروش إن كان قديماً 
مستعملاً يغسل ثلاثاً فيطهرء ٠‏ وإن كان جديداً يغسل ثلاث ويجفف في كل مرة 
(إذا) تنجست اليد بدهن نجس فغسلها ثلاثاً من غير حرض وبقي أثر الدهن في 
يده على قياس قول أبي يوسف رحمه الله يطهر (إذا) امتخط الرجل في ثوب 
ورأى فيه أثر الدم لا ينجسه لأن كل ما لا يكون حدثاً لا يكون نجساً (إذا) وجد 
الشعير في بعر الغنم أو الإبل يغسل ثلاثاً ويؤكل» وإن كانت في إخثاء البقر لا 
يؤكل (إذا) أحرق الرجل رأس شاة وقد تلطخت بالدم ولم يغسله وطبخه في قدر 
جاز ولا يفسد المرقة (اللحم) إذا كان عليه دم مسفوح كان نجساًء وإن لم يكن 
من الدم المسفوح لا يكون نجس (الطائر) إذا وقع في قدر ومات فيه إن وقع حال 
الغليان فالكل فاسد يهراق جميع ما كان فيهء وإن وقع بعدما سكن عن الغليان 
تصب المرقة ويغسل اللحم الذي كان كيه ويوكن (إذااصبة الطباع )في المعدر 
مكان الكل ضرا علط فالكل تجسن لا يظهر أبداًء وما روي عن أبي يوسف 
رحمه الله أنه يغلى ثلاث مرات لا يؤخذ به وكذا الحنطة إذا طبخت بالخمر لا 
تطهر أبداً» قال رحمة الله وعدرئ إذا صني فيه الكل ركرك حفن مار الكل عيذ 
لا بأس به ولو صب الخمر على الحنطة تغسل ثلاثاً وتجفف في كل مرة (البعرة) 
إذا وقعت في المحلب عند الحلب فرمى بها من ساعته لا بأس به وإن تفتت 
البعرة ة في اللبن يصير نجساً لا يطهر بعد ذلك (إذا صلى على الدابة): وفي سرجه 
نجاسة إن كان ذلك من عرق الدابة لا بأس به لأنه مشكل فلا يمنع الجوازء وإن 
كانت من دم أو عذرة أكثر من قدر الدرهم لا يجوز (بعر الفأرة) إذا وقع في حنطة 
وطحنت الحنطة لا بأس بأكل الدقيق إلا أن يكون كثيراً يظهر أثره بتغير الطعم 
وغيره (خبز) وجد في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر على صلابته يرمي البعر 
ويؤكل الخبز (خمر) صب في قدر الطعام ثم صب فيه الخل وصار حامضاً بحيث 
لا يمكن أكله لحموضيته وحموضيتها حموضة الخل لا بأس بأكلهاء ٠»‏ وعلى هذا في 
جميع المسائل إذا صب في الخمر الخل ضار خلا لا بأس بأكلها (فأرة) وقعت 


كتاب الطهارة وفوا 


في خمر ثم استخرجت قبل التفتت ثم صارت خلا لا بأس بأكله» وإن تفسخت في 
الخمر ثم استخرجت ثم صار الخمر خلاً لا يحل أكله وكذا الكلب إذا ولغ في 
عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن لعاب الكلب قائم فيه وإنه لا يصير خلا 
الخمر إذا صب في ماء أو الماء صب في خمرء ثم صار خلا اختلفوا فيه. 
قال بعضهم: يحل أكله وكذلك خل أبكته (الخل النجس) إذا صب في خمر 

فصار خلاً يكون نجساً لأن النجس لم يتغير (دن) الخمر إذا غسل ثلاثاً إن كان 
عتيقاً مستعملاً يطهر وكذا لو صب فيه الخل يصير طاهراً (دن) العصير إذا غلا 
واشتدّ وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم صار خلاً إن ترك الخل فيه 
حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى رأس الدن يصير طاهراً في قول من يقول 
عطبي السناية ينا سرق الماة :من الجاتخاس وعدا الدرقن الذئ أصابه الحم إذا 
غسل بالخل (الرغيف) إذا ألقى في الخمر ثم صار الخمر خخلاً اختلفوا فيه 
والصحيح أنه طاهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمر» ٠‏ وكذا البصل إذا ألقى في الخمر 
ثم تخلل لأن ما فيه من أجزاء الخمر صار خلاً (التبن النجس) إذا جعل في 
الطين إن كان التبن قائماً ترى عينه كان نجساً إن كان كثيراً وإلا فلا (إذا) صلى 
في قميص من غير سراويل إن كانت الركبة والسرة مستورتين جازت صلاته وكذا 
لو كانت الركبة مستورة والسرة مكشوفة جازت وعلى العكس لا تجوز وكذا لو 
صلى على هذا الوجه في إزار واحد لأن السرة ليست بعورة في رواية الاستحسان 
وهذا على قل من يجعل الركبة غظيواً بكاملاً» أما على قوق من يجل الركية مع 
اس حصو وسرا لقسل ملوته ل لني كل لي املف االجب ا 
دخل الحمام واتزر وصب الماء على جسده وخرج يحكم بطهارة الإزار» وإن لم 
يعصره مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله وإن لم يكن الرجل مستنجياً فهو 
أفحش (إذا شرب الخمر) ونام فسال من فمه شيء على وسادته إن كان لا يرى 
فيه عين الخمر ولا ريحه ينبغي أن يكون طاهراً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله ويطهر الفم بريقه (إذا وقعت النجاسة) في صبغ فإنه يصبغ به الثوب 
ثم يغسل ثلاثا فيطهر كالمرأة إذا اختضبت بحناء نجس (إذا شرب الخمر) وصلى 
لم تجز صلاته إن كان ما أصابه من الخمر أكثر من قدر الدرهمء وإن كان أقل 
من ذلك جازت صلاته» وإن شرب الخمر وصلى بعد ساعات جازت صلاته فى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» وكذا إذا قاء الرجل وصلى فهو على 
هذا الوجه (اللأأرض) إذا تنجست ببول واحتاج الناس إلى غسلها فإن كانت رخوة 
يصب الماء عليها ثلاثاً تطهرء وإن كانت صلبة قالوا يصب الماء عليها وتدلك ثم 
تنشف بصوف أو خرقة يفعل ذلك ثلاث مرات فتطهرء وإن صب عليها ماء كثير 
حتى تفرقت النجاسة ولم يبق ريحها ولا لونها وتركت حتى جفت تطهر. 


(إذا كانت النجاسة) تحت القدم كر من قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة» وإن 
كانت النجاسة تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم ولو جمعت تصير أكثر من قدر 
الدرهم فإنها تجمع وتمنع الصلاة وكذا لو كانت النجاسة في موضع السجود أو 
في موضع الركبتين أو اليدين يعني يمنع جواز الصلاة قال ولا يجعل كأنه لم يضع 
العفو على التجاسة أوهذا كما'لو ضلى زاقعا إحدى قدميه جازت صلاته. ولو 
وضع القدم على النجاسة لا تجوز ولا يجعل كأنه لم يضع وتكره الصلاة في سبع 
مواضع في قوارع الطرق لأنه يصير غاصباً حق الغيرء وفي معاطن الإبل والمزبلة 
والمجزرة والمخرج والمغتسل والحمام لأن هذه المواضع لا تخلو عن النجاسة 
غالبا الل عجري الح لومي لد ل تئر رقا 1 ل بار 
واحد من الزهاد يفعل كذلك ولا بأس بالصلاة ة في موضع جلوس الحمامي لأنه 
لا نجاسة فيه» ومنها: الصلاة في المقبرة لأنه تشبه باليهود. وإن كان فيها موضع 
أعد للصلاة فيه ليس فيه قبر ولا نجاسة لا بأس بهء ومنها: الصلاة ة على سطح 
البيت وأراد به الكعبة لما فيه من ترك التعظيم ولا بأس بالصلاة والسجود على 
الحشيش والحصير والبواري والبسط. ولو صلى على وجه الأرض وبسط كمه 
على الأرض لصيانة الوجه عن التراب أو لدفع حر الأرض أو بردها فسجد على 
الكم لا بأس بهء ولو كانت الأرض نجسة فخلع نعليه وقام على نعليه جاز أما 
إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهراً فطاهرء وإن كان ما يلي الأرض منه نجساً 
فكذلك وهو بمنزلة ثوب ذي طاقين أسفله نجس وقام على الطاهر وقد مرء وإن 
كان الرجل في نعليه أو في مكعبه لا يجوز وكذا لو بسط كمه على موضع 
النجاسة وسجد على كمه لا يجوز (ذباب المستراح) إذا جلس على ثوب لا 
يفسده إلا أن يغلب ويكثر وتجوز الصلاة على الثلج إن كان لبده ويستقر فيه 
الجبين لأنه بمنزلة الأرضء» وإن كان يغيب فيه الجبين ولا يستقر لا يجوز كما لو 
سجد على الهواء وكذا التبن والقطن المحلوج وكل ما لا تستقر فيه الجبهة 
كالدخن والجاورس ويجوز على الحنطة والشعير لأنه يستقر فيه الجبين ويجد 
حجم ما تحته» ولو سجد على ظهر الميت إن كان على الميت لبد لا يجد حجم 
الميت جازت صلاته لأنه سجد على اللبد؛ وإن كان يجد حجم الميت لا يجوز 
لأنه سجد على الميت ولا يصلي في طين وردغة لأن فيه تلطيخ الوجه والثوب» 
وإن كانت الأرض ندية بحيث لو وضع جبهته عليها لا يتلطخ لا بأس به ولا بأس 
بالصلاة على العجلة إن كانت موضوعة على الأرض لأنها بمنزلة السرير» وإن 
كانت في عنق الدابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدابة (إذا) صلى في 
ملك الغير فهو على وجهين إن كان لمسلم أو لكافر» فإن كان لكافر فلا تجوز 
لأنه لا يرضى بصلاة المسلم في أرضه وإن كانت لمسلم فإن كانت مزروعة أو 


كتاب الطهارة و 


مكروبة لا يصلي لأنه لا يرضى به صاحب الأرض» وإن لم تكن مزروعة لا 
تضرها الصلاة لا بأس به لأن صاحب الأرض يرضى بذلك» وإذا ابتلى بين أ 
يصلي في الطريقٍ وبين أن يصلي في أرض غير مزروعة كانت الصلاة ف سي 
أولى لأن'له حقاً ني الطريق ولا حق في أرض الغيز (الفديلة) إذا تست 
فأصابها المطر ثلاث مرات والشمس ثلاث مرات تطهر إذا فتق الرجل جبته فوجد 
فيها فأرة ميتة إن لم يكن للجبة ثقب يعيد كل صلاة صلى بها من حين لبسهاء 
وإن كان للجبة ثقب يعيد صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله 
وعندهما لا يعيد إلا أن يعلم الوقت الذي ماتت فيه كما قلنا في البئرء ولو شرع 
في الصلاة وفي كمه فرخة حية فلما فرغ من الصلاة نظر فيها فإذا هي ميتة إن لم 
يغلب على ظنه أنها ماتت في الصلاة ة لا تلزمه الإعادة» وإن غلب على ظنه أنها 
ماتت في الصلاة لزمته الإعادة (إذا) شرع الرجل في الصلاة ة فرأى في ثوبه نجاسة 
أقل من الدرهم إن كان مقدديا وعلم أنه لو قطع الصلاة وغسل النجاسة يدرك 
إمامه في الصلاة أو يدرك جماعة أخرى في موضع آخر فإنه يقطع الصلاة ويغسل 
الثوب لأنه قطع للإكمال» وإن كان في آخر الوقت أو لا يدرك جماعة أخريى 
مضى على صلاته» ولو رأى في ثوب إمامه نجاسة أقل من قدر الدرهم فإن كان 
من مذهب المقتدي أن النجاسة القليلة لا تمنع الصلاة» ومذهب الإمام أنها تمنع 
فصلى الإمام وهو لا يعلم جازت صلاة المقتدي ولا تجوز صلاة الإمام؛ وإن 
كان مذهبهما على العكس فحكمهما على العكس (إذا) رأى الرجل في ثوب غيره 
نجاسة أكثر من قدر الدرهم إن كان في قلبه أنه لو أخبره بذلك يغسل النجاسة فإنه 
يخبره ولا يسعه أن لا يخبره» وإن كان في قلبه أنه لا يلتفت إلى كلامه وسعه أن 
لذ بير .و الأمر بالبدررق على هذا إذاا قف مان الثيرة والعانة كدان الريع 
منع جواز الصلاة لأنه انكشاف ربع عضو كامل والمراد حول جميع البدن من 
ذلك الموضع (رجل) صلى في قميص واحد محلول الجيب جازت صلاته» وإن 
كان بصره يقع على عورته في الركوع سواء كان عريض اللحية أو لم يكن وعورته 
لا تظهر في حقه إنما تظهر في حق الغير؛ ولو وقع نظر المصلي على عورة الغير 
لا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله ولو نظر المصلي إلى فرج امرأة 
بشهوة ة حرمت عليه أمها وابنتهاء ولو نظر إلى فرج أمّ امرأته حرمت عليه امرأته؛ 
ولو نظر إلى فرج امرأته التي طلقها طلاقاً رجعيا عي اهنا ولا تفسد صلاته 
في الوجوه كلها عند أبي حنيفة رحمه الله. 

(الدهن) النجس إذا أصاب ثوب إنسان أقل من قدر الدرهم ثم انبسط وصار 
أكثر من قدر الدرهم بعضهم اعتبر فيه وقت الإصابة وقالوا لا يمنع جواز 
الضلاة» وإذا بسط :العوب الطاهر اليابين على أرض نجسة مبتلة ‏ وظهرت البلة في 


أن كتاب الطهارة 
الي 0 ال مشر موا 1 اد 
ال ل ال اك الطاهر لكن 
لم يصر بحال لو عصر يسيل منه شيء متقاطر لا يصير نجساً. 


وفيه سبعة فصول 

فصل في صفة الوضوء؛ وفصل فيما ينقضهء وفصل في النوم» وفصل في صفة 
الغسل. وفصل فيما يوجبه» وتصا ا الممح حي الكدينء وفصل في الحيض» 
فرض الوضوء غسل الأعضاء المعروفة والوضوء أنواع ثلاثة فرض وهو وضوء 
المحدث عند القيام إلى الصلاة وواجب وهو الوضوء للطواف إن طاف بالبيت 
لوه جاز طوافه ويكون تار للواجب ومندوب وذلك غير معدود. 
فصل في صفة الوضوء 

فمنها: الوضوء للنوم إذا أراد النوم يستحب له أن يتوضأ ومنها: المحافظة 
على الوضوء وتفسيره أن يتوضأ كلما أحدث ليكون على الوضوء في الأوقات 
كلها ومنها الوضوء بعد الغيبة وبعد إنشاد الشعرء ومنها: الوضوء على الوضوءء 
ومنها: الوضوء إذا ضحك قهقهة» ومنها: الوضوء لغسل الميت. 

(وسئن الوضوء كثيرة): فمنها: الاستنجاء إذا أراد أن يتوضأ بعدما أحدث فإنه 
يغسل موضع النجاسة فإن ترك الاستنجاء بالماء واستنجى بالحجر أو بالمدر جاز 
ولا يعتبر فية العدد إنما المعتبر فيه الإنقاء والاستتجاء نالماء تغل الاستتحاء 
بالحجر أدب عندناء ويغسل يديه واختلفوا أنه يغسل يديه قبل الاستنجاء أو بعده 
والأصح أنه يغسلهما مرتين مرة قبل الاستنجاء ومرة بعده ويسمي واختلفوا أيضاً 
في وقت التسمية والأصح أنه يسمي مرتين مرة قبل كشف العورة ومرة بعد الفراغ 
من الاستنجاء وستر العورة ولا يسن الاستنجاء ء في حدث الريح والنوم؛ وإن 
جاوزت النجاسة موضع الشرج إن كان المجاوز أكثر من قدر الدرهم يفترضن 
غسلها بالماء» وإن كان درهما فما دونه لا يفترض غسلها بالماء في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما للهء فإن لم يغسل النجاسة وصلى جاز وينبغي أن 
يمشي خطوات ثم يستنجي» وصورة الاستنجاء بالماء أن يرخي موضع الاستنجاء 
كل الإرخاء حتى يتم التنظيف ويستنجي بأصبع أو أصبعين أو ثلاثة ببطون 
الأصابع لا برؤوسها احترازاً عن الاستمتاع بالأصبع والمرأة في ذلك كالرجل إلا 
أنها تقعد متفرجة بين نغ رجليها وتغسل ما ظهر منها ولا تدخل الأصبع في فرجها 


كتاب الطهارة هذل 


لما قلناء وفي الاستنجاء ء بالحجر يدبر بالحجر الأول ويقبل بالحجر الثاني ويدبره 
بالثالث إن كان في الصيف وفي الشتاء يقبل الرجل بالحجر الأول ويدبر بالثاني 
ويقبل بالثالث لأن في الصيف خصيتيه متدليتان» فلو أقبل بالأول تتلطخ خصيتاه 
فلا يقبل ولا كذلك في الشتاء والمرأة تفعل ما يفعل الرجل في الشتاء في 
الأوقات كلها » فإن كان صائماً لا ينبغي أن يقوم عن موضع الاستنجاء حتى 
ينشف ذلك الموضع بخرقة كيلا يصل الماء إلى باطنه فيفسد صومه ولا يتنفس في 
الاستنجاء لهذاء والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه اعد حر كدت العررة 
وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء» قالوا من 

كشف العورة للاستنجاء يصير فاسقا ويبالغ في الاستنجاء ء في الشتاء 000 
في الصيفء فإن استنجى في الشتاء بما سخن كان بمنزلة ما لو استنجى في 
الصيف إلا أن ثوابه لا يبلغ ثواب المستنجي بالماء البارد ويستنجي باليسرى» فإن 
قله يذه السرئ ولا يجن من يفسن الماء عليه لا دين إلا أن يقدز على 
الاستنجاء بالماء بيده اليمنى بأن كان على ضفة نهر جار» وإن شلت يداه وعجز 
عن الوضوء والسم يسع داعيو بع العر لين على لاارتين ووجهه على الحائط 
ولا يدع الصلاة وكذا قالوا في المريض إذا لم يكن له امرأة وعجز عن الوضوء 
وله ابن أو أخ فإنه يوضيه إلا أنه لا يمس فرجه إلا من يحل له وطؤها والمرأة 
المريضة إن لم يكن لها زوج وعجزت عن الوضوء ولها بنت أو أخت توضيها 
ويسقط عنها الاستنجاء (إذا أراد) المتوضىء أن يغسل يديه يأخذ الإناء بيده 
اليسرى ويصب على اليمنى بالإناء ثلاثاً ثم اليسرى» وإن لم يكن معه آنية صغيرة 
فإنه يغترف من التور بأصابع يده اليسرى مضمومة لا بالكف ثم يغسل وجهه يضع 
الماء على جبينه حتى ينحدر الماء إلى أسفل الذقن ولا يضع على خذه ولا على 
أنفه ولا يضرب على جبينه ضربا عنيفا ويغسل شعر الشارب والحاجبين وما كان 
من شعر اللحية على أصل الذقن ولا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر إلا أن 
يكون الشعر قلبلا تندو المنابت من ولاتجب إيضال الماء إلى:داتخل العيتين: 
ومن الناس من قال لا يضم العينين كل الضم ولا يفتح كل الفتح حتى يصل الماء 
إلى أشفاره وجوانب عينيه فإن كان الرجل ملتحما لا يجب غسل ما استرسل من 
الذقن وكذا لو جعل شعره ذؤابتين وشدهما حول رأسه أو أرسلهما وكذا المحرم 
إذا تلبد رأسه فوصل الماء إلى أصول شعره كفاه كما فى شعر اللحية ولا يسن 
تخليل اللحية في قول أبي حنيفة رحمه الله ويستحب أن يمسح ثلث اللحية أو 
ربعهاء وفي بعض الروايات يمسح كلها وهو الصحيح ويغسل الموضع المنكشف 
بين العذار والأذن في قول محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
فإن أمرّ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب عليه غسل الذقن وكذا لو حلق 


م كتاب الطهارة 


الحاجب والشارب أو مسح رأسه ثم حلق أو قلم أظافيره لا يلزمه الإعادة» ولو 
كان به قرحة فارتفع جلدها وأطراف القرحة متصلة بالجلد إلا الطرف الذي كان 
يخرج منه القيح فغسل الجلدة ولم يصل الماء إلى ما تحت الجلدة جاز وضوءه 
لأن ما تحت الجلدة غير ظاهر فلا يفترض غسله إذا اغتسلت المرأة من الحيض 
أن السفاة ؛ وفي أظفارها عجين أو الطيان أو النشنان أو الصباغ إذا توافيا أو 
اغتسل» وفي أظفاره عجين أو طين أو ما أشبه ذلك اختلفوا فيه. 

قال بعضهم: : يتم غسله ووضوه لأن ذلك لا يمنع وصول الماء إلى باطنه 
وأجمعوا على أن الدرن لا يمنع تمام الغسل والوضوء لأنه يتولد من ذلك 
الموضع وكذا الطعام إذا بقي في أسئانه . 

وذكر الناطفي رحمه الله أن الطعام يمنع تما م الغسل إلا أن يخرج الطعام ويجري 
الماء ء على ذلك الموضع (الأقلف) إذا اغتسل من الجنابة ولم يصل الماء تحت 
الجلدة وغسل ما فضل من الجلدة على رأس الحشفة وما يخرج منه البول عن رأس 
الحشفة يخرج من الجنابة لأن ذلك خلقي» ٠‏ وعن بعضهم أنه لا يخرج وكذا ما يكون 
على البدن يقال بالفارسية فلنباج لا يمنع تمام الغسل لأنه يتولد من البدن بمنزلة 
الدرن. ولو كان على يديه خبز ممضوغ قد جف ويبس واغتسل لا يخرج عن الجنابة 
حتى يدلك ذلك الموضع ويجري الماء تحته لأنه لا حرج فيه ولو كان على أعضاء 
وضوئه قرحة نحو الدمل عليها جلدة رقيقة فتوضأ وأمر الماء على ظاهر الجلدة ثم 
نزع الجلدة ولم يغسل ما تحتها وصلى جازت صلاته؛ ولو كان في أصبعه خاتم إن 
كان واسعا لا يحتاج إلى تحريكه. وإن كان ضيقاً ولم يحركه . 

روى الحسن عن ابي حبيقة رأبي بي سليمان عن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله 
أنه يجوز» وقال بعضهم في في الضيق لا بد من التحريك ثم يمسح رأسه فرضاً وسنة 
بماء واحد مرة» وقال الشافعي رحمه الله يمسح ثلاث مرات بثلاث مياه وعندنا 
لو قعل ذلك لآ يكرّه ولكن لا يكون سن ولا تدبا +ومقدار المفروض ربع الوامن 
بثلاثة أصابع فإن مسح بأصبع واحدة ظهراً ويطنا وحفا ووقع ذلك في ثلاث 
مواضع جازء وإن مسح بأصبعين لا يجوز إلا أن يمسح بالإبهام والسبابة 
مفتوحتين يضعهما مع ما بينهما من الكف على رأسه فيجوز ويكون ذلك بمنزلة 
ثلاثة أصابع » والع 0 أصابع موضوعة غير ممدودة. 

روى هشام عن أبي حنيفة وأبي يوسف ابن رستم عن محمد رحمهم الله أنه 
يخور الا نتمانياني مسح الرأس سنة وصورة ذلك أن يضع أصابع يديه على 
ا ا إلى قفاه فيجوزء وأشار , بعضهم إلى طريق 
آخر احترازاً عن استعمال الماء المستعمل إلا أن ا 
فيجوز الأول ولا يصير الماء مستعملاً ضرورة إقامة السنة» فإن مسح بثلاثة أصابع 


اج ع ا ا اا وا اا ا ا 0000 
ممدودة غير أنه وقع على الشعر إن وقع على شعر تحته رأس س جازء وإن وقع على 
فتكر تحته جبهة أو.رقبة غير الراس لا يجوز لأن ما على الرأس يكون من الرأس 
ولهذا لو حلف أن لا يضع يده على رأس فلان فوضع على شعر تحته رأس 
حدق 4 ولو تضية المرأة فوق الخمار إن وصل الماء إلى الشعر جاز وإلا فلاء 
وقال بعضهم: إن قان الكماز ختديدا شم معشيو ل لا يعون لانة لا يفيل الساءة 
وكال يعقهمم' إن ضربت يدها مبلولة فوق الخمار حتى يصل الماء إلى شعرها 
جاز والأفضل أن يمسح تحت الخمار ويمسح الأذنين بماء الرأس» وإن لم يمسح 
على الرأس ومسح على الأذنين لا ينوب ذلك عن مسح الرأس ولم ينقل أصحابنا 
إدخال الأصابع في صماخ الأذنين» وعن أن يوسف أنه كان يفعل ذلكء» وأما 

مسح الرقبة ليس بأدب ولا سنة» وقال بعضهم: هو سنة وعند اختلاف الأقاويل 
كس ولو غمس رأسه في إناء جاز عن المسح في قول أبي 
يوسف وقد مر قبل هذا ثم يغسل رجليه كما قال في الكتاب ويسمى عند غسلٍ 
كل عضو ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
غيده ورسولة ويخيرب: قل وصوله قائماً والغسل عن الجنابة والحيض والنفاس 
وااحفك عبيون بواحدة برضا وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه وسائر 
جسده ثلاثاً واختلفوا أنه هل يمسح رأسه في الوضوء قبل الغسل» قال بعضهم: 
لا يمسحء وقال بعضهم: يمسح وهو الصحيح. 


أ | فصل فيما ينقض الوضوء 


الغائط ينقض الوضوء قل أو كثر وكذا البول والريح من الدبرء وإن خرج 
الريح من الذكر أو من قبل المرأة لا ينقض والمفضاة إذا خرج من قبلها ريح؛ 
قال الشيخ الإمام أبو حفص البخاري هو حدث؛» وعن محمد رحمهٍ الله تعالى أنه 
سئل عنه فقال إن كان ريحه يوجد فهو حدث» زقيل إناكان سموها أو منتناً فهو 
حدث وإلا فلاء وقال الكرخي رحمه الله تعالى يستحيه لها ]3 تترضاء ولو 
خرجت الدودة من قبل المفضاة ة فهي بمنزلة الريح الذي يضرع ين تيا لدوم 
إذا خرج من الدبر فهو حدث» وإذا خرج من قبل المرأة أو الذكر فكذلك وكذلك 
الحصى» ولو سقطت الدودة من الجرح لا ينقض (القيح) والدم والصديد إذا سال 
من الجرح نقض الوضوءء وإن علا وانتفخ ولم يسل لا ينقض الوضوءء ولو ألقى 
عليه ترابا أو رمادا أأو مسحه بخرقة ثم وثم إن كان بحال لو تركه يسيل نقتض 
الوضوء وإلا فلاء والرعاف ينقض وكذا لو نزل الدم من الرأس إلى ما لان من 
الأنف ولم يظهر على الأرنبة نقتض الوضوءء ولو قاء مل ملء الفم لعا أو ماء 
نقض الوضوءء وإن لم يملأ لا ينقض واختلفوا في ملء الفمء قال بعضهم: ما 
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لا يمكن إمساكه إلا بكلفة ومشقة يكون ملء الفم» وقال بعضهم: ما لا يمكن 
الكلام معه يكون ملء الفم وإن قاء مرتين أو مراراً ولو جمع ذلك يكون ملء الفم 
جر كان قل يكين العتبان يجمم» ون قاع كما تفكن الوضوة: وإن لم يملا الفم 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. وإن قاء بلغماً ملء الفم لا 
يدتقن الوضبوء:ني قول أبي حتيفة وسعمه :رحجميما إل كال .ولو كان الرجل 
أغليت وحري البرل من [حايلة ,ررقي في خلنته تمعن الوضيوء ركلا" لى خيرج البرن 
من الفرج الداخل للمرأة دون الخارج نقض الوضوءء ولو نزل البول من المثانة 
إلى الإحليل ولم يظهر على رأس الإحليل لا ينقض» .ولو كان ف ببطيه جائفة 
فسقط منها دودة لا ينقض (المحبوب) إذا خرج منه ماء يشبه البول إن كان قادراً 
غلى إمساكة إن .شاء أمسكة». وإن شاع | أرسله فهو بول ينقض الوضوءء وإن كان 
9 يتدر علي إسياقة رقص ما لم بسل» ل ع ل 
الحوسوة الجرحء وإن تبين أنها امرأة فالفرج الآخر منها بمنزلة الجرح لا 
ينقض الوضوء ما يخرج منه ما لم يسل» ولو كان بذكر الرجل جرح له رأسان 
أعذهما يخرج هنم باء ستيل في عجري البول والثاي ينترج تماد ل" سيل ذي, 
مجرى البول فالآول بمنزلة الإحليل إذا ظهر البول على رأسه نقض الوضوءء وإن 
لم يسل ولا وضوء في الثاني ما لم يسل (إذا) أدخل في إحليله ة قطنة وغيبها ثم 
خرجت أو أخرجها نقض الوضوءء وإن كان طرفا منه خارجاً لا ينقض الوضوءء 
وإن أقطر في إحليله دهناً ثم عاد فلا وضوء عليه بخلاف ما لو احتقن بدهن ثم 
عادء ولو أدخل في دبره شيئا وطرف منه خارج فأخرجه لا وضوء عليهء قالوا 
تأويل هذا إذا لم تكن عليه بلة فإن كان نقض الوضوء وكذا لو حمل شيافاً وطرف 
منه خارج ثم خرج إن كان عليه بلة نقض الوضوء وإلا فلاء وإن صب الدهن في 
أذنه ثم عاد بعد يوم إن خرج من أنفه أو أذتة لا وضوع غليه وكذا الماء» وإن 
خرج من الفم نقض الوضوء لأن ما يخرج من الفم لا يخرج إلا بعد الوصول إلى 
الجوف فإنه موضع النجاسة, أما الأول ينزل من الدماغ والدماغ ليس موضع 
الا وتم السعوط إذا عاد من الأنف بعد أيام لا ينقض» ولو اخفت المراة 
في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل بطلت طهارتها لأن الفرج الخارج منها 
بمدولة الأليتين يتين اللخروج من الفرج الداحل فإذا خرج البول من الفرج الداخل 
فابتل ما كان من الفرج الخارج ينقض الوضوء (الدودة) إذا سقطت من الأذن أو 
الأنف لا تنقض الوضوء والغرب في العين بمنزلة الجرح فما يسيل منه ينقض 
الوضوء بخلاف الدمع. 
ارعل» ينول البم من اعد منخريه فتوضأً والدم سائل ثم احتبس الدم وسال 
من المنخر الآخر نقض الوضوءء ولو كان به جدري بعضها يسيل وبعضها ليس 


كتاب الطهارة ١‏ 


بسائل فتوضأ فسال الذي لم يكن سائلاً نقض الوضوء فإنها بمنزلة القروح لا 
بمنزلة جرح واحد إذا خاف الرجل خروج البول فحشا إحليله بقطنة» ولولا القطنة 
لخرج منه البول فلا بأس به ولا ينتقض وضوءه حتى يظهر البول على القطنة وإن 
ابتل الطرف الداخل من القطنة وكذلك ما يتل الطرت الظاهر منها (المباشرة) 
الفاحشة تنقض الوضوء امسكيانا وتفسيرها أن يباشرها متجردين وانتشرت آلته 
ولاقى فرجه فرجها. 


وقال محمد رحمه الله تعالى لا تنقض الوضوء ما لم يعلم بالخروج والاغماء 
ينقض الوضوء في الأحوال كلها قل أو كثرء وخروج المني لا عن شهوة بأن 
سقط من مكان مرتفع أو ما أشبه ذلك لا يوجب الغسل وينقض الوضوء والمذي 
ينقض الوضوء وهو ماء رقيق يخرج عند الشهوة وكذا الودي وهو م د 

يكن الول إذا مصته العلقة وامتلآت من الدم نقض الوضوء آنا لوست شقت لخرج 
منها دم سائل والقراد إذا كان صغيراً فهو بمنزلة البعوض والذباب لا ينقض 
الوضوءء وإن كان كبيراً يخرج منها دم سائل فهو بمنزلة العلقة؛ ولو بزق الرجل 
وفيه دم فإن كان الدذم :غالبا تفضي الرضوء» وإن كانا على السواء فكذلك 
يي ا وإن عض شيئاً فرأى عليه دما من أسنانه لا وضوء عليه وكذا الخلال 
لأنه ليس بسائل (القهقهة) في صلاة لها ركوع وسجود تنقض الطهارة والصلاة 
فرضاً كانت أو نفلاً ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة» ولو قهقه في سجدة 
التلاوة أو في صلاة الجنازة يبطل ما كان فيها ولا تنتقض الطهارة (والضحك) 
ببطل الصلاة ولا يبطل الطهارة والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة والقهقهة 
ضحك لها صوت مسموع بدت أسئانه أو لو تبدء رواه الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى والضحك ما تبدو أسنانه ولبسى له اضومكا بوالقيقية عاهدا كان أو 
ناسياً تنقض الوضوء ولا تنقض طهارة الغسل» وإن كان في الصلاة ويبطل التيمم 
كما يطل الوسر ري على الفر يق ب لز مات بعلن فونه ها التنمن الو صر 
لأنها ذات وذوع وسخود وقام الريماء مقام الركوع والسجودء ولو صلى المكتوبة 
أو التطوّع راكبا خارج المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض وضوءه.؛ وإن كان في 
مصر أو قرية لا ينتقض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه ليس في صلاته 
وكذا لو افتتح التطوع راكبا خارج المصر ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. ولو صلى في المصر ركعة تطوعا راكبا ثم 
خرج من المصر يريد السفر فقهقه لا وضوء عليه في قول أبي حنيفة؛ ولو صلى 
راكبا رعق منهزم من العدو والدابة واقفة أو سائرة أو تعدو به وهو يومىء إيماء 
إلى القبلة أو إلى غيرها تم فهقة كان علبه الوضوء (إذا) حرج ادام عو عاد لا 
على وجه القطع بل على وجه الإفساد بأن قهقه أو أحدث متعمداً ثم قهقه المأموم 


لا يتتقض وضوء المأموم لأن الجزء الذي لاقته القهقهة والحدث العمد من صلاة 
الإمام قد فسد وبفساده فسد ذلك الجزء من صلاة المأموم ولهذا لو كان المأموم 
تسيتوقا الفندضاة: المسبوق؛ فإذا فسدت صلاة المأموم لا تنتقض طهارته 
بالقهقهة ولو تكلم الإمام أو سلم متعمداً بعد التشهد ثم قهقه المأموم انتقصت 
طهارته لأن سلام الإمام وكلامه لا يخرج المقتدى من الصلاة في الصحيح من 
الجواب فإذا قهقه المقتدي في صلاته انتقضت طهارته ولهذا لو تكلم الإمام أو 
سلم عامداً بعد الفراغ من التشهد كان على المقتدي أن يسلم في أظهر الروايتين 
عن أبي حنيفة رحمه الله ولو قهقه الإمام أو أحدث متعمدا لا سلام على 
المقتدي. ولو قهقه القوم دون الإمام تمت صلاتهم وانتقضت طهارتهم ولا تفسد 
صلاة الإمام» ولو قهقه القوم بعد التشهد ثم الإمام تمت صلاتهم وانتقضت 
طهارتهم وكذا لو قهقه الإمام والقوم معاً تمت صلاة الكل وانتقضت طهارة 
الكل. ولو سلم المقتدي قبل سلام الإمام بعدما قعد قدر التشهد ثم قهقه لا 
وضوء عليه لأنه صح خروجه عن الصلاة قبل خروج الإمام فلا تنتقض طهارته. 
ولو صلى فريضة عند طلوع الشمس أو عند غروبها سوى عصر يومه لم يكن 
داخلاً في الصلاة فلا تنتقض طهارته بالقهقهة؛ ولو شرع في التطوّع عند طلوع 
الشمس أو عند غروبها ثم قهقه كان عليه الوضوء (مسافر) صلى ركعة من الظهر 
بغير قراءة أو صلاهما ثم قعد قدر التشهد ثم ضحك قهقهة كان عليه الوضوء في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن التحريمة باقية وكذا المقيم إذا 
صلى ركعة من الفجر بغير قراءة ثم قهقه وكذا الرجل إذا صلى من الفجر ركعة ثم 
طلعت الشمس ثم قهقه في قياس قول أبي حنيفة» وكذا مصلى المكتوبة إذا تذكر 
فائتة ثم ضحك قهقهة وكذا الرجل إذا نوى إمامة النساء فجاءت امرأة وقامت 
بجنبه واقتدت به ثم قهقه الرجل كان عليه الوضوء. 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله هذا إذا وقفت المرأة بجنب الإمام 
وكبرت بعد تكبيره» فأما إذا كبرت مع الإمام لا تنعقد تحريمة الإمام فلا تنتقض 
طهارة الإمام ولو وقعت المرأة بجنب إمام يؤمها ثم ضحكت قهقهة فيه روايتان 
في رواية لا وضوء عليها لأنها ليست في صلاةء وفي رواية عليها الوضوء. إذا 
سلم الإمام ثم تذكر أن عليه سجدة التلاوة ثم ضحك قهقهة كان عليه الوضوء في 
رواية كتاب الصلاة» إذا شرع في ركعتين تطوعاً فصلى ركعة بغير قراءة أو 
صلاهما ثم ضحك قهقهة في رواية كان عليه الوضوء. 

مسافر صلى الظهر ركعتين وسلم ثم نوى الإقامة ثم ضحك قهقهة لا وضوء 
عليه ونية الإقامة بعد السلام تكون قطعا للصلاة» المصلي بالتحريك إذا علم في 
الصلاة أنه صلى إلى غير جهة القبلة فمضى على صلاته بعد العلم فسدت صلاته: 


وإن ضحك قهقهة لاا وضوء عليه في رواية»؛ ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه 
في الصلاة ثم قهقه لا وضوء عليه وكذا ماسح الجبيرة إذا برىء ثم قهقه لاا وضوء 
عليه» الصحيح إذا افتتح المكتوبة قاعداً أو مضطجعا بات عليه الوضوء 
في رواية. وكذا القارىء إذا اقتدى بالأمي أو الأ عن مج أو الصحيح إذا اقتدى 
بالمومى ثم فهقه كان عليه الوضوع» وكذا المتوضىء إذا افتدى بالمتيمم 
والمتوضىء يرى الماء والإمام لا يرى ثم ضحك المتوضىء كان عليه الوضوء»ء 
وكذا المقتدي إذا كان يعلم أن إمامه يصلي إلى غير القبلة والإمام لا يعلم 
فضحك المقتدي كان عليه الوضوءء وإن كان الإمام يعلم إنه افتتح الصلاة إلى 
غير القبلة فضحك المقتدي لا وضوء على المقتدي» وكذا لو كان المقتدي يعلم 
أن على الإمام فائتة والإمام لا يعلم فضحك المقتدي كان عليه الوضوءء رجل 
ينان بكر التحل او اقنر ا الدترياو راع واتهلوا تو وات اللمام فى يدك الوم فإن 
الإعام بعد الوصوء ولا يعيد القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهها الله 
تعالى» الأمي إذا تعلم سورة في الصلاة ثم قهقه. 

روي عن أبي يوسف رحمه الله أن عليه الوضوءء العاري إذا صلى ركعة ثم 
وجد وبا ثم قهقه في رواية لا وضوء عليه لأنه لم يبق في الصلاة» وفي رواية 
عليه الوضوء وكذا الأمة إذا صلت بغير قناع ركعة ثم أعتقت وهي تعلم بالعتق ثم 
صا ا ا 00 ' وفي رواية عليها الوضوء . واكم 
باليضى:وإن قيقد كان عليه الرصوة» بعر فسن مكو وهلي مكو درمه وهو 
ذاكر لها أو كان في صلاة العيد فزالت الشمس أو كان في الجمعة ودخل وقت 
العصر أو صلى ومقامه طاهر وموضع سجوده نجس ثم قهقه كان عليه الوضوءء 
إذا أحدث الرجل في الصلاة فتوضاً للبناء ثم قهقه كان عليه الوضوء. 


تكلم العلماء في تفصيل أحوال النوم وهو على وجهين: 

الأوّل: أن يكون في الصلاة» والثاني : أن يكون خارج الصلاة» من الأوّل 
فظاهر المذهب أن النوع في الضادة ة لا يكون دنا نام قائما أو راكنا أ نا 
إلا اد كو فطعي ادك ل 
ا 0 مد ل لطر ذكرنا 
أنه لا يكون حدثاً في ظاهر الرواية» فإن تعمد النوم فى سجوده تنتقض طهارته 
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وتفسد صلاته» ولو تعمد النوم في قيامه أو ركوعه لا تنتقض طهارته في قولهم. 
وأما الوجه الثاني إذا نام خارج الصلاة ة على هيئة الركوع والسجود قال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله يكون حدثاً في ظاهر الرواية وقيل إن كان سناجدا على 
وجه السنة بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً عضديه عن جنبيه بحيث يرى من 
خلفه عفرة إبطيه لا يكون حدثاً: وإن كان ساجداً على غير وجه السنة بأن ألصق 
بطنه بفخذيه وافترش بذراعيه كان حدثاً. وإن كان قاعداً ميكويا الل عي 
الأرض مستوثقاً مسكته ولم يسند ظهره ه إلى شيء لا وضوء عليه؛ وإن نام قاعداً 
واضعاً إليتيه على عقبيه كما يفعله الكلب لا وضوء عليه في قول أبي يوسف 
رحمه الله 0 هو قول أبي حنيفة رحمه الله وإن نام قاعداً مستوياً إليتيه على 
الأرض فيديدا إلى حائط أو إلى أسطوانة عن أ أبى حنيفة رحمه الله أنه لا وضوء 
عليه ركذا قال الققية أبن الليكة ارصفه الله وإن نام متربعاً قدا نيك طهر إلى 
يقال شهين الأشة الحلواني ريحمةه :الل لا يكون دنا . 

وقال الطحاوي رحمه الله إن كان بحال لو أزيل السند بسقط فهو حدث وإلا 
قفلاء وإن نام جالساً وهو كان يتمايل وربما يزول مقعده عن الأرض قال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله ظاهر المذهب إن لا يكن عدت وإن نام جالساً 
وسقط قال * شمس الأئمة الحلواني رحمه الله ظاهر المذهب عن أبي حنيفة رحمه 
الله إنه إن انتبه قبل أن يزول مقعده عن الأرض لا ينتقض وضوءهء وإن انتبه 
بعدما زال مقعده عن الأرض انتقض وضوءه سقط أو لم يسقطء وإن نام قاعداً 
متوركاً فهو بمنزلة ما لو نام قاعداً وهو كان يتمايل وربما يزول مقعده عن 
الأرض» وحقيقة ة المعنى في ذلك أن المعتبر استرخاء المفاصل» فإذا لم يسقط 
على وجهه ولم يقرب إلى السقوط حتى انتبه فقد انعدم الاسترخاء» وإن نام على 
زآمن العكور وهو جالسن :قن أذلى 'زبدليه كان حدنا لأن لك سبي لاسترحاء 
المفاصل»ء ٠‏ وإن نام على ظهر الدابة في سرج أو أكاف لا ينتقض وضوءه لعدم 
استرخاء المفاصل ». النعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما 
يقال ويجري عندهء السكران إذا أفاق إن كان سكراناً لا يعرف الرجل من المرأة 
عليه الوضوء لأنه بمنزلة الإغماء؛» مس الذكر أو المرأة لا ينقض الوضوء عندنا . 


ا | فصل فيما يوجب الغسل 


أسبات الغسل ثلاثة: الجنابة والحيض والنفاس» الجنابة تبت بسببين 
أ ان هما : انفصال المني عن شهوةء والثاني الإيلاج في الآدمي. واختلفت 
عبارات السلف في الإيلاج الذي يتعلق به الجنابة» عن محمد رحمه الله تعالى إذا 
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إذا توارت الحشفة في قبل أو دبر من الآدمي يجب الغسل على الفاعل والمفعول 
به وهو الصحيح.ء فإن الإيلاج في الدبر يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به 
وإن لم يوجد فيه التقاء الختانين» والإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم 
ينزل لأنه ناقص في قضاء الشهوة ة بمنزلة الاستمتاع بالكف فلا يوجب الغسل 
بدون الإنزال» والإيلاج في الميتة بمنزلة الإيلاج في البهائم لمكان النقصان في 
قضاء الشهوة وكذا الإيلاج في الصغيرة ة التي لا تجامع مثلها لا يوجب الغسل في 
قول محمد رحمه الله تعالى بدون الإنزال» إذا أتى الرجل امرأته وهي عذراء أو 
جامعها فيما دون الفرج لا غسل عليه ما لم ينزل لأن قيام العذرة يمنع مواراة 
الحشفة وبدونها لا يجب الغسل ما لم ينزل» ولا غسل على المرأة أيضا ما لم 
تنزل لانعدام السبب في حقها وهي مواراة الحشفة. وكذا إذا كانت يا ولم تتوار 
الحشفة». فإن خرج منه ودي أو مذي كان عليه الوضوء إذا جومعت المرأة فيما 5 
دون الفرج ووصل المني إلى رحمها وهي بكر أو ثيب لا غسل عليها لفقد السبب 
وهو الإنزال أو مواراة الحشفة حتى لو حبلت كان عليها الغسل لوجود الإنزال» 
غلام ابن عشر سنين جامع امرأته البالغة عليها الغسل لوجود السبب وهو مواراة 
الحشفة بعد توجه الخطاب ولا غسل على الغلام لانعدام الخطاب إلا أنه يؤمر 
بالغسل اعتياداً انا كما يؤمر بالطهارة والصلاة» ولو كان الرجل الها والمرأة 
صغيرة فالجواب على الحكسء» وجماع الخصى يرجت الغسل على الفاعل 
والمفعول به لمواراة الحشفة» وإذا اغتسلت المرأة بعد الجماع فخرج منها بقية 

مني الزوج لا يلزمها إعادة الغسل في قولهم لأن الخارج إذا لم يكن مني المرأة 
كان بمنزلة الحدثء المرأة إذا احتلمت ولم يخرج منها المني حكي عن الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله تعالى أنه قال ما لم يخرج المنيَ من الفرج الداخل لا يلزمها 
الغسل في الأحوال كلهاء وبه ككل شكين الأثية الحلواني رحمه الله وإلقة شار 
الحاكم الشهيد في المختصر فإنه قال: والمرأة في الاحتلام كالرجل وفي احتلام 
ا ا ل احتلام المرأة إلا أن الفرج الخارج منها 
بمنزلة الأليتين فيعتبر الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج؛ وقال 
بعضهم: إذا أ المرأة لذة الإنزال كان عليها الغسل . 

ذكر في صلاة ابن عبد الله بن المبارك امرأة قالت معي جني يأتيني في النوم 
مراراً وأجد في نفسي ما أجد إذا جامعني زوجي قال لا غسل عليها وليس للرجل 
أن يجامع امرأته إذا كان الحجاب الذي بين القبل والدبر قد انقطع إلا أن يمكنه 
إتيانها في قبلها من غير تعدء إذا احتلم الرجل وانفصل المني عن موضعه إلا أنه لم 
يظهر على رأس الإحليل لا يلزمه الغسل لأن الجنابة تتعلق بخروج المني وهو 
الانتقال من موضع إلى موضع يلحقه حكم التطهيرء وفي المرأة ذكرنا إنه يعتبر 


45 كتاب الطهارة 


الخروج من الفرج الداخل إلى الفرج الخارج»؛ إذا استيقظ الرجل من منامه وهو 
عدو يالا حادم ولو رين + شيئا ولا يتذكر الإنزال لا غسل عليه» وإن انتبه ورأى على 
فراشه أو فخذه منياً كان عليه الغسل تذكر الاحتلام أو لم يتذكرء وإن رأى المذي 
يلزمه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تذكر الاحتلام أو لم يتذكر . 

وقال أبو يوسف رحمه الله إن تذكر الاحتلام يلزمه الغسل وإلا فلاء وفي صلاة 
الأصل إذا استيقظ وعنده أنه لم يحتلم ووجد بللاً عليه الغسل في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله الجنب إذا اغتسل قبل أن يبول وصلى جازت صلاته فإن 
خرج منه المني بعد ذلك كان عليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
خلافاً لأبي يوسف رحمه الله ولا يعيد ما صلى» ٠‏ وعلى هذا الخلاف إذا استمتع 
بالكف فلما انفصل المني أخذ بإحليله حتى سكنت شهوته ثم خرج المني وكذا إذا 
جامع امرأته فيما دون الفرج أو احتلم فاستيقظ قبل خروج المني فأخذ بذكره حتى 2 
كدت سهرة الى اجرج دده الطلى كان علية لحل فى لوك أب جع دار بي 
رحمهما الله» ولو اغتسل بعدما بال ثم خرج منه مني أو مذي لا غسل عليه في 
تولهم : إذا شفط لجل من اعنام توصل على طرف (خليله :21 لا يري :إنها. تبي 
أو مذي فإنه يغتسل إلا أن يكون قد انتشر شر ذكره قبل النوم» فلما استيقظ وجد البلة 
فها هنا لا غسل عليه لأنه إذا كان منتشراً قبل النوم فما وجد من البلة بعد الانتباه 
يكون من آثار ذلك الانتشار فلا يلزمه إلا أن يكون أكثر رأيه إنه مني فحينئظٍ يلزمه 
الغسل» أما إذا كان كره ساكناً حين نام يجعل تلك البلة منياً ويلزمه الغسل . 

قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذه مسألة يكثر وقوعها والناس 
عنها غافلون فلا بد من حفظهاء إذا نام الرجل قائماً أو قاعداً أو ماشياً فوجد 
مذياً كان عليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بمنزلة ما لو 
نام مضطجعاً» الرجل إذا صار مغمى عليه ثم أفاق فوجد منياً قالوا لا غسل 
علق وكذا السكران إذا أفاق ثم وجد مذياًء وليس هذا كالنوم لأن ما يراه النائم 
سببه ما يجده من اللذة والراحة التي تهيج منها الشهوة» وأما الإغماء والسكر 
فليسا من أسباب الراحة؛ إذا نام الرجل والمرأة في فراش واحد فلما استيقظا 
وجدا منياً بينهما وكل واحد منهما ينكر الاحتلام وأن يكون ذلك منيه. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الغسل عليهما 
احقياطا: وقال غيره إن كان الماء غليظاً أبيض فهو من الرجل» وإن كان رقيقاً 
أصفر فهو من المرأة» وقال بعضهم : إن وقع طولاً فهو من الرجل» وان كان مدوزا 
فهو من المرأة, وعلى الرجل ثمن ماء الاغتسال والوضوء للمرأة لأنهما من 
الحوائج الدائرة فيكون بمنزلة المأكول والملبوس» الكافر إذا أجنب ثم أسلم قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى عليه الغسل» قال ولو 


حاضت الكافرة ثم طهرت من حيضها ثم أسلمت لا غسل عليها وأشار إلى الفرق 

في السير الكبير قال لأن السبب في حق الجنب هو الجنابة والجنابة مما يستدام 
كان لدوامها حكم الابتداء فيصير كأنه أجنب بعد الإسلام» وأما السبب فى حق 
المرأة انقطاع الحيض وذلك مما لا يستدام فلم يوجد السبب بعد الإسلام» وقال 
بعضهم : : لا غسل عليهماء» وفرق هذا القائل بين هذا وبين الكافر المحدث إذا أسلم 
أراد أن يصلي كان عليه الوضوء قال لأن السبب في حق المحدث هو القيام إلى 
الصلاة وذلك وجد بعد الإسلام بخلاف الحيض والجنابة» فإن ثمة لم يوجد السبب 
بعد الإسلام وهذه فصول أربعة : ل يا والثالث الصبي إذا بلغ 
بالاحتلام» والرابع المرأة إذا بلغت بالحيض بعضهم قالوا في المرأة إذا بلغت يجب 
الغسل وفي الصبي لا يجب» زالأ حرط رجرب الخال في المصبول كلها » انترأة إن 
أجنبت ثم حاضت إن شاءت اغتسلت وإن شاءت أخرت الاغتسال لآنه لا فائدة في 
التعجيل فإنها إن كانت تخرج من الجنابة لا تخرج من الحيض وحكمهما واحد إذا 
أمئى الرجل من غير شهوة وانتشار لا تسل عليه في قول أبي خنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله وإن بال الرجل فخرج منه مني إن كان ذكره محرا كان علبة التثل وإلا 
فلاء الرجل إذا كان عزباً به شبق وفرط شهوة ة قالوا له أن يعالج بذكره لتسكين 
الشهوة ولا تقول هو ماجور على ذلك فعن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال حسبت أن 
ينجو رأساً برأس» الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب فالمستحب له أن يغسل يديه 
وفاه وإن ترك لا بأس بهء واختلفوا في الحائض قال بعضهم هي والجنب سواءء 
وقال بعضهم لا يستحب هاهنا لأن بالغسل لا يزول نجاسة الحيض عن عن الفم واليد 
بخلاف الجنابة. وينبغي للجنب أن يدخل أصبعه في سرته عند الاغتسال» وإن علم 
أنه يصل الماء من غير إدخال الأصبع أجزأ ه. ومن احتلم في المسجد ينبغي أن 
ا ل ل ل 0 
إذا توضأ المحدث أو اغتسل الجنب بعد البول ثم رأى على ذكره بللا ولا يعلم أنه 
ماء أو بول فإنه يعيد الوضوءء وإن اعترض له ذلك في الصلاة والشيطان يوسوسه 
بذلك كثيراً وهو لا يتيقن بالنجاسة فإنه يمضي في صلاته ولا يلتفت إليه حتى يستيقن 
إنه بول وينبغي لمن ابتلي بذلك أن ينضح فرجه بالماء حتى إذا رأى بللا يجعل ذلك 
من الماء لا من البول. 


فصل في المسح على الخفين 


المسح على الخفين جائز عند عامة العلماء ء بآثار مشهورة قريبة من المتواتر 
ورف عن أنتن بل الك برضي الهتعالى عله اله نعل عن الننة والتجماعة ككال 
السنة أن تحب الشيخين ولا تطعن ف في الختنين وتمسح على الخفين» عن أب 


4 كتاب الطهارة 


حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال من السنة أن تفضل الشيخين وتحب الختنين وترى 
كي اا لوس رار ا د 
ال مي مر تحتهماء. ل على الخفين أن 
ل اس ا ل ل ل 
أصل الساق 0 إلى الأصابع جاز ولشقة نيد لسكا اذ بحم برلل 
الأصابع وجافى أصول الأصابع والكف لا يجوز إلا أن يبلغ ما ابتل من الخف 
عي الرامع مقدار الواجب وذلك ثلائة أصابع من أصغر أصابع اليل وإن مسح 
بأصبع أو أصبعين لا يجوزء وإن مسح بالإبهام والسبابة إن كانتا مفتوحتين جاز 
لأن ما بينهما مقدار أصبع آخر وقد ذكرنا هذا في مسح الرأس وإن مسح بأصبع 
ل ا وثالاً إن مسح كل مرةا+ غير الموضع الذي مسح 
قاطرة ا وتتجفوة ]ذا أرضا ند قمع الخلنع 
على الكف بعد المسح لا يجوز لأنه مسح الخف ببلة مستعملة بخلاف الأول» 
ولا يمسح بعد مضي المدةء ومذّة المقيم يوم وليلة ومذة المسافر ثلاثة أيام 
ولياليهاء يعنبو المدة من وقنثة الحدث لمن وقت اللسن :ولا .من ونك المسع 
عندنا» وتفسير ذلك إن المقيم إذا أحدث بعد طلوع الفجر فتوضأ ودام على 
وضوئه إلى الضحوة ا 0 يتوضأ حتى دخل وقت 
العصر ثم توضأ فإنه يمسح إلى ما بعد الزوال من الغد ويعتبر المدة من وقت 
الحدث بعد اللبس وإذا انقضت المدة وهو على وضوثه فإنه ينزع خفيه ويغسل 
رجليه خاصة. وإن انقضت مدة المسح وهو محدث فإنه ينزع خفيه ويستقبل 
الوضوءء ولو نزع خفيه قبل انقضاء مدة المسح أو نزع إحدى الخفين وهو على 
وضوثه فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه» وإن نزع بعض الخف فإن خرج أكثر العقب 
إلى الساق فهو بمنزلة ما لو خرج الكل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعن 
لتر رع الال دوع 0 
0 ار ا 0 


كتاب الطهارة 1 


فتق خرزه أو أصابه شق يدخل فيه ثلاثة أصابع إذا أدخلت إلا أنه لا يرى شيء 
من قدميه جاز عليه المسح لأن المانع انكشاف ما يجب غسله ولم ينكشف وكذا 
إذا ظهر أصبع أو أصبعانء وكذا لو كان طول الخرق أكثر من ثلاثة أصابع 
وانفتاحه أقل من ثلاثة أصابع جاز المسح عليهء وإن كان انفتاحه ثلاثة أصابع 
يظهر منه أطراف ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز لأن الثلاث أكثر 
القدم فإذا ظهر ذلك يجب غسله فيجب غسل الباقي هذا إذا كان الخرق في مقدم 
الخف في أعلى القدم أو في أسفلهء فإن كان الخرق في موضع العقب إن كان 
بحت لزي عي لما عل اله وإن كان أكثر لا يجوزء وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذ في رواية أخرى يمسح حتى يبدو أكثر من نصف 
العقبء ولو كان الرجل أعرج يمشي على صدر قدميه وقد ارتفع العقب عن 
موضع عقب الخف كان له أن يمسح ما لم يخرج قدمه إلى الساق» ولو كان 
التكف رامنا إذا رفع القدم يرتفع القدم حتى يخرج العقب». وإذا وضع القدم عاد 
العقب إلى موضعه وهذا مما لا بأس به يجوز عليه المسح» ولو قطعت رجله إن 
بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح على 
الخف إذا كان مسحه يقع على جميع الباقي» وإن كان الذي بقى من ظهر القدم 
أقل من ثلاثة أصابع لا يجوز عليه المسح وكذا لو بقي مما يلي العقب مقدار 
ثلاثة أصابع لا يجوز عليه المسح. وكذا لو بقي مما يلي العقب مقدار ثلاثة 
اماع ولم ويم عل الأصاص مكدار الكو يجوز الوبع الام سحل المبع 
المقدم دون المؤخرء وكذا لو قطعت رجله من الكعب لا يمسح لأن غسل محل 
القطع واجب عندنا فيجب عليه غسل الرجل الأخرى» ولو لم يكن له الأرجل 
واحدة فلبس عليها الخف جاز له أن يمسح.ء ولو ظهر من الخف الخنصر 
والوسطى والإبهام من كل أصبع منها شيء لا يجوز 00 ولو ظهر من الخرق 
الإبهام وهي مقدار ثلاثة أصابع من غيرها جاز ام امسج اب الى قدا تبسن 
الأصابع ويستوي فيه الصغير والكبير» رتو كات لي إلى الخفين خرق قدر أصبع 
وفي الأخرى قدر أصبعين جاز المسح عليهماء ولو كان في خف واحد خرق في 
مقدم الخف قدر أصبع وفي مؤخره مثل ذلك وفي جانبه مثل ذلك كل ذلك كان 
في الأسفل من الساق لا يجوز لأنه إذا جمع يصير قدر ثلاثة أصابع» وإن تفرق 
ذلك في الخفين لا ب بد الفيت لزاه حي لكين 0 بحر فى جد حرفم انلع 
المسافة بخلاف النجاسة المتفرقة في الثوب فإنها تجمع كانت في ثوب أو ثوبين 
وكذا النجاسة تحت القدمين إذا كان تحت كل قدم أقل من قدر الدرهم وعند 
الجمع يصير أكثر وكذا لو كانت النجاسة على الخف فإنها تجمع كانت في خف 


أو خفين لأن المانع ثمة استعمال النجاسة الكثيرة» ولا يعتبر الخرق فى الساق 


6 كتاب الطهارة 


لت ا أولىية لمر اي العضم علي الحتين 
الجاع أو أعانة مر بوكر جد لصي اجيف بو 0 
المسافر إذا انقضت مذّة مسحه وهو يخاف ذهاب الرجل من البرد جاز له أن 
ع ا اس كلم ال ويد 
ماسح الخف إذا أحدك فى العناد: يردا لحرا ل بلصت عند مجع ل 
أن كتوفي كان له أن يغسل رجليه ويبني على صلاته كالمصلي بالتيمم إذا أحدث 
في صلاته فانصرف ثم وجد ماء كان له أن يتوضأ ويبنى على صلاته ماسح 
الخف إذا كان فسافرا فأقام بعدما استكمل عِدة الإقامة فإنه ينزع خفيه ويغسل 
رجليه وإن أقام قبل استكمال مذّة الإقامة يتم مدّة الإقامة والمقيم إذا سافر بعدما 
استكمل مذة الإقامة فإنه ينزع خفيه ويغسل رجليه لأنه لما انقضت مدّة الإقامة 
بسكي النكلاث العدايق' في الرل فيلزمه غسل رجليه ولا يلزمه غسل سائر 
الأعضاءء وإن سافر قبل استكمال مذة الإقامة إن سافر بعد الحدث قبل المسح 
ا مه ة أيام ولياليهاء ل ا 
ل ل 
ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف عليها ثم أكمل الطهارة قبل الحدث». رجل 
له تارامع الساق إن بقي من قدمه خارج الساق في الخف مقدار ثلاثة أصابع 
سوى سابع الرجل د كوه يت الساق 0 ثلاثة 
مقدار لاثة افا كنها» من م لا 00 للأصايم: ماسح الخف إذا ادخل 
00 ل اط ل 
ال ا ل ين 0 عا 
الخف إذا انقضت مذة مسحه في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته 
لأنه لا فائدة في قطع الصلاة لأن حاجته بعد انقضاء المدّة إلى غسل الرجلين» 
ولو قطع الصلاة وهو عاجز عن غسل الرجلين فإنه يتيمم ولا حظ للرجلين من 
التيمم فلهذا يمضي على صلاته ومن المشايخ من قال تفسد صلاته والأول أصحء 
المحدث إذا تيمم عند عدم الماء ولبس الخلف ثم وجد ماء فإنه ينزع خفيه ويغسل 
رجليه لأن المتيمم عند وجود الماء يصير محدثاً بالحدث السابق» وكما يجور 


كتاب الطهارة ١ه‏ 


المسح على الخف يجوز المسح على الجبائر إذا كان يضره المسح على الجراحة 
وإذا كان لا يضره المسح على الجراحة لا يجوز المسح على الجبائر. وكذا 
المفتصد قالوا هذا إذا كان الفصد والجراحة في موضع لرجل بالرباط أمكنه أن 
يشله بنفسه» وإن كان لا يمكن جاز المسح على الجبيرة ة والرباط» وإن كان لا 
يضره المسح على الجراحة» وإذا مسح على الجبيرة هل يشترط فيه الاستيعاب . 
ذكر الشيخ الإمام التعررك راهن اده رحمه الله تعالى إنه لا يشترط فيه 
الاستيعاب» وإن مسح على الاكثر جاز» وإن مسح على النصف وما دونه لا 
تعالى» وللمفتصد أن يؤم غيره وقيل من غلبه الدم لا يؤم غيره لآأنه يخاف خروج 
الدمء وقيل لا يؤم على الفور ويؤم بعد زمان» صاحب الجرح السائل إذا منع 
خروج الدم بعلاج أو رباط لا يكون صاحب جرح سائل» ا 
بصاحب جرح سائل لأنه يتمكن من منع الدم بعصابة أو غيرها فلهذا كان له أن 
يؤم غيره» رجل بإحدى رجليه قرحة فجعل عليها الجبيرة وغسل رجله الصحيحة 
ولبس الخف عليها ثم أحدث فإنه لا يمسح على الخف لأنه لو مسح على الخف 
يمسح على الجبيرة» والمسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فيصير جامعاً بين 
الغسل والمسح» ولو لبس الخف عليهما كان له أن يمسح لأنه لبس الخف 
عليهما بعد الغسل». رجل بإحدى رجليه بثرة فغسل رجليه ولبس الخف عليهما ثم 
أحدث ومسح على الخفين وصلى صلاة فلما نزع الخف وجد البثرة قد انشقت 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ينظر إن كان رأس 
الجراحة قد يبس وكان الرجل قد لبس الخف عند طلوع الفجر ونزع الخف بعد 
العشاء الأخيرة فإنه لا يعيد الفجر ويعيد ما بعدها من الصلاة» وإن نزع الخف 
ورأس الجراحة مبلول بالدم فإنه لا يعيد شيئاً من الصلاة» إدامكم الح م 
تتعرك الجلذة الظاخر ومين الشف :وتيت الناظدة لا يلزن إغاةة الوسع 'لأن 
الخف بحكم التركيب صار كشيء واحد فلا يلزمه إعادة المسح» » صاحب الجبيرة 
ل اوجرا طاو ا حرطم مراع لت رضم 
الجبيرة عن برء , بطل المسح على الخف؛ رجل بأصبعه قرحة وأدخل المرارة في 
أصبعه وهي تجاوز موضع القرحة فتوضاً ومسح عليها جاز لمكان الضرورة» وكذا 
لو كان على يده أو رجله جراحة أو قرحة فجعل عليها الجبائر والجبائر تزيد على 
ا ا ل ا ا إذا 
د ل بد وك ا ار 


هه كتاب الطهارة 


خرقة المفتصد وقال ما يأخذ العصابة يغسل» الس م ا 
يها وعليه الاعتماد. إذا مسح على العصابة ثم سقطت العصابة فبدلها بالأخرى 
الأولى أن يعيد المسح على الثانية» وإن لم يعد أجزأه لأن المسح على الأولى 
بمنزلة الغسل» ولهذا لا يتوقت بوقت فصار كما لو مسح رأسه ثم حلق» بخلاف 
ما لو مسح على الخف وسقط ولبس خفاً آخر لا يجوز له المسح على الثاني؛ 
وإن مسح على الجوربين فهوعلى وجوه إن كانا رقيقين غير منعلين لا يجوز 
المسح عليهما في قولهم» وإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما في قولهم. 
ثم على رواية الحسن ينبغي أن يكون النعل إلى الكعبين» وفي ظاهر الرواية إذا 
بلغ ,التعل إلى أسفل القدم جاز والقخين. أن يقوم على الساق من غير شد ولا 
يسقط ولا ينشف. 

وقال بعضهم: لا ينشفان معنى قوله لا ينشفان أي لا يجاوز الماء إلى القدم 
وقيل معنى قوله لا ينشفان أي لا ينشف الجورب الماء إلى نفسه كالأديم 
والصرم وإن كانا ثخينين غير منعلين لا يجوز المسح عليهما في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وفي قول صاحبيه يجوزء وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه 
رجع إلى قولهما قبل موته يجوز المسح على الخف الذي يكون من اللبد. وإن لم 
يكن منعلاً لأنه يمكن قطع المسافة به وكذا على الخف الذي يقال له بالفارسية 
بيش بند وهو أن يكون مشقوقاً 000 وما يقال بالفارسية جاروق إن كان يستر 
القدم ولا يرى من العقب ولا من ظهر القدم إلا قدر أصبع أو أصبعين جاز 
المسح عليه في قولهم؛ وإن لم يكن كذلك فعلى قياس ظاهر الرواية وهو قول 
عامة المشايخ لا يجوز وبعضهم جوّزوا ذلك لأن عوا م الناس يسافرون به 
خصوصاً في بلاد المشرق» ويجوز المسح غلى اللجرموقين ؛ أما إذا لبسهما من 
غير خف فظاهر لأنهما في قطع المسافة بمنزلة الخف هذا إذا كان الجرموق من 
الأديم أو من الصرم فإن كان من جلد يقال بالفارسية كشت فكذلك» وإن كان من 
الكرياس 0 يجو البح عليه وإن لبسهما على الخفين لا يخلوان لبسهما بعدما 
لبس الخفين وأحدث ومسح على الخفين أو لبسهما بعدما أحدث قبل أن يمسح 
على الخفين لا يجوز المسح على الجرموقين بالإجماع. اللو اموق ار 
أن او د يمسح جاز المسح على الجرموقين عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله 
تعالى» ٠‏ وإن لبس الخفين هو على هذه التفاصيل أيضاًء وإن ليس الخفين واحد 
الجرموق جاز له أن يمسح على الخف الذي لا جرموق عليه وعلى الجرموق» 
ولو لبس الخفين ولبس عليهما الجرموقين ومسح على الجرموقين ثم نزع 
الجرموقين فإنه يعيد المسح على الخفين». وإن نزع أحد الجرموقين في ظاهر 
الرواية يمسح على الخف البادي وعلى الجرموق الباقي . 


كتاب الطهارة ون 


وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يمسح على الخف البادي لا 
الخفين. 


في الباب فصول: 

فصل فى ضتونة لعفف تمل قد تعر له لعشي نفدان :قينا بجو به 
ا فصل فيما ينتقض به التيمم . 
1 فصل ف صورة التيمم 

أما صورة التيمم ما ذكر في الأصل قال يضع يديه على الصعيد وفي بعض 
الروايات يضرب يديه على الصعيد فاللفظ الأول أن يكون على وجه اللين والثاني 
أن يكون الوضع على وجه الشدة وهذا أولى ليدخل التراب في أثناء الأصابع» ثم 
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقبل بهما ويدبر وهو غير لازم إن شاء الله فعل» 
وإن شاء لم يفعل ثم ينفضهما ويمسح بهما وجهه ثم يضرب يديه مرة أخرى على 
الأرض ثم ينفضهما ثم يضع بطن كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمدٌ من 
رؤوس الأصابع إلى المرفق ويمسح المرافق ثم يديرهما إلى بطن الساعد 
ويمذهما إلى الكف وهل يمسح الكف تكلموا فيه. 

قال بعضهم: لا يمسح لأنه مسح مرة حين ضرب يديه على الأرض» ثم يضع 
بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى ويفعل ما فعل باليمنى ولم يذكر في 
الكتاب تخليل الأصابع ولا بذ منه ليتم الاستيعاب» وإل تب تيمم بأصبع أو أصبعين 
لا يجوز لما قلنا في مسح الخف ومسح الراس: اك صم ا« جيهي در اسه سد 
واحدة لا يجزيه» ولو تمعك في التراب فأصاب التراب وجهه وكفيه وذراعيه 
جازء ولو قام في مهب الريح أو هدم حائطاً فأصاب الغبار وجهه وذراعيه لم 
يجز حتى يمسح وينوي به التيمم وكذا لو ذر رجل على وجهه تراباً لم يجزء ٠»‏ فإن 
الحا لاسي ا ا ا و ا 0 
وابحعات المصو ون حاترم اقرط او لدعي رايد وحن لو ل مح ما ريون 
الحاجبين والعينين ولم يحرك الخاتم إن كان ضيقاً وكذا المرأة السوار لم يجز 
وشرطه شيآن النية والعجز عن استعمال الماءء أما النية إذا نوى به التطهير جاز 
ولا يشترط فيه التيمم للجنابة والحدث. 

وقال بعضهم: لا بذ من ذلك» وعن محمد رحمه الله تعالى الجنب إذا تيمم 
يريد به الوضوء أجزأه عن الجنابة» وإن تيمم لمطلق الصلاة والتطوّع أو للمكتوبة 


3 كتاب الطهارة 


جاز وله أن يصلي بذلك التيمم أية صلاة كانت وكذا لو تيمم لصلاة الجنازة أو 
سعد ”الا وز وهو مساقو حاد لها 11د لهند لصلاة بذلك التيمم ولو تيمم لقراءة القرآن 
عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لزيارة القبر أو لدفن الميت أو للأذان أو 
الإقافة أو لدَخُول المسجد أو لخروجه يأآن دخل المسجد وهو متوضىء ثم أحدث 
أو لمس المصحف وصلى بذلك التيمم اختلفوا فيه. 

قال عامة العلماء لا يجوزء وقال أبو بكر بن سعيد البلخي رحمه الله تعالى 
يجوز» ولو تيمم للسلام أو لرد السلا م لا يجوز له أداء الصلاة بذلك التيممء ولو 
تيمم الكافر للوسلام وأسلم لا 0 أداء الصلاة بذلك التيمم في قول بق 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا لو تيمم يريد به تعليم الغير لا يجوز أداء 
الصلاة بذلك التيمم في ظاهر الرواية. 
لأ فصل فيما يجوز له التيمم 

ويجوز التيمم للحدث اد والحيض عند عامة العلماء وهل يشترط 
لجوازه طلب الماء في العمرانات يشترطء وفي الفلواة لا يشترط إلا أن يغلب 
على طن( ساف أنه لي طبي .د + جه لاخر د اللكا فس در مترين عله 
الطلي سما سانا على قدو قله ة ولا يبلغ ميلاً وكيلاً يضر بنفسه أو أصحابه 
ومن خرج من المصر أو السواد للاحتطاب أو للاحتشاش أو لطلب الدابة 
فحضرته الصلاة» فإن كان الماء قريبا منه لا يجوز التيمم» وإن خاف خروج 
الوقت اختلفوا في حد القرب. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أجمع أصحابنا رحمهم الله تعالى على أنه 
يجوز للمسافر أن يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل» وإن كان أقل من ذلك لا 
يجوز إذا كان يعلم به المسافرء وإن خاف خروج الوقت ولا يجوز للمقيم أن 
يتيمم إذا كان بينه وبين الماء ميل ولا شيء في الزيادة عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى: وعن محمد رحمه الله تعالى إنه يجوز إذا كان الماء على قدر 
ميلين وهو اختيار الفقيه كر بن الفضل رحمه الله تعالى» وعن الكرخي رحمه 
الله تعالى إنه قال إذا خرج المقيم من المصر أو من السواد للاحتطاب أو 
الاحتشاش دان #اتارتي وضع تتح قوت أهل الماء فهو قريب» وإن كان لا 
يسمع فهو بعيل وبه أخذ كد المشايخ رحمهم الله تعالى» وإذا كان هذا في 
المقيم فما ظنك في المسافر وعن أبي جعفر رحمه الله تعالى إذا كان خارج 
المصر ولا يسمع أصوات إنسان أجزأه التيمم وقليل السفر وكثيره 0 في التي 
فاده على رار حارج المضر: إنهنا القرق بين التليل والكلين ون ادلاقة فل قصير 
الصلاة والإفطار والمسح على الخفين» ولو كان مع المسافر ماء 0 حاف ان 


كتاب الطهارة هه 


نفسه العطش جاز له التيمم» ولو كان رأى مع رفيقه ماء فإن كان في غالب ظنه 
أنه يعطيه لا يجوز له أن يتيمم بل يسأله فإن لم يعطه بغير عوض يستام منه ولا 
يعجل بالتيمم فإن باعه بمثل الثمن أو بغبن يسيرء فإن كان معه مال زيادة على ما 
يحتاج إليه في الزاد لا يتيمم» وإن باعه بثمن غال يجوز له التيمم واختلفوا في 
حد الغالي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان لا يبيع إلا بضعف القيمة فهو 
ع جا ل ل المقومين فهو غال ويعتبر قيمة الماء 
في أقرب المواضع من الموضع الذي يعز فيه الماء» ولو كان في رحله ماء زمزم 
وقد رصص رأس القمقمة يحمله للهدية أو ما أشبه ذلك وهو لا يخاف على نفسه 
العطش لا يجوز له التيمم» قالوا الحيلة في ذلك أن يهبها من غير ويسلم قال 
مولانا رضي الله عنه هذا ليس بصحيح عندي فإنه لو رأى مع غيره ماء يبيعه بمثل 
الثمن أو بغبن يسير يلزمه الشراء ولا يجوز له أن يتيمم فإذا تمكن من الرجوع في 
الهبة كيف يجوز له التيمم» ولو رأى مع رفيقه ماء فتيمم قبل أن يسأل وصلى جاز 
وإن سأله بعد ذلك فأعطاه الماء يلزمه الإعادة» وإن سأله فأبى ثم تيمم فصلى ثم 
أعطاه الماء بعد ذلك لا يلزمه إعادة الصلاة» ولو كان معه سؤر حمار فإنه يجمع 
بينه وبين التيمم» فإن توضأ بسؤر الحمار وصلى ثم تيمم وصلى تلك الصلاة 
الصحيح أنه لا يلزمه الإعادة وكذا لو بدأ بالتيمم وصلى ثم توضأ بسؤر الحمار 
وصلى لا يلزمه الإعادة؛ ولو تيمم وصلى ثم إهراق سؤر الحمار يلزمه إعادة 
التيمم والقيزلةة لاحصمال إن سور الحان كان طهورا جماعة من المتيممين إذا 
رأوا ماء في صلاتهم قدر ما يكفي لأحدهم إن كان الماء مباحاً فسدت صلاتهم» 
إن كان مركا لرجل فقال المالك أبحت لكل واحد منكم أو قال من شاء منكم 
فليتوضاً فسدت صلاتهم» وإن قال أبحت لكم جميعاً لم تفسد صلاتهم» المسافر 
إذا شرع في الصلاة بالتيمم ثم جاء إنسان معه ماء فإنه يمضي في صلاته فإذا سلم 
فسأله إن منع جازت صلاته وإن أعطاه بطلت صلاته. وعن محمد رحمه الله 
تعالى إذا رأى في الصلاة مع غيره ماء» وفي غالب ظنه إنه يعطيه بطلت صلاة 
المتيمم إذا صلى بقوم متيممين ركعة فجاء رجل معه كوز من ماء يكفي لأحدهم 
فقال هو لفلان لرجل من القوم فسدت صلاة ذلك الرجل ويمضي القوم على 
صلاتهم» فإذا فرغوا سألوه الماء إن أعطى الإمام توضاً الإمام ويستقبل الصلاة 
ويستقبل القوم معه». وإن منع الإمام والقوم فصلاة الكل تامة. فلو أن الذي جاء 
بالكوز قال للمتيممين قبل الشروع في الصلاة من شاء منكم فليتوضا انتقض 
تيممهم» وإن قال هو لكم أو هو بينكم لا ينتقض تيممهم قوم من المتيممين 
شرعوا في الصلاة فجاء رجل ومعه ماء يكفي لأحدهم فقال من يريد منكم الماء 
ينتقض تيممهم قوم من المتيممين منهم متيمم للجنابة ومنهم متيمم للوضوء 


ك5 كتاب الطهارة 


وإمامهم متوضىء فجاء رجل بكوز من ماء يكفي لأحدهم فقال هذا الكوز من 
الماء لمن شاء منكم فسدت صلاة المتيممين عن الحدث ولم تفسد صلاة 
المتيممين عن الجنابة لوجود القدرة على الماء لكل واحد من الفريق الأول دون 
الثاني ولو كان الإمام 06ظظ للحدث فسدت صلاة الكل لفساد صلاة الإمام؛ 
ولو كان الإمام متيمماً للجنابة والماء لا يكفي للجنابة فصلاة الإمام ومن خلفه 
من المتوضئين والمتيممين للجنابة تامة لعجزهم عن الطهارة بالماء وفسدت صلاة 
المتيممين للحدث لقدرتهم على الطهارة بالماء؛ وإن كان الماء يكفي للجنابة فإن 
كان الإمام متوضئاً فصلاته وصلاة المتوضئين تامة وصلاة المتيممين فاسدة» وإن 
كان الإمام متيمماً عن أي شيء كان فسدت صلاة الكل رجلان يصليان أحدهما 
عريان والآخر متيمم فجاء رجل وقال معي ماء فتوضاً به أيها المتيمم ومعي ثوب 
فخل أيها العريان فسدت صلاتيناء ‏ كذا قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى» متيمم مر على الماء وهو نائم ذكر في بعض الروايات 
إنه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينتقض تيممه» وقيل ينبغي أن لا ينتقض 
عند الكل لأنه لو تيمم وبقربه ماء لا يعلم به به يجوز تيممه عند الكل إنما الخلاف 
بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى فيما إذا تيمم وفي رحله ماء لا 
يعلم به؛ ثلاثة في السفر جنب وحائض وميت وثم ماء قدر ما يكفي لأحدهم فإن 
كان الماء ملكأ لأحدهم فهو أولى به وإن كان الماء لهم جميعاً لا يصرف إلى 
أحدهم ويباح التيمم للكل» وإن كان الماء مباحاً كان الجنب أولى لأن غسلة 
فريضة وغسل الميت سنة والرجل يصلح إماما للمرأة فيغسل الجنب وتتيمم المرأة 
وييمم الميت» ولو كان الماء بين الأب والابن فالأب أولى به لأن له حق تملك 
مال الابن» ولوووكت يم وجل يام بقدر ما يكفي لأحدهم قالوا الرجل أولى به 
لأن الميت ليس من أهل قبول الهبة والمرأة لا تصلح لإمامة الرجل» قال مولانا 
رضي الله تعالى عنه وهذا الجواب لا يستقيم على قول من يقول إن هبة المشاع 
فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك» وإن اتصل بها القبضء المسافر إذا انتهى إلى 
بئر وليس معه دلو كان له أن يتيمم لعجزه عن استعمال الماء وكذا إذا كان معه 
دلو وليس معه رشاء قالوا هذا إذا لم يكن معه منديل يصلح لذلك» فإن كان معه 
منديل يصلح لذلك لا يتيمم» ولو كان مع رفيقه دلو مملوك لرفيقه فقال له رفيقه 
انتظر حتى أستقي الماء ثم أدفعه إليك فالمستحب له أن ينتظر إلى آخر ا 
لاد تيمم ونم يكار جار ص ل سن 
أصلي ثم أدفعه إليك يستحب له أن ينتظر إلى ا الت ار ل 
عرياناً جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ ولو كان مع رفيقه ماء يكفي لهما 
فقال انتظر حتى أفرغ من الصلاة ثم أدفعه إليك لزمه أن ينتظرء ٠‏ وإن خاف خروج 
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الوقة)؛ وو وك قر ورك زا يار د بي مت راي له الكالوي 31 
فى المملوك لا تثبت ت القدرة بالبذل والإباحة وفي الماء تثبت القدرة بالإباحة. 

' المصلي بالتيمم إذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يلزمه الإعادة» ولو 
وجداني خادل الماح نوف خياد كدالو وات هلمرا من الأركان قبل 
التشهد وكذا لو وجد بعد التشهد قبل السلام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن 
وجد بعدما سلم تسليمة واحدة لم تفسد صلاته وكذا لو وجد بعدما سلم وعليه 
سهو إن وجد بعدما عاد إلى سجود السهو فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رضي 
الله عنه» وإن وجد قبل أن يعود لا تفسد عند الكل» المصلي بالتيمم إذا أحدث 
في صلاته فانصرف ليتيمم إلا أنه لم يجد تراباً فلم يتيمم حتى وجد ما ذكر بعض 
العلماء فيما جمع من الفتاوى إنه يتوضأ ويبني . 

قال مولانا رضي الله تعالى عنه قد ذكرت المسألة كذلك في فصل مسح الخف 
وذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في «المختصر» إنه يتوضأ أو يستقبل 
الصلاة؛ وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى في شرح كتاب الصلاة 
فقال كان الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد رحمه الله تعالى يقول وجدت رواية عن 
أبى يوسف رحمه الله تعالى إنه يتوضأ ويبنى قال وهذا أقيس لمذهبه لأن اقتداء 
المترميء بالقيمم عفرن عيدف تكذلك يناء الوضير» عللن' العنيه فيحتجل ناما 
ذكره الحاكم الشهيد قول محمد رحمه الله تعالى» مسافر أجنب فشرع في الصلاة 
بالتيمم ثم سبقه الحدث فوجد ماء قدر ما يكفي للوضوء فإنه يتوضأ به ويبني ذكره 
البقالى فى «فتاواه» قال وهذا قول آخر لمحمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» المصلي بالوضوء إذا سبقه الحدث فذهب ليتوضأ فلم 
يجد ماء فتيمم ثم قبل انصرافه إلى مقامه وجد الماء توضأ وى ول انضرف إلون 
مقامه ثم وجد الماء توضأ واستقبل استحساناً» الجنب إذا كان به جراحات في 
عامة جسده وهو لا يستطيع غسل الجراحات ويستطيع غسل ما بقي فإنه يتيمم 
ويصلي لأنه لو غسل غير موضع الجراحات ربما يصل الماء إلى جراحته فيضره 
لا جرم لو أمكنه أن يغسل غير موضع الجراحة ويمسح الجراحة بالماء إن كان لا 
يضره المسح أو يعصبها بخرقة ويمسح على الخرقة فعل» وإن كان أكثر أعضائه 
صحيحاً فإن كانت الجراحة على رأسه وسائر جسده صحيح فإنه يدع الرأس 
ويغسل سائر الأعضاء ويمسح موضع الجراحة لأن للأكثر حكم الكل» وكذا لو 
كان محدثاً به جراحات فإن كان أكثر أعضاء الوضوء جريحاً تيمم ولم يستعمل 
الماع وإن كان أكثر اعفان صضييها شيل المح ويمسح الجراحة إن أمكنه 
مسحه من غير ضرر حتى لو كانت الجراحة على رأسه ووجهه ويده وليس على 
رجليه جراحة يباح له التيمم وعلى عكسه لا يباح» وقيل يعتبر الكثرة في الأعضاء 
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حتى لو كان على رأسه ووجهه ويديه جراحة وليس على رجليه جراحة لا يباح له 
النيمم إذا لم يكن الأكثر من كل عضو جريحاً: وإن استوى الجريح والصحيح 
تكلموا فيه قال بعضهم لا يسقط غسل الصحيح وهو الصحيح لأنه أحوط كما 
يباح التيمم عند خوف الهلاك أو تلف عضو يباح له التيمم عندنا إذا خاف زيادة 
المرض وإذا زال المرض المبيح للتيمم ينتقض تيممه؛ الجنب الصحيح في المصر 
إذا خاف الهلاك من الاغتسال يباح له التيمم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
والمسافر إذا خاف الهلاك من الاغتسال جاز له التيمم في قولهمء وأما المحدث 
في المصر إذا خاف الهلاك من التوضؤ اختلفوا فيه على قول أبى حنيفة رحمه الله 
تعالى والصحيح إنه لا يباح له التيمم. ش 

قال مشايخنا رحمهم الله تعالى في ديارنا لا يباح للمقيم أن ية يتيمم لأن في 
عرف ديارنا أجر الحمام يعطيا بعد الخروج فيمكنه أن يدخحل الح ويغتسل 
فيتعلل بالعسرة عند الخروج. ومن به جدري خف بسر 0 ليسم لأن 
الاغتسال يضرهء ومن لا يقدر على الوضوء إلا بمشقة لا يباح له التيمم» المسافر 
إذا مر في الفلاة بماء موضوع في حب أو نحوه لا ينتقض تيممه وليس له أن 
يتوضاً منه لأنه وضع للشرب لا للوضوء والمباح في نوع لا يجوز استعماله في 
نوع آخر إلا أن يكون الماء كيرا ويستدل لكثرته على أنه وضع للشرب والوضوء 
حينا تحدة رما ولا يتيهم: 


ردك الخاصي لوقام أبو علي النسفي عن الشيخ الإمام أ كر عبد بن 
الفضل أن الماء الموضوع للشرب يجوز منه التوضؤ والموضوع للوضوء لا يباح 
منه الشرب» الأسير في دار الحرب إذا منعه الكافر عن الوضوء والصلاة 5 يتيمم 
ويصلي بالإيماء ثم يعيد إذا خرج وكذا الرجل إذا قال له غيره إن توضأت حبستك 
أو قتلتك فإنه يصلي بالتيمم ثم يعيد بمنزلة المحبوس في المصر إذا لم يجد ماء 
ووجد تراباً نظيفاً فإنه يتيمم ثم يعيد: ولو أن المحبوس إذا لم يجد ماء ولا راب 
نظيفاً لا يصلي فى كول أبن حيفة ومحمد رحيهيا الله تعالن: ٠‏ وأجمعوا على أن 
الماشي لا يصلي وهو يمشي ولا السابح وهو يسبح ولا السائف وهو يضرب 
بالسيف وإن خاف خروج الوقت» ولو حبس الرجل الطاهر في المكان النجس 
يصلي بالإيماء ثم يعيد كان ذلك في الحضر أو في السفر. 

قال محمد رحمه الله تعالى في السفر لا يعيد وفي الحضر يعيدء المصلي 
بالتيمم إذا رأى 00 وظن أنه ماء فانصرف ثم علم أنه كان انا فسدت صلاته 
جاوز موضع صلاته أو لم يجاوز. 

(ومن هذا الجنس مسائل): إحداها: هذه ومنها إذا رأى حمرة على ثوبه فظن 
أنها نجاسة فانصرف ليغسلها ثم علم أنها لم تكن نجاسة. ومنها إذا ظن أنه ترك 
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مسح الرأس أو لم يتوضأ أصلاً فانصرف ثم علم أنه كان قد توضأ ومسحء ومنها 
إذا ظن في الظهر أنه لم يصل الفجر فانصرف ثم علم أنه قد صلاها ومنها ماسح 
الخف إذا ظن أنه انقضت مدّة مسحه ثم علم أنها لم تنقض فسدت صلاته في 
هذه الوجوه بالاستدبار جاوز موضع صلاته أو لم يجاوز. 

(ويفارق هذا الجنس مسألتان): الأولى إذا ظن في صلاته أنه رعف فانصرف 
ثم علم أنه لم يرعف والثانية قوم صلوا بالجماعة فرأوا سدق ادا وظئوه عدوا 
فانصرف بعضهم ليقوم بإزاء العدرٌ ثم علموا أنه كان غباراً أو دواب إن جاوزوا 
موضع صلاتهم فسدت صلاتهم وإلا فلاء المصلي بالتيمم إذا زأكهيايا إن كان 
أكبر رأيه إنه ماء يباح له أن ينصرف وإن استوى الظنان لا يحل له قطع الصلاة» 
وإذا فرغ من الصلاة ة إن ظهر إنه كان ماء يلزمه الإعادة وإلا فلاء المتوضىء إذا 
اقتدى بالمتيمم ثم رأى المقتدي ماء ولم ير إمامه فسدت صلاة المقتدي دون 
صلاة الإمام» المتيمم إذا مر بالماء وهو نائم ينتقض تيممه في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وقيل لا ينتقض عند الكل كما لو كان يقظاناً فمر بموضع بقربه 
ماء ولم يعلم به مريض لا يضره ه الماء إلا أنه لا يقدر على استعمال الماء بنفسه 
إن لم يكن أحد هناك يعينه جاز له التيمم بالاتفاق وإن كان معه أحد يعينه على 
استعمال الماء إن كان المحية كر أو امراة جاز له التتمم :في قول. أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» وإن كان معه مملوك اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه على 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم: لا يجوز له التيمم وقيل إن كان 
المعين يعينه بغير بدل لا يجوز له التيمم عند الكل . 

(ومن جنس هذا مسائل): إحداها هذه ومنها أنه إذا كان لا يقدر على التوجه 
إلى القبلة بنفسه وثم من بوجهه إلى القبلة» قمتهاة إذا كان على فراش تحسن ا 
يمكنه أن يتحوّل إلى مكان طاهر وثم أحد يحوّله وأجمعوا على أنه إذا عجز عن 
القيام بنفسه وثمة أحد ينه فضلى قاعداً جاز وعلى هذا الخلاف الأعمى إذا 
وجد قائداً إلى الحج أو إلى الجمعة عند أبي حنيفة لا يلزمه الجمعة والحجء 
المقعد إذا وجد من يحمله إلى صلاة الجمعة ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى لا جمعة عليه عند الكل وينبغي أن لا يكون عليه الحج 
ولا حضور الجماعات بلا خلاف» وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه 
الله تعالى إن الكل على الخلاف» المسافر إذا لم يكن على طمع من الماء فإنه 
يتيمم ويصلي ليكون محرزاً ثواب الأداء في أوَّل الوقت» وإن كان على طمع من 
الماء يستحب له أن ينتظر لكن لا يفرط في التأخير حتى لا تقع الصلاة في وقت 
مكروه ولا يؤخر العصر إلى تغير الشمس مسافراً جنب ولم يجد ماء فتيمم وصلى 
ثم أخذت ثم وجد ماء يكفي للوضوء ولا يكفي للجنابة فإنه لا يتيمم؛ مسافر 
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أجنب فغسل رأسه ووجهه وذراعيه فلم يبق الماء فإنه يتيمم للجنابة لأنها باقية فإن 
تيمم وشرع في الصلاة ثم قهقه ثم وجد ماء يكفي للاغتسال فإنه يغسل به أعضاء 
وضوئه وما بقي من جسده لم يكن غسلها في المرأة الأولى ولا يغسل فرجه فإنه 
لو أحدث حدثاً غير ضحك ثم وجد ماء يغسل به أعضاء وضوئه وما بقي من 
جسده لم يكن غسلها في المرة الأولى لانتقاض التيمم في أعضاء الوضوء برؤية 
الماء وقد ذكرنا قبل هذا أن الضحك في الصلاة ينقض طهارة الوضوء ولا ينقض 
طهارة الغسل ومن الناس من أجرى اللفظ على ظاهره أنها لا تنقض طهارة 
الغسل والصحيح أنها تنقض ويلزمه الوضوء عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه 
لأ جلزفة فل ما عسل هن أعضاءالوضوة أيضا : 


فصل فيما يجوز به التيمم 


يجوز التيمم بكل ما كان من أجزاء الأرض كالتراب والرمل والجص والنورة 
والجهد ة والسبخة والزرنيخ والمرداسبخ والإثمد والكحل والطين الأحمر والحجر 
الذي عليه غبار أو لم يكن بأن كان مغسولاً أو افلس مدقوقاً أو غير مدقوق في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى إن كان الحجر 
مدقوقاً أو عليه غبار جاز به التيمم وإلا فلاء ولو تيمم بأرض قد رش عليها الماء 
وبقي فيها ندوة جازء ويجوز التيمم بالآجر والحصى والكيزان والجباب 
والحيطان من المدرء ولا يجوز بالغضارة إن كان وجهها مطليا بالآنك فإن لم 
يكن مطلياً أو تيمم بظهرها جازء ولو تيمم بالخزف إن كان عليه غبار جازء وإن 
لم يكن عليه غبار فإن كان متخذاً من التراب الخالص ولم يجعل فيه شيء من 
الأدوية جاز» وإن جعل فيه شيء من الأدوية ولم يكن عليه غبار لا يجوزء 7 
كان الرجل في طين طاهر لا يتيمم به لكن يلطخ به بعض ثيابه أو جسده ويترك 
حى يكب م كيم وبالدالضص الكرحي وحم الى يجوز الخينم 
بالطين» وذكر * شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إنه لا ينبغي أن يتيمم 
بالطين لأن فيه تلطيخ الوجه ولو فعل جاز ولو نفض ثوبه أو لبده أو سرجه فتيمم 
بغباره جاز ويجوز التيمم بالعقيق والزبرجد لأنهما من أجزاء الأرض» ولا يجوز 
باللآلىء لأنها خلقت من الماء ولا يجوز التيمم بالذهب والفضة والحديد 
والرصاص والنحاس والصفر وكل ما يذوب وينطبع ولا بالملح المائي واختلفوا 
في الجبلى والصحيح هو الجواز ولا يجوز بالرماد لأنه من أجزاء الشجر لا من 
أجزاء الأرض» ولو تيمم بالثوب أو اللبد لا يجوز وإن ضرب يده عليه ولزق به 
تراب فتيمم به جاز وكذا لو ضرب يده على حنطة أو شعير فلزق التراب أو الغبار 
بيده فتيمم بذلك جازه وإذا أحرقت الأرض بالنار إن اختلط بالرماد يعتبر فيه 
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الغالب إن كانت الغلبة للتراب جاز به التيمم وإلا فلا وكذا التراب إذا خالطة ما 
ليس من أجزاء الأرض يعتبر فيه الغلبة» الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست 
وذهب أثرها جازت الصلاة عليها ولا يجوز بها التيمم» مسافر معه سؤر حمار 
وماء طاهر ولا يعرف أحدهما من الآخر. 

قال يل حيته اللهاتغال) كوضا رهبا ولاه شيمم المصلىي:بالعيمم إذا رائ 
عون الققاة ذه يوقي على ماذنه بزل مخطع « لكك ني ييه رونا ححا ولو 
رأى نبيذ التمر فكذلك عند محمد رحمه الله تعالى» وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى قطع صلاته ويصلي بنبيذ التمرء » واعتراض الردة على غلى الحتيمم: ل يبظل حي 
لو أسلم وصلى بذلك لتيمم يجوز عندناء جنب تيمم للظهر وصلى ثم أحدث 
فحضرته العصر ومعه ماء يكفي للوضوء فإنه يتوضاً لأن الجنابة قد زالت بالتيمم 
فإذا أحدث بعد التيمم ومعه ماء يكفي للوضوء فإنه يتوضأ به فإن توضأ للعصر 
وصلى ثم مر بماء وعلم به ولم يغتسل حتى حضرته المغرب وقد أحدث أو لم 
يحدث ومعه ماء قدر ما يتوضاً به لأنه لما مر بماء يكفي للاغتسال عاد جنباً فهذا 
جنب معه ماء لا يكفي للاغتسال فيتيمم» إذا تيمم ثم شك في تيممه إنه أحدث 
أو لم يحدث فهو وعلى تيممه ما لم يستيقن بالحدث كما إذا توضأ ثم شك في 
الحدثء. إذا تلا آية السجدة الى العصر ولس ا صو فاك ١1‏ لكرز له العيمم كد 
يخاف فوتها يتوضأ بعد ذلك ثم يسجدء إذا شهد الجبانة يوم العيد مع الإمام 
وخاف الفوت لو اشتغل بالوضوء جاز له الشروع بالتيمم» فإن أحدث في صلاته 
جاز له البناء بالتيمم إذا كان الشروع بالوضوء في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه لا يجوز له البناء بالتيمم» ولو أحدث في صلاة الجمعة لا 

يبني بالتيمم لأن الجمعة تفوت إلى خلف وهو الظهرء ولا يتيمم السلطان لصلاة 
العيد ذلا الولي لصلاة الجنازة» رجل رأى التيمم إلى الرسغ أو الوتر ركعة 
واحدة وفعل ذلك زماناً ثم رأى الوتر ثلاث والتيمم إلى المرفق لا يعيد ما صلى 
قبل لأنه كان مجتهداً فيما فعل ولو لم يكن من أهل الرأي ففعل ذلك من غير أن 
بال ادك عالكاتي أن لمهم إلى المرفق» وإن الوتر ثلاث فإنه يعيد ما 
صلى لأنه ما كان مجتهداً فيه وإذا 7 تبمع الرجل عن مضع تيمم عه غيره جانه 
ا ال ل 
يكفي لهما فإنه يغسل الثوب به ويصلي بالتيمم» فإن توضاً بالماء وصلى في 
القوب الى عاز :ويكون عنيينا فيها قحادة وإذا تيمم لصلاة الجنازة وصلى جاز 
له أن يصلي بذلك التيمم على جنازة أخرى قبل أن يقدر على الوضوء كما لو 
تيمم للمكتوبة وصلى كان له أن يصلي مكتوبة أخرى 

رجل أتى ماء من المياه أي حياً وطلب ماء فلم يجد فصلى بالتيمم فهو على 


وجهين إن رأى قوماً من أهله فلم يسألهم فصلى بالتيمم ؛ ثم سألهم فأخبروه بالماء 
د لك الهم فل ختروة ار رد لزنا صو اها جات ماده مسافر نسي 
الماء في رحله أو في رحله ماء ولم يعلم به فتيمم فصلى جازت الصلاة ة في قول 
أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا لو كان على شط نهر أو جنب بثر ولم 
يعلم به وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في هذين الفصلين روايتان ولو صلى 
عرياناً ومعه ثوب لا يعلم به. ذكر الشيخ الكرخي رحمه الله تعالى إنه على هذا 
الخلاف» المسافر إذا وجد ماء قدر ما يغسل به كل عضو مرة واحدة لا يجوز له 
التيمم إلا إذا خاف على نفسه العطش أو على دابته ولو كان متيمماً فوجد ماء 
قدر ما يكفي كل عضو مرة واحدة فغسل بعض أعضائه ثلاثاً ثلاثاً فلم يبق الماء 
فإنه يعيد التيمم» إذا أحدث الإمام في صلاة الجنازة قال الفقيه أفرويك مطعيه بن 
الفضل رحمه الله تعالى إن استخلف متوضاً ثم تيمم وصلى خلفه أجزأه في 
قولهم جميعاً. وإدشتيم هذا الذي أحدث وأم الناس وأتم جازت صلاة الكل فى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وعلى قول محمد وزفر رحمهما 
الله تعالى صلاة المتوضئين فاسدة وصلاة المتيممين جائزة وهذه المسألة دليل 
على أن في صلاة الجنازة يجوز البناء والاستخلاف ويجوز فيها اقتداء المتوضىء 
بالمتبعيي كينا فى غيرها من الصاو إذا أراد أن يتيمم فضرب ضربة واحدة ثم 
أحدث فمسح بذلك التراب وجهه ثم ضرب ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين 
جازء المصلي بالتيمم إذا قال له نصراني خذ الماء فإنه يمضي على صلاته ولا 
يقطع لأن كلامه قد يكون على وجه الاستهزاء فلا يقطع بالشك فإذا فرغ من 
الصلاة سأله إن أعطاه أعاد الصلاة وإلا فلا إذا تيمم الرجل ثم أصاب بعض 
جسده نجاسة أكثر من قدر الدرهم فإنه يمسحها بخرقة أو تراب ويصلي لأن 
المسح يقلل النجاسة» وإن كان لا يستأصلها وإد صلق ولم تمسح خاز وهذا 
والاستنجاء بالحجر سواءء إذا طهرت المسافرة من حيضها وايامها أقل من عشرة 
فتيممت إن صلت بذلك التيمم حل للزوج أن يطأها عند الكل وإن لم تصل لا 
ذكر لها في الأصل واختلف فيه المشايخ رحمهم الله تعالى. 

قال بعضهم: يحل للزوج وطؤها قبل الصلاة عند محمد رحمه الله تعالى ولا 
يحل عندهما لأن عندهما لا ينقطع حق الرجعة قبل الصلاة» وعلى قول محمد 
رحمه الله تعالى ينقطع والأحوط أن لا يطأهاء المسافر إذا لم يجد الماء ووجد 
الثلج إن كان ذلك في مكان البرد وزمانه يجوز له التيمم لأن التوضو بالثلج لا يجوز 
إلا بشرط أن يسيل الماء على أعضائه ويتقاطر وذلك لا يتصوّر في زمان الشتاء فإذا 
عجز عن التوضؤ يباح له التيمم» رجل لم يجد إلا سؤر الكلب فإنه يتيمم لأنه نجس 
فكان وجوده كعدمهء جنب مر بمسجد فيه عين ماء لا يجد ماء غيره لا يباح له أن 
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ولا يباح القعود, ولو كان الرجل في المسجد فغلبه النوم واحتلم تكلموا فيه قال 
بعضهم لا يباح له الخروج قبل التيمم» وقال بعضهم يباح . 


تكره المضمضة والوضوء فيه إلا أن يكون ثمة موضع اتخذ لذلك لا يصلي فيه 
أو توضأ في إناء وقد مر قبل هذا ولا يبزق في المسجد لا فوق البواري ولا 
تحت الحصير لأنا أمرنا بتعظيم المسجد وصونه عن النجاسة فيأخذ النخامة بثوبه 
ولا يلقيها فى المسجدء وإن اضطر إلى ذلك كان الإلقاء فوق الحصير أهون من 
الإلقاء تحت الحصير لأن البواري ليست بمسجد حقيقة وما تحتها مسجد حقيقة قَيقَة 
فإن لم يكن فيه بواري يدفئها ذ نع | لكراني أن تيف صمي ولاب كر ات ل د 
الأرض ولا يرق على اعالين السيحد ولا عل خرطانه من الداخل إلى القيلة أن 
غيرهاء ويكره مسح الرجل من طين والردغة باسطوانة المسجد أو بحائطه؛ ولو 
مسح بقطعة حصير ملقاة في المسجد لا يصلي عليها فالأولى أن لا يفعل ذلك؛ 
وإن فعل فلا بأس بهء وإن مسح بتراب في المسجد إن كان ذلك التراب مجموعاً 
في ناحية غير منبسط لا بأس بهء وإث كان متسيطا مفروكا يده لأنه بمنزلة أرض 
المسجدء وإن مسح ,بخشبة موضوعة في المسجد لا بأس به لأن الخشبة ليست 
من المسجدء وإن كان في المسجد عش خطاف لا بأس بأن يرمي بها تنزيها 
اسيك ولا وس ف المييهة كرات لآنه لو حفر يمد قم الدموا ادر العييان 
فيذهب حرمة المسجد ومهابته» ولو كان البئر قديماً يترك كبير زمزم» وإن حفر 
فى المسجد بثئر فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو رجل آخر بإذن أهله لا 
يضمن الحافر» وإن حفر بغير إذن أهل المسجد يضمن الحافر ما تلف فيه سواء 
كان البئر يضر بالمسجد أو لا يضر كما لو حفر بثراً في ملك الغير بغير إذنه» 
وكما لو علق رجل ليس من أهل المسجد قنديلاً أو بسط حصيراً فتلف به إنسان 
كان ضامناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ويكره ه غرس الشجر في المسجد 
لآنتيشيه البيحة :ويتهل مكان القبلاة إلا أن يكون متقعة المسيجد بأن كات 
الأرض2ة :لا "تعفر أساطيديا فعوين فيه الفص لتقل التزة» ولا باس بان هد 
في المسجد بيت يوضع فيه الحصير ومتاع المسجد به جرت العادة من غير نكيرء 
ولا يجوز أن يتخذ في المسجد طريقاً يمر فيه من غير عذر فإن فعل بعذر جازء 
ويصلي في كل يوم تحية المسجد مرة واحدة لا في كل مرة» ولو تعلق بثياب 
المصلي شيء من بردي المسجد أو حصيره ه فأخرجه ولم يتعمد ذلك لا يجب عليه 
الإغادة أله يسير لآ يعتدزة ويكره أن يخيط في المسجد لأنه أعدّ للعبادة دون 
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الاكتساب» كذا الوراق والفقيه إذا كتب بأجرة أو المعلم إذا علم الصبيان بأجرة» 
وإن فعلوا ب بغير أجر فلا بأس به وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إذا أقعد 
الرجل :في الستجد خياطا يخيط انيد ويحفظ: المسيكد كن | الصيهانا زالدوات لا 
بأنودية ولكن لأ يدف التريه دما (فاهنا يمير بالتسحة لآن ف شرورة ولا بين 
بالجلوس في المسجد لغير الصلاة لكن لو تلف به شيء يضمنء وقيل لا بأس 
للغريب أن ينام في المسجدء ويكره ه الجلوس في المسجد للمصيبة ثلاثة أيام أو 
أقل وفي غير المسجد يرخص للرجال ثلاثة أيام والترك أولى» ويكره اتخاذ 
لحيانة في لمعه م الذي إن كان الرارث صتغيرا أو كيرا غاتباء ولادباسن 
للمعتكف أن يبيع وب يشتري في المسجدء وتكلموا في صلاة الجنازة في المسجد 
الذي يقام فيه الجماعة قال عامة المشايخ يكره إلا ”منوض ومن على أو تمفوه 
سواء كان الميت والقوم في المسجد أو كان الميت في المسجد والقو خارج 
المسجد أو كان الميت خارج لخدا والإجاء رلته . المبع دار ايو 
وجه واحد وهو ما إذا كان الميت والإمام وبعض القوم خارج المسجد 00 
الناس في المسجد. 

قال بعضهم: لا يكره لأن سبب الكراهة إدخال الميت في المسجد أو اختلاف 
المكانين بين الإمام وبين الميت وبعضهم كرهوا على كل حال لأن عادة السلف 
جرت لصلاة الجنازة بإعداد موضع على حدة فلو لم يكره ذلك لما أعدّوا لها 
موضعا على حدة» مسجد بني على سور المدينة قالوا لا يصلى فيه لآن السور 
حق العامة وينبغي أن يكون الجواب على على التفصيل إن كانت البلدة فتحت عنوة 
ويكوا تسدنا بإذن الإمام جازت فيه الصلاة لأن للومام أن يجعل الطريق مسجداً 
فهذا أولىء ؛ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ذكره الناطفي رحمه الله تعالى ني 
«الواقعات» إذا بنى في أرض الغصب مسجد أو حمام أو حانوت لا بأس بالصلاة 
فى المسجد ولا عانم الحانوت والحمام يدخ الحانوت لشراء المتاعء أما 
الصلاة فى أرضن الغير إن كانت لذمي تكره لأنه يأبى ذلك ويتضرر به»ء وإن كانت 
لمسلم فإن لم تكن مزروعة ولا مكروبة فلا بأس به لأن صاحبها لا يتضرر به: 
وإن كانت مزروعة أو مكروبة فإن كان بينهما صداقة ومودّة أو كان صاحبها حسن 
الخلق يرضى بذلك لا بأس بهء إذا كان لمنزل الرجل مسجدان يذهب إلى مكان 
أقدم فإن كانا سواء يذهب إلى مكان أقرب من منزله. وإن استويا فهو مخيرء وإن 
كان قوم أحدهما أكثر فإن كان فقيهاً يذهب إلى الذي قومه أقل ليكثر الجمع 
بسببهع وإوالم يكن نقيها يتعب يحوت احب وشيني أن يكون الجنوابت على 
التفصيل إن كان هو ممن يؤم الناس فكذلكء. وإن كان ممن يقتدي بغيره يذهب 


إلى مكان إمامه أصلح وافقه» رجل صلى في المسجد الجامع لكثرة الجمع لا 
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يصلي في مسجد حيه فإنه يصلي في مسجد منزله» وإن كان قومه أقل ولم يكن 
فى مسجد منزله مؤذن فإنه يذهب إلى مسجد منزله ويؤذن فيه ويصلي» وإن كان 
واحدا لأن لمساجد وله حقا عليه فيوذئ حقهة فوذ نمي 10 دمي سا 
أحد قالوا يؤذن هو ويقيم ويصلي وحده فذلك أحب من أن يصلي في مسجد 
آخرء رجل فاتته الجماعة في مسجد حيه فإن ذهب إلى مسجد آخر وصلى فيه 
بجماعة فهو حسن» وإن صلى في مسجد حيه وحده فهو حسن» وإن دخل منزله 
وصلى فيه بأهله فهو حسنء وإن دخل مسجده ثم أقيم لمسجد آخر لا ينبغي أن 
يخرج منه حتى يصلي لما جاء في الأخبار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام 
إذا فاتت لأحدكم صلاة في مسجده فليصلها في مسجده ولا يتبع المساجدء وقبل 
إن يدخل المسجد له الخيار على الوجه الذي قلنا هذا إذا كان الرجل من عرض 
الناس فأما إذا كان عالماً أو معروفاً يذهب إلى مسجده ويصلي فيه وينبغي أن 
يكون الجواب على التفصيل إن كان الرجل ممن يحسن القراءة فكذلك وإن كان 
ممن يلحن في القراءة فالأفضل أن يطلب غيره ويقتدي به وإن فاتته التكبيرة 
الأولى في مسجد أو ركعة أو ركعتان فالأفضل أن يصلي في مسجده ولا يذهب 
إلى مسجد آخر لأنه صار محرز فضيلة الجماعة في مسجده فلا يترك حق 
مسجده» ولو افتتح الصلاة ثم أقيم في مسجده قالوا بأنه يقطع الصلاة ويصلي 
بالجواع ها ل إيميل يصل أكثر الصلاة» ولو افتتح الصلاة مت ل 
في مسجده أو في مسجد آخر فإنه يتم الصلاة» إذا كان إمام الحي زائياً أو آكل 
زبا"لهأق. يتهول إلى تسعد ان 

رجل بنى مسجداً وجعله لله تعالى فهو أحق الناس بمرمّته وعمارته وبسط 
البواري والحصر والقناديل والأذان والإقامة والإمامة إن كان أهلاً لذلك» وإن لم 
يكن أهلاً فالرأي في ذلك إليه» الجبانة ومصلى الجبانة لهما حكم المسجد عند 
أداء الصلاة حتى يصح الاقتداء» وإن لم تكن الصفوف متصلة وليس لهما حكم 
المسجد في حق المرور وحرمة الدخول للجنب» وفناء المسجد له حكم المسجد 
حتى لو قام في فناء المسجد واقتدى بالإمام صح اقتداؤه» وإن لم تكن الصفوف 
متصلة ولا المسجد ملآناً إليه أشار محمد رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة 
فقال صح الاقتداء في طاقات المسجد والسدّة وإن لم تكن الصفوف متصلة ولا 
يصح في دار الصيارفة إلا إذا كانت المعو 0 لأن الطاقات بالكوفة متصلة 
بالمسعه لمرى ينها وبين السعة. طريق ل 1 ع ل ل ا 
لمر ناكد لعلة ين | لحك ينها بول » لتحا طرة ترط دنيا اتضنان 
الصفوف فعلى هذا يصح الاقتداء لمن قام على الدكاكين التي تكون على باب 
المتجد لأنها من قناء الستجد متفلة بالسجدة رجل جنراكرا في فناءالسجد 


او هدم حائط المسجد فإنه يؤمر بالتسوية ولا يقضى بالنقصان وكذا لو حفر بثراً 
في فناء قوم يؤمر بالتسوية» ولو هدم حائطاً لدار رجل ملكا له أو حفر بثراً فيها 
يضمن النقصان» قوم صلوا فى الصحراء بجماعة ووسط الصفوف موضع مقدار 
حوض أو فارقين لم يقم فيه أحد جازت صلاتهم إن كانت الصفوف حوالي ذلك 
الموضع متصلة لأن الصفوف إذا كانت متصلة وراء ذلك الموضع يكون الكل في 
حكم مسجد واحدء دار فيها مسجد إن كانت الدار إذا أغلقت كان للمسجد 
جماعة ممن كان في الدار فهو في حكم مسجد جماعة يثبت فيه أحكام المسجد 
من حرمة البيع وحرمة الدخول للجنب إذا كانوا لا يمنعون الناس من الصلاة فيهء 
وإن كانت الدار إذا أغلقت لم يكن فيها جماعة إذا فتح بابها كان لها جماعة 
فليس هذا مسجد جماعة.» وإن كانوا لا يمنعون الناس عن الصلاة فيه» ولا بأس 
بأن يترك سراج المسجد في المسجد إلى ثلث الليل لأن لهم أن يؤخروا الصلاة 
إلى ثلث الليل ولا يمرك أكفرمق ذلك إلة إذا فيرط الؤاقف ذلك أو كان ؤللك 
معتاداً في ذلك الموضع ويجوز أن يدرس الكتاب بضوئه قبل الصلاة وبعدها ما 
دام الناس يصلون فيه؛ مسجد ليس له مؤذن وإمام معلوم يصلي فيه الناس فوجاً 
فوجأ بجماعة الأفضل أن يصلي فيه فيه كل فريق بأذان وإقامة على حدة» مسجد كبير 
مر رجل بين يدي المصلي في أي مقدار يكره المرور فيه ولا يكره. 

حكى رجل عن أبي نصر محمد بن سلام إنه قدر بخمسين ذراعاً وفيما دون 
ذلك يكره وقال غيره في مقدار ما يكون بين الصف الأوّل والحائط الذي عليه 
الك انكر عباتو اع ذلك لابركره هي نات السيهة اتن ذى كتانب 
الوقف إن شاء الله تعالى. 


ثتاب الصلاة 


وفيه أبواب وفصول 


- باب الأذان 


- باب افتتاح الصلاة 

- باب الحدث فى الصلاة وما يكره فيها 
وما لا يكره 1 
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باب الآذان 


الأذان سنة لأداء المكتوبة بالجماعة عرف ذلك بالسنة وإجماع الأمة وإنه من 
شعائر الإسلام حتى لو امتنع نع أهل مصر أو قرية أو محلة أجبرهم الإمام فإن لم يفعلوا 
تومه وأهلية الأذان تعتمد معرفة القبلة والعلم بمواقيت الصلاة لأن السنة في 
الأذان استقبال القبلة ابتداء وانتهاء فيحتاج إلى معرفة القبلة والأذان شرع لإحضار 
الناس إلى المسجن لأداء الصلاة وإعلامهم بدخول وقت الصلاة وإباحة الإفطار 
وحرمة الأسحار فإذا لم يعرف الوقت يكون أذانه سبباً للفتنة قال رضي الله تعالى عنه 
فجعلت الباب على فصلين» ؛ فصل في معرفة القبلة» فصل في معرفة مواقيت الصلاة 
وذكرت مسائل اشتباه القبلة ومسائل الأذان بعدهماء أما الأوّل اتفقوا على أن القبلة 
في حق من كان بمكة عين الكعبة ويلزمه التوجه إلى عينها ثم تعين لكل قوم منها مقام 
فلأهل الشام الركن الشامي ولأهل المدينة موضع الحطيم والميزاب ولأهل اليمن 
الركن اليماني ولأهل الهند ما بين الركن اليماني إلى الحجرء ؛ ولأهل خراسان 
والمشرق الباب ومقام إبراهيم واختلفوا في قبلة من هو خارج عن مكة. 

قال أبو عبد الله الجرجاني عليه التوجه إلى عين الكعبة» وقال غيره بن الشا 
عليه التوجة إلى جهة الكعة ونعهة الكعية تعرف بالدليل والدليل في الأمضار 
والقرى المحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم فحين 
فتحوا العراق جعلوا قبلة أهلها ما , بين المشرق والمغرب لذلك. قال أبو حنيفة 
وعمداه عاتن رن كاننوا جر وبحم الملارت عن سباي المقيرق عن يتارم 
وهكذا قال محمد رحمه الله تعالى وإنما قال لذلك لقول عمر رضى الله تعالى عنه 
إذا جملت عن بيتك والتشرق عن سازك فم بيتهما قيلة لأهل العزاق: وحيق 
فتح خراسان جعلوا قبلة أهلها ما بين مغرب الصيف ومغرب الشتاء فعلينا اتباعهم 
ل الع ل لي ا أما في 
البحار والمفاوز فدليل القبلة النجوم لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه إنه قال 
تعلموا من النجوم ما تهتدون به إلى القبلة» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه 
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قال في قبلة أهل الري اجعل الجدي على منكبك الأيمن واختلف المشايخ رحمهم 
الله تعالى فيما سوى ذلك من الأمصار وقال بعضهم إذا جعلت بنات نعش الصغرى 
على إذنك اليمنى وانحرفت قليلاً إلى شمالك فتلك القبلة» وقال بعضهم : إذا 
جعلت الجدي خلف أذنك اليمنى فتلك القبلة» عن عبد الله بن المبارك وأبي مطيع 
وأبي معاذ وسلم بن سالم وعلي بن يوسف رحمهم الله تعالى أنهم قالوا قبلتنا 
العقرقن 000 كانت الشمس في برج الجوزاء ففي آخر وقت الظهر إذا 
استقبلت الشسى توجهك افتلك القبلة عن الفقيه أب جعفن وحهه الله تعالى إنه قال 
إذا'قمك»تستقئل المخارت فى زفت العشاء الأخيرة يكرن فرفر راسك تجمان 
مضيآن هما بموضع زوال الشمس من رأسك وهما متقابلان فالذي عن يمينك يقال 
له النسر الواقع والذي عن يسارك يقال له النسر الطائر وهو أسرعهما سقوطأ فإذا 
سقط الذي عن يمينك فبسقوطه يكون بحذاء منكبك الأيمن وإذا سقط النسر الطائر 
كان سقوطه في وجهك بحذاء عينك اليمنى فالقبلة ما بينهما . 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قبلة بخارا هي على قبلتناء وعن القاضي 
الامام,ضدر الأسلام.ما هو :قريب من هذا 'فإنه قال القيلة ما ببق التسرين النسر 
الواقع وهو :الدى :يسفيه النايق في قيار سبايه وهو عند نضج العنب في ديارنا 
وقت العشاء الأخيرة يكون حذاء رؤوسنا وبين النسر الواقع والنسر الطائر قريب 
من عشرين ذراعاً في مرأى العين فإذا مر على رأسك تكون القبلة بينهماء وعن 
الشيخ الإمام ابي منصور الماتريدي رحمه الله تعالى قال إذا أردت 1 القبلة 
فانظر إلى مغرب الشمس في أطول أيام السنة واجعل لذلك علامة ثم انظر إلى 
نخرب الشتدش في أتفسر أيام السنة .وا جعل الذلك علامة قوع الالتين حن ريك 
والثلث عن يسارك فالقبلة عند ذلك وهذه الأقاويل بعضها قريب من بعض وأقربها 
إلى المقصود ما قال الفقيه أبو جعفر والقاضي الإمام صدر الإسلام رحمهما الله 
تعالى» رجل اشتبهت عليه القيلة فا خخيرة راون إن “القيلة إلى بهذا الجانب وهو 
يتحرى إلى جانب آخرء فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى 
كلامهما لأنهما يقولان عن الاجتهاد فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره» وإن كانا من 
أهل ذلك الموضع فعليه أن يأخذ بقولهما ولا يجوز له أن يخالفهما لأن أهل 
الموضع يكون أعرف بقبلته من غيره عادة فكان خبرهما عن علم» رجل دخل في 
الصلاة ة بالتحري واجتهاده كان خطأ ولم يعلم بذلك ثم علم في الصلاة فحول 
وجهه إلى القبلة فجاء رجل ا ا ل 
جائزة وصلاة الداخل فاسدة» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه يجوز صلاة 
الذاعل :بغي الأعدي رذا انان ركنة إلى سير قله تان رح .رجولة إلى القيلة 
واقتدى به فهو على وجهين إن كان الأعمى حين افتتح الصلاة وجد من يسأله عن 
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القبلة فلم تشأله فسدت صلاة الإمام والمقتدي» وإن لم نعل العم من تسنالة 
جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي لأن المقتدي زعم إنه بنى صلاته على 
صلاة كان أولها إلى غير القبلة» رجل صلى إلى غير القبلة متعمداً روي عن أبي 
عينة رصي اله تعالي أنه يكف وان أضابت القلةاويه الخل الققية أبق اللبية رحمه 
الله تعالى وكذا إذا صلى في الثوب النجس أو بغير طهارة وبعض المشايخ قالوا 
إن فعل ذلك بتأويل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله لا يكون كافراًء وقال 
مشايخ , بخارا منهم القاضي الإمام أبو علي السغدي وشمس الأئمة الحلوانئ 
وعم لل نتعا لو إذا متلق إلى عدر القيلة 1 يكو ركنا إذا:عيلى أن القزيي | فصن 
لأق الماذة لخبي القيلة بقائرة تحالة الاجبيار زخو 0" اذام ويه 
العلماء من جوّز الصلاة في الثوب النجس فلا يحكم بكفره» أما إذا صلى بغير 
الطهارة معتمداً فإئة يضبين كاقراء وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى 
يكوان ارفذيقاً لأن أحداً لم يجوز الصلاة بغير طهارة فيكون استخفافاً بالله تعالى» 
رجل صلى في المسجد في ليلة مظلمة بالتحري ثم تبين أنه صلى بغير القبلة 
جازت صلاته لأنه ليس عليه أن يقرع أبواب الناس للسؤال عن القبلة؛ ولا يعرف 
القبلة بمس الجدران والحيطان لآن الحوائط لو كانت منقوشة لا يمكنه تمييز 
ارات مو غية ركني وكرن تمفييانة ترذن بعناز لد العيعرى» المصدن اذا 
لوي اعنام : إورا عم وتم ور الكفية كار اليب قال الفقيه أبو أحمد العياصي إن لم 
يكن الرجل أتى مكة أجزأه لأن عنده المقام والبيت واحدء وإن كان أتى مكة لا 
يجوز له لأنه عرف أن المقام غير البيت فلا تجوز صلاته إلا أن يريد به الجهة 
فحينئلٍ تجوز صلاته» ولو نوى أن قبلته محراب مسجده لا تجوز صلاته لأن 
المحراب ليس بقبلة بل هو علامة وقوله وجهت وجهي للصلاة لا ينوب عن نية 
القبلة» بعض مسائل النية يأتي في باب افتتاح الصلاة إن شاء الله تعالى» وأما 
معرفة الأوقات فأول وقت الفجر حين يطلع الفجر المستطير الفجر فجران سمى 
العرب الأول كاذباً وهو البياض الذي يبدو كذنب السرحان ويعقبه ظلام لا يخرج 
دونك المحاوار لا ينك عد نيم من اجكام الخهاروالنانن عر السام لذي 
يستطير ويعترض في الأفق لا يزال يزداد حتى ينتشر سمي مستطيراً لذلك يثبت 
أحكام النهار من حرمة الطعام والشراب للصائم وخاز آداء الفجتر ا وقت 
ال كر عم الود » وأما وقت الظهر اتفقوا على أن أول وقت الظهر حين 
تزول الشمس واختلفوا فى آخر وقت الظهر. 

قال ل جد قف بطي الاقم ف" الفرحولقت :| لفارى ما عبار اا كا لق اليه 
سوى فيء الزوال وقال صاحباه رحمهما الله تعالى حين صار ظل كل شيء مثليه 
سوى فيء الزوال» وطريق معرفة الزوال وفيء الزوال أن تغرز خشبة مستوية في 
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أرض مستوية فما دام الظل في الانتقاض فالشمس في حدّ الارتفاع فإذا أخحذ 
الظل في الازدياد علم أن الشمس قد زالت فاجعل على رأس الظل علامة فمن 
موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال» فإذا زاد على ذلك وصارت الزيادة 
مثئل ظل أصلي العود سوى فيء الزوال يخرج وقت الظهر في قول أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه وعندهما إذا صارت الزيادة مثل العود سوى فيء الزوال 
محر ولت الطين وعن محيدررح الله تعالى إنه جعل لمعرفة زوال الشمس 
طريقا آخر وهو أن يقوم الرجل مستقبل القبلة فما دامت الشمس على حاجبه 
الأيسر فالشمس لم تزل وإذا صارت الشمس على حاجبه الأيمن علم أن الشمس 
قد زالت» وأول وقت المصير حين: سوج وقت الظهر على الاختلاف وآخر وقتها 
حين تغرب الشمس ويكره التأخير إلى تغير الشمس واختلفوا في ذلك التغير قال 
بعضهم هو التغير في ضوء الشمس الذي على رأس الحيطان ورأس الجبال 
والأشجار وقال بعضهم هو التغير في قرصها وإنما يعرف التغير في قرصها أن 
ينظر إلى قرصها إن أمكنه أن ينظر إلى قرصها ولم تحر عيناه علم أن الشمس قد 
تغيرت» وإن لم يمكنه النظر علم أن الشمس لم تتغيرء وأول وقت المغرب حين 
تغرب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق وقال الشافعي رحمه الله تعالى وقتها 
مقدار ما يتمكن فيه من أداء ثلاث ركعات حتى لو تمكن بعد غروب الشمس من 
أداء ثلاث ركعات ولم يصل فيه ثم صلى بعده كان قاضياً لا مؤذياً وأول وقت 
العشاء ء حين يغيب الشفق لا خلاف فيه إنما اختلفوا ة فين الشفق قال أبو يواسفث 
ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى هي الحمرة ة وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
هو البياض الذي يلي الحمرة حتى لو صلى العشاء بعدما غابت الحمرة ولم يغب 
البياض المعترض الذي يكون بعد الحمرة لا تجوز عنده ثم تأخير العشاء إلى ثلث 
اللبل مستيجب وإلى نضف الليل مباخ:وإلى آخر اليل مكروة» والأفضل في صلاة 
الفجر التنوير عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى التغليس أفضل فعنده التعجيل 
بالأداء في أول الوقت في سائر الصلاة أفضل » ٠‏ وقال الطحاوي رحمه الله تعالى 
في صلاة الفجر يبدأ بالتغليس ويختم بالتنوير إذا كان يريد إطالة القراءة وإن كان 
لا يريد فالتنوير أفضل أجمعوا على أن المستحب في صلاة الفجر بالمزدلفة هو 
التغليس وحد التنوير ما قال شمس الأئمة الحلواني والقاضي الإمام أبو على 
ال م اال ل ل 
الفجر بقراءة مسنونة ما بين أربعين آية إلى ستين آية أو أكثر ويرتل القراءة فإذا فرغ 

من الصلاة ة لو ظهر له سهو في طهارته يمكنه أن يتوضأ ويعيد الصلاة قبل طلوع 
ا ل ا ا رن ان 
ويعجل في الشتاء ويؤخر العصر في الصيف والشتاء جميعاً ويعجل المغرب في 
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الضيف والشتاء جميعاً ؤيغجل العشاء في الصيف ويؤخر في الشتاء إلى ثلث الليل 
لتزل عليه القئلاة والستلام لمعاذ رظي الله تعالى عنه آخر العشاء فى الشتاء فإن 
الليل فيه طويل وعجل في الصيف فإن الليل فيه قصير هذا إذا كانت السماء 
مضحية فإن كانت متغيمة يؤخر الفجر والظهر والمغرب ويحجل واه 
ووقت الوتر من حين يصلي العشاء إلى طلوع الفجر والأفضل أن يصليها في 
الليل إذا كان يثق من نفسه أنه يستيقظ في آخر الليل» وإن كان لا ي* ا 
أن يصليها في أول الليل» وإن أوتر قبل العشاء و لا يجوزء وإن صلى 
العشاء على غير وضوء ثم استيقظ في السحر فأوتر فلما فرغ من الوتر ذكر أنه 
صلى العشاء على غير وضوء فإنه يعيد العشاء ولا يعيد الوتر في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» ويجوز قضاء الفوائت ت في أي وقت شاء إلا في ثلاث ساعات 
لا يجوز فيها التطوّع ولا تجوز المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذا 
طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الانتصاف إلى أن تزول الشمس وعند احمرار 
الشوين: إلن أن تغيب إلا عصر يومه فإله يجوز أداؤها عند الغروب» -- 
يوسف رحمه الله تعالى أنه قال يجوز التطوّع عند انتصاف يوم الجمعة» 
أوقات يجوز فيها قضاء الفوائت وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ولا ا 
نفل لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف وتحية المسجد أو لم يكن لها سبب بعد 
طلوع الفجر قبل صلاة الفجر لا يجوز إلا سنة الفجر وبعد الفريضة قبل طلوع 
الشمس وبعد صلاة العصر قبل التغير وبعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب 
وعند الخطبة يوم الجمعة وعند الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة العيدين وعند 
خطبة الكسوف وعند خطبة الاستسقاء ويجوز التطرّع قبل العصر واختلفوا في 
الوقت الذي يباح فيه الصلاة إذا طلعت الشمس . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن فضل رحمه الله تعالى ما دام الإنسان يقدر 
على النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع لا يباح فيه الصلاة» وإذا عجز عن 
النظاز بباح فيه الصنادة» وذكر في الكتاب إذا طلعت الشمس لا يحل حتى ترتفع 
قدر رمح أو رمحين ويكره أداء النوافل في هذه الأوقات في سائر الأماكن وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى لا يكره ه بمكة» وإذا افتتح التطوّع في الأوقات المكروهة 
فإنه يقطع ثم يقضي في ظاهر الرواية» ولا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت 
واحد بعذر ما عندنا إلا صلاة الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة فإنه 
يؤخر الظهر ويعجل العصر ويصليهما في وقت الظهر ويؤخر المغرب إلى وقت 
العشاء ويصليهما في وقت العشاءء ويجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى الجمع 
بين الصلاتين بعذر السفر والمرض والمطر ولا يتطوّع قبل المغرب ولا قبل صلاة 
العيدين في المشهور ويتطوّع بعد صلاة العيد ما شاءء وعن بعض الصحابة إنهم 
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كانوا يتطوّعون قبل صلاة العيد ولا يصلي يوم الجمعة إذا خرج الإمام للخطبة فإن 
افتتح الأربع قبل الجمعة ثم خرج الرقام ذكر في «النوادر» إنه إن كان صلى ركعة 
يضيف إليها أخرى ويخفف القراءة يقرأ بفاتحة الكتاب وشيء من من السورة وبه أخذ 
المشايخ ولم يذكر في «النوادر» أنه لو صلى ركعتين وقعد على رأس الركعتين 
وقام إلى الثالثة ولم يقيدها بالسجدة ة حتى خرج الإمام واختلف فيه المشايخ» قال 
عضي : : يعود إلى القعدة ويسلم وقال بعضهم يتمها أربعاً طنش القراءة وسكا 
إذا شرع في الأربع قبل الظهر ثم أقيمت للظهر وإن كان في الركعة الأولى ولم 
يقيدها بالسجدة فإنه يتمها ركعتين» وإذا سلم على رأس الركعتين حكى عن الشيخ 
الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إنه قال يقضي أربعاً . 

(مسائل اشتباه القبلة): رجل صلى فى الصحراء إلى جهة من غير شك ولا 
تحر إن تبين إنه أصاب القبلة أو كان أكبر رأيه ذلك أو لم يظهر من حاله شيء 
حتى .دعت عن ذلك المو ضع فصالانة جاتر لأن فعل المسلم محمول على الصحة 
وكل من قام لأداء الصلاة يجعل مستقبلاً للقبلة حتى يتبين خلافة» وإن تبين أنه 
أخطأ فصلاته فاسدة» وإن شك في القبلة فصلى إلى جهة من غير تحر إن تبين أنه 
أخط القبلة أو أكبر رأيه ذلك أو لم يتبين من حاله شيء فصلاته فاسدة وإن تبين 
إنه أصاب فصلاته جائزة» وإن كان أكبر رأيه أنه أصاب القبلة اختلفوا فيه قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لا تجوز 
صلاته» وإن صلى إلى جهة بالتحري إن لم يظهر من حاله شيء أو ظهر أنه 
أصاب أو كان في أكبر رأيه ذلك فصلاته جائزة بالاتفاق» وإن ظهر أنه أخطأ 
فكذلك عندناء وإن اشتبهت عليه القبلة فتحرّى ووقع تحرّيه على جهة فأعرض عن 
تلك الجهة وصلى إلى جهة أخرى وتبين أنه أصاب القبلة فصلاته فاسدة» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يخشى عليه الكفر هذا إذا تبين الأمر بعد الفراغ من 
الصلاة» وإن ظهر الأمر في خلال الصلاة ففي الوجه الأول وهو ما إذا صلى إلى 
جهة من غير شك ولا تحر فيه إن ظهر أنه أخطأ يلزمه الاستقبال لأنه لو ظهر 
اللتوية لجرا من الفيادة يلزمه الإعادة فإذا ظهر في خلال الصلاة استقبل 
الصلاةء وإن ظهر أنه أصاب القبلة اختلفوا عدار تمصع أنه يتم صلاته ولا 
يستقبل لأن صلاته كانت جائزة ما لم يظهر الخطأء ٠‏ فإذا تبين أنه أصاب القبلة لا 
يتغير حاله وفي المسألة الثانية وهو ما إذا شك في القبلة وصلى إلى جهة من غير 
تحرّ وظهر في خلال الصلاة أنه أخطأ يستقبل الصلاة لأن صلاته كانت فاسدة 
ولهدا تمك الإعاكة بعل الفراغ فيلزمه الاستقبال» وإن ظهر أنه أصاب القبلة 
فكذلك يستقبل الصلاة لأن افتتاحه كان ضعيفاً حتى لا يحكم بجواز الصلاة ما 
لم يعلم بالإصابة فإذا قوي حاله لا يجوز له البناء بخلاف ما إذا علم بالإصابة 
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عي الحا اس ممم 
بعد الفراغ حيث لا يعيد لأن ثم لا يحتاج إلى البناء؛ وأما في المسألة الثالثة وهو 
إذا شك وافتتح الصلاة إلى جهة بالتحري ثم تبين في خلال الصلاة ة أنه أخطأ فإنه 
يستقبل الجهة الثانية ويمضي على صلاته» وإن ظهر أنه أصاب يمضي على صلاته 
لأن افتتاحه هاهنا كان مك فجاز له البناء» وفي المسألة الرابعة أنه إذا شك 
وتحرّى إلى جهة ثم أعرض عن تلك الجهة وصلى إلى جهة أخرى فظهر له في 
لول الضنلة' أثد أخظأ أو كان أكبر رآية ذلك كانه سيتفيل؟ الصياد :* وإن ظهر أنه 
أصاب القبلة فكذلك لأن افتتاحه كان فاسداً ولهذا لو ظهر بعد الفراغ أنه أصاب 
القبلة يلزمه الإعادة فيلزمه الاستقبال بالطريق الأولى» ولو اشتبهت عليه القبلة 
فصلى ركعة بالتحري فتحول رأيه إلى جهة أخرى وصلى الثانية إلى تلك الجهة 
هكذا صلى أربع ركعات إلى اع جيات روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه 
يجوزء ولو صلى ركعة بالتحري ثم تحول رأيه إلى جهة أخرى فصلى الركعة 
الثانية إلى الجهة الثانية ثم تحول رأيه إلى الجهة الأولى» اختلف فيه المشايخ 
رحمهم الله تعالى منهم من قال: : يتم صلاته إلى الجهة الأولى ومنهم من من قال: 
يستقبل الصلاة. 

ا ا 
ظهر أنه أخطأء حكى ابن رستم عن محمد رحمهما الله تعالى أنه لا إعادة عليه؛ 
وكذا لو كان الاشتباه بالمدينة . رجل دخل مسجداً لا محراب له وقبلته مشكلة 
فصلى بالتحرّي ثم ظهر أنه أخطأ كان علية الإغاذة لأنه كان قادراً على السؤال 

من الأهل فلا يجوز له التحري» وااتيم اانه أصاب القبلة جازت صلاته لحصول 
المقصود وصارت هذه المسألة بمنزلة ما لو شك في القبلة وصلى من غير تحر ثم 
إذا ظهر إنه أصاب القبلة تجوز صلاته. 

(مسائل الأذان): إذا أذن قبل الوقت يكره ويعاد فى الوقت وقال أبو يوسف 
رمه الله لا كه في الفجر في النصف الأخير من الليل ولا يعاد ويكره ولاه 
ويكره الأذان مع الجنابة ولا يكره فم الحدت تورات والإقامة تكره معهما 
عنميها ١‏ سمه يكره ه أذائهم, وإذا أذنوا يعاد الصبي الذي لا يعقل والمرأة 
والمجنون والسكران والجنب وثلاثة 4 يداه أذاتهيم المحدث في ظاهر الرواية 
والقاعد (3ا. أذق يكرة :ول بعادي ركذا الراكب قح المصن والسافن إذا تنواكا لا 
يكره وينزل للإقامة» ويجوز للمسافر أن يفتتح الأذان على الدابة» وإن لم يكن 
وجهه إلى القبلة» خمس خصال لو وجدت في الأذان أو في الإقامة فلا يبطل 
حق الباقين ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير إذن وإقامة توجب 
الاستقبال إذا عشي على المؤذن في الأذان أو في الإقامة يستقبل غيره» وكذا إذا 
مات المؤذن في الأذان أو في الإقامة» وكذا إذا سبقه الحدث في الأذان أو في 
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الإقامة فذهب ليتوضاً يستقبل غيره أو يستقبل هو إذا رجع إذا حضر المؤذن في 
خلال الأذان أو في الإقامة وعجر عن الإسيام ولويكن هفاك مين يلقية بحب 
الاستقبال» وكذا إذا خرن في الأذان أو في الإقامة وعجز عن الوتمام يستقبل 
غيره» وينبغي أن يؤذن على المثلنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد. 

جماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم د 
غيرهم ثم حضر قوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأولى فأذنوا 
على رجه الجهر والإعلان شم عتموا .ما صن الفريق الأول فلهم أن يصدل 
بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى لأنها ما أقيمت على وجه السنة 
بإظهار الأذان والإقامة. فلا يبطل حق الباقين» ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في 
المسجد بغير أذان وإقامة لما قلناء ولاايكره ه في البيوت والكروم وضياع القرى 
لأن أذان القرية والمصر أذان لهمء فإن تركوا الأذان والإقامة جاز وإن أذنوا كان 
أولى؛ وإن صلوا بجماعة في المفازة إن تركوا الأذان لا يكرهء وإن تركوا الإقامة 
يكره وقيل لا يترك الأذان أيضاً وليس لغير المكتوبة نحو الوتر وصلاة العيد وصلاة 
الجنازة وجماعة النساء أذان وإقامة ولا بأس بالتطريب في الأذان وهو تحسين 
الصوت من غير أن يتغير فإن تغير بلحن أو مد أو ما أشبه ذلك كرهء وكذلك قراءة 
القرآن. 

وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إنما يكره ذلك فيما كان من 
الأذكار أما في قوله حي على الصلاة ة حي على الفلاح لا بأس فيه بإدخال مد 
ونحوه. المؤذن إذا“ك يكن غالها بأوقات الصلاة قالوا لا يستحق ثواب 
المؤذنين» ولا يحل للمؤذن ولا للومام أن يأخذ على الأذان والإمامة 5-6 فإن لم 

يشارطهم على شيء لكنهم عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئاً فهو أحسن 
يطيب له ذلك ولا يكون أجراًء إذا أذن واحد بعد واحد على المنارة يوم 
الجمعة. ؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الصحيح أن الموجب 
للسعي وترك التجارة هو الأذان الأول ليس للثاني من الحرمة ما يكون للأول» 
ولا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشي لأنه شبيه بالصلاة. 
فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال» وإذا انتهى المؤذن في الإقامة إلى قوله 
قد قامت الصلاة له الخيار إن شاء أتمها في مكانه. وإن شاء مشى إلى مكان 
الصلاة إماها كان المؤذن أو لم يكن الأذان خمسة عشر كلمة وآخر الأذان عندنا 
لا إله إلا الله والإقامة سبعة عشر كلمة خمسة عشر منها كلمات الأذان وكلمتان 
منها قوله قد قامت الصلاة مرتين» وأذان الفجر في بلادنا سبعة عشر كلمة خمسة 
عشر منها كلمات الأذان المعروفة وكلمتان قوله الصلاة خم عن النوم مرتين » 
وفي الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة وعرفة ويؤذن للأولى ويقيم وللثانية لا يؤذن» 


كتاب الصلاة يف 


ويكره أن يؤذن في مسجدين ويصلي في أحدهماء إذا قدم في أذانه وإقامته شيئاً 
نأك قال وله أشهد أن محمداً رسول الله ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فعليه أن 
يقول بعد كلمة الشهادة أشهد أن مهدا رسول الله مراعاة للنظمء ولو أذن ومكث 
ساعة ثم أخذ في الإقامة فظن أنها أذان فصنع فيها ما يصنع في الأذان» فقيل له 
هذه إقامة فإنه يستقبل الإقامة من أولها لأن السنة في الإقامة الحدر فإذا ترسل 
فقد ترك سنة الإقامة وصار كأنه أذن مرتين فإنه لا بأس به» ويجوز أذان الإعرابي 
والأعمى وولد الزنا والعبد وغيرهم أولى ولا بأس بأن يؤذن رجل ويقيم غيره 
بإذن الأول ويكره إن لم يرض به الأول» ومن سمع الأذان فعليه أن يجيب قال 
رسول الله يَلِهِ من لم يجب الأذان فلا صلاة لهء قال شمس الأئمة الحلواني 
رحمه الله تعالى تكلم الناس في الإجابة» قال بعضهم هو الإجابة بالقدم لا 
باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم ب دض إل امد :ايكون نيا : ولو كان 
حا مسمس ان را وقوله عليه الصلاة 
اي م اس ا 0 
الثواب الموعود وإن لم يقل لم ينل الثواب الموعودء فأما أن يأثم أو يكره له 
ذلك فلاء وإذا أراد الجواب باللسان لئيل الثواب الموعود فكل ما هو ثنا 
وشهادة يقول ما قاله المؤذن رعلد قولط حي على لاد على الفلاع شود 
لا حول ولا قولة إلا بالله العلي العظيم ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ولا 
بأس بالتثويب في سائر الصلوات الخمس في زمانناء وتثويب كل بلدة ما تعارفه 
أهل تلك البلدة» ويجوز تخصيص كل من كان مشغولا بمصالح المسلمين بزيادة 
الإعلام» ولا ترجيع في الأذان عندناء» وصورة الترجيع أن يأتي بالشهادتين مرتين 
كما هو المعتاد ثم يأتي بهما مرتين» إذا سلم الرجل على المؤذن في أذانه أو 
عطس رجل وحمد الله تعالى أو سلم على المصلي أو على من يقرأ القرآن أو 
على الإمام وقت الخطبة ففرغ المؤذن عن الأذان والمصلي عن الصلاة ة والقارىء 
عن القراءة هل يلزمهم رد السلام وتشميت العاطس ونحو ذلك. 
روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن السامع يرد السلام في نفسه ويشمته في 
قلبه ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ عما كان فيه؛ وعن محمد رحمه الله تعالى إنه 
لا يفمل من كك شين في الأذان والصلاة وقواءة القرآن؛ وإذا فرغ عما كان فيه فإنه 
يرد السلام ويشمته إن كان حاضراً» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه لا يفعل 
شيئاً من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده وهو الصحيحء وأجمعوا على أن المتغوط لا 
لت ا ار ا 0 عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى في المجرد إذا عطس الإمام في الخطبة يحمد الله في نفسه 
ولا يجهر به؛. وإن عطس غيره وحمد الله تعالى لم يشمتهء وعن محمد رحمه الله 
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تعالى إذا عطس الإمام يحمد الله في نفسه ولا يحرك شفتيه وإذا فرغ من الخطبة 
يحمد الله تعالى بلسانه وإن عطس غيره وحمد الله تعالى فإنه لا يشمتهء ولو سلم 
على القاضي أو المدرس قالوا لا يجب عليه الردّ ولا يؤذن بالفارسية ولا بلسان 
اخر غير العردةة فإن علم الناس أنه أذان قيل بأنه يجوزء ويجوز السلام على من 
كان في الحمام إذا كان متزراًء وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا سلم على 
المصلي فإن المصلي يرد السلام بعد الفراغ من الصلاة. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تأويله إذا سلم على المصلي وهو لا يعلم 
أنه في الصلاة بأقدزاء اليا أو نحو ذلك وسلم عليه فهاهنا يرد السلام بعد 
الفراغ . وعلى هذا إذا سلم على المتغوط. 


افتتاح الصلاة بعد تقديم ظطهارة البدن والثوب والمكان وستر العورة يتغلق 
باستقبال القبلة ونية الصلاة والتحريمة» أما ل اختلفوا فيه 
ف ارحصاي 0 كاد وصان ال امراب 1 0 يشترطء وإن كان يصلي في الصحراء 

ل ا أما نية الصلاة أمر لا بد منها 
والكلام في ذلك في مواضع: الأول في أصل النية والثاني في وقتهاء والثالث 
في كيفيتهاء أما أصلها أن يقصد بقلبه فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه كان أفضل» 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا بد من الذكر باللسان» وأما وقت النية أجمع 
علماؤنا على أن الأفضل أن تكون مقارنة للشروعء ولا يكون شارعاً بنية متأخرة. 
وعن الشيخ الكرخي رحمه الله تعالى إنه يجوز بنية متأخرة عن التحريمة واختلفوا 
على قوله إنه إلى متى يجوز قال بعضهم إلى انتهاء الثناع وقال بعضهم إلى التعوذ 
وقال بعضهم إلى أن يركع وقال بعضهم إلى أن يرفع رأسه من الركوع. فإن نوى 
قبل الشروع روى عن محمد رحمه الله تعالى إنه لو نوى عند الوضوء أنه يصلي 
الظهر والعصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه 
لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية» هكذا روي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» »ء وعن محمد بن سلمة رحمه الله 
تعالى إذا كان عند الشروع بحيث لو سئل أية صلاة بصلى يجب على البديهه من 
غير تفكر فهي نية تامة جازت صلاته, وإن احتاج» إلى تأمل وتفكر لا تجوزء وأما 
كيفية النية لا يخلو إما إن يكون منفرداً أو مقتدياً وكل ذلك على وجهين إما أن 
يكون مفترضاً أو متنفلاً مؤذياً أو قاضياً فالمتنفل تجوز صلاته بنية الصلاةء وكذا 
التراويح وسائر السئن عند مشايخنا رحمهم الله تعالى؛ ٠‏ وإن كآن مفترضا فإن كان 
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اررض ولا كفي نية لض ا لأ رض أنوع فلا ية من التميوة ٠‏ فإن نوى 
اليوم فلا جرم لو كان فرض الوقت عنده الجمعة يجوز. وإن لم ينو فرض الوقت 
0 آخر» وإن وك شيو لوقتا أو عصر الوقت ولغ بثو تيده الركعمات 
جاز لأنه لما نوى الظهر فقد نوى أعداد الركعات هذا إذا كان يصلي في الوقت 
فإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلم بخروج الوقت فنوى الظهر لا يجوز لما 
قلناء ولو نوى فرضص الوقت لا يجوز أيضا لأن بعد خروج وفت الظهر فرضص 
ا يكون 0 فإذا 0 فرض 0 كان ناويا 00 ال 
الظهر والعصر رحريد نبي اقعناء الفا لا يين البعض؛ ٠‏ ويثوي أيضاً ظهر 
راخفلا الوقت بمنزلة اختلااف السبب ا الصلاة؛ وإذا ار 0 الأمر 
ينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه فإذا نوى الأوّل فصلى فما يليه يصير أولاً. 
وكذا لو نوى آخر ظهر عليه فصلى فما قبلها يصير آخراء فرق بين الصلاة وبين 
الصوم في الصوم لو كان عليه قضاء يومين فقضى يوماً ولم يعين يوما جاز لأن 

في الصوم السبب واحد وهو الشهر وكان الواجب عليه إكمال العددء أما في 
الم الس ملت وهر الوفى استالات البح حلفت الوا سكا قاذ برو 
التعيين لا جرم لو كان عليه قضاء يومين من رمضانين يحتاج إلى التعيين. 

وذكر في «المنتقى» عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجل الكوتغصر برع النصيي 
أربعاً عما عليه وهو يرى أن عليه الظهر لا يجوز بمنزلة ما لو صلى أربعاً قضاء 
عما عليه وقد جهل الصلاة التي عليه لم يجز حتى ينويها ويعينها ولهذا قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى رجل فاتته صلاة من يوم وليلة واشتبه عليه أنها أية صلاة 
كانت فإنه يصلي صلاة ة كل اليوم ليخرج عما عليه رجل افتتح المكتوبة وظن أنها 
لطوع الى عايه :ا لطر حكتي بمو #السداد: ة هي المكتوبة لأن قران النية بكل 
جزء من أجزاء الصلاة ة متعذر فيشترط قران النية بالجزء ء الأول» وكذا لو شرع في 
العطوع فتلن انها مككوية ذبن ضلاتة تطوعا لما قلناء ولو كبر للتطوع ثم كبر 
ينوي به الفرض يصير شارعاً في الفريضة وكذا المسبوق إذا عالق القبا ءا ميدن 
فشك فى صلاته فكبر ينوي به الاستقبال يصير خارجاً غما كان فيها لأن حكم 

صلاة المسبوق يخالف حكم صلاة المنفرد لأنه الاقتداء بالمنفرد دولا يجوز 
بالمسبوق فكان بمنزلة الفرض مع التطوعء وإذا أراد الرجل أن يصلي ظهر يومه 


م كتاب الصلاة 


عفد أن وقت الظهر لم يخرج وقد خرج الوقت ونوى ظهر اليوم جاز لأنه لما 
ع الوقت تقرز: ظهر اليوم في ذمته؛ فإذا نوى ظهر اليوم فقد نوى ما عليه إلا 
له وقضاء ما عليه الأداء يجوز ألا ترى أن الأشير إذا 
شتبه عليه رمضان فتحرّى شهراً وصام فوقع صومه بعد رمضان جاز فهذا قضاء 
0 وإن 0 صوية قبل رإمضات ١‏ يجوز لأن صومه قبل رمضان لا يكون 
قضاء ولا إيكون أداء هذا إذا كان منفرداًء فإن كان إماماً فهو بمنزلة المنفرد ولو 
كان مقتدياً فالمقتدي ينوي ما ينوي المنفرد وينوي الاقتداء أيضاً لأن الاقتداء لا 
يجوز بدون النية» فإذا نوى الاقتداء ولم يعين الصلاة لا يجوز لأن الاقتداء 
ا يكون في الفرض يكون في النفل» وقال بعضهم: يجوز وكذا لو قال 
نويت أن أصلي مع الإمام. 
وذكر في باب الحدث إذا اقتدى بالإمام ينوي صلاة الإمام ولا يعلم أن الإمام 
في أية صلاة ه في الظهر أو في الجمعة أجزآه أبتهما كانت لأنه يوق الدخول في 
صلاة الإمام متخليا دحيضير شارعا في صلاته. ولو نوى الاقتداء بالإمام ولم ينو 
صلاة الإمام لكنه نوى صلاة الإمام أو نوى الظهرء ل ا 
لأن اختلاف لع ع ار فار الى لل نوى صلاة الإمام 
أو نوى فرض الإمام لا يصح اقتداؤه إلا أن ينوي فرض الإمام مقتدياً به أو ينوي 
الشروع في صلاة الإمام لأنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه نوى 
فرض الإمام مقتدياً به وقال بعضهم: إذا نوى الشروع في صلاة الإمام لا يكون 
مقتدياً به وكال يعقنهم ” إذا انتظر تكبيرة ة الإمام فكبر مع الإمام يجوز ويكون 
مقكدياً يداو الأحسن أن يقول نويت أن أصلي مع الإمام ما يصلي الإمام: زلواترع 
الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام اختلفوا فيه بعضهم جوّزوا ذلك لأن الجمعة لا 
تكون إلا مع الإمامء ولو نوى الاقتداء بالإمام في صلاة الجمعة ونوى الظهر 
والجمعة جميعاً بعضهم جوّزوا ذلك ورجحوا نية الجمعة بحكم الاقتداء» ولو 
نوى الاقتداء بالإمام ولم يخطر بباله أنه يدا وعمر وجاز اقتداؤه؛. ولو نوى 
الاقتداء بالإمام وهو يرى أنه زيد فإذا هو عمر وصح اقتداؤه لأن العبرة بما نوى 
لا لما يرى وهو قد نوى الاقتداء بالإمام» ولو قال اقتديت بزيد أو نوى الاقتداء 
بزيد فإذا هو عمر ولا يصح اقتداؤه لأن العبرة لما نوى وهو نوى الاقتداء بزيد 
هذا كما هو في الصوم لو قال نويت أن أقضي صوم الخميس فإذا عليه صوم يوم 
اخر لاا يجوزء ولو نوى قضاء ما عليه من الصوم وهو يرى أن عليه صوم يوم 
الخميس فإذا عليه صوم يوم آخر جاز؛ ولو نوى الشروع في صلاة الإمام والإمام 
لم يشرع بعد وهو يعلم بذلك يصير شارعاً في صلاة الإمام إذا شرع الإمام لأنه 
ما قصد الشروع في صلاة الإمام للحال إنما قصد الشروع في صلاة الإمام إذا 


كتاب الصلاة ١م‏ 


شرع الإمامء ولو نوى الشروع في صلاة الإمام على ظن أن الإمام قد شرع ولم 
يشرع الإمام بعد فقد اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجوزء ولو كان المقتدي يرى 
شخص الإمام وقال اقتديت بهذا الإمام الذي هو عبد الله وظهر أنه جعفر جاز 
وكذا لو كان في آخر الصفوف ولا يرى شخص الإمام فقال اقتديت بالومام الذي 
هو قائم ف فى المحراب الذي هو عبد الله فإذا هو جعفر جاز أيضاً لأنه عرفه 
بالإعارة ولح العسميةة وينقى للمتددق: عبد كد : ة القوم أن لا يعين الإمام ولكن 
يقول اقتديت بالإمام القائم في هذا المحراب فما يصلي الإمام» فأنا أصلي تلك 
فإذا نوى ذلك جاز وكذا في صلاة الجنازة لا ينبغي أن يعين الميت بأن نوى 

الصلاة على فلان الميت لأن امعد إذا كات بعيدا من النيت يسن أن يكون 
الميت غير ذلك ولكن ينبغي أن ينوي الاقتداء بالإمام في الصلاة على الميت 
الذي يصلي الإمام عليه؛ المقتدي في النية يحتاج إلى أن ينوي أربعة أشياء ينوي 
الصلاة ويعين الصلاة وينوي الاقتداء وينوي القبلة» والأفضل أن ينوي الاقتداء 
عند افتتاح الإمام الصلاة» فإن نوى الاقتداء به حين وقف الإمام موقف الإمامة 
جاز عند أكثر المشايخ رحمهم الله تعالى والمنفرد يحتاج إلى ثلاث نيات نية 
الصلاة لله تعالى وتعيين أية الصلاة وينوي القبلة: وفي نية الكعبة ينوي عرصة 
الكعبة لا البناء» فإن نوى الصلاة ولم ينو الصلاة لله تعالى كان شارعاً في النفل 
لأن المسلم لا يصلي لغير الله تعالى» ولو ترك نية أية صلاة لا يجوز في الفرض 
لما قلناء والإمام ينوي ما ينوي المنفرد لأنه منفرد في حق نفسه ولا يحتاج إلى 
نية الإمامة حتى لو نوى أن لا يؤم فلاناً فجاء فلان واقتدى به جازء رجل لم 
يعرف أن الصلوات الخمس فرض على العباد إلا أنه كان يصلى فى مواقيتها لا 
يجوز وعليه قضاؤها لأنه لم ينو الفرض فلا يجوزء وكذا إذا علم أن منها فريضة 
ومنها سنة ولم يعرف الفريضة من السنة ولم ينو الفريضة في الكل لا تجوز 
المكتوبات» وإن نوى الفريضة في الكل يجوزهء وإن كان لا يعلم أن بعضها 
فريضة وبعضها سنة فصلى مع الإمام ونوى صلاة الإمام جازت» وإن كان يعلم 
الفرائض من النوافل لكن لا يعلم ما في الصلاة من الفريضة والسنة جازت صلاته 
لأنه نوى الفرض في صلاته» وإن أمّ هذا الرجل غيره وهو لا يعلم الفرائض من 
النوافل فصلى ونوى الفرض في الكل جازت صلاتهء أما صلاة القوم فكل صلاة 
ليست لها سنة قبلها كصلاة العصر والمغرب والعشاء يجوز صلاة القوم أيضاء 
وكل صلاة قبلها سنة كصلاة الفجر والظهر ل تجوز صلاة القومء وإذا تمت النية 
لمن أراد الافتتاح يكبر ويرفع يديه فيصير شارعاً في الصلاة» واختلف الناس في 
وقت الرفع وكيفيته» أما وقت الف فور يوالم التكبير مقارناً له بدايته عند بدايته 

وعضية عن حتمة وكلفعه وا قال أدر سمت رجعة الله تعال فال رسفن اقلا 


1 كتاب الصلاة 


أصابعه ويضمها فإذا أراد التكبير ينشر أصابعه ولا يفرج بين أصابعه كل التفريج 
ولا يضمها كل الضمء وإنما يفرج بين أصابعه كل التفريج في الركوع ويضم كل 
الضم في السجود ويرفع يديه حذاء أذنيه ويمس طرف إبهاميه شحمة أذنيه 
وأصابعه فوق أذنيه» والمرأة ترفع اليد كما يرفع الرجل في رواية الحسن عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. 
وقال محمد بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى ترفع المرأة حذاء منكبيها 
ويروي في ذلك حديثاً وذلك أقرت إلى السص» ثم تكبيرة الافتتاح عندنا شرط. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى ركن وثمرة الخلاف تظهر فى بناء النفل على 
وريية لقعي عدرنا يجوز وعنده لا يجوز إن انع السلا الحمية امل 
أو بالتسبيح فقال سبحان الله أو قال الله أجل أو قال الله أعظم أو قال الله أو 
الرب ولم يزد أو قال لا إله إلا الله أو لا إله غيره أو تبارك الله يصير شارعاً في 
الصلاة وكذا لو قال اللهم يصير شارعاً عند الفقهاء. ولو قال أستغفر الله أو قال 
اللهم اغفر لي لا يصير شارعاً إنما يصير شارعاً بما تجرد ثناء» ولو قال الكبير أو 
قال الأكبر أو قال أكبر قالوا لا نعود اوها وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان يحسن 
اللكين ل صر فارعا إلا بلفظة التكبير» ولو قال بالفارسية خداي وك لست أو 
قال ل بنام خداي بزرك يصير شارعاً في الصلاة ة في قول أن 
حنيفة رحمه الله تعالى» قال اهيا لا بص شارها إذا كان يحسن العربية 
00000 الخلاف إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى يجوز» وإن كان يحسن العربية وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز 
وتفسد صلاته كذا ذكر شضن الآثمة الخلواتئ رمه الله تعالى وعلى هذا الخللاف 
جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء وتسبيحات الركوع والستجهود كان 
تالو بالفارسيتا ون حياس زمر ]ذا كان معدة:العرية ليد لذت وعد زا 
تفسد وكذا كل ما ليس بعربية كالتركية والزنجية والحبشية والنبطية» ويبني على 
قزاءة#القرآن بالفاوسية مسائل ثلثة: إحداها هده؛ «والتانية:إذا ككت تفسين القران 
بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكره مسه للحائض والجنب وعلى قول 
أهل المدينة لا يكره ه وقول صاحبيه في هذا مشتبه والصحيح أن قولهما كقوله 
لأنهما يأخذان بالاحتياط والثالثة الأمي إذا تعلم تفسير سورة من القرآن نحو 
الفاتحة وغيرها بالفارسية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يخرج من أن يكون أميا 
لا تجوز صلاته إلا بقراءة ما يعلم وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى لأن قولهما فيمن لا يحسن العربية كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
وحكى شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى عن القاضي الإمام أبي علي 


كتاب الصلاة الله 


النسفي رحمه الله تعالى في صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية يجوز ويصح 
اقتداء الناس به فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى سواء كان يحسن العربية أو لا 
يحسن وعندهما إذا كان يحسن العربية لا يجوز أن يدعو بالفارسية ولا تجوز 
صلاته ولا صلاة القوم» وإن كان لا يحسن العربية تجوز صلاته واقتداء من 

: بحسن العربية باطل عه وخدة 0 5 الكو إذا كان الإمام 
تعال مما 0 0 ا إذا 0 ا ا قرأ آية السجدة 
أنها 0 وعلى قولهما إن كان العالى , 2 02 02 
وإن كان لا يحسن فهي تلاوة في حقهء أما السامع إن علم أنها آية السجدة ة يلزمه 
السجدة وإلا فلاء ويكبر المقتدي مع الإمام, فإن قال المقتدي الله أكبر وقوله 
أكبر وقع قبل قول الإمام ذلك. 
وكذلك لو أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر إلا أن قوله الله كان في قيامه 
وقوله أكبر في ركوعه لا يكون شارعاً في الصلاة وأجمعوا على أن المقتدي لو 
فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام عن ذلك لا يكون شارعاً في الصلاة ة في أظهر 
الروايات» وإذا فرغ من تكبيرة الافتتاح يأتي بالثناء بقول سبحانك اللهم الخ إماماً 
كان أو مقتنا أو متفرداً: وإذا كبر المقتدي قبل تكبير الإمام هل يصير شارعا في 
صلاة نفسه أشار في الأصل إلى أنه يصير شارعاًء وفي رواية النوادر لا يصير 
شارعاً حتى لو ضحك قهقهة لا ينتقض طهارته قيل ما ذكر في الأصل قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» وما ذكر ف فى «التوادر) قول محمد رحمه الله تعالى 
ومحمد رحمه الله تعالى سيل |الاقتداء بمن ليس في الصلاة 00 
والحسال لانبضام رمام له أصلذ لوقا زيول ركماكة من الك رمه اد 
اليمنى على اليسرى تحت السرة وكذلك فى تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنازة 
والقنوت» ويرسل في القومة بين الركوع والسجود ولا يقول وجهت وجهي للذي 
الخ لا قبل الثناء ولا بعده. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا فرغ من التكبير يقول وجهت وجهي للذي 
0 الاين الدشر تين 5 
ل و ا 0 


4 كتاب الصلاة 


قبل التكبير لإحضار القلب فهو حسنء والأفضل في تكبيرة الافتتاح في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى أن يكون تكبير المقتدي مقارناً لتكبير الإمام؛ وعلى قول 
صاحبيه يكبر بعد تكبير الإمام» فإن كبر مقارنا التكبير الإمام لا يصير شارعاً في 
الصلاة فى إحدى الروايتين» عن أبن موسف رسمة ال تعالى وعلى فقول ميد 
رحمه الله تعالى يصير شارعاًء واختلفوا في تسليم المقتدي عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى يسلم بعد الإمامء وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في 
رواية يسلم بعد الإمام وفي رواية يسلم مقارناً لتسليم الإمام. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن 
يمينه فيسلم المقتدي عن يمينهء وإذا فرغ الإمام عن يساره يسلم المقتدي عن 
يسارهء فإن لم يكبر المقتدي مع الإمام وكبر قبل فراغ الإمام من قراءة الفاتحة 
كان فجرزا تراب كدير ة الافتتاح ولا يقول في الثناء جل ثناؤك. ولو أدرك 
المقتدي الإمام ذ في الركوع فإنه يكبر للافتتاح قائماً ويترك الثناء ويكبر ويركع. وإن 
أدرك الإمام في السجود فإنه يكبر للافتتاح قائماً ويأتي بالثناء ثم يكبر ويسجد 
وكذا لو أدرك الإمام في القعدة. ولو أدرك الإمام بعدما اشتغل بالقراءة قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل لا يأتي بالثناء بل يستمع» وقال غيره يأتي 
بالثناء قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن 
كان الإمام يجهر بالقراءة لا يأتي بالثناء» ولو كان يسر بالقراءة يأتي بالثناء» ولو 
أن المسبوق لم يأت بالثناء في أول الصلاة ة فقام إلى قضاء ما سبق ذكر في 
الكيسانيات أنه يأتي بالثناء عند محمد رحمه الله تعالى ولم يذكر فيه خلافاً وبعد 
الفراغ من الثناء يتعوذ إماماً كان أو منفرداًء ولا يتعوذ إن كان مقتدياً في قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» والمسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق قالوا إن 
تعوذ كان حسناً والمختار في التعوذ هو اللفظ المنقول أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى المختار قوله أستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم ليكون موافقاً لكتاب الله تعالى وهو قوله تعالى فإذا قرأت القرآن 


فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم م شرع في القراءة إفانا كان أو منفرداً وإ 
كان مقندياً له يقرأ وإن كان الإمام ميا له يصح افتداء القارىء به والله أعلم . 


فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لا يصح 


لا يصح الاقتداء بالمرأة ولا بالمجئون المطبق فإن كان يجن ويفيق يصح 
الاقتداء في زمان الإفاقة» ولا يصح بالسكران ولا بالصبيان» وعلى قول أئمة بلخ 
رحمهم الله تعالى يصح ا بالصبيان في التراويح والسئن المطلقة» ولا يصح 
اقتداء القارىء بالأمي ولا باللأخرس» ولو صلى الام وحده وبجنبه قارىء يصلي 
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تلك الصلاة لا يجوز صلاة الأمي وإن لم يكن القارىء في الصلاة جازت صلاة 
الأمي؛ ولا يصح اقتداء الأمي بالأخرس ويصح اقتداء الأخرس بالأمي» الأمي 
إذا اقتدى بالقارىء فتعلم سورة في وسط الصلاة. قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن صلاته كانت بقراءة» وقال 
غيره تفسد صلاته لأنه يقوى حاله» ولا يصح اقتداء الكاسي بالعاري ولا اقتداء 
الصحيح بصاحب العذر ولا اقتداء المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت» ويصح 
اقتداء المقيم بالمسافر فى الوقت وبعده وكذا المقيم إذا صلى ركعتين من العصر 
فغربت الشمس فجاء شاف واقتدى به في هذا العصر لا يصح اقتداؤه. ولا يصح 
اقتداء الراكع والساجد بالمومي وصح اقتداء القارىء بالقاعد الذي يركع ويسجد 
ولا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل» وعلى القلب يجوزء ولا يجوز اقتداء 
المفترض بالمفترض الآخر عند اختلاف الفرضين بأن كان أحدهما يصلى الظهر 
والآخر يصلي العصرء وكذا صاحب الظهر إذا أم لأصحاب الجمعة أو الإمام 
يصلي الجمعة والقوم يصلون الظهر وكذا ظهر الأمس وظهر اليوم لأنهما فرضان 
مختلفان واختلاف الزمانين بمنزلة اختلاف الفرضين يأتي ذلك بعد هذا إن شاء 
الله تعالى» ولو نذر الرجل أن يصلي ركعتين ونذر الرجل الآخر أن يصلي ركعتين 
ثم اقتدى أحدهما بالآخر لا يجوزء ولو نذر أن يصلي ركعتين فقال رجل آخر 
على أن أصلي تينك الركعتين المنذورتين ثم اقتدى أحدهما بالآخر جازء ولو نذر 
الرجل أن يصلي ركعتين ورجل آخر حلف وقال والله لأصلين ركعتين فاقتدى 
الحالف بالناذر جازء ولو اقتدى الناذر بالحالف لا يصحء ولو أن رجلين طاف 
كل وعد نيتنا أسيرها فاقتدى أحدهما بالآخر في ركعت القرات بصع 
اقتداؤه بمنزلة اقتداء الناذر بالناذر» ولو حلف رجلان كل واحد منهما أن يصلى 
ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صح بمنزلة اقتداء المتطوّع بالمتطوّع ولو أن حنفي 
المذهب اقتدى ف في الوتر بمن يرى مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى صح اقتداؤه لأن كل 
واحد منهما يحتاج إلى نية الوتر فلم يختلف بينهما ٠‏ رجل شرع في ركعتين تطوّعاً 
ثم أفسد ورجل آخر شرع في ركعتين تطوّعاً ثم أفسد فاقتدى أحدهما بالآخر في 
القضاء لا يجوزء وكذا لو اقتدى أحدهما برجل يصلي منذورة. ول 'أث توا 
افتتحوا التطوّع مع الإمام ثم أفسدوا فاقتدوا بالإمام في قضاء تلك الصلاة أو 
اقتدى بعض القوم بالبعض صح اقتداؤهم» ويجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» ويجوز اقتداء ماسح الخف 
بماسح الخف وكذا اقتداء الغاسل بالماسح وصاحب الجرح بمثله» ولا يجوز 
اقتداء المسبوق في قضاء ما سبق بمثله ولا اقتداء اللاحق بمثله 50 المفتصد 
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لغيره وقد مر قبل هذا أنه إذا كان يأمن من خروج الدم يجوزء وتجوز إمامة 
الأحدب للقائم بمنزلة اقتداء القائم بالقاعد ولا يصح اقتداء النازل بالراكب 

(إمامة الألثغ لغير الألثغ): ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إنها 
تصح لأن ما يقول صارت لغة له وقال غيره لا تصح وصلاة الإمام في هذه 
المسائل جائزة إلا إذا كان الإمام أميا واقتدى به القارىء فإن صلاة الأمي لا 
تجوزء وكذا الأخرهن إذا اقتدى به الأمي فإنه لا تجوز صلاة الأخرس أنضاء 
وفي كل موضع لا يجوز الاقتداء هل يصير المقتدي شارعاً في صلاة نفسه في 
زؤاية نات السدت الا بصي شارعا وكذا في رواية الزيادات حتى لو ضحك قهقهة 
لا تنتقض طهارته. وفي رواية ناي الآذان ضير شتازعاء قيل ما ذكر في باب 
اسلف فول تحمل عه الله تعالى» وما ذكر في باب الأذان قول أبى حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى بناء على أن فساداً لجهة يوجب فساداً لتحريمة في 
قول محمد رحمه الله تعالى وعلى قولهما لا يوجبء. والقارىء إذا اقتدى بالأمي 
ذكر الكرخي أنه يصير شارعاً في الصلاة ثم إذا جاء أوان و اليس عدي 
وقال غيره لا يصير شارعاً في الصلاة أصلاً» ؛ مسافر شرع في قضاء الفائتة 
يقيم عليه تلك الفائتة واقتدى بالمنائريكم سيق الرمام الحدث فذهب ليتوضأ وبقي 
المقيم منفرداً. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 
فسدت صلاة المقيم لأنه خلى مكان الإمام من الإمام ولا يصير هذا المقيم إماماً 
للمساة فر لأنه لا يصلح إمام للمسافر في قضاء الفائتة» وأما صلاة المسافر ينظر إن 
كام حا لوي لاك مداه وإن لم يستخلف لا تفسد لأن استخلافه 
بمنزلة استخلاف المرأة» نظير للمسألة الرجل إذا أم نساء فسيقه الحدث فذهب 
لعوضا ولم يستخلف امرأة فسدت صلاة النساء ولم تفسد صلاة الرجل». ولو أن 
الرجل الذي أم نساء أحدث ولم يستخلف واحدة منهن لكن تقدّمت واحدة منهن 
قبل خروج الإمام عن المسجد. 

ذكر في «النوادر) أن صلاة الرجل لم تفسد لأنه لم يرض بإمامتها وروى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه قال تفسد صلاة الرجل» ذكر شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ان شيخنا كان يميل , إلى هذاكء إمام سبقه الحدث 
في الصلاة ة فاقتدى به رجل قبل أن يخرج من المسجدء حكى الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالى أنه يصح اقتداؤه وأشار محمد رحمه الله تعالى في الأصل إلى 
هذاء ويصح الاقتداء بأهل الأهراء إلا الجهمية والقدرية والرافضي الغالي ومن 
يقول بخلق القرآن» وفي , بعض الروايات إلا الخطابية وكذا اللحديية لا تور 
الصلاة خلفهم. أما من سواهم يجوز الاقتداء بهم ويكره. وكذا الاقتداء بمن كان 
معووفاً بأكل الريا ا ا ل الله 
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تعالى لا ينبغي للقوم أن يؤمهم صاحب خصومة في الدين فإن صلى رجل خلفه 
جازء قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يجوز أن يكون مراد أبي يوسف رحمه 
الله تعالى الذين يناظرون في دقائق الكلام» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى من 
طلب الدين بالخصومات فقد تزندق ومن طلب المال بالكيماء فقد أفلس» ومن 
طلب غريب الحديث فقد كذب» وأما الاقتداء بشفعوي المذهب قالوا لا بأس به 
إذا لم يكن متعصباً ولا شاكاً في إيمانه ولا متحرفاً تحريفاً فاحشاً عن القبلة ولا 
قلف أنه إذامجاوة المفارت كان ناحقا ».وان يكزة مر فيا من الخارج النجس 
من غير السبيلين» ونيا بالماء القليل الذي وقعت فيه النجاسة؛» الفاسق إذا 
كان يؤم وعجز القوم عن منعه تكلم الناس فيه؛ قال بعضهم: في صلاة الجمعة 
يقتدي به ولا يترك الجمعة بإمامته لأن في الجمعة لا يوجد غيره» ومن شرائط 
السئة والجماعة أن يرى الصلاة خلف كل بر وفاجر» وأما في غير الجمعة من 
المكتوبات فهو بسبيل من أن يتحوّل إلى مسجد آخر ولا يأثم بذلك لأن قصده 
الصلاة خلف تقي» وإذا صلى الرجل خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب 
الجماعة لما روينا من الحديث لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف عالم تقي» 
قال عليه الصلاة والسلام من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي من 
الأنبياءء رجلان هما في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم أهل 
السيعة الأخز ولم يقدموا أقرأهما فقد أساؤوا ولا يأثمونء. وكذا الرجل إذا قلد 
القضاء وهو من أهله وغيره أفضل منه وكذا الوالي» أما الخليفة فليس لهم أن 
يولوا الخلافة إلا أفضلهم وهذا في الخلفاء خاصة وعليه إجماع الأمة» وإن اختار 
بعض القوم لهذا والبعض لهذا فالعبرة لاجتماع الأكثرء رجل أم قوماً وهم له 
كارهون فإن كانت الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذلك» وإن 
كان هو أحق بالأمامة لا يكره لأن الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح» رجل 
ونون شور كع فالوقات مشوفيا وإنه بس على الإلعاة »برلا يف إن درله 
وصلاتهم جائزة. وكذا لو قال صليت بكم المذة على غير وضوء وهو ما جن لا 
يقبل قوله» وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه قال ذلك على وجه التورع والاحتياط 
أعادوا صلاتهمء العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم جازت صلاتهم» ولو 
استقضى فقضى لا يجوز قضاؤه بمنزلة المحدود في القذف إذا صلى بالناس 
جازت صلاتهم» ولو قضى أو شهد لا يجوزء ويجوز إمامة الأعرابي والأعمى 
والعبد وولد الزنا وغيرهم أولى وقد مر في الأذان» لا بأس للرجل أن يؤم الناس 
وعلى يديه تصاوير لأنها مستورة بالثياب» وكذا لو صلى وفي أصبعه خاتم فيه 
صورة صغيرة أو صلى ومعه دراهم عليها تماثيل لأنها صغيرة» المقتدي إذا أ 
على ثوب الإمام نجاسة أقل من قدر الدرهم وعنده إنها مائعة جواز الصلاة وعند 
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الإمام إنها لا تمنع جازت صلاة الإمام ولا يجوز صلاة المقتدي لأنه يعتقد فساد 
صلاة الإمام وفساد الاقتداء به» ولو كان رأي الإمام أن النجاسة القليلة تمنع إلا 
أنه لم يعلم بالنجاسة وفي رأي المقتدي إنها لا تمنع جازت صلاة المقتدي لأنه 
معتقد جواز صلاة الإمام وصحة الاقتداء به؛ المتنفل إذا اقتدى بالمفترض 
وأحدث الإمام وخرج من المسجد إن استخلف المتنفل فسدت صلاتهماء وإن لم 
يستخلف جازت صلاة الإمام وفسدت صلاة المقتدي وهي ومسألة التساء نواه 
وكذا المقيم إذا اقتدى بالمسافر بعد خروج الوقت فأحدث الإمام فهو على هذه 
الوجوهء ويكره أن يكون الإمام في مكان أعلى من القوم وعلى العكس لا يكره. 

ذكر في «النوادر» وعليه عامة المشايخ رحمهم الله تعالى» والارتفاع المكروه 
مقدر بقامة الوسطء ذكره الكرخي رحمه الله تعالى» وإن كان بين الإمام والمقتدي 
ريق إن كان ضيفا لز تمر قله العدلة والأوقان لا يمنع الاقتداءء وإ كات زاسعا 
تمر فيه العجلة والأوقار مع فإن 0 المقتدي في عرض الطريق واقتدى بالإمام 
جاز ويكره أما الجواز لأنه إذا قام في الطريق لم يبق بينه وبين ن اللإمام طريق تمر 
فيه العجلة» ٠‏ فإن قام رجل آخر خلف المقتدي وراء الطريق واقتدى به لا يصح 
اقتداؤه لأن صلاة من قام على الطريق مكروهة فصار في حق من خلفه وجوده 
كعدمه ولو كان على الطريق ثلاثة جازت صلاة من خلفهم لأن الثلاثة صف في 
بعض الروايات وعند اتصال الصفوف لا يبقى الطريق حائلاً» وكذا إذا كان خلفه 
اثنان على قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى تجوز صلاة من خلفهما وعلى 
قول محمد رحمه الله تعالى لا تجوز» ولو قام الإمام في الطريق واصطف الناس 
خلفه في الطريق على طول الطريق إن لم يكن بين الإمام وبين من خلفه في 
الطريق مقدار ما تمر فيه العجلة جازت صلاتهم» وكذا فيما بين الصف الأوّل 
والثاني إلى اخر الصفوفء» ولو كان بين الإمام وبين المقتني :لور در ده 
الزوارق يمنع الاقتداء لقوله عليه الصلاة والسلام ليس مع الإمام من كان بينه 
وبين الإمام نهر أو طريق أو ضف "من النشاء والنهر المسطلق والطريى المطلى :نا 
يكون كبيراً: 

ا ل ا ل ل 
لما روي أن النبي كك كان يصلي في حجرة عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها والناس 
فى المسجد يصلون بصلاته» وروى الحسن عن أبى حئيفة رحمه الله تعالى إن 
الحائط يمنع الاقتداء لما روى عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال من كان بينه وبين 
الإمام نهر أو حائط أو طريق فليس معه قالوا ما ذكر في الأصل محمول على ما 
إذا كان الحائط قصيراً أسه مقدار العرجة بين الصفين ذراع أو ذراعان كما يكون 

بين المسجد الصيفي والشتوي 
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وما ذكر فى «النوادر؛ محمول على ما إذا كان الحائط من الحجر أو المدر 
أسة يكون أوسع من العرجة بين الصفين فإذا كان الحائط كبيراً وعليه باب مفتوح 
أو نقب لو أراد الوصول إلى الإمام د يمكنه ولا يشتبه حال الإمام بسماع أو رؤية 
صح الاقتداء في قولهم»ء وإن كان عليه باب مسدود عليه نقب صغير مثل البنجرة 
لو أراد الوصول إلى الإمام لا يمكنه لكن لا يشتبه عليه حال الإمام اختلفوا فيهء 
ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى العبرة في هذه الاشتباه حال الإمام 
وعدم اشتباهه لا للتمكن من الوصول إلى الإمام لأن الاقتداء متابعة ومع الاشتباه 
لا يمكنه المتابعة والذي يصحح هذا الاختيار ما روينا أن رسول الله كله كان 
يصلي في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها والناس يصلون بصلاته ونحن نعلم 
أنهم ما كانوا يتمكنون من الوصول إليه في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
ولو طم هدق ينك لمارا عادو مام حور المندج و كير على عدا المتتمبيل 
انها إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام صح الاقتداء 
في قولهم» سا لو ا اوزس ا اي م 
الاقتداء أيضاًء وإن اشتبه عليه حال الإمام لا يصح. وكذا لو قام في المئذنة 
مقتدياً بإمام في المسجدء وإن قام على الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد 
ولم يشتبه عليه حال الإمام يصح الاقتداءء واكام خلى شطع دا ره ودار مد 
بالمسجد لا يصح اقتداؤه؛ وإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام لآن بي المتجد 
وبين سطح الدار كثير التخلل فصار المكان مختلفاً. أما في البيت مع المسجد لم 
يتخلل إلا الحائط فلم يختلف المكان وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا 
اشتبه عليه حال الإمام, ولو قام خارج المسجد على دكان متصل بالمسجد فقد 
مر قبل هذاء وكذا لو كان في المسجد الجامع نهر يجري إن كان صغيراً لا 
يمنع ؛ وإن كان 06 على التفسير الذي ذكرنا يمنع » ولو صلى بالناس في الجبانة 
صلاة العيد جازت صلاتهم» وإن كان بين الصفوف قضاء واتساع لأن الجبانة 
عند أداء الصلاة لها حكم المسجدء وإن اقتدى برجل في الصحراء بينه وبين 
الإمام مقدار ما لا يمكن الاصطفاف فيه صح الاقتداء» وقال بعضهم: إن كان 
بينه وبين الإمام أقل من ثلاثة أذرم لا يمنع الاقتداء» قوم صلوا على ظهر ظلة في 
المسجد وتحتهم وقدامهم نساء أو طريق لا يجوز صلاتهم لآن الطريق وضفت 
النساء مانع من الاقتداءء وإن كن ثلاثاً في ظاهر الرواية لا تجوز صلاة ثلاثة من 
الرجال من كل صف إلى آخر الصفوف وتجوز صلاة الباقين» م 
واحداً تفسد صلاة الكل؛ وفي بعض الروايات إن كن ثلاثاً فهو صف حتى لا 
تجوز صلاة الكل». وإن كان الذين فوق الظلة بحذائهم من تحتهم نساء جازت 
صلاة من كان على الظلة لأنه ليس بينهم وبين الإمام نساء ولا محاذاة ههنا 


لمكان الحائل فلا تفسد صلاتهم كرجل وامرأة صليا صلاة واحدة وبينهما حائط 
جازت ضلاتينا الصلاة على الرقوف التى تكون فى المستجد إن كان يد مكانا 
في صحن المسجد يكره» وإن كان لا يجد لا يكره إذا ضاق المسجد على القوم 
لا بأس بأن يقوم الإمام في الطاق لمكان العذرء وإن قام من غير عذر كرهء 
المقتدي إذا تقدم على إمامه لم تجز صلاتهء وإن كان المقتدي أطول من الإمام 
ورأسه عند السجود يقع قبل رأس الإمام جازت صلاته. وكذا المرأة إذا صلت 
مع زوجها في البيت إن كان قدماها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما 
بالحفاقة» وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في 
السجود د قبل رأس الزوج جازت صلا نكما لآن العبرة للقدم ألا ترى أن صيد 
الحرم إذا كان رجلاه خارج الحرم ورأسه في الحرم يحل أخذهء وإن كان على 
العكس لا يحل وكذا لو كان رأس الإمام وسجوده في الطاق وقدماه خارج الطاق 
لا يكره» وإن كان قدماه في الطاق يكره. إذا فرع الإمام من التشهد فأراد أن 
يسلم فلما قال السلام اقتدى به رجل قبل أن يقول عليكم لا يكون شارعاً في 
صلاة الإمام لأن قوله السلام كلام تام ألا ترى أن المصلي إذا أراد أن يسلم 
على غيره فقال السلام ثم تذكر أنه في الصلاة #النلكية فإنه يكوزق ارجا عرد 
الصلاة» إذا اقتدى ا لا يدري إنه مقيم و مسافر قالوا لا يصح اقتداؤه لأن 
العلم بحال الإمام شرط أداء الصلاة بالجماعة وكذا تعين الإمام من المقتدي» إذا 
أدرك الإمام في الركوع فكبر راكعاً لم يكن شارعاً في الصلاة إلا اذ يكوه إلى 
القيام أقرب لأن محل تكبيرة الافتتاح هو القيام» إذا انتهى إلى الإمام في الركوع 
فيكبر يريد به تكبيرة الركوع إن كبر وهو قائم جازت صلاته ويكون تكبيرة 
للافتتاح» وإن كبر وهو راكع لم تجز لما ذكرنا أن محل تكبيرة الافتتاح هو 
القيام» إذا صلى بالناس في المسجد الجامع في غير يوم الجمعة فقام صف خلف 
الإمام عند المقصورة وقام صف آخر في آخر المسجد تكلم الناس فيه. 

ذكر الصدر الشهيد حسام الدين رحمه الله تعالى في «واقعاته). وقال أقرب 
الأقاويل إلى الصواب أن يقال إن كان الإمام في المقصورة والقوم بسراي خاصة 
يكوزووكا الى كان الزمام بمينجة أتجار والداس ستراى بخاصة يجوز ولو كان 
الإمام في المقصورة والقوم بمسجد منارة لا يجوزء وكذا فى سجدة التلاوة إذا 
قرأها مرتين مرة في هذا المكان ومرة في ذلك ففي كل موضع يصح الاقتداء لا 
يتكرر الوجوب, وإذا صلوا على الدابة بجماعة جازت صلاة الإمام ومن كان معه 
على دابته ولا تجوز صلاة غيره في ظاهر الرواية» إذا قام الإمام إلى الثالثة قبل أن 
يفرغ المقتدي من التشهد فإن المقتدي يتم التشهد ثم يقوم» وكذا لو سلم الإمام قبل 
أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهدء ولو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي 
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من الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 
فإنه يسلم مع الإمام بخلاف التشهد لأن قراءة التشهد واجبة ولهذا يلزمه السهو 
بعركة دياعي بخلاف الدعاء والصلاة ة على النبي عليه الصلاة والسلام» ولو تكلم 
الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه يتم التشهد لأن الكلام بمنزلة السلام» 
وإن أحدث الإمام متعمداً قبل أن يفرغ المقتدي من التشهد فإنه لا يتم التشهدء ولو 
رفع الإمام رأسه من الركوع أو السجود قبل أن يسبح المقتدي ثلاثاً تكلموا فيه 
والصحيح أنه يتابع الإمام لأن متابعة الإمام فرض فلا يتركها بالسنة» وقال بعضهم 

يتم التسبيح ثلاثاً لأن من العلماء من لم يجوز الصلاة ما لم يسبح نلوانا ولو لو ركع 
الإمام ذ في الور قل أن سرع المتتدي من النوحا ف يتايع لان الصوت ليس برقت 
ولاامقلوة ولو ركع الإمام في الوتر ولم يقرأ البشمدي و لكر تر جات 
فوت الركوع فإنه يركعء وإن كان لا يخاف يقنت ثم يركعء, ولو فرغ المقتدي من 
التشهد قبل فراغ الإمام وذهب أو تكلم جازت صلاته ا ا 
بالقعدة وقد تمت قعدة الإمام في حق المقتدي . 

رجل نسي القنوت ولم يتذكر حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا يقنت لأن هذه 
القومة بين الركوع والسجود ليس لها حكم القيام ويسجد للسهو في آخر الصلاة» 
رجل صلى وحده فجاء قوم واقتدوا به بعدما صلى الرجل ركعة أو ركعتين ثم سبق 
الإمام الحدث فتأخر واستخلف واحداً من القوم ولا يدري الإمام الثاني كم صلى 
الإمام الأول وكم بقي عليه ولا يعرف القوم أيضاً وقد خرج الإمام من المسجدء 
قالوا : إن كان الإمام سبقه الحدث وهو قائم فإن الثاني يصلي ركعة ويقعد قدر 
التشهد ثم يقوم ويتم صلاة نفسه ولا يتابعه القوم في ذلك ولكن يسكن القوم إلى أن 
يفرغ الإمام الثاني من الصلاة» فإذا فر غْ قام القوم ويتمون صلاتهم وحداناً لأن 
الأمر يحتمل أنه كان بقي على الإمام الأول آخر الركعات فحين صلى الثاني تلك 
الركعايت ا وام ٠‏ فلو اقتدوا به بعد ذلك فيما بقي من صلاة ة القوم تفسد 
صلاتهم ولا يشتغلون أيضاً بالقضاء وحداناً قبل أن يفرغ الثاني من صلاته لاحتمال 
أنه كان على الإمام الأول أكثر من ركعة واحدة فلو اشتغلوا بالقضاء قبل إتمام 
صلاة الإمام الأول تفسد صلاتهم فكان الأقرب إلى الصواب ما قلنا. 

رجل اقتدى بالإمام في المغرب ينوي التطوع فصلى الإمام أربع ركعات وقعد 
على رأس الثالئة وتابعه المقتدي في ذلك» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى تفسد صلاة المقتدي لأن الرابعة وجبت على المقتدي 
بالشروع وعلى الإمام بالقيام إليها فصار كرجل أوجب على نفسه أربع ركعات 
بالنذر واقتدى فيهن بغيره فلا تجوز صلاة المقتدي» المقتدي إذا أن بالركوع 
والسجود قبل الإمام هذه المسألة على خمسة أوجه أما إن أتى بالركوع والسجود 
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قبل الإمام أو بعد الإمام أو أتى بالركوع قبل الإمام وسجد مع الإمام أو أتى 
بالركوع مع الإمام وسجد قبله أو أتى بالركوع والسجود قبل الإمام ثم يدركه 
الإمام في آخرهما في الركعات كلهاء ٠‏ فإن أتى بالركوع والسجود قبل الإمام في 
الركعات كلها يجب عليه أن يصلي ركعة واحدة بغير قراءة ويتم صلاته لأن 
الركوع والسجود في الركعة الأولى قبل الإمام لم يقع معتبراء فلما فعل ذلك في 
الركعة الثانية انتقل الركوع والسجود إلى الركعة الأولى فتصير ركعة تامة وكذا 
الركوع والسجود في الركعة الثالثة ينتقل إلى الثانية فتصير ركعتين وينتقل ما في 
الرابعة إلى الثالثة فتصير ثلاث ركعات بقيت الرابعة بغير ركوع وسجود فيصلي 
ركعة بغير قراءة ويتم صلاته» أما إذا ركع مع إمام وسجد قبله يجب عليه قضاء 
ركعتين لأنه لما ركع في الأولى مع الإمام اعتبر ركوعه فإذا سجد قبل الإمام لم 
يعتبر سجودء ثم لما ركع في الثانية مع الإمام وسجد قبله انتقلت السجدة من 
الثانية إلى الأولى فصارت ركعة وبطلت الركعة الثانية لأنها بقيت قياماً وركوعا 
بلا سجود ثم لما ركع في الثالئة مع الإمام وسجد قبله لم تعتبر هذه السجدة» 
فإذا فعل في الرابعة كذلك انتقلت السجدة من الرابعة إلى الثالثة وبطل الركوع في 
الرابعة فيصير في الحكم ركعتين فيجب عليه قضاء ركعتين بغير قراءة ويتم 
صلاتهء وأما إذا ركع قبل الإمام وسجد معه يجب عليه قضاء أربع ركعات بغير 
قراءة لأن السجود د مع الإمام لا يعتبر إذا لم يتقدمه الركوع فيلزمه أربع ركعات» 
وإن أدركه الإمام في الركوع والسجود آخرهما يجوز لأنه أتى تما هو الواجب 
كه كرو وإن ركع بعد الإمام وسجد بعده جازت صلاته» وإذا صلى الإمام 
أربع ركعات وقعد على رأس الرابعة وقام إلى الخامسة ساهياً لا يتابعه المقتدي 
بل يمكث جالساً فإن عاد الإمام إلى القعدة ولم يقيد الخامسة بالسجدة وسلم 
سلم معه المقتدي وإن "فيه الخامسة بالسجدة ة يسلم المقتدي ولا ينتظر الإمام فإن 
تكلم الإمام بعدما قيد الخامسة بالسجدة لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى وعلى قول زفر رحمه الله تعالى يقضي ركعتين إذا زاد الإمام في صلاته 
سجدة لا يتابعه المقتدي لأنه خطأ إجماعاً ولا متابعة في الخطأ بخلاف ما إذا 
ترك الإمام القعذة ة الأولى في ذوات الأربع فإن المقتدي يتابعه ولا يقعد وكذا لو 
زادافي تكبيرات العيد يتابعه المقتدى في ذلك إلا إذا جاوز الإمام أقاويل 
الصحابة وسمع المقتدى التكبير من الإمام فحينئذ لا يتابعه لو كبر في صلاة 
الجنازة خمسًا ساهيا لا يتابعه المقتدى ولو أن الإمام لم يقعد على رأس الرابعة 
وقام إلى الخامسة ساهياً وتشهد المقتدي وسلم قبل أن يقيد الإمام الخامسة 
بالسجدة ثم قيدها بالسجدة فسدت صلاتهم خميعاً رجل انتهى إلى الإمام بعذما 
ركع الإمام ورفع رأسه من الركوع فكبر المقتدي للافتتاح وركع وسجد سجدتين 
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مع الإمام ما لم يكن المقتدي مدركاً تلك الركعة لما عرف ولا تفسد صلاته وكذا 
لو أدركه في السجدة الأولى فكبر كبز وركم سعط جتان ل انس ضلاته يخاده 
ما إذا أدرك الإمام بعدما ركع وسجد سجدة واحدة ورفع رأسه من السجدة 
فاقتدى به الرجل وركع وسجد سجدتين حيث تفسد صلاته لأن المقتدى إذا شرع 
2 صلاة الإمام بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يسجد أو بعدما سجد 
ولم يرفع رأسه من السجدة كان عليه متابعة الإمام في السجدة وإن لم تكن 
السجدة محسوبة من صلاته فلم يوجد منه إلا زيادة ركوع فلم تفسد صلاته أما إذا 
شرع في صلاة الإمام بعدم رفع الإمام رأسه من السجدة لم يكن عليه متابعة 
الإجام في السهدة ة فكان 0 بزيادة ركوع وسجود وزيادة ركعة تامة في الصلاة 
موجبة فساداً لصلاة. رجل أدرك الإمام في قيام الركعة الأولى وركع مع الإمام 
ولم يقدر أن يسجد مع الإمام حتى قام الإمام إلى الثانية وركع المتعرى معد انا 
وسجد أربع سجدات للركسي جميعا كانث السجدتان منها للركعة الأولى ويعيد 
الركعة الثانية كلها لأنه لما لم يسجد للركعة الأولى حتى ركع ثانياً فإذا سجد أربع 
سجدات فالسجدتان منها التحقتا بإحدى الركوعين فارتفض الركوع الآخر فإذا 
سجد سجدتين والسجدتين بدون الركوع لا تعتبر كان عليه قضاء الركعة الثانية. 
المقتدى إذا ركع مع الإمام فتذكر الإمام أنه ترك السورة فعاد إلى القيام والمقتدى 
كان في آخر الصفوف فظن أن الإمام انحط للسجود فسجد المقتدى 00 
والإمام في القيام بعد تجوز صلاته مع الإمام ويكون مسبوقاً بركعة لأن الإمام لما 

عاد إلى القيام ارتفض الركوع الذي أتى به مع الإمام وصار كأنه لم يدرك مع 
الإماوهن الركفه الأولى إلا سجدتين وكان عليه قضاء ركعة ولو كان المقتدى في 
ركوعه حتى قرأ الإمام السورة وأدرك المقتدى في الركوع جاز ولا 2200002 
بركعة لأن الإمام شاركه في الركوع وإن قل المقتدى إذا رفع رأسه من السجدة 
قبل الإمام وأطال الإمام السجدة وظن المقتدى الإمام في السجدة الثانية فسجد 
ثانياً وكان الإمام في السجدة الأولى قالوا إن نوى متابعة الإمام أو نوى السجدة 
التي كان فيها الإمام أو نوى السجدة الأولى جاز وإن نوى المقتدى السجدة 
الثانية وكان الإمام في الأولى فرفع الإمام رأسه عن السجدة وانحط للسجدة 
الثانية فقبل أن يضع الإمام جبهته على الأرض للسجدة الثانية رفع المقتدى رأسه 
عن السجدة الثانية لا تجوز سجدة المقتدى وعليه إعادة تلك السجدة حتى لو لم 
يعد فسدت صلاته. رجل أدرك الإمام في الركوع فإنه يركع ولا يأتى باعتا في 
الركوع بل يأتي بالتسبيحات لأن الثناء سنة والتسبيح كذلك والتسبيحات في محلها 
فيأتي بالتسبيح ولو أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد فإنه يأتي بتكبيرات 
العيد في الركوع لأن التكبير واجب والتسبيح سنة الاشتغال بالواجب أولى. 
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الإمام إذا فرغ من الصلاة يستحب له أن يتحول إلى يمين القبلة ذكر وكذا لو أراد 
ااوطوع ايد اللسكاوي الاي ل كان المتتريه كي 1 علي القوم 
لكات على لسار وى جد القلاتها كرب بداو سان لسك ا ازيسار القلكزن 
يكون بحذاء يمين المستقبل. 


!ص ١ش‏ فصل في المسبوق 


رجلان سبقا فى بعض الصلاة فقاما إلى قضاء ما سبقا واقتدى أحدهما بالآخر 
فسدت صلاة المقتدى قرا ولم يقرأ رجل اقتدى بالإمام في ذوات الأربع فأحدث 
الإمام وقدم هذا الرجل والمقتدى لا يدري أن الإمام كم صلى وكم بقي عليه فإن 
المقتدى يصلي أربع ركعات ويقعد في كل ركعة احتياطا . إذا ظن الإمام أن عليه 
سهواً فسجد للسهو وتابعه المسبوق في ذلك ثم علم أن الإمام لم يكن عليه سهواً 
في روايتان واختلف المشايخ لاختلاف الروايتين وأشهرهما أن صلاة المسبوق 
تفسد وقال الشيخ الإمام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى لا تفسد وإن لم يعلم 
أنه لم يكن سهو على الإمام لم تفسد صلاة المسبوق في قولهم. الإمام إذا سبقه 
الحدث في ذوات الأربع واستخلف مسبوقاً بركعتين فإن المسبوق يصلي ركعتين 
ويقعد حتى يتم صلاة الإمام ثم يقوم بقضاء ما سبق ولو أن هذا المسبوق صلى 
ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم كما لو اقتضى المقيم بالمسافر فأحدث المسافر 
واستخلف المقيم فصلى المقيم ركعتين ولم يقعد فسدت صلاتهم لأن الخليفة 
قائم مقام الأول ما لم يفرغ عن صلاة الأول والأول لو ترك هذه القعدة فسدت 
صلاته فكذا إذا ترك الثاني. المسبوق بركعة إذا سلم مع الإمام ساهيا لا يلزمه 
سجود السهو لأنه مقتد بعد وإن سلم بعد الإمام كان عليه السهو لأنه صار منفرداً 
المسبوق إذا شك في صلاته بعدما قام إلى قضاء ما سبق أنه سبق بركعة أو 
ركعتين فكبر ينوي الاستقبال يصير خارجاً عن الصلاة وكذا المسبوق إذا سلم مع 
الام ناسيا قش آنا الك مقمد تكير بوتوي جنال قية .ان يعبر حاريياً جما كا 
فيه بخلاف المتفرد إذا شك فكبر ينوي الاستقبال فإنه لا يكون خارجاً لأن صلاة 
المسبوق تخالف صلاة المنفرد ألا ترى أنه يصح الاقتداء بالمنفرد ولا يصح 
بالمسبوق. ومن كان في صلاة فكبر ينوي صلاة أخرى إن كان في الفرض فكبر 
ينوي النفل أو على العكس فإنه يصير خارجاً عما كان فيه. ادا صلى توم تبيقه 
الخدك واستخلف رجه فتذكر الثاني أنه لم يصلي الفجر فسدت صلاة الأول 
والثاني والقوم ولو أن الإمام الذي سبقه الحدث وخرج من المسجد تذكر فائتة 
فسدت صلاته خاصة لأنه لما خرج من المسجد صار كواحد من القوم وإن تذكر 


الإمام الأول فائتة قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاته وصلاة الثاني والقوم 
لأن الإمام الأول ما دام في المسجد فكأنه قائم في المحراب فإذا فسدت صلاته 
فسدت صلاتهم جميعا إذا تذكر الإمام فائتة بعد السلام وخلفه مسبوق قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا رواية لها في الكتب وعندي 
أن صلاة المسبوق لا تفسد كما لو ارتد الإمام بعد السلام وخلفه مسبوق. رجل 
صلى بقوم صلاة الفجر فسلم واحد من القوم بعد الفراغ من التشهد وأطال الإمام 
الدعاء وأخر السلام إلى أن طلعت الشمس فسدت صلاة الإمام ولا تفسد صلاة 
وا شاه بالباد م وركذا جو مراكر الرماء الس دايعال نادم اتا الرجل فسجد 
الإمام للتلاوة بعد سلام هذا الرجل أو كانت الصلاة ظهراً وأدرك الإمام الجمعة 
لا تفسد صلاة من سلم إذا لم يدرك الجمعة. وكذا المسبوق بركعة إذا قام إلى 
عنام أوكعة بعنة مادم العام حي تذكر ارما وريج جاور وس نهار تعيتيد 
صلاة المسبوق إلا إذا تابعه في السجدة . فإذا صلى الإمام الظهر أربع ركعات 
وفعد على الزايجة ولام إلى العامة اهيا وجاء إنسان واقتدى به في صلاة 
الظهر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يصح اقتداء 
الرجل لأن الإمام ما لم يقيد الخامسة بالسجدة يكون في تحريم تلك الصلاة. إذا 
قام الإمام إلى الخامسة وتابعه المسبوق إن كان الإمام قعد على الرابعة فسدت 
صلاة المسبوق وإن لم يكن قعد لا تفسد صلاة المسبوق حتى يقيد الخامسة 
بالسجدة فإذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل لآن الإمام إذا قعد على الرابعة 
تمت صلاته في حق المسبوق فلا تجوز للمسبوق متابعته. وإن لم يكن قعد على 
رأس الرابعة يكون في حكم الصلاة الأولى ولهذا قالوا إن الإمام إذا لم يقعد 
على رأس الرابعة وقام إلى الخامسة لا يسلم المقتدى ما لم استدبر يقيد الإمام 
الخامسة لسجدة بخلاف ما إذا قعد الإمام على رأس الرابعة الإمام إذا لم يقعد 

في المغرب على رأس الثالثة وقام إلى الرابعة فتشهد المقتدى وسلم قبل أن يقيد 
الإمام الرابعة في السجدة ة فسدت صلاته لما قلنا. رجلان صليا في الصحراء 
وائتم أحدهما بالآخر وقام على يمين الإمام فجاء ثالث وجذب المؤتم إلى نفسه 
قبل أن يكبر للافتتاح حكي عن الشيخ الإمام أبي بكر بن الطرخان رحمه الله 
تعالى 'أنة لا تسد لما قلناء ولو استيقن واحد من القوم بالنقصان وشك الإمام 
والقوم. فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاً» وإن لم يعيدوا فلا شيء 
عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبروا بذلك. 

رجل صلى صلاة يوم وليلة ” ثم تذكر أنه ترك القراءة في ركعة واحدة ولا يدري 
ا د ييا ا ل ا لآنيينا بسدان بعك القزاءة فى 
ركعة واحدة؛ ولو تذكر أنه ترك القراءة في الركعتين يعيد صلاة الفجر والمغرب 
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والوتر ولو تذكر أنه ترك القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء ولا 
يعيد الفجر والوتر والمغرب» ولو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم الإمام 
وحبسهم » فإن لم يمتنعوا قاتلهم وإن امتنعوا عن أداء السئن قال مشايخ بخارى 
يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفرائض وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى 
أنه قال لو أنكر أهل بلدة السواك قاتلهم كما يقاتل المرتدين» إمام صلى المغرب 
فقال بعض القوم ضبليت ثلاث وقال بعضهم: صليت ركعتين وكلا الفريقين عنده 
نقذ يوعد يقزل التردر الذي كان رمات معو إن عادر مرة أخرى مع الإمام 
قالوا صلاة من يقول صلى الإمام ركعتين فاسدة لاحتمال أن الإمام كان متنفلاً في 
الثانية وصلاة الفريق الآخر والومام جائزة» ولو كان خلفه مسبوق فاقتدى به في 
د 


رجل صلى الوتر فشك وهو قائم أنه كم صلى فإنه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم 
ال ل 0 أما القنوت قال أئمة بلخ يقنت في 
الركعة الأولى لا غيرء وعن الشيخ الإمام أبي حفص الكبير رحمه الله تعالى أنه 
يقنت في الركعة الثانية 5 وبه أخذ القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله 
تعالى وأجمعوا على أن المسبوق بركعتين إذا قنت مع الإمام ذ فى الركعة الثالثة لا 
يقنت مرة أخرى» رعو الشيح ادنم أ كل تكس بن لقص رحج الله سال 
لا يقنت مرة أخرى في مسألة الشك وفرق القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه 
الله تعالى بين الشاك والمسبوق لأن قنوت المسبوق مع الإمام في موضعه لأنه 
كان مأموراً به فلا يقنت مرة أخرى لأن تكرار الوك الس بمشروع؛ أما في 
مسألة الشك لم يتيقن بوقوح الأول في موضعه فيقنت مرة أخرى» ولو أوتر فقرأ 
في الثالثة القنوت ولم يقرأ القرآن أو قرأ الفاتحة دون السورة فتذكر في الركوع 
فإنه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركع لأنه لما عاد إلى القيام كما هو في حكم 
الفريضة فارتفض ركوعه؛ ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع فيه روايتان 
والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام فإن عاد إلى القيام وقنت 
ل ل ا ل ؛ ومن يقضي الصلاة 
يقضي الأوتار بقنوتها لأن قضاء الوتر واجب ولا وتر بدون القنوت ومن لا 
نسي القترظ نول ونا آننا في الدنيا حسنة الخ؛ قال الفقية آأبو الليثك رحمه الله 
تعالى يقول اللهم اغفر لي ويكرر : لاثاً واختلفوا أنه هل يصلي على النبي عليه 
القيادة و ايندم فى القنوت» قال بعضهم: لا يصلي واختلفوا أنه هل يجهر 
بالقنوت أم يخافت ويتحمله الإمام عن المقتدي أو لا يتحمل لم يذكر هذا في 
ظاهر الرواية» وعن ان يوسف رحمه الله تعالى إن الإمام يجهر بالقنوت ويتخير 
المؤتم إن شافقرا» وإن شاء أمن ؛ وإذا قرا إن شاء سين روزن عاءاحافت, 
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وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى عندي أن يخفي الإمام 
وكذا المقتدي لأنه ذكر كسائر الأذكار وثناء الافتتاح وتكبيرات الركوع والسجود 
م ل ل ل ل ل ل ل 
الظهر إذا صلى ركعة بنية الظهر 5 ثم شك في الثانية أنه في العصر ثم شك في 
لثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قائوا إنه يكون في الظهر 
والشك ليس بشيء. رجل صلى ركعتين ثم شك أنه مقيم فإنه يعيد صلاة المقيمين 
لأن هذا سلام عمداً مصلي العصر إذا تذكر أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري أنه 
تركها من صلاة الظهر أو من صلاة العصر الذي هو فيها فإنه يتحرى فإن لم يقع 
تحريه على شيء د يتم العصر وسجد سجدة واحدة لاحتمال أنه تركها من العصر ثم 
بعد الوا لا لمرو لسرا وإن لم يعد فلا شيء عليهء ولو توهم أنه لم 
يكبر تكبيرة ة الافتتاح ثم تيقن أنه كبر جاز له المضيء وإن أدى ركناً. مصلي 
الفجر إذا شك في السجود أنه صلى ركعتين أم ثلاثاً قالوا إن كان في السجدة 
الأولى يمكنه إصلاح الصلاة لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة 
لأنها ثانية فتجوزء ولو كانت ثالثة من وجه لا تفسد صلاته عند محمد رحمه الله 
تعالى لأنه لما تذكر في السجدة الأولى ارتفضت تلك السجدة أصلاً وصارت 
كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث في السجدة ة الأولى من الركعة الخامسة وهي 
مسألة زهء وإن كان هذا الشك فى السجدة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه قيد 
الثالثة بالسجدة الثانية وخلط المكتوبة بالتافلة قبل إكمال المكتوبة مفسد للمكتوبة» 
ولو شك في صلاة الفجر في قيامه أنها الأولى من صلاته أم ثالثة . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يمكنه إصلاح 
صلاته بأن يرفض ما هو من قيامه ويعود إلى القعدة» فإن كانت هذه الركعة ثالثة 
فقد رفضها بالعود إلى القعدة وتمت صلاته ثم يقوم ويصلي ركعتين يقرأ في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم يتشهد ويسجد سجدتين للسهو لأن الركعة إن 
كانت هي الأولى فلم يأت بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها 
ولا يقعد بينهما لأنه في حال يلزمه الركعتان» وفي حال لا يلزمه شيء فلا يقعدء 
فإذا شك ولم يدرأ صلى ركعتين أم واحدة» فإن شك في حالة القيام أمكنه 
إصلاح الصلاة بأن يتم هذه الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد 
ويسجد للسهو في آخره بخلاف ما إذا شك أنها ثالئة أم الأولى فهناك لا يتم 
ركعة بل يعود ويقعد قدر التشهد لأن ثمة يحتمل أنها ثالئة فلو أمر بالمضي فيها 
تفسد صلاته فلذلك أمر بالعود إلى القعدة؛ أما في الفصل الثاني شك أنه أدى 
الركعة الثانية أو لم يؤد فأما أن تكون هذه الركعة الركعة الأولى أم الركعة الثانية 
فكيفما كان لا تفسد صلاته بإتمام هذه الركعة» فإذا أتمها يقعد قدر التشهد 
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لاحتمال أنها ثانية ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى» وإن شك وهو ساجد إن شك 
أنها الركعة الأولى أم الثانية يمضي فيها سواء شك في السجدة الأولى أم في 
السجدة الثائية لأنها إن كانت الأول الزمه«الفضى "فيهاء وإن كاقتة ثانبة تلرمه 
تكميلها وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي 
بركعة. ولو غلب على ظنه في الصلاة ة أنه أحدث أو لم يمسح تيقن بذلك لا شك 
له فيه ثم تيقن أنه لم يحدث أو تيقن أنه قد مسحء قال الشيخ الإمام محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى ينظر إن كان أدى 6 حال ها كان معقناً بالحدث وبعدم 
المع تان عب الصاد؟ وإن لم يؤد ركناً يمضي في صلاته ولو شك في 
صلاته أنه هل كبر للافتتاح أم لا؟ وهل أحدث أم لا؟ وهل أصابت النجاسة ثوبه 
ويل ممع راف ام إن كات ذلك أول مرة ستقيل الصتلاة) وإن كان 
يقع له مثل ذلك كثيراً جاز له المضي ولا يلزمه الوضوء ولا غسل الثوبء الإمام 
إذا قام إلى الخامسة ناسياً قبل أن يقعد على رأس الرابعة في ذوات الأربع ثم عاد 
الإمام إلى القعدة ولا يعد المقتدي وقد الخامسة بالسجدة جازت صلاة الإمام 
واختلفوا في صلاة المقتدي والإعادة أحوط. 

مسائل الرياء» الإمام إذا علم بمجيء شخص إلى الصلاة» فإن كان لا يعرفه 
فطول الركوع ليدرك الرجل تلك الركعة لا بأس به لأنه أعانه على الطاعة لكن 
يطول قدر ما لا ينقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على المعتاد لأن 
القياقة عن ذلك بصي سيا لتفرق الجماعة. وكذا لو طول القراءة فى الركعة 
الأولى ليدرك القوم اتلك الركعة لا بأس بأن يطول مقدار ما لا يكون سبباً لتقليل 
الجماعة وكذا لا بأس للمؤذن أن يؤخر الإقامة لإدراك القوم مع الاحتراز عن 
الرياء هذا إذا كان الإمام لا يعرف الشخص الذي يجيء إلى الصلاة» فإن كان 
يعرفه لا يطول الركوع كيلا يشبه الميل والإشراك لغير الله تعالى في الصلاة 
وبعض مسائل الرياء يأتيى في فصل القراءة إن شاء الله تعالى. 

رجل دخل في صلاة الظهر ثم شك أنه هل صلى الفجر أم لا فلما فرغ من 
الصلاة تيقن أنه لم يصل الفجر فإنه يصل الفجر ثم يعيد الظهر لأنه لما استيقن 
بعد الفراغ من الصلاة أنه لم يصل الفجر صار كأنه كان مستيقناً في ذلك الوقت 
كالمصلي بالتيمم إذا رأى شيئاً فظن أنه سراب فلما فرغ من الصلاة ة ظهر أنه كان 
ماء فإنه يتوضاً ويعيد وكذا لو تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه لم يصل الفجر 
فإنه يقوم ويصلي الفجر ولا يستمع الخطبة لأنه لو لم يصل الفجر حتى يفرغ 
الإمام من الخطبة لا يمكنه قضاء الفجر مع الجمعة إذا شك في صلاة أنه هل 
أداها أم لا فإن كان في الوقت كان عليه أن يعيد وبعد خروج الوقت لا شيء 
عليه؛ ولو شك في ركعة بعد الفراغ من الصلاة لا شيء عليه وفي الصلاة يلزمه 


كتاب الصلاة 4 


أداؤهاء المسبوق إذا قعد مع الإمام قدر التشهد وخاف أنه لو انتظر سلام الإمام 
يمر الناس بين يديه كان له أن يقوم لقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام الإمام ومقدار 
الموضع الذي يكره المرور في المسجد مر قبل هذا ري المحراء إذا يكن ب 
باد كر العزوو ورا مر جع الستك ة ولو كان بين يديه سترة يكره المرور بينه 
وبين السترة» رجل صلى الظهر ؛ ثم تذكر أنه ترك من صلاته فرضاً واتخداً قالوا 
ل ا 
يسجد سجدتي السهو هذا إذا علم أنه ترك فعلاً من أفعال الصلاة فإن ترك قراءة 
' تفسد صلاته لاحتمال أنه صلى ركعة بقراءة وثلاث ركعات بغير قراءة» رجل 
صلى الوتر ركعتين ثم ظن أنه في السنة فسلم على رأس الركعتين فسدت صلاته 
لو أسلم في الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه في الفجر. 


| أ فصل ف الترتيب وقضاء المتروكات 


الأصل فى أداء صلاة المؤتم الذي جذبه الثالث إلى نفسه قبل التكبير أو بعذه 
لأن الغالث لما توجه للصلاة وقام مقام الصلاة صار ذلك الموضع مسجداً لهم 
ويكون الثالث كالداخل في صلاتهماء وقال غيره من المشايخ إذا جاء الثالث لا 
يجذب المؤتم إلى نفسه لكن يتقدم الإمام ويقوم في موضع سجوهه فيصير الثالث 
مع من كان على يمين الإمام خلف الإمام لأن الإمام ما لم يجاوز موضع سجوده 
لا تفسد صلاتهء إذا اقتدى المتنفل بالمفترض فأحدث المفترض وخرج من 
المسجد فسدت صلاة الإمام ولا تفسد صلاة المتنفل . رجل صلى المغرب في 
منزله فذهب واقتدى برجل يصلي المغرب تطوعاً فقام الإمام إلى الزايعة ناشياً 
ولم يقعد على الثالثة وتابعه المقتدي قالوا عدت :فا الإيام والمتتدي ولا 
يقال صلاة الإمام انقلبت نفلاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
فح و قتي و المي اولوانت عند ا اجا اام» وإن صارت 
نفلاً إلا أنها كانت فرضاً فصار ة في الحكم متنفلاً من تحريمة الفرض إلى تحريمة 
النفل ويصير كأنه صلى صلاتين محري صو الصدى عيبا صلاة واحدة 
بإمامين من غير عذر الحدث فلا يجوز وكذا لو قعد الإمام على الثالثة حتى تمت 
المغرب للإمام لأن تحريمة الإمام في الرابعة كتحريمة على سجدة» فإذا سلم 
يصير مصلياً ركعة واحدةء المسبوق إذا سلم مع الإمام على ظن أن عليه أن يسلم 
مع الإمام فهو سلام عمداً يمنع البناءء مسافر صلى ركعة فجاء مسافر واقتدى به 
فأحدث الإمام واستخلف المسبوق وذهب الإمام للوضوء فنوى الإقام , والإمام 
اناي نوى الإقامة أيضاً ثم جاء الإمام الأول 5 يفعل. 


ه١ه|‏ 5 كتاب الصلاة 


الأول يقتدي بالثاني وإذا رصني امام الثاني الركعة الثانية يقعد قدر التشهد 
وبنعل رةه بافرا من القوم أدرك أول الصلاة ة حتى يسلم بالقوم ثم يقوم 
الثاني فيصلي ثلاث ركعات والإمام الأول يصلي ركعتين بعد سلام الإمام الثاني 
ولا يتغير فرض القوم بنية الثاني» المسبوق إذا بدأ بقضاء ما فاته قالوا يكره له 
ذلك لأنه خالف السنة و لضيو شاوه :مكاعد مع السام كر يعفر 
اختلفوا فيه والصحيح أنه يترسل في التشهد حتى يفرغ من التشهد عند سلام 
الإمامء وإذا خاف أنه لو انتظر سلام الإمام يمر الناس بين يديه كان له أن يقوم 
بقضاء ما سبق ولا ينتظر سلام الإمام» المنفرد الذي عليه سهو والإمام ّ يأتي 
بالدعاء فى 'التشهد الذي بحرن قل سجرد السهوء المسبوق إذا أدرك الإمام في 
القراءة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء» فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي 0 
ويتعوذ للقراءة» وعدد أ يوسف رحمه الله تعالى يتعوّذ عند الدخول في الصلاة 
وعند القراءة شيا المسبوق بركعتين إذا ترك القراءة في أحدهما فسدت صلاته 
رجلان اقتديا بالإمام بعدما أدّى الإمام بعض الصلاة ثم قاما يقضيان فنسي 
أحدهما أنه بكم سبق فنظر إلى صاحبه وقضى مقدار ما قضى صاحبه ولم يقتد به 
يجوز صلاته» مسافر اقتدى بالمقيم بعدما صلى الإمام ثلاث ركعات وعليه سهو 
فسجد للسهو وتابعه المقتدي ثم قام وقضى ما سبق به تجوز صلاته. 


أل فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم 


مصلى المغرب إذا شك أنه في الركعة الأولى أم الثانية وهو قائم فإنه يتم تلك 
كار يا ع جرم ركفا كمه رولكات حم وام لصاو زر كمه بودرعا؟ ولو شك 
بعد السلام أنه صلى ثلاثاً أم أربعاً يحكم بالجواز بناء على الظاهرء ولو شك 
بعدما فرغ من التشهد روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه يتم صلاته أيضاً ولا 
شيء عليه» رجل صلى وحده أو إمام صلى بقوم فلما سلم أخبره رجل عدل أنك 
ل يا إن كان عند المصلي إنه صلى أربع ركعات لا 
يلتفت إلى قول ١١‏ برء ولو شك المصلي في قول المخبر إنه صادق أو كاذب 
روي عن محمد رحمه الله تعالى إنه يعيد صلاته احتياطأًء وإن شك في قول 
رجلين عدلين يعيد صلاتهء وإن لم يكن المخبر عدلاً لا يقبل قوله» ولو وقع 
الاختلاف بين الإمام والقوم فقال القوم ليث تاثا وقال الإمام صليت أربعاً فإن 
كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بتزليم» وإن لم يكن على يقين أخذ بقولهم 
فإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى ثلاثاًء وقال بعضهم: عيلى. أريعا وادعام مم 
أحد الفريقين يؤخذ بقول الإمام. وإن كان معه واحد لمكان الإمام فإن أعاد 
الإمام الصلاة وأعاد القوم معه مقتدين به صح اقتداؤهم لأن الإمام إن كان هو 


كتاب الصلاة الل 


الصادق كان هذا اقتداء المتنفل بالمتنفل» وإن لم يكن صادقاً كان هذا اقتداء 
المفترض بالمفترض » ولو استيقن واحد من القوم إنه صلى ثلاثاً واستيقن واحد 
إنه صلى أربعاً والإمام والقوم في شك ليس على الإمام والقوم شيء لأن قول 
المستيقن بالنقصان عارضه قول المستيقن بالتمام والظاهر بعد الفراغ هو التمام 
فلا يعاد وعلى المستيقن بالنقصان الإعادة لأن يقينه لا يبطل بيقين غيره» ولو كان 
الإمام استيقن أنه صلى ثلاثاً كان عليه أن يعيد بالقوم لأنه تيقن بالنقصان ولا 
إعادة على الذي تيقن بالتمام لما قلناء ولو انسفن واعد هن القوم بالنفضيان 
وتيك انام والقوم فإن كان ذلك في الوقت أعادوها احتياطاًء وإن لم يعيدوا فلا 
شيء عليهم إلا إذا استيقن عدلان بالنقصان وأخبروا بذلك. 

ع ساقي لاس سر لض رن و و درت 
من أية صلاة تركها قالوا يعيد صلاة الفجر والوتر لأنهما يفسدان بترك القراءة فى 
ركعة ولد لون سفن انسولف الفرامة فى اثر معسير زعي يراوه فس وا دقري 
والوترء ولو تذكر أنه ترك القراءة في الأربع يعيد صلاة الظهر والعصر والعشاء 
ولا يعيد الفجر والوتر والمغرب» ولو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم 
الإمام وحبسهم فإن لم يمتنعوا قاتلهم. وإن امتنعوا عن أداء السئن قال مشايخ 
بخارا يقاتلهم كما يقاتلهم على ترك الفرائض وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله 
تعالن: إنه قال لو انكر أعلن بلدة السواك قاتلهم كما يقاتل المرتدّين» إمام صلى 
المغرب فقال بعض القوم صليت ثلاثاً وقال بعضهم: صليت ركعتين وكلا 
الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم فإن أعادوا مرة أخرى 
مع الإمام قالوا صلاة من يقول صلى الإمام ركعتين فاسدة لاحتمال أن الإمام كان 
متنفلاً في الثانية وصلاة الفريق الآخر والإمام جائزة ولو كان خلفه مسبوق فاقتدى 
0 

رجل صلى الوتر ف؛ فشك وهو قائم أنه كم صلى فإنه يأخذ بالأقل احتياطاً إن لم 
يقع تحرّيه على شيء ويقعد في كل ركعة احتياطاً ويقرأ في كل ركعة؛ أما القنوت 
قال أئمة بلخ يقنت في الركعة الأولى لا غيرء وعن الشيخ الإمام أبي حفص 
الكبير رحمه الله تعالى إنه يقنت في الركعة الثانية أيقها وبه أخذ القاضي الإمام 
برضي اند رحيه الااتدالى واجيهرا على 1 زاب لمعيو بر يعن[ ونيا بع 
الإمام في الركعة الثالثة لا يقنت مرة أخرى» وعن الشيخ الإمام أبي بكر 
ال ل ا ل و 1 
القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى بين الشياك و النسشينوق لان تنويف 
العسوق مع الإمام وقع: في مريعه لآنه كان مامورا يقلا يقت هرة أخرع لآن 
تكرار القنوت ليس بمشروع» أما في مسألة الشك لم يتيقن بوقوع الأول في 


٠6١‏ 1 كتاب الصلاة 


موضعه فيقنت مرة أخرى» ولو أوتر فقرأ في الثالثة القنوت ولم يقرأ القرآن أو قرأ 
الفاتحة دون السورة فتذكر في الركوع فإنه يعود إلى القيام ويقرأ ويقنت ويركع 
لأنه لما عاد إلى القيام كما هو في حكم الفريضة فارتفض ركوعه ولو نسي 
القنوت فتذكر في الركوع فيه روايتان والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود 
إلى القيام فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لأن ركوعه 
قائم لم يرتفضء ومن يقضي الصلاة يقضي الأوتار بقنوتها لأن قضاء الوتر 
واجب ولا وتر بدون القنوت ومن لا يحسن القنرت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
الخ ٠‏ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى يقول: الهم اغفر لي ويكرر ثلاثاً 
واختلفوا أنه هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ذ في القنوت قال بعضهم: 
لا يصلي واختلفوا أنه هل يجهر بالقنوت أم يخافت ويتحمله الإمام عن المقتدي 
أو لا يتحمل لم يذكر هذا ااه الرواية» وعن 5 يوسف رحمه الله تعالى إن 
الإمام يجهر بالقنوت ويتخير المؤتم إن شاء قرأء وإن شاء أمن وإذا قرأ إن شاء 
جهرء وإن شاء خافت» وقال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 
عندي أن يخفي الإمام وكذا المقتدي لأنه ذكر كسائر الأذكار وثناء الافتتاح 
وتكبيرات الركوع والسجودء وبعضهم جعل القنوت بمنزلة القراءة يتحمله الإمام 
عن المقتدي ويجهر به. مصلي الظهر إذا صلى ركعة بنية الظهر ثم شك في الثانية 
إنه في العصر ثم شك في الثالثة إنه في التطوّع ثم شك في الرابعة إنه في الظهر 
قالوا إنه يكون في الظهر والشك ليس بشيء. 

رجل صلى ركعتين ثم شك أنه مقيم أو مسافر فسلم في حالة الشك ثم علم 
أنه مقيم فإنه يعيد صلاة المقيمين لأن هذا سلام عمداًء مصلي العصر إذا تذكر 
أنه ترك سجدة واحدة ولا يدري أنه تركها من صلاة الظهر أو من صلاة العصر 
الذي هو افيهنا فإنه لتر إن لم زرقع تر لوطاو شي الحص شود س1 
واجرة لاععيال أنه لم امد ا ويه المع اه 
باق حي كاي دواو تررم | ا 
له المضيّء وإن أدَى ركناء مصلي الفجر إذا شك في السجود أنه صلى ركعتين أم 

ثلاثاً قالوا إن كان في السجدة الأولى يمكنه إصلاح الصلاة لأنه إن كان صلى 
وكمقيق كان عليه ]ثمام هذه الركمة لآنها كائية تحور ولو كاتف ثالنة تجوز بزل 
كانت ذالئة مو :وعم 1 لمسد :عدا ثة عند وحمل بريحمة الله تعالى: لآنه ليبا تذكن في 
السجدة الأولى اوكقفية تله الويسدة امك وصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه 
العدث :في العمدة الأول من الركمة السامسة وه ى«مفالة .زه :وإن كان هذا 
الشك في السجدة الثانية فسدت صلاته لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية 
وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة مفسد للمكتوبة» ولو شك في صلاة 


كتاب الصلاة ْ * ١‏ 


الفجر في قيامه إنها الأولى من صلاته أم ثالثة» قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يمكنه إصلاح صلاته بأن يرفض ما هو من قيامه 
ويعود إلى القعدة». فإن كانت هذه الركعة ثالثة فقد رفضها بالعود إلى القعدة 
وتمت صلاته ثم يقوم ويصلي ركعتين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة ثم 
يتشهد ويسجد سجدتين للسهو لأن تلك الركعة إن كانت هي الأولى فلم يأت 
بشيء من صلاته سوى التكبير فيأتي بجميع أركانها ولا يقعد بينهما لأنه في حال 
يلزمه الركعتان وفي حال لا يلزمه شيء فلا يقعدء فإذا شك ولم يدر أصلى 
ركعتين أم واحدة فإن شك في حالة القيام أمكنه إصلاح الصلاة 6 بأن يتم هذه 
الركعة ويقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي ركعة ويقعد ويسجد للسهو في آخره 
بخلاف ما إذا شك أنها ثالثة أم الأولى فهناك لا يتم ركعة بل يعود ويقعد قدر 
التشهد لأن ثمة يحتمل أنها ثالثة فلو أمر بالمضي فيها تفسد صلاته فلذلك أمر 
بالعود إلى القعدة أما في الفصل الثاني شك أنه أدَى الركعة الثانية أو لم يؤدء 
فأما أن تكون هذه الركعة الركعة الأولى أم الركعة الثانية فكيفما كان لا تفسد 
صلاته بإتمام هذه الركعة فإذا أتمها يقعد قدر التشهد لاحتمال أنها ثانية ثم يقوم 
فيصلي ركعة أخرىء. وإن شك وهو ساجد إن شك أنها الركعة الأولى أم الثانية 
يمضي فيها سواء شك في السجدة الأولى أم في السجدة ة الثانية لأنها إن كانت 
الأولى لزمه المضي فيهاء وإن كانت ثانية يلزمه تكميلها وإذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية يقعد قدر التشهد ثم يقوم ويصلي بركعة». ولو غلب على ظنه في 
الصلاة أنه أحدث أو لم يمسح تيقن بذلك لا شك له فيه ثم تيقن أنه لم يحدث 
أو تيقن أنه قد مسح. 

قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ينظر إن كان أدّى ركناً 
حال ما كان متيقناً بالحدث وبعدم المسح فإنه يستقبل الصلاة» وإن لم يؤد ركنا 
يمضي في صلاته ولو شك في صلاته أنه هل كبر للافتتاح أم لا؟ وهل أحدث أم 

لا وهل أصابت النجاسة ثوبه م لا؟ وهل مسح رأسه أم لا؟ إن كان ذلك أوّل 
مرة يستقبل الصلاة» وإن كان بي يقع له مثل ذلك كثيراً جاز له المضي ولا يلزمه 
الوقووولة عسل الحو ال إذا قام إلى الخامسة ناسياً قبل أن يقعد على 
رأس الرابعة في ذوات الأربع ثم عاد الإمام إلى القعدة ولم يعد المقتدي وقيد 
الخامسة بالسجدة جازت صلاة الإمام واختلفوا في صلاة المقتدي والإعادة 
أحوط مسائل الرياء»؛ الإمام إذا علم بمجيء شخص إلى الصلاة فإن كان لا يعرفه 
فطول الركوع ليدرك الرجل تلك الركعة لا بأس به لأنه إعانة على الطاعة لكن 
يطول قدر ما لا يثقل على القوم بافسدية شح وا ف هين المعماة لان 
الزيا هل :لك مر سيا ترق الجماعة. وكذا لو طول القراءة فى الركعة 


8 كتاب الصلاة 


الأولى ليدرك القوم تلك الركعة لا بأس بأن يطوّل مقدار ما لا يكون سبباً لتقليل 
الجماعة وكذا لا بأس للمؤذن أن يؤخر الإقامة لإدراك القوم مع الاحتراز عن 
الرياء هذا إذا كان الإمام لا يعرف الشخص الذي يجيء إلى الصلاة» فإن كان 
يعرفه لا يطول الركوع كي لا يشبه الميل والإشراك لغير الله تعالى في الصلاة» 
وبعض مسائل الرياء يأتي في فصل القراءة إن شاء الله تعالى؛ رجل دخل في 
صلاة الظهر ثم شك أنه هل صلى الفجر أم لا فلما فرغ من الصلاة تيقن أنه لم 
يصل الفجر فإنه يصلي الفجر ثم يعيد الظهر لأنه لما استيقن بعد الفراغ من 
الصلاة ة أنه لم يصل الفجر صار كأنه كان مستيقناً في ذلك الوقت كالمصلي 
بالتيمم إذا رأى شيئاً فظن أنه سراب فلما فرغ من الصلاة ة ظهر أنه كان ماء فإنه 
يتوضأ ويعيد وكذا لو تذكر يوم الجمعة وقت الخطبة أنه لم يصل الفجر فإنه يقوم 
ويصلي الفجر ولا يستمع الخطبة لأنه لو لم يصل الفجر حتى يفرغ الإمام من 
الخطبة لا يمكنه قضاء الفجر مع الجمعة إذا شك في صلاة أنه هل أذّاها أم لا 
فإن كان في الوقت كان عليه أن يعيد وبعد خروج الوقت لا شيء عليه ولو شاك 
في ركعة بعد الفراغ من الصلاة لا شيء عليه وفي الصلاة يلزمه أداؤهاء المسبوق 
إذا قعد مع الإمام قدر التشهد وخاف أنه لو انتظر سلام الإمام يمر الناس بين يديه 
كان له أن يقوم لقضاء ما سبق ولا يننظر سلام الإمام ومقدار الموضع الذي يكره 
المرور في المسجد مر قبل هذا وفي الصحراء إذا لم يكن له سترة لا يكره المرور 
وراء موضع السجدة» ولو كان بين يديه سترة يكره المرور بينه وبين السترة . 

رجل صلى الظهر ثم تذكر أنه ترك من صلاته فرضاً واحداً قالوا يسجد سجدة 
واحدة ثم يقعد ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدة واحدة ثم يقعد ثم يسجد سجدتي 
السهو هذا إذا علم أنه ترك فعلاً من أفعال الصلاة فإن ترك قراءة تفسد صلاته 
لاحتمال أنه صلى ركعة بقراءة وثلاث ركعات بغير قراءة. رجل صلى الوتر 
ركعتين ثم ظن أنه في السنة فسلم على رأس الركعتين فسدت صلاته وكذا لو سلم 
في الظهر على رأس الركعتين على ظن أنه في الفجر. 

المتل في العرديت وقضاء المتروكات: الأصل في أداء الوقتية مع تذكر الفائتة أن 

ينظر إلى الفوائت ئت إن كانت ستا فما فوقها تجوز السابعة الوقتية» وفي رواية ابن سماعة 
م 0ه امنيا قد السادسة مع تذكر الفوائ عدر كرت 
القواكت بوسقط الترئييءش قخى .يعض القؤانت ويقي حدس امور اباط الوئية 8 
فإن بقيت الفوائت ستأ جازت السابعة الوقتية» ولو تذكر صلاة قد نسيها بعدما أدى 
وقتية جازت الوقتية ولا يظهر الترتيب عند النسيان» وإذا تذكرت يظهر الترتيب» وإن 
تذكر بعد شهر لا تجوز الوقتية مع تذكر الفائتة إلا إذا كانت الفوائت ستاً أو أكثر وكذا 
لو تذكر في الصلاة فسدت صلاته وكما لا يظهر الترتيب مع النسيان لا يظهر عند 


كتاب الصلاة ه١١‏ 


ااا ا ا ل يت 
ضيق الوقت وتفسير الضيق أن يكون الباقي من الوقت مقدار ما لا يسع فيه الوقتية 
لمر ةميما » فإن كان يسع فيه المتروكة والوقتية جميعاً يكون واسعاء وإن كانت 
المتروكة أكثر من واحدة والوقت لا يسع جميع المتروكات مع الوقتية لكن يسع 
بعضها مع الوقتية لا تجوز له الوقتية ما لم يقض ذلك البعض الذي يسعه الوقت 
وتفسيره م بعل اده والوتر فتذكر في وقت الفجر وبقي من الوقت مقدار ما 
لا يسع فيه إلا خمس ركعات على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقضي الوتر ثم 
يصلي الفجر لأن عنده الوتر فرض فيمنع جواز الوقتية ثم يقضي العشاء بعد طلوع 
الشمس وكذا لو تذكر الوتر في صلاة الفجر فسدت فجره في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى إلا إذا كان في الوقت ضيق بأن لم يبق من الوقت مقدار ما يسع فيه خمس 
ركعات قبل طلوع الشمس وكذا لو تذكر في وقت العصر أنه لم يصل الفجر والظهر 
ولم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه ثمان ركعات فإنه يقضي الظهر ثم يصلي العصرء 
وإن كان لا يسع فيه إلا ست ركعات فإنه يصلي الفجر ثم يصلي العصرء » وإذا قضى 
الفائتة إن قضاها بجماعة فإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة يجهر فيها الإمام 
بالقراءة» وإن قضاها وحده يخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل كما في الوقت 
ويخافت فيما يخافت فيها حتماً وكذا الإمام» ولو كثرت الغوائت وأراد أن يقضيها 
يراعي الترتيب في القضاء وتفسير ذلك أنه إذا قضى فائتة ثم فائتة فإن كان بين الأولى 
والثانية فوائت ست يجوز له قضاء الثانية» وإن كان أقل من ست لا يجوز قضاء الثانية 
ما لم يقض ما قبلها بيان هذا الأصل رجل ترك الصلاة شهراً ئم أراد أن يقضي 
المتروكات فقضى ثلاثين فجراً دفعة واحدة ثم ثلاثين ظهرأ : ثم ثلاثين عصرا هكذا 
فعل في جميع الصلاة. 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى الفجر الأولى 
جائزة لأنه ليس قبلها متروكة بيقين والفجر من اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها أربع 
متروكات ظهر اليوم الأول وعصره ومغربه وعشائه. والفجر من اليوم الثالث 
جائزة لأن قبلها ثمان صلوات أربع من اليوم الأول وأربع من اليوم الثاني ثم 
بعدها من صلاة الفجر إلى آخر الشهر جائزة» وأما صلاة الظهر فإن ارم 
اليوم الأول جائزة لأنه ليس قبلها متروكة وظهر اليوم الثاني فاسدة لأن قبلها 
ثلاث صلوات من اليوم الأول» وصلاة الظهر من اليوم الثالث جائزة لأن قبلها 
ست صلوات متروكة ثلاثة من اليوم الأول وثلاثة من اليوم الثاني وما بعدها من 
صلاة الظهر إلى آخر الشهر جائزة» وأما صلاة العصر فالعصر من اليوم الأول 
جائزة لأنه ليس قبل العصر متروكة من ذلك اليوم وصلاة العصر من اليوم الثاني 
فاسدة لأن عليه المغرب والعشاء من اليوم الأول» وصلاة العصر من اليوم الثالث 
فاسدة لأن قبلها المغرب والعشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني وصلاة 


العصر من اليوم الرابع جائزة لأن عليه قبلها ست صلوات من ثلاثة ئة أيام وكذا كل 

عصر إلى آخر الشهر جائزة» أما صلاة المغرب فالمغرب من اليوم الأول جائزة 
لآنه ليس قيلها متروكة وصلاة المغرب من اليوم الثاني فاسد لأن قبلها صلاة 
متروكة وهي العشاء من اليوم الأول وصلاة المغرب من اليوم الثالث فاسدة لأن 
قبلها صلاتان العشاء من اليوم الأول والعشاء من اليوم الثاني؛ وصلاة المغرب 

من اليوم الرابع فاسدة لأن قبلها ثلاث صلوات عشاء اليوم الأول وعشاء اليوم 
الثاني وعشاء اليوم الثالث ومن اليوم الخامس كذلك لأن قبلها أربع صلوات» 
ومن اليوم السادس كذلك لأن قبلها خمس صلوات» وصلاة لجرت مل اليرة 
السابع جائزة ثم ما بعدها من صلاة المغرب إلى آخر الشهر جائزة» وأما صلاة 
العشاء كلها جائزة لأنه ليس قبلها صلاة متروكة. 

وعن محمد رحمه الله تعالى الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت نت هل يعود فيما بقي 
عليه شيء من الفوائت فيه روايتان كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحمه الله تعالى يختار رواية العود واختار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالى رواية عدم العود. رجل ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو 
ذاكر للمتروكة» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى 
يقضى المتروكة ويعيد الخمس» » فإن لم يقض المتروكة حتى صلى السادسة جازت 
اللجاسة فى ترلهم رتفي السروكة راخدا ير في الخمس التي بعدهاء قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى لا يعيد الخمس. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعيد وكذا لو ترك خمس صلوات 
ثم صلى بعدها صلاة وهو ذاكر أنه لم يصل الخمس فإنه يصلي الخمس ويعيد 
السادسة في قولهم فإن لم يقض المتروكات ولم يعد السادسة حتى صلى السابعة 
وهو ذاكر لما فعل جازت السابعة في قولهم وعليه قضاء الخمس المتروكة» 
واختلفوا في السادسة قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يعيد السادسة وقالا يعيد 
السادسة أبو حنيفة رحمه الله تعالى فرق فقال قبل خروج وقت السادسة يعيد 
السادسة وبعد خروج وقتها لا يعيد لأن قبل خروج وقت السادسة الفوائت خمس 
فلم يسقط الترتيب» وأما بعد خروج وقت السادسة لو وجبت عليه إعادة السادسة 
كانت القواقت سنا فيسقط العرتين تيفل الاعادس رجل ترك صلاة يوم وليلة 
فصلى من الغد مع كل صلاة من الغد صلاة فالفوائت كلها جائزة قدمها أو 
أخرهاء أما الوقتيات إن بدأ بها لا تجوز. وإن بدأ بالفوائت فالوقتيات كلها 
ناسل إلا العشاء الأخيرة» وإن كان غالما فالعشاء فاسدة أيضا وهده الفيالة 
توافق قول من يقول إن الترتيب إذا سقط بكثرة الفوائت نت ثم قضى بعض الفوائت 
وبقيت الفوائتت أقل من ستة يعود الترتيب وقال بعضهم لا يعود هو المختار. 


كتاب الصلاة 0 


رجل ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري أيتهما كانت ٠‏ أولى فتحرى 
ولم يقع تحريه على شيء فإنه يبدأ بأيتهما شاء فإن بدأ بالظهر فقضي فقضي الظهر ثم 
العصر. ل 0 
المسألة استدل الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في الرجل 
إذا ترك صلاة فتذكر بعد شهر قال يلزمه الترتيب فلا تجوز له الوقتية قبل قضاء 
المترركة إلا إذا كانت المتروكة أكثر من خمس ووجه الاستدلال أنه أوجب الترتيب 

في الظهر والعصر من يومين مختلفين وعسى أن تكون الصلوات بين الظهر والعصر 
من يومين مختلفين أكثر من ست صلوات وفي اليومين المتجاورين لو كانت الأولى 

هي الظهر يكون الظهر مع ما بعدها إلى العصر من اليوم الثاني ست صلوات لكن 
لم كانت المتروكات أقل من ست لم يمنع الترتيب فكذا إذا تذكر صلاة نسيها قبل 
شهر يجب مراعاة الترتيب» ود ترك نش المشايج ايب رجور أناد لويد 
قبل قضاء تلك المتروكة» وهكذا روي عن أبي يوسف والطحاوي رحمهما الله 
تعالى وما قاله المشايخ رحمهم الله تعالى أحوط وقول غيره أوسع» ولو ترك ثلاث 
صلوات الظهر والعصر والمغرب من ثلاثة أيام على قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى يقضي ثلاث صلوات ولا يجب مراعاة الترتيب كما قالا في 
الظهر والعصر إنه يقضيهما ؤلة يعي الأولى مديما واتدلقي البشايخ على كول أبى 
حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم : يقضي سبع صلوات والفتوى على قولهما. 
رجل افتتح العصر في آخر وقتها فلما صلى ركعتين غربت الشمس ثم تذكر أنه لم 
يصل الظهر فإنه يتم العصر ثم يقضي الظهر لأنه لو افتتح العصر في آخر وقتها مع 
تذكر الظهر يجوز فهذا أولى» ولو افتتح العصر في أول الوقت وأطال القراءة فلما 
صلى ركعتين غربت الشمس ثم تذكر إنه لم يصل الظهر فكذلك؛ ولو افتتح العصر 
في أول الوقت وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر فأطال حتى غربت الشمس لا يجوز 
عصره ه لأن شروعه في العصر في أول الوقت وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر لم يصحء 
ولو افتتح العصر في أول وقتها وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر ثم احمرت الشمس فإنه 
حل امور مستبا عد أحري لان شروقة لم حير ل نذاو جين لكا لخي 
أنه لم يصل الظهر وهو متمكن من أداء الظهر قبل تغير الشمس إلا أن عصره ه«أو 
بعض عصره يقع بعد التغير عندنا يلزمه الترتيب ولا يجوز أداء العصر قبل أداء 
الظهرء وعلى قول الحسن رحمه الله تعالى لا يلزمه الترتيب إلا إذا تمكن من أداء 
الصلاتين قبل التغير» ولو ترك صلاة من يوم وليلة ولا يدري أية صلاة كانت 
اختلفوا فيه والأحوط ما روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يعيد صلاة 
يوم وليلة» ولو نسي صلاتين من يومين لا يدريهما روى أبو سليمان عن محمد 
رحمهما الله تعالى إنه يعيد صلاة يومين. 


م١١٠‏ كتاب الصلاة 


رجل افتتح العصر وهو ذاكر أنه لم يصل الظهر أو صلاها على غير وضوء كان 
عليه قضاء الظهر وإعادة العصر فإن قضى الظهر ولم يعد العصر وعيلي المخوت 
جاز المغرب وعليه إعادة العصرء أما إعادة العصر فلأنه صلاها وعليه ظهر في 
علمه بيقين» وأما جواز المغرب فلانه صلاها وليس عليه طئلاة قبلها بيقين قالوا 
هذا إذا لم يكن مجتهداً أو كان سيدا وراع: أن العرقية زاحك وإن كان مديدا 

لا يرى الترتيب لا يلزمه إعادة العصر. وعن الحسن رحمه الله تعالى من لا يرى 
الترتيب فهو بمنزلة الناسي» رجل ترك الظهر وصلى بعدها ست صلوات وهو 
ذاكر للمتروكة كان عليه قضاء المتروكة لا غيرء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى إنه يقضي المتروكة وخمساً بعدهاء ولو صلى بعد المتروكة خمس 
صلوات ثم قضى المتروكة كان عليه إعادة الخمس التي صلاها في قولهم . 


رجل صلى سنة كل يوم خمس صلوات في وقت الفجر قالوا صلاة الفجر من 
اليوم الأول جائزة وما ا 
سائر الأيام لأنه صلاها قبل الوقت وصلاة الفجر من اليوم الثاني إن كان الرجل 
ممن يرى الترتيب لا تجوز لأن عليه قبلها من اليوم الأول أربع صلوات وصلاة 
الفجر بعد اليوم الثاني.من كل :يوم جائزة:سواء كان الرجل ريرى' الترتيب: آر لا 
يرى لكثرة الفواتت» رجل وله الصلاة يا أو سنة ثم اشتغل بأداء الصلاة ة في 
مواقيتها ثم ترك صلاة ثم صلى وقتية وهو ذاكر للمتروكة الحديثة ولما قبلها من 
الفوائثت اختلفوا في جواز الوقتية قال بعضهم: يجوز وهو الظاهر. رجل 1 
وعليه صلوات وأوصى بأن يطعموا عنه لصلواته اتفق المشايخ على أنه يجب تنفيذ 
هذه الوصية من ثلث ماله ويعطي لكل مكتوبة نصف صاع من الحنطة وللوتر 
كذلك» 00 أنه هل يقوم 0 مقام الصلاة. قال محمد بن مقاتل 


وقال البلخي رحمه الله تعالى لا يقوم. وكذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى إن 
الطعام يقوم مقام صوم رمضان وصوم النذرء غلام احتلم بعدما صلى العشاء ولم 
يستيقظ حتى طلع الفجر اختلفوا فيه. قال بعضهم: ليس عليه قضاء العشاء وقال 
بعضهم : : عليه إعادة العشاء وهو المختارء وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه 
ضاف العكقا» إاحياعا وهذه واقعة محمد رحمه الله تعالى سألها أبا حنيفة رحمه 
الله تعالى فأجابه بما ذكرنا فأعاد العشاءعء رجل يقضي صلوات عمره مع أ نه لم 
يفته شيء منها قال بعضهم بأنه يكره ه وبعضهم بأنه لا يكره لآنه أخد باحقتاط 
والصحيح أنه يجوز لكن لا يقضي بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الفجر لأنها 
نفل ظاهراً وقد فعل كثير من السلف رحمهم الله تعالى لشبهة. 


كتاب الصلاة ْ 6 


| فصل في الاستخلاف 


من لا يصلح إماماً في الابتداء لا يصلح خليفة له» إمام سبقه الحدث فقدم 
الإمام رجلاً والقوم رجلاً ونوى كل واحد منهما أن يكون إماما فالإمام هو الذي 
قدمه الإمام أنه ما دام في المسجد كان حق الاستخلاف لهء وإن تقدّم رجل من غير 
تقديم أحد وقام مقام الإمام قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جازء ولو خرج 
الإمام من المسجد قبل أن يصل هذا الرجل إلى المحراب ويقوم مقامه فسدت 
صلاة الرجل والقوم ولا تفسد صلاة الإمام الأول» رجل صلى برجل فأحدثا 
وك اام الميخناهنا فبدت ضاذة المقتدي دون صلاة الإمام» إمام أحدث فقدم 
رجلاً من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد فإن نوى الثاني أن يكون إماماً من 
ساعته ونوى أن يؤمهم في ذلك المكان جازت صلاة الخليفة وصلاة الإمام الأول» 
ومن كان على يمين الخليفة وعلى يساره في صفه ومن كان خلفه ولا تجوز صلاة 
من كان قبله من الصفوف لأنهم صاروا إماما للومام» وإن نوى الثاني أن يكون إماما 
إذا قام مقام الأول وخرج الإمام الأول من المسجد قبل أن يصل الثاني إلى مقام 
الأول فسدت صلاتهم لأنه كما خرج الأول خلا مكان الإمام عن الإمام فشرط 
جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الإمام عن 
سحن ع اغا ديسو ]اناق جاعلة ند اديص إلى المعرات 
خرج الأول من المسجد لا تفسد صلاتهم لأنه ما خلا المسجد عن الإمام؛ الإمام 
إذا أحدث واستخلف رجلاً من خارج المسجد والصفوف متصلة بصفوف المسجد 
لم يصح استخلافه وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 
تعالى» وفي فساد صلاة الإمام روايتان والأصح هو الفسادء إمام سبقه الحدث 
وامعكلن رهد واستخلف الخليفة غيره» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى إن كان الإمام لم يخرج عن المسجد ولم يأخذ الخليفة 
مكانه حتى استخلف غيره جاز ويصير كان الثاني تقدم بنفسه أو قدمه الإمام الأول» 
وإن كان غير ذلك لم يجزء إمام توهم أنه رعف فاستخلف غيره فقبل أن يخرج 
الإمام عن المسجد ظهر أنه كان ماء ولم يكن دماًء قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان الخليفة أدى ركناً من الصلاة ةلا يجوز 
للإمام أن يأخذ الإمامة مرة ثانية لكنه يقتدي بالخليفة لأن الخلافة تأكدت بأداء 
ركن» وإن لم يؤة ركنا لكنه قام في فى المحراب» قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما 
الله تعالى له أن يأخذ الإمامة مرة أخرى لأن المسجد كمكان واحد فيجعله كأنه لم 
يحول وجهه عن القبلة . 


قال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز لأنه حول وجهه عن القبلة بالشك لا 


١٠‏ كتاب الصلاة 


بيقين الحدث فتفسد صلاة الكل عند محمد رحمه الله تعالى. ولو ظن أنه شرع 
على غير وضوء ثم علم قبل الخروج أنه على الوضوء روى الحسن عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه يستقبل الصلاة» وإن ظن أنه أحدث فاستخلف رجلا وخرج 
من المسجد ثم علم أنه لم يكن أحدث فسدت صلاة الكل هو الصحيح» ظن 
الإمام أنه احدث أو على غير وضوء فانصرف وقدم القوم رجلاً ثم استيقن 
بالطهارة فسدت صلاته الكل خرج الإمام عن المسجد أو لم يخرج. الإمام إذا 
صار مطالبا بالبول فذهب واستخلف غيره لا يصح الاستخلاف إنما يجوز 
الاستخلاف بعد خروج البول وكذا إذا أصابه وجع البطن أو المثانة أو غير ذلك 
وكذا لو عجز عن القيام بذلك السبب فقعد وصلى قاعداً لا يجوزء إمام سبقه 
أو أحدث متعمدا قالوا يضره ولا يضر غيره. ولو جاء رجل في هذه الحالة فإنه 
يقتدي بالخليفة» ولو بدا للأول أن يقعد فى المسجد ولا يخرج كان الإمام هو 
الثاني» ولو توضأ الأول في المسجد وخليفته قائم في المحراب ولم يؤدٌ ركناً 
يتأخر الخليفة ويتقدم الإمام الأوّل. وإن خرج من المسجد فتوضأ ثم رجع إلى 
إلى المحراب أن لا يخلف الأول ويصلي صلاة نفسه لم يفسد ذلك صلاة من 
اقتدى به. رجل صلى في المسجد فأحدث وليس معه غيره فلم يخرج من 
المسجد حتى جاء رجل وكبر ينوي الدخول في صلاته ثم خرج الأول فإن الثاني 
يكون خليفة الأول عند أصحابنا رحمهم الله تعالى» وكذا لو توضأ الأول فى 
ناحية من المسجد ورجع ينبغي أن يفتدي بالثاني لأن الثاني صار إماماً له عينه أو 
لم يعينهء إذا أحدث الإمام واستخلف رجلا وخرج من المسجد ثم أحدث الثانى 
ثم جاء الأول بعدما توضأ قبل أن يقوم الثاني مقام الأول فقدمه الثاني لا يجوز 
تقديمة ولو حاف ا اول متوضئا بعدما قام للثاني مقام الأول جاز الثانى أن 
يقدمهء ظن الإمام أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث يستقبل 
الصلاة. وإن علم قبل الخروج بنى على صلاته . 

ثم أحدث الأول متعمداً أو تكلم قبل أن يخرج من المسجد فسدت صلاة الكل 
كما لو فعل ذلك قبل أن يستخلف أحداًء وإن أحدث غير متعمداً ولم يؤدّ الخليفة 
فأحدث وتقدّم إمامه خطوتين قبل أن يقدم أحداً إن تقدم مقدار ما لو تأخر يخرج 
عن الصفوف فسدت صلاتهم يعتبر التقدم بالتأخر في حق هذا الحكم والبيت 
بمنزلة المسجد. المقتدي إذا شك في إتمام وضوء إمامه تجوز صلاته ما لم 


كتاب الصلاة ١1١١‏ 


لحا لط ا ا 
يستيقن إن الإمام ترك عضواً من أعضاء وضوئه لأن الأحكام تبتني على الظاهر 
والظاهر هو الإتمام والله أعلم . 


باب الحدث فى الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره 


فى الباب فصول أربعة: فصل فيما يكره في الصلاة وفيما لا يكره؛ وصل فيما 
يوجب السهو وفيما لا يوجبء وفصل فيما يقطع الصلاة» وفصل فيما يمنع 
المضي وما لا يمنع البناءء أما الأول يكره عد الآي والتسبيح في الصلاة 
المكتوبة والتطوع في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى لا بأس في المكتوبة وا#طوع. قالوا إن غمر برؤوس الأصابع لا يكرهء 
واختلف المشايخ في كراهة عد الآي والتسبيح خارج الصلاة ويكره لتحي 
0 وإن يكف ثوبه ولا بأس بأن ينفض ثوبه كي لا يلتصق 
في الركوع ولا بأس بأن يمسح جبهته من التراب والحشيش بعد الفرا من 
0 كان يضره ذلك ويشغله عن الصلاة» وإن كان لا يضره ذلك 
يكره في وسط الصلاة ولا يكره قبل التشهد والسلام ولا بأس بأن يمسح العرق 
عن جبهته في الصلاة ويكره أن يشك أصابعه ويفرقع, وأن يضع يده على 
خاصرته وأن يلتفت يمنة ويسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلة» ال بر 
بموتى عينه ولا يحول وجهه فلا بأس بهء ويكره أن يقعي في التشهد أو بين 
السجدتين وتفسيره : أ يضم اليه على الارض رخضب فحلن روقيل تفجيره أن 
يضع أليتيه على الأرض وينصب يديه أمامه نصبأ ويكره التربع لا من عذر بأن 
ا ل الو اي 
ذراعيه ولا يتثاءب ولا يغطي فاه ولا أنفه إلا إذا غلبه الثتاؤب فحينئذٍ يضع يده 
على الفم ولا يتمطى ولا يغمض عينيه ولا يقلب الحصا إلا إذا كان لا يمكنه 
م 0 بأس بقتل العقرب والحية الجني 
وغير الجني في الصلاة بعد الأعذار وقبله وقيل هذا إذا لم يحتج إلى المشي 
والمعالجة فإن احتاج إلن المشي والمعالجة الكثيرة فسدت صلاته» قال شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وإن احتاج إلى المعالجة لم تفسد صلاتهء 
ويكره أن يأخذ القملة ويقتلها لكن يدفنها تحت الحصير في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وروي عنه أنه لو أخذ قملة أو برغوثاً فقتلها أو دفنها فقد أساء ولا 
يبزق في الصلاة ويكره ه ترك الطمأنينة في الركوع والسجود وهو أن لا يقيم صلبه 
ويكره الاعتجار وهو أن يشد رأسه بالمنديل ويترك وسط رأسه وكذلك عقص 
الشعر وهو أن يجمع شعره على وسط الرأس ويشده وتكره القراءة في غير حالة 


؟ ١1‏ كتاب الصلاة 
القيام وكذلك سدل النثوب في الصلاة وهو أن يجعل الثوب على رأسه أو عاتقه 
ويرسل جانبيه إمامه على صدره وتكره الصلاة في إزار واحد من غير عذر ولا 
بأس بأن يصلي في ثوب واحد متوشحاً به وبكره لبسة الصماء وهو أن يجعل 
الثوب تحت الإبط الأيمن ويطرح جانبيه على عاتقه الأيسر قالوا ومن صلى في 
قباء ينبغي أن يدخل يديه في كميه ويشله بالمنطقة مخافة السدل ويكره أن يصلي 
وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاويرء وفي 
البساط روايتان والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا لم يسجد على التصاوير 
وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف. فإن كانت صغيرة أو 
ممحوة الرأس لا بأس به ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والصلاة 
على الأرض أو على ما تنبته الأرض أفضل ويكره أن يطول الركعة الأولى.غلى 
الثانية في التطوع ويكره تطويل الثانية على الأولى في جميع الصلاة ويكره تكرار 
السورة في ركع وإححدة في المرائضن ولااياس يدك في “العطوع ربك ره درع 
القميص والقلنسوة ولبسهما ونزع الخف في الصلاة بعمل يسير ويكره أن يشم 
طيباً وأن يروح بثوبه أو بمروحة في الصلاة مرة أو مرتين ولا تفسد الصلاة ويكره 
الدخول في الصلاة وهو مطالب ببول أو غائط فإن افتتحها وذلك يشغله عن 
الضلاة قظعها وإن مضى عليها ‏ أجذاء وقذ أساء وكذا لو أصابه بعد الافتتاح ويكره 
أن يحرف أصابع رجليه أو يديه عن القبلة في السجود وغيره وينبغي أن يكون 
منتهى بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع رأسه إلى السماء ويكره أن يصلي خلف 
الصفوف إذا وجد في الصفوف فرجة ويكره المرور بين يدي المصلى ويدرأ 
المصلي المار بين يديه ولا يقاتله ويكره أن يصلي وبين يديه نيام أو قوم عدر 


٠. 


في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي رواية الجامع الصغير قالوا 
لا بأس بأن يصلي إلى ظهر رجل قاغد يتحدث. قالوا تأويل رواية الحسن إذا 
رفعوا أصواتهم بالحديث فربما يصير ذلك سبباً لقطع الصلاة ويكره أن يصلي 
وبين يديه تنور أو كانون فيه نار موقودة لأنه يشبه عبادة النارء وإن كان بين يديه 
سراج أو قنديل لا يكره لأنه لا يشبه عبادة النار ولا بأس بأن يصلي وبين يديه أو 
فوق رأسه مصحف أو سيف معلق أو ما أشبه ذلك ويكره أن يصلى وهو يعتمد 
على حاط أو استعوانة من طبر مده ولا بأس بذلك في التطوع. ولا بأس أن 
يصلي وقى فيه دراهم أو دنانير لا تمنعه عن القراءة» وإن منعته عن القراءة لا 
تجوز صلاته وكذا لو صلى وفي يديه مال يمسكه ويكره أن لا يضع يديه على 
ركبتية في الركوع أو على, الآرضن في:السجود من غير :عدر وكذا أن ده رانها 
إحدى قدميه عن الأرض» وإن رفعهما لا تجوز صلاته. 


كتاب الصلاة - 


أ فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو 


إذا صلى ولم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً قال إن كان ذلك أول ماسها يستقبل 
لحار ل لل يه أول ماسها في هذه الصلاة وقال بعضهم 
أول ماسها في عمره وعليه أكثر المشايخ» فإن لقي ذلك غير مرة يتحرى ويأخذ 
بما ركن إليه قلبه فإن وقع تحريه على أنه صلى ركعة يضيف إليها أخرى إن كانت 
الصلاة ذات ركعتين ثم يقعد ويسلم ويسجد لسهوه فإن وقع تحريه على أنه صلى 
ركعتين يقعد ويسلم ويسجد لسهوهء وإن لم يقع تحريه على شيء يأخذ بالأقل في 
صلاة الفجر يجعل كأنه صلى ركعة فيقعد لاحتمال أنه صلى ركعتين ثم يضيف 
إليها ركعة أخرى ثم يقعد ويسلم ويسجد لسهوه. 

(وسجود السهو يتعلق بأشياء) منها: إذا قعد فيما يقام فيه أو قام فيما يجلس 
فيه وهو إمام أو منفرد أراد بالقيام إذا استتم قائماً أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا 
يعود إلى القعدة. وإن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه وفي رواية إذا قام على 
ركبتيه لينهض يقعد وعليه السهو يستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتمادء 
وإن رفع أليتيه من الأرض وركبتاه على الأرض ما لم يرفعهما يقعد ولا سهو عليه 
وكذا روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى ومنها إذا جهر وهو إمام فيما يخافت 
فيه قل ذلك أو كثر أو خافت فيما يجهر فيه قل ذلك أو كثر في ظاهر الرواية» 
وفي «النوادر)» لا سهو عليه ما لم يخافت مقدار ما يتعلق به جواز الصلاة على 
الاختلاف وهو آية قصيرة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما ثلاث آيات 
تقال أو أنه طوواة 4 وادكر وين :الأ نيه لفن «اكمدة النحقا لى الى جل 
الروانة الجر الما فة تبروا وق قل ذلك ايو .وان كانت كلية وله سي عل 
المنفرد في شيء من ذلك لأنه مخير بين الجهر والمخافتة. 

وروى أبو سليمان رحمه الله تعالى أن المنفرد إذا ظن أنه إمام فجهر كما يجهر 
الإمام يلزمه سجود السهو ومنها إذا ترك الفاتحة في الأوليين أو إحداهما أو ترك 
السورة في الأوليين أو إحداهما يلزمه السهوء ومنها إذا قرااني الأرليين أن فى 
إحداهما الفاتحة ثم الفاتحة ثم السورة» ولو قرأ الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة لا 
سهو عليه وقيل بأنه يلزمه السهوء ولو ترك قراءة التشهد ناسياً في القعدة الأولى 
أو في الأخيرة وتذكر بعد السلام يلزمه السهوء ٠‏ عن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
في رواية لا سهو عليه وكذا لو ترك بعض التشهد ساهياً يلزمه السهو في ظاهر 
الرواية قالوا إن كان المصلي إماماً يأخذ بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وإن 
لم يكن يأخذ بقول محمد رحمه الله تعالى ومن عليه السهو يصلي على النبي عليه 
الصلاة والسلام في القعدة الأولى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله 


1 كتاب الصلاة 


تعالى ٠‏ وفي قول محمد رحمه الله تعالى في القعدة الثانية والأحوط أن يصلي في 
القعدتين ولا يلزمه السهو بتكرار التشهد في القعدة الثائية ».ول “بدا بالسورة اها 
فلما قرأ البعض تذكر فإنه يقرأ الفاتحة ثم السورة ويسجد للسهوء وإن قرأ كك 
الفائحة ونسي الباقي لا سهو عليه وإن بقي الأكثر فعليه السهو إماماً كان أو 
منفرداً» وإن لم يقرأ الفاتحة في الشفع الثاني لا سهو عليه في ظاهر الرواية؛ ولو 
قرأ الفاتحة أو اية من القرآن في القعدة ة أو في الركوع أو في السجود أو قرأ 
التشهد في الركوع أو في السجود كان عليه السهوء ٠‏ ولو زاد في القعدة الأولى 
على التشهد وقال اللهم صل على محمد يلزمه السهوء ٠»‏ ولو قعد في الثانية قدر 
التشهد ونسي قراءة التشهد ثم تذكر وقرأ فيه روايتان عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى فى رواية لا سهو عليه إذا ترك القعدة ة الأولى من ذوات الأربع أو الثلاث 
يلزمه السهوء » ولو ترك في التطوع لا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
يد الله تعالى ويلزمه السهوء ولو ترك القنوت فذكر في القعدة أو بعدما 

الوركرج تيقلت وقلع السير» ولوضيها عزف تكبيوات. العيك ذل قم لبقيو ولو 
ال ل ب ا ٠‏ ولو افتتح الصلاة 
ثم شك أنه هل كبر للافتتاح ثم تذكر أنه كبر إن شغله التفكر عن أداء شيء ء من 
الصلاة كان عليه السهو وإلا فلا ولو شك في تكبيرة ة الافتتاح فأعاد التكبير 
والثناء ثم تذكر كان عليه السهو ولا كو اكاية اسخقالا وقطىا للأولى؛ ولو 
ا لاي دي نط 1 ل لسع ل حمر ا را 
الظهر لا سهو عليه لأآن تفكره هلم يشغله عن أداء ركن». ولو شك في ركوعه أو 
سجوده وطال تفكره #كاند عت السسيو ولو صلى وحده فسبقه الحدث فذهب 
ليتوضأ ثم شك إنه صلى ثلاثاً أو أربعاً وشغله ذلك عن وضوئه ساعة ثم استيقن 
فأتم وضوءه فعليه السهو لأنه في حرمة الصلاة وكان الشك في هذه الحالة بمنزلة 
الشك في حالة الآداءء ولو شك في ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة ثم استيقن 
بإتمام الصلاة لا يلزمه السهو لأنه شك بعد الخروج من الصلاة» وإن شك في 
ذلك بعدما قعد قدر التشهد وشغله الشك عن السلام ثم تذكر فسلم كان عليه 
السهرء وإن افتتح الصلاة فقرأ التشهد في قيامه قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة 
عامدا ا و ساعيا لا شيو غلية» ون جهر بالتعوة أى بالتسمية أو بالعامين له سهير 
عليه» وإن قرأ في الأوليين السورة ولم يقرأ فاتحة ة الكتاب له أن يقرأ الفاتحة في 
الشفع الثاني إن شاءء وإن قرأها لا يكون قضاء وإن ترك السورة في الأوليي: 
قضاها وعليه السهو قرأ في الأخريين أو لم يقرأ وإذاق أها قال ان" حدية رسي 
الله تعالى يجهر بقراءة السورة ولا يجهر بقراءة الفاتحة. 


رجل صلى بقوم فلما صلى ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو 
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ركعتين أو شك في الثالثة أو الرابعة فلحظ إلى من خلفه ليعلم أنهم إن قاموا قام 
رفع اليدين في تكبيرة الافتتاحء ولا بترك ثناء الافتتاح والتعوذ التامين ولا بترك 
لي او محا ما 1 
اليدين في تكبيرات الميدين وكبيرات الافتتاح: إذا قر الفاتحة إلا حرف أو قرا 
أكثرها ؛ ثم أعادها ساهياً فهو بمنزلة ما لو قرأها مرتين ولو قرأ الفاتحة مرتين في 
ار لظ سام 1 ب ولو لم يقرأ شيئا من القرآن في الشفع الثاني 
ولم يسبح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال إن كان متعمداً فقد أساءء وإن كان 
افيا كان عله كرد المقوة »؛ وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه 
لا حرج عليه في العمد ولا سجود في السهو وعليه الاعتماد» ومن عليه سجود 
السهو في صلاة الفجر إذا لم يسجد حتى طلعت الشمس بعدما قعد قدر التشهد 
سجداالاماء للسهو لا سج المتعدىء إذااسلم المميلق عن عازه قبل العتادم عق 
سات اما د عدي م اا 700 
ار ا ملل وفق 
الأداءء وإن أمَّ ليلاً في صلاة النهار يخافت ولا يجهر فإن جهر ساهياً كان عليه 
السهوء واراقي الع ف لاجر وام وي اقلا امنا إن كات ساها فعليه 
السهو إذا لم يقرأ بشيء في ي الشفع الأول يقرأ في الشفع الثاني بفاتحة الكتاب 
وسورة ويجهر بهما في قولهم جميعاً ويسجد للسهو إذا أخر السجدة 5 الصلبية أو 
سجدة التلاوة عن موضعها كان عليه السهو إذا سلم المسبوق ساهياً يلزمه السهو 
فيا اوعدا اسم وعدا عام وإ وابام حم رماع ذآ جين علد للمصياي إذا ركع وام 
يرفع رأسه من الركوع حتى خر ساجدا ساهيا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى وعليه السهو إذا زاد على التشهد الأول حرفاً ولم يتم 
الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يلزمه السهو إذا صلى العصر 
خمساً وقعد في الرابعة قدر التشهد قالوا لا يضيف إليها أخرى لأن التنفل بعد 


حال كتاب الصلاة 


العصر مكروه ولا سهو عليه لفوات محله لأنه أخر الصلاة وقد انتقل من العصر إلى 
التطوّع ولم يتم التطوّع, وعن محمد رحمه الله تعالى إنه يضيف إليها السادسة وعليه 
الاعتماد لأن التطوّع بعد العصر إنما يكره إذا كان عن اختيارء أما إذا لم يكن عن 
انان قاذ يكره ه وكذا قالوا فيمن أراد أن يتطوّع في آخر الليل فلما صلى ركعة طلع 
الفجر فالأفضل أن يتمها لما قلنا إذا بدأ بقراءة السورة فى الركعة الأولى أو الثانية 
امارد اليد و لك اس ا اه 
ال ة فسلم ثم تذكر واشتغل بقراءة التشهد: حا ار ل لج جام 
التشهد فسدت صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن قعوده الأول ارتفض 
بالعود إلى قراءة التشهد فإذا سلم قبل إتمام التشهد تفسد صلاته. 

وقال محمد رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن قعود الأول ما ارتفض كله 
بالعود إلى قراءة التشهد وإنما ارتفض بقدر ما قرأ أو لم يرتفض أصلاً لأن محل 
قراءة التشهد العقدة فلا ضرورة إلى رفضها وعليه الفتوى وعن هذا اختلف 
المشايخ في مسألة لا رواية فيها إذا نسي الفاتحة والسوة حتى ركع فتذكر في 
ركوعه فانتصب قائماً للقراءة ثم ندم فسجد ولم يعد الركوع, قال بعضهم: تفسد 
سحي امو ا ا يي 000000 
صلاتهء» وقال بعضهم: لا يرتفض كل الركوع أو لم يرتفض أصلاً لأن الرفض 
كان لأجل القراءة فإذا لم يقرأ صار كأن لم يكن إذا أراد أن يقرأ في صلاته سورة 
فأخطأ فقرأ سورة أخرى لا سهو عليه إذا شك في سجود السهو إنه سجد سجدة 
أو سجدتين وطال تفكره ه ثم تذكر لا سهو عليه» المسبوق إذا لم يتابع الومام: في 
سجود السهو وسها فيما يقضي كفاه سجدتان وينتظم الثانية الأولى, 2 
فيما قضى وفرغ عن صلاته سجد للسهو الذي كان مع الإمام استحساناً ولو تابع 
رمام تي متحوة المسياو قم نويا تدا ركفي ريه بوسعية الندهوة إمام سها في 
صلاته ثم أحدث فقدم غيره فسها الثاني م فسجد الثاني سجدتين كفاه ذلك إذا 
سلم الإمام وعليه سهو فقام المسبوق إلى قضاء ما سبق فقرأ وركع فلم يسجد 
ا 0 
قبل سجود الإمام للسهر ارتفض بالمتابعة فلا بد من الإعادة ولا ينبخي للمسبوق 
أن يقوم إلى قضاء مايق و واد م ايام فإن قام قبل أن يفرغ الإمام من 
التشهد فالمسألة على وجوه إما إن كان مسيونا بركفة أو بر كين أو بتللاية فإن 
كان مسبوقاً بركعة إن وقع من قراءته بعد فراغ الإمام من التشهد مقدار ما تجوز به 


ا 
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الصلاة جازت صلاته لو مضى على ذلك». وإد اع عرو لطملا دالت بحن 
فراغ الإمام من التشهد فمضى على ذلك فسدت صلاته لأن قيامه وقراءته قبل 
فراع الإماة من التشهه لم يعتير» فإذا مضى على ذلك فقد ترك من صلاته ركعة 
فلا يجوز وكذا لو كان مسبوقاً بركعتين لأنه ترك القراءة في إحداهماء ولو كان 
مسبوقاً بثلاث ركعات كان عليه فرض القراءة في ركعتين وفرض القيام في ركعة 
فينظر إن كان قام بعد فراغ الإمام من التشهد أدنى قومه وقرأ في الأخريين ما 
تجوز به الصلاة جازت صلاتهء وإن ركع :في الأولى قبل فراغ الإمام من التشهد 
ومضى على ذلك فسدت صلاته. 

رجل صلى المغرب ركعتين وقعد قدر التشهد وظن أنه أتم الصلاة فسلم ثم قا 
وكبر ينوي السنة ثم تذكر أنه لم يتم المغرب بعدما سجد للسنة أو قبل ذلك فسدت 
المتزب لانة انتغل إلى المنةاقين إكمال الفريظة "ولو صلى لسرت ركفتين فسنم 
ثم تذكر فظن أن صلاته قد فسدت فقام وكبر للمغرب ثانياً وصلى ثلاثاً إن صلى ركعة 
وقعد قدر التشهد جازت المغرب وإلا فلا لأن نية المغرب ثانياً لم تصح فيبقى في 
الأولى. فإذا صلى ركعة وقعد يتم الصلاة وإلا فلاء وإن افتتح المغرب وصلى ركعة 
فظن أنه يكبر للافتتاح فافتتحها وصلى ثلاث ركعات جازت صلاته لأنه في المرة 
الثانية قعد على الثانية وهي ثلاثة حقيقة؛ ولو صلى المغرب ركعتين فظن أنه لم يفتتح 
وصلى ثلاث ركعات لا تجوز صلاته لأنه في الأولى» فإذا لم يقعد على رأس 
الأولى في المرة الثانية فقد ترك القعدة ة على رأس الثالثة فتفسد صلاته» إذا صلى 
الظهر أريعا وتذكر بعد السلام أنه ترك منها سجدة فقام واستقبل الصلاة فضلن أريعا 
وسلم وذهب فسدت صلاته لأن نية استقبال ل الظهر لم تصح لأنه كان في الأولى 
فصار خالطاً المكتوبة بالنافلة قبل إكمال المكتوبة فتفسد صلاته . 

رجل صلى العشاء فسلم على رأس الركعتين على ظن أنها ترويحة أو سلم في 
الظهر على الركعتين على ظن أنها جمعة أو المقيم سلم على رأس الركعتين على 
ظن أنه مسافر يستقبل الصلاة» ولو سلم على رأس الركعتين على ظن أنها رابعة 
فإنه يمضي على صلاته ويسجد لسهوه ه لأنه في المسائل الثلاث سلم مع علمه أنه 
صلى ركعتين فكان عامداً في السلام على رأس الركعتين فتبطل صلاته؛ أما في 
المسألة الرابعة سلم على رأس الركعتين على ظن أنه صلى أربعاً فكان ساهياً فلم 
يكن عامداً بالسلام على رأس ركعتين فلا تبطل صلاته؛ وعن محمد رحمه الله 
تعالى أنه لا يبني كما لو ظن أنه أحدث فانصرف ثم علم أنه لم يحدث وعندهما 
كان له أن يبني على صلاته ما لم يخرج عن المسجد وعند محمد رحمه الله تعالى 
لا يبني فكذلك في هذه المسألة؛ مصلي الأربع إذا رفع رأسه عن الركوع من 
الركعة الثالثة فتذكر أنه لم يسجد في الثانية إلا سجدة واحدة فإنه يسجد تلك 


1 كتاب الصلاة 


السجدة ثم يتشهد للثانية ثم يسجد للثالثة سجدتين» ثم يتم صلاته لأن عوده إلى 
السجدة المتروكة لا يرفض الركوع ويلزمه السهو لأنه أخر السجدة في الركعة 
الثانية عن محلهاء وإن تذكر وهو راكع في الثالثة أنه ترك من الركعة الثانية سجدة 
فإنه يسجد السجدة المتروكة ويتشهد ثم يقوم فيصلي الثالثة والرابعة بركوعهما 
وسجودهما لأنه ما تذكر في الركوع والركوع قبل رفع الرأس مما يقبل الارتفاض 
فكان عوده للسجدة المتروكة رفضاً للركوع فيرتفض بخلاف ما بعد التمامء 
المصلي إذا سلم ناسياً وعليه سجدة التلاوة فسجدها ثم خرج عن الصلاة قبل أن 
يقعد قدر التشهد فسدت صلاته لأن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة فى 
وزاية كاله إلى السعدة «السالهة بن فى النسنة رامفاى «الروابانك. ومين اعبار 
شمس الأئمة السرخسى رحمه الله تعالى» أما العود إلى سجود السهو لا يرفض 
القعدة باتفاق الروايات» إذا سلم الإمام وعليه سجدة التلاوة فتذكر في مكانه 
بعدما تفرق القوم فإنه يسجد للتلاوة ويقعد قدر التشهدء فإن سجد للتلاوة ولم 
يقعد فسدت صلاته لارتفاض القعدة ولا تفسد صلاة القوم لانقطاع المتابعة, 
المسافر إذا صلى ركعتين وسها فيهما وسجد للسهو ثم نوى الإقامة صحت نيته 
وينقلت فرضه أريعا ء .ولو صل الوخل ركععين تطوعا وسبها فبهماا وسكد للسشهو 
فأراد أن يبني عليهما ركعتين لا يبني» من عليه السهو إذا سلم وهو يريد أن لا 
يسجد للسهو كان عليه أن يسجد ونيته باطلة. 

رجل ترك من صلاته سجدة صلبية وسجدة للتلاوة فسلم وهو ذاكر أحدهما 
فسدت صلاته كانت المذكورة صلبية أو تلاوة» وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى 
إن كات ثاني ‏ تلكتاذرفزذاكر ا اللعتلية يكدلك وان كان على العكي الايد 
صلاته» ولو سلم وهو ذاكر أنه قعد قدر التشهد لكنه لم يقرأ التشهد ثم تذكر أن 
عليه سجدة للتلاوة لا يعود لأنه سلام عمد وصلاته تامة لأنه لم يترك ركنا وكذا 
لو سلم وهو ذاكر إن عليه سجدة التلاوة ثم تذكر أنه لم يتشهد فإنه لا يعود 
للتشهد ولا يسجد للتلاوة وصلاته تامة» المصلي إذا نسي سجدة التلاوة فى 
موضعها ثم ذكرها في الركوع أو في السجود أو في القعود فإنه يخر لها ساجداً 
ثم يعود إلى ما كان فيه فيعيده استحساناً» وإن لم يعد جازت صلاته» وإن آخرها 
إل آخر نضلاتة أحد أه لآن"الضاذة واحدة دون كان إمانا :وضلن ركعة وترك منها 
سجدة فصلى ركعة أخرى وسجد لها فتذكر المتروكة في السجود فإنه يرفع رأسه 
من السجود وشح الم رك ا سيد جا 5د لدو لني ار لففيت ميى 
استسبنانا »“فأما قبل ذلك إلى المتروكة هن ترتففن إن كان ما تخلل نين الحروكة 
وبين الذي تذكر فيها ركعة تامة» لا ترتفض باتفاق الروايات فلا يلزمه إعادة 
ذلك» وإن لم يكن ركعة تامة فكذلك في فى ظاهر الرواية. 


كتاب الصلاة ١14‏ 


ناي من الفلهر أو لجار لشم ون ا الماك قرأ 
في صلاة الجمعة سورة السجدة وسجد لها ثم قام وقرأ الفاتحة وقرأ تتجافى 


أ فصل فيما يفسد الصلاة 


المفسد للصلاة نوعان: فعل وقول» أما الأوّل إذا أحدث في صلاته من بول 
أو غائط أو ريح أو رعاف فعيذا فسدت صلاته؛ وإن سيقه الحدث ولم يتعمد 
إن كان 5055 موجبه الغسل فكذلك. وإن كان موجبه الوضوء فإن كان بفعل 
الآدمي فكذلك». وإن لم يكن بفعل الآدمي لا يفسد الصلاة دل رضأ ويبني إذا 
كان على بدنه دمل أو جراحة أو بثرة فغمزها نئذة :عمد ا 
صلاته لأنه تعمد الحدث» وإن لم يغمزها لكنها انشقت بإصابة اليد أو الثوب في 
الركوع أو السجود وسال منه الدم فسدت صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى وهو بمنزلة ما لو رماه إنسان ببندقة أو حجرة وفيه خلاف على 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ويمنع البناء كذا لو سقط 
من السقف حجر أو خشب على المصلي بمشي إنسان فأدماه» وكذا لو دخل 
الشوك في رجل المصلي أو وضع جبهته على الأرض في السجود فسال منه الدم 
من غير قصده فسدت صلاته عندهما وقيل تفسد عند الكل لأن الاحتراز عنه 
ممكن » فإذا لم يحترز صار كأنه تعمد ذلك» وكذا لو كان تحت شجرة فسقطت 
منها ثمرة فجرحته؛ وإن لم يصبه الحدث لكنه فعل فعلاً ليس من أفعال الصلاة 
[ وكات كيرا الددية كد شعة مات اانه كا وني ل يدن سالانه اتام قن 
القلة والكثرة» قال بعضهم: كل مأ يقام باليدين فهو كثير وما د ا ا 
يسير ما لم يتكرر فعلى هذا القول المصلي إذا ضرب دابته مرة أو مرتين لا تفسد 
صلاته لأن الضرب يتم بيد واحدة»؛ وإن ضربها ثلاث مرات في ركعة واحدة 
تفسد صلاته؛ ولو كان في صلاة الظهر أو النفل أربع ركعات فضربها في كل 
ركعة مرة أو مرتين لا تفسد صلاته. وإن ضربها ثلاث مرات فى ركعة واحدة 
تقول ديالانه» ركذا لو داقفق :فين مايه كوي سياه تزه أو وك اله أن 
ذلك يحصل بيد واحدة». وإن تعمم فسدت صلاته لأنه لا يحصل بيد واحدة» 
وكذا المرأة إذا تخمرت فسدت صلاتهاء ولو أغلق الباب لا تفسد صلاته لأن 
ذلك يحصل بفعلين بإدخال اليد في المغلق ثم شد المغلق» وإن فتح الباب 
المغلق فسدت صلاته لأنه يحتاج إلى إدخال اليد في المغلق ثم تحريك المغلق 
وقت الفتح ثم إخراج المغلق من موضع الشذء ولو شد السراويل تفسد صلاته 


ل كتاب الصلاة 


لأنه يحتاج إلى استعمال اليدين» وإن حل الإزار لا تفسد لأنه يتم بيد واحدة من 
غير تكرار الفعل وكذا لو زر القميص تفسدء ولو حل لا تفسدء ولو رفع العمامة 
ووضعها على الأرض أو رفعها من الأرض ووضعها على الرأس لا تفسد لأنه 
يتم بيد واحدة من غير تكرار» ولو نزع القميص لا تفسدء ولو لبس القميص 
تفسدء ولو تنعل أو خلع نعليه لا تفسد لأنه لا يحتاج إلى اليدين ولا إلى 
المعالجة؛ ولو لبس الخفين فسدت صلاته لأنه لا يتم بيد واحدة» ولو ألجم دابته 
أو أسرجها أو رع السرج فسدت صلاتهء وإن أمسكها أو خلع اللجام لا تفسدء 
ولوالنى كلسرة ة أو بيضة أو نزعها لا تفسد وإن رمى طيراً لم تفسد صلاته قبل 
هذا إذا كان الحجر في يدهء أما إذا أخذ الحجر من الأرض ورمى طيراً تفسد 
صلاته, ولو تروح بمروحة أو بكمه لا تفسد صلاته وقد مر قبل هذاء وإن أكل أو 
شرب عامداً أل ناضيا فسدت صلاته لأنه ليس من أعمال الصلاة وهو كثير لأنه 
عمل اليد والفم والأسنان» وإن ابتلع شيئاً بين أسنانة في الكتاب إنه لا تفسد 
الصلاة ولم يفصل قيل هذا إذا كان قليلاً فإن كان كثيراً يفسد الصلاة * ثم اختلفوا 
في القلة والكثرة ة بعضهم قروا ا ل 
وكا عضي ما ارواهل” الفع لا يفسد الصلاة وقرق. بين الصلاة وبين الضوم» 
وإن ضرب إنساناً بسوط أو بيد فسدت صلاته» وإن تقلد سيفاً أو نزعه لا تفسد 
صلاته وكذا إذا ترذق يزداء أو هل شيا نينا يبحمل بنذ واحنة أو حمل صبياً 
أو ثوباً على عاتقه لم تفسد صلاته؛ وإن كان ثقيلاً يتحمل بالأجر بمقابلته فسدت 
صلاتهء وإن دفع المار بين يديه برأسه أو بيده لاا تفسد صلاته» وإن رمى بسهم 
فسدت صلاته لأنه كثير قالوا هذا إذا أخذ القوس والسهم ووضع السهم على 
الوتر ورمى بهء فأما إذا كان القوس في يده والسهم على الوتر فرمي لا تفسد 
صلاته؛ ولو ركب الدابة فسدت صلاته لأنه لا يتم إلا باليدين» وإن نزل عن 
الدابة لم تفسد لأن النزول ممكن بدون استعمال اليدين بأن يجعل رجليه من 
جانب ويطرح نفسه على الأرضء قالوا هذا يشكل بما إذا حمله غيره ووضعه 
على السرج فإن صلاته تفسد ويمكن أن يجاب عن هذا فيقال إن فعل غيره انتقل 
إليه فصار كأنه هو الذي يركب بنفسه وهذا على قول من يقدر الكثير بعمل اليدين 
وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وقال 
بعضهم: إن كان بحال لو رآه إنسان ليستيقن أنه ليس في صلاة فهو كثيرء وإن 
كان يشك إنه فى الصلاة أو ليس فى الصلاة فهو يسير وهذا اختيار العامة» وقال 
بعضهم : يفْوّض ذلك إلى رأي المصلي إن استفحشه واستكثره فهو كثير وإلا فلا. 

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا القول أقربٍ إلى 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه في جنس هذه المسائل لا يقدر تقديراً بل 


كتاب الصلاة 0 


يفوض ذلك إلى رأي المبتلي به» ولو حول المصلي وجهه عن القبلة من غير عذر 
فسدت صلاته وكذا لو تقدّم على الإمام من غير عذر ولو كان في الصحراء فتأخر 
عن موضع قيامه فسدت صلاته. 

قال الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته ما لم يتأخر مقدار 
سجوده من خلفه وكذا عن يمينه أو عن يساره بقدر ما قلنا كما في وجه القبلة» 
العرأة إذا'ظنق أنها أخدثت تابقديرت القيلة قالوا إنانؤلت عن .مصلاها فسدت 
صلاتها وليس البيت لها كالمسجد للرجل . 

وقال القاضى أبو على النسفى رحمه الله تعالى لا تفسد صلاتها والبيت لها 
كالمسجد للرجل» ولوكاة المقعدي على يمين الإمام فجاء ثالك واجتذت المؤتم 
إلى نفسه بعدما كبر الثالث أو قبله لم تفسد صلاة المؤتم» وقال بعضهم إذا 
اجتذبه قبل التكبير تفسدء محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة شركة التحريمة 
والأذاء تفدند عافة الرسل :قلت محاذاة المراة أن ككيلع قات المرأة اق 
صغيرة عاقلة لأن العاقلة من أهل الصلاة تثاب عليهاء اقتدت بإمام نوى إمامتها 

فى الفريضة أو اقتدت متطوعة بالمفترض فإن قامت بجنب إمام توق إنامعهنا 
وكبرك مع الإمام لم تنعقد تحريمة الإمام هو الصحيح؛» وأن تقدمت على الإمام 
واتمتب لم تفليد اذه الإماء وحد المحاذاة إن يحاذي عضواً من الرجل حتى 
لو كانت المرأة على الظلة ورجل بحذائها أسفل منها أو خلفها إن كان يحاذي 
الرجل شيئاً منها تفسد صلاته؛ ويصح اقتداء المرأة بالرجل في صلاة الجمعة» 
وإن لم ينو إمامتها وكذا يصح اقتداء القارىء بالأمي من غير أن ينوي إمامته حتى 
تفسد صلاة الأمي» المراهقة إذا صلت بغير قناع جاز وكذا الأمة البالغة إذا صلت 

بغير قناع جازء فإن أعتقت البالغة في خلال الصلاة فسترت من ساعتها جازت 
صلاتهاء والحر إذا افتتح الصلاة غارياً ثم وجد الثوب في خلال الصلاة تفسد 
صلاته ولا يبني» إذا سبقه الحدث في الصلاة فمكث ساعة بعد الحدث ولم 
ينصرف فسدت صلاته . 

(وهذه جملة مسائل): إحداها هذه ومنها إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة 
أكثر من قدر الدرهم من غير حدثه» ومنها إذا طرح المقتدي في الزحمة أمام 
الإمام أو في صف النساء أو في مكان نجس أو حولوه عن القبلة أو طرحوا إزاره 
أو و سقط عن المصلي ثوبه وانكشفت عورته ففيما إذا تعمد ذلك فسدت صلاته قل 
ذلك أو كثر» وإن لم يتعمد فإن سجد مع ذلك أو ركع فسدت صلاته علم بذلك 
أو و الم يعلم» وإن لم يؤدٌ ركناً ومكث فإن كان بعذر لا تفسد في قولهمء وإن وجد 
سبيلاً من التبعد عنها فمكث من غير عذر اختلفت الرو وايات فيه وظاهر الرواية 
عن محمد رحمه الله تعالى أن صلاته تفسد وقيل قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 


يفن كتاب الصلاة 


ني هذا كقول محمد رحمه الله تعالى» وإن تنجس ثوبه أو بدنه بحدثه بأن رعف 
فأضاني الرعافة فونه أوايندثة إن كان قلياد قصلي 'فيها بهانت وإن كانت كثيرة 
وليس معه ثوب آخخر فإنه ينصرف ويتوضا ويغسل النجاسة ويبني على صلاته لأن 
الشرع جوز البناء في في الرعاف مع أنه يصيب ذلك جسده وثوبه فلا يمنع البناءء 
المصلي إذا خاك»سبق الحدك داتمير ف السقه ليوف ل الطريق لا يجوز له 
البناء في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ولو سبقه الحدث في الصلاة 
فالصوف ليعوظا ثم أحدث متحمداً لا يجوز له البقاء» ولو قهقه في صلاته قبل 
التشهد تفسد,ضلاته كما لو أحث متعمداء ولو قهقه بعد التشهد أو بيعدما عاد 
/ أى سجود السهو تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته وبعدما عاد إلى سجدة التلاوة 

تنتقض طهارته وتفسد صلاته لما تر كيل عدا إذا أحدث الإمام فقدم مانا أو 
عكنا أو امرأة الكعيينا أن ااسون أ كافرا وخرج من المسجد فسدت صلاة 
الكل» وإن لم يخرج الإمام من المسجد حتى قدم هؤلاء رجلاً يصح للإمامة إن 
قدّم المحدث أو الجنب متوضئاً صح تقديمهما ولا يصح تقديم غيرهماء الأمي 
إذا تعلم القرآن فسدت صلاته وكذا إذا قام القارىء بجنب الأمي يصلي صلاة 
الأمي. تفسد صلاة الأمى. 


وقال أذ مسن تمه يوون الله تعالى إن تعلم الأمي بعدما قعد قدر 
التشهد لا تفسد صلاته» وإن تعلم الأمي بعدما سلم وعليه سهو لا تفسد صلاته 
عند الكلة ولو تعلم بعدما سلم ثم تذكر سجدة التلاوة فسدت صلاته في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولو كانت السجدة ا ا 
ولو كان الأمي مقتدياً بالقارىء فتعلم القرآن في وسط ا لصلاة. قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته. العاري إذا وجد 
الثوب في صلاته تفسد صلاته وكذلك صاحب الجرح السائل إذا انقطع دمه أو 
خرج الوقت في خلال الصلاة والمتيمم إذا وجد الماء وماسح الخف إذا انقضت 
مذّة مسحه وصاحب الجبيرة إذا سقطت الجبير ة في الصلاة ة عن برء فسدت 
صلاته» رجل صلى أربع ركعات تطوعاً ولم يقعد على الثانية لم تفسد صلاته 
استحساناء ولو صلى ست ركعات أو ثمان ركعات ولم يقعد إلا في آخرهن 
المدصو ]ااي نيدن قال بعضهم: تفسد صلاته تاميا شيا ا وقال 
بعضهم: هذا والأول سواءء مصلي الجمعة إذا خرج وقتها فسدت صلاته وهو 
وما تقدم سواءء المرأة إذا. أرضعت ولدها في الصلاة تفسد صلاتها ولو جاء 
الصبي وارتضع من ثديها وهي كارهة فنزل لبنها فسدت صلاته. وإن مص مصة أو 
مصتين ولم ينزل لبنها لم تفسد صلاتهاء وإن مص ثلاث مصات تفسد صلاتها 
نزل اللبن أو لم ينزل» إذا قرأ المصلي من المصحف فسدت صلاته في قول أبي 
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لا ال اس سس سم 


حنيفة رحمه الله تعالى» ٠‏ ولو نظر في المصحف أو المحراب فهم ولم يقرأ لا 
تفسد صلاته وهو الصحيح؛ ولو قرأ من الإنجيل أو التوراة أو الزبور وهو يحنس 
القرآن أو لا يحسن فسدت صلاته وكذا لو أنشد شعراً فيه تسبيح أو تهليل فسدت 
صلاته» ولو أغمي على المصلي أو جن فسدت صلاتهء» إلى كانك المراة فى في 
الصلاة فجامعها زوجها بين الفخذين فسدت صلاتهاء وإن لم ينزل منها بلة وكذا 
لو قبلها بشهوة أو غير شهوة أو مسها بشهوة» ولو نظر إلى فرج المطلقة طلاقا 
رجعياً عن شهوة يصير مراجعاً ولا تفسد صلاته في رواية» وكذا لو نظر المصلي 
إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها ولا تفسد صلاته في رواية» ولو 
صلى الرجل في قميص محلول الجيب فوقع بصره في في الركوع والسجود د على فرجه 
ذكرنا أنه لا تفسد صلاته» وفي رواية تفسد وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى؛ ولو نظن الساة :من تخيت التقميض وراى عورة 
المصلي لا تفسد صلاته» ولو قبلت المصلي امرأة ولم يشتهها لم تفسد صلاته؛ 
إذا نام المصلي مضطجعاً متعمداً فسدت صلاته ولو نعس في الصلاة ولم يتعمد 
فمال نفسه حتى اضطجع اختلفوا فيه» قال بعضهم: تنتقض طهارته ولا تفسد 
صلاته وله أن يتوضاأً ويبني» وقال بعضهم لا تفسد صلاته ولا تنتقض طهارته كما 
لو نام في السجودء ولو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد ذلك لا تفسد 
صلاته» وإن تعمد فسدت في السجود دولا تفسد في الركوع» ولو كتب على يده 
أو فى الهواء أو في شيء لا يستبين لم تفسد صلاته؛ وإن كتب على الأرض 
مستبيناً فسدت صلاته إذا كثرء ولو مضغ علكاً فسدت صلاته إذا كثرء ولو أخذ 
من الخارج سمسمة وابتلعها فسدت صلاته في رواية» ولو كان فى فيه هليلجة 
فلاكها فسدت صلاته» وإن لم يلكها فدخل في جوفه منها شيء يسير لم تفسد 
صلاتهء وكذا لو ابتلع دماً خرج من بين أسنانه لم تفسد صلاته إذا لم يكن ملء 
الفم وكذا لو قاء أقل من ملء الفم فعاد إلى جوفه وهو لا يملك إمساكه لا تفساه 
صلاته» ولو دهن رأسة ولحيته أو اكتحل أو جعل ماء الورد على زأسة فسدت 
صلاتهء قيل هذا إذا تناول القارورة فصب الدهن على يده. ولو كان في يده 
فمسح بر برأسه أو بلحيته لم تفسد صلاته» ولو سلم إنسان على المصلي فأشار لرد 
د عدب قي د ادي رار افع قمر راسف بر رود | وهب ل اتلس 
وإن نتف ثلاث مرات تفسد صلاته وكذا لو قتل القملة مرارا متداركا فسدت 
صلاتهء» ولو مشى في صلاته مقدار صف واحد لم تفسد صلاته؛ 0 
صفين إن مشى دفعة واحدة فسدت صلاته» وإن مشى إلى صف ووقف ثم مشى 

ا ل ل ل 


١»‏ كتاب الصلاة 


عن القبلة لا تفسد صلاته. ولو طالب من المصلي إتسان شيغا فآوما المصلي 
برأسه بنعم أو أراه إنسان يي وقال أجيد هو فأومأً برأسه بنعم لا تفسد 
صلاته. ولو رفع المصلي الفتيلة في المسرجة لا تفسد صلاتهء ولو تفكر في 


08 ع 


صلاته فتذكر حديثاً ا عر أو أنشأ كلاماً مرثياً وله يكز ذللق بلسايف لي تسد 
صلاته. ولو انكشف ربع شعر المرأة أو ساقها في الصلاة فسدت صلاتها 
والمعتبر في إفساد الصلاة انكشاف ما فوق الأذنين لا ما تحتهما وهو الصحيح؛ 
وفي حرمة النظر نسوي بينهما هو الصحيح. 


وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ساقها ليس بعورة وذراعها كبطنها في ظاهر 
الرواية» وعن 5 يوسفا رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ذراعها ليس بعورة حتى لو صلت امرأة وذراعاها مكشوفتان جازت صلاتها 
وفي قدمها روايتان والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة» والكف 
والوجه ليس بعورة وركبة الرجل والمرأة عورة وهو عضو على حدة وانكشاف 
ربعها يمنع الصلاة؛ وفي رواية الركبة مع الفخذ عضو واحد وكذا الذكر مع 
الكعي: عقوان لانن زر ادلي ورابة فقيو اعد رذ يلت ريا 
جميعا يمنع الصلاة والصحيح هو الأول» المصلي إذا سبقه الحدث ولخدي 
ليتوضأ فانكشفت عورته في الوضوء أو كشفها هو قال القاضي الإمام الأجل أبو 
علي النسفي رحمه الله تعالى إن لم يجد بداً من ذلك لم تفسد صلاته 0 
منه بدا نآن لمكن م الاستتداء وغسل موضع النجاسة تحت القميص فأبدى 
عورته فسدت صلاته. وكذا المرأة إذا سبقها الحدث في الصلاة واحتاجت إلى 
البناء لها إن تكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا لم تجد بدا من 
ذلك» وكاله تعصيهة : المصلي إذا كشف العورة في وضوئه يستقبل الصلاة ولا 
يبني وكذا المرأة كما لو كشفت العورة في الصلاة تفسد صلاته والصحيح هو 
الأول لأن جواز البناء للمرأة منصوص عليه اماتحنك فوزع ابن ار ره 
ظاهراً المح هذا كنا لق سه الجر فى الد رمالا ترئ أن.من: سبقه الحدث 
في الصلاة ينزع خفيه ويتوضاً. ولو نزع خفيه في الصلاة تفسد صلاته وكذلك 
ماسح الخف إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة تفسد صلاته» ولو سبقه الحدث 
في الصلاة فذهب للوضوء ثم انقضت مدة مسحه كان له أن ينزع خفيه ويتوضاً 
ويبني » ولو صلى رجل مكشوف لوس وهو يجد عماعة إن كان على وجه التذلل 
والتضرع لا بأس بهء وإن كان على وجه التهاون يكره. ولو ضلى: رافعا كميه إلن 
المرفقين كره» من سبقة الحدث في الصلاة ة له إنه يستقي الماء من البئر يتوضاً 
ريبني إذا لم يكن عنده ماء آخر» وذكر الكرخي والقدوري رحمهما الله تعالى إن 
الاستقاء يمنع البناء» ولو انتهى إلى نهر فيه ماء فجاوز عنه إلى نهر آخر فإنه 


كتاب الصلاة ١"‏ 


يستقبل الصلاة» ولو سبقه الحدث في الصلاة فذهب ليتوضأ فوجد الدلو منخرقاً 
فخرزه فإنه يستقبل الصلاة» ولو سبقه الحدث وبقر به بئر فذهب إلى الماء قالوا 
إن كان مؤنة النزح والاستقاء أقل من مؤنة الذهاب إلى الماء فإنه يستقي وإلا 
يذهب إلى الماءء المصلي إذا قاء مل م سد ل 
5 ويبني » وإن قاء من ملء الفم لا 7 تنتقض طهارته ولا تفسد صلاته؛ وإن 
ملء الفم ثم ابتلعه ولم يمجه وهو يقدر على أن يمجه تفسد صلاته» وإن لم 
ال م سار ريك ب عو وو 
قول محمد رحمه الله تعالى والأحوط قوله. الإمام إذا حصر من القراءة فاستخلف 
غيره قبل أن يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله 
قال لا لبك لات ْ 1 
(وأما المفسد من حيث القول): إذا تكلم في صلاته عامداً أو ساهياً أو نائماً 
يا أو كثيراً قبل أن يقعد قدر التشهد فسدت صلاته وكذا إذا سلم على إنسان 
أو رد السلام» ولو أراد أن يسلم على أحد ساهياً فقال السلام ثم علم فسكت 
تفسد صلاتهء ولو بكى فى صلاته فإن سال دمعه من غير صوت لا تفسد صلاته» 
وإن ارتفع صوته فحصل به حروف إن كان من ذكر الجنة والنار لم تفسد صلاتهء 
وإن كان من وجع أو مصيبة تفسد صلاته» وكذا لو قال أف أو تف أو أن في 
صلاته فقال آه أو أوه تفسد صلاته إن كان من وجع أو مصيبة؛ وإن كان به مرض 
لا يمكنه الامتناع عنه عن محمد رحمه الله تعالى إنه قال : لا تفسد صلاته لأن ما 
لا يمكنه الامتناع عنه يكون عفواً كما لو عطس وحصل به حروف أو بحشى أو 
تثاءب فارتفع صوته فحصل به حروف لم تفسد صلاته» ولوالدعقة ععربية أو 
أصابه وجع فقال بسم الله. 
قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تفسد 
صلاته ويكون بمنزلة الأنين» وهكذا روي عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وقيل لا 
تفسد لأنه ليس من كلام الناس» وإن تنحخ إن كان بعذر لا تفسد صلاته» وإن 
كان بغير عذر تفسد صلاته. ولو عطس رجل فقال المصلى يرحمك الله فسدت 
صلاته لأنه خاطبه» ولو عطس المصلي فقال له رجل يرحمك الله فقال المصلي 
آمين فسدت صلاته لأنه أجابه» ولو كان بجنب المصلى العاطس رجل آخر فى 
ملذة فلم علس التعدلى فعا له ربعن :ليس :فى معاذة ريك الهوقان 
المصليان آمين فسدت صلاة العاطس لأنه أجابه ولا تفسد صلاة غير العاطس لأن 
تأميته ليس بجواب» ولو عطس المصلى فقال له رجل فى الصلاة الحمد لله روي 
تن سوه ههه اله كمال اند قالدلا سين ناكد رون راك ند الشوامية ون 
قال-زرحمك الله مدت سبلاته لآن الأول تحميد. ولس تخرات: ولو عطس 


اال كتاب الصلاة 


المصلي ينبغي أن يسكت فإن قال الحمد لله لا تفسد صلاته لأن هذا ليس 
بخطاب من العاطس غيره. ولو قال يرحمك الله فسدت صلاته وينبغي أن لا 
تفسد كما لو دعا بدعاء آخرء المصلي إذا فتح على من ليس في الصلاة إن أراد 
ارات ماري يا بع لكر وإن اراد ع تعليم انلك الرول تفسد 
صلاته لأنه ليس من أعمال الصلاة ثم هل تفسد صلاته بالفتح مرة أو بي يشترط فيه 
التكرار فيه روايتان والأصح أن لا ب يشترط وإن فتح على المصلي رجل ليس في 
الصلاة ة فأخذ المصلي بفتحه فسدت صلاته لأنه تعلم وإن فتح المصلي على إمامه 
إن كان ذلك قبل أن يقرأ مقدار ما تجوز به الصلاة ولم ينتقل الإمام إلى آية 
أخرى جازو لا تفسد صلاته أخذ الإمام بفتحه أو لم يأخذ وإن كان ذلك بعدما 
قرأ هفنا و سا يتكوز يه اكه ة فإن انتقل الإمام إلى آية أخرى لا ينبغي له أن يفتح 
وأراد فإن فتح وأراد به التعليم فسدت صلاته وإن أخذ الإمام بفتحه تفسد صلاة 
الكل وإن قرا الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة إلا أنه توقف ولم ينتقل إلى آية 
أخرى حتى فتح المقتدي اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تفسد صلاة الفاتح وإن 
سد امسر ام مر 1 بلسي 
ولا للإمام أن يلجأ المقتدي إلى الفتح لكنه يركع إن كان قرأ قدر ما تجوز به 
العدلاة أو يفقل إلى آية أخرى. 

المصلي إذا أخبر بخبر يسره فقال الحمد الله أو أخبر بأمر عجيب فقال سبحان 
الله أو بخبر يهوله فقال لا إله إلا الله أو قال الله أكبر إن لم يرد به الجواب لم 
تفسد صلاته في قولهم جميعا وإن أراد به الجواب فسدت صلاته في قوله أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقيل لو قال لا إله إلا الله أو قال وصلى الله 
على محمد أو قال الله أكبر لا تفسد صلاته في قولهم ولو أخبر بمصيبة أو بخبر 
يسوؤه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إن أراد به قراءة القرآن دون الجواب لا تفسد 
صلاته في قولهم وإن أراد به الجواب قال بعضهم تفسد صلاته عند الكل وهو 
ظاهر ولو كان بين يديه كتاب موضوع وعنده رجل اسمه يحيى فقال يا يحيى خذ 
الكيات بكزة ا ررجل امه موسي تعالبويا تلك بيقيتاك يا موس أو كان قي 
السفينة وابنه خارج عنها فقال يا بني بني اركب معنا إن قصد به قراءة القرآن لم تفسد 
صلاته بالاتفاق وإن قصد به الخطاب تفسد في قولهم ولو قال أنا ربكم الأعلى 
وأراد به الإخبار عن نفسه كما قال فرعون عليه اللعنة يصير كافراً وتبطل صلاته 
ولو قيل للمصلي من أين جئت فقال المصلي وبئر معطلة وقصر مشيد فإن أراد به 
الجواب تفسد صلاته وار فلاء ولو قرع الباب على على المصلي أو نودي من الخارج 
فقال ومن دخله كان آمناً وأر اد به الجواب والإذن بالدخول تفسد صلاته» وإن 
سبح يريد به إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد صلاته. ولو قال رجل بين يدي 


كتاب الصلاة 1 


المصلي أمع الله إله آخر فقال المصلي لا إله إلا الله إن أراد به الجواب تفسد 
صلاته» ولو قال المصلي اللهم اغفر لي أو قال اللهم اغفر لوالدق اد قال 
للمؤمنين والمؤمنات لا تفسد صلاته» ولو قال اللهم اغفر لأخي قال شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته. 


وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تفسد صلاته» ولو 
قال اللهم اغفر لعمي أو لخالي تفسد صلاته؛ ولو قال اللهم ارزقني أو قال اللهم 
ارزقني جنتك أو رؤيتك لا تفسد صلاته» وكذا لو قال اللهم ارزقني الحج» ولو ه قال 
اللهم اقض ديني تفسد صلاته ولو رأى الهلال في الصلاة ة فقال ربي وربك الله تفسد 
صلاته وكذا لو بنى الحاج في صلاته تفسد صلاته» ولو قال في الصلاة ة في أيام 
التشريق الله أكبر لا تفسد ضلاثة: ولو أذن في الصلاة وأراد به الأذان فسدت صلاته 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال ام يونت ريه الل ينال لا شين سادةه 
حتى يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح وكذا إذا سمع الأذان في الصلاة فقال 
المصلي مثل ما قال المؤ ؤذن وأراد به جواب الأذان تفسد صلاته في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته حتى يقول 
حي على الصلاة حو على القادرج؟ ولو قال اللهم ارزقني دابة أو كرماً أو زوجني 
امرأة تفسد صلاته فالحاصل أنه إذا دعا في الصلاة ةيما جاء في الصلاة ة أو في 
القرآن» وفي المأثورة لا تفسد صلاته» وإن لم يكن في القرآن ولا في المأثور ولا 
يستحيل سؤاله من العباد تفسد صلاته» وإن كان يستحيل سؤاله من العباد لا تفسد 
صلاته» ولو قرأ الإمام آية الترغيب أو الترهيب فقال المقتدي صدق الله وبلغت رسله 
فقد أساء ولا تفسد صلاته» ولو قرأ أو ركع وسجد وهو نائم تفسد صلاته» وإذا 
جرى على لسان المصلي نعم فإن كان ذلك عادة له يجري على لسانه في غير الصلاة 
عادة فسدت صلاته لأنه من كلامه وإن لم يكن ذلك عادة له لا تفسد صلاته لأنه 
قرآن» ولو قال بالفارسية آرى فهو بمنزلة نعم إن كان ذلك عادة له تفسد صلاته وإلا 
فلا كما لو قرأ القرآن بالفارسية وهو يحسن العربي أو لا يحسن جاز في قول أبي 
حدقة زحمة الله تعالى ٠‏ ولو شبقه الحدث فى الضصلاة قذهب للوضوء فقرا القران فى 
الذهاب أو في الرجوع تفسد صلاته» وإن سبح لا تفسد المصلي إذا وسوسه الشيطان 
فقال لا حول ولا قو ة إلا بالله إن كان ذلك في أمر الآخرة لم تفسد صلاته» وإن كان 
فى أمر الدنيا تفسد صلاته ومما يفسد الصلاة ة الخطأ فى القراءة . 


أل فصل في قراءة القرآن خطأ وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة 


المصلي إذا أخطأ في القراءة فذلك لا يخلو من وجوه إما أن يكون الخطأ في 
الإعراب ارمتخقيه المقدة ان بتشديد المخفف أو تراك المد في الممدود أو 


ل كتاب الصلاة 


بر با تال كر عد لير متو 
آية أو بالتقديم والتأخير أو يوصل المفصول أو ضده أو خطأ في النسبة» 

الخطأ في الإعراب إذا لم ية ل" 
المؤمنين والمؤمنات أو قرأ ولم يجعل له عوجاً بالنصب أو قرأ قواماً مكان قواماً 
أو قرأ الحمد لله رب العالمين بنصب الدال ونصب ميم الرحيم ونون الرحمن 
ونعبد بفتح الباء أو يكسر البآة فإن "ذلك “لأ يفسد الصلاة لأن الخطا في الإعراب 
مما الا يمكن الاحتراز عنه فيعذر ولهذا لو قال لرجل زنيت بالخفض أو قال 
لامرأة زنيت بنصب التاء يحد لأنه يفهم من الخطأ ما يفهم من الصواب» وإن غير 
المعنى تغيرا فاحشا بأن قرأ ل ل 
قرأ البارىء المصوّر بنصب الواو أو قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الله 

ونصب العلماء ء أو قرأ نحن خلقنا بفتح القاف وجعلنا بفتح اللام وأنزلنا بفتح 
ا ل إلا الله بنصب الله وما يعلم تأويله إلا الله بفتح الهاء ء ولا 
يغرنكم بالله الغرور , بفتح الغين وكسر الراءء وإن اللديرئء من المشركين وزسوله 
حس ام اوعدن واس شي الب بل 56 ذلك مما لو تعمد به 
يكفر إذا قرأ خطأ فسدت صلاته في قول المتقدمين واختلف المتأخرون في ذلك 
قال محمد بن مقاتل وأبو نصر محمد بن سلام وأبو بكر بن سعيد البلخي والفقيه 
أبو جعفر الهندواني والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل والشيخ الإمام 
إسماعيل الزاهد وشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته وما قاله 
المتقدّمون أحوط لأنه لو تعمد يكون كفراً وما يكون كفر إلا يكون من القرآن وما 
قاله المتأخرون أوسع لأن الناس لا يميزون بين إعراب وإعراب فلا تفسد الصلاة 
وهذا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ظاهر لأنه لا يعتبر الإعراب عرف 
ذلك في مسائلء منها منها: إذا قال الرجل لامرأته أنت واحدة ونوى به الطلاق عنده 
يقع الطلاق نصب الواحدة أو رفعها أو لم يعربهاء ومنها: لو قال لغيره أنا قاتل 
أباك في قول محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء ويحمل على الوعد ولو قال 
أنا قاتل أبيك يكون إقراراً في قول محمد رحمه الله تعالى على نفسه بالقتل» وفي 
قول أي يوسف رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء في الوجهين» ومنها: لو قال لعبده 
وأسيك رامن عضن أو .رامن احير أو واس عير في اقول أن بوستع ريعتمه الله قخا لق 
يسوي بين الكل ولا يعتق» وفي قول محمد رحمه الله تعالى يعتق في الوجه 
الثالث ثم بعد هذا نذكر أكثر مسائل هذا الفصل على قول القاضي الإمام أبي بكر 
م الله تعالى لأنه كان مشهوراً بعلم القراءة: المصلي إذا قرأ إياك 
بكسر الكاف قرأ أنعمت بكسر التاء فسدت صلاته في قول المتقدّمين ولا 
0 ولو اقرأ إن الله لا يخلف الميعاد برفع الدال أو 'يكشر الدال 


كتاب الصلاة ايل 


لم تفسد صلاته عند الكل» ولو قرأ ذلك كفارة إيمانكم بكسر الألف أو قرأ ولم 
يلبسوا إيمانهم بنصب الألف لم تفسد صلاتهء وأما الوجه الثاني إذا خفف 
المشْدّد قال القاضي الإمام لا تفسد صلاته بتخفيف المشدد إلا في قوله رب 
العالمين أو قرأ إياك نعبد بغير تشديد تفسد صلاته وعامة المشايخ على أن ترك 
المد والتشديد بمنزلة الخطا في الإعراب لا تفسد الصلاة في قول المتأخرين» 
ولو قرؤوا القمر إذا تلاها أو قرأ أفعيينا بالتشديد لا تفسد الصلاة» ولو قرأ وإياك 
نستعين بغير همزة لا تفسد الصلاة ة لأنه لا يغير المعنى وكذا لو قرأ اهدنا الصراط 
المستقيم وأظهر لام صراط المستقيم لا تفسد صلاته لأنه لا يغير المعنى وكذا لو 
قرأ صراط الذين بالألف واللام لا تفسد صلاته» ولو قرأ إياك نعبد وأشبع ضم 
الدال حتى يصير واوا لم تفسد صلاتهء وكذا لو قرأ آمين بالتشديد لم تفسد 
صلاته. وأما إذا أخطأ بذكر حرف مكان حرف في كلمة ولم يتغير المعنى بأن قرأ 
إن المسلمون إن الظالمون وما أشبه ذلك لم تفسد صلاته لأنه لا يغير المعنى لأنه 
يفهم بالخطا ما يفهم بالصواب» وكذا لو قرأ أياباً مكان أوَاباً لم تفسد صلاته. 


وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى تفسد صلاته لأنه ليس في القرآن» وإن ذكر 
حرفاً مكان حرف وغير المعنى فإن أمكن الفصل بين الحرفين من غير مشقة 

كالطاء مع الصاد فقرأ الطالحات مكان الصالحات تفسد صلاته عند الكل» وإن 
كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع السين 
والطاء مع التاء اختلف المشايخ فيه؛ قال أكثرهم لا تفسد صلاته وعن أبي 
منصور العراقي كل كلمة فيها عين أو خاء أو قاف أو طاء أو تاء وفيها سين أو 
صاد فقرأ السين مكان الصاد أو الصاد مكان السين جازء إذا قرا التحيات لله 
بالطاء أو قرأ الدحيات لله لله بالدال قال القاضي الإمام رحمه الله تعالى لا تفسد 
ضلاته: :ول قرأ إذا. جاه تسر الله بالسين أو'قرأ ولا يخوث ويعوق وتضيراً بالضاة 
لا تفسد صلاته. ولو قرأ السمد بالسين قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله 
تعالى وعبد الواحد الشيباني لا تفسد صلاتهء ولو قرا أصاطير بالفاة لتقي 
صلاتة وكذا لو قرأ أساتير بالتاء: لآ تفسد صلاتب ولو قرأ إلا ما اضطررتم بالظاء 
تفسد صلاته» وكذا لو قرأ إلا ما إذ طررتم بالذال مكان الضاد تفسد صلاته؛ ولو 
قرأ بالتاء مع الضاد إلا ما اضتررتم لا تفسد صلاتهء ولوقرا كاسنا وهزا حصي 
بالصاد لا تفسد صلاته. وكذا لو قرأ عسير بالعين مع السين لا تفسد صلاتهء ولو 
قرأ عصير بالعين مع الصاد سد صلاته» ولو قرأ يوم تبلى السرائر باللام تفسد 
صلاته؛ ولو قرأ نبزي بالزاء لم تفسد صلاته. ولو قرأ القانطين بالطاء تفسد 
صلاته. ولو قرأ لا ! إنفام لها بالسين تفسد صلاته. ولو قرأ لآ انفصال باللام لم 
تفسد صلاته. ولو قرأ عند الوجوه بالدال تفسد صلاته» ولو قرأ لأنتم أشد رهبطاً 


لخن كتاب الصلاة 


بالطاء لم تفسد صلاته» ولو قرأ إلا من ختف الختفة بالتاء فيهما تفسد صلاتف 
ولوقنا يرع تعش السة الكبرى: بالماء فيهيا تقد نالف ولو قرأ في يوم ذي 
مسقبة بالقاف تفسد صلاته» ولو قرأ ذوقوا مس سغر بالغين تفسد صلاته» ولو قرأ 
ذلكم بأنه إذا دعى الله وعده بالعين لا تفسد صلاتهء ولو قرأهم أظلم وأتغى بالتاء 
لا تفسد صلاتهء ولو قرأ وأتقى مكان وأطغى بالتاء والقاف تفسد صلاتهء ولو 
و والعاديات ظبحا بالظاء تفسد صلاتهء ولو قرأ يوم ترجف الأرض والجبار 
بالراء تفسد صلاتهء وكذا لو قرأ وترى الجبار بالراء تفسد صلاته» ولو قرأ 
تحسبها جامذة بالذال تفسد صلاته. وكذا جامدة مقلوبة تفسد صلاته» ولو قرأها 
خامدة بالخاء لا تفسد صلاته؛ ولو قرأ فتنقلبوا خاسرين مكان خاسئين لا تفسد 
صلاته» ولو قرأ فليعبدوا رب هذا البيت الذي قرأ التي فهي بمنزلة ما لو قرأ إياك 
نعبد وإياك نستعين» ولو قرأ فظلتم تفكهون تفكحون بالحاء أو تفكعون بالعين 
تفسد صلاته» ولو قرأ بل الساعة موعدهم موعذهم بالذال أو موعضهم بالضاد أو 
قرأ موعظم بالظاء تفسد صلاته في الوجوه كلهاء ولو قرأ فهل عسيتم عصيتم 
بالصاد لا تفسد صلاتهء وكذا لو قرأ فإن عصوك عسوك بالسين ولو قرأ ليغيض 
بهم الكفار بالضاد أو ليغيذ بالذال لا تفسد صلاته» ولو قرأ فيحفكم تبخلوا 
فيخفكم بالخاء لا تفسد صلاته» ولو قرأ وربك يخلق ما يشاء ويختار قرأ ربك 
بالنصب لا تفسد صلاته» ولو قرأ يلبسون ثياباً خذرا بالذال أو بالدال تفسد 
صلاتهء ولو قرأ إن هؤلاء يحبون العاجلة يكذبون العاجلة تفسد صلاته» ولو قرأ 
يعوذون برجال يعودون بالدال لا تفسد صلاته؛ ولو قرأ استرق السمع قرأ بالغين 
استرغ تفسد صلاته؛ ولو قرأ هذا ما لدي عتيد عنيد بالنون لا تفسد صلاتهء وكذا 
لو قرأ كل كفان عتيد غنيد. بالتاة لا 'تفدند صلاته) ولو قرأ فسوف ينبئهم يبينهم الله 
من البيان لا تفسد صلاته» ولو قرأ إلا النار إلا الناس تفسد صلاته» ولو قرأ وما 
اتيناضع من كدب يدرسوتها وما أهلكناهم تفسد صلاته» ولو قرأ ولا يحسبن الذين 
كفروا إنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم قرأ الثاني بالنصب والأول 
بالكسر لا تفسد عند المتأخرين» ولو قرأ كلا إذا بلغت التراقى بلقت بالقاف لا 
تفسد صلاته» ولو قرأ لا تكن للخائنين خصيماً قرأ خسيماً بالسين تفسد صلاتهف 
وكذا لو قرأ خطيماً مكان خصيماً بالطاء» ولو قرأ وما هو على الغيب بضنين 
بذنين بالذال لا تفسد صلاته. ولو قرأ فأكثروا فيها الفساد قرأ فأرسلوا فيها 
الفساد لا تفسد صلاته» ولو قرأ غير المغضوب قير المغضوب بالقاف تفسد 
صلاته» وكذا لو قرأ غير المغظوب بالظاء أو بالذال تفسد صلاتهء ولو قرأ 
الظالمين بالطاء أو بالذال لا تفسد صلاته» ولو قرأ الدالين بالذال تفسد صلاته. 
ولو قرأ الصرات بالتاء تفسد صلاته وعلى قول أبي منصور العراقي رحمه الله 


كتاب الصلاة ا 


ل ولو قرأ الشيتان بالتاء لا تفسد صلاته» ولو ترك الألف واللام 
فى الرحمن والرحيم لا تفسد صلاته»ء ولو قرأ قل هو الله أحت بالتاء تفسد 
مذ زر قرا إن سيره جد نحت باناء نشسد صلاله: ولواقرا لم يكن لد قرا 
يكل له باللام لا تفسد صلاتهء ولوءفرا صددناكم سددناكم بالسين لا تفسد 
صلاته» وكذا لو قرأ لعلكم تصطلون لعلك تسطلون بالسين لا تفسد صلاتهء ولو 
قرأ أم موسى فارعاً بالعين لا تفسد صلاته» ولو قرأ اللهمّ صل بالسين لا تفسد 
صلاته» ولو قرأ لا تأخذه سنة ولا نوم قرأ لا تأخذه ثنة بالثاء تفسد صلاتهء ولو 
قرأ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بترا بالتاء لا تفسد صلاته» ولو 
قرأ إن هؤلاء متبر مدبر أو مدمر لا تفسد صلاته» ولو قرأ وشروه بكمن بخس قرأ 
بثمن بخص لا تفسد صلاته» ب ع ا 
قرأ ونخل طلعها هضيم قرأ بالظاء أو بالذال تفسد صلاته» ولو قرأ تلعها بالتاء لا 
تفسد صلاته» ولو قرأ وأمطرنا عليهم مطراً قرأهما بالتاء تفسدء ولو قرأ “رينا آمنا 
بما أنزلت واتبعنا الرسول قرأ واتبعنا بالنصب ورفع الرسول لا تفسد صلاته عند 
المتأخرين وكذا لو قرأ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك بنصب كاف كذب لا 
تفسد عند المتأخرين» وكذا لو قرأ كذب أصحاب الأيكة برفع الكاف إن الشيطان 
ينزغ بينهم قرأ ينزع بالعين لا تفسد صلاته» وكذا لو قرأ ولا أكثر من ذلك ولا 
أكبر بالباء لا تفسد صلاتهء ولو قرأ وعسى أن تكرهوا شيئاً قرأ وهو شر لكمء 
وعسى أن تحبوا شيئاً قرأ وهو خير لكم لا تفسد صلاته» ولو قرأ إن الله بما 
يعلمون قرأ بالنصب إن الله لا تفسد صلاته» ولو قرأ إلا عن موعدة وعدها إياه 
قرأ بالذال موعذة أو قرأ بالضاد موعضة تفسد صلاته» ولو قرأ موعظة بالظاء لا 
تفسد صلاته» ولو قرأ وما أنا بظلام للعبيد قرأ بذلام بالذال تفسد صلاته» ولو 
قرأ للعبيد بالذال أو بالظاء تفسد صلاته» ولو قرأ قل موتوا بغيظكم بالضاد لا 
تفسد صلاته» ولو قرأ فظأ غليظ بالضاد أو قرأ غليظ القلب بالضاد تفسد صلاتهء 
ولو قرأ خلصوا نجياً خلطوا نجياً بالطاء لا تفسد صلاته» ولو قرأ والأغلال التي 
كانت عليهم والأعناق التي كانت عليهم لا تفسد صلاته؛ ولو قرأ بما كنتم 
تكنرون يما كم كيرت 57 ليل صالاته ولو قرأ النكن سوا قرا بصنا «بالضاة 
تفسد صلاته» رضي لطا سك كاده ولو قرأ اإذ أويثا إلى 
الفتدزة إلى الشكرة بالشتيق تسد قدلة 40 ولى قرا ست إسرائيل إضراكياء بالضاه 
تفسد صلاته» ولق قرا تفظن الف ال فقاو الناس عليها ف لهم بالنان أن 5ن فاطر 
السموات بالناء ميك صتلاته» ولو قرا تولقة قضلها عفن السين اتفننا بالضاذ ةلا 
تفسد صلاته» ولو قرأ فضل الله فصل الله لا تفسد صلاتهء ولو قرأ نفصل الآيات 
بالسين فسدت صلاته؛ ولو قرأ كتات فصلت فضلت لا تفسد صلاتهء ولو قرأ 


ضفن كتاب الصلاة 


ولا تقتلوا لهم شهادة تفسد صلاتهء ولو قرأ ويدرأ عنها العذاب يذرأ بالذال تفسد 
صلاتهء ولو قرأ والطور وكتاب مسطور والتور بالتاء تفسد صلاتهء ولو قرأ 
مسطور مستور بالتاء لا تفسد صلاتهء ولو قرأ ومن يشاقق الرسول يساقق الرسول 
بالسين تفسد صلاتهء وكذا لو قرأ كنتم تشاقون تساقون بالسين تفسد صلاته» ولو 
قرأ قطفا يخصفان بالسين فسدت صلاتهء إذا قرأ إنا أرسلنا عليهم ريحاً قرأ روحاً 
لا تفسد صلاته. وكذا لو قرأ أتنزل الملائكة والروح قرأ والريح لا تفسد صلاتهء 
قرأ كإنما يساقون إلى الموت قرأ بالشين لم تفسد صلاتهء ومن الجبال جدد بيض 
قرا بالذال جذة لا تفسد لدت ورتل القرآن ترياذ قرا كروي لذ تقييل فاخت 
سورة أنؤلناعا قرا بالصاه لا تفسد ضصلاثه: وفي عقبه قرأ وفي عنقه لا تفسد 
صلاتهء» بعال الها برقل قرأ جالناء ترقة الك تيد ساد ومن كل كرب قرأ ومن 
كل كلب لا تفسد صلاته. ولا ا 0 
صلاته» سوط عذاب قرأ بالصاد صوط تفسد صلاته. فرت من قسورة قرأ من 
قوصرة بالصاد أو بالسين تفسد صلاته؛ فسحقاً لأصحاب السعير قرأ ل 
الشعير تفسد صلاته؛ أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قرأ 
بالقياد التفين لا تسن نيار 

وَلولاً:أن ويطنا قرا بالعاءا تقبنة رضلاته وهو هو أفصح مني لساناً قرأ بالسين أفسح 
لا تفسد صلاته بل عجبت ويسخرون قرأ يسحرون بالحاء لا تفسد صلاته. وإذا 
وأوا'آنة يمشحرون قرا بالحاء لا تفسد صلاته. ومن يزغ منهم عن أمرنا قرأ 
بالعين لا تفسد صلاته. ولوطاً آتيناه قرأ بالثاة.ولوتاً لا تسد مبلاتة. من القالين 
قرأ ,التق من الغالينة لأتفيين صللاتةع الذين ينقضون.ء قرأ بالصاد ينقصون لا 
تفسد صلاته. وكذا لو قرأ ينغضون بالغين لا تفسد صلاتهع الذين ينقضون قرأ 
بالصلد ينقصون لا تفسد صلاته فسينغضون إليك رؤوسهم قرأ بالقاف فسينقضون 
لا تفسد صلاته» وهم لا يستكبرون قرأ بالثاء يستكثرون لا تفسد صلاته» وإن 
كنت لمن الساخرين قرأ بالحاء الساحرين لا تفسد صلاتهء لا يجاورونك قرأ 
بالزاء لا يجاوزونك لا تفسد صلاته ما ينطق عن الهوى كرأ بالثاء يضق لذ قسن 
صلاته ليسأل الصادقين عن صدقهم قرأ ادلي ص ماني لسن افيا | 
تفسد صلاته وكانوا يصرون قرأ بالسين يسرون لا تفسد صلاتهء ولا تكن 
كصاحب الحوت قرأ الحوط بالطاء لا تفسد صلاته وهو مكظوم قرأ بالذال أو 
بالضاد تفسد صلاته» وما يأتيهم من رسول قرأ من رزق لا تفسد صلاته ألم 
يجدك ينما درا حك يالياء قفد ملات وقولوا كول سيدا بالصاد قرأ صديداً 
تفسد صلاتهء وقل جاء الحق وزهق الباطل قرأ الباطن بالنون تفسد صلاتف 
وكانت من القانتين فإذا هم يقنطون ومن يقنط من رحمة ربه قرأ بالتاء مكان الطاء 


كتاب الصلاة ايفين 


أو بالطاء مكان التاء تفسد صلاته» ومن يقنت منكن لله ورسوله قرأ بالطاء يقنط 
تفسد صلاته حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين قرأ من الجاهلين تفسد 
صلاته أيهم أقرب لكم قرأ أغرب تفسد صلاته خمط وأثل قرأ وأتل تفسد صلاته 
فاكتبئا مع الشاهدين قرأ فاكتمنا بالميم لا تفسد صلاته» وأوتيت من كل شيء قرأ 
من كل كفنين. ا تفيتن ضرلاتة :ولا يسعينون قرا ولاا قرا ول مطنون بالظاة لا 
تفسد صلاته . 

وجوه يومئلٍ ناضرة قرأ بالظاء ناظرة إلى ربها ناظرة قرأ بالضاد ناضرة لا تفسد 
صلاته» ويتجنبها الأشقى قرأ الأتقى بالتاء قال إن وصل به الذي يصلى النار الكبرى 
تفسد صلاته» وإن لم يصل بل وقف ثم ابتدأ بالذي يصلي النار الكبرى لا تفسد 
صلاتهء وكذا لو قرأ وسيجنبها الأتقى الذي سيجنبها الأشقى الذي إن وصل به الذي 
يؤتي ماله يتزكى تفسد صلاته» وإلا فلا ما ودعك ربك قرأ ما ودعك بغير تشديد 
وترك التعديد والرت أيضا فإث ترك التشديد في ما ودعك لا تفسد الصلاة» وفي 
الرب تفسد وما قلى قرأ بالغين وما غلى تفسذ صلاتة» أسفل سافلين قرأ بالألف 
واللام السافلين لا تفسد صلاته حتى مطلع الفجر لما قال الفج انقطع نفسه فركع لم 
تفسد صلاته وإنه على ذلك لشهيد قرأ لشديد لا تفسد صلاته» وكذا لو قرأ وإنه لحب 
الخين لاتدية قرا لكيه لاا عند فالمغيراه اضيا قرا بها بالشين فته غناؤتة 
فأثرن به نقعا قرأ نفعاً تفسد صلاته» ولسوف يعطيك ربك فترضى قرأ فترظى بالظاء 
تفسد صلاته» فأما اليتيم فلا تقهر قرأ فلا تكهر لا تفسد صلاته» لإيلاف قريش قرأ 
لإيلاف كريش لا تفسد صلاتهء كلا إذا بلغت التراقى قرأ التراغى قيل لا تفسد 
صلاته فالتقمه الحوت قرأ فالتقطه قيل لا تفسد هل أتاك حديث الغاشية تفسد 
عتلاته» وكذا لز قرأ والليل إذا يققى :ترا يعشى اتسند مثلاقةه.وذللك قطرفيا ليله 
قرأ بالضاد ضللت تفسدء ولو قرأ بالظاء ظلت لا تفسد صلاته» وكذا لو قرأ أو 
ذللناها بالضاد ضللناها تفسد صلاتهء ولو قرأ بالظاء لا تفسد صلاته فظلت أعناقهم 
قرأ بالذال أو بالضاد لم تفسد صلاته ألم يجدك يتيماً قرأ يزدك يتيماً لا تفسد صلاته؛ 
يومئذٍ تحدث أخبارها قرأ أحبارها اختلفوا فيه قال بعضهم تفسد صلاته» ناراً حامياً 
قرأ خامية بالخاء تفسد صلاته» وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرأ بالسين تفسد 
صلاته؛ ألم يجعل كيدهم في تضليل قرأ بالذال في تذليل لا تفسد صلاته. ولو قرأ 
بالظاء تفسد صلاته”'' إنا أعطيناك الكوثر وعند الوصل يصير كالكوثر لا تفسد 
صلاته» وإن تعمد ذلك فكذلك وكذا إياك نعبد وإياك نستعين يصير عند الوصل كأنه 
قرأ إياك نعبد وإياك نستعين فهو كذلك فصل لربك وانحر قرأ وانهر تفسد صلاته تبت 


)١(‏ قوله: إنا أعطيناك الكوثرء إلى قوله: كذلك. هكذا في الأصل الذي بيدنا وحرره. أه. مصححه. 
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يدا أن لمي قرأ ثبت أدا اى ليت تسد صلاتة؟ عحمالة الخطي قرا بالا جمالة 
الغيئب تقسد:ضبلاتة ٠»‏ رخلة الكماء والضيك كرا بالسين: والصيقف كسد صلاته وكذا 
لو قرأ الشطاء ء بالطاء كعصف قرأ كعفص تفسد صلاته يدع اليتيم قرأ يدع اليتيم غير 
مشدد لا تفسد صلاته ولو قرأ يدع اليتيم بتسكين الدال تفسد صلاته» والله أعلم» قل 
أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ترك تشديد الرب اختلفوا فيه. قال بعضهم لا 
تفسد ومن شر غاسق إذا وقب قرأ فاسق تفسد صلاته» وكذا لو قرأ وقب وجب ومن 
شر حاسد إذا حسد قرأ بالصاد حصد لا تفسد صلاته من الجنة والناس قرأ بالنصب 
بن الجنة تمد جلت كع في تفلل كرا بالظا ع :قال يتمهم لا تصح إذاً لأذقناك 
لوي ا ا ا وي ا ا 
من الغافلين قرأ من الغافرين بالراء تفسد صلاته لتكونن من الخاسرين قرأ من 

الشاكرين تفسد صلاته ومن يكتمها قرأ يكتبها بانباء تنسد صلائه» إلا الظن وإن 
الظن قرأ بالضاد تفسد صلاته ذلكم أزكى لكم وأطهر قرأ وأظهر لا تفسد صلاتهء 
ولو قرأ بالضاد أو بالذال تفسد صلاته قال فرعون ذروني أقتل فقرأ بالرفع لا تفسد 
صلاته إذا أذاعوا قرأ بالضاد لا تفسد صلاته؛ آمنت طائفة قرأ بالطاء أمنط لا تفسد 
ملاتة + ولق كرا الماك كالقة فنك طلاند كلما | رادوا أن وخرصوا منها أعيدوا فنها 
قرأ بالذال تفسد صلاته حتى إذا فزع عن قلوبهم قرأ بالراء والغين فرغ لا تفسد صلاته 
وهو قراءة فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قرأ فمن يزيد الكافرين لا تفسد 
صلاته؛ فعموا وصموا كثير منهم قرأ بالسين وسموا تفسد صلاته؛ نصر من الله وفتح 
قريب قرأ غريب بالغين لا تفسد صلاته لنسفعا بالناصية ناصية قرأهما بالسين لا تفسد 
صلاته وكذا لو قرأ لنصفعا بالصاد لا تفسد صلاته» كاذبة خاطتئة قرأ كادبة بالدال لا 

تفسد صلاته» وكذا لو قرأ خاطتئة خحاتئة بالتاء لا تفسد صلاته» هل ترى من فطور قرأ 
طرى بالطاء وفتور بالتاء لا تفسد صلاته» فسنيسره لليسرى قرأ للطسرى بالطاء تفسد 
صلاته» فأما الزبد فيذهب جفاء قرأ فأما الذهب فيذهب جفاء تفسد صلاتهء أتوكأ 
عليها قرأ أتوكل عليها لا تفسد صلاته» سلهم أيهم بذلك زعيم قرأ زنيم تفسد 
ضصلاثة كيف ضربوا لك الأمقال قرا كذبوا'لك الأمغال لآ تفسد. ضلاته) يومثئلٍ 
يصدر الناس قرأ بالسين والطاء يسطر الناس تفسد صلاته» ولو قرأ بالسين والتاء 
اختدجر اتيم ال يعمهم : : لا تفسد صلاته؛ وإذا مسه الخير قرأ الخر يطرح الياء لا 

تفسد صلاته لأنه حذف حرفا واحداً وحذف الحرف لا يفسد صلاته» وزرابي مبثوثة 
قرأ وزراييب مبفوثة قالايعيد الططلاة فسقتاء إلن يلد ميت :فاتولنا به الماء قرأ فحنا 
الحم الكلعرا واقا لم يتضهم : لا تفسد صلاته إني أريد أن أنكحك قرأ رب إني 
أريد أن أنكحك تفسد صلاته ما ننسخ من آية أو ننسبها قرأ من آية أو نؤتها أو يؤتها 
لا تفسد صلاته سيقولون ثلاثة رابعهم قرأ ثلاثة ربهم تفسد صلاته؛ ومن يضلل الله 


كتاب الصلاة و١‏ 


قرأ بالظاء لا تفسد صلاته الحمد لله قرأ برفع اللام الأول لا تفسد صلاته» ثمانية أيام 
حسوماً قرأ حصوماً بالصاد قال أبو عصمة سعيد بن معاذ المروزي تفسد صلاته» 
فسترضع له أخرى قرأ فستعرض لا تفسد صلاته؛ والتين والزيتون قرأ بالطاء والطين 
تفسد صلاته» لعلي أطلع إلى إله موسى قرأ بالتاء أتلع لا تفسد صلاته. وابتغ فيما 
آناك الله قرأ بالعين وابتع لا تفسد صلاته» وزروع قرأ بالذال لا تفسد صلاته الذي 
فرض عليك القرآن قرأ بالظاء فرظ تفسد صلاته ولبناً خالصاً قرأ بالسين خالساً لا 
تفسد صلاثه؛ وكذا لو قرأ سائغاً صائغاً بالصاد لا تفسد صلاته إنه كان بي حفياً قرأ 
خفياً لا تفسد صلاته؛ وإنا لجميع حاذرون قرأ بالضاد حاضرون لا تفسد صلاته؛ 
بكل ريع قرأ بكل ربع بالباء لا تفسد صلاته لا تدرون أيهم أقرب قرأ بالذال لا 
كتروق حسة عيلةته: لول أن تداركةتصمة قرز الال تقبية ضلاتة كل كل كريضي 
فتريصوا قرأ بالسين فيهما تفسد صلاته. بعجل حنيذ قرأ بالدال حنيد تفسد صلاتهء 
وإن كنت لمن الساخرين قرأ الساجدين تفسد صلاته» وإليك نسعى ونحفذ قرأ بالذال 
تفسد صلاته فشوف نؤتيه أجراً عظيماً قرأ نصليه أجراً عظيماً لا تفسد صلاته؛ صحفا 
0 منشرة قرأ سحفاً بالسين. تفسد صبلاتة» ما سبقكويها من أخد قرأ سبغكم بالغين لا 
تفسد صلاته»ء وقالوا: أئذا ضللنا قرأ بالظاء ظللنا لا تفسد صلاته وهو قراءة فمن 
فرض فيهن الحج قرأ بالظاء فرظ أو بالذال تفسد صلاته؛ وذروا ظاهر الإثم قرأ 
بالظاء وظروا أو بالضاد وضروا تفسد صلاتهء وجعلوا لله مما ذرأ من الخرتث قرأ 
بالضاد أو بالظاء مما ظرأ تفسد صلاته وتلذ الأعين قرأ بالضاد أو بالظاء تفسد 
صلاته» فطاف عليها طائف قرأ بالتاء تائف تفسد صلاته» لقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقير وقف عليه لا تفسد صلاته» عزيز عليه ما عنتم وقف عليه أأنت قلت 
للناس وقف عليه» وقال الله لا تتخذوا وقف عليه ألا إنهم من أفكهم ليقولون وقف 
عليه ثم تولوا عنه وقالوا معلم وقف عليه فحشر فنادى فقال وقف عليه إن وقف 
لانقطاع النفس في هذه المواضع لا تفسد صلاته من بعثنا من مرقدنا هذا وقف عليه 
قال هذا وقف حسن وما أنتم بمصرخي وقف عليه وابتدأ بقوله إني كفرت» قال لو 
تعمد ذلك يكفر وتبطل صلاته . 

قال في ضلال مبين وقف عليه وابتدأ بقوله اقتلوا يوسف لا يأثم ولا تفسد 
صلاتهء أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب قرأ الغبار. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تفسد صلاته إذا زرا الرحمن غلبم القراد 
الشيطان علم القرآن تفسد صلاته» وكذا لواقوأ واذكر في الكتاب إدريس أذكر فى 
الكقاتة [بلس تيك صاللانة :ركذا لواقرا الك ا ل ل ل 
عذاب من الشيطان تفسد صلاته ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات قرأ 
ومن يكفر بالله تفسد صلاته هذا إذا قرأ 000 وَإنا كا قرا مفصضولا لذ تستد 
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صلاته» ولواقرآ وإن ربكم الرحمن قرأ وإن ربكم الشيطان تفسد صلاتهء وكذا لو 
كوا تقد تين الرضد من الغي قرأ بالقاف من القي تفسد صلاته. ولو قرأ يدخلون 
في دين الله يتخلون بالتاء تفسد صلاته» أنعمت عليهم قرأ باللام ألعمت تفسد 
صلاته» قرأ عيسى بن لقمان تفسد صلاته لأنه نسبه إلى الأب وليس له أب» ولو 
قرأ موسى بن مريم لا تفسد صلاته لأن كلاهما في القرآن وليس فيه نسبة من لا 
أم له إلى الأم فلا تفسد صلاته» ولو قرأ موسى بن عيسى لا تفسد صلاته في 
قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وعليه العامة ولو 
قرأاعسق بن غمران تسد عبلاتد»- .ولو كرا موس .ل لماك 

قال الفقيه أبو جعفر والقاضي الإمام الزرنجري رحمهما الله تعالى لا تفسد 
صلاته بخلاف ما لو نسب عيسى إلى الأب لأن عيسى لا أب له ولا كذلك 
موسى بن لقمان لأن موسى له أب إلا أنه أخطأ في اسم الأب وموسى ولقمان 
كلاهما في القرآن فلا تفسد صلاته. ولو قرأ عيسى بن سارة تفسد صلاته؛ وكذا 
لو قرأ ومريم ابنة غيلان تفسد صلاته لآنه قرأ ما ليس ذ في القرآن والله أعلمء وإن 
أخظا في القراءة ؤلم تكن الفسالة نيا ذكرنا من, المسائل ينار إن كان الططا فر 
الإعراب فقد ذكرنا أنه إن لم يفحش لا تفسد صلاته عند الكل كما لو قرأ إن 
المسلمين والمسلمات بنصب التاء؛ وإن فحش بأن قرأ ما لو تعمد به يكفر 
فكذلك عند المتأخرين والإعادة أحوطء وإن أخطأ بذكر حرف مكان حرف ولم 
يختلف المعنى والتي قرأها تكون في القرآن جازت صلاته عند الكل كما لو قرأ 
إن المسلمون إن الظالمون» وإن لم يختلف المعنى لكن ما قرأ ليس في القرآن 
كما لي قرا كوننا قيامين بالقسط ولا تذر على الأرض من الكافرين دوّاراً وقرأ 
الحي القيام فسدت صلاته في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وفي قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا تفسدء وإن اختلف المعنى ولم تكن التي 
قرأها في القرآن نحو أن يقرأ فسحقا لأصحاب الشعير تفسد صلاته عند الكل, 
ولا يميز بين حرف وحرف بخلاف ما قاله منصور العراقي ولا يعتبر تعذر الفصل 
بين الحرفين ولا قرب المخارج كما قاله محمد بن سلمة رحمه الله تعالى إنما 
العبرة ة لاتفاق المعنى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولوجود المثل 
عند أبي يوسف رحمه الله تعالى, ولو قرأ ظن أن لن يحول باللام مكان يحور 
قال أبو القاسم الصفار البلخي رحمه الله تعالى لا تفسد صلاته لأن التحويل 
والتحوير معناهما واحدء ولو قرأ وفرش مرقوعة بالقاف اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: فسدت صلاته لأن المرقوع ثوب خلق ممزق وثياب أهل الجنة لا تكون 
كذلك» وقال بعضهم: لا تفسد صلاته لأن الرقعة عبارة عن نفس الشيء يقولون 
توت عبد الرقعة إذا كان أصضله جبداءولو قرا :اد يراس أعيه بره بالحاء 


كتاب الصلاة “1 


والزاءء قال بعضهم: تفسد صلاته لأن الحز قطع والجر ليس بقطعء وقال 
بعضهم: : لا تفسد لأن الحز هو التمييز قد يكون قطعاً وقد لا يكون» فإذا قرأ 
يحزه إليه كان معناه خصه بهذا الأخذ حيث أخذ برأسه ولم يأخذ رأس السامري» 
وإن قرأ فعزرنا مكان فعززناء ٠‏ قال بعضهم: تفسد صلاته لاختلاف المعنى لأن 
التعزير إهانة والتعزيز كرامة» وقال بعضهم: لا تفسد صلاته لأن في درء, الحد 
والاكتفاء نما دوق التحقد كرامنة» قال الله تعالى + 2 لتؤيترا الْهِ ورسولوء وتمزؤرفة 
قر إن زاد حرفاً في كلمة فهو على وجهين إن لم يتغير المعنى ومثله يوجد 

في القرآن لا تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ وأمر بالمعروف وإنه على المنكر 
وأنهى عن المنكر بزيادة الياء؛ أو قرأ إنا راددوه إليك بزيادة دال أو قرأ فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها قرا أو ركديها أو قرا ومن يعفي الله ورسولة يدحل بارا 
خالداً يدخلهم بزيادة ميم. 

قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى : : لا تفسد صلاته في قياس قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
رواية ؛ وإن تغير المعنى بالزيادة بأن قرأ : مالل د ينك © َكبَارٍ يدا يل يي ونا 

خَلَنَ لذ للق © إِدّ سيو 1 َقَّ 9)» 0 واو أو قرأ يس (ي) وَالْقْرَانٍ 
كر لها َكَل ين الْمرْسَِنَ )4 بزيادة واو فسدت صلاته لأنه جعل جواب 
لقم كينا لس 000 وإن نقص حرفاً عن كلمة إن لم يتغير المعنى لا تفسد 
صلاته في قولهم كما لو قرأ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ولقد جاءهم بحذف 
القاءه أو قرا قالوا إتها انك مخ السحكحرين :ها آلف إلا كر سلا يحدف الوازة 
أو قرأ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء قرأ سبحان الذي بحذف الفاء وكذا 
كل ما جاء في القرآن بالواو والفاء وبدونهما إذا قرأ بغيرهما لم تفسد صلاته؛ 
ون جداف حرا بارس كلد قلذى الميضى بعد حدقي تون انر كي 
ومحمد رحمهما الله تعالى كما لو قرأ مما رزقناهم بحذف الزاي أو الراءء أو قرأ 
وَلتِقُوَلوا درست بغير دال» أو قرأ لممًا حَلتنآَ مما بغير خاءء أو قرأ: مولن 
أن سرهم 4 بحذف الجيم أو قرأ : «ائلٍ | ذا يمتّى لي مَالتَبَار ا جل ()) وا حَلَنَّ اذم 
ولق ف »4 بحذف لواو عو ميا خلئ 'لآن الواو فيه واو قسمء فإذا حذف حرف 
القسم يصير جواباً للقسم ويصير نفياً بعدما كان إثباتاً لو تعمد به يكفرء فإذا جرى 
على لسانه سهواً أو خطأ تفسد صلاتهء قالوا على قياس قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لا تفسد لأن المقروء موجود في القرآن؛ ولو كانت الكلمة ثلاثية 
فحذف حرقاً من أولها أى وشطيا كما لو قرا ران و قرآناً و بحذف العين أو 
عرياً ل 0 إما لتغير المعنى أو لأنه يصير لغواً في الكلام 
وكذا لو حذف الحرف من الآخر نحو أن يقرأ ضرب الله مثلاً بحذف الباء فإن 
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حذف على وجه الترخيم لا تفسد صلاته وشرطه أن يكون بعد النداء في أسماء 
الأعلام» وأن لا يكون الاسم ثلائياً بل يكون رياعنا أو حهاسا هلف الشرت 
الآخر كما لو قرأ يا مالك يا مال لأن الترخيم نوع من الفصاحة يقال يا حارث 
مكان يا حارثة» ويا عائش مكان يا عائشةء كان رسول الله يَلِةٍ يقول لعائشة 
رضي الله تعالى عنها: يا عائش» وأن قدم حرفاً على حرف في كلمة كما لو قرا 
كعقمن مأكول كان كعضف: أو را كوش رمن قرمدرة كان السو ]روا 
والعصر إن الإنسان لفي سرخ مكان خسر تفسد صلاته لأن بالتقديم والتأخير يتغير 
المعنى», وإن أخطأ بذكر كلمة مكان كلمة فإن كان بينهما مخالفة فى المعنى 
والثانية لا يوجد مثلها في القرآن تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ إن الفجار 
لفي خيام؛ أو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الطالحات مكان الصالحات» وإن كان 
بينهما موافقة في المعنى إلا أن الثانية ليست في القرآن بأن قرأ طعام الفاجر مكان 
طعام الأثيم لا تفسد صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وكذا 
لو قرأ إن إبراهيم لأياه حليم. 

عه أبن توسفن وحتينه الله تعالى روايتان» وإن كانت الكلمة الثانية فى القرآن 
فهو على وجهين: إما إن كانت موافقة للأولى في المعنى» أو مخالفة؛ فإن كانت 
موافقة لا تفسد صلاته في قولهم كما لو قرأ الحليم مكان العليم أو ما أشبه 
ذلك. وإن كانت مخالفة كما لو قرأ وعداً علينا إنا كنا غافلين مكان فاعلين» أو 
را الشيطان على العرش اسعوفى أو ما افيه ذلك أو ختم آية الرحمة بآية العذاب 
أو على العكس. قال عامة المشايخ رحمهم الله تعالى تفسد صلاته وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فى روايتان: 
والصحيح هو الفساد لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به» ولو قرأ ألست 
بربكم قالوا نعم مكان بلى قالوا تفسد صلاته؛ وكذا لو قرأ وإذ قال إبراهيم رب 
أرني كيف تحيي الموتى» قال: أو لم تؤمن؟ قال: نعم. أو قرأ ألم يأتكم رسل 
منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا: نعم». أو قرأ ولو 
ترى إذا وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا: نعم» أو قرأ ويوم يعرض 
الذين كفروا على القاق اليين هذا بالحق؟ قالوا نعم تفسد صلاته لأن بلى إذا ذكر 
عقيب النفي يراد به رد النفي والتصديق في الإثبات ونعم يكون تصديقاً في النفي 
يقول الرجل لغيره ألم أعطك كذا ألم أبعك هذا العبد بألف إن قال بلى يكون رداً 
للنفي وتصديقا للإثبات معناهء لا بل أعطيتني ولا بل بعتني فإن قال نعم يكون 
تصديقا في النفي معناه ما بعتني ولا أعطيتني فإذا اختلف المعنى اختلافاً فاحشا 
افد ا 1 ذإة آزاة أق يقرا كلمة تجرى على لسانه شطر كلمة أخرى فرجع 
وقرأ الأولى أو ركع ولم يتم الشطر إن قرأ شطراً من كلمة لو أتمها لا تفسد 
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ضصلاته لآ تفسد صلاته بشطرهاء وإن ذكر شطراً من كلمة لو أتمها تفسد صلاته 
تفسد صلاته بشطرها وللشطر حكم الكل وهو الصحيح؛ وإن ذكر آية مكان أية إن 
وقف على الأولى وقفاً ثانا وابتدا بالثانية لا تقد عتلاقه كما كر قرا و الكية 
والزيتون» ووقف ثم ابتدأً لقد خلقنا الاو ا 00 وكذا لو 
قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ووقف ثم قرأ أولنك هم : شر البرية» وإن 
لم يقف وقرأ موصولاً إن لم تتغير الأولى زالعاتية كه لو قرا إن الذين أمترا 
وعملوا الصالحات فلهم جزاء الحسنى » أو قرأ وجوه يومئلٍ عليها غبرة أولئنك هم 
الكتادووة عقا لذ تنيتك اند إن تيو المعكن نان قرا إن الإبرار لفي جحيمء 
وإن الفجار لفي نعيم أو قرأ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم شر 
البربية أو قرأ وجوه يومئَذٍ عليها غبرة أولئك هم المؤمنون حقاً تفسد صلاته» 1 
أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به. 


وقال بعضهم: لا تفسد صلاته لعموم البلوى والأول أصحء وإن ترك كلمة 
من آية إن لم يتغير المعنى كما لو قرأ وما تدري نفس ماذا تكسب غدأً وترك ذا 
لا تفسد صلاته لأنه يفهم به ما يفهم بدون الترك» وكذا لو قرأ ولئن اتبعت 
أهواءهم بعدما جاءك من العلم وتدك من أو قرا وجزاء سيئة مثلها ولم يذكر 
السيئة الثانية لا تفسد صلاته» وإن تغير المعنى بترك الكلمة بأن قرأ فما لهم لا 
يؤمئون وترك لا أو قرأ وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وترك لا تفسد صلاته 
عند العامة لأنه أخبر بخلاف ما أخبر الله تعالى به لو اعتقد ذلك يكفرء فإذا 
أخطأ تفسد ضلاته وقيل لا تفسد لأن فيه بلوئ وضرورة والصحيح هو الأول» 
وإن زاد كلمة في آية فهذا على وجهين: إما إن كانت الزيادة في القرآن أو لم 
تكن» إن كانت في القرآن ولا يتغير المعنى بأن قرأ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين 
سانا 0 وذي القربى» أو قرأ إن الله كان غفورا تعينيا علييا والله غفور 
رحيم كريم» أو قرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم العليم لا تفسد 
صلاثة في فولهمء وإن كانت الزيادة تغير ير المعني وهي موجودة في القرآن نحو 
أن يقرأ من آمن بالله زاخدم الآخر وعمل مناليها وكفر فلهم أجرهم عند ربهم 
تفسد صلاته» أو قرأ والذين آمنوا بالله ورسوله وكفروا أولئك سوف نؤتيهم 
أجورهم» أو قرأ فأما من أعطى واتقى وكفر وصدق بالحسنىء أو قرأ وأمًا من 
بخل واستغى وآمفن وكذبت بالحددئ» أو .قرا والذيق كفروا وكذبوا بآياتنا.وامتوا 
ازنك أصيضاب الناق لأنه لو تعد خللك يكف فإذا أخطأ تفسد صلاته. وإن لم 
تكن الزيادة موجودة في القرآن ويتغير بها المعنى بأن قرأ وأما تموه نوديناهم 
وعصيناهم فاستحبوا العف .على "الدع #قمد فبللاقة لأنه تغير كنا فاجنا الو 
تعمد ذلك يكفر». فإذا أخطأ تفسد صلاته هو الأصل في جنس هذه المسائل» 
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وإن كانت الزيادة لا تغير المعنى إن قرأ من ثمرة إذا أثمر واستحصد أو قرأ 
فيهما فاكهة ونحل وتفاح ورمان لا تفسد صلاته لأنه ليس فيه تغير المعنى بل 
هذه زيادة تشبه القرآن وما يشبه القرآن لا يفسد الصلاة مروي ذلك عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وإن ترك امو ونه وقد قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة 
جازت صلاته. وإن وصل في غير موضعه أو فصل في غير موضعه فقد ذكرنا 
نحوه إن لم يتغير المعنى ليرا فاحشاً بأن وقف على الشرط وابتدأ ار 
إذا الدكن اموا #وغيلوا الطالكات: روفي رقنا تاماً ثم ابتدأ بأولئك هم خير 
ابرية أو قرأ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ووقف عليه ثم ابتدا 
بقوله فلنحيينه حياة طيبة أو فصل بين الوصف والموصوف بأن قرأ إنه كان عبداً 
ووقف ثم ابتدأ بقوله شكوراً فمثل هذا لا يحسن ولا تفسد به الصلاة وكذا لو 
فصل بين قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا تفسد الصلاة. وإن كان لا يحسن 
هذا الوقف لأن مواه ضع الوصل والفصل لا يعرفها إلا العلماء؛ وإن تغير المعنى 
ل ا 
ويقف ثم يبتدأ بقوله عزير ابن الله ونحو ذلك. 

قال عامة العلماء رحمهم الله تعالى لا تفسد صلاته لما قلنا من المعنى» وقال 
بعضهم تفسدء أوإما حكم التخفيف والتشديد فقد ذكرنا فيه قول القاضي الإمام 
الأجل رحمه الله تعالى» ومن العلماء من قال ترك التشديد إذا كان يغير المعنى 
تغيراً. فاحدا كما لو كرا وظللنا عليهم الغمام بالتخفيف. أو قرأ إن النفس لأمارة 
بالسوء ء بدون التشديد أو شدّد كاف إياك نعبد وإياك نستعين تفسد صلاته وينبغي 
أن لا تفسد لأنه لو زاد حرفاً لا يغير المعنى لا تفسد الصلاة فكذا إذا شدّدء وأما 
ترك المد إن لم يغير المعنى كما في قوله إنا أنزلناه إنا أعطيناك لا تفسد صلاتف 
وإن غير المعنى كما في قوله دعاء ونداء وجزاء وما أشبه ذلك اختلف المشايخ 
فيه حسب اختلافهم في ترك التشديد إذا غير المعنى» وإن كان الرجل ممن لا 
يحسن بعض الحروف ينبغي أن يجهد ولا يعذر في ذلك؛ فإن كان لا ينطلق لسانه 
في بعض الحروف إن لم يجد آية ليس فيها تلك الحروف تجوز ز صلاته ولا يؤم 
غيره كذا الرجل إذا كان لا يقف في موا ضع الوقف أو يتنحخ عند القراءة لا يؤم 
غيره» قاذ جنا" بسن ليها لك سروت تراه جرت ب لجر در وإن 
قرأ الآية التي فيها تلك الحروف قال بعضهم لا تجوز صلاته لأنه ترك القراءة مع 
القدرة عليها بخلاف الأخرس ا 0 
على أن يقتدي بغيره لأن ذلك قد يكون وقد لا يكونء ولو قرأ فى صلاته ما ليس 
في مصحف الإمام نحو مصحف عبد الله بن مسعود وأبيّ بن كعب رضي الله 

لى عنهما إن لم يكن معناه في مصحف الإمام ولم يكن ذلك ذكراً وَل تيليا 
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تفسد صلاته لأنه من كلام الناس» وإن كان معناه ه ما كان فى مصحف الإمام 
تجوز صلاته في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا تجوز في 
قياس قول أبى يوسف رحمه الله تعالى» أما عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فإنه 
تجوز قراءة القرآن بأي لفظ كان ومحمد رحمه الله تعالى يجوز بلفظ العربية ولا 
يجوز بغيرها ولا يقال كيف لا تجوز الصلاة بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه ورسول الله عليه الصلاة والسلام رغبنا في قراءة القرآن بقراءته لأنا 
نقول إنما لا تجوز الصلاة بما كان فى مصحفه الأول لأنه ذلك قد انتسخ وعبد 
الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه أخذ بقراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام في 
آخر عمره وأهل الكوفة أخذوا بقراءته الثانية وهي قراءة عاصم وإنما رغبنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلك القراءة كذا ذكره الطحاوي رحمه الله 
تعالى» ولو قرأ القرآن في صلاتة بألحان إن غير الكلمة تفسد صلاته لما عرف 
فإن كان ذلك في حرف المد واللين وهي الياء والألف والواو لا يغير المعنى إلا 
إذا فحش» وعند الشافعي رحمه الله تعالى الخطأ في غير الفاتحة لا يفسد الصلاة 
لأن عنده الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يكن عمداً وهذا ليس بعمد لأنه يريد 
قراءة القرآن وإنما تفسد الصلاة بالخطأ في الفاتحة لأنه عنده لا تجوز الصلاة 
بدون الفاتحة» وإن قرأ بالألحان في غير الصلاة الختلموا في جوازه وعامة 
المشايخ رحمهم الله تعالى كرهوا ذلك وكرهوا الاستماع أيضاً لأنه تشبه بالفسقة 
لما يفعلونه في فسقهم وكذا الترجيع في الأذان» وقد مر قبل هذا من المسائل 
التي تتعلق بقراءة القرآن سجدة التلاوة وتجب على من تجب عليه الصلاة إذا قرأ 
آية السجدة أ سنمهها تن عفيك عليه الفناةة آى الأ دب مخض أ نفاين أو 
كفر أو صغر أو جنئون ولا تجب إذا سمعها من طيرء وإن سمعها من نائم اختلفوا 
ذه والصصيخع غير ال هري ولو بلي بالعا رسي جا عليه بوعل من توينها 
السجدة فهم السامع أو لم يفهم إذا أخبر السامع أنه قرأ آية السجدة» ولو تهجى 
بالقرآن لا تجب السجدةء ولو تهجى في الصلاة ا ة لأنه قرأ 
الحروف التي في القرآن لكن لا ينوب عن القراءة لأنه لم يقرأ القرآن ولا تجب 
السجدة بكتابة القرآن لأنه لم يقرأ ولم يسمع» ويشترط لأداء السجدة ما يشترط 
للعلا من اطيارة القوب واليدن والمكانتروون العورة وابعقال "العبلة رلا جور 
بالتيمم مع القدرة على الماء ويبطلها ما يبطل الصلاة من الكلام والحدث 
والضحك ولا تبطلها محاذاة المرأة» وإن نوى أن يؤمها وإن ضحك فيها لا تبطل 
طهارته ولا يجوز أداؤها ذ فى الأوقات المكروهة إلا أن يقرأ فى ذلك الوقت فإن 
قرأ في وقت مكروه وسجد في وقت مكروه آخر بأن قرأ عند طلوع الشمس 
وسجد عند الغروب اختلفت الروايات فيه والظاهر أنه لا يجور ولا يجور أداؤها 
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عت 0 وإن كان سجوده على موضع طاهر ولا يتكرر الوجوب بتكرار 
التلاوة سجد للأولى أو لم يسجد إلا إذا اختلف المجلس والمجلس واحدء وإد 
طال أو أكل لقمة أو شرب شربة أو قام ومشى خطوة ة أو خطوتين أو كان راكباً 
فنزل أو نازلاً فركب وانتقل من زاوية البيت أو المسجد إلى زاوية أخرى إلا إذا 
كانت الدار كبيرة كدار السلطان» وإن انتقل في المسجد الجامع من زاوية إلى 
زاوية لا يتكرر الوجوبء وإن انتقل فيه من دار إلى دار ففي كل موضع يصح 
الاقتداء يجعل كمكان واحد لا يتكرر الوجوب ولو تلا آية السجدة ثم نام 
مشطيهنا أو أكل أو اشتغل بالتجارة ثم أعادها يتكرر الوجوب و سير السفينة لا 
ال السام اد ار سور راد قرا على عضن ثم 
تراه مرارا في الدرير أو تسدية الثوب أو يدور ل 5 الذي بسع قر 
وعرضه لا يتكرر الرعوييى سحي اله بكرم 0 
صلاة نفسه فقرأ أحدهما آية السجدة مرتين وسمع صاحبه وصاحبه قرأ آنه سهدة 
أخرى مرة فسمعها الأول» فعلى الأول سجدتان سجدة بقراءته يؤذيها في الصلاة 
لأنهقرا آبة السحدة ة في الصلاة مرتين فلا يلزمه إلا سجدة وبعد الفراغ من الصلاة 
يسجد سجدة بقراءة صاحبه لأن ما وجبك بقراءة ضاحية لا دكون عدلاته قلذ 
يؤذيها في الصلاة وعلى الثاني سجدة واحدة بقراءته يؤديها في الصلاة وهل يتكرر 
الوجوب بما م صياحيره ذكر في «النوادر) أنه يتكرر فيسجد سجدتين إذا 7 
من الصلاة ة لأن ما وجبت بقراءة صاحبه لا تكون صلاة. وإنما يتكرر عليه 
الوجوب بقراءة صاحبه لأن مكان صاحبه مختلف حقيقة وإنما جعل متحداً ضرورة 
جواز الصلاة فلا يظهر الاتحاد في حق غيره وفي ظاهر الرواية لا يلزمه بقراءة 
صاحيه إلا سجدة وعليه الاعتماد لأنا إن نظرنا إلى مكان السامع فمكانه واحدء 
وإن نظرنا إلى مكان التالي فمكانه جعل كمكان واحد في حقه فيجعل كذلك في 
حق السامع أيضا أن السماع بناء على التلاوة وأجمعوا على أنه إذا اختلف 
مجلس السامع في غير الصلاة واتحد مجلس التالي يتكرر الوجوب على السامع 
بتكرر التلاوة» أما إذا اختلف مجلس التالى دون السامع اختلفوا فيه» قال 
بعضهم: يتكرر الوحوب على السامع . 

ا مسساا ا ساك را وات 
السجدة التمعها الإمام والترم لاتحي (السشلة لا في الصلاة ولا إذا م 
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وقال محمد رحمه الله تعالى سجدوا إذا فرغوا من الصلاة فإن سبعها وجل 
ليس معهم في الصلاة» ذكر في «النوادرا حل أن مسج 3 عل تون مسي 
رحمه الله تعالى وإن سمعوا ممن ليس معهم في الصلاة سجدوا إذا فرغوا من 
الصلاة» فإن سجدوا في الصلاة لم يجزهم ولم تفسد صلاتهم. 

رجل قرأ آية السجدة وسجد ثم قام وشرع في الصلاة فقرأها مرة أخرى فإنه 
يسجد سجدة أخرى في الصلاة» ولو قرأ آية السجدة خارج الصلاة ولم يسجد حتى 
شرع في الصلاة ثم قرأها مرة أخرى يسجد سجدة واحدة في الصلاة وتسقط عنه 
الأولى في ظاهر الرواية ولا تسقط في رواية النوادرء ولو فأ آية السجدة ة في 
الصلاة وسجدها ثم قرأها بعد السلام في مكانه مرة أخرى يسجد سجدة أخرى في 
ظاهر الرواية» قيل هذا إذا سلم وتكلم ثم قرأء ولو قرأ آية السجدة القاة ركم 
يسجد حتى سلم فقرأها مرة أخرى سجد سجدة واحدة وسقطت عنه الأولى. 

رجل سمع آية السجدة من رجل فسمعها من رجل آخر في ذلك المكان ثم 
قرأها هو أجزأته سجدة واحدة وقيل على رواية النوادر لا تجزيه إلا عن قراءته» 
ولوأ آية السجدة في الصلاة وسمعها أيضاً من رجل ليس في الصلاة ة قرأهأ معه 
أجزأته سجدة واحدة» وإن سمعها من ذلك الرجل قبل قراءته أو بعدها يسجد 
سجدة أخرى إذا فرغ وعلى ظاهر الرواية لا يسجدء وإن سمع المصلي آية 
السجدة من رجل وقرأها هو فسجد ثم أحدث وذهب إلى البناء ثم عاد فسمعها 
بو ذلك انح هاعر ترا و ا سح ا فرغ لاختلاف المكان 

حقيقة وقيل هذا على رواية النوادر وعلى هذا قالوا لو قرأ آية السجدة في الصلاة 
وسبجد ثم أخدث وذمب للبناء ثم عاة. فأعاذها فإنه يسجد سجدة أخرى ويستوي 
سماعه وتلاوته مرتين في وجوب السجدتية» إذا قرأ الإمام سجدة وسجدها ثم 
اقتدى به رجل آخر ! لم يسجدها فيما يقضي» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا 
نج السيرد اث رسام نر تاها نيا اس وين المصلي إذا قرأ آية السجدة 
على الدابة مرارا أ وخلفه رجل يسوق الدابة يسجد المصلي سجدة واحدة والسائق 
يسجد لكل مرة» إذا قرأ المصلي على الدابة عشر مرات ورجل آخر على الدابة 
قرأ كذلك وسمع كل واحد منهما تلاوة صاحبه كان على كل واحد منهما سجدة 
لتلاوته وعشر سجدات لتلاوة صاحبه وهذا على رواية النوادر أما في ظاهر 
الرواية يكفيه سجدة واحدة لتلاوته. 

رجل قرأ آية السجدة على الأرض ثم ركب ليس له أن يومىء بهاء ولو قرأها 
راكباً كان له أن يومىء بها. قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هذا في 
راكب تخارج المصرء :ود كاك المقير راودا تزرب لا جرت فى قزل مسف : 
رحمه الله تعالى» ولو قرأها راكباً ثم نزل ثم ركب كان له أن يومىء بها لأنه 
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أداها كما وجبت» رجل قرأ آية السجدة في الصلاة فإن كانت السجدة ة في آخر 
اللسوزة أن قرسا من أخرها بعدها 21 أو إينان إلى آخر السورة فهو بالخيار إن شاء 
رخ بها بتري للعادرة» وإن شاء سجد ثم يعود إلى القيام ة فيختم السورة». وإن 
وصل بها سورة أخرى كان أفضل» يلل بحندة انسار على الور مشي م 
السورة ثم ركع وسجد للصلاة يسقط عنه سجدة التلاوة لأن بهذا القدر من القراءة 
لا ينقطع الفورء ات عت على الفور وسجد يسقط عنه سجدة التلاوة نوى 
في السجدة السجدة للتلاوة أو لم ينو فكذا إذا قرأ بعدها آيتين أجمعوا على أن 
سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة» وإن لم ينو التلاوة واختلفوا ذ في الركوع. 
قال الشيخ الإمام المعروف بخراهر زاده رحمه الله تعالى لا بد للركوع من الية 
حتى ينوب عن سجلدة التلاوة نص عليه محمد رحمه الله تعالى؛ وإن قرأ يعد 
السجدة ثلاث آيات وركع لسجدة التلاوة وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر 
زاده رحمه الله تعالى أنه إذا قرأ بعد السجدة ثلاث آيات ينقطع الفور ولا ينوب 
الركوع عن السجدة وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى لا ينقطع ما لم 
يقرا اكثر من ثلاث ايات وإذا سجد للتلاوة يكبر للانحطاط. 

وقال محمد رحمه الله د أيضاً ويقول في سجوده ما يقول في 
سجود الصلاة هر ليح ؛ وإذا ختم القرآن وسجد ثم افتتحها في مكانه فقرأ آية 
السجدة لا يسجد مرة أخرى» إذا قرأ الإمام آية السجدة وبعض الم ادي 
الرحبة فكبر الإمام للسجدة وحسب من كان في الرحبة أنه كبر للركوع فركعوا ثم 
قام الإمام من السجدة وكبر فظن القوم أنه رفع رأسه من الركوع فكبروا 58 
رؤوسهم إن لم يزيدوا على ذلك لم تفسد صلاتهم لأنهم ما زادوا إلا ركوعا 
وبزيادة الركوع لم تفسد الصلاةء المصلي إذا قرأ اية السجدة ة في الصلاة فأراد إن 
به ا ساهذا نكر زايا فتذكر في ركوعه أنه عو السحدة ة فخر ساجداً ثم رفع 
رأسنة وأتم الصلاة ة أجزأى المصلي إذا سمع آية السجدة من غيره وسجد مع 
التالي إن قصد به اتباع التالي تفسد صلاته. 

رجل سمع السجدة من غيره فالمستحب أن يسجد مع التالي ولا يرفع رأسه 
قبله» رجل قرأ اية السجدة ة في غير الصلاة ة فأراد أن يركع للسجدة ة في رواية يجوز 
ذلك. مصلي التطوع إذا قرأ آية السجدة وسجد لها ثم فسدت صلاته ووجب عليه 
قضاؤها لا يلزمه إعادة تلك السجدة وكذا المسلم إذا قرأ آية السجدة ثم ارتد 
والنثياة باه لم أسلى لم تحن عليه كلك البجدة وكذا المرأة إذا كرات آنة 
السجدة ؛ في صلاتها فلع تسكيدها حتى. حافت بقطت يعنها السحدة» :رجز قرأ 
آية السجدة لا تلزمه السجدة بتحريك الشفتين وإنما تجب إذا صحح الحروف 
وحصل به صوت سمع هو أو غيره إذا قرب أذنه إلى فمه. . رجل سمع السجدة من 


كتاب الصلاة ١‏ 


قوم من كل واحد منهم حرفا ليس عليه أن يسجد لأنه لم يسمعها من تال وكذا 
إذا قرأ رجل سجدة فسمعها رجل في الصلاة ة ليس عليه إن يسجد» ومن قرأ آية 
السجدة عند نائم أو أصم فلا يسمع ولولا أنه نائم أو أصم يسمع لم يكن على 
النائم والأصم سجدة ولا وادم فى محم الحادرة ولو سجد للثتلاوة إلى غير 
القبلة جاهلاً قال في الكتاب يجزيه وأراد به إذا كان متحرياً ويكره أن يقرأ السورة 
ويدع آية السجدة»ء وأن قرأ آية السجدة ة وحدها في غير الصلاة ة لا يكره 
والمستحب أن يقرأ معها آية أو آيتين ويكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في الصلاة 
التي يخافت فيها إلا أن تكون السجدة في آخر السورة. 

(مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها ويستحب): ولا بأس بقراءة القرآن في 
الصلاة على التأليف عرف ذلك بفعل الصحابة رضي الله تعالى عتم والستحكب 
قراءة المنفيل تشيرا للدمن عليه وتخفيفاً على القوم؛ وأما القراءة في الفرائض 
بخوات نيم السور روي عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يكره لما روي عن عبد 
اد بن يمعو رضي الله تخالى عله أنه قرأ في الفجر في السفر لش ادعرا أن»4 أو 
أدعوأ لمن الآية ورسول الله يَهِ قرأ في الصلاة قل يتأهلٌ الكتب تعالؤا إِلّ 
كلمت سوام بَيِسَنَا وَبَيْدَ 0 ٠‏ وفي غريب الروايات عن أبي جعفر رحمه الله تعالى 
لا بأس بأن يقرأ من أول السورة أو من وسطها أو من آخرهاء وإن قرأ آخر 
السورة في ركعة يكره أن يقرأ آخر سورة أخرى في الركعة الثانية» وقال بعضهم 
لا يكره ه وهو الصحيحء وإن أراد يقرأ أغير البنورة فى الركعميةن أو عتوزة ثامة 
فأكثرهما آية أفضلهما قراءة وإن أزاد أن يقرا آبة:طويلة مكل آي المذابية أ ثلا 
آيات اختلفوا فيه والصحيح إن قراءة ثلاث آيات أولى» وإذا بلغت الآيات مقدار 
قصير سورة من القرآن فالمعتبر كثرة الآي لا كثرة الكلمات وعدد الحروف. إذا 
أراد أن يقرأ القرآن في غير الصلاة المستون لذ ايكرن على الطيازة شكفا 
للقبلة لابساً أحسن ثيابه ليكون آتياً بالتعظيم على وجه الكمال ثم يتعوذ كما ذكرنا 
ويكفيه التعوذ مرة واحدة ولا يحتاج إلى التعوذ عند افتتاح كل سورة» ثم يقول 
بسم الله الرحمن الرحيم والتسمية عندنا ليست من الفاتحةء وما في سورة النمل 

من القرآن عند الكل ولا يجوز للحائض والنفساء والجنب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم إذا قرأها قرآناً ويمنع من مسها ولا ال ا ايه 
الرحيم على وجه التبرك لا على وجه قراءة القرآن وكذا إذا أخبر بخبر يسره فقال 
الحمد لله رب العالمين لأن هذا القدر يجري في كلام الناس. 

واختلف العلماء في قراءة الفاتحة على وجه الثناء وتكره قراءة القرآن في 
موضع النجاسات كالمغتسل والمخرج والمسلخ وما أقة للك وام قزافة القران 
في الحمام إن لم يكن فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهراً لا بأس بأن 
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برقع صوية بالمزاءة وإن لم يكن كذلك فإن قرأ في نفسه ولا يرفع صوته لا بأس 
به ولا بأس بالتسبيح والتهليل» وإن رفع صوته بذلك» وأما قراءة 0 
والمحترف إن كان متنبهاً لا يشغله العمل والمشي جاز وإلا فلاء وتكلموا فى 
قراءة القرآن عند القبول» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكرهء ار 
الله تعالى لا يكره ومشايخنا رحمهم الله تعالى أخذوا بقول محمد رحمه الله تعالى 
واعتادوا أجلاس القارىء في المقابر وقراءة اية الكرسي وسورة الإخلاص 
والفاتحة وغير ذلك رجاء اديوسن الموتى وقراءة القرآن في المصحف أولى من 
اك القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي 
كيد أنه : أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظراً ولأنافية حمها بين العبادتين 
ال ل فى الفراشس 
مكجليهة ا والأولى أن يقرأ على وجه يكون أقرب إلى التعظيم ولا ابن ليتع 
والتهليل مضطجعاً وكذا بالصلاة ة على النبي عليه الصلاة والسلام. 

رجل يقرأ القرآن وبجنبه رجل يكتب الفقه لا يمكنه أن يستمع كان الإثم على 
القارىء اعائرا يي مزع يحل الناني باخ ليو ررناطتي لحان لكات روه 
تصغير المصحف وأن يكتب بقلم دقيق احترازاً عن التحقير إذا تخرق المصحف 
أو اسود وصار بحال لا يمكن أن يقرأ فيه يجعل في خرقة طاهرة ويدفن في أرض 
مخافة أن تصيبه النجاسة ويكره ذكتارة القران على ما يفركن وسيط ركفا بع عن 
الجدران والمحاريب غير مستحسن عند البعض ولا بأس بتذهيب المصحف 
وتفضيضه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى إنه 
كوف ا لكام تكليزا وي القتهط و التمقير ومعا ركنا «رمعدي الها تعالى جوز زا ذلك ول 
ب س بدفع المصحف واللوح إلى الصبيان من لا يباح له مس المصحف لا يكتب 
القرآن» وإن كانت الضحيفة على الأرضن لأ يمسها يذه وهو فول دول سه 
الله تعالى وبه يأخذ مشايخنا رحمهم الله تعالى ولا بأس للحائض والجنب مس 
المصحف إذا كان في خريطة أ “غلا ف غيل شرق ركد أن يأخذه بكمه في ظاهر 
الروايات ولا بأس .بأن يأخذ كتيب الفقة يكمه وإن كان لا يخلو عن آيات لتكرر 
الحاجة ولا بأس للحائض والجنب أن يعلم القرآن حرفاً حرفاً ولا يعلمه آية تامة 
ولا ينبغي للحائض والجنب أن يقرأ التوراة والإنجيل والزبور لأن الكل كلام الله 
تعالى واختلفوا في قراءة القنوت والصحيح أنه لا يكره. 

رجل تعلم من القرآن ما تجوز به الصلاة ة كان تعلم الباقي وتعلم الفقه 
والأحكام أولى له من صلاة التطوع . رجل قرأ القرآن في غير الصلاة ة فلما انتهى 
إلى قوله: : متايه البرك #امثرا»ه رقع راسه وقال لبيك با سنيدي الأول أن لا 
يفعل» ولو فعل ذلك في الصلاة تفسد صلاته وهو الصحيح. الحربي والذمي إذا 
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طلب تعلم القرآن يعلم وكذا إذا طلب الفقه والأحكام رجاء أن يهتدي إلى الحق 
لكنه يمنع من مس المصحف إلا إذا اغتسل فلا يمنع بعد ذلك» وتعلم المرأة 
القرآن من المرأة خير من تعلمها من الأعمى لأن نغمتها عورة وعلى المولى أن 
يعلم عبده من القرآن ما يحتاج إليه لأداء الصلاة. رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه 
وثمة رجل بد يسمع أن يعلم السامع أنه لو لقنه الصواب لا يلحقه الوحشة كان عليه 
العام إن مل أن 1 تلم ربشير تكسا للخطرنا بالصازءا دراي ل 
زه ناويح ندا القرآن كله في يوم واحد كان قراءة القرآن له أولى من سورة 
الإخلاص ن خمسة آلاف لما جاء في ختم القرآن ما لم يجيء في غيره» 7 
وينبغي لحامل القرآن أن يختم القرآن في كل رفحي ونا مرة» رجل قرأ فى 
صلاته في الركعة الأولى المعوذتين» قال بعضهم: ل الاي الفاح ري 

من البقرة يكون حالاً مرتحلاً وقال بعضهم يعيد قل أعوذ برب الناس في الركعة 
الثانية ولا يقرأ شيئاً من البقرة مراعاة للنظم والترتيب وتكلموا في الدعاء عند ختم 
القرآن في شهر رمضان وعند ختم القرآن بالجماعة واستحسنه المتأخرون فلا يمنع 
عن ذلك وقراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن يستحسنه مشايخ 
العراق رحمهم الله تعالى إلا أن يكون الختم في المكتوبة فلا يكرر سورة 
الإخلاص ولا بأس بالخلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف لأن بيوت المسلمين 
ال عد وللعه ْ 
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إذا جاوز المقيم عمران مصره قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بو ل أ 
مشي الأقدام يلزمه قصر الصلاة ة ويرخص له ترك الصيام» أما شرط مجاوزة العمران 

لأن السفر فعل فلا يوجد بمجرد النية فيشترط قران النية بأدنى فعل بخلاف ما إذا 
نوق "الإقامة حيقه عير مقيها تعره النية لأن الإقامة ترك الفعل وترك الفعل لا 
يحتاج إلى الفعل» وأما التقدير بمسيرة ثلاثة أيام ولياليها في ظاهر الرواية فلقوله 
عليه الصلاة والسلام ب يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها جوز 
الفصيع ل سان ثلاثة آياء لإدخال الألف واللام في المسافر فكان ذلك تقدير 
الأدنى مدة السفر وإنما اعتبر مدة مشي الأقدام وسير الإبل لأنه الوسط» وإنما ذكر 
الأيام والليالي لأن المسافر لا يرتحل في كل يوم وليلة إلا مرة يسير بالأيام 
ويستريح بالليالي وني العبل عقر 850 ايام ولباليها في الخيل»م وإن كانت تلك 
المسافة في السهل تقطع بما دونها وفي البحر ثلاثة أيام ولياليها : فى البحر بعد أن 
تكون الرياح مستوية غير غالبة ولا ساكنة وبعضهم قدر أدنى مدة السفر بثلاث 


م١‏ كتاب الصلاة 


مراحل»؛ وبعضهم قدرها بالفراسخ» وبعضها قريب من بعض»ء ويعتبر مجاوزة 
عمران المصر من الجانب الذي خرج ولا يعتبر محله أخرى بحذائه من الجانب 
الآخر فإن كانت في الجانب الذي خرج محله منفصلة عن المصر وفي القديم كانت 
متصلة بالمصر لا يقصر الصلاة حتى يجاوز تلك المحلة وهل يعتبر مجاوزة الفناء 
إن كان بين المصر وفنائه أقل من قدر غلوة ولم يكن بينهما مزرعة يعتبر مجاوزة 
القناء انفكا وإن كان بينهما مزرعة أو كانت المسافة بين المصر وفنائه قدر غلوة 
يعتبر مجاوزة عمران المصر ولا يعتبر في مجاوزة الفناء وكذلك إذا كان هذا 
الانفصال بين قريتين أو بين قرية ومصرء وإن كانت القرى متصلة بربض المصر 
فالمعتبر مجاوزة القرى هو الصحيح». وإن كانت القرية متصلة بفناء المصر لا بربض 
المصر يعتبر مجاوزة الفناء ولا يعتبر مجاوزة القرية» الرجل إذا قصد بلدة وإلى 
مقصده طريقان : : أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء والآخر دونها فسلك الأبعد 
كان مسافراً عندناء المسافر إذا جاوز عمران مصره فلما سار بعض الطريق تذكر 
شيئاً في وطنه فعزم الرجوع إلى الوطن لأجل ذلك إن كان ذلك وطناً أضليا بأذاكاة 
مولده وسكن فيه أو لم يكن مولده ولكنه تأهل به وجعله داراً يصير مقيماً بمجرد 
العزم إلى الوطن لأنه رفض سفره قبل الاستحكام حيث لم يسر ثلاثة أيام ولياليها 
فيعود مقيما يتم صلاته إلى الوطن» وإذا خرج من هنا إلى السفر بعد ذلك يقصر 
الصلاةء فإذا انتهى إلى مقصده إن كان ذلك وطناً املا لعو تيوه ٠‏ ما قلناه يتم 
الصلاة ة لأنه صار مقيماً بمجرد الدخول على التفصيل الذي قلناء .وإن لم يكن وطناً 
أضدا له فإئه يقضر الصلذة ة ما لو ينو الإقامة بها خمسة عشر يوماً ثم نية الإقامة لا 
تصح إلا في موضع الإقامة ممن يتمكن من الإقامة وموضع الإقامة العمران والبيوت 
المتخذة من الحجر والمدر والخشب لا الخيام والأخبية والوبرء الغزاة إذا دخلوا 
دار الحرب للمحاربة ونووا الإقامة لم تصح نيتهم وكذا إذا نزلوا في بعض بيوت 
الكفرة في ظاهر الرواية وكذا الرعاة إذا كانوا يطوفون في المفاوز ولهم خيام 
وأخبية» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن نزلوا موضعاً كثير الماء والكلا 
ونصبوا المحاير ونوا الإقامة خمسة عشر يوم والماء والكلأ يكفيهم لتلك المدة 
ضاروا مقيمين وكذا التزاكمة والأعراب» ومن دخل :دار الحرت امات وتوئ الافانة 
فى موضع لابه صعع ‏ الكادر إذا أسلم في دار الحرب ولم يتعرضوا له فهو 
على إقامته. وإن علم أهل الحرب بإسلامه فهرب منهم يريد سفر ثلاثة أيام ولياليها 
لم تعتبر نيته وكذا الأسير في دار الحرب إذا انفلت منهم ووطن على الإقامة خمسة 
عشر يوماً في غار أو نحوه لم يصر مقيماًء الكوفي إذا نوى الإقامة بمكة ومنى 

خمسة عشر يوماً لم يكن مقيماً: وإن لم يكن بينهما مسيرة سفر لأنه لم ينو الإقامة 
فى أحذهما خمسة غشر يوما» وإن تأهن ببهما كان كل واد من المرضعين وطن 


كتاب الصلاة حل 


أصلياً له ومن كان مولياً عليه فالنية في السفر والإقامة نية من يلي عليه كالمرأة مع 
زوججها والعبد مع مولاء والجندي مع الأمير الذي يجري عليه» د 
والأجير مع من استأجرهء الغريم إذا تعلق به صاحب دين في فى السفر فلزمه أو حبسه 
إن كان الغريم قادراً على قضاء ما عليه ومن قصده أن يقضي دينه قبل أن يمضي 
خمسة عشر يرما فالنية في السفر والإقامة نية المديون: وإن لم يكن قادراً فالمعتبر 
نية الحابس وحكم الأسير في دار الحرب كحكم العبد لا تعتبر نيته» والرجل الذي 
يبعث إليه الوالي أو الخليفة ليؤتي به إليه فهو بمنزلة الأسيرء ولو كان العبد بين 
موليين في السفر فنوى أحد الموليين الإقامة دون الآخر قالوا إن كان 'سنهما مهايأة 
في الخدمة فإن العبد يصلي صلاة الإقامة إذا خدم المولى الذي نوى الإقامة وإذا 
خدم المولى الذي لم ينو الإقامة يصلي صلاة السفرء وإذا نوى المولى الإقامة ولم 
يعلم العبد بذلك حتى صلى أياماً ركعتين ثم أخبره المولى كان عليه إعادة تلك 
الصلاة وكذا المرأة إذا أخبرها زوجها بنية الإقامة منذ أيام يلزمها إعادة الضلوات 
في ظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ العبد إذا أمّ مولاه في 
السفر ونوى المولى الإقامة صحت نيته حتى لو سلم العبد على رأس الركعتين كان 
عليهما إعادة تلك الصلاة وكذا العبد إذا كان مع المولى في السفر فباعه من مقيم 
والعبد كان في الصلاة ة ينقلب فرضه أربعاً حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه 
الإعادة لأنه سلام عمدء وقك ضان العيه عتييا تغا المسترى) إذا أم العبد مولاه 
ومعهما جماعة من المسافرين فلما صلى ركعتين نوى المولى الإقامة صحت نيته في 
حقه وفي حق عبده ولا يظهر في حق القوم في قول محمد رحمه الله تعالى فيصلي 
العبد ركعتين ويقدم واحداً من المسافرين ليسلم بالقوم ثم يقوم المولى والعبد ويتم 
كل واحد منهما صلاته أربعاً وهو نظير ما لو صلى مسافر بجماعة مقيمين 
ومسافرين؛ فلما صلى ركعة أحدث الإمام وقدم مقيماً فإنه لا ينقلب فرض القوم 
أربعاً فكذلك هاهناء ثم بماذا يعلم العبد إن المولى نوى الإقامة. 

قال بعضهم: يقوم المولى بإزاء العبد فينصب أصبعيه أولاً ويشير بأصبعيه ثم 
ينصب أربعة أصابع يده ويشير بأصابعه الأربع» الكافر المسافر إذا أسلم وبينه 
وبين مقصده أقل من ثلاثة أيام كان حكمه حكم المقيم؛ وكذا الصبي إذا كان في 
السفر مع أبيه ثم بلغ الصبي وبينه وبين وطنه أقل من ثلاثة أيام كان مقيماء » هكذا 
قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» وقال غيره من من المشايخ إذا 
بلغ الصبي يصلي أربعاًء وإذا أسلم الكافر يصلي ركعتين» وقال بعضهم: يصليان 
ركعتين فأما المسلم المسافر إذا ارتد والعياذ بالله ثم أسلم من ساعته وبينه وبين 
وطنه أقل من ثلاثة ة أيام يبقى مسافراً كمسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله» ثم أسلم 
لا يطل يميه نكذا لا بيبطل سفر» وكذا المرأة إذاطلقها زرعها في لفن تطليقة 


١ ١‏ كتاب الصلاة 


بائنة أو ثلاثاً أو رجعية وانقضت عدتها وبينها وبين وطنها أقل من ثلاثة أيامء 
فأما قبل انقضاء العدة في الطلاق الرجعي كان حكمها حكم الزوجء إذا كان 
الرجل مقيماً في أوّل الوقت فلم يصل حتى سافر في آخر الوقت كان عليه صلاة 
السفر» وإن لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه بعض الصلاة ألا يرى أنه لو 
مات أو أغمي عليه إغماء طويلاً أوجن خدرنا عطقا أر حافت المواة أرصارت 
نفساء ء في آخر الوقت يسقط كل الصلاة» فإذا تابي وعدن العا ولو كان 
مسافراً في أول الوقت إن صلى صلاة السفر ثم أقام : فى الوقت لا يتغير فرضه. 
وإن لم يصل حتى أقام في آخر الوقت ينقلب فرضه أربعاًء وإن لم يبق من الوقت 
إلا قدر لا ا ل ا ال را 
الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء ولم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع فيه 
التحريمة أو أفاق المجنون أو المغمى عليه إذا عرض عليه شيء مما قلنا في آخر 
الوقت تجب الصلاة فكذا الإقامة» وإن أقام بعد الوقت يقضي صلاة السفرء 
المسافر إذا نوى الإقامة بعما سلم وعليه سهو لم تصح نيته في هذه الصلاة لأنه 
نوى الإقامة بعد الخروج ويسقط عنه سجود السهو في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى لأنه لو عاد إلى سجود السهو تصح نية الإقامة فيه 
تقلت قرضة أريها تسر السحفةة في خلال الصلاة ة فيبطل . 

وقال محمد رحمه الله تعالى تصح نية الإقامة لأن عنده سلام من عليه السهو 
وخر عر حر الصلاة ة فصار كما لو نوى الإقامة قبل السلام» وإذا صحت 
نيته يتم الصلاة أربعاً ويسجد لسهوه ه بعد الفراغء وإن سجد لسهوه ثم نوى الإقامة 
تصح نيته وتصير صلاته أربعاً سواء سجد سجدتين أو سجدة واحدة أو نوى 
الإقامة فى السجدة 5 لأنه لما سعد للسهد غاوف خرن الله فضا كما لو نوى 
الإقامة في الصلاةء مسافر صلى ركعة بمسافرين فجاء مسافر واقتدى به ثم أحدث 
الإمام واستخلف هذا الرجل وخرج الإمام ليتوضاأ ونوى الإقامة والإمام الثاني 
قر الا اليا ثم عاد الإمام الأول إلى الصلاة ماذا يفعل الإمام الأول 
والثاني؟ قالوا: يقتدي الإمام الأول بالثاني في الركعة الثانية فإذا قعد الإمام 
الثاني قدر التشهد يقوم ويستخلف رجلاً أدرك أأوا ل الصلاة ة ليسلم بالقوم ثم يقوم 
مكاح ساك 5 سك تو ار رم 
خرج من الإمامة؛ مسافر صلى الظهر ركعتين فقام إلى الثالثة ناسياً بعدما قعد ة 
التشهد ثم تذكر ذلك في قيام الثالثة أو في ركوعها فإنه يعود ويقعدء وإن 0 
بعدما قيد الثالثة بالسجدة يتم صلاته أربعاً وكانت الثالثة والرابعة له سنة الظهر» 
وإن لم يكن قعد على الركعتين إن تذكر في قيام الثالثة يعود» وإن لم يعد حتى 
قيدها بالسجدة فسدت صلاته ولو كان هذا المسافر ترك القراءة في الركعتين 


كتاب الصلاة ا١ه١‏ 


الأوليين أو في إحداهما : ثم قام إلى الثالثة وقرأ قالوا في قياس قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما أ ال إذا نوى الإقامة في الثالثة تجو ز صلاته» ولو قرأ 
في الثالثة ورك ثم نوى الإقامة في الركوع قالوا يجوز أيضاً. ٠‏ مساة فر أمّ قوماً في 
آخر وقت العصر فلما صلى ركعة غربت الشمس : ثم جاء رجل واقتدى به صح 
اقتداؤه» فإن سبق الإمام الحدث واستخلف هذا الرجل الذي اقتدى به فتذكر 
الخليفة إنه لم يصل الظهر فسدت صلاته لأن الوقت ليس بضيق عند شروعه»ء ولو 
تذكر هذه الفائتة بعد الغروب قبل الشروع لا يصح شروعه فإذا تذكر في خلال 
الصلاة تفسد صلاته» وإن تذكر الإمام الأول ا 0 
سبقه الحدث أو لم يسبقه لأنالوقت كان ضيقاً وقت شروعهء. ولو تذكر الفائتة 
في ذلك الوقت لا يمنعه عن الشروع فكذا إذا تذكر في خلال الصلاة. 

وخل ضاى لعي فى ماراة ا وعر متو حت ترح الى الستر وصلئ العضر لي در 
في ذلك اليوم ثم تذكر أنه ترك شيئاً في منزله فرجع إلى منزله لأجل ذ ١‏ ثم تذكر 
أنه صلى الظهر والعصر بغير طهارة قالوا يجب عليه أن يصلي الظهر ركعتين والعصر 
عا لأن صلاة الظهر صارت كأنها لم تكن وصارت ديناً في الذمة في آخر وقتها 
وهو كان مساف فراً في آخر وقت الظهر فصار في ذمته صلاة السفرء أما صلاة العصر 
خرع ديوع متيو لتقو عد . مسافر صلى شهراً - جميع الصلوات ركعتين. قال 
ع ار ا 1 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعيد ثلاثين مغرباً ويعيد صلاة 
العشاء والفح والظير والعصيى بعد المغرب الأول مشافر أ فون مجافرين 
فأحدث فاستخلف مسافرا ونوى الثاني الإقامة لا يتغير فرض من خلفه من 
المسافرين» ولو نوى الإمام ال ول الإقامة بعدما أحدث قبل أن يخرج من 
المسجد صار فرضه وفرض الوم وما »؛ فإن استخلف الإمام واحداً من القوم يتم 
الخليفة صلاة الإقامة» مسافر صلى الظهر ركعتين فقام إلى الثالثة ناسياً أو ا 
فجاء مسافر واقتدى به في تلك الحالة فصلاة الداخل موقوفة إن عاد الإمام إلى 
القعدة فسلم فصلاة الداخل تامة للأن الإمام في حرمة الصلاة حا عاق به» وإن 
ليح روي الافامد لي كيام النالنه نقلي ترضه وتركيرع ) الداخحل اليا لأنه نوى 
الإقامة وهو في حرمة الصلاة يتابعه الداخا خل في الركعتين ثم يقضي ما فاته وذلك 
ركعتين لأن صلاة المتعدئ هارت آريغا أيضنا » مساذ فر أمّ قوماً مقيمين فلما صلى 
ركعتين نوى الإقامة لا لتحقيق ال ا ا 
يلقلي فرضه أريعاًة جفاعة فى الدقيمين “صلا خلف مفانر لآ قراءه عليه ثيما 
يقضون كذا ذكر الكرخي رحمه الله تعالى وكذلك السهو لا يقتدي أحدهم 
بالأفر» إن حوع امع سيكدافي طلق الجدى ولا ملم أبن يدركهم الاتهلي يضلون 


0 كتاب الصلاة 


صلاة الإقامة في الذهاب. وإن طالت المدّة وكذا المكث في ذلك الموضع»ء أما 

في الرجوع إن كان مدة السفر يقصرون الصلاة وإلا فلاء العبد إذا خرج مع مولاه 
ا المولى فإنة يشاله إن أخيرة أنه يسين هذه الشفر صلى بلذة 
المسافرين» وإوكات دوت ذلك صل "صلا الوقامة وإن لم يخبره بذلك إن كان 
مَقيما قبل ذلك نلك لز الاقامة» ا ا 
لعدم المغير في حقه وكذا الأسير مع من أ سره وقيل المولى إذا نوى الإقامة فإنما 
تظهر نيته في حق العبد إذا تلفظ بهء أما إذا نوى الإقامة في نفسه ولم يتلفظ به ثم 
أخبره بذلك بعد زمان لا يظهر في حق العبد. 

جل خم مو يتارا إلى أموية اختلفوا فيه قال بعضهم يكون سفراً وهو 
الظاهر لأن الإبل لا تسير في أقل من ثلاثة أيام ومن كرمينية إلى بخارا ينبغي أن 
بكرن كذللك: كوفي قدمت عليه امرأته من خراسان حاجة عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى إنها تقصر الصلاة إلا أن تتوطن بذلك وكذا في حجة النفل إلا أن تكون 
يحبسها زوجها وللمسافر أن يترك السئن عند البعض . 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يرخص له في 
ترك السئن ولا في قصرها ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام وما فوقها 
واختلفت الروايات فيما دون ذلك. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى أكره لها أن 
سافن يوا وهكذا وكا حدةة رديه اله نماي 

قال الفقيه أبو جعفر اتفقت الروايات على الثلاثء» فأما دون الثلاث قال أبو 

حنيفة رحمه الله تعالى هو أهون من ذلك ولا يكون عليها فى ذلك ما يكون عليها 

ل نشد روال جد ارق لسار باس للد ا به 
صالحين بغير محرم والصبي الذي لم يدرك ليس بمحرمء وكذا المعتوه والشيخ 
الكبير الذي يعقل محرم والجارية التي لم تحض إذا كانت مشتهاة لا تسافر بغير 
محرم ويجور التطرع علي الداية خارج المصر في قولهم ولا تجوز المكتوبة إلا 
من عذر ومن الأعذار أن يخاف من نزول الدابة على نفسه أو على دابته من سبع 
أو لص أو كان في طير وردغة لا يجد على الأرض موضعاً 0 أو كانت الدابة 
جموحاً لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخاً كبيراً لو نزل لا يمكنه 
أن يركب ولا يجد من يعينه فتجوز الصلاة ة على الدابة في هذه الأحوال لقوله 
تعالى مإهَإِنَ حِفْمُمْ وْجَالُا أو 4 ولا يلزمه الإعادة إذا قدر بمنزلة المريض إذا 
فيلى بالإرماء على الذانة ع نوإن كانت الداية سيره وإن قدو على إيقنات الذانة ذو 
يجوز الإيماء على الدابة إن كانت الدابة تسير وكما تسقط الأركان عن الراكب 
يسقط عنه الانحراف إلى القبلة . 

الرجل إذا حمل امرأته من القرية إلى المصر كان لها أن تصلي على الدابة في 


كتاب الصلاة 1 ١‏ 


لاجس ا 


الطريق إذا كانت لا تقدر على الركوب والنزول وكذا الرجل لو نخاف أن يصلي 
فإنما يراه سبع أو عدوء ولو ضَلى 'قاعذاً لا يراه كان له أن يصلي قاعداً وكذا لو 
عاك آله لو صلى قاعدا أ يراه سبع أو عدو جاز له أن يصلي مستلقياً إذا صلى على 
الدابة في محمل وهو يقدر على النزول لا يجوز له أن يصلي على الدابة إذا كانت 
الدابة واقفة إلا أن يكون المحيل علق عيدان علي الارض* وأما الصلاة على 
العجلة إن كان طرق العجلة على الدابة وهي تببيز أو لا تسيز فقهي ضلاة ة على 
المارة وز بعال الجن ول سور ف إشيرزهنا + وإن لم يكن طرف العجلة على 
الدابة جاز وهي بمنزلة الصلاة على السرير. 


صلاة المريض ما يستطيع لقوله كَل لعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : 
صلى قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماء فينظر إن 
قدر على القيام والركوع والسجود د يصلي قائما بركوع وسجود لا يجزيه إلا ذلك. 
وإن عجز عن القيام وقدر على الركوع والسجود د يصلي قاعداً بركوع وسجود لا 
يجزيه إلا ذلك» وإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعداً 
بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ وكذا لو عجز عن الركوع والسجود 
وقدر على القيام يصلي قاعداً بإيماء لأن القيام وسيلة إلى السجود. فإذا سقط 
المتصود سقطت الوسلة: وإتاعلن قاكما بالماء جا زعدزنا والمحيه أنايضلي 
ا عدا انما وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز له ترك القيام إن قدر عليه ثم إنما 
يسقط عنه القيام إذا كان يزداد مرضه أو وجعه بالقيام» فإن لم يكن كذلك لكن 
يلحقه نوع مشقة لا يجوز له ترك القيام» وإن قدر على بعض القيام دون إتمامه . 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقوم قدر ما يقدر فإذا عجز يقعد حتى لو 
قدر على أن يكبر قائماً ولا يقدر أكثر من ذلك يكبر قائماً ثم يقعد فإن لم يقم 
خفت أن لا تجزيه صلاته» وإن كان لا يقدر على القيام إلا متكثاً قالوا يقوم 
يكنا لاايسزي الااذلك ويجلس المريض في صلاته كيت شاه في رواية من 
عن أبي حنيفة» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يتربع عند 
الافتتاح وعند الركوع يفترش رجله اليسرىءٍ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه 
يركع متربعاً. الأحدب إذا كان قيامه ركوعاً يشير برأسه للركوع لأنه عاجز عما 
هو فوقه» إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس في ظاهر الرواية يسقط عنه فرض 
الصلاة ولا يعتبر الإيماء بالعيئين والحاجبين» ثم إذا خف مرضه هل تلزمه 
الإعادة اختلفوا فيه» قال بعضهم: إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه القضاء» 


١65‏ كتاب الصلاة 


وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماءء وقال ل بعضهم: إن كان يعقل لا يسقط 
عنه الفرض والأول أصح لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب. 

ذكر محمد رحمه الله تعالى ذ في «النوادر؛ من قطعت يداه من المرفقين وقدماه 
من الساقين لا صلاة عليه فثبت أن مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب» كل من 
لا يقدر على أداء ركن إلا بحدث يسقط عنه ذلك الركن ومن ابتلى بين أن يؤدي 
بعض الآ, ركان مع الحدث أو بدون القراءة وبين ن أن يصلي بالإيماء تتعين عليه 
الصلاة باريطاء 5 بحري إلا ذلك لأن الصلاة بالإيماء أهون من الصلاة مع 
الحدث أو بدون القراءة لأن الأوّل يجوز حالة الاختيار وهو التطوّع على الدابة 
بالعدعع العدث أو بدون القراءة لا يتور إلا بعذر والمبتلي بين الشرين يتعين 
عليه أهونهماء ولو كان صلى قائماً أو قاعداً سال جرحهء وإن استلقى على قفاه 
لا يسيل فإنه يقوم ويركع ويسجد لأن الصلاة مع الحدث كما لا تجوز من غير 
عذر رفع الاستلقاء أيضا لا تجوز من غير عذر فاستويا وترجح الأداء مع الحدث 
لما فيه من إحراز الأركان. وعن محمد رحمه الله تعالى في «النوادر) أنه قال 
يصلي مضطجعاً يومىء إيماء. مريض تحته ثياب نجسة إن كان لا يبسط شيئاً إلا 
ويتنجس من ساعته يصلي على حالهء وكذا إذا لم يتنجس الثاني لكنه يلحقه زيادة 

مشقة بالتحويل» ٠‏ مريض صلى جالساً فلما رفع رأسه من السجدة 5 الأخيرة في 
الركعة الرابعة ظن أنها ثالئة فقرأ وركع وسجد بالإيمان فسدت صلاته لأنه انتقل 
إلى النافلة قبل إتمام المكتوبة» ولو لم يكن في الرابعة لكن كان في الثالثة فظن 
أنها ثانية فأخذ في القراءة ثم علم أنها ثالثة لا يعود إلى التشهد بل يمضي في 
قراءته ويسجد للسهو في آخر الصلاة. 

رجل له عبد مريض لا يقدر على الوضوء عن محمد رحمه الله تعالى يجب 
على المولى أن يوضته لأنه ما دام في ملكه كان عليه تعاهده. 5000 
فائتة فقضاها الوارث عنه بأمره لا يجوز فرق بين هذا وبين الحج إذا حج الوارث 
عع" السيهه امه جاز والفرق أن الصلاة ا 0 وتجب 
بدونه فلا تجزي فيها النيابة» أما الحج وإن كان عبادة بدنية فلها تعلق بالمال لا 
تجب بدونه فألحق التسبيب فيها بالمباشرة كما في الزكاة» قال وينام المريض فى 
الصلاة ة على قفاه ورجلاه نحو القبلة وعند الشافعي رحمه الله تعالى ينام على جنبه 
الأيمن كما يوضع في اللحد وعندنا لو فعل ذلك يجوز والأول أولى لقوله عند 
وضلى الحريضن :قاتماء فإن لم يستطع فقاعداً فإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء 
إيماء» فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه وعند النزع ينام على قفاه أيضاً 
ته ميعن الخروج الروح. رجل صلى ركعة بقيام وركوع وسجود ثم مرض وصار 
إلى حالة الإيماء فسدت صلاته في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكره في 


كتاب الصلاة هه١‏ 


االنوادر أن تحريمته العلات مو جبة #اللرموع 0 د فلك" تجوز دري رجل 
حل اا المريض إذا 0 فحرك ا 0 الله 0 
قال إنه تجوز صلاتهء وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
الى لا صر أنه ل بوعل مد دل 


ياب صلاة الجمعة 


الجمعة فريضة على الرجال الأحرار العاقلين المقيمين فى الأمصار ولا يكون 
الموضع مصراً في ظاهر الرواية إلا أن يكون فيه مفت وقاض يقيم الحدود وينفذ 
مقيمأ في عمران المصر وأطرافه وليس بين ذلك الموضع وبين المصر فرجة فعليه 
الجمعة ولو كان بين ذلك الموضع وبين عمران المصر فرجة من المزارع والمراعي 
نحو القلع ببخارى فلا جمعة على أهل ذلك الموضع» وإن كان النداء يبلغهم 
والغلوة والميل والأميال ليس بشيء هكذا روى الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى وهو اختيار شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله تعالى: 
العبد إذا قلد عمل ناحية فصلى بهم الجمعة جازء ولا تجوز الأنكحة بتزويجه ولا 
قضاياه لأن أهل القضاء من كان أهلا للشهادة والعبد ليس بأهل للشهادة فلا يكون 
أهلاً للقضاء والمتغلب الذي لا عهد له أي لا منشور له من الخليفة إن كانت سيرته 
فيما بين الرعية سيرة الأمراء ويحكم فيما بينهم بحكم الولاية يجوز منه إقامة 
الجمعة وليس للقاضي أن يصلي الجمعة بالناس إذا لم يؤمر به ويجوز لصاحب 
إن صلى بهم الجمعة خليفة الميت أو صاحب الشرطة أو القاضي جاز لأنه فوض 
إليهم أمر العامة» ولو اجتمع العامة على تقديم رجل لم يأمره القاضي ولا خليفة 
و ر الصررو الا الخليفة ره اماه رلا 
ا لمي تاق حدر جانيم قا رواج ااه الجمعة إلا أنها 
شرط للانعقاد لا للأداء ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يتم الانعقاد قبل 


ها كتاب الصلاة 


التقييد بالسجدة وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يتم الانعقاد بمجرد 
الشروع وفائدة الخلاف إنما تظهر فيما إذا نفر الناس عنه وبقي الإمام وأقل الجمع 
فيها ثلاثة سوى الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا د يشترط الإقامة والحرية لا 
في الإمام ولا في المقتدي أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يشترط الإقامة والحرية 
في الإمام ولا في المقتدي عندنا ويشترط الذكورة والبلوغ؛ والنصراني إذا مر على 
مصر ثم أسلم ليس له أن يصلي الجمعة بالناس حتى يؤمر بعد الإسلام وكذا الصبي 
إذا أمر ثم أدرك؛ وكذا لو استقضى صبي أو نصرائي ثم أسلم النصراني وأدرك 
الصبي لم يجز حكمهماء ولو قيل للنصراني إذا أسلمت فصل بالناس أو اقض أو 
قيل للصبي إذا أدركت فصل بالناس أو اقض جاز لأن الفصل الأول حين أمر لم 
يكن أهلاً فلا يملك إلا بتقليد في المسقبل: أما في الفصل الثاني أضاف التقليد إلى 
حالة الأهلية والتقليد يحتمل الإضافة فيصح تقليده وعن بعض المشايخ إذا ار 
الصبي أو الذمي قبل يوم الجمعة وفوّض إليه أمر الجمعة فأسلم الذمي وأدرك الصبي 
كان له أن يصلي الجمعة بالناس وعلى ما ذكرنا لا يجوز ذلك لأن التفويض باطل» 
الإمام إذا أحدث بعدما صلى ركعة من الجمعة فتقدم واحد من القوم لا بتقديم أحد 
لا تجوز صلاتهم خلفه» وإن قدمه واحد من أصحاب السلطان ممن فوض إليه أمر 
العامة يجوز وكذا إذا قدم القوم واحداً قبل أن يخرج الإمام عن المسجد جاز 
لإصلاح صلاتهم » فإن تكلم الذي قدمه الجمع أو ضحك قهقهة فأمره غير أن يجمع 
بالناس لا يجوز لأن الإمام لم يفوض التقديم إلى القوم وإنما جاز تقديمهم لإصلاح 
صلاتهم؛ فإذا خرج عن صلاة الإمام لم يبق إماماً فلا يصح أمره وليس على المقعد 
الجمعة ولا الحج ولا حضور الجماعات عند أصحابنا رحمهم الله تعالي 6 وإن وجد 
حاملاً وكذا الأعمى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإ وحن قائدا : 

وقال محمد رحمه الله تعالى الأعمى إذا وحن فاكدا يلزمه والفرق لمحمد رحمه 
الله تعالى إن الأعمى قادر على السعي إلا أنه لا يهتدي فإذا وجد قائداً يلزمه 
كالصحيح إذا ضل الطريق أما المقعد عاجز عن السعي فلا يلزمه والشيخ الكبير 
الذي ضعف وعجز عن السعي لا تلزمه الجمعة كالمريض وللمولى أن يمنع عبده 
عن الجمعة والجماعات والعيدين وعلى المكاتب الجمعة وكذلك معتق البعض 
إذا كان يسعى والعبد الذي حضر مع مولاه باب المسجد لحفظ الدابة وليس على 
العه الداذود وو علي العبد الذي يؤدّي الضريبة جمعة» وقال الشيخ الإمام أبو 

حفص الكبير رحمه الله تعالى للمستأجر أن يمنع الأجير عن حضور الجمعة. 

وقال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى ليس له أن يمنع الأجير في المصر عن 
حضور الجمعة لكن يسقط عنه الأجر بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيداً» وإن كان 
قريباً لا يحط عنه شيء من الأجرء وإن كان بعيداً واشتغل قدر ربع النهار حط 


كتاب الصلاة /أه ١‏ 


عنه ربع الأجرء فإن قال الأجير حط عني الربع بمقدار اشتغالي بالصلاة ة لم يكن 
له ذلك» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وإلى المصر إذا اعتل وأمر رجلا بأن 
يصلي الجمعة بالناس وصلى هو الظهر في منزله ثم وجد خفة فخرج وخطب 
بنفسه وصلى بهم الجمعة أجزأته وأجزأهم. الخليفة إذا سافر وهو في القرى ليس 
له أن يجمع بالناس» ووس يط من اتعار رو به اتا بوا رمن طائر جار 
لأن صلاة غيره تجوز بإذنه فصلاته أولىء الإمام إذا منع أهل مصر أن يجمعوا لم 
سعد عد اناك أن متم وريعة عاد لقان دواح قال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالى هذا إذا نهاهم مجتهداً بسبب من الأسباب أو أراد أن يخرج ذلك 
الموضع من أن يكون مصراًء فأما إذا كان نهى متعنتاً أو إضراراً بهم فلهم أن 
يجتمعوا على رجل يصلي بهم الجمعة؛ ولو أن إماماً مصر مصراً ثم نفر الناس 
بخوف عدو أو ما أشبه ذلك ثم عادوا إليه فإنهم لا يجمعون إلا بإذن مستأنف من 
الإمام» إذا أراد الرجل أن يسافر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من عمران 
العضن فيل خروع ونث الظون لان الم اننا بيع لي اسن لوقت رودو مسائر 
في آخر الوقت» القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث ثمة يوم 
الجمعة تلزمه ا ا ال ال لو 
وقت الصلاة أو بعد الدخول لا جمعة عليه لأن في الفصل الأوّل صار كواحد من 
أهل المصر في ذلك اليوم, ذل الأرجد الى اوضر نلو سل ب الاك كاد 
جور إذا قدم المسافر المصر يوم الجمعة على عزم أن لا يخرج يوم الجمعة 
لا يلزمه الجمعة ما لم ب ينو الإقامة خمسة عشر يوماً وتجوز الجمعة في موضعين 
في مصر واحد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» ولا تجوز في 
ثلاث مواضع هكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى. 

وروى أصحاب الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه لا يجوز في 
المسجدين من مصر واحد إلا أن يكون بينهما نهر كبير فكان حكمه حكم 
مصرين؛ فإن لم يكن بينهما نهر فالجمعة لمن سبق منهماء فإن صلوا معاً فسدت 
صلاتهم جميعاًء وعن نايك رحمة الله تحالي كاز البويعة في لات موا ضع 
ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر 
بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر 
يصلون فرادي» وكذلك أهل المصر إذا فاتتهم المعة راهن السحن والحرظيى 
ويكره ه لهم الجماعةء المقتدي إذا نام في صلاة الجمعة فلم ينتبه حتى خرج 
اراس لسرت صا 3 لاي الموادكات نضا زر كراء ]اميك ١‏ عرز ولو انتبه 
بعد فراغ الإمام والوقت قائم أتمها جمعة لأنه أدَى الجمعة ذ فى الوقت» وإن خرج 
وقت الظهر قبل الفراغ عن الجمعة فسدت الجمعة وعليهم استقبال الظهر وكذا إذا 


لم١‏ كتاب الصلاة 


كر وك سس سوا الو ا ا 
تعالى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الإمام إذا عزل كان له أن يصلي الجمعة 
بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله أو يقدم عليه الأمير الثاني فإذا جاء الكتاب أو 
علم بقدوم الأمير فصلاته باطلة.» وإن صلى صاحب شرطة جاز لأن عماله على 
حالهم حتى يعزلوا. 

رجل تذكر يوم الجمعة والإمام في الخطبة أنه لم يصل الفجر فإنه يقوم ويصلي 
الفجر ولا يستمع الخطبة وقضى الفجر بعدما تفوته الجمعة؛ إذا تذكر في صلاة 
الجمعة إن عليه فجر يوم أو فائتة أخرى فهو على وجوه أن كان الوقت بحال لو 
اشتغل بالفائتة يخرج الوقت يمضي في الجمعة عند الكل لأن الترتيب يسقط عند 

ضيق الوقت» وإن كان ذ في الوقت سعة بحيث يعلم أنه لو اشتغل بالفائتة لا تفوته 
الجمعة فإنه يقطع الجمعة في قولهم ويقضي الفائتة؛ وإن علم أنه لو اشتغل بالفائتة 
تفوته الجمعة لكن يمكنه أداء الظهر في آخر الوقت اختلفوا فيه . قال أبو حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله تعالى يقطع الجمعة ويقضي الفائتة تة ويصلي الظهر في آخر 
الوقت» وقال محمد رحمه الله تعالى ويمضي في الجمعة ولا يقطع. إذا حضر 
الرجل يوم الجمعة والمسجد ملان إن تخطى يؤذي الناس لا يتخطى» وإن كان لا 
يؤذي أحدا بأن لا يطأ ثوبا ولا جسداً لا بأس بأن يتخطى ويدنو من الإمام . 

وذكر الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى عن أصحابنا رحمهم الله تعالى أنه لا 
بأس بالتخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ويكره إذا أخذ لأن للمسلم أن يتقّدم 
ويدنو من المحراب إذا لم يكن الإمام في الخطبة ليتسع المكان على من يجيء 
بعده وينال فضل القرب من الإمام فإذا لم يفعل الأول فقد ضيع ذلك المكان من 
غير عذر فكان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك المكان أما من جاء والإمام يخطب 
فعليه أن يستقر في موضعه من المسجد لأن مشيه وتقدّمه عمل في حالة الخطبة 
0 عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه لا بأس بالتخطي ما لم يخرج 
الإمام أو لا يؤذي أحداء واحاتاة متاك رحدو اه لعا حي لصتل عر 
الدنو من الإمام أفضل أم التباعد عنه؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 
تعالى الدنو أفضل وقال بعضهم التباعد أفضل كيلا يستمع ما يقوله الخطيب في 
الخطبة من مدح الظلمة وغير ذلك. 

رجل لم يستطع يوم الجمعة أن يسجد على الأرض من الزحام فإنه ينتظر حتى 
يقوم الناس» فإذا زأى قرحية يسحت وإن سجد على ظهر الرجل أجزأه. وإن 
وجد فرجة فسجد على ظهر رجل لم يجز وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» 
قال الحسن رحمه الله تعالى لا يسجد على ظهر الرجل على كل حال. رجل ركع 
ركوعين مع الإمام ولم يسجد حتى صلى الإمام رأى فرجة» قال أبو حنيفة رحمه 


كتاب الصلاة ١8‏ 


الله تعالى يسجد سجدتين للركعة الأولى ثم يصلي الركعة الثانية بغير قراءة» وإن 
نوى حين يسجد للركعة الثانية بطلت نيته وكانت السجدة للأولى» وقال الفقيه أو 
جعمر رحمه الله تعالى هذا على إحدى الروايتين عن علمائنا رحمهم الله تعالى». 
فأما على الرواية الأخرى السجدتان للثانية» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن 
ركع مع الإمام في الأولى ولم يسجد وركع معه في الثانية وسجد معه فالثانية تامة 
ويقضي الأولى بركوع وسجود.ء إمام افتتح الجمعة ثم حضروا إلى آخر فإنه يمضي 
في صلاته لأن افتتاحه قد صح فكان بمنزلة رجل أمره الإمام بأن يصلي الجمعة 

رجل اقتدى بالإمام يوم الجمعة ينوي صلاة الإمام وظن أن الإمام يصلي 
الجمعة فإذا كان الإمام يصلي الظهر جاز ظهره مع الإمامء وإن نوى عند التكبير 
أنه يصلي الجمعة مع الإمام فإذا كان الإمام يصلي الظهر لا يجوز ظهره مع الإمام 
حسبانه» أما في الفصل الثاني نوى أنه يصلي الجمعة مع الإمام فإذا تبين أن 
الإمام كان يصلي الظهر ظهر أنه لم يصح اقتداؤه لمكان المغايرة؛ إمام افتتح 
الركوع جازء ولو خطب الإمام وكبر والقوم قعود يتحدثون ثم جاء آخرون لم يجز 
كانه خطب وحده حتى يكبر الأآولون قبل أن يرفع رأسه من الركوع. وعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى إذا كبر والقوم قعود لم يجز وقيل يجب أن يكبروا قبل أن 
يقرأ ثلاث آيات واعتبر في الأصل أن يكبر القوم قبل أن يرفع رأسه من الركوع؛ 
وإذا كبر الإمام ومعه قوم متوضئون فلم يكبروا معه حتى أحدثوا ثم جاء الآخرون 
وذهب الأولون جاز استحساناء ولو كانوا محدثين فكبر ثم جاء آخرون استقبل 
التكسن الغسل يوم الجمعة سنة لما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه 
قال من السنة الغسل يوم الجمعة واختلفوا إن الغسل للصلاة أم لليوم» قال أبو 
الجمعة» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى ليس الأمر 
كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى والاغتسال للصلاة لا لليوم لإجماعهم على 
أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبرء ولو كان الاغتسال لليوم وجب أن يعتبره وإذا 
اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى لم تكن صلاة بغسل» وإن لم 
يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل» وقال الحسن رحمه الله تعالى إن اغتسل قبل 
طلوع الفجر وصلى بذلك الغسل كان صلاة بغسل» وإن أحدث وتوضأ وصلى لا 
يكون صلاة بغسل » وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في «النوادر» إذا اغتسل يوم 
الجمعة بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضاً وشهد الجمعة؛» قال أبو يوسف رحمه 


الله تعالى لا يكون هذا كالذي شهد الجمعة على غسل» وقال إن كان الغسل 
لليوم فهو غسل تام لهء وإن كان للصلاة فإنه لم يشهد الصلاة على وجهه فإنما 
نيلا ابصاذة على وميوية وكذا لو اغتسل للإحرام فبال وتوضأ ثم أحرم كان 
إحرامه على وضوءء إمام < ا ل الله تعالى لا 
يجوز إلا بحضرة الرجال. 

وذكر ابو بطينة رحمه اله تجالن. ذي المجره أنه ينونه وقال أبو يوسف رحمه 
الله تعالى لو كان هناك رجال فخطب ولا يخرج المنبر إلى الجبانة يوم العيد لأنه 
لم يخرج على عهد رسول الله كل ولا على عهد الخلفاء إلا أن يكون الإمام أمره 
بذلك إذا خطي الرعام يوم الجمقة وخر حدك أو لكلف ذم اعسل ولي بالناس 
جازء ولو رجع إلى منزله وجامع أو تغلى::* ثم اغتسل وصلى بالناس لا يجوز إلا 
١‏ يديد المنطة بكسي رار بوم جمد فاح رو سطلف تيا به 
الخطبة لا يصح حتى لو أمر هذا الرجل رجلاً شهد الخطبة ليصلي الجمعة بالناس 
لا يجوز لأن التفويض ن إلى الأول لم يصح فلا يملك التفويض إلى غيره كما لو 
أمر صبياً أو معتوهاً أو كافراً أو امرأة فأمر هؤلاء رجلاً بذلك لا يجوز لأن 
التفويض الأول لم يصح فلا يصح الثاني, وإن أحدث الإمام بعل الخطبة 
فاستخلف من شهد الخطبة إلا أنه محدث أو جنب نأمر الخليفة رجلاً طاهراً 
ليصلي بالناس جاز لأن التفويض إلى الأول كان جائزاً» ولهذا لو اغتسل كان له 
أن يصلي فيملك التفويض إلى غيره بخلاف ما إذا استخلف رجلاً لم يشهد 
الخطبة لأن التفويض الوذالم بضح؛ ٠»‏ ولو أحدث الإمام في الصلاة ة فاستخلف 
رجلاً لم يشهد الخطبة جاز لأن الثاني بنى صلاته على تحريمة باشرها من 
استجمع شرائط الصلاة فكان الثاني يا مقام الأول ولهذا لو أحويفٍ الثاني 
الذي لم يشهد الخطبة في صلاته كان له أن يستخلف كذا لو أحدث هذا الثاني 
كان له أن يستخلف آخر لأن الثاني قائم مقام الأول فيملك ما يملكه الإمام 
الأول» إذا أذن الإمام رجلاً بإقامة الجمعة كان ذلك إذ ناله بالخطبة وكذا لو أذن 
له أن يخطب كان إذنا بإقامة الصلاة» ولو قال اخطب لهم ولا تصل , بهم أجزأه 
ا ا ا ا ا ل 
نتقدم: وصلى يهم الجمعة لا يجوز انه لم يخطك ب ولم يسمع الخطبة فإن كان 
الأمير الثاني صلى خلف الأول ولم يعزله جازت الجمعة. ولو عزله الأول 
انتقض حكم الخطبة الأولى فإن لم يحضر الثاني وصلى الأول الجمعة مع علمه 
يعدم الناى حبازت الجيعة الم يلس الثاني فى مجلتن الحكم أو يوجد مله 
ما يستدل به على عزل الأول إذا خطب الإمام يوم الجمعة قاعداً أو مضطجعاً 
جاز لأف الخطية ليست”بصلاة ولهذا لم يشترط فيها الطهارة وامتقيال القيلة إذا 


كتاب الصلاة ١5١‏ 


خطب الإمام يوم الجمعة وفرغ منها فذهب ذلك القوم وجاء قوم آخرون لم 
يشهدوا الخطبة فصلى بهم الجمعة جاز لأنه خطب والقوم حضور فتحقق 
الشرطء وعن أبثي يوسف رحمه الله تعالى في «النوادر» إذا جاء قوم آخرون 
ولم يرجع الأولون يصلي , بهم أربعاً إلا ان معي الخطة ويستحب للقوم أن 
يتوجهوا إلى ارم عع لا ري مر الاو وعطاء رضي الله تعالى 
عنهما أنهما قالا ثلاث من السنة وعدا من جملة ذلك استقبال الخطيب عند 
الخطبة وتكلم الناس ف في التسبيح والتهليل عند الخطبة» كان بعصهم من كاد 
10 عن الإمام ولا يسمع الخطبة يجوز له التسبيح والتهليل؛: أجمعوا على أن 
من لا يسمع الخطبة لا يتكلم بكلام الناس أما قراءة القرآن والتسبيح والذكر 
والتفقه قال بعضهم الاشتغال بقراءة القرآن وبذكر الله تعالى أفضل من 
الإنصات» وقال بعضهم: الإنصات أفضلء أما دراسة الفقه والنظر في كتب 
الفقه وكتابته من أصحابنا من كره ذلك ومنهم من قال لا بأس به إذا كان لا 
صوت الخطيب وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أما من كان 
1 إلى الإمام يسمع صوته اختلفوا فيه» روي عن إبراهيم النخعي وإبراهيم بن 
واج ايا كنا د سهان وني لحلل قل اراح الي ار 
في ذلك يقال إني صليت الظهر في داري ثم رحت إلى الجمعة تقية» ولذلك 
تأويلان أحدهما إن الناس في ذلك الزمانٍ كانوا فريقين تررق يتم 00 بصاي 
الجمعة لأنهم كانوا الأدوروة الخائر متلطانا وسلطانهم يومئذٍ كان جائزاً فإنما 
كانوا لا يصلون الجمعة لأجل ذلك وكان فريق منهم يترك الجمعة لأن السلطان 
كان يؤخر الجمعة عن وقتها في ذلك الزمان فكانوا يصلون الظهر في دارهم ثم 
يصلون مع الإمام ويجعلونها سبحة؛ وقال بعضهم: ما دام الخطيب في حمد 
الله تعالى والثناء عليه والوعظ لدان 'فعليههم: الاستماع والإنصات فإذا أخذ في 
مدح الظلمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام صيعل»* قال سين الأنية الحلوانى 
وجب ا تعالى الصييك نيزلا ادق تن لا قن القام بجع بويد 
أول الخطبة إلى آخرها واستماع الخطبة أفضل من رد السلام وتشميت العاطس 
والصلاة ة على النبي عليه الصلاة والسلام. 
وعن أبي يوسف وهذا قول الطحاوي رحمهما الله تعالى إذا قال: الخطيب في 
الخطبة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الآية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 
نفسه ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا بأنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة 
والسلام بل يستمع ويسكت لأن الاستماع فرض والصلاة على النبي عليه الصلاة 
والسلام ممكنة بعد هذه الحالة. ذكر في «النوادر) عن أبى يوسف رحمه الله 
تعالى إذا خطب الإمام يوم الجمعة ثم نزل وافتتح التطوع ركعتين خفيفتين أو 


يدل كتاب الصلاة 


طويلقين قال اهرء بإعادة الخطبة وإن لم يعدها أجزأه وكذا لو افتتح الصلاة 
فأفسدها بأن لم يقعد على رأس الركعتين وصلى أربعاً فإنه يعيد الخطبة» وإن 
لم يعدها أجزأه وكذا لو افتتح الجمعة ” ثم تذكر أن عليه فجر يومه فإنه يقضي 
الفائتة ويعيد الخطبة»؛ وإن لم يعدها اه ويقرأ الإمام في الجمعة في كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وأي سورة شاء ويجهر بهما واختلفوا في قراءة 
رسول الله مَك في صلاة الجمعة؛» وروي أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة 
الجمعة والنناففوت وروي أنه كان يقرأ سبح اسم ربك الأغلى وهل أتاك 


باب صلاة العيدين وتكبيرات أيام التشريق 


لا يجب الخروج إلى صلاة العيد إلا على من يجب عليه الجمعة ويشترط 
للعيد ما يشترط للجمعة من المصر والسلطان والإذن العام إلا في شيئين أحدهما 

في الخطبة والخطبة في صلاة العيد تخالف الخطبة في الجمعة من وجهين 
أحدهما : إن الجمعة لا تجوز بدون الخطبة وصلاة العيد تجوز بدونهاء والثاني : 
في الجمعة تقدم الخطبة على الصلاة وفي العيدين تؤخر عن الصلاة» فإن قدم 
الخطبة في صلاة العيد جاز أيضاً ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة ويخطب في صلاة 
العيد خطبتين كما هو المعتاد ويجلس بينهما جلسة خفيفة ويكبر في الخطبة في 
العيديدوليسن لذالك عده ف أطامن الروانة لك فيس أن لا كرون أكثن الخطية 
العكبير :ويكبر. في عيذ الأضيعن: أكثر مما يكير في خطية عه الفط فإن ال 
يسمعهم جاز ولا يضر تباعدهم . 

رجل خطب يوم الجمعة بغير إذن الإمام والإمام حاضر لا يجوز ذلك». 
واختلف المشايخ رحمه اللهرتعالى في إنناء المنبر:في الجبانة قال بعضهم : لا 
يكره ه كيلا يحتاج إلى إخراجه» وقال بعضهم: يكره ويشطي قاكماً أو تعلي بوارقه 
كما فعل رسول الله كيْهِ ويكبر من يذهب إلى العيد يوم الأضحى ويجهر بذلك 
ولا يكبر يوم الفطر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهل يكبر في أيام العشر 
في الأسواق» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى سمعت أن مشايخنا رحمهم 
الله تعالى يرون ذلك بدعة والسنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره 
ليصلي في المصر بالضعفاء والمرضى والأضراء ويصلي هو في الجبانة بالأقوياء 
والأصحاءء وإن لم يستخلف أحداً كان له ذلك ولا تخرج الثواب من النساء في 
جميع جميع الصلوات». وفنا العجائزء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تخرج العجوز في 
العيدين والعشاء والفجر ولا تخرج في الجمعة والظهر والعصر والمغرب. وقال 


كتاب الصلاة ١‏ 


أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى للعجوز أن تخرج إلى الجماعات في جميع 
الصلوات وأجمعوا على أن العجوز لا تسافر بغير محرم ولا تخلو برجل شابا 
كان أو شيخا ولها أن تصافح الشيوخ ولا جرح العد إلى الخلين والسمعة بجر 
ذه السو وإذا أذن له مولاه اختلفوا فيه قال بعضهم له أن يتخلف ولا يخرج » 
والج عسوم علب ان جرع ١‏ أذ المرلية لوادت 00 4 الع لحن يدم 
علم أنه لو استأذنه يكره رن ع قن ليقي السو رالمسدين ركذا المرأة إذا 
أرادت أن تصوم تطوعا غير إذن وها إن علمة: أنيا لو اسعاذنت زروجيا يأذن 
لها كان لها أن تصوم ووقت صلاة العيد بعدما ارتفعت الشمس قدر رمح أو 
رمحين إلى أن تزول والأفضل أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر ولبسِن لصلاة 
العيد أذان وإقامة بخلاف الجمعة ولا يتطوّع في الجبانة قبل صلاة العيد وله أن 
يتطوع بعدها والأفضل أن يصلي أربع ركعات فإن تطوع في بيته قبل الخروج إلى 
المصلى اختلفوا فيه قال بعضهم: يكره ومن خرج إلى الجبانة ولم يدرك الإمام 
فى شيء من الصلاة إن شاء انصرف إلى بيته» وإن شاء صلى صلى ولم ينصرف 
والأفضل أن يصلي أربعاً فتكون له صلاة الضحى لما روي عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه أنه قال من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات يقرأ في الأولى 
مسيحع اسم ربك الأعلى» وفي الثانية والشمس وضحاهاء وفي الثالثة والليل إذا 
يغشي وفي الرابعة؛ والضحى» ٠»‏ وروي في ذلك عن رسول الله يَكَِهٌ وعداً جميلاً 

مع ا زد ايا عسل لاف ان ترك الضلاة لن افشغل بالوضوء 
كان له أن يصلي بالتيمم بلا خلاف» وإن أحدث بعد الشروع كان له ذلك في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومن تكلم في صلاة العيد بعدما صلى ركعة لا 
ل 0د عد و ١‏ راطيا وسور ا 
القضاء ديجا على شبالة أخرق زد حدس دف ة الحيد زلبك بال عبد ب 
حنيفة رحمه الله تعالى يتيمم لأن عنده إذا لم يجب عليه القضاء ء لو لم يتيمم تفوته 
الصلاة أصلاً وعندهما لو فاتته الصلاة يمكنه القضاء ع فلا يتيمم. 

ا ا ما قاله اح عييكرة رصبي الله مالي -00- 
زوائد 0 بين القراءتين يبدا بالتكبير في الركعة الاولى وبالقراءة في الركعة 
الثانية» وهو قول أكثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم وبه أخذ أصحابنا رحمهم 


ل كتاب الصلاة 


ا 0 ى عليه الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم»ء وعن ا بن عباس رضي الله تعالى عنه في المشهور روايتان وفي رواية 
يكبر ثنني عشئرة تكبيرة ة الافتتاح وتكبيرتا الركوع منها فتكون الزوائد تسع تكبيرات 
خمس في الأولى وأربع في الثانية» وفي رواية يكبر ثلاث عشرة ثلاث أصليات 
وعشر زوائد حمس في الأولى وخمس في الثانية ويبدأ بالتكبير في كل ركعة» 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية كما قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه والأئمة في زماننا يكبرون على رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنه لأن 
الخلفاء شرطوا عليهم ذلك وأخذوا بالرواية الأولى في عيد الأضحى وبالثانية في 
عيد الفطر فأبو حنيفة رحمه الله تعالى سوى بين تكبيرات العيد وبين تكبيرات أيام 
التشريق فقال في تكبيرات أيام التشريق يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع 
بعد صلاة العصر من يوم النحر وأخذ بالأقل فيها وهما أخذا بالأكثر في تكبيرات 
أيام التشريق فقالا يبدأ بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع بعد صلاة العصر من 
آخر أيام التشريق لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وأراد به أيام التشريق 
ويرفع يديه مع كل تكبيرة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا في 
تكبيرة الركوعء وإن صلى خلف إمام لا يرى رفع اليدين في التكبيرات يرفع 
المقتدي ويقرأ في العيدين في كل ركعة بفاتحة الكتاب وأيّ سورة شاء ويوؤخر 
التكبيرات عن ثناء الافتتاح» وإن أدرك الإمام في التشهد أو بعد السلام في 
سجود السهو فإنه يصلي ركعتين ويكبر برأي نفسه فإن فاتت صلاة الفطر في اليوم 
الأول بعذر يصلي في اليوم الثاني» وإن فاتت بغير عذر لا يصلي في اليوم الثاني 
فإن فاتت في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر لا يصلي بعد ذلكء وأما عيد 
الأضحى إن فاتت في اليوم الأول بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم الثاني فإن 
فاتت في اليوم الثاني فإن فاتت في اليوم الثاني بعذر أو بغير عذر يصلي في اليوم 
صلى بالناس صلاة العيد يوم الفطر على غير وضوء وعلم بذلك قبل الزوال أعاد 
الصلاة» وإن علم بعد الزوال خرج من الغد وصلى فإن لم يعلم حتى زالت 
الشمس من الغد لم يخرجء وإن كان ذلك في عيد الأضحى فعلم بعد الزوال وقد 
صلى بالناس ما لم تزل الشمس» وإن زالت الشمس يخرج من الغد ويصلي ما لم 
تزل فإن علم بعدما زالت الشمس في اليوم الثالث لا يصلي بعد ذلك» وإن علم 
ار رزاع ولس كد وار رك لق 1 الملرة ومن 

بح بعد العلم لا يجوز ذبحه حتى تزول الشمس ولا تصلي صلاة العيد راكباً كما 
عل عر و لي ده من كل وجه 


كتاب الصلاة ١56‏ 


هكذا قال بعض المشايخ رحمهم الله تعالى في الروايات الظاهرة إذا صلوا على 
جنازة وكيانا في القياس تجوز وفي الاستحسان لا تجوز والسهو في صلاة العيد 
وصلاة الجمعة والمكتوبة وصلاة التطوع سواءء ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا 
لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة كيلا يقع الناس في الفتنة. 


باب في غسل الميت وما يتعلق به من الصلاة على 
الجنازة والتكفين وغير ذلك 


يغسل قتله أهل البغي أو 0 الطزين 1 أهل الغخرنن بسلاح أو غيره» 7 
إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يغسل ويصلي عليه 
إذا مات الإنسان. لا باسن بأن يؤذن قرابته وإخوانه بموته ويكره النداء فى 
الأسبواق وكيفية الغسل أن يجرد الميت عندنا ويوضع على عورته خرقة قدر 
شرع وك ل و إلى رك ارين كحي وروا الحضن كن لو 
0 حش إلى مل طن وله ميت بس اق جو تورات بره 

تستر السوأة وحدها ثم يغسل ما تحت الخرقة لكن لا يغسل السوأة ولا 
يسك الخال فى جد حول روبعل ترا الك لسري اي رد 
بغير خرقة كما لو ماتت المرأة بين أجانب يمسها أجنبي بخرقة عند الضرورة 
ثم يوضاً وضوءه للصلاة إلا إذا كان صغيراً لا يصلي فلا يوضاً ويبدأ بالميامن 
اغتبارا يجا "لو امل فى باهولا تعفر ولا تسق يعن العلجاء ء من قال 
ري حي ل سي بم يا ا لطاله ولو | ته رجه رد ا لين نويه 
أعفاة: د يتاي “عليه باتفاق 50 واختلفوا في غسله والمختار ل 
ويدفن ملفوفاً في خرقة» وإن سقط الغلام من بطن أمة ميتاً يغسل ويكفن ولا 
يصلي عليه وفي تسميته كلام» إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن 
أن يوسف رمه الله تعالى لا ينوت عق" الغسل لأنا أمرنا بالغسل. وإصائة 
المطر وجريان الماء ليس بغسلء» الغريق يغسل ثلاثا في قول أبي يوسف رحمه 
من الماء يغسل مرتين» وإن لم ينو يغسل ثلاثا وعنه في رواية يغسل مرة 
واحدة» إذا غسل الميت ثم خرج منه نجاسة لا يعاد الغسل» الصغير والصغيرة 
إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء لأنه ليس لأعضائهما حكم 


١55‏ كتاب الصلاة 


العورة» وفي الأصل قال قبل أن يتكلم. 

وعن 5 يوسف رحمه الله تعالى كير أن يغسلهما الأحديئ الخصي 
والمجبوب كالفحل وييمم الخنثى وقيل يغسل في ثيابه إذا كان للمرأة مجرام 
ييممها باليد» وأما اجنين فبخرقة على يده ويعغكضص بصره عن ذراعيها وكذا 
الرجل في امرأته إلا في ع غض البصر ولا فرق بين الشابة والعجوز. رجل مات 
وم بمجدوا بطل جوم وصلوا عليه ثم وجدوا ماء غسل ويصلي عليه ثانياً في 
قول امه يوسف رحمه الله تعالى وعنه فى رواية يغسل ولا تعاد الصلاة ة بمنزلة 
جنب تيمم وصلى ثم وجد ماء بعد ذلك» وعن محمد رحمه الله تعالى فى ميت 
دفن قبل الغسل وأهالوا عليه التراب قال يصلي على قبره ولا ينبش» وعن 
محمد رحمه الله تعالى في «النوادر» إذا كفن الميت وبقي منه عضو لم يغسل 
يغسل ذلك العضو وإن بقي أصبع أو نحو ذلك لا يغسل» ميت غسله أهله من 
غير نية الغسل أجزأهم ذلكء إذا مات الرجل وليس ثمة رجل تيممه أمته أو 
أمة غيره بغير ثوب إلا من يعتق بموته ولا تغسل الأمة مولاها وكذا أم الولدء 
وعن أبى يوسف رحمه الله تعالى للمحرمة والصائمة أن تغسل زوجها إذا مات 
الرجل عن امرأته فقبلت ابن الميت وارتدت والعياذ بالله وأوقعت المحرمية 
بينهما بسبب الأسباب لم يجز لها أن تغسله إذا ظاهر الرجل من امرأته ثم 
مات عنها كان لها أن تغسله منكوحة الرجل إذا تزوجت بزوج ودخل بها حتى 
وجبت عليها العدة ثم فرق بينهما وردت إلى الزوج الأول فمات عنها وهي في 
العدة عن نكاح فاسد لم يكن لها أن تغسلهء وإن انقضت عدّتها في حياته أو 
بعد وفاته كان لها أن تغسله. 

رجل له امرأتان فقال إحداكما طالق ثلاثاً ثم مات قبل أن يبين لم يكن لواحدة 
فنهما أن تكله -ولهما الميواتة وعلييها عذة الوفاة والطلاق:إذا نات الرجا عن 
المرأة المجوسية لا تغسله فإن أسلمت كان لها أن تغسله إذا مات الرجل عن 
امرأته وأختها في عدته لم تغسلهء وإن انقضت عدة أختها كان لها أن تغسله إذا 
مات الرجل فأقامت امرأتان أختان كل واحدة منهما بينة إنه تزوجها دخل بها ولا 
يعلم أيتهما الأولى لم تغسله واحدة منهما وميراث امرأة واحدة بينهما وينبغي أن 
يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أكون خاقفيا أ جنبا ولا ا 
بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت» اشراة :ناتك زالولن يحيطرت فن 
1م لمن الكو إذا 
يحمت وجمة إلك تعالق بوهكزا لب را د الله تعالى» إذا 
جرح الرجل فتحامل قليلاً ثم مات غسل إلا أن يسقط في الموضع الذي جرح فيه 


كتاب الصلاة /6 1١‏ 


فيموت فلا يغسل ومن أوصى بوصية غسل قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى 
إنما تبطل الشهادة بالوصية إذا زادت الوصية على كلمتين: أما الكلمة والكلمتان 
لا تبطل الشهادة ومن قتل في حالة الحرب بفعل نفسه بأن أصابه سيفه أو سهمه 
غسل في قول محمد رحمه الله تعالى ولا يغسل في قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى ويغسل من قتل بالحجر ونحو ذلك في غير المحاربة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى لأن هذا القتل يوجب الدية عنده» ومن قتله السبع أو احترق 
بالنار أو تردى من جبل أو مات تحت هدم أو قتل بقصاص أو رجم أو قتله 
إنسان دافعا عن نفسه أو ماله غسل ومن قتل ابنه أو قتلت المرأة زوجها ولها منه 
ولد لم يغسل لأن قتله وقع موجباً للقصاص وإنما وجبت الدية لتعذر استيفاء 
القصاص» وليس في غسل الميت استعمال القطر في الروايات الظاهرة» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يجعل القطن المحلوج في منخريه وفمه وبعضهم 
قالوا : يجعل في صماخ أذنيه أيضاًء وقال بعضهم يجعل في دبره أيضاً وهو 
قبيح» ويكفن الميت كفن مثله وتفسيره أن ينظر إلى ثيابه في حياته لخروج الجمعة 
والعيدين فذلك كفن مثله أكثر ما يكفن فيه الرجل ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة 
عندنا واستحسنها الليذا عروت وخر مرو طن سير تلد لوالو عن ويه الخد 
مالك رضي الله تعالى عنه وأدناه ذ فى الرجل ثوبان قميص ولفافة وكفن السنة 
للمرأة كمه مان وإزان وفميعن ولفافة وخرقة قريط قوق كدريها'وبطنها وكفين 
الكفاية لها ثلاثة قميص وإزار ولفافة فإن كان بالمال كثرة وبالورثة قلة فكفن السنة 
أولى» وإن كان على العكس فكفن الكفاية أولى والمراهق ة في الكفن بمنزلة البالغ 
والطفل الذي لم يبلغ حد الشهوة فالأحسن أن يكفن فيما يكفن البالغ» وإن كُفنٍ 
في ثوب واحد جاز ويقدم الكفن من التركة على سائر الحقوق فإن لم يترك مالاً 
والكلن بعلي مز كي علره/اللعقة: إلا ارو فقول مديدة ركه انه الى ولي 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب الكفن على الزوج. وإن تركت مالاً وعليه 
الفتوى إذا نبش الميت وهو طري كفن ثانياً من جميع المال فإن كان قد قسم ماله 
فالكفن يكون على الوارث دون الغرماء وأصحاب الوصايا وإن لم تفضل التركة 
من الدين فإن لم يكن الغرماء قبضوا دينهم بدىء بالكفن, ٠»‏ وإن كانوا قبضوا 
بم ا عرد ا الريلت الود عون سويز مات ولم يترك 

شيئا وله خالة موسرة ومولاه الذي أعتقه . 

قال محمد رحمه الله تعالى كفنه على خالته وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
فى «النوادر» إذا ماتث المرأة وتركت أباً وابئاأ فكفنها عليهما على قدر مواريثهماء 
ل م ناا لك بكي عاك ساد يوس ملت مقي د يعبات كان يي ار 
الناس» فإن لم يقدروا سألوا الناس وفرق بين هذا وبين الحي إذا لم يجد ثوباً 


١4‏ كتاب الصلاة 


يصلي فيه الح حي الكانى اانا ليا لد قرط يان الك ووهاي وال لعي 
تنضل بين ذلك * إن مك ممصي الس ره كلك وتران ل مرف كفن + 
محتاجاً آخر وإن لم يقدر على صرفها إلى الكفن يتصدق بها على الفقراء»ء رجل 
كفن ميتاً من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل كان له أن يأخذ منه لأنه ما زال عن 
ملكه إلى الميت» وإن كان وهبه للورثة وكفنه الورثة فالورثة أحق به وكذا لو كفن 
ميتاً فافترسه السبع كان الكفن له لأنه بقي على ملكهء حي عريان وميت ومعهما 
ثوب واحد إن كان الثوب ملكا للحي فله أن يلبسه ولا يكفن به الميت لأنه 

محتاج إليهء وإن كان ملكا للميت والحي وارثه يكفن فيه الميت ولا يلبسه لأن 
الكفن مقدم على الميراث» من لا يجبر على النفقة في حياته كأولاد الأعمام 
والعمات والأخوال والخالات لا يجبر على الكفن ثوب الجنازة إذا تخرق ولم 
يبق صالحاً لما اتخذ له ليس للمتولي أن يتصدق به بل يبيعه ويصرف ثمنه في ثمن 
ثوب آخر»ء يجوز الاستئجار على حمل الجنازة وحفر القبور ولا يجوز على غسل 
الجنازة عندنا أن يحملها أربعة نفر من جوانبها الأربع يطوف كل واحد منهم على 
سر ام ده لاو ع ساب ارو د الله تعالى 
سد الس لجن التي ماموات ل سام سن لق لت ا لد 
القوم كلهم ولا بأس بالركوب في الجنازة والمشي أفضل ويكره أن يتقدم الجنازة 
ياك ويكره «التوع والصباع وقن الجيوات 1 بأس بالبكاء بأن هطل الدمع فإن 
كانت مع الجنازة نائحة ة أو صائحة زجرت فإن لم تنزجر فلا بأس بالمشي معها 
ويكره رفع الصوت بالذكر فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسهء وعن إبراهيم 
رحمه الله تعالى كانوا يكرهون أن يقول الرجل وهو يمشي معها استغفروا له غفر 
الله لكم ولا يرجع عن الجنازة قبل الدفن بغير إذن أهلهاء وإذا كان القوم في 
المصلى فجيء بالجنازة قال بعضهم يقومون لها إذا رأوها قبل أن توضع الجنازة 
عن الأعناق وقال بعضهم لا يقومون وهو الصحيح فهذا شيء كان في الابتداء ثم 
نسخ» اختلفت الروايات فيمن هو أحق بالصلاة على الميت ذكر في شرح الصلاة 
لشمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إمام الحي أولى من أبي الميت له أن 
تعالى الأب أولى ولا يتقدم إمام الحي إلا بإذن الأب. وعند عدم إمام الحي أب 


ااا سس ب بي 
المبيث أولى من اتن العضيات. 


وذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى السلطان أحق 
بالصلاة على الميت إذا حضر ثم إمام الحي ثم الوالي ولا يتقدم أحد غير 
السلطان غير إمام الحي إلا بإذن الولي» وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إذا 
حضر السلطان يقدم الأولياء فيصلي عليهاء وإن حضر والي المصر والقاضي 
فالوالي أولى أن يقدم عليهاء وإن لم يحضر القاضي ولا الوالي وحضر صاحب 
الشرطة وإمام الحي فصاحب الشرطة أولى أن يتقدم؛ وإن كان للوالي خليفة فلم 
يحضر الخليفة فخليفته أولى بالتقديم من القاضي ومن صاحب الشرطة» وإن لم 
يحضر الوالي ولا خليفته ولا القاضي ولا صاحب الشرطة وحضر الأولياء وإمام 
الحي ينبغي للأولياء أن يقدموا إمام الحي» وإن لم يحضر إمام الحي وحضر 
المؤذن فليس على الأولياء تقديمهء وإن حضر الوالي أو خليفته والقاضي 
وصاحب الشرطة وإمام الحي والأولياء فأبئ الأوثياء أن يقدموًا أحدا من هؤلاء 
وأرادوا أن يتقدموا فلهم ذلك ولهم أن يقدموا من شاؤوا ولا يتقدم أحد من 
هؤلاء إلا بإذنهم. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر رحمهم الله 
تعالى وبه أخذ الحسن رحمه الله تعالى؛ مات الرجل وله إخوان لأب وأم فالأكبر 
أولى فإن أراد الأكبر أن يقدم غيرهما فللأصغر أن يمنعهء فإن قدم كل واحد 
منهما رجلاً آخر فالذي قدمه الأكبر أولى وكذا الابن الأكبر مع الأصغر وكذلك 
ابنا العم عند عدم غيرهماء وإن كان الأخ الأصغر لأب وأم والأخ الأكبر لأب 
فالأصغر أولى» وإن كان الأصغر قدم غيره ليس للأخ الأكبر أن يمنعه؛ لأنه 
لاحق للأخ لأب مع الأخ لأب وأمء فإن كان الأخ لأب وأم غائباً فكتب أن 
يتقدم فلان إن مات فلان فللاخ لأب أن يمنعه؛ لأن الغائب بمنزلة المعدوم وحد 
الغيبة فيه أن لا يقدر على أن يقدم فيدرك الصلاة ولا ينتظر الناس بقدومه وعن 
يحيد رتخمة الله تعالى: امرأة ماتتك :ولها أسا واي :وزوخ؟ فالأب أحق بالصلاة 
عليهاء ثم الابن إن كان من غير الزوج» فإن كان الابن من الزوج فالأب أحق ثم 
الزوج وعد أن يوسف رحمه الله تعالى أمة ماتت وحضر جنازتها الزوج وابن 
المولى والمولى حاضر في المصر لم يحضر جنازتها فابن المولى أحق من 
الزوج. عبد مات فاختصم في الصلاة عليه المولى» وأب العبد وابنه وهما حران 
فالمولى أحق بالصلاة عليه وكذا المكاتب إذا مات من غير وفاء» وإن ترك وفاء 
إن أديت كتابته به أو كان المال حاضراً لا يخاف عليه التلف. فالابن أحق 
بالصلاة عليه ويكره أن يتقدم جده وهو أب المكاتب» وإن كان المال غائباً 
فالمولى أحق بالصلاة عليه. ولا ترفع الأيدي في تكبيرات الجنازة إلا في تكبيرة 
الافتتاح عند مشايخنا رحمهم الله تعالى وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى يرفع 


من كتاب الصلاة 


الأيدي رجل أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة ولم يكبر حين يكبر الإمام كبر 
هو ولا ينتظر التكبيرة الثانية؛ لأن محلها قائمء فإن لم يكبر حتى كبر الإمام 
الثانية كبر الثانية مع الإمام» ولم يكبر الأولى حتى سلم الإمام؛ لأنه لو كبر 
للأولى كان قضاء والمقتدي لا يشتغل بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام؛ وإن لم 
يكبر مع الإمام حتى كبر الإمام أربعا كبر هو للافتتاح قبل أن يسلم الإمام؛ ثم 
يكبر ثلاثا قبل أن يرفع الجنازة متتابعا لادعاء فيهاء فإذا رفعت الجنازة من 
الأرض يقطع التكبير وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا لم يكبر حتى كبر الإمام 
أي فاتته صلاة الجنازة» وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى» ولم يكبر الثانية 
والثالثة يكبرهما ثم يكبر مع الإمام. وإذا كبر الإمام على الجنازة تكبيرة أو 
تكبيرتين فجاء رجل لا يكبر هذا الرجل حتى يكبر الإمام فكبر معه للافتتاح 
ويكون ميقا قائمأ كبر الإمام قبله بخلاف من كان حاضراً قائماً في الصف ولم 
يكبر للافتتاح مع الإمام تغافلاً أو كان في النية» فإنه يكبر ولا ينتظر تكبيرة 
الإمام» وإذا كبر الإمام في صلاة الجنازة خمساً عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
فيه روايتان: والمختار ان لا يتابعه في التكبيرة الخامسة» وينتظر فإذا سلم سلم 
معه رجل كبر على جنازة امرأة فحضرت جنازة رجل فكبر ينويه ونوى أن لا يكبر 
على المرأة فقد خرج من صلاة المرأة إلى صلاة الرجل» وإن كبر الثانية ينوي بها 
عليهما لم يكن خارجاً عن صلاة المرأة إلى صلاة الرجل إلا أناشوى بالماةة 
عليه وحده بمنزلة ما لو شرع في فريضة فلما صلى بعضها كبر ينوي الفريضة 
والتطوّع لا يكون خارجا من الفريضة إلى التطوّع» وكذا لو كبر على جنازة فأتى 
بجنازة أخرى فإنه يمضي في الأولى ويستقبل الصلاة على الثانية» فإن كبر فهو 
على هذه الوجوه إن نوى الأولى أو نواهما أو لم ينو شيئاً كان في الأولى إلا إذا 
كبر ينوي الثانية لا غير فإنه يصير خارجاً عن الأولى؛ وعن أبى يوسف رحمه الله 
تعالى إذا كبر ينوي التطوّع» وصلاة الجنازة جاز عن التطوّع إذا صلى المريض 
على جنازة قاعداً وهو وليها والقوم خلفه قيام جاز. 

وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوزء ويدعو فى صلاة الجنازة بالأدعية 
المعروفة» ولا يقرأ بفاتحة الكتابء فإن قرأ بنية الثناء لا بأس بهء وإن قرأها بنية 
القراءة كره ذلك؛ قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: من أصحابنا قال 
قراءة الفاتحة في الشفع الثاني من ذوات الأربع يكون على وجه الدعاء والثناء لا 
على وجه القراءة» وعن محمد رحمه الله تعالى إذا اشترى الرقيق الصغار في دار 
الحرب فمات أحد منهم في دار الحرب لا يصلي عليه إذا ارتد الزوجان في دار فمات 
أحد منهم في دار الحرب لا يصلي عليه إذا ارتد الزوجان والمرأة حامل فوضعت 
الولدء ثم مات الولد لا يصلي عليه وحكم الصلاة عليه يخالف حكم الميراث. 


كتاب الصلاة ااا 


رجل مات في غير بلده فصلى عليه ثم جاء أهله وحملوه إلى منزله إن كانت 
الصلاة بإذن السلطان أو القاضي لا تعاد ]3 صلى على سجنازة عند غووب الشمس 
أو عند طلوعها أو عند الزوال لا يعاد بعد ذلك أهل البغي إذا قتلوا فى الحرب 
م يعدما وضع الحرب أوزارها يصلي عليهم. وكا قطاع 
الطريق إذا قتلوا ف فى الحرب لا يصلي عليهم»؛ وإن أخذهم الإمام ثم قتلهم يصلي 

عليهم وحكم المقتولين لمعصية حكم قطاع, الطريق والمكابرون في المصر بالليل 
0 قطاع الطريق والذي صلبه الإمام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان 
روى أبو سليمان عنه أنه لا يصلى عليهء ومن قتل مظلوماً يصلى عليه ولم يغسل 
ومن قتل ظلماً غسل ولا يصلى عليه رجل صلى على جنازة والولي خلفه لم يأمره 
بذلك إن تابعه يصلي معه لا يعيد الولي؛ وإن لم يتابعه؛ فإن كان المصلي سلطانا 
أو الإمام الأعظم أو القاضي أو والي المصر أو إمام حية ليس للولي أن يعيد في 
ظاهر الرواية» وإن كان غيرهم فله الإعادة جنازة تشاجر فيها قوم فقام رجل ليس 
بولي وصلى وتابعه بعض القوم في الصلاة ة عليها فصلاتهم تامة»؛ وإن أحب 
الأولياء أعادوا الصلاة» ولا ينوي الإمام الميت في تسليمتي الجنازة» بل ينوي 
من عن يمينه بالتسليمة الأولى ومن عن يساره بالتسليمة الثانية ويسلم بعد التكبيرة 
الرابعة» ولا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وإذا انتهت الجنازة إلى القبر كره 
الجلوس للقوم قبل أن توضع عن أعناق الرجال فإذا وضعت عن الأعناق جلسوا 
ويكره القيام والسنة في القبر عندنا اللحدء فإن كانث الأرض رخوة فلا بأس 
بالشق وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى أنه 
جوز اتخاذ التابوت في بلادنا لرخاوة الأرض قال ولو اتخك تابوت »هن حديد لا 
بأس به لكن ينبغي أن يفرش فيه التراب ويطين الطبقة العليا مما يلي الميت 
ويجعل اللبن الخفيف على يمين الميت ويساره ليصير بمنزلة اللحدء ويكره الاجر 
في اللحد إذا كان يلي الميت أما فيما وراء ذلك لا بأس به؛ ويستحب اللبن 
0 وأن كول نكما لقعا من الأرض قدر شبر ويرش عليه الماء كيلا 

ينتشر بالريح» وإن كتب عليه شيئاً أو وضع الأحجار لا بأس بذلك عند البعض 
ل و الى د دلوي عن التجصيص والتفضيض 
وعن البناء فوق القبر» قالوا أراد بالبناء السفط الذي يجعل على القبر في ديارنا 
لما روى عن ا أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا يجصص القبرء ولا يطين ولا 
يرفع عليه بناء وسفطء ويدخل الميت القبر من قبل القبلة ويوضع في القبر على 
جنبه الأيمن مستقبل القبلة» ومن الناس مق قال وبل سلا بوتفسيره أن توضع 
الجنازة عند آخر القبر حتى يكون رأسه بإزاء موضع قدميه من القبر ثم يسل إلى 
القبر وعندنا توضع الجنازة على رأس اللحد من قبل القبلة» ثم يوضع في اللحدء 


هن كتاب الصلاة 
وهذا أولى؛ لأنه إذا أخذ من قبل القبلة يكون وجوه الأخذين إلى القبلة» وإذا 
وضعوا في القبر قالوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. 

وفي بعض الروايات بسم الله وبالله وفي الله وعلى ملة رسول الله ولا يسع 
إخراج الميت من القبر بعدما دفن إلا إذا كانت الأرض مغصوبة وأخذت 
بالشفعة» وإن وقع في القبر متاع فعلم بذلك بعدما أهالوا عليه التراب ينبش» 
ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر أولئك القوم. 
وإن نقل قبل الدفن إلى قدر ميل أو ميلين فلا بأس بهء كذا لو مات فى غير بلده 
يستحب تركهه. فإن تقل إلى مضر آخر لآ بأمن .به لما زوي أن يعقوت صلوات الله 
عليه مات بمصر ونقل إلى الشام؛ وموسى عليه السلام نقل تابوت يوسف عليه 
السلام من حبس إلى الشام بعد زمان وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة ونقل على أعناق الرجال إلى المدينة 
وبعدما دفن لا يسع إخراجه بعد مدّة طويلة أو قصيرة إلا بعذر والعذر ما قلنا. 
قال شمسن الأئمة رحمةه الله تعالى وقول محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب لا 
بأقءبان مثل اليك قن مين أو مبلين. ْ 

(بيان أن النقل من بلد إلى بلد مكروه): امرأة مات ولدها في غير بلدها ودفن 
فأرادت نبش القبر وحمل الميت إلى بلدها ليس لها ذلك لما قلنا حامل ماتت 
وقد أتى على حملها تسعة أشهرء وكان الولد يتحرك في بطنها فدفنت ولم يشق 
بطنها ثم رؤيت في المنام أنها تقول ولدت لا ينبش القبر؛ لأن الظاهر أنها لو 
ولدت كان الولد ميتاً» ولا يكسر عظام اليهود إذا وجدت في قبورهم؛ لأن حرمة 
عظامهم كحرمة عظام المسلم؛ لأنه لما حرم إيذاؤه في حياته تجب صيانته عن 
الكسر بعد موته؛ ويكره القعود على القبرء ولو وجد طريقاً في المقبرة وهو يظن 
أنه طريق أحد ثوالاً يمشي في ذلك. وإن لم يقع ذلك في ضميره لا بأس بأن 
يمشي فيه ويكره قلع الحطب والحشيش من المقبرة» فإن كان يابساً لا بأس به؛ 
لأنه ما دام رطباً يسبح فيؤنس الميت وعلى هذا قالوا لا يستحب قلع | 00 
الرطب من غير حاجة إذا قتل المرتد يحفر له حفيرة يلقى فيها كالكلب» ولا يدفع 
إلى من انتقل إلى دينهم ليدفنوه بخلاف اليهود والنصارى؛. مات رجل في السفينة 
فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويلقى في البحر ولا بأس بأن يدفن اثنان أو ثلائة 
أو خمسة في قبر واحد عند الضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب» 
هكذا أمر رسول الله عليه السلام في بعض الغزوات. 


تاب الصوم 


وفيه فصول وأبواب 
- فصل في رؤية الهلال 
- فصل في النية 
- فصل في العذر الذي يبيح الإفطار 
- فصل فيما يكره للصائم وما لا يكره 
- فصل فيما لا يفسد الصوم 
- فصل فيما يفسد الصوم 
- فصل فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 


- فصل فيمن يجب عليه التشبه ومن لاا يجب 
- فصل في النذر بالصوم 

- فصل في الاعتكاف 

- فصل في صدقة الفطر 

-باب التراويح 

- فصل في الوتر 


اقفنا 


اكتاب الصوم 


بهما 0 صيام النهار ا الليل وبدأت ا لاذه 0 0 
أله الفصل الأول في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب 

شهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان غدلاً مسلماً بالغاً عاقلاً خراً 
كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى وكذا شهادة الواحد على شهادة الواحد وشهادة 
المحدود فى القذف بعد التوبة فى ظاهر الرواية. 

ع لمرو م ال اوس ل : 
تعالى: مسر الدعرى ولا لقا النيهان: في عله الشهاد كنا لا لشعريط فين 
سائر الإخبارات هذا إذا كان بالسماء علة ؛ فإن كانت مصحية فشهدوا على رؤية 
الهلال في المصر لا يقبل إلا شهادة من يقع العلم بشهادتهم واختلفوا في تقدير 
ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قدره بخمسين كما في القسامة» وعن 
محمد رحمه الله تعالى حتى يتواتر الخبر من كل جانب» وهكذا روي عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وروي أنه يقبل فيه شهادة أهل محلة وإن جاء الواحد من 
خارج المصر وشهد برؤية الهلال ثمة روي أنه تقبل شهادته وإليه أشار في الأصل؛ 
وكذا لو شهد برؤية الهلال في المصر على مكان مرتفع» وأما هلال شوّال فإن كان 
بالسماء علة لا يقبل إلا شهادة رجلين ورجل أو امرأتين ويشترط فيه الحرية وكما 
تشترط فيه الحرية والعدد ينبغي أن يشترط فيه لفظة الشهادة» وأما الدعوى ينبغي أن 
لا تشترط فيها كما لا تشترط في عتق الأمة وطلاق الحرة عند الكل وعتق العبد في 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» وأما على قياس قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى ينبغي أن تشترط الدعوى في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق 
العبد عئده» وفي الوقت على قول الفقيه أبي جعفر رحمه الله تعالى» ولا تجوز 
شهادة المحدود في القذف» وإن تاب وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن 


١ 


كانت السماء مصحية لا يقبل فيه إلا قول الجماعة كما فى هلال رمضانء وأما 
هلال ذي الحجة ذكر الحاكم رحمه الله تعالى أن هلال الأضحى كهلال الفطر 
وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في «النوادر) والشهادة على هلال الأضحى 
كالشهادة على هلال رمضان لما يتعلق بها من أمر ديني وهو ظهور وقت الحجء 
وفي ظاهر الرواية هو كهلال الفطر؛ لأن فيه منفعة الناس وهو التوسع بلحوم 
الأضاحي إذا رأى الإمام هلال شوّال وحده لا ينبغي له أن يخرج ويأمر الناس 
بالخروج لمكان الاشتباه» رجل رأى هلال شوّال وحده وهو ممن تقبل شهادته أو 
لا تقبل» فإنه ينوي الصوم ولا يفطر في الستر لمكان الاشتباه رجل رأى هلال 
الفطر فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصومء فإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه 
القضاء دون الكفارة» وإن رأى هلال رمضان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان 
عليه أن يصومء فإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء دون الكفارة» وإن أفطر 
قبل أن يرد القاضي شهادته اختلفوا فيه والصحيح أنه لا تجب عليه الكفارة ومن 
رأى هلال رمضان في الرستاق وليس هناك وال ولا قاضء فإن كان الرجل ثقة 
يصوم الناس بقوله وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال لا بأس بأن يفطروا وإذا 
صاموا ثلاثين يوماً بشهادة واحد ولم يروا هلال شوّال لم يفطروا حتى يصوموا يوماً 
آخر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأنهم لو أفطروا لأفطروا 
بشهادة واحد وشهادة الواحد لا تصلح حجة في الفطرء وإن كانوا صاموا بشهادة 
رجلين أفطروا إذا صاموا ثلاثين يوماء وعن القاضي الإمام علي السغدي أنهم لا 
يفطرون وإن صاموا بشهادة رجلين. 

وفال أبو يوسف رحمه الله تعالى إنما تقبل شهادة رجلين على هلال شوّال إذا 
أخبر أنهما رأياه في غير البلد» وإن كانت شهادتهما أنهما رأياه فى البلد والبلد 
كثير الأهل لا يقبل فيها قول الواحد والاثنين» وإنما يقبل قول جماعة لا يتصور 
اجتماعهم على الكذب» عن محمد رحمه الله تعالى في «النوادر» إذا صام أهل 
مصر شهر رمضان على غير رؤية ثمانية وعشرين ثم رأوا هلال شوّال قالوا إن كان 
عدوا شعبان لرؤية ثلاثين يومأ وغم عليهم هلال رمضان قشنا يوها واجدا :ون 
صاموا تسعة وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال فلا قضاء عليهم لأنهم قد أكملوا 
الشهر ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوماً للرؤية وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوماً 
للرؤية فعلم من صام تسعة وعشرين يوم فعليهم قضاء يوم ولا عبرة لاختلاف 
المطالع في ظاهر الرواية» وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى» 
وقال بعضهم يعتبر اختلاف المطالع أهل بلدة رأوا هلال رمضان فصاموا تسعة 
وعشرين يوماً فشهد جماعة في اليوم التاسع والعشرين إن أهل بلد كذا رأوا هلال 
رمضان في ليلة كذا قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم يوم الثلاثين من رمضان فلم 
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يروا الهلال في تلك الليلة والسماء مصحية لا يباح الفطر غداً ولا تترك التراويح 
في هذه الليلة لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما 
حكوا رؤية غيرهم إذا شهد شاهدان عند قاض لم ير أهل بلده على أن قاضي بلد 
كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى القاضي بشهادتهما جاز 
لهذا القاضي أن يقضي بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة ولو قضى الفضليّ 
بشهادة الواحد على هلال رمضان فصاموا نوها ولم يروا الهلال والسماء 
مصحية ذكرنا أن على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يفطرون. وعن محمد 
رحمه الله تعالى إنهم يفطرون وبه أخذ نصير بن يحيى رحمه الله تعالى إذا شهد 
الشهود على هلال رمضان في اليوم التاسع والعشرين إنهم رأوا هلال رمضان قبل 
صومهم بيوم إن كانوا في هذا المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم لأنهم تركوا 
الحسبة وما كان حقاً عليه وإن جاؤوا من مكان بعيد جازت شهادتهم لانتفاء 
التهمة إذا رأوا الهلال نهاراً قبل الزوال أو بعده لا يصام به ولا يفطر وهي من 
الليلة المستفلة. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن رأوا الهلال بعد الزوال فكذلك. وإن 
رأوا قبل الزوال فهو من الليلة الماضية؛ وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في 
زواية :إن كان متجراة إمام:الشمس والشميق تثلوه فهو اللبلة الماضية» ونان 
مجراه خلف الشمس فهو الليلة المستقبلة» وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى 
إن غاب بعد الشفق فهو الليلة الماضية» وإن غاب قبل الشفق فهو الليلة الآتية 
وعند رؤية الهلال يكره الإشارة إليه كما يفعله أهل الجاهلية شهر رمضان إذا جاء 
يوم الخميس ويوم عرفة جاء يوم الخميس أيضاً كان ذلك اليوم يوم عرفة لا يوم 
الأضحى حتى لا يجوز التضحية في هذا اليوم اعتماداً على قول علي رضي الله 
تعالى عنه يوم نحركم يوم صومكم لأن ذلك محتمل يحتمل إنه أراد به ذلك العام 
دون الأبد إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يعلم أن عليه صوم شهر رمضان 
ع ل لي ال ب 
حصل النلم :اعبار رعلين عذلين أو: وجل وامرأنين» وعن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى أنه لا يشترط فيه العدالة والحرية والبلوع؛ وإن أسلم في دار الإسلام فعليه 
قضاء ما مضى بعد الإسلام علم بذلك أو لم يعلم إذا اشتبه على الأسير ون القت 
فل :دان العرب شه ريفنات فتجري شهرا ودام إن يوافق متريه شير رمفيان 
خاز إن كا كذ الخهر قبل رصان لا بجور لان الأذاء لا بسوق الرحوت» 
وإن صام شهراً بعد شهر رمضان جاز وقيل ينبغي أن لا يجوز لأن عليه القضاء 
وهو لم ينو القضاء ومشايخنا رحمهم الله تعالى قالوا هذا إذا نوى أن يصوم ما 
عليه من شهر رمضان حتى يجوز ذلك ثم هذا إنما يجوز إذا صام شهراً يوافق 


شهر رمضان في العدد وصلاحية الأيام للقضاءء أما إذا. وة قع الصوم في شوال 
وشوّال كان أنقص من رمضان بيوم يقضي يومين 8 وم 2" العدد 52 
لمكان يوم العيدء وإد وافق صومه شهر ذي الحجة وهو أنقص من رمضان بيوم 
يقضي خمسة أيام أيضاً يوماً لنقصان العدد وأربعة أيام ليوم النحر وأيام التشريق» 
رجل جن في رمضان ثم أفاق بعد سئين في رمضان في اليوم الآخر كان عليه 
قضاء الشهر الذي جن فيه وقضاء الشهر الذي أفاق فيه وليس عليه قضاء ما بين 
ذلك من السئين الماضية قالوا هذا إذا أفاق قبل الزوال» أما إذا أفاق بعد الزوال 
يجعل كأنه لم يفق في هذا الشهر هذا إذا بلغ عاقلاً ثم جنء أما إذا بلغ مجنوناً 
ثم أفاق في رمضان في بعض الشهر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن هذا 
والفصل الأوّل سواء يلزمه القضاء ويسوي بين الجنون الطارىء والمقارن» وعن 
محمد رحمه الله تعالى إن هنا لا يلزمه قضاء ما كان مجنوناً فيه كالصبي إذا بلغ 
في نصف الشهر والكافر إذا أسلم رجل جن في رمضان كله فليس عليه قضاءء 
وإن أثاق قفا فته ففليهلتفاب وإن اس مق رومض كد رقي مقتازة 
وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا قضاء عليه فى الإغماء كما فى الجنون 
الميفوع وإن أعمي علية ف أوك ليلة ون رمضان عليه الفغتاء 00 
الليلة قالوا هذا إذا إنوى الصوم في تلك الليلة قبل الإغماء ولم كر ذلك فى 
الكنانب وحفله ناويا تقديراً ثم إنما يجعل ناوياً تفن ا إذااكان اها لسرن 
النية» أما إذا لم يكن أهلاً في تلك الليلة بأن أغمي عليه في آخر يوم من شعبان 
ودام الإغماء عليه قضاء ذلك اليوم أيضاً ٠‏ غحلام بلغ في النصف من رمضان في 
ضفب الكياق او تطبر الى ي أسلم فإنه لا يأكل بقية يومه ويلزمه صوم ما بقي من 
التي ول زاريه فصاع ها مف ؛ وإن أكل في يومه لم يكن عليه قضاؤه فإن كان 
ذلك قبل الزوال ولم يكونا أكلا شيئاً فنويا الصوم قبل الزوال لا يجوز صومهما 
عن الفرض غير أن الصبي يكون صائماً عن التطوع لأنه كان أهلاً للتطوع في أول 
اليوم بخلاف الكافرء وزع أبن يوسف رحمه الله تعالى إنه يجوز صوم الصبي عن 
الفرض وفيل جوابه في الكافر كذلك وإليه أشار ذ فى «المنتقى) ل 
يجوز لأن الكفر في أول اليوم ينافي أصل الصومء أما الصبا في أول اليوم لا 
ينافي وجود أصل الصوم وكما يجعل وجود النية في أكثر اليوم بمنزلة الوجود في 
كل اليوم فكذا البلوغ في أكثر اليوم يجعل بمنزلة البلوغ في كل اليوم ثم في ظاهر 
الرواية فرق بين هذا وبين المجنون إذا أفاق في يوم من رمضان قبل الزوال ولم 
عن كر تي ري الضرع جار عر قرفن لأن الجنون إذا لم يستوعب يكون 
نمتولة الخرضي لأ يمع الوعوب ذكانءرخره النيةافن أكير اليرع كرجردها في 
ادن ولو ادلي ا ال عر ساد ل رن صوم التطوع كان 
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صائماً عند أبي يوسف رحمه الله تعالى حتى لو أفطر يلزمه القضاء خلافاً لزفر 
رحمه الله تعالى لأن ما قبل الزوال جعل بمنزلة أول النهار في حكم النية فكذا 
في حكم الأهلية. 

. الفصل الثاني في النية 


لا يصح الدخول في الصوم إلا بالنية عندناء وعند زفر رحمه الله تعالى إذا 
كان صحيحاً مقيماً في نهار رمضان يصح منه الصوم بدون النية ثم عندنا لا بد من 
النية لكل يوم وعند مالك رحمه الله تعالى يكفيه نية واحدة لجميع الشهر ويجوز 
الصوم بمطلق النية قبل الزوال وبنية صوم آخر عندنا وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى لا يصح إلا بنية الفرض ونية من الليل وصوم التطوّع لا يجوز بنية بعد 
الزوال عندنا والنذر المعين يصح بمطلق النية ونية التطوّع» وإذا نوى القضاء أو 
الكفارة في اليوم الذي نذر أن يصوم فيه كان صومه عما نوى وكل صوم ليس له 
وقت معين كالقضاء والنذر المطلق والكفارة لا يجوز بنية مطلقة». المريض | 
المسافر إذا نوى في رمضان عن واجب آخر كان صومه عما نوى عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وعند صاحبيه يكون عن رمضان وإن نوى التطوّع في رمضان فعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يقع عن التطوّع» وفي رواية عن 
رمضان» ولو نوى قضاء رمضان والتطوّع كان عن القضاء في قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى لأنه أقوى» وعند محمد رحمه الله تعالى يقع عن التطوّع لأن 
ا ا ل ل ل ل لي 
ما قلنا ولأن نية التطوّع للتطوّع غير محتاج إليها فلغت فبقيت نية القضاء فتقع عن 
القضاءء ولو نوكر قضاء رمضان وكفارة الظهار كان عن القضاء امتحنا نا : وفي 
قياس يكون تطروّعاً وهو قول محمد رحمه الله تعالى لأن النيتين قد تدافعتا فصار 
كأنه صام مطلقا وجه الاستحسان أن القضاء أقوى لأنه حق الله تعالى وكفارة 
الظهار حق له فيترجح لقضاءء وعن محمد رحمه الله تعالى فيمن نذر صوم يوم 
بعينه فنوى النذر ؤكفارة اليمين يقع عن النذرء كل صوم لا يتأدى إلا بنية من 
الليل كالقضاء والنذر إن نوى مع طلوع الفجر جاز لأن الواجب قران النية بالصوم 
لا تقديمهاء نية الفطر فى النهار لا تفطر عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى إذا 
وجي عن ' الاق لعا بوي د دن قدا واعيد قاراة أن يقضيهما ينوي أول يوم 
وجب عليه قضاؤه من هذا الرمضانء وإن لم ينو ذلك أجزأه ل 
رمضانين ينوي رمضان الأول فإن لم ينو ذلك اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه 
يجزيهء إذا أفطر في رمضان متعمدا وهو فقير فصام أحداً وستين ا للقضاء 
والكفارة ولم يعين اليوم للقضاء غ.خاز ذلك كذا ذكره الثقيه أبو الليك رحمهة: الله 
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تعالى فصار كأنه نوى القضاء في اليوم الأول ومين 56 عن الكفارة. إذا نوى 
في رمضان قبل أن تغيب الشمس أن يصوم غداً فنام أو أغمي عليه أو غفل عن 
الصوم حتى زالت الشمس من الغد لم يكن صائما في الغد إلا أن ينوي بعد 
غروب الشمس أن يصوم غداء إذا ا ا ا 
اليوم من رمضان ثم رجع إلى الإسلام فنوى الصوم قبل الزوال فهو صائمء وإن 
أفطر فعليه القضاء دون الكفارة» مريض أو مسافر لم ينويا الصوم من الليل في 
شهر رمضان ثم نويا بعد طلوع الفجر. 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجزيهما وبه أخذ الحسن رحمه الله تعالى» 
الصائم المتطوّع إذا ارد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام قبل الزوال ونوى 
الضوة» قال زفر رحمه الله تعالى لا يكون اننا ولا قضاء عليه إن أفطرء وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون اتهاً وعليه القضاءء إذا أفطر رجل في شهر 
رمضان سنة تسعين ومائة فصام شهراً ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه وهو يرى 
أنه من رمضان سنة إحدى وتسعين ومائةء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجزيه.» 
وإن صام شهراً ينوي القضاء عن رمضان سنة إحدى وتسعين ومائة وهو يرى أنه 
أفطر ذلك قال لا يجزيه. 


| الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار في الأحكام المتعلقة به 


رجل يخاف إن لم يفطر يزداد عينه وجعاً أو حماة شدة كان له أن يفطر وكذا 
الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها وكذا الأمة إذا ضعفت عن 
الطبخ أو الخبز وغسل الثياب ونحو ذلك إن صارت بحال خافت على نفسها 
فأفطرت فعليها القضاء دون الكفارة» وكذا إذا لدغته حية فأفطر لشرب الدواء 
قالوا إن كان ذلك الدواء ينفعه فلا بأس بهء وكذا الرجل إذا كان بإزاء العدو وهو 
يخاف الضعف على نفسه فله أن يفطر مقيماً كان أو مسافرأًء رجل لو صام في 
م زرق عا لان :هنا بعلي فانداء لوزن لم بع تكله أن بعلي نالا د 
يصوم ويصلي قاعداً جمعاً بين العبادتين» رجل له حمى غب فأفطر على ظن أن 
يومه يوم المرض وما حم فيه كان عليه الكفارة» وكذا إذا أفطرت المرأة على ظن 
أن يومها يوم حيض فلم يحض في ذلك اليوم كان عليها الكفارة لوجود الإفطار 
في يوم ليس فيه شبهة الإباحة» قال مولانا رضي الله تعالى عنه هذا إذا نوى 
الصوم ثم أفطر بعد طلوع الفجر فإن لم ينو الصوم في ذلك اليوم كان عليه 
القضاء دون الكفارة» المسافر إذا تذكر شييفا قد نسيه في منزله فدخل منزله فأفطر 
ثم خرج قال عليه الكفارة قياساً لأنه مقيم عند الأكل حيث رفض سفره بالعود 
إلى مت له ووالقياسنتأحل الصائم المتطوّع إذا دخل على بعض إخوانه فسأله أن 


يأكل لا بأس بأن يجيبه؛ وإن كان صائماً عن قضاء رمضان كره له أن يأكل. 

رجل حلف بطلاق امرأته إن لم يفطر فلاناً فإن فطر كان فلان متطوّعاً يفطر 
لحق أخيه الحالف» وإن كان صائماً عن القضاء ء لا يفطر. رجل أفطر في رمضان 
لمرض كان عليه القضاء ولا تجزيه الفدية فإن مات قبل أن يبرأ لا شيء عليه لأنه 
لم يدرك عدة من أيام آخر وعليه أن يوصي بالفدية ويعتبر ذلك من ثلث ماله 
عندنا» وإذا لم توص وتبرع: الوزثة عند جاز بولا بارمهم من غير إبضاء عندن 
خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى» إذا أفطر المريض أياماً ثم صح أياماً ثم مات 
لزمه القضاء بقدر ما صح لأنه لم يقدر على القضاء إلا بقدر ما أدركه. إذا وجب 
على الرجل القضاء بأن أفطر بعذر أو بغير عذر ولم يقض حتى عجز وصار شيخاً 
فانيا بحيث لا يرجى برؤه تجوز له الفدية» وإنما تجوز له الفدية عن صوم هو 
أصل بنفسه وهو صوم رمضان عند وقوع اليأس عن القضاء يعطي لكل يوم نصف 
صاع من الحنطة ويجوز فيها ما يجوز في صدقة الفطر إلا أن في الفدية يجوز 
طعام الإباحة أكلتان مشبعتان ولا يجوز ذلك في صلقة الفطرء ومن وجب عليه 
كفارة اليمين أو القتل إذا لم يجد ما يكفر به وهو شخي كبير أو لم يصم حتى 
صار شيخا فانيا لا تجوز له الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولهذا لا يجوز 
المصير إلى الصوم إلا عند العجز عن التكفير بالمال والفدية لا تجوز إلا عن 
صوم هو أصل . 

رجل نظر إلى صائم يأكل ناسياً فقال له أنت صائم وهذا شهر رمضان فقال 
الرجل لست بصائم وأكل ثم تذكر أنه كان صائماً فسد صومه في قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى لأنه لم يكن ناسياً عند الأكل حيث أخبره الرجل بذلك ولا يفسد 
في قول زفر رحمه الله تعالى لأنه ناس» ومن رأى صائماً يأكل ناسياً هل عليه أن 
يخبره بذلك قالوا إن كان شاباً يقدر على إتمام الصوم يخبره. وإفذعان كينا فرعينا 
لا يخبره لأن الشيخ لا يقدر على الإتمام فيتركه حتى يأكله ثم أخبره بذلك؛ ولا 
تصوم المرأة ة تطوّعا إلا بإذن زوجها إن أمكنه وطؤها فله أن يفطرها وكذا المملوك 
إلا إذا كان غائباً ولا ضرر له في ذلك» وإن أحرمت المرأة بغير إذن زوجها قالوا له 
أن يحللها وكذا الأجير إن كان يضره في الخدمة وكذلك في الصلاة. 


أ الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره 
يكره مضغ العلك للصائم لأنه تعريض الصوم للفساد من غير ضرورة ولا يفسد 
صومه قيل هذا إذا كان أبيض مضغه غيره» أما إذا كان لم يمضغه غيره أو كان أسود 


فسد صومهء أما الأسود فلأنه يذوب فيصل إلى الجوفء وأما إذا كان أبيض ولم 
يمضغه غيره فلأنه يتفتت وإطلاق محمد رحمه الله تعالى فى الكتاب دليل على أن 


الكل واحد ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاماً إذا كان لها منه بد» وكذا إذا 
ذاقت شيئاً بلسانها لأن فيه تعريض الصوم للفساد» وقال بعضهم إن كان الزوج سيئ 
الخلق لا بأس للمرأة أن تذوق المرقة بلسانها ويكره للصائم أن يذوق العسل 
والدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء. ويستحب للصائم تعجيل الإفطار قبل 
طلوع النجوم وتأخير السحورء ولورود الآثار في ذلك وفي يوم الغيم لا يستحب 
تمشجل "اقطان ولك با كل مح بدت عل طلم خووية التمدري وان كن الشودة 
للمغرب, ولا بأس بالسواك الرطب واليابس في الغداة والعشي عندناء وعند 
الشانعن رعبدنالله مانن ركه فى القت و دوقال ابن مورشف رجي اللد تمان كيه 
المبلول بالماء لأن فيه إدخال الماء في الفم من غير ضرورة» وفي ظاهر الرواية لا 
بأسن. ذلك لآن المقصضد هو التطهير فكان بمنزلة المضمضة. وأما الرطب الأخضر 
فلا بأس به عند الكل» الصائم إذا سافر نهاراً لا ينبغي له أن يفطر لأن الوجوب 
كان ثابتاً فلا يسقط بفعل باشره باختياره» إذا أصبح المسافر صائماً دل ان 

مصر آخر ينوي الإقامة كره له أن يفطر لأنه اجتمع حكم الإقامة والسفر في هذا 
اليوم فيترجح جهة الإقامة» ولا بأس للصائم أن يقبل أو يباشر إذا أمن على نفسه ما 
سوى ذلك ولا يفسد صومه وعن سعيد بن - جبير رضي الله تعالى عنه أنه يفسد صومه 
ولنا ما روي عن عائشة شة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
تخيل لعن ما تور وتكره القبلة والمباشرة إن لم يأمن على نفسه ما سوى ذلك» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه تكره المباشرة الفاحشة وهي أن يمس فرجه فرجها 
ستجردين وعنه في رواية إنه يكره المدائقة والضافهة ايفاك وعن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه يكره أن يأخذ الماء بفيه ثم يمجه أو يصب الماء على رأسه أو يبل 
الثوب ويتلفف به لأن فيه إظهار الضجر فى العبادة» وعن أبى يوسف رحمه الله 
الى لورلا كيه أن يسيم الساء على رامسة أر حي ,اموب عقن تن 
والاستظلال سواء ولا بأس بالكحل للصائم وإن وجد طعمه في حلقه وكذا إذا دهن 
شاربه وكذا الحجامة لما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه احتجم وهو 
صائم» ويكره ه أن يصوم يومين لا يفطر بينهما وكذا صوم الوصال وهو أن يصوم 
السنة ولا يفطر في الأيام المنهية والأفضل أن يصوم يوماً ويفطر يوماً ويكره ه صوم 
الصمت وهو أن يصوم ولا يتكلم لأنه فعل المجوس ولا بأس بصوم يوم الجمعة 
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لما روي عن ابن غ عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه كان يصوم يوم الجمعة ولا يفطر ويكره صوم النيروز والمهرجان لأن فيه 
تعظيم أيام نهينا عن تعظيمهاء وإن وافق يوماً كان يصومه قبل ذلك لا بأس به 
ويستحب صوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر لما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال صوم هذه الأيام صوم النبي القرشي كان 


كتاب الصوم مم١1‏ 


رسول الله عليه الصلاة والسلام يصوم هذه الأيام من كل شهر ويقول هو صيام 
الدهرء ومن الناس من كره ذلك مخافة التوقيت والإلحاق بالواجب ولا بأس بصوم 
يوم عرفة كان في الحضر أو في السفر إذا كان يقوم عليه ويكره صوم يوم عرفة 
بعرفات» وكذا صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج ويكره للمسافر أن 
يصوم إذا أجهده الصوم لأن فيه إهلاك النفس فإن لم يكن كذلك فالصوم للمسافر 
أفضل عندنا إذا لم يكن رفقاؤه أو عامتهم مفطرين» وإن كان رفقاؤه أو عامتهم 
مفطرين والنفقة مشتركة بينهم فالإفطار أفضل » وأما صوم الستة بعد الفطر متتابعة 
منهم من يكره ذلك ومنهم من لا يكرههء وإن فرقها في شوّال فهو أبعد عن الكراهة 
والشبيه بالتضصارئ وآقرت إلى الخوات» الأىا ل قبل الصلاة يوم الأضحى فيه روايتان 
والمختار أن لا يكره ويستحب الإمساك ويكره ه صوم العيدين وأيام التشريق إن صام 
فيها كان صائماً عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى ويستحب أن يصوم يوم 
عاشوراء يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده ليكون مخالفاً لأهل الكتاب». وإن صام 
شعبان ووصله برمضان فهو حسنء وأما صوم يوم الشك وهو اليوم الذي يشك فيه 
إنه من رمضان أو من شعبان فإن نوى الصوم في هذا اليوم من رمضان كره لقوله 
عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم ولقوله عليه الصلاة 
والسلام ولا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» ولآن فيةتكيها بال وافض فإنهم 
يصومون يوماً قبل رمضان ويفطرون يوماً قبل الفطر فإن صام ثم ظهر أنه من رمضان 
أجزأه. وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعاًء وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه في معنى 
المظنون» وإناترى راجيا مر كه لما روينا فإن ظهر أنه من رمضان جاز عن 
رمضان كما لو صام رمضان بنية واجب آخخر إذا كان مسافراً فيقع صومه عما نوى 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن ظهر أنه من شعبان اختلفوا فيه قال 
بعضهم: يكون تطوعاً لأن الصوم في هذا اليوم منهي فلا يتأدى به الواجب وقال 
بعضهم : : تجوز صضؤمه عما نوى لألة أدى الواجب في يوم يجوز فيه التطوع بيخلااف 
يوم العيد وأصل الكراهة لا يمنع الجواز كالصلاة في الأرض ن المغصوبة» وإن لم 
يستبن لا يسقط الواجب عن ذمته لاحتمال إنه كان من رمضان. وإن نوى التطوع 
يوم الشك اختلفوا في كراهته والصحيح أنه لا بأس بذلك لما روي عن علي 
وعائشة رضي الله تعالى عنهما إنهما كانا يصومان يوم الشك» وقوله عليه الصلاة 
والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم محمول على صوم الفرض» فإن 
ظهر أنه من رمضان كان صائماً عنه وإن ظهر أنه من شعبان كان متطوعاً. وإن أفطر 
كان عليه القضاء ء لأنه شرع ملتزماً بخلاف مسألة المظنون إن نوى أن يصوم عن 
زمضأة إن أكان غدا مو ومضان؟ وإن كان غداً من شعبان فهو صائم عن القضاء ء أو 
غنة .واننن» اخبر فينو مكروة لأن كل واحذ من النيتين مكروهة فإن ظهر أنه من 


ليل كتاب الصوم 


رمضان كان صائماً عنه لأنه نوى الصوم على كل حال ونية الصوم تكفي لجواز 
الفرض» وإن ظهر أنه من شعبان لا يسقط الواجب عن ذمته ويكون صائماً عن 
التطوّع» وإن أفطر لا قضاء عليه لأنه شرع في التطوّع مسقطاً لا موجباًء وإن نوى 
أن يصوم عن رمضان إن كان غداً من رمضان» وإن كان غداً من شعبان فهو صائم 

عن التطوّع كره أيضاً لأنه نوى الفرض من وجه الشك فإن ظهر أنه من رمضان جاز 
عن رمضان» وقيل على قول محمد رحمه الله تعالى لا يكون صائماً كما لو شرع في 
الصلاة بتري الظهر رالتطزع لا يصب شارعا في الصلدة ة في قول محمد رحمه الله 
تعالى» وإن ظهر أنه من شعبان فأفطر ين ينبغي أن لا يلزمه القضاء وإن نوى أن يصوم 
عن رمضان إن كان غداً من رمضان وإن كان شعبان فغير صائم لم يكن صائماً لأنه 
لم ينو الصوم على كل حال وتكلموا في الأفضل في هذا اليوم إن وافق يوماً كان 
يصومه قبل ذلك بأن كان يصوم يوم الخميس أو يوم الجمعة فالصوم أفضل» وإن لم 
يكن اختلفوا فيه قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى الفطر أفضل لقوله عليه الصلاة 
والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم والاحتراز عن التشبه بالروافض . 

وقال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى الصوم أفضل لحديث علي وعائشة رضي 
الله تعالى عنهما والصحيح ما روي عن محمد رحمه الله تعالى إنه يصح يوم الشك 
متلوماً غير مفطر ولا عازم؛ قال مولانا رضي الله تعالى عنه هذا إذا لم يكن قاضياً 
أو مفتياً فإن كان فالأفضل له أن يصوم د الخطو بيه وخاصعة ورين العاف 
بالتلوم والانتظار إلى وقت الزوال مروي ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن 
المفتي يمكنه أن يصوم على وجه لا يدخل فيه الكراهة ولا كذلك غيره. 


الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم 


إذا أكل أو كتفت أو جامع ناننها لا يفسد صومه التتحانا ولو كان مكرهاً أو 
خاطباً فسد صومه قياساً واسشتجيانا إن ابتلع بزاقه الذي في فيه أو المخاط الذي 
نزل من رأسه إلى الفم لا يفسد صومه وكذا إذا دخل الدخان أو الغبار أو ريح 
العطر أو الذباب حلقه لا يفسد صومهء وكذا إذا ترطبت شفتاه ببزاقه عند الكلام 
أو نحوه فابتلع لا يفسد صومه وكذا إذا خرج الدم من بين أسنانه والبزاق غالب 
فابتلعه ولم يجد طعمه لا يفسد صومهء وإن كانت الغلبة للدم فسد صومهء وإن 
استويا فسد احقياظاء وإن داوى جائفة أو أمّة إن داواهما بدواء يابس لا يفسد 
صومه عند الكل» وإن داواهما بدواء رطب فسد فى قول أبى حنيفة رحمه الله 
تغالى ولا يقشد في قول مايه رحسهسا الله ثغالئ قيل لا فرق بين الرطت 
واليايس إذا وصل الجوف فسد صومه» وإن لم يصل لا يفسد. 


وذكر في الأصل إنه يفسد الصوم مطلقاً بناء على الغالب والغالب هو الوصول 


كتاب الصوم ه18 


لو 1 0 
إل الجوف». وذكر الشرط في تفسير المجرد؛ إذا احتجم لا يفسد صومه عندنا 
خلا فا لمالك رحمه الله تعالى» الغيبة لا تفسد صومه وكذا الاحتلام وكذا إذا نظر 
إلى امرأة فأنزل أو تفكر فأمنى لا يفسد صومه لأن فساد الصوم في الجماع عرف 
نصا والجماع قضاء الشهوة بمماسة العضو العضو ولم يوجد وكذا إذا جامع بهيمة 
ولم ينزل أو ميتة ولم ينزل أو ناكح بيده ولم ينزل أو جامع فيما دون الفرج ولم 
ينزل» وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة لوجود قضاء 
الشهوة بصفة النقصان ومن الناس من قال لا يفسد صومه في الاستمتاع بالكف 
وهل يباح له أن يفعل ذلك في غير رمضان إن أراد الشهوة لا يباح» وإن أراد 
تسكين الشهوة قالوا نرجو أن لا يكون إثما ولو ابتلع سلكة وطرفها مده أو اخييية 
وطرفها بيده أو أدخل أصبعه في دبره أو خرج بزاقه من الفم إلى الذقن ولم ينقطع 
فابتلعها لا يفسد صومه ولو كان بين أسنائه شيء فدخل حلقه وهو كاره أو متعمد 
لاتسد ضومه [13" كا دون الحمعة لآنه قلل فيجمل اتبعا للزيق 4 وإن كان كدر 
القضاء دون الكفارة. 

وقال زفر رحمه الله تعالى يلزمه القضاء والكفارة» وفي «نوادر هشام) إذا ابتلع 
سمسمة كانت بين أسنانه لا يفسد صومهء وإن تناولها من الخارج وابتلعها فسد 
صومه وتكلموا فى وجوب الكفارة والمختار هو الوجوب هذا إذا ابتلعها فإن 
مضغها لا يفسد صومه لأنها تلتزق بأسنانه فلا يصل إلى جوفه شيءء ولو خاض 
الماء فدخل الماء أذنه لا يفسد صومهء وإن صب الماء في أذنه اختلفوا فيه 
والصحيح هو الفساد لأنه وصل إلى الجوف بفعله فلا يعتبر فيه صلاح البدن» وإن 
ولإصلاح البدن» ولو دخل السهم جوفه وخرج من الجانب الآخر لم يفسد 
صومه » ولو ألقى حجرا فى الجائفة ودخل جوفه لم يفسد صومه. 

وهو على نوعين 

أحدهما: يوجب القضاء دون الكفارة. 

والثاني: يوجب القضاء والكفارة ويدخل فيه مسائل الطلوع والغروب» أما ما 
يوجب القضاء دون الكفارة إذا جامع مكرها في نهار رمضان عليه القضاء دود 
الكفارة وان آبو حديقة رحمه الله تعالى يقنول أولاً عليه القضاء والكمازة لآن 
الجماع لا يكون إلا بانتشار الآلة وتلك أمارة الاختيار ثم رجع» وقال لا كفارة 
عليه وهو قولهما لأن فساد الصوم يكون بالإيلاج وهو كان مكرها في الإيلاج وليس 


كل من ينتشر آلته يجامع وكذا إذا قبل امرأة بشهوة فأمنى أو مسها بشهوة فأمنى عليه 
القضاء دون الكفارة لوجود قضاء الشهوة بصفة النقصان والحيض والنفاس يفسدان 
الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة» ولو أكل مكرهاً أو مخطئاً بأن تمضمض 
فوصل الماء جوفه فسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة» وقال بعضهم تمضمض 
حتى دخل الماءشلته إن زاد فى المضحضة على الثلات ووصل الماء تحرف قد 
صومهء وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى إن توضأ لصلاة المكتوبة لم يفسد 
صومهء وإن توضأ للتطوّع فسد صومه. وقال بعضهم لا يفسد فيهماء وعن الحسن 
وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالى إن كان ذاكراً صومه فسد صومهء وإن كان 
ناسيا ل شيء علية» وقال الشافغي رحمه الله تغالن إن :صب الماء فى حلقة لا ينسد 
طبؤمةة وإن أكرمستى أكل نفس فسة عترم وإند كان نائماً قصيب العاء'قى حاف 
فسد صومه عندنا خلافاً لزفر والشافعي رحمهما الله تعالى» وكذًا النائمة والمتطترزة 
إذا جامعهما زوجهما عليهما القضاء دون الكفارة. 

وقال زفر رحمه الله تعالى لا يفسد صومهما لأنهما في معنى النسيان» وإنا 
نقول بأنه حصل قضاء الشهوة على وجه لا يغلب وجوده ويؤمن وقوع مثله في 
القضاء فيفسد الصوم ولآذفي النابيالعدن جام مق قل من له الحق رهاهنا نؤاء 
من قبل العبدء إذا أولج رجل رجلاً فعليهما القضاء والغسل أنزل أو لم ينزل ولا 
كفارة فيه لأنه بمنزلة الجماع فيما دون الفرج. وإن عملت المرأتان عمل الرجل 
من الجماع في رمضان إن أنزلتا عليهما القضاء والغسل» وإن لم تنزلا لا غسل 
عليهما ولا قضاء إذا أولج قبل ما طلع الفجر فلما خشي الصبح أخرج وأمنى بعد 
الصبح لا قضاء عليه كما في الاحتلام وإن بدأ بالجماع ناسياً أو أولج قبل 
طلرع الفجر تم طلع'الفجر أو الداسي في البوغ'تذكر إن تزع انفسة فى قوري لا 
يفسد صومه في الصحيح من الرواية» وإن دام عليها حتى نزل ماؤه اختلف 
المشايخ فيهء قال بعضهم عليه القضاء لأن الدوام على الفعل له حكم الابتداء 
ولا كفارة عليه لأن إدخال الفرج أولا لم يكن على وجه التعدي. وقال بعضهم: 
إن مكث ولم يتعد بحركة لا كفارة عليهء إن حرك بنفسه بعد التذكر وبعد طلوع 
الفجر عليه القضاء والكفارة وهو نظير ما أولج لامرأته ثم قال لها إن جامعتك 
فأنت طالقء فإن نزع نفسه لا يحنث» وإن لم ينزع ولم يحرك حتى نزل ماؤه 
فانتزع لاا يحنث؛» وإن حرك نفسه يقع الطلاق ويصير مراجعاً بالحركة الثانية» 
وكذا لو قال لأمته بعدما أولجها إن جامعتك فأنت حرة إن نزع انفسه على :الفوو 
لا تعتق. وإن لم ينزع وحرك نفسه عتقت الجارية ووجب لها العقر ولا حد 
عليهماء وإذ لم يحرك لا يحنث ولا يعتق كذا هاهنا الحقنة توجب القضاءء وإن 
كان نينا لا ينبت الرضاع وكذا السعوط والوجور والقطور في الأذنء أما الحقنة 


كتاب الصوم تيل 


والوجور فلأنه وصل إلى الجوف ما فيه صلاح البدن وفي القطور والسعوط لأنه 
وصل إلى الرأس ما فيه صلاح البدن» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
السعوط والوجور والحقنة الكفارة لأنه وصل إلى الجوف ما فيه صلاح البدن 
فكان سنتدلة الأكل والصحيح هو الأول لأن الكفارة موجب الإفطار صورة ومعنى 
ولم يوجدء وإن أقطر في إحليله لا يفسد صومه في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى. 

وقال أبن فوسف وليه ا تال “علنه لقاع توروض المحم ون زرا ذا دعق ابن 
حنيفة رحمه الله تعالى إذا صب في إحليله دهن فوصل إلى المثانة كان عليه 
القضاء» واضطرب قول محمد رحمه الله تعالى. قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه 
الله تعالى الخلاف فيما إذا وصل إلى المثانة أما ما دام في قصبة الذكر لا يفسد 
صومه بالاتفاق لأبي حنيفة رحمه الله تعالى إن المثانة ليس لها منفذ وإنما يخرج 
البول منها بطريق الترشح وهذا الكلام يرجع إلى الطب». ولو دخل دمعه أو عرق 
جبهته أو دم رعافه حلقه فسد صومه ومن الناس من قال لو فتح فاء فسقطت ثلجة 
أو مطرفي فيه فابتلعه كان عليه القضاءء الصائم إذا قاء لا يفسد صومه لقوله عليه 
الصلاة والسلام من قاء فلا قضاء عليه» فإن عاد إلى جوفه فهو على وجهين إن 
كان ملء ء الفم وأعاده فسد صومه في قولهم لأن ملء البم لد حك الشارج 
فأعادته بمنزلة ابتداء الأكل» وإن عاد بنفسه فسد صومه في قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لأنه عاد إلى جوفه ما له حكم الخارج ولا يفسد صومه في قول محمد 
رحمه الله تعالى وهو الصحيح لأنه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن 
الاحتراز عن عوده فجعل عفواًء وإن لم يكن ملء الفوانإن عاو الم يعمية صو مه 
في قولهم عند محمد رحمه الله تعالى لعدم الفعل» » وعند أبي يوسف رحمه الله 
تعالى لأنه ليس له حكم الخارج» وإن أعاده فسد صومه في قول محمد رحمه الله 
تعالى لوجود الفعل ولا يفسد في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن القليل 
ليس بخارج فلا يتصوّر إدخاله والصحيح في هذا قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى» وإن تقيأ إن كان مل ملء الفم فسد صومه لقوله عليه الصلاة والسلام من تقيأ 
فعليه القضاء ولا كفارة عليه لأن فساد الصوم عرف نصا بخلاف القياس فلا يظهر 
في حق الكفارة» وإذا فسد صومه لا يتأتى فيه العود والإعادة» وإد توريكن جل 
الفم فسد صومه عند محمد رحمه الله تعالى لظاهر النصء ؛ وعند أبي يوسف 
ربقب تقال لأ فد صونه لأننا دون جرع الف لآ يمن ليأ تبطلقاء » فإن 
عاد إلى جوفه لا يفسد صومه لأن ما دون ملء الفم ليس بخارج حكماء وإن 
أعاده عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية لا يفسد لأنه لا 
يوصف بالخروج فلا يوصف بالدخول» وفي رواية يفسد صومه لأن فعله في 


الإخراج والإعادة قد كثر فصار ملحقاً بملء الفم؛ وإن تقيأ ملء الفم بلغماً لا 
يفسد صومه خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى وهو بناء على الاختلاف فى 
انتقاض الطهارة. صائم عمل عمل الإبريسم فأدخل الإبريسم في فيه فخرجت 
حضرة الصبغ أو صفرته أو حمرته واحتلط بالريق فصار الريق اخضر أو أصفر أو 
أحمر فابتلعه وهو ذاكر صومه فسد صومه. إذا أكل الصائم ما لا يؤكل عادة 
كالحصاة والنواة وكالقطن والحشيش والتراب والكاغد والبزاق الذي جعله في 
كفه ثم ابتلعه والسفرجل إذا لم يكن مدركا وهو غير مطبوخ والجوزة الرطبة 
والطين الذي يغسل به الرأس فسد صومه. فإن كان يعتاد أكل هذا الطين فعليه 
القضاء والكفارة» النائم إذا شرب فسد صومه وليس هو كالناسي لأن النائم أو 
ذاهب العقل إذا ذبح لم تؤكل ذبيحته وتؤكل ذبيحة من نسي التسمية» وإن أكل 
ميتة قد تدودت فسد صومه ولا كفارة عليه وإن لم تكن تدودت فعليه القضاء 
والكفارة جييهاء 


(وأما ما يوجب القضاء والكفارة): إذا أصبح صائماً في رمضان فجامع امرأته 
متكمدا غبلية القضاء والكفارة إذا توارت الحشفة أنزل أو لم ينزل وعلى المرأة 
مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة عندنا وللشافعي رحمه الله تعالى فى وجوب 
الكفارة على المرأة قولان قول لا تجبء وفي قول تجب ثم قال إن كانت غنية 
يتحمل عنها الزوج كثمن ماء الاغتسال. وإن كانت فقيرة تجب عليها ولا يحتمل 
عنها الزوج لأنها إذا كانت فقيرة كان عليها الصوم والصوم لا تجري فيه النيابة: 
وإن كانت المرأة مكرهة علنها القضاء دون الكفارة وكذا إذا كانت مكرهة فى 
الابتداء ثم طاوعته بعد ذلك لأنها طاوعته بعد فساد الصوم. وإن جامعها في 
دبرها أو جامع أمته في دبرها متعمداً عليه القضاء والكفارة أنزل أو لم ينزل في 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا إذا عمل عمل قوم لوطء وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية كما قالا وبه أخذ المشايخ وفي 
رواية لا تلزمه الكفارة» الصائم إذا أكل متعمداً إما يتغذى به أو يداوي به كالخبز 
والأطعمة والأشربة والأدهان والألبان عليه الكفارة عندنا وكذا إذا أكل هليلجة أو 
مسكاً أو كافور أو غالية أو زعفراناًء وإن أخذ الهليلجة بفيه وجعل يمصها ولا 
يدخل عينها في جوفه لا يلزمه القضاءء وإن جعل هذا بالفانيذ أو بالسكر يلزمه 
القضاء والكفارة وكذا إذا أكل شيئاً من أوراق الشجر مما يأكله الناس وكذا الخل 
والمري وماء العصفر وماء الزعفران وماء الباقلاء والبطيخ وماء القثاء والقعد(© 


. قوله القند بالمثلثة محركا نبت يشبه القثاء أو ضرب منه أو الخيار أه قاموس‎ )١( 
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وماء الزرجون والمطر والثلج والبرد إذا تعمد ذلك وكذا إذا أكل طيناً يؤكل 
للدواء كالطين الأرمني يجب القضاء والكفارة» وفي الطين البسابؤري عن أني 
جعفر الهندواني رحمه الله تعالى إنه قال يجب القضاء والكفارة. 


وقال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى في الرقيات الصائم إذا أكل الطين 
يجب عليه القضاء دون الكفارة إلا أن يكون من الطين الأرمني فإن فيه القضاء 
والكفاة لأ دكا للنواء»..وأما الظين الذي يغلي فيوكل عن محمد رحمه :الله 
تعالى إنه قال لا أدري وكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى قيل معنى قوله 
لا أدرى. أى ل أدرق فعاو يه ا وفي ظاهر الرواية تجب الكفارة لأنه 
يؤكل عادة» وإن أكل دقيقاً في , فحن الروايات عل اي بوستا يرجه الله تعالى لا 
تجب الكفارة» وعن محمد رحمه الله تعالى تجب» وفي , بعض الروايات الخلاف 
على عكس هذا ولا تجب الكفارة بأكل العجين وفي دقيق الذرة إذا لته بسمن 
يجب القضاء والكفارة وكذا إذا أكل الحنطة كما هي في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في صائم قضم الحنطة فأكلها عليه 
القضاء والكفارة» ولو مضغ حبة الحنطة لا يفسد صومه لأنها تتلاشى بالمضغ 
كما قلنا فى السمسمة» وإن أكل حبة عنب إن مضغها فعليه القضاء والكفارة» وإن 
ابتلعها إن لم يكن معها ثغروقها فعليه القضاء والكفارة بالاتفاق» وإن كان معها 
ثغروقها اختلف المشايخ في وجوب الكفارة» وفي اللوزة الرطبة والخوخة الرطبة 
كفارة لأنها تؤكل كما هي»ء وأما التعوةة الرظة إن ابعلحها عليه القشباء دوت 
الكفارة لأنها لا تؤكل» » وإن مضغها فإن كان فيها اللب عليه القضاء والكفارة لأنه 
أكل ما يؤكل زيادة» وإن لم يكن فيها لب عليه القضاء دون الكفارة والرطب 
والباطى نه سواة واللودة لتايس مث له مفو ركاذا الفتدق »و التبيكن إواكابيك 
رطبة فهي بمنزلة الجوزء وإن كانت يابسة إن مضغها كان عليه الكفارة إذا كان 
فيها اللب لما قلنا في الجوز وإن ابتلعها إن لم يتكن مشقوقة الرأس فسد صومه 
فلا كفارة فيه عند الكل» وإن كانت مشقوقة فكذلك عند عامة العلماء وقال 
بعضهم: إن كانت مملوحة فيها الكفارة» وإن لم تكن مملوحة لا كفارة فيهاء وإن 
الداع ايد ا ل ا ل ل 
مأكول بخلاف قشر الجوزء وفي قشر الرمانة وشحمها وابتلاع الرمانة والبيض 
القضاء دون الكفارة لأنها لا تؤكل كذلك» وإن ابتلع كلك سر أن وي 
صغيرة أو هليلجة روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى إن عليه الكفارة؛ وإن 


)١(‏ قوله حدجة بالحاء للمهملة محركا الحنظلة أو حمر البطيخ ما دام رطبًا أه قاموس. 


أكل شحماً غير مطبوخ اختلفوا في وجوب الكفارة والصحيح هو الوجوب» ولو 
أكل دما في ظاهر الرواية عليه القضاء دون الكفارة لأنه مما يستقذره الطبع وفي 
بعض الروايات عليه القضاء والكفارة لأن بعض الناس يشربون الدم» وإن أكل 
لحماً غير مطبوخ عليه القضاء والكفارة إذا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفجر 
ثم ابتلعها أو أخذ كسرة من من الخبز ليأكلها وهو ناس فلما مضغها ذكر أنه صائم 
فابتلعها مع ذكر الصوم اختلف المشايخ فيه على اربعة أتاويل قال بمضهم: لا 
كفارة عليه» وقال بعضهم: عليه الكفارة» وقال بعضهم: إن ابتلعها لا كفارة 
عليه» وإن أخرجها من فيه ثم عادها وابتلعها عليه الكفارة» وقال بعضهم: إن 
ابتلعها قبل أن يخرجها عليه الكفارة» وإن أخرجها ثم أعادها لا كفارة عليه هو 
الصحيح؛ إذا تسحر على يقين أن الفجر لم يطلع أو أفطر على يقين أن الشمس 
قد غربت فإذا الفجر طالع والشمس لم تغرب عليه القضاء فيهما لوجود المناقض 
ولا كفارة فيهما لمكان العذرء وإن تسحر وهو شاك في طلوع الفجر فالمستحب 
له أن يدع الأكل فإن أكل وهو شاك فصومه تامء وإن شك في غروب الشمس 
عليه أن يدع الأكل» فإن أكل وهو شاك يلزمه القضاء واختلفوا في وجوب 
الكفارة وإن تسحر وأكبر رأيه أن الفجر طالع قال مشايخنا رحمهم الله تعالى عليه 
أن يقضي ذلك اليومء وإن أفطر وأكبر رأيه إن الشمس لم تغرب عليه القضاء 
والكفارة لأن النهار كان ثابتاً وقد انضم إليه أكبر رأيه بمنزلة اليقين» إذا شهد 
اثنان أن الشمس قد غابت وشهد آخران إنها لم تغب فأفطر ثم ظهر أنها لم تغب 
عليه القضاء دون الكفارة بالاتفاق» وإذا شهد اثنان على طلوع الفجر وشهد 
آخران أنه لم يطلع فأفطر ثم ظهر أنه كان قد طلع عليه القضاء والكفارة بالاتفاق» 
وتقبل الشهادة على الإثبات ولا يعارضها الشهادة على النفي كما في حقوق 
العباد» وإن شهد واحد على طلوع الفجر وشهد آخران أنه لم يطلع فأكل ثم ظهر 
أنه كان قد طلع لا تجب الكفارة لأن شهادة الواحد على الطلوع ليست بحجة 
تامة بل هي شطر الحجة» ولو دخل على رجل جماعة وهو يتسحر فقالوا الفجر 
طالع فقال الرجل إذا لم أصر صائماً وصرت مفطراً فأكل بعد ذلك ثم ظهر أن 
أكله الأول كان قبل طلوع الفجر وأكله الثاني كان بعد طلوعه. 
قال الحاكم أبو محمد رحمه الله تعالى إن كانوا جماعة صدقهم لا كفارة 
عليه وإن كان واحداً عليه الكفارة عدلاً كان أوغير غدل لأن شهادة الراحن له 
تقبل في مثل هذاء إذا قال الرجل لامرأته انظري إن الفجر طالع أو غير طالع 
فنظرت فرجعت وقالت لم يطلع فجامعها زوجها ثم ظهر أن الفجر كان طالعا 
اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: إن صدقها وهي ثقة لا كفارة عليهء وقال 
بعضهم: : لا كفارة عليه مطلقاً وهو الصحيح لأنه على يقين من الليل شاك في 
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كتاب الصوم ليل 


النهار وعلى المرأة الكفارة إن أفطرت مع العلم بالطلوع؛ إذا أفطر في رمضان في 
يوم ولم يكفر حتى أفطر في يوم 0 واحدة» وإن أفطر فى 
رمضانين عليه لكل فطر كفارة» وقال محمد رحمه الله تعالى يكفيه كفارة 00-7 


1 . الفصل السابع فيما يسقط الكفارة وما لا يسقط 


المسافر إذا لض مصيرة وهو صائم في رمضان فأفتى أن صومه لا يجزيه فأفطر 
بعد ذلك متعمداً لا كفارة عليه؛ وإن لم يفت بذلك فكذلك في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن قول بعض العلماء إن صوم المسافر لا يجوز 
اموكدشهة فيذه ركذا لوا صبح المقيم صائماً ثم سافر فأفطر بعد ذلك لا كفارة 
عليه» وكذا المرأة إذا ل ل ل أفطر ثم مرض مرضا لا 
يستطيع معه الصوم «اتلنقط الكفارة عندنا خلذنا لدف ريه الله :تعالى الا صل 
عندنا أنه إذا صار في آخر النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يباح له 
الإفطار تسقط عنه الكفارة» وذكر في «المنتقى» أنه إذا أفطر في نهار رمضات 
متعمداً ثم أغمي عليه ساعة لا كفارة عليه؛ ولو أفطر في أول النهار متعمداً ثم 
أكرهه السلطان على السفر لا تسقط عنه الكفارة في ظاهر الرواية؛ وروى الحسن 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تسقط عنه الكفارة؛ ولو سافر باختياره لا 
تسقط عنه الكفارة إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً فظن أن ذلك فطره فأكل 
سني لذ كقاة عليه لان عسوي فيك تان تعبنا ذلك + شبهة» فإن كان بلغه 
الجنية رعكم دصرن لا تند كن اسان عن إلى بوتت وتسم ضيه آنه 
تعالى إن عليه الكفارة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا كفارة عليه وهو الصحيحء 
رجل ذرعه القيء ء وهو ذاكر للصوم 0 ناس أو“ اعتسل نظ أن ذلك فطره بوصول 
الماء الجوف أو الدماغ من أضول الشعر فأكل بعد ذلك متعمداً كان عليه القضاء 
والكفارة على كل حال» وفي بعض الروايات فرق بين العالم والجاهل فأوجب 
الكفارة على العالم لا على الجاهل» وكذا في الذي ذرعه القيء فأكل متعمداً 
عليه القضاء والكفارة إن كان عالماً في قولهم. ٠‏ وإن كان جاهلاً فكذلك في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى وقول محمد رحمه 
الله تعالى مضطرب» وإن احتلم في نهار رمضان ثم أكل متعمداً كان عليه 
الكفارة» ون كا ناهد فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية 
وعن محمد رحمه الله تعالى إن استفتى فقيهاً فأفتاه بالفطر ثم أكل بعد ذلك 
متعمداً لا كفارة عليه وهو الصحيح» وإن احتجم فظن أن ذلك فطره ه أو اكتحل أو 
دهن شاربه فظن أن ذلك فطره ه فإن كان جاهلاً لم يسمع في ذلك حديثاً ولم يفت 


له أحد بالفطر فأفطر فعليه الكفارة لأن هذا 0 ورن كاه 
سمع في الحجامة حديئاً وعرف تأويله فكذلك» وإن لم يعرف تأويله قال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى عليه الكفارة كما لو كان عالماً. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا كفارة عليه ولو سأل هذا الجاهل مفتياً 
عن الحجامة فأفتى له بالفطر فأكل متعمداً بعد ذلك لا كفارة عليه وكذا الذي 
اكتحل أو دهن نفسه أو شاربه ثم أكل متعيدا عليه الكنارة إل إذا كان جاهلاً 
فاستقتى فافتى له بالقطر فحيتئل ل يلؤمه الكفارة. رجل اغتاب فظن أن ذلك فطره 
فأكل بعد ذلك متعمدا إن بلغه قوله عليه الصلاة والسلام الغيبة تفطر الصائم وقوله 
عليه الصلاة والسلام ثلاثة يفطرن الصائم وينقضن الوضوء الغيبة والنميمة والنظر 
إلى محاسن المرأة واعتمد على الحديث ولم يعرف تأويله قال بعضهم هذا وفصل 
الحجامة سواء في في الوجوه كلها وعامة المشايخ قالوا عليه الكفارة ة على كل حال 
اعتمد حديثاً أو فتوين لان العلماء أجمعوا على ترك العمل بظاهر الحديث وقالوا 
أراد به ذهاب الأجر وليس في هذا قول معتبر وهذا ظن ما استند إلى دليل فلا 
يورث شبهة» وإن استاك فظن أن ذلك فطره فأكل بعده متعمداً عليه القضاء 
والكفازة.غالماً كان أو جاهل لأن هذا شيء يعرفه الخاص والعام وإن أولج 
بهيمة أو ميتة ولم ينزل لا يفسد صومه ولا يلزمه الغسل» ٠‏ فإن ظن أن ذلك فطره 
فأكل بعد ذلك متعمداً إن كان عالماً عليه القضاء والكفارة» وإن كان جاهلاً عليه 
القضاء دون الكفارة» وإن ابتلع سلكة ولم يفتها من يده أو أدخل خشبة في دبره 
ولم يفتها أو أدخل أصبعه في دبره ثم أكل بعد ذلك متعمداً إن كان جاهلاً عليه 
الفعناء ون الكنا دوه ون كان بعالا فعليه القضاء والكفارة ولو نظر إلى محاسن 
المرأة فأنزل أو تفكر فأنزل فظن أن ذلك فطره ه فأكل فتجمدا فهو بمدرلة القيءء 
وقال بعضهم: إن كان عالماً عليه القضاء والكفارة عند الكلء وإن كان جاهلاً 
عليه القضاء دون الكفارة. 


ا | فصل فيمن يجب عليه التشبه ومن لا يجب 


غلام بلغ في رمضان في نصف النهار أو نصرانى أسلم فإنه لا يأكل بقية يومه 
وكذا المر أة إذا طهرت من الحيض والنفاس بعد طلوع الفجر أو معهء والمجئنون 
إذا أفاق والمسافر إذا قدم مصره بعد الأكل والمقيم إذا تسحر بعد طلوع الفجر 
وهو لا يعلم به والذي أكل وهو يرى أن الشمس قد غابت بت فظهر أنها لم تغب كل 
من صار على صفة في آخر النهار ولو كان عليها في أوّل النهار يلزمه الصوم كان 
عليه الإعسناك في ييقسة اليوم عندنا خااقاً اللثنانعن ر جه للد تعالى وأجتعرا عل 


6 


أن من أفطر خطأ بأن تمضمض ودخل الماء في حلقه أو أكل متعمداً أو مكرهاً 


<< بن اتسنا 


كتاب الصوم يلل 


أو أفطر يوم الشك ثم ظهر أنه من رمضان يلزمه التشبه وأجمعوا على أنه لا يجب 
التشبه على الحائض والنفساء في الحيض والنفاس وعلى المريض والمسافر. 


أ . فصل في النذر بالصوم 


رجل قال لله علي صوم هذه السنة فإنه يفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام 
التشريق ويقضي تلك الأيام وعليه كفارة اليمين إن نوى اليمين في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى؛ » ولو قال لله علي صوم سنة ولم يعين يصوم سنة 
بالأهلة ويقضي خمساً وثلاثين يوماً ثلاثين يوماً لرمضان وخمسة أيام قضاء عن 
يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق» ولو 0 
كقوله لله على صوم هذه السنة بعينها لا يلزمه قضاء شهر رمضان لأن السنة 
المتتابعة لا تخلو عن شهر رمضانء ولو قال لله على أن أصوم الشهر فعليه صوم 
بقية الشهر الذي هو فيه»ء ولو قال لله على صوم هذه السنة يلزمه الصوم من حين 
حلف إلى أن تمضي السنة وليس عليه قضاء ما مضى قبل اليمين» ولو قال لله 
علي صوم شهر فعليه صوم شهر كامل؛ ولو قال لله علي صوم شوّال وذي القعدة 
وذي الحجة فصامهن بالأهلة وكان ذو القعدة وذو الحجة ثلاثين وشوّال تسعاً 
وعشرين عليه صوم خمسة أيام يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق لأنه التزم 
صوم ثلاثة أشهر معينة وقد صام ما سوى هذه الأيام الخمسة ولو قال لله على 
صوم ثلاثة ة أشهر فعين للصوم وال وذو القعدة وذو الحجة وكان ذو القعدة وذو 
الحجة كاين يوهاً وشوّال تسعة وعشرين عليه قضاء ستة أيام. 

رجل قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان شكراً لله تعالى وأراد به 
اليمين فقدم فلان في يوم من رمضان كان عليه كفارة اليمين ولا قضاء عليه لأنه لم 
يوجد شرط البر وهو الصوم بنية الشكرء ولو قدم فلان قبل أن ينوي فنوى به الشكر 
ولا ينوي به عن رمضان بر في يمينه لوجود شرط البر وهو الصوم بنية شكر وأجزأه 
عن رمضان كما لو صام رمضان بنية التطوع فليس عليه قضاؤه» وعن أبي جعفر 
رحمه الله تعالى لو قال لله علي صوم مثل شهر رمضان قال إن أراد مثله في الوجوب 
فله أن يفرق» وإن أراد في التتابع فعليه أن يتابع» وإن لم يكن له نية فله أن يصوم 
قرفا »ومن ترى بالندن يميا كأكط ا قعلتة القضياء والكفان 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى عليه القضاء دون الكفارة إن نوى النذر 
والضفين جمعا ٠‏ وإ نوئ الصو تحب الكفارة دون القضاءء :ولق أراد أن يقول: لله 
مارح لاا ب الع ل ا ل ل 11 
وكذا إذا أراة شيكا فخرى على لساتة الطلاق أو العتاق أو والنذر يلزمه الطلاق 
والعتاق والنذر» ولو نذر أن يصوم أبداً فضعف عن الصوم 0 بالمعيشة قال 


ل كتاب الصوم 


له أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع من الحنطة لأنه استيقن إنه لا يقدر على 
قضائه فإن لم يقدر على ذلك لعسرته يستغفر الله تعالى» وإن لم يقدر لشدة 
الصيف وحره كان له أن يفطر وينتظر زمان الشتاء حتى يدرك فيقضي مكان كل 
يوم يوما إذا لم يكن نذره بالأبد ولو أوجب على نفسه حججاً وعلم أنه لا يمكنه 
أن يحج ذلك القدر قبل موته ليس عليه أن يأمر غيره بأن يحج عنهء وإن علق 
الصوم بشرط فصام قبله لا يجوزء وإن أضافه إلى وقت فصام قبله جاز في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمد وزفر رحمهم الله تعالى إذا أوجبت المرأة 
على نفسها صوم سنة بعينها قضت أيام حيضها لأن تلك السنة قد تخلو عن أيام 
الحيض فصح الإيجاب؛ ولو قالت لله علي أن أصوم يوم حيضي أو يوماً آكل فيه 
لا يصح النذر لأنها أضافت إلى وقت لا يتصوّر فيه الصوم فلا يصح كما لو 
أضاف إلى الليل» ولو قالت لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم 
فلان بعدما أكلت أو بعد ما حاضت لا يجب شيء في قول محمد رحمه الله 
تعالى؛ وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يجب القضاءء وإن قدم بعد 
الزوال لا يلزمه شيء في قول محمد رحمه الله تعالى ولا رواية فيه عن غيره؛ ولو 
نذرت بأن تصوم يوم كذا أو غداً فوافق يوم حيضها عليها القضاء عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى خلافاً لزفر رحمه الله تعالى» وكذا إذا نذرت صوم الغد وهي 
حائض إذا أوجب على نفسه صوم شهر فمات قبل أن يمضي الشهر. . قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يلزمه صوم الشهر حتى يلزمه أن 
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الشهر بعينه أو بغير عينه؛ قال وقد نص على هذا في باب الاعتكاف إذا أوجب 
على نفسه اعتكافاً فمات قبل أن يعتكف يلزمه أن يوصي بذلك فيطعم عنه بعد 
موته عن نفسه كل يوم نصف صاع من الحنطة» وإذا ثبت هذا في الاعتكاف 
فكذلك في باب الصوم. 

وذكر بعض أصحابئنا عن أبي حفص الفقيه رحمه الله تعالى» قال هشام عن 
يجيد مكمه لاخدال في رسا أرعب على ممه ضيرع التور الة ون د عه 
روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه يلزمه ويلزمه أن يوصي بهء قال هشام 
قلت لمحمد رحمه الله تعالى فإن كان الشهر بعينه قال فكذلك عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى» ٠‏ قال هشام فقلت له ما قولك فيه قال حتى أنظر. رجل قال لله 
علي أن أصوم هذا اليوم أمس أو أمس هذا اليوم لزمه صوم اليوم. ولو قال غد 
هذا اليوم أو هذا و لزمه صوم أول الوقتين الذي تفوه بهء فإن كان أول 
الوقتين الذي تفوه به اليومء وقال ذلك بعد الزوال لا شيء عليه؛ ولو نذر صوم 
الائنين والخميس فصام ذلك مرة كفاه إلا أن ينوي الأبدء ولو أوجب صوم هذا 


كتاب ا ه6١‏ 


سس ا 
أيام» وكذا لو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين سنة كان عليه أن يصوم كل اثنين 
يمر يمر به إلى سنة» وعن الكرخي رحمه الله تعالى إنه قال يصوم ثلاثين يوما مثل 
ذلك اليوم؛ ولو نذن أن يصوم وما ويوماً لا يلزمه م يوم إلا أن يلوي الأبدء 
ولو قال لله علي أن أصوم كذا كذا يوماً يلزمه صوم أحد عشر يوماًء ولو قال كذا 
وكذا يوماً يلزمه صوم أحد وعشرين يوماً» ولو قال نقبعة ععير جنوه كيو علي 
ثلاثة عن نوما ولو قال دغرا فيو على بقة أشير عندهيا' والدهز هو العمر 
كلهء ولو قال لله على أن أصوم يومين متتابعين من أول" الشهر والخزه كان :عليه أن 
نِضوم الخامس عشر والسادس يعشير ولو قال لله علي أن أصوم جمعة إن أراد به 
أيام الجمعة يلزمه سبعة أيام» وإن أراد به يوم الجمعة يلزمه يوم» وإن لم يكن له 
نية يلزمه سبعة أيام لأن الجمعة تذكر ويراد بها يوم الجمعة وتذكر ويراد بها أيام 

بعل قال باعل آلا سوم عقر : آيام معايمة فضاديا مرف لم بتعا و 
أوجب على نفسه متفرقاً فصامها متتابعة أجزأه. |مريض قال لله عليّ أن أصوم شهراً 
فمات قبل أن يصح لا يلزمه شيء» وإن صح يوماً لزمه أن يوصي بجميع الشهر. 

وقال محمد رحمه الله تعالى لزمه أن يوصي بقدر ما صح كالمريض إذا فاته 
صوم رمضان ثم صح ولهما أن وجوب النذر مضاف إلى وقت الصحة معنى فصار 
كأنه قال بعد الصحة لله علي أن أصوم شهراً ثم مات بخلاف قضاء رمضان لأنه 
مضاف إلى إدراك الغذة فيتقدر بقدره. 


أ[ فصل في الاعتكاف 


الاعتفاف سنة مشتروغة يجن بالنذن. والتعليق بالشرط والشروع: فيه اعقباراً 
بسائر العبادات ولا يكون إلا بالصوم عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى» ثم 
إنما يشترط الصوم في اعتكاف أوجب على نفسه فأما في النفل فالصوم فيه ليس 
ل م لو د الله تعالى إنه شرط» 
الصلوات كلهاء وفي رواية لا يصح إلا في المسجد الجامعء وفي رواية تصح 
له أذان وإقامة ١‏ 0 الحزاء أفضل الى السرم رح ناته 
الخلق ومهبط الوحي ومنزل الرحمة؛ ادليه ان أفضل 
المساجد بعد المسجد الحرام لأنه مكان عبادته فى حياته وجوار روضته بعد وفاته 


| كتاب الصوم 
ثم المسجد الجامع ما خلا المسجد الحرام ومسجد رسول الله يلد ومسجد بيت 
المقدس». ولا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها يعني موضع صلاتها في بيتهاء 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تعتكف إلا فى مسجد حيها وعندنا لو اعتكفت 
في مسجد حيها جاز ويكرهء ولا يحرج المعتكف من المسجد إلا لحاجة لازمة 
شرعية كالجمعة أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط. وإذا خرج لبول أو غائط لا 
يمكث في منزله بعد الفراغ من الطهور ويأتي الجمعة حين تزول الشمس فيصلي 
قبلها أزبعا ويعدها آرنعا او ستانولا كك أكثر من ذلفي 'أما بعدها أزيها آر 
ستاً لأن الآثار قد اختلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها . 


وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله تعالى يأتي الجمعة في مقدار ما يصلي 
قيلي أريعا أو اسغا .وبعدها انيما اما فليا أريعا أو ستا أربع سنة الجمعة 
وركعتان تحية المسجدء وعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان منزله بعيداً من 
الجامع يخرج حين يرى أنه يبلغ الجامع عند النداعء وإن كان خروجه قبل الزوال 
وهو الصحيحء ا 0 له 
ذلك ولا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة» ا 
الس ا ا لس ا 1 
كأنه رح ا عله إلا ا 0 الحرض. وكذا إذا خرج 
نكن عد اتاسنا فنك تقاف وإن كان ساعة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
8 إذا انهدم المسحد فانتقل إلى مسجد آخر أو أخر جه الغريم أو خرج هو لبول 

و غائط فحبسه الغريم ساعة فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
0 جامع المعتكف امرأته ليلا أو ارا عامناً أو نايدا فسد اعتكافه. وإن كان 
الجماع ناسياً لا يفسد الصوم ويباح للمعتكف الأكل والشرب في معتكفه. وإن 
أكل أو شرب في النهار ناسياً لا يفسد اعتكافهء وإناعاض دون العرج فأنزل 
فسد اعتكافه. وإناحلتم درل لا تيفسيدء ولو نظر فأنزل لا يفسد الصوم ويكره 
للمعتكف المباشرة الفاحشة» وإن أمن على نفسه ما سوى ذلك ويباح للصائم إذا 
أمن على نفسه ما سوى ذلك لأن الاعتكاف مما يمتدّ ليلا ونهاراً 2 
قد تصير سبباً للوقوع فيما هو محظور الاعتكاف وهو الجماع. وأما الصوم لا 
يمتدّ ليلاً فإباحة الدواعي لا تصير سبباً للوقوع في الجماع الذي هو نقيض 
الصبوم» ولا بأس للمعتكف أن يبيع ويشتري أراد به الطعام وما لا بدّ له منهء أما 
إذا أؤاه أن ناخد عر | فيكره هله ذلك ولا صمت في الاعتكاف» ولا يفسد 
الاعتكاف سباب ولا جدال» ولا بأس للمعتكف أن ينام في المسجد أو يخرج 


كتاب الصوم و١‏ 


رأسه من المسجد إلى بعض أهله ليغسله. وإن غسله في المسجد في إناء لا بأس 
به لأنه ليس فيه فيه تلويث المسجد وصعود المئذنة إن كان بابها في المسجد لا يفسد 
الاعتكاف. وإن كان الباب خارج المسجد فكذلك 525 ظاهر الرواية. قال 
بعضهم : هذا في المؤذن لأن خروجه للأذان يكون مستثنى عن الإيجاب» أما في 
غير المؤذن يفسد الاعتكاف لأن الخروج من المسجد وإن كان ساعة يفسد 
الاعتكاف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح أن هذا قول الكل في 

حق الكل» ويجوز اعتكاف التطوع أقل من يوم ولا روك ربع لعيادة اريف 
وفى :وواية لاا جوز اقل مدوم ويتطل لعادة العريض بولا بأس للمملوك بأن 
يكف تإذك سيدة والمرأة بإذن روجا لأن الامناع لحق المولن والزوح تاك أذن 
لل ا ل وإن منعها لا يصح منغه 
والمولى إذا منع المملوك بعد الإذن صح منعه ويكون مسيئاً في ذلك وللمكاتب 
أن يعتكف بغير إذن المولى وليس للمولى أن يمنعه إذا 0 ضائها عن التطوع, 
ثم قال في ب بعض النهار لله علي أن أعتكف هذا اليوم لا يصح نذره في قياس قول 
أن حندد وعكي الل بعال 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان ذلك قبل الزوال فعليه أن يعتكف 
وكذا إذا أصبح مفطراً يعني غيرنا وللصوم ثم قال قبل الزوال لله علي أن أعتكف 
هذا اليوم يلزمه أن يعتكف بصومه؛ وإن لم يفعل فعليه القضاء في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا أصبح المقيم غيرنا وللصوم في رمضان ثم نوى 
الصوم ثم أفطر لا كفارة عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ إذا أحرم 
الرجل في اعتكافه بحجة لزمه الإحرام لأنه لا تنافي بينهما فيجمع بينهما إلا أن 
يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف لأن أمر الحج أهم لأن الحج لا يمكن قضاؤه 
في كل وقت بخلاف الاعتكاف والعمرة سحن ]كات راحو المتايع 
بالمتروع» إذا أغمي على المكف أياما وأصابه لمم فعليه أن يستقبل الاعتكاف 
إذا برأ لفوات التتابع» وإن صار معتوهاً ثم أفاق بعد سنين يجب عليه القضاء 
كمن جن وعليه فوائت ثم أفاق بعد سنين» وإذا أوجب على نفسه الاعتكاف ثم 
ارتدَ والعياذ بالله ثم أسلم سقط عنه الاعتكاف لأن النذر بالقربة قربة فيبطل بالردة 
كسائر القربء إذا قال لله علي أن أعتكف شهر ألزمه اعتكاف شهر بالأيام 
والليالي متتابعاً في ظاهر الرواية بخلاف ما إذا نذر أن يصوم شهراً فإنه لا يلزمه 
التتابع فإن نوى بالشهر الأيام دون الليالي لا تصح نيتهء وإن قال لله علي اعتكاف 
شهر بالنهار دون الليالي لزمه كما لو قال لله عليّ اعتكاف ثلاثين 5 لزمه 
أعفكاف كلاتمة يوما بالليالي» فإن نويت به الأيام دون الليالي صحت نيتهء وإن 
قال نويت الليالي يلزمه بالليالي والنهار. 


رجل قال لله علي أن أعتكف ليلة ونوى اليوم يلزمه الاعتكاف» 0 
شيء عليه وكذا لو نذر اعتكاف يوم قد أكل فيه لا يصح نذره ولا يلزمه شيء» 
ومن نذر اعتكاف ليلتين لزمه الاعتكاف بيومهما في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى لا د يصح نذرهء ولو قال لله 
عليٌ أن أعتكف ثلاث ليال صح نذره ويلزمه اعتكاف ا أيام بالليالي» ولو قال 
لله على أن أعتكف يوماً صح نذره يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ولا يخرج 
حتى تغرب الشمس» و م الم و ا ا 3 
بخن السعة قبل خروت السين يفك تلك اللبلة ويرميا والليلة القائية 
ويومها ويخرج بعد غروب الشمس وكذا هذا في الأيام الكثيرة يدخل قبل غروب 
الشمس لأن ليلة كل يوم تتقدم عليه ولهذا يقام التراويح في الليلة التي أهل فيها 
الهلال من رمضان» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه يلزمه اعتكاف يومين لا 
غير ولا يدخل فيه الليل أصلاً وعنه في رواية يدخل فيه الليلة المتوسطة ضرورة 
التتابع» وفي رواية إذا نذر أن يعتكف شهر ألزمه الابتداء بالليل يدخل المسجد 
قبل غروب الشمسء وإذا قال أياماً يبدأ بالنهار فيدخل المسجد قبل طلوع 
الفجر» ؛ ومن نذر أن يعتكف رمضان صح نذره فإن اعتكف فيه أجزأه فإن صام 
رمضان ولم يعتكف عليه أن يعتكف شهراً آخر يصومه عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» وفي 
رواية أخرى عنه لا يلزمه القضاء وهو قول زفر رحمه الله تعالى» فإن اعتكف في 
رمضان آخر قضاء لا يجوز عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى هذا إذا صام 
رمضان ولم يعتكف». الإة لم يضم رمعيان لعدر قفش العدرء .فى شتير آخر 
واعتكف فيه جاز وإذا أوجب على نفسه اعتكافاً ولم يعتكف حتى مات يطعم عنه 
لكل يوم نصف صاع من الحنطة وقد ذكرناه وإن كان مريضاً وفت الإيجاب ولم 
يبرأ حتى مات فلا شيء عليه» وإذا نذر باعتكاف أيام العيد قضاه في وقت آخر 
لأن الاعتكاف لا يكون إلا بالصوم والصوم في هذه الأيام حرام: وإن نوى 
اليمين كفر عن يمينه لفوات البرء وإن اعتكف فيه أجزأه وقد أساء» ولو ندن أن 
يعتكف رجباً فعجل شهراً قبله لا يجوز في قول أبي يوسف خلافاً لمحمد رحمه 
الله تعالى وعلى هذا الخلاف إذا نذر أن يحج سنة قبلها أو نذر أن يصلي ركعتين 
يوم الجمعة فصلاهما يوم الخميس وأجمعوا أنه لو قال لله علي أن أتصدق 
بدرهمين يوم الجمعة فتصدق بهما يوم الخميس أجزأه. وكذا لو قال لله لله على أن 
ل ا اومسر مر 

وقال زفر رحمه الله تعالى إن كان هذا المكان دون ذلك المكان لم يجز 
وأجمعوا على أن النذر لو كان معلقاً بأن قال إذا قدم غائبي أو شفي الله مريضي 


كتاب الصوم ١4‏ 


فلاناً فللّه علي أن أعتكف شهراً فعجل شهراً قبل ذلك لم يجزء إذا شكر 
المعتكف ليلاً لم يفسد اعتكافه لأنه تناول محظور الدين لا محظور الاعتكاف فلا 
يفسد اعتكافه كما لو أكل مال الغير إذا اعتكف الرجل من غير أن يوجب على 
سات حرج من السستجلة ١‏ جرم عليه وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
رحمه الله قال عله أنه يمتكي يرا إذا نذرت المرأة اكات ابي سامت 
فإنها تصل تلك الأيام بالشهر ولا يلزمها الاستقبال» إذا قال لله علي أن أعتكف 
رجب وقد مضى رجب وهو لا يعلم أنه قد مضى فلا شيء عليه يريد به إذا 
أوجب على نفسهٍ اعتكاف رجب السنة التي هو فيهاء والأولى للرجل أن يعتكف 
في رمضان عشراً لما روي عن رسول الله كَكِةِ أنه كان يعتكف من كل رمضان 
دس للها كالك الللة الى فحن انها إعتكب عشوين: وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام اعتكف العشر الوسطى فلما فرغ من اعتكافه أتاه جبرائيل صلوات الله 
عليهء وقال إن ما تطلب وراءك يعني ليلة القدر أخبره إن ما طلبت في العشر 
الخ رامعل يفي النانق »بها لسر إقاليلة القدو ليله دي وسكرين ؛تؤزرى 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه قال ليلة القدر ذف فى رمضان فلا يدري أية الليلة 
هي وربما تتقدم وربما تأخر فى المشهور عله أليلة القدر تدور في السنة قد تكون 
في رمضان وقد تكون في غير رمضان. 

وروي عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنهما قالا لا تتقدم ولا 
تتأخر ولكن لا يدري أية ليلة هى وإنما يظهر هذا الاختلاف في رجل حلف وقال 
لافزانة فل "الخصف من ويفان اله الى لله الكدر عبن أبى ست رحهه الله 
تعالى لا يقع الطلاق ما لم يمض رمضان من السنة المستقبلة لاحتمال أن لبلة 
القدر قد مضت في النصف الأول من الشهر الذي حلف فيه وفي السنة الثانية 
تكون في النصف الآخر فلا يقع الطلاق بالشك ما لم يمض رمضان من السنة 
الثانية وعلى قولهما إذا مضى النصف من شهر رمضان الثاني يقع الطلاق لأنينا لو 
كانت في النصف الآخر من السنة الأولى فقد وقع الطلاق» ولو كانت في 
النصف الأول فقد وقع الطلاق ايها في السنة الثانية بمضي النصف الأول» وقال 
بعض الناس ليلة القدر أول ليلة من رمضان. 

وقال الحسن رحمه الله تعالى ليلة سبعة عشر وقيل هي ليلة تسعة عشرء وقال 
زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه هي ليلة أربع وعشرين وقال عكرمة ليلة خمس 
وعشرين وأكثر الأقاويل على أنها ليلة سبع وعشرين؛ حكي عن أبي بكرة الوراق 
رحمه الله تعالى أنه قال إن الله تعالى قسم كلمات هذه السورة على ليالي شهر 
رمضان فلما انتهى إلى السابع والعشرين أشار إليها فقال هي حتى مطلع الفجر 
وقيل ليلة القدر ليلة بلجة ساكنة لا حارة ولا قارة تطلع الشمس صبيحتها ليس لها 


٠.و؟"‏ كتاب الصوم 
شعاع كأنها طست وإنما أخفي الله تعالى هذه الليلة ورفع علمها عن هذه الأمة 
ليجتهدوا في إحياء الليالي ويكثروا الطاعة في طلبها رجاء أن يدركوها كما أخفي 
الله تعالى الساعة ليكونوا على خوف من قيامها بغتة. 


صدقة الفطر لا تجب إلا على الحر المسلم الغني وقال الشافعي رحمه الله تعالى 
تجب على العبد ويتحمل عنه المولى» والغني الذي هو شرط لوجوب صدقة الفطر 
إن يمنلك اتضابا أوطالاً فييفة قيمة انقيات قاعملا عن مسكده وثياب بدنه وأثاثه 
وفرسه وسلاحه ولا يعتبر فيه وصف النماء. وما زاد على الدارالواحدة 
والدستجات الثلاثة من الثياب يعتبر في الغنى» وكذا الزيادة على فرسين للغازي 
والديادة# على الواحده من الدوابية لديز الغارى مق قرين أو قهار للدهقات وضره 
وكذا الخادم وكتب الفقه لأهله ما زاد على نسخة من رواية واحدة» وفي التفسيز 
والأخاديت.مازاه على الأثشين ومن التصاحف لمن بحس القزاءةة ما اقفن 
الواحد وقيل كل من ذلك معتبر وكتب الطب والأدب والنحو ونحوها كلها معتبرة 
فى في الغنى وللمزارع ما زاد على الثورين وآلة الحراثين ويعتبر قيمة الكرم والضيعة 
عنك أبين يوتف بوعل ل ردنا الله تعالى» ولو اشترى قوت سنة يساوي نصاباً ففيه 
كلام والظاهر أنه لا يعد ذلك من الغنى وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر في 
وجوب صلقة الفطر أن يكفي ما وراء النصاب النفقة ونفقة عياله سئة» وإذا كان له 
دار لا يسكنها ويؤاجرها أو لا يؤاجرها يعتبر قيمتها في الغنى» وكذا إذا سكنها 
وفضل عن سكناه شيء يعتبر فيه قيمة الفاضل في النصاب ويتعلق بهذا النصاب 
أحكام وجوب صدقة الفطر والأضحية وحرمة وضع الزكاة فيه ووجوب نفقة 
الأقارب وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا د يشترط الغنى لوجوب صدقة الفطر فعنده 
تجب على الفقير الذي له قوت يوم وتجب الصدقة على الصبي والمجنون إذا كان 
لهما مال عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وتجب على والدهما إذا 
كان غنياًء وعن محمد رحمه الله تعالى في الكبير إذا بلغ مجئوناً فصدقة فطره علق 
أبيه » وإن بلغ مفيقا ثم جن لا تجب على أبيه لأن ولاية الأب زالت ببلوغه ولا 
تعود بالجنون» ولو كان للولد الصغير مال أدَّى عنه الأب من مال الصغير استحساناً 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمههما الله تعالى وكذا الوصي. 

وقال محمد رحمه الله تعالى يؤدّي من مال نفسهء وإن أدّى من مال الصغير 
ضمن وهو قول زفر رحمه الله تعالى» » وأما الأضحية إن لم يكن للصغير مال لا 
يجب على الأب أن يضحى عنهء وإن كان له مال يجب على الأب أن يضحي 
عنه من ماله في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه 


كتاب الصوم للا 


اي لصوا اس شم 
لا يجب وكذا الوصي فإن ضحى الأب من مال الصغير عند يسرته روى عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إنه لا يضمن . . وقال محمد رحمه الله تعالى 
إنه يفو اعبيانا بصدقة الفطر ولس عل :الانن أن يؤدي الصدقة عن مماليك 
ابنه الصغير من مال نفسه ويؤدّي من مال الصغير إذا كان له مال وكذا المعتوه في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

وقال محمد رحمه الله تعالى لا يؤدّي لا من ماله ولا من مال الصغير وليس 
على الجد أن يؤدذي الصدقة عن أولاد ابنه المعسر إذا كان الأب حيا باتفاق 
الروايات وكذا لو كان الأب ميت في ظاهر الرواية لأن ولاية الجد تثبت بواسطة 
الأب فكانت ناقصة بعد وفاة الأب عدما حال حياته وعلى الرجل أن يؤدذي صدقة 
الفطر عن نفسه وأولاده الصغار ولا يجب عليه أن يؤدّي عن أولاده الكبار 
وإخوانه الصغار ولا عن قرابته» وإن كانوا في عياله ولا عن والديه؛ وإن كانا في 
عياله وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان الأب زمناً معسراً تجب على الابن 
ولا يخرج الرجل الصدقة عن زوجته» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا أدى 
عن زوجته أو عن أولاده الكبار جاز» وإن لم يؤمر بذلك لأنه بمنزلة المأذون 
عنهم عادة وعليه الفتوى» ويؤدّي عن مملوكه كدح سطلن كاة أو كافراًء وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى لا تجب عن مماليكه الكفار ولنا قوله عليه الصلاة 
والسلام أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير يهودي أو نصراني نى أو مجوسي 
نصف صاع من بر أو صاعاً من شعير أو تمر ولا تجب صدقة الفطر عن عبيده 
للتجارة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وتجب عن أبويه وأمهات أولاده 
عندنا خلافاً لمالك رحمه الله تعالى ولا تجب عن مكاتبه ولا يؤدي المكاتب عن 
نفسه لعدم الملك له حقيقة فإذا عجز المكاتب ورد في الرق لا تجب على المولى 
زكاة السنين الماضية ولا صدقة الفطر إذا كان للخدمة لأن المكاتب إذا عجز وقد 
كان قبل ذلك للتجارة لم يعد إلى حالة التجارة حتى لا يجب عليه صدقة فطره في 
المستقبل ولا زكاة التجارة لأن الكتابة أبطلت صفة التجارة مع بقاء الملك فيه 
وصار كما لو جعله للخدمة ثم ترك الخدمةء ولا يؤدي عن الآبق ولا عن 
المغصوب المجحود الذي لا بينة له وحلف الغاصب فإِن عاد الآبق من الآباق 
أورد المغصوب عليه بعدما مضى يوم الفطر كان عليه صدقة ما مضى» ومن أبن 
يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجب عليه صدقة ما مضى . . ذكره في في «المنتقى» ولا 
يؤدي عن عبده المأسور ويؤدي عن المرهون إذا كان فيه وفاء» وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى في الأمالي ليس على الراهن أن يؤدي صدقة الفطر حتى يفكه 
فإذا افتكه أعطى لما مضى لأن الرهن قبل الفكاك متردّة بين أن يبقى للراهن 
بالفكاك وبين أن يصير المرتهن مستوفياً دينه من ماليته بالهلاك فصار كالبيع بشرط 


الخيار ويجب عليه صدقة فطر عبده المستأجر وعبده المأذون» وإن كان على 
العبد دين مستغرق ولا تجب صدقة الفطر عن عبيد عبده المأذون لأنه إن كان 
على العبد المأذون دين لا يملك المولى عبيده. وإن لم يكن عليه دين كان العبيد 
للتجارة ولا تجب صدقة الفطر عن العبيد للتجارة» وإن اشتراهم الماذون اعد 
تجب إن لم يكن على المأذون دين» وإن كان عليه دين فعلى الاختلاف ولو كان 
العبد موصي بخدمته كانت صدقة الفطر على مالك الرقبة وكذا العبد العارية 
والوديعة والعبد الجاني عمداً أو خطأ لأن الملك إنما يزول بالدفع إلى المجنى 
عليه مقصوراأ على الحال لا قبله والعبد لو كان مبيعاً بيعاً فاسداً فمر يوم الفطر 
قبل قبض المشتري ثم قبضه المشترق وأعتقه فالصدقة على البائع لأن الملك 
للبائع كان ثابعا قبل القيقن وإنما يفيت للمشتري عفد القيض نتصررا» وكذا إذا 
مر يوم الفطر وهو مقبوض الماك رونت اد .. البائع لأن حق البائع ما انقطع 
بالقبض لبقاء ولاية الاسترداد فكان جره تع بياتارم وإن لم يسترده البائع 
وأعتقه المشتري فصدقة الفطر على المشتري؛ لأن ملك المشتري تم بالإعتاق كما 
يتم بإسقاط الخبار في بيع .فيه خيار وبالقيض في:بيع لا خيار فيه . 


إذا اشتر شترى عبداً قبل يوم الفطر وفي البيع خيار لأحدهما فمضى يوم الفطر ثم 

تم البيع وانتقض فصدقة الفطر على من يصير العبد له» وكذلك زكاة التجارة إذا 
كان اشحراء للتجارة وعند رفن وحمه اللداتخا ل صدفة الفط :نشب على من كان 
لاتير ا رارع حواري عاو لطر ور ااا 
أن الملك متردد بين أن يكون للبائع أو المشتري؛ لأن الرد بخيار الشرط فسخ 
من كل وجهء را تنس و ا ان تا لد ب ل 2 
الخيار» فإن كان الخيار لهما فعلى البائع» وإن لم يكن في البيع خيارء ولم 
يقبضه المشتري حتى مضى يوم الفطر ثم قبضه بعد ذلك فالصدقة على المشتري؛ 
لأن ملك المشتري تم بالقبض» وإن مات قبل أن يقبضه المشتري فلا صدقة على 
واحد منهماء وإن لم يمت ورد قبل القبض بعيب أو خيار رؤية فصدقة الفطر على 
البائع؛ وإن رده بعد القبض بعيب أو بخيار رؤية فالصدقة على المشتري؛ لأن 
البي قد تم وهو الملك .ووجبت الضدقة» قلا تسقط بالتقاض السبن بعد ذلك 
ولا تجب عن الحمل» ولو قال لعبده إذا جاء يو م الفطر فأنت حر فجاء يوم الفطر 
و رعو وان الس لل السو ال » ولو كان العبد للتجارة 
يجب على المولى زكاة التجارة إذا تم الحول بانفجار الصبح من يوم الفطرء إذا 
كان المماليك بين رجلين ليس عليهما صدقة الفطر؛ لأنه لم يملك كل واحد 
منهما عبداً كام وذكر في بعض الروايات علا فا نمه ا تيف وماهيه 
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رحمهما الله تعالى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجب»ء وعلى قولهما 


تجب بناء على أن قسمة الرقيق مبادلة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقسم 
قسمة واحدة إلا برضاهماء فلا يكون الملك ثابتاً لكل واحد منهما قبل القسمة 
وعندهما إفراز يقسم القاضي جبراً قسمة واحدة» فكان الملك ثابتاً قبل القسمة» 
ولو كان العبد بين رجلين تجب الصدقة عليهما في قولهم جميعاً. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : : تجب الصدقة عليهما » وإذا كان الابن لرجلين 
بأن جاءت الجارية بين رجلين بولد فادعياه أو ادعيا لقيطأ قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: يجب على كل واحد منهما صدقة كاملة وقال محمد رحمه الله تعالى يجب 
عليهما صدقة واحدة» ولا تجب صدقة الفطر على الكافر عن عبده المسلم وولده 
المسلم وتجب الصدقة على من يسقط عنه الصوم لمرض أو كبرء ويؤدي صدقة 
الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم وفي زكاة المال مكان المال» ويجوز 
أن يعطي الواجب عن واحد جماعة أو على العكسء ثم عندنا الواجب نصف صاع 
من بر أو صاع من تمر أو شعير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وذكر في الجامع الصغير: نصف صاع من بر أو دقيق» أو سويق» أو زبيب» 
أو صاع من تمرء أو شعير في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى الزبيب بمنزلة الشعيرء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: 
لا يجوز الدقيق والسويق ولو أدّى منوين من الخبز لم يذكر في الكتاب». واختلف 
المشايخ ذ با حضهم حورو ذلك وبعضهم لم يجوزوا إلا على اعتبار القيمة وهو 
الصحيح؛ لأن الخبز موزون والحنطة مكيل فلا يجوز إلا باعتبار القيمة» وأما 
الاقط فلا يجوز عندنا إلا :ماععيار القيية» ولو أذ أقل من نصف صاع من 
الحنطة يساوي صاعا من الشعير مكان صاع من الشعير لا يجوزء والصاع ثمانية 
أرطال مما يستوي كيله ووزنه نحو العدس والماش» فإن كان يسع فيه ثمانية 
أرطال من العدس والماش فهو الصاع الذي يكال به الحنطة والشعير والتمر هذا 
إذا أعطى صلقة الفطر بالصاعء فإن أعطى بالوزن منوين من الحنطة يجوز في 
قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى لا 
يجوز؛ لأن النص ورد بالصاع وهو مكيال يختلف وزن ما يدخل فيهء فإن كانت 
الحنطة برية كان وزنها أكثرء وكان المعتبر هو الكيل ولهما أن المختلفين فى 
الصاع قدروا الصاع بالوزن بعضهم بثمانية أرطال وبعضهم بخمسة أرطال وثلث 
رطل فإن كان تقدير الصاع بالوزن يجوز الإعطاء بالوزن ويجوز أن يعطي فقراء 
أهل الذمة ويكره ولا يجوز صرفها إلى المستأمن ويجوز إلى زوجة الغني» وعن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قضى لها بالنفقة لا يجوز عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى الدقيق أحب إلى من الحنطة؛ لأنه أقرب إلى المقصود والدراهم أحب 
الوعن الله وقال بعضهم الحنطة أحب من الدراهم وينبغي أن تكون الحنطة 


ادلي اكاك موي بن ررد جار الولطة اماي ززرى اراي ار 
تعجيلها بيوم أو يومين وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية بسنة أو سنتين» وقال 
بعضهم : : إذا مضى النصف من رمضان,ء وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى لا يجوز 
تعجيلها. وقال خلف بن أيوب العامري رحمه الله تعالى يجوز إذا دخل رمضان. 

وهكذا ذكر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وهو 
الصحيح اعتباراً بتعجيل الزكاة يعد ملك النصاب» ووقت وجوبها حال طلوع 
الفجر من يوم الفطر حتى أن من مات قبله لا صدقة عليهء ومن أسلم قبله كان 
عليه صدقة الفطر وعند الشافعي رحمه الله تعالى تجب عند غروب الشمس لآخر 
يوم من رمضان أداؤها قبل صلاة العيد أفضل ولا تسقط بتأخير الأداء» وإن 
افتقر؛ لأنها متعلقة بالذمة دون المال بخلاف الزكاة والله أعلم. 


باب التراويح 


التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء توارثها الخلف عن السلف من لدن تاريخ 
رسول الله ككِْةِ إلى يومناء وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنها سنة 
لي حر اوت ال والصر اط ارال ورد القار كال قر موي ان 
لين :سندة أضبلا “لان النبي يك أقامها في بعض الليالي ولم يواظب عليهاء ثم أحدثها 
عمر رضي الله تعالى عنه ولأهل السنة والجماعة ما جاء عن رسول الله أن قال في 
شأن رمضان فرض الله تعالى عليكم صيامه وسننت لكم قيامه» وقال كَكِْدٌ في حديث 
سلمان رضي الله تعالى عنه : : فرض الله صيامه وسئنت لكم قيامه وقد واظب عليها 
الخلفاء ء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. ل ل ل 0 
وسنة الخلفاء من بعدي وأقامها أزواج النبي يل نحو عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى 
عنهما خلف» ذكوان وأم سلمة رضي الله تعالى عنها بجماعة النساء أمتها مولاتها أم 
لسن العتري رن اند الى هه نالركا يفي ل متهن نتن عل على ع 
رضي الله تعالى عنه ودعا له بالخير فقال نور الله مضجع عمر رضي الله عنه كما نور 
مساجدناء وإنما لم يواظب النبي و : خشية أن تكتب علينا إليه أشار في حديث رواه 
عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي وَليْةِ فثبت أنها سنة» ويستحب أداؤها بالجماعة» 
وقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى في القديم الانفراد أفضل كسائر السنن ؛ لأنه 
أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال من قدر 
أن يصلي في بيته كما يصلي مع الإمام في مسجده فالأفضل له أن يصلي في البيت 
والصحيح أن الجماعة أفضل ؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقامها بالجماعة بمضر من 
كان ر الصحابة وخيارهم رضي الله تعالى عنهم. والظاهر منهم اختيار الأفضل وقال 
بعض العلماء ء إذا صلاها في البيت وحده وترك الجماعة كان مسيئاً تاركاً للسنة . 


كتاب الصوم مو" 


والحاصل أن الجماعة سنة على وجه الكفاية إن ترك أهل المسجد كلهم فقد 
أساؤوا وتركوا السنة» وإن أقيمت التراويح في المسجد بالجماعة وتخلف رجل 
من أحاد الناس» وصلى في بيته يكون تاركا للفضيلة» ولا بكرن سما ولا تاركا 
للسنة» إن كان الرجل ممن يقعديئبيه ويكثر الجماعة بحضرتهة وتقل يغيبنة لا 
ينبغى له أن يترك الجماعة؛ لأن فى تركه تقليل الجماعة» وإن صلى بجماعة فى 
البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في 
الميحة فشفئيلة أخزق» فإذا صلى في البيت بجماعة فقد حاز فضيلة أدائها 
بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى هكذا قاله القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه 
الله تعالى» والصحيح أن أداءها بالجماعة في المسجد أفضل؛ لآن فنه تكفرا 
للجماعة» وكذلك في المكتوبات» ولو كان الفقيه قارئاً فالأفضل والأحسن له أن 
يصلي بقراءة نفسه ولا يقتدي بقراءة غيره ويكره ه للرجل أن يستأجر رجلا يؤمه في 
بيته؛ لأن الاستئجار للإمامة فاسد. ولو أقاموا التراويح بإمامين فصلى كل إمام 
تسليمة بعضهم جوّزوا ذلك» والصجت اند يسح رانها تهت ان بعر 
كل إمام ترويحة ليكون موافقاً عمل أهل الحرمين» فلما جاز التراويح بإمامين 
على هذا الوجه يجوز أن يصلي الفريضة أحدهما والآخر التراويح» ولو صلى 
إمام واحل التراويع فى مسجدين كل مسجدا على رجه الكمال اعتلي البجاح 
فيه» حكى عن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز قال أبو بكر 
سمعت أبا نصر أنه قال يجوز لأخل المخدين حمينا كما لو أذن المؤذن وأقام 
وصلى ثم أنه مهدا آخر فأذن وأقام وصلى معهم ء فإنه لا يكرهء وإنما يكره إذا 
أذن» وأقام ولا يصلي معهم كذلك في التراويح» ولو صلق مرا ويج موق في 
مسجد واحد يكرهء. كما لو أذن» وأقام مرتين في مسجد واحد» واختار الفقيه بود 
الليث رحمه الله تعالى قول أبي بكر رحمه الله تعالى؛ هذا إذا م للناس مرتين» 
فإن لم يكن إماماء وصلى التراويح في مسجد بجماعة» ثم أدرك جماعة أرق 
في مسجد آخر فدخل معهم وصلى لا بأس بهء كما لو صلى المكتوبة» ثم أدرك 
الجماعة جاز أن يصلي معهم إلا في الفجرء والعصرء ثم مسائل التراويح 
يجمعها فصول نذكرها إن شاء الله تعالى. 


ل والشافعي رحمه الله تعالى ما روى الحسن عن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» قال القيام في شهر رمضان سنة لا ينبغي تركها يصلي أهل 
ل و ا ا 1 
تسليمات يسلم في كل ركعتين» وقال مالك رحمه الله تعالى إن يصلي ستاً وثلاثين 


ركعة سوى الوتر لما روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يصليان 
ستة وثلاثئين ولنا ما روي عن ابن ن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان 
رسول الله يَكةِ يصلي عشرين ركعة في شهر رمضانء ثم كان يوتر بثلاث بعدها 
خص رمضان بالذكرء فالظاهر أنه أراد به التراويح وهو المشهور من الصحابة 
والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين» وما روى مالك رحمه الله تعالى غير مشهور 
أو هو محمول على أنهما كانا يصليان بين كل ترويحة أربعة ركعات فرادى فرادى 
كما هو مذهب أهل المديئة» فإن صلوا بالجماعة ستأ وثلاثين كما قال مالك رحمه 
الله تعالى لا بأس به عند الشافعى رحمه الله تعالى» وعندنا إن صلوا بالجماعة 
عشريق ركعة .وما زاد:علئ "ذلك إلى ست وثللانين فرادى فرادى نهو امستسيء وإن 
صلوا الزيادة بالجماعة يكره ه بناء على أن التنفل بالجماعة غير التراويح مكروه عندنا 
وعنده ليس بمكروه؛ وكلما صلى الإمام ترويحة ينتظر قاعداً بين الترويحتين مقدار 
ترويحة وينتظر بين الترويحة الخامسة والوتر مقدار ترويحة» ثم يوتر هكذا روى 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإنما يستحب الانتظار بين كل ترويحتين؛ 
لأن التراويح مأخوذ من الراحة فيفعل ما قلنا تحقيقاً للاسم وهو في الانتظار مخير 
إن شاء سبح» وإن شاء هلل وإن شاء صلىء وإن شاء سكت أي ذلك فعل فهو 
حك اخرله كا الصواه والطادم لمان لاصياو في الصلاة» وأهل مكة يطوفون 
بالبيت بين كل ترويحتين أسبوعاً» وأهل المدينة يصلون في ذلك أربع ركعات فصار 
تراويح أهل مكة مع الوتر ثلاثاً وعشرين وتراويح أهل المدينة مع ما يصلون بين 
التروصناف بها و لاقي فإن استراح على رأس خمس تسليمات» ولم يسترح بين 
كل ترويحتين اختلفوا فيه؛ قال بعضهم لا بأس به» وقال بعضهم: لا يستحب 
ذلك؛ لأنه يخالف عمل أهل الحرمين» وإن صلوا بين كل ترويحتين فرادى فرادى 
لا بأس به يستوي فيه الإمام وغيره. 


| فصل ني وقت التراويح 


اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في وقتها حكى عن الشيخ الإمام إسماعيل 
الزاهد وجماعة سواه رحمهم الله تعالى إن جميع الليل إلى طلوع الفجر وقت لها قبل 
العشاء وبعده قبل الوتر وبعده؛ لأنها سميت قيام الليل فكان وقتها الليل وعامة 
مشايخ بخارى رحمهم الله تعالى» قالوا وقتها ما بين العشاء والوتر إن صلوها قبل 
العشاء أو بعد الوتر لم يؤدوها في وقتها ولا يكون تراويح؛ لأن التراويح عرف بفعل 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان وقتها ما صلوا فيه وهم صلوا بعد العشاء قبل 
الوتن: وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى الصحيح أنه لو صلى 
التراويح قبل العشاء لا يجوز ولا يكون تراويح؛ وإن صلوا بعد العشاء وبعد الوتر 


َه 


كتاب الصوم 3 


جاز ويكون تراويح لأنها تبع للعشاء بمنزلة السئة» رجل دخل المسجد فوجد الناس 
يصلون التراويح وهو لم يصل العشاءء فافتتح التراويح معهم؛ ثم صلى العشاء يجوز 
ذلك على قول من يجوز التراويح قبل العشاء» وإن وجدهم في الوتر وهو لم يصل 
العشاءء فصلى الوتر معهم لا يجوز وتره في قولهم» ولو صلى المكتوبة وعنده أنه 
قبل الوقت» ثم ظهر أنه كان في الوقت» دالوا لا يتجوز ويخافة عليه في دين ولو 
صلى إلى غير القبلة متعمداً فظهر أنه كان مستقبلاً للقبلة. 

قال نصير بن يحيى رحمه الله تعالى يصير كافراً بالله تعالى إذا لم يتأول قوله 
تعالى ليما لوا هنم وَمَُ ألو زإن تأول ل وصيير: كان ا وال تعرز صلايت 
وإن أصاب القبلة ويستحب تأخير التراويح إلى ثلث الليل» والأفضل استيعاب 
أكثر الليل بالتراويح» فإن أخروا التراويح» 0 بعد نصف الليل قال بعضهم لا 
يستحب كما لا يستحب تأخير العشاء إلى نصف الليل وبعضهم قالوا لا بأس به 
وهو الصحيحء ولو صلى العشاء في منزله» ثم أتى المسجد فوجد الناس في 
الصلاة فظن أنهم في التراويح فصلى معهمء ثم ظهر أنه كان عشاء جاز عند 
البعض ؛ لأنه متنفل اقتدى بالمفترضء» إذا فاتت التراويح لا تقضي بجماعة وهل 
تقضي بغير جماعة» قال بعضهم تقضي في الغد ما لم يدخل وقت تراويح أخرى» 
وقال بعضهم تقضي ما لم يمض شهر رمضانء وقال بعضهم: لا تقضي وهو 
الصحيح» وذلك لأنها دون سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضي إذا فاتت بغير 
فريضة فكذا التراويح ولهذا لا تقضي بجماعةء ولو جاز قضاؤها بعد الوقت 
لتقضي كما فاتت» فإن قضاها وصنية كاة نواد ميمتفي : ولا يكون تراويح كسنة 
المغرية والعشاء» <«وإن تذكن:: في الليل أنه فسد عليهم شفع من الليلة الماضية؛ 
فأراد القضاء بنية التراويح يكره ؟ لأنه إوالا عدي اراوس بده ارا ويم بحلاك 
التطوّع بين التراويح فإنه لا يكره ؛ لأنه لا يصلي بنية التراويح وأما سائر السئن 
إذا تركها بعذر فهو معذورء وإن تركها بغير عذر استخفافاً ا و ا 
أ . فصل في نية التراويح 

إن نوى التراويح أو سنة الوقت أو قيام الليل في رمضان جاز كما لو نوى الظهر 
أو فرض الوقت عند أداء الظهرء وإن نوى الصلاة أو صلاة التطوّع اختلف المشايخ 
فيه حسب اختلافهم في سئن المكتوبات قال بعضهم يجوز أداء السئن بنية الصلاة أو 
بئية التطوّع» وقال بعضهم لا يجوز وهو الصحيح؛ لأنها صلاة مخصوصة فيجب 
مراعاة الصفة للخروج عن العهدة وذلك بأن ينوي السنة أو ينوي متابعة النبي مَل 
كما في المكتوبة» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في سنة الفجر أنها 
لا تتأدّى بنية التطوّع. وإثما تعادى اذا تودئ:«السبة أن نوئ الصيلاة متابعاً للنبي عليه 


الصلاة والسلام فعلى هذا إذا صلى التراويح مقتدياً بمن يصلي المكتوبة أو بمن 
يصلي نافلة أخرى غير التراويح اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوزء وكذا لو كان 
الإمام يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة لإمام لا يجوز كما 
لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به» ولم ينو المكتوبة ولا صلاة 
الإمام. فإنه لا يجوز ولو اقتدى بإمام يصلي التسليمة الثانية أو العاشرة والمقتدي 
نوى التسليمة الأولى أو الخامسة جاز؛ لأن الصلاة واحدة وليس عليه أن ينوي 
التسليمة الأولى أو الثانية» الاير أنه لو نو بعد التسليمة الأولى القالقة جا 
وكانت ثانية» وكذا لو اقتدى في الركعتين بعد الظهر بمن يؤدي الأربع قبل الظهر 
صح اقتداؤه فهذا أولى» ولو اقتدى بإمام في التراويح والمقتدي نوى سنة العشاءء 
بأن لم يكن صلى السنة بعد العشاء حتى قام الإمام إلى التراويح جاز؛ لأن التراويح 
في هذا الوقت سنة العشاءء فلم يختلف صلاتهماء ولو صلى العشاء والتراويح 
والوتر في منزله ثم م قوما آخرين في التراويح» ونوى الإمامة كره ولا يكره ه للقوم 
ولو لم ينو الإمامة أولاً وشرع في الصلاة» فاقتدى به الناس ف في التراويح لم يكره 
لواحد منهماء ولو صلى من التراويح تسع تسليمات؛ وشرع في الوتر فاقتدى به رجل 
في الوتر ثم علم الإمام أنه صلى تسع تسليمات لم يجز للمقتدي ما نوى؛ لأنه نوى 
التراويح والإمام نوى الوترء ولو صلى التراويح بنية الفوائت من صلاة الفجر لم تكن 
محسوبة عن التراويح وهذا بناء على أن التراويح لا تتأدى إلا بنية التراويح أو بنية 
السنة في هذا الوقت وهل يحتاج لكل شفع من التراويح أن ينوي التراويح قال 
بعضهم يحتاج ؛ لأن كل شفع منها صلاة على حدة والأصح أنه لا يحتاج ؛ لأن الكل 
بمنزلة صلاة واحدة . 


أ ٠‏ فصل في مقدار القراءة في التراويح 


اختلف المشاج ليده “قال حضهم : : يقرأ في كل شفع مقدار ما يقرأ في صلاة 
المغرب لأن التطوع أخف من المكتوبة فيعتبر بأخف المكتوبات وهو المغرب» 
وهذا ليس بصحيح لأن بهذا القدر لا يحصل الختم في التراويح والختم في 
التراويح مرة واحدة سنة» وقال بعضهم : : يقرأ مقدار ما يقرأ في العشاء لأنها تبع 
للعشاءء وقال بعضهم: يقرأ في كل ركعة من عشرين أآية إلى ثلاثين» وقال 
بعضهم وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقرأ في كل ركعة عشر 
آيات وهو الصحيح لأن فيه تخفيفاً على الناس وبه تحصل السنة وهي الختم مرة 
واحدة لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة وآيات القرآن ستة آلاف 
وشيء» فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل يحصل الختم في التراويح والفضيلة في 
الختم مرتين ينبغي للإمام وغيره إذا صلى التراويح وعاد إلى منزله وهو يقرأ القرآن 


كتاب الصوم احلا 


أن يصلي عشرين ركعة في كل ركعة عشر آيات إحراز للفضيلة وهي الختم مرتين» 
والزهاد وأهل الاجتهاد كانوا يختمون فى كل عشر ليال» وعن أبى حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه كان يشم في شهر ومهتان إحدى وستين.عنمة ثلانينفي الأيام 
وثلاثين في الليالي وواحدة في ي التراويح وعنه رحمه الله تعالى أنه صلى ثلاثين 
ماي اسع و سو اشام وإذا فسد الشفع من التراويح وقد قرأ فيه هل يعتد 
بما قرأ قال بعضهم: لا يعتد ليحصل الختم في الصلوات الجائزة» وقال بعضهم 
يعتد بتلك القراءة لأن المقصود هو القراءة ولا فساد في القراءة» ولو عجل الختم 
له أن يفتتح من أول القرآن في بقية الشهرء واد فى الحاسع عضر م ععل يقد 
ذلك يصلي العشاء من غير تراويح لا يكره ه لما ذكرنا أن المقصود هو الختم 
ويكره أن يعجل بختم القرآن في ليلة إحدى وعشرين أو قبلها إذا كان القوم يملون 
وكلما لواحن وكذا لو قرأ الأنعام في ركعة واحدة كره إذا كان يمل 
الوذه ولو قرأ بعض القرآن في سائر الصلوات بأن كان القوم يملون من القراءة 
في التراويح فلا بأس به لكن يكون لهم ثواب الصلاة لا ثواب الختم وقد ذكرنا 
أن السنة هي الختم في التراويح» وعن أبي بكر الإسكاف رحمه الله تعالى إنه 
سئل أيجعل الإمام للفريضة قراءة على حدة أو يخلط فيقرأ البتعض في الفريضة 
والبعض في التراويح» قال يميل إلى ما هو أخف على القوم وسئل أيضاً عن 
الإمام إذا ا ا 
يثقل على القوم يزيد من الصلوات والاستغفار وإن علم أنه يثقل على القوم لا 

تداع وعن بعض المشايخ من لم يكن عارفاً بأهل زمانه فهو جاهل ويأتي بالثناء 
في كل شفعء. وإذا غلط في القراءة في يي التراويح فترك سورة أو آية وقرأ ما بعدها 
فالمستحب له أن يقرأ المتروكة ' ثم المقروءة ليكون على الترتيب قالوا ولا ينبغي 
للقوم أن يقدموا قاب الك ففرا ولكن يقدمون الدرستخوان فإن الإمام 
إذا كان يقرأ بصوت حسن يشغل عن الخشوع والتدبر والتفكرء وكذا لو كان 
الإمام لحاناً لا بأس بأن يترك مسجدهء وكذا لو كان غيره أخف قراءة منه 
وأحسن والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات فإن خالف لا بأس بهء أما في 
التسليمة الواحدة لا يستحب تطويل القراءة في الركعة الثانية كما لا يستحب في 
سائر الصلوات» ولو طول الأولى على الثانية في القراءة لا بأس به بل المختار 
ذلك عند محمد رحمه الله تعالى وعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى 
التسوية بين الركعتين كما في الظهر والعصر عندهماء وحكى عن المشايخ رحمهم 
الله تعالى إنهم جعلوا القر لهاك سديانة بو رامين زكرها واعلموا ذلك في 
المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة ة الأخبار التي تدل 
على أنها ليلة القدر وفي غير هذا البلد كانت المصاحف معلمة بعشر من الآيات 


0" كتاب الصوم 
وجعلوا ذلك ركوعاً ليقرأ في كل ركعة من التراويح القدر المسنون. 
لأ فصل في الشك في التراويح 

إذاسلم الإعامء فى تروييحة فالا بعض القوم صلى ثلاث ركعات» وقال بعضهم : 
صلى ركعتين يأخذ الإمام بما كان عنده في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يدع 
علمه بقول الغير» وإن لم يكن الإمام على يقين يأخذ بقول من كان صادقاً عنده وكذا 
لو وقوع الاختلاف بين الإمام وبين جميع القوم إن كان الإمام على يقين يعمل بما 
كان عنده؛ وإن وقع الشك أنه صلى تسع تسليمات أو عشر تسليمات اختلف 
المشايخ فيه» ابعص : يصلون تسليمة أخرى لأن الزيادة على التراويح بالجماعة 
الغا يكرد ا تيقنوا بالزيادة ورأوا الزيادة تراويح وهاهنا يصلون التسليمة الأخرى بنية 
إتجاء التوواي فلا بكر كالمتطوع بعلا الخصر إدما ره إذا شرع فيه مع العلم به» أما 
إذا شرع في التطوع بنية العصر ثم علم أنه قد كان أدى العصر فإنه يتم صلاته ولا 
يكره كذا هذاء وقال بعضهم : يوترون ولا يصلون تسليمة أخرى احترازا عن الزيادة 
على التراويح والصحيح إنهم يصلون تسليمة أخرى فرادى فرادى احتياطاً . 
ل فصل ف السهو 

إذا صلى الإمام أربع ركعات بتسليمة واحدة ولم يقعد في الثانية في القياس تفسد 
صلاته وهو قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى ويلزمه قضاء هذه التسليمة وهو 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي الاستحسان وهو أظهر الروايتين عن أبى 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تفسدء وإذا لم تفسد اختلفوا في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى إنها تنوب عن تسليمة أو تسليمتين. قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى تنوب عن تسليمتين لأن الأربع لما جاز وجب أن 
ينوب عن تسليمتين كمن أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات بتسليمتين فصلى 
أونعا تسليعة وايعدة : ذكر ذ في «الأمالي» عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه يجوز 
فكذا هنا وكذا لو صلى الأربع قبل الظهر ولم يقعد على رأ من ار كمعييه اذ 
استحساناً» وقال الفقيه أبو جعفر والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما 
لله تعالى في التراويح تنوب الأربع عن تسليمة واحدة وهو الصحيح لأن القعدة 
على رأس الثانية فرض في التطوع فإذا تركها كان ينبغي أن تفشند صبلاته أضلا كما 
هوواوجه القياس ) وإئما بهاذ تيان فأخذنا بالقياس وقلنا بفساد الشفع الأول 
وأخذنا بالاستحسان في حق بقاء التحريمة» ود الفيت: عدر مه عع لوعن في 
الشفء بع الثاني وقد أتمها بالقعدة فجاز عن تسليمة واحدة» وعن أبي بكر الإسكاف 
رحمه الله تعالى إنه سثل عن رجل قام إلى الثالثة في التراويح ولم يقعد في الثانية: 
قال إن تذكر في القيام ينبغي أن يعود ويقعد ويسلم ما لم يقيد الثالثة بالسجدة» وإن 


كتاب الصوم "1١‏ 


تذكر بعدما ركع للثالثة وسجد فإن أضاف إليها ركعة أخرى فإن هذه الأربعة عن 
ترويحة واحدة يعني عن عن الركعتين وهذا الذي ذكرنا إذا صلى أربع ركعات ولم يقعد 
في الثانية؛ وإن قعد على الثانية قدر التشهد اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يجوز إلا 
عن تسليمة واحدة وعلى قول العامة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح لأنه جمع جمع 
المتفرق ولم يخل بشيء فيجوز كما لو أوجب على نفسه أن يصلي أربع ركعات 
بتسليمتين فصلى أربعاً بتسليمة واحدة وقعد في الثانية فإنه يجوز فكذا هناء وإن 
صلى ثلاث ركعات بتسليمة واحدة فهو على وجهين أما إن قعد في الثانية أو لم 
يقعد فإن قعد جاز عن تسليمة واحدة ويجب عليه قضاء ركعتين لأنه شرع في الشفع 
الثاني بعد إكمال الشفع الأول فإذا أفسد الشفع الثاني بترك الرابعة كان عليه قضاء 
ركعتين» وإن لم يقعد في الثانية ساهياً أو عامداً لا شك أن في القياس وهو قول 
محمد وزفر رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
تفسد صلاته ويلزمه قضاء ركعتين لا غير» وأما فى الاستحسان هل تفسد صلاته في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما لله تعالل الفا فيه » قال يعمتهو افنسةه بولا 
يجزىء عن شيء وقال بعضهم تجزىء عن تسليمة واحدة وعلى هذا الخلاف إذا 
تنفل بثلاث ركعات ولم يقعد في الثانية على قول الفريق الأول لا يجزيه وجه قول 
الفريق الثاني إن التطوع معتبر بالمكتوبة . 

ولو عنان المقرت كاذك رمات ولم يفمة لق الكائية يجو نذا التطوم خونخن 
تسليمة لأنه لم يضم الرابعة إلى الثالثة وجه من قال إنه لا يجوز عن شيء وهو 
الصحيح إنه ترك القعدة المشروعة وهي القعدة على رأس الثانية والقعدة 5 على رأس 
الثالئة غير مشروعة في التطوّع فصار كأنه لم يقعد أصلاً فلا يجوز بخلاف ما إذا 
صلى أربعاً ولم يقعد على رأس الثانية لأن القعدة ة على رأس الرابعة مشروعة 
فجازت. وإذا لم تجز الثلاث عن شيء على هذا القول يلزمه قضاء الركعتين الأولتين 
وهل يلزمه للثالثة شيء إن كان ساهياً لا شيء عليه لأنه مظنون» وإن كان عامداً يلزمه 
ركعتان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن عنده التحريمة لم تفسد فصح شروعه 

في الشفع الثاني» اوعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه شيء لأنه شرع في الثالثة 
تحريوة فاميدة تناس وإنما يصح الشروع في الشفع الثاني عنده إذا قعد للشفع الثاني 
فى موضعهء وأما على قول الفريق الأول لما جاز الثلاث عن تسليمة واحدة هل 
يجب عليه شيء لأجل الثالثة إن كان ساهياً لا يجب عليه وإن كان عامداً يجب عليه 
ركعتان في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن شروعه في الشفع 
الثاني قد صح وفسد الشفع الثاني بترك الرابعة فيلزمه ركعتان. فعلى هذا 3 
التراويح عشر تسليمات كل تسليمة ثلاث ركعات ولم يقعد في كل ثلاث على را 
الثانية في القياس وهو قول محمد وزفر وإحدى الروايتين عن ار ا 
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تعالى عليه قضاء التراويح لا غيرء وأما في الاستحسان في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى على قول من قال لا يجوز ذلك عن التراويح عليه قضاء التراويح وهل يلزمه 
للثالثة شيء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يلزمه ساهياً كان أو عامداً وعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى إن كان ساهياً فكذلك». وإن كان عامداً عليه مع 
التراويح عشرون ركعة أخرى لكل ثالثة قضاء ركعتين» وعلى قول من قال يجوز عن 
التراويح في قولهما هل يلزمه قضاء شيء آخر إن كان ساهيا لا يلزمه. وإن كان 
عامداً فعليه قضاء عشرين ركعة» ولو صلى ست ركعات أو ثمان ركعات أو عشر 
ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين فالجواب فيه ما مر في الأربع إذا قعد 
على :رامن الركعتين من قال يجوز ثمة عن تسليمة واحدة يقول هاهنا يجوز عن 
تسليمة واحدة» وعلى قول العامة ثمة يجوز عن تسليمتين وهو الصحيح هنا يجوز 
أيضاً كل ركعتين عن تسليمة واحدة وهو الصحيح . 

وقال بعضهم: : في الزيادة على أربع ركعات خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه 
رحمهما الله تعالى إذا صلى ست ركعات بتسليمة واحدة ساهياً وقعد على كل ركعتين 
على قول صاحبيه يجوز عن تسليمتين لأن عندهما الزيادة على الأربع مكروهة فلا 
تنوب الزيادة عن التراويح, وعلى تول أب حديفة رتحمه الله تعالى يجزيه عن ثلا 
تسليمات وذلك ست ركعات لأن عنده إلى الست بخ بتسليمة واحدة لا يكره باتفاق 
الزوايات» وإن صلئ تمان ركعات بعسليمة واحدة وقسد فى كل .ركععين على قر 
صاحبيه رحمهما الله تعالى يجوز عن تسليمتين لأن ما زاد على الأربع مكروه عندهما 
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الجامع الصغير يجوز عن ثلاث تسليمات 
لأن الزيادة على الست مكروهة» وفي رواية الأصل يجوز عن أربع تسليمات لأن 
على رواية الأصل إلى الثمان غير مكروه» وما زاد على الثمان مكروه. وإن صلى 
عشر ركعات بتسليمة واحدة وقعد في كل ركعتين عندهما يجوز عن أربع ركعات: 
وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الرواية الشاذة يجوز عن خمس تسليمات» وفي 
الروايات الظاهرة يجوز عن أربع تسليمات» وفي الصحيح وهو قول العامة كل 
ركعتين يجوز عن تسليمة واحدة» ولو صلى التراويح كلها بتسليمة واحدة عمداً إن 
نغدافي كل ركعتين يجوز عن الكل على قوّل العامة وعند البعض يجوز عن تسليمة 
واحدة كما في الأربع» وإن لم يقعد في كل ركعتين وقعد في آخرها في القياس وهو 
قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى تفسد صلاته ولا يجوز عن شيء؛ وفي 
الاستحسان على القول يجزيه عن تسليمة واحدة كما لو صلى أربعاً بتسليمة واحدة 
ولم يقعد في الثانية في الصحيح إنه ينوب عن تسليمة واحدة فكذا هناء إمام شرع في 
الوتر على ظن أنه أتم التراويح فلما صلى ركعتين تذكر أنه ترك تسليمة واحدة فسلم 
على رأس ركعتين لم يجز ذلك عن التراويح لأنه ما صلى بنية التراويح . 
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فصل ف إمامة الصبيان في التراويح 


اختلفوا فيه» قال مشايخ العراق وبعض مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى لا يجوز 
لي يجوز وعن نصير بن يحبى رحمه الله تعالى أنه سكل عنها قال تجوز 
اد ا ال الو على المكيفة نا بكرو إمائجة 
كإمامة المجنون, وإن أم الصبيان يجوز لأن صلاة الإمام مثل صلاة المقتدي . 
فصل ف اداء التراويح قاعداً 

م 00 قال بعضهم: لا 
مؤكدة» لا يجور أداء التراويح قَاعداً 1 وفرقوا د 0 
وبين سئة الفجر وهو الصحيح إلا أن ثوابه نون على" العما من ضاذة القائم 
0 م ل ف لوي 
0 الله تعالى كما فى المكتوبة» وقال بعضهم: يصح اقتداء القائم بالقاعد 
57 أولى بالجواز» وإذا صح اقتداء القائم بالقاعد اختلفوا فيما يستحب للقوم: 
ع دسا اخرادا بعر مور الحا رن 
العم اي اك وم ير 
عذر» وقال محمد رحمه الله تعالى يستحب لهم القعود؛ وذكر أبوسليمان عه محيد 
رحمه الله تعالى أنه سئل عن الرجل إذا أم قاعداً في شهر رمضان أيقوم القوم؛ قال 
عم . في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ذكر قولهما خاصة. قال 

بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إنما ذكر قولهما لأن عنده لا يصح اقتداؤهم 

بالق ةقان يسك : إنما ذكر قولهما لأن عنده المستحب للقوم أن يقعدواء 
ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار 
التكاسل في الصلاة والتشبه بالمنافقين» قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى وكذا إذا غلبه النوم يكره وله أن يصلي مع النوم بل ينصرف حتى يستيقظ لآأن 
في الصلاة من النوم تهاوناً وغفلة وترك التدبر وكذا لو صلى على السطح في شدة 


به ربع 


الخو لقوله تعالن : فل ان جمدم هذخ 3 كارا يَتْمَهُونَ# وكذا يكره أن يضع يده 
على الأرض عند القيام بل يقوم بواحدة لأن في وضع اليد على الأرض تشبهاً 
بالمنافقين ويكره عد الركعات في التراويح لما فيه من إظهار الملالة وكذا يكره أن 
يقوم عند الجوع والعطش ليت هذا لم يكتب علينا . 
فصل نب الوتر 

اختلفوا أن أداء الوتر في رمضان بالجماعة أفضل أم الأداء في منزله وحده الصحيح 


أن الجماعة أفضل لأن عمر , بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يؤمهم في الوتر ولأنه 
لما جاز الأداء بالجماعة كانت الجماعة أفضل اعتباراً بالمكتوبة» وإذا قنت الإمام 


يقنت المقتدي أم ب يسكت. روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه بالخيار إن شاء 
قنت» وإن شاء أمن وعنه في رواية أنه يقنت المقتدي إلى أن يبلغ إلى قوله إن عذابك 
الجد بالكفار ملحق حينئظٍ يسكت وعند محمد رحمه الله تعالى لا يقنت المقتدي ثم 
ماذا يضع في رواية عنه يسكتء وفي رواية يسكت إلى أن يبلغ الإمام موضع الدعاء 
5 حينئلٍ يؤمن» واختلفوا أن الإمام يجهر بالقنوت أم لا يجهر في بعض الروايات لا يجهر 
في قول محمد رحمه الله تعالى ويجهر في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وفيى بعض 
الروايات الخلاف على العكس. وقيل إن كان غالب القوم لا يعلمون دعاء القنوت 
يجهر الإمام ليتعلم القوم روي أن رسول الله يَكِْةِ كان يجهر به والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم تعلموا دعاء القنوت من قراءته» وإن كان القوم يعلمون القنوت لا يجهر 
الإما م لأن الأصل في الأذكار والدعاء هو الإخفاء واختلفوا أنه يرسل يديه في القنوت 
أم يعتمد سكل عنه محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى فقال في قول أبي حنيفة وأبي 

يوسف رحمهما الله تعالى يرفع يديه إذا كبر للقنوت ثم يرسلهما في القنوت والمختار 
عند مشايخنا رحمهم الله تعالى أن يرفع يديه للتكبير ثم يعتمد في القنوت كما في القراءة 
وقد مر هذا فيما تقدم؛ وإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت قالوا لا 
يصلي في القعدة : الأخيرة وكذا لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في القعدة 
الأولى ساهياً لا يصلي في القعدة الأخيرة» ولو كان الإمام يقنت في القومة , بين الركوع 
والسجود والمقتدي لا يرى ذلك تابع الإمام وكذا في سجود السهو قبل السلا وكدًا 
في تكبيرات العيدين» أما في تكبيرات صلاة ة الجنازة إذا كبر الإمام خمساً لا يتابعه 
المقتدي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن ذلك منسوخ» وإذا قنت في 
الركعة الأولى أو الثانية ساهياً لا يقنت في الثالثة لأن تكرار القنوت غير مشروع» وإن 
شك أنه قنت في الثالثة أم لا يتحرى فإن لم يحضره «رأى يقنت لاحتمال أنه لم يقنت 
ولو صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر لا يقنت لأن القنوت في صلاة الفجر 
منسوخ» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقنت. 


كتاب الرثاة 


وفيه فصول 
- فصل في صدقة الإبل 
- فصل في صدقة البقر 
- فصل في صلقة الغنم 
- فصل في صدقة الحملان 
والفصلان والعجاجيل 
- فصل في الخيل 
- فصل في مال التجارة 
- فصل في أداء الزكاة 
- فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة 
- فصل في تعجيل الزكاة 
- فصل فيمن توضع فيه الزكاة 
- فصل في النذر 
- فصل في العشر والخراج 
- فصل في إحياء الموات 
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الزكاة فرض على المخاطب إذا ملك نصاباً نامياً حولاً كاملاً والمال النامي 
نوعان: السائمة ومال التجارة» أما السائمة فهي الراعية التي تكتفي بالرعي يطلب 
منها العين وهو النسل واللبن» فإذا علفها في مصر أو غير مصر فهي علوفة 
وليست بسائمة» وإن كان يعلفها فى بعض السنة ويسميها فى بعض السنة فالعبرة 
في ذلك لأكثر السنة فإن كانت راعية في نصف السنة لم تكن سائمة» وان كادف 
للتجارة فرعاها ستة أشهر أو أكثر لم تكن سائمة إلا أن ينوي أن يجعلها سائمة 
بمنزلة عبد التجارة إذا أراد أن يستخدمه سنين فيستخدمه فهو للتجارة على حاله 
إلا أن ينوي أن يخرجه من التجارة ويجعله للخدمة وما يطلب منها المنفعة دون 
العين كالعوامل والحوامل فليست سائمة» فإن أراد صاحب السائمة أن يستعملها 
أو يعلقها فلم يفعل حتى حال الحول كان فيها زكاة السائمة لأنها كانت سائمة 
فلا تخرج عن أن تكون سائمة بمجرد النية من غير فعل» وكذا لو ورث سائمة 
فحال عليها الحول كان عليه زكاتها لأنها كانت سائمة فتبقى على ما كانت» وإن 
لم ينو ولو اشترى سائمة للتجارة كان فيها زكاة التجارة لأنه طلب النماء من 
البدل لا من العين» وذكور السوائم وإناثها وذكورها مع إنائها فى حكم الركاة 
سواء والله أعلم. 


ا فصل ف صدقة الإبل 


ليس فيما دون خمس من الإبل السائمة زكاة» وفي الخمس شاة وفي العشر 
شاتان. وفي خمسة عشر ثلاث شياهء وفي عشرين أربع شياهء ولي خمس 
وعشرين بنت مخاض وهي التي طعنت في السنة الثانية» وفيى ست وثلاثين بنت 
ع السو ا ل ا ا ا 
في السنة الرابعة» وفي إحدى وستين جذعة وهي التي طعنت في السنة الخامسة» 
وفي ستة وسبعين بنتاً لبون» وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين» فإن 
زادها إل هانة 'وعشرين تنكاتف الفريقة تجت فى :كل خسن من الزيادة ثناة مع 
الواجب المتقدّم» ففي مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة» وفي مائة وثلاثين 


"5 1/ 


لو كتاب الزكاة 


حقناك وشناتان» وف ماتة وخعي ‏ وثلائين ستعان وتلق فاه هذا إلن انه 
وخجعن و ودين لحي لها حركان ووسه وتان وفي مائة وخمسين ثلاث 
حقاق فإذا زادت على مائة وخمسين تستأنف الفريضة فيجب في كل خمس من 
الزيادة شاة مع ما كان قبل ذلك إلى أن تبلغ الزيادة خمساً وعشرين فيجب فيها 
بنت مخاض مع الحقاق الثلاث التي كانت» وفى ست وثلاثين من الزيادة بنت 
لبون» وفي ست وأربعين حقة فيجب في ي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى 
مائتين ثم في كل خحمسين حقة إن شاء أدى من المائتين أربع حقاق؛ وإن شاء 
أدق هين منات لبون عن كل ارتعتن بيت ليون فإذا زادت على ذلك تستأنئف 
الفريضة على نحو ما قلنا ويكون الخيار في جنس هذه المسائل» وفي أداء القيمة 
عندنا لمن عليه الزكاة. 
أ فصل في صدقة البقر 

ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة؛ وفي الثلاثين من البقر السائمة تبيع أو 
تبيعة وهي التي طعنت في السنة الثانية» وفي أربعين من البقر مسنة وهي التى 
طعدكة فى السنة القالكة وى الريادة على الاريعية عن الى حيقة جيه الله تغالى 
ثلاث روايات في رواية في إحدى وأربعين مسنة وربع عشر مسنة أو مسنة وثلث 
عشر تبيع؛ هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعنه لا شيء في 
الزيادة حتى يكون البقر خمسين» فإذا بلغت خمسين ففيها مسنة وربع مسئة وروى 
أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا شيء ذ فى الزيادة على 
الأربعين عق ييلع معين ثفيها يمان أن تيتتان ويه أخد أبو يوسشف ومحية 
والشافعي رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن فيما زاد على الستين الأوقاص تسع 
تسع ويجب في كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» ففي سبعين يجب 
مسنة وتبيع » وفي ثمانين مسنتان» وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان» 
وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع» وفي مائة وعشرين إن شاء أدَى ثلاث مسنات» 
وإن شاء أدَى أربعة أتبعة والجواميس بمنزلة البقر. 
أ فصل في صدقة الغنم 

ليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة» وفي أربعين شاة شاة إلى مائة 
وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت واحذة ففيها ثلاث 
شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاةء ل 
في رواية الأصل إلا الثني وهو الذي طعن في السنة الثانية وروى الحسن عن 
حنيفة رحمه الله ل ا 0 
يجوز أخذ الجذع من الضأن كما يجوز في الأضحية» والجذع من الضأن هو 


كتاب الزكاة 0" 


الذي مضى عليه أكثر السنة ولا يؤخذ من المعز إلا الثنيّ في قولهم أخذ الذكر 
والاانش فيه ضواء: 

وقال الشافعي رتنه الله تاكن الأحيضرن انيد الدكن إلا ايكون الك ذكونا 
ولا يؤخذ في الزكاة إلا الوسط من أرفع أدونها ومن أدون أرفعهاء ولمن عليه 
الزكاة أن يدفع الأرفع ويسترد الفضل على الوسط أو يدفع الأدون ويرد الفضل 
إلى ا ل ل ا و ل 
يجب فيها الزكاة يعتبر الأم كما يعتبر في الرق والحرية وكذا المتولد من البقر 
الأهلي والوحشي 


أ ١‏ فصل في صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل 


لا تجب فيها الزكاة ولا ينعقد بها النصاب عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله 
فنالن» وعلى قزل زفر رسمه اشدعالى اميت فى العغار هاجب ني الكبار 
واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله تعالى والمسألة معروفة فإن كان في 
الصغار مسنة يجب فيها ما يجب في الكبار في قولهم إلا أن عندهما أن ما يجب 
فيها ما يجب في الكبار إذا كان العدد الواجب في الكبار جود في الصغارءٍ 
فإن لم يكن يؤخذ الموجود لا غير وتفسيره #ارضل الحانة وتسفة عشر حفذ 
ومسنتان يجب فيها مسنتان في قولهم فإن لم يكن إلا مسنة واحدة عند أبي حنيفة 
ومحيه :نويا ال الل يود كلاق السنجيدة ادعو ركذا لو جال السول على 
ستين من العجاجيل ففيها : تبيع واحد عند أبي حنيفة ومحمد رحمههما الله تعالى 
يؤخذ ذلك التبيع لا غيرء ل ري ل ا 
لبون يؤخذ ذلك لا غير ويحتسب على الرجل فى السائمة العمياء والعجفاء 
والصغيرة ولا يؤخذ منها شيء» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس في الإبل 
والبقر والغنم العمي شيء لأنها ليست بسائمة وكذلك مقطوع القوائم ولا يؤخذ 
الربى والأكيلة والماخض وفحل الغنم لأنها من الكرائم وقد نهيئا عن أخذ 
الكرائم ولا يؤخذ الهرم ولا ذات عوار بين إلا أن يشاء المصدق. 

رعلا نييما تمانون من العتم كل شا ة بينهما روى هشام عن محمد عن أبي 
حدفة نيتنا الله تفال أنه قال عليهما شاتان ولو كان ثمانون بين أربعين رجلاً 
لرجل منهم من كل شاة نصفها والنصف الباقي بين تسع وثلاثين رجلاً ليس على 
صاحب الأربعين صدقة وهو قول محمد رحمه الله تعالى وهكذا روي عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى قال في الكتاب ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق 
وتفسير اللفظ الأوّل رجل له مائة وعشرون من الغئم ليس للساعي أن يجعل كل 
أربعين في مكان ويأخذ من كل أربعين شاة وتفسير اللفظ الثاني أن يكون بين رجلين 


ارم كتاب الركاة 


أربعون شاة لكل واحد منهما عشرون ليس للمصدق أن يجمع ب بين الكل ويأخذ 
منهما شأة» قال وما كان بين خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية الوا أراد بذلك إذا 
كان سن رجلين إحدى وسعون من الإبل لأحدهما' ست وكلاثون وللآ جر حمسن 
كا اسح ا جا م سي تيه 


]| | فصل في الخيل 

الخيل السائمة إذا كانت ذكوارا وإنائاً يجب فيها الزكاة في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى إن شاء أعطى عن كل فرس ديناراًء وإن شاء قومها وأعطى ربع 
عشر قيمتها قالوا هذا في أفراس العرب لأنها تتفاوت فاحشاًء أما في أفراسنا 
تقوم ويؤذى عن كل مائتي درهم خمسة دراهمء وإن كان الكل إنانا فحن أن 
حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان» وإن كان الكل ذكوراً في ظاهر الرواية عنه لا 
يجب الصدقة» وفي «التوادر) نميه وعدي قول أبي يوسف ومحمد والشافعي 
رحمهم الله تعالى لا زكاة في الخيل» قالوا والفتوى على قولهما وأجمعوا على 
أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل جبراً. 
أ , فصل في مال التجارة 

مال التجارة نوعان: أحدهما ما خلق ثمناً وهو الذهب والفضة وزكاة الذهب 
والفضة اوتصابيها ها قال في الكناتا فى كر اماتتى دهي تعسسة درام وفي. كل 
عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروباً كان أو لم يكن مصوغاً كان أو غير 
مصوغ حلياً كان للرجال أو النساء عندنا تبراً كان أو سبيكة يعتبر في الذهب وزن 
المثاقيل وفي الدراهم وزن سبعة وتفسيره أن يرن كل :عكدرة منها سبع مثاقيل» 
وقيل في كل بلد يعتبر وزن ذلك البلدء وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى أنه كان يوجب في كل مائتي درهم تجارية وهي الغطارفة 
خمسة منهاء ويقول إنها أعز النقود في بلادنا يقوم بها الأشياء ويمتهر بها النساء 
ويشتري بها الخسيس والنفيس بمنزلة الدراهم في ذلك الزمان وبه أخذ شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وشمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى وفيما 
مرامها كر لحرا د يجيه الردا عله الكل ١‏ أن يكون النصف من كل درهم 
فضة أو يبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالاً فإن كان الغش غالباً فهي بمنزلة 
الفلوس والفلوس بمنزلة الصفران نواها للتجارة وبلغت قيمتها مائتي درهم يجب 
فيها الزكاة وإلا فلاء وغير الذهب والفضة من الأموال لا يكون للتجارة إلا 
بالنية» ولو باع عرضاً كان للتجارة بعرض فإن الثاني يكون للتجارة» وإن لم ينو 
الجحي ا جك الجر ووه لوك لواحي ره جرفي سارو رت ريه 


كتاب الزكاة قف 


فإن المدفوع يكون للتجارة» ولو كان القتل عمداً فصولح من القصاص على 
القاتل لم يكن القاتل للتجارة لأنه بدل عن القصاص لا عن المقتول» ولو ورث 
مالاً ونواه للتجارة لا يكون للتجارة» وإ طللك مالا ببفية أن نوصية ورم التجارة 
عند قبول الهبة والوصية لم يكن للتجارة في قول محمد رحمه الله تعالى وعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون للتجارة وعلى هذا الخلاف المهر وبدل 
الخلع وبدل العلك عر 83 عمد إن نوى للتجارة يكون للتجارة في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى لأنه لا يملكه إلا بالقبول والعقد فكان كسيباً وليس في 
الزيادة على مائتى تي درهم وعشرين مثقال ذهب زكاة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى ما لم تبلغ الزيادة أريعيق رهما أو أربع مثاقيل فحينئذٍ يجب في الزيادة ربع 
عشرها ويكمل نصاب الفضة بنصاب الذهب ونصاب الذهب بالفضة وبعروض 
التجازة أيضا إلا أن عت أنئ. خنيفة رحمه الله تحالى يكمل:تفاب:الفقضة ينضات 
الدعب ذاعها و القيية وحند ميا ضيه ضهنا الله تعاتن باععاز الاعزام وتسين 
ذلك إذا ملك مائة درهم وخمسة مثاقيل ذهب قيمتها مائة درهم عند أبي حنيفة 
رحب انه تعالى لحن لوكا ومتدهعا / تجيز ا يكن الدعب عشرة مثاقيل 
اقرف تخادما لللعدمة :وهو توي أنه :لو آصانيه ونحا ينبعه تخال عليه الحول ا 
زكاة فيه وكذا لو اشترى جوالق بعشرة آلاف درهم ليؤاجرها من الناس فحال 
عليها الحول لا زكاة فيها؛ لأنه اشتراها للغلة وعزمه أنه لو وجد ربحاً يبيعها لا 
يعتبر وكذا الجمال إذا اشترى إبلاً للكراء أو المكاري إذا افر تجهرا للكراء.» 
ولو اشترى الصباغ عصفراً أو زعفراناً ليصبغ ثياب الناس بالأجر وحال عليها 
الحول كان عليها الزكاة إذا بلغ نصاباً؛ لأن ما أخذ من الأجر يقابل بالعين» 
وكذا كا ل من ابتاع عيناً ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعصفر والدهن لدبغ 
الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة» وإن لم يبق لذلك العين أثر في 
المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه؛ لأنه لا يبقى بعد العمل فكان الأجر 
مقابلاً بالمنفعة فلا يعد من مال التجارة وكذا النخاس إذا اشترى دوابٌ للبيع 
واشترى لها جلالاً ومقاودء فإن كان لا يدفع ذلك مع الدابة إلى المشتري لا 
زكاة فيهاء وإن كان يدفعها مع الدابة كان فيها الزكاة إذا حال عليها الحول» 
وكذا العطار إذا"امترى كرازين ولو اشترى الرجل داراً أو عبداً للتجارة» ثم أجره 
يخرج من أن يكون للتجارة؛ لأنه لما آجر فقد قصد المنفعة؛ ولو اشترى قدوراً من 
صفر يمسكها أو يؤاجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب في بيوت الغلة» ولو 
دخل من أرضه حنطة يبلغ قيمتها قيمة نصاب ونوى أن يمسكها ويبيعها فأمسكها 
حولا لا تجب فيها الزكاة كما في الميراث» ويعتبر في الزكاة كمال النصاب في 


شف كتاب الزكاة 


لا يمنع وهلاك كل النصاب في خلال الحول يبطل حكم الحول. 

رجل له غنم للتجارة ا ا ا ل ا و 
جلدها حتى بلغ جلدها ان ار 0 ولو كان له عصير 
للتجارة» ل 0 فتم الحول لا زكاة فيهء 
قالوا؟؛ لأن في الفصل الأول الصوف الذي بقي على ظهر الشاة متقوم فيبقى 
الحول ببقائه وفى ي الفصل الثاني هلك كل المال فبطل حكم الحول إلا أن هذا 
ببكالت ها وو دخ نيد عه ص سحي رسي لفيا لي وجل #اشترق عصيرا 
بمائة تي درهم فتخمر بعدما مضت أربعة أشهرء فلما مضت سبعة أشهرء أو ثمانية 
أشهر إلا يوم ضنارت خلا يساوي مائتي درهم فتمت السنة كان عليه الزكاة؛ لأنه 
عاد للتجارة على ما كان ولو تم الحول وهي خمر لا زكاة عليه؛» رجل آجر داره 
بعبد ونواه للتجارة كان للتجارة» رجل له عبد للتجارة إن قوم بالدراهم كانت 
قيمته أقل من مائتي درهمء» وإن قوم بالدنانير كانت قيمته أكثر من عشرين ديناراً» 
قال آبق يوسف رحمه الله تعالى: إن كان اشتراه بالدراهم يقوم بالدراهم وان كان 
اشتراه بالدنانير يقوم بالدنانير» وإن كان اشتراه بمال غير الذهب والفضة يقوم 
بالنقد الغالب في المصر الذي هو فيه وَإِت كان الحولى بعث عبده إلى عضر اخر 
لحاجة يعتبر قيمة العبد في المصر الذي فيه العبدء فإن كان العبد في المفازة يعتبر 
قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضعء وقال ابد دية رجقية الله تعالى إذا 
وجب عليه الزكاة في أحد الوجهين ولم تجب في الوجه الآخر كان عليه الزكاة» 
وما ذكرنا من قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» فذاك قوله الأول» ولو اشترى 
أرض عشر أو خراج للتجار لا يجب فيها الزكاة» وكذا لو اشترى بذر للتجارة 
وزرعها في أرض عشر استأجرها كان فيها العشر لا غير»ء وعن محمد رحمه الله 
تعالى إذا اشترى للتجارة أرض عشر يجب الزكاة مع العشر إن زرعء إذا اشترى 
عبداً للتجارة بنقرة فضة وزنها مائتا درهم ا يرل وهو لا يساوي 
مائتي درهم مضروبة. 

قال محمد رحمه الله تعالى: لا زكاة عليه حتى يساوي مائتي درهم مضروبة» 
وكذا لو اشتراه بمائة وتسعين زهي : وذاك قيمته» ثم صار يساوي مائتي درهم 
ماشروية :قال تحمة.رسعه الله 'تعالى يعتين الحول من ين عبان يساوي ما 
درهم مضروبة» فالحاصل إن في عين الذهب والفضة يعتبر الوزن» وفي غير 
الدعيه و لد واي د كاه نا لبه لبه لوجم كانتي ثتي درهم مضروبةء هذا إذا 
كان لما ل هين فإن كان ديناً قال أبنو خشقة رحمة الله تعالى» رواية الأصل 
الديون ثلاثة دين قوي وهو بدل مال التجارة» والقرض ودين وسط وهو بدل مال 
لم يكن للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى» ودين ضعيف وهو 


كتاب الزكاة ١‏ إرفف 


بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع العم من دم العمد وواللا لدي 
الدرين القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين 
0 وكلما كيفن أرنسة تدرهيا يلزمه درهم وفي الدين الوسط لا يجب الأداء 
ما لم يقبض مائتي درهمء ولا يعتبر الحول بعد القبض ويعتد بما مضى من 
الحول قبل القبض في الصحيح من الرواية وفي الدين الضعيف لا تجب الزكاة ما 
الخدمة» ولو ورث مائتي درهم دينا على رجل وحال عليه الحول لا زكاة عليه 
حتى يقبض مائتي درهم ويعتد بما مضى من الحول قبل القبض» وعن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في رواية أخرى لا تجب الزكاة حتى يحول الحول بعد القبض» 
ولو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو وعلى قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الديون كلها سواء تجب الزكاة قبل القبيض» 
وكلما قبض شيئاً يلزمه أذاء زكاة ذلك القدر قل المقبوض أو كثر إلا دين الكتابة» 
فإن فى بدل الكتابة لا تجب الزكاة لما مضى من الحول قبل القبض» وكذا لو 
ال كي اك ل ل وهو معسر واختار 
اال لل د نيدل لسري ليشي امود ريف قي اله 
فكذا الجواب في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ب يعتبر الحول بعد القبيض» وقال 
أنو يوسقفا ومحوة ,رعفمهما الله تعالى تجب الزكاة بحكم الحول الماضىء» ولو 
تزوج امرأة على أربعين شاة سائمة فقبضت فحال عليها الحول» ثم طلقها قبل 
الدخول بها كان عليها زكاة النصف الباقي» ولو كان المهر عبداً فطلقها الزوج 
بعد يوم الفطر قبل الدخول بها كان عليها جميع الصدقة» ولو تزوؤجها على مائتي 
درهم ودفع إليهاء طحي حل لول قلا رن ال لل و المائتين وفي 
دية المقتول ان قضى القاضي بالدية من الدراهم أو الدنانير وقبض ورثة المقتول 
بعد الحول على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لا تجب الزكاة ما لم يحل 
الحول بعد القبض» وإن قضى القاضي بالدية من الإبل لا زكاة في قولهم حتى 
يحول الحول بعد القبضء كما لو تزوج امرأة على إبل بغير عينها وقبضت يعتبر 
الحرك يود دكن إذااسر داره أو عبده بعادي م ا ما لم يحل 
للتجارة: وقبيض ل ل ا 
قبل القبض ؛ لأن أجرة دار التجارة وعبد التجارة بمنزلة ثمن مال التجارة فى 
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الصحيح من الرواية» وفي الإجارة المرسومة ببخارى إذا عجل الأجرة» وبقي 


"23" كتاب الزكاة 


المال في يد الآجر سنين حكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى أنه قال إن كانت الأجرة من الدراهم أو من الدنانير كان زكاتها على 
الآجر؛ لأنه ملكها بالقبض وعند انفساخ الإجارة لا يلزمه رد عين المقبوض وإنما 
يلزمه رد غيرهاء. فكان بمنزلة دين لحقه بعد الحول» وقال الشيخ الإمام الزاهد 
علي بن محمد البزدوي ومجد الأئمة السرختكي رحمه الله تعالى, إن زكاتها 
تجيه غلن الاجر أنضا؛ لأن الناس يعدون مال الإجارة ديناً على الآجر وفي 

بيع الوفاء المعهود بسمرقند تجب زكاة الثمرة على البائع وعلى قول الشيخ الإمام 
اا على يي محمد اردق رمطلةااة موحد رحد الله تعالى تجب 
على المقدري أيقنا وفيه نوع أشكال وهو أنه لو اعتبر ديناً عند الناس ينبغي أن لا 
تجب الزكاة على الآجر والبائع ؛ لأنه مشغول بالدين. ولا تجب على المشتري 
والمستاجر أيضا؛ لأنه وإن اعتبر ديناً للمستأجر فليس بمنتفع في حقه؛ آنه يمكنة 
المظالبة قبل فخ الإجارة؛ ولا يملكه حقيقة فكان هذا بمنزلة الدين على الجاحد 
أو فوقه وثمة لا تجب الزكاة ما لم يحل الحول بعد القبض» ا 
عيناً عيناً وبقي العين في يد الآجر إلى وقت انفساخ الإجاة تسقط الزكاة عن الآجر 
لأنه اسه ستحق عليه عين مال الزكاة. 

رجل له مائة درهم في يده ومائة درهم أخرى دين له على غيره فحال عليها 
الحول ذكر عصام رحمه الله تعالى أن عليه الزكاة» وهو محمول على ما إذا كان 
الدين بدل مال التجارة» ويكون المديون ملياً مقراً بالدين» رجل له على رجل 
مائتا درهم فحال الحول الأشهر ثم استفاد ألفاً فتم الحول على المائتين لا تيت 
عليه زكاة الألف» ما لم يأخذ من الدين أربعين درهماً فصاعداً في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ لأنه لا تجب عليه زكاة المائتين ما لم يقبض أربعين درهماً» 
فإذا لم يجب عليه الأداء عن الأصل لا يجب عن الفائدة» رجل له دين على 
رجل وهبه من ثالث ووكله بقبضه وحال الحول؛ ثم قبضه الموهوب له كانت 
الزكاة على الواهب؛ لأن الموهوب له وكيل في القبض» الدين يمنع الزكاة إذا 
كان مطالباً من جهة العباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلف وأرش الجراحة 
زفي الشراة كان الدين عن المكفرة أن من المكيل أن ارون أى الثياتب أن 
الحيوان وجب بنكاح أو خلع أو صلح عن دم عمد وهو حال أو أجلء فإن كان 
المال فاضلاً عن الدين كان عليه زكاة الفاضل إذا بلغ النصاب» وإن لحقه دين 
بعد وجوب الزكاة لا يسقط الزكاة ووجوب الزكاة فى النصاب ودين الزكاة بأن 
استهلك النصاب بعد الحول لا يمنع الزكاة يستوي فيه المال الظاهر والباطن» 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى نفس الزكاة في النصاب تمنع الزكاة ودين الزكاة 
لا يمنع؛ إذا ملك الرجل مائتي دراهم وخمسة دراهم فمضى عليها حولان قال 


كتاب الزكاة هه" 


أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه عشرة دراهم؛ لأن بمضي الحول الأول وجب 
عليه خمسة للمائتين ولا يجب عليه للخمسة الزائدة زكاة؛ لأن عنده لا يجب 
الزكاة فيما دون الأربعين فمضى الحول الثاني وماله مائتان سوى الزكاة الأولى 
فتجب عليه مخمسة أخرى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عليه للسنة 
الأولى خمسة دراهم وثمن درهم؛ ؛ لأن عندهما يجب الزكاة ذ في الكسور فبقي ماله 
في السنة الثانية مائتان إلا ثمن درهم فلا يجب عليه في السنة الثانية شيء» ولو 
ملك الرجل ألف درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال كان عليه للحول الأول خمسة 
وعشرون وللحول الثانى فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى عليه زكاة تسعمائة 
رشقي :أن يده لا نمس لوكا: نونادرة الأربعين وللحول الغالث زكاة 
تسعمائة وعشرين وذلك ثلاث وعشرون وعندهما تجب الزكاة و فن الكسور أنضاء 
فإن ضاع منهما ثمانمائة وبقي مائتان كان عليه خمسة دراهم لا يغير كأنه لم 
يملك إلا مائتي درهم فكان عليه زكاة المائتين وإن ملك الرجل على رجل 
ثلاثمائة درهم ومضى عليها ثلاثة أحوال» ثم قبض منها مائتي درهم» قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى يزكي للسنة الأولى خمسة دراهم وللسنة الثانية أربعة دراهم 
عن مائة وستين ولا شىء عليه فى الفضل ؛ لأنه دون الأربعين» هلاك النصاب 
بعد وجوت الركاة يتقط الزكاة تعلك بعدما:طلي: الإمام آق الساعي أو قبل عيد 
مشايخهم رحمهم الله تعالى» وهل يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن ذكر الكرخي 
رحمه الله تعالى أنه يأثم وهكذا ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في «المنتقى» 
وعن محمد رحمه الله تعالى أن من أخر الزكاة من غير عذر لا يقبل شهادته فرق 
محمد رحمه الله تعالى بين الحج وبين الزكاة فقال لا يأثم بتأخير الحج ويأثم 
بتأخير الزكاة؛ لأن في الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخير حقهم أما الحج خالص 
حق الله تعالى» وروى هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يأئم بتأخير 
الزكاة ويأثم بتأخير الحج؛ لأن الزكاة غير مؤقتة أما الحج فريضة يتعلق أداؤها 
بالوقت بمنزلة الصلاة وعسى لا يدرك الوقت فى المستقبل. رجل ملك مائتى 

درهم فمضى عليه حولان ليس عليه زكاة السنة الثانية؛ لأن زكاة السنة 0 
ضارت فانكة لوتعتب الدكاة قن البفة :ا لفاتية»'.ولودعنا له الحول على ١‏ المائفية 
فاشعياتك النضات قبل أداء ركاف ثم استفاد مائتي درهم وحال الحول على 
المستفاد لا تجب عليه زكاة المستفاد ولأن زكاة النصاب الأول دين في ذمته فمنع 
زكاة المستفادء ول ملف تضاناً وتزوج امرأة على فانتى ادزهم ويه حال الحول على 
التضات: لذ تكلب عليه الركاة؟ الآن .وخوف المور اهنا اديع وجو الزكاة» 
ولو وجبت عليه كفارة يمين» أو ظهار أو قتل لا يمنع الزكاة» ولا يمنع الدين 
ركوس الع بعاد امتح ررس تين السش مارت ل ليه الركاء التي اراد 


كى23؟2 كتاب الزكاة 


وآ تقنير ديا فى الدروكة إلا أنه لو أوصى بأداء الزكاة يجب تنفيذ الوصية من ثلث 
ماله والردة بمنزلة الموت ولو أخر زكاة المال حتى مرض يؤدّي برا فق الورك 
وإن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة» فإن كان في أكبر رأيه أنه 
إذا استقرض وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن 
ستترض فإن استقرض وأدّى ولم يقدر على قضاء الدين حعى مات يرجن أن 
يقضي الله تعالى دينه في الآخرةء وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر 
على قضاء الدين كان الأفضل له أن لا يستقرض؛ لأن خصومة صاحب الدين 
أشدء رجل له عبد للتجارة وعلى العبد دين لا تجب عليه زكاة العبد بقدر الدين» 
ولو كان العبد للخدمة كان على المولى صدقة فطره» رجل له ألف درهم 
فاغتصب من رجل لعا واغتصب منه رجل آخر هذه الألف وللغاصب الثاني 
أشنا ألف درهم فاستهلك الثاني الغصب وحال الحول على مال الغاصبر ن ثم 
أبرأهما المغصوب منه كان على الغاصب الأول زكاة ألفه ولا كا علق الخامت 
الثاني ؛ لأن الأول إن ضيمن الخمنتث للمخصيوب هده كان له :أن يرمع على 
الغاصب الثاني فلم يكن ماله مشغولاً بالدين أما الثاني ضمن الغصب فليس له 
أن يرجع بذلك على غيره فصار ماله مشغولاً والدمة فيل :ال دواع قاد يكون سيا 
للزكاة» رجل عليه ألف درهم لرجل وكفل بها رجل بغير إذنه وللاصيل والكفيل 
ا ب ا 1 فحال الحول على مالهماء ؛ ثم أبرأهما منه صاحب 
الدين لا زكاة على واحد منهما؛ «الأنا كل واحدامنهما جا طالب بالدين» فلا 
يرجع أحدهما بالدين على صاحبه» رجل التقط ألفاً وعرفها سنة ثم تصدق بها 
وله ألف درهمء فحال الحول على ألفه كان عليه زكاة ألفه استحساناً ؛ لأن الدين 
ليس بواجب لاحتمال أن صاحب اللقطة يجيز الصدقة»؛ ولأنةلسسن فنا جد 
يطالبه من حيث الظاهر واستهلاك النصاب بعد وجوب الزكاة يوجب الضمان 
واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس باستهلاك وبغير مال التجارة استيلاك 
واستبدال السائمة بالسائمة استهلاك وإقراض النصاب بعد الحول ليس باستهلاك, 
وإن نوى المال على المستقرض وكذا لو أعار الثوب للتجارة بعد الحولء. ولا 
تجب الزكاة على المجنون إذا كان مطبقاً وتجب على المغمى عليه؛ وإن استوعب 
الإغماء حولاً كاملاً. ولو جن في أول الحول ؛ لم أفاق قبل أن يعم الحول كان 
0 لأن الجنون إذا لم يستوعب ايل يمنع الصوم. اك رم 
السنة لا ب وح الركار وعن أبي حنيفة رحمه الله 0 إذا بلغ الصبي مجنوناً» ثم 
0 يعتبر الحول من يوم أفاق» ولا يعتد بما مضى من الحون: قبل 
الإفاقة وفي الذي جن في أول الحول : ثم أفاق في السنة يعتد بما مضى من الحول 
والذي يجن ويفيق بمنزلة العاقل. 


هضور 


كتاب الزكاة يفف 


رجل أودع ماله رجلاً لا يعرفه ثم وجده بعد سنين وأخذ ماله لا زكاة عليه» ولو 
أودع رجلاً يعرفه ثم نسي سنين» ثم تذكر بعد ذلك كان عليه زكاة ما مضى» وإن 
سقط ماله في البحر ثم وصل إليه بعد سنين لا زكاة عليه لما مضى وكذا المغصوب 
المجحود إذا رده الغاصب بعد سئين» وكذا المال الذي ذهب به العدو إلى دار 
الحروف ات (وضل إلبلا بعد سكين والعند إذا أبق شنولا كم عاد إلية بعد سين 
والمدفون في الفلاة إذا نسي مكانهء وإن دفن في داره أو دار غيره ونسي مكانه» ثم 
وجده بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى» واختلف المشايخ في المدفون في الكرم 
أو الأرض إذا نسى مكانه» والدين المجحود بمنزلة الساقط فى البحرء فإن كان 
القاضي يعلم بالدين روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه نصاب» وإن لم يكن 
القاضي علم بالدين» وله بيئة عادلة» فلم يقمها حتى مضى السئون. 

روى هشام عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يكون نصاباً وأكثر المشايخ رحمهم 
الله تعالى على خلافه» وفي الأصل لم يجعل الدين المجحود نصاباً ولم يفصل قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح جواب الكتاب إذ ليس كل قاض 
يعدل ولا كل بينة تعدل وفي الخصومة ,ب بين يدي القاضي ذل وكل واحد لا يختار 
ذلك» وإن كان المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصاباً: وإن كان 
العدى و هقر ا إلةا انه معسر فهو تاب وإن كان على مفلس فلسه القاضى وهو مقر 
يكون نصاباً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول» وإن كان 
مقرأًء فلما قدمه إلى القاضي جحده فقامت عليه البينة» ومضى زمان في تعديل 
الشهود ؛ م عدلوا سقطت عنه الزكاة من يوم جحد عند القاضي إلى أن عدل الشهود؛ 
ا 0 ة فيما كان مقراً قبل الخصومة» ولو كان الدين على 
مليء مقر به وهرب المديون إلى مصر من الأمصار فعليه الزكا ة فيما يقبض منه ؛ لأنه 
قلدنعك أن يطلت أو معطت بذلك زكيلة: وإن لم يقدر على طلبه وعلى الوكيل فلا 
زكاة عليه» وعلى ابن السبيل زكاة ماله ؛ لأنه قادر على التصرف بنائبه . 

رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليهاء ولم يعلم أنها أمة فحال الحول 
عندهاء ثم علم أنها كانت أنة زوحت نفسها بغير إذن المولى ورد الألف غلى 
الزوج روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا زكاة على واحد منهما وكذلك 
رجل حلق لحية إنسان فقضى عليه بالدية ودفع الدية إليه فحال الحول» ثم نبتت 
لحيته وردت الدية إليه لا زكاة على كل واحد منهما وكذلك رجل أقر لرجل بدين 
ألف درهم ثم دفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول أنه لم يكن عليه دين لا زكاة 
على كل واحد منهما وكذلك وهب لرجل ألفاً ودفع الألف ثم رجع في الهبة بعد 
الحول نتفاة او يقر قعناء وانكرة "لالت لا كركاة حلن :14:ر اس منهها : 

رجل الكرئ عدا للتجارة يساوي مائتي درهم بمائتي درهم ونقد الثمن ولم 
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يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع كان على البائع زكاة 
المائتين وكذلك على المشتري أما على البائع فلأنه يملك الثمن وحال الحول 
عليه عند وأما على المشتري؛ لآن العيذ كان للتجادة وبموته عند البائع انفسخ 
البيع والمشتري أخذ عوض العيد ماتدي درعم: فإن كانت قيمة العبد مائة كان 
على البائع زكاة المائتين؛ لأنه ملك الثمن ومضى عليه الحول عنده وبانفساخ 
اليم لبحقه دين يعند الحول» » فلا تسقط عنه زكاة المائتين» ولا زكاة على 
المشتري؛ لأن الثمن زال عن ملكه إلى البائع فلم يملك المائتين حولاً كاملاً 
وبانفساخ البيع استفاد المائتين بعد الحول فلا تجب عليه الزكاة. 

رجل له على رجل ألف درهم دين وكفل بها رجل بأمر المديون أوبغير أمرة 
وللأصيل والكفيل لكل واحد منهما ألف درهم فحال الحول على مالهما لا زكاة 
على كل واحد منهما؛ لآن كل ؤاسنا تنما كان مظاتيا بالالف» ولو اغتصب 
عل ألفاً من رجل فجاء آخر واغتصب الألف من الغاصب واستهلكها ولكن 
واحد من الغاصبين ألف فحال الحول على مال الغاصبين كان على الغاصب 
الأول زكاة ألفهء ولا زكاة على الغاصب الثاني ؛ لأن الأول لو ضمن الغصب 
يرجع على الغاصب الثاني » أما الثاني لو ضمن لا يرجع على الأول. وإنما فارق 
الغصب الكفالة» وإن كان في الكفالة أمر إذا أدَى الكفيل يرجع على الأصيل؛ 
لأن في الغصب ليس له أن يطالبهما جميعاً؛ بل إذا اختار تضمين أحدهما يبرأ 
الآخر أمّا في الكفالة له أن يطالبهما جميعاً: فكان كل واعئد متهما مطاليا 
بالألف» رجل له على رجل ألف درهم فحال الحول عليه؛ ثم أبرأ المديون من 
الدين سقطت عنه الزكاة» وكذلك رجل له ألف فحال عليه الحول فاستهلكها 
رجل ثم إن صاحب الألف أبرأ المستهلك سقطت عنه الزكاة؛ وكذلك رجل 
أقرض ألفه رجلا بعدما حال الحول» 5 مايرا المستقرض عن الفرض سقطت عنه 
الك لالت ود د سل اهدر وجاك عي الجر ع رد 56 
5 المشتري عن الثمن سقطت عنه الزكاة له أن يبيع ماله بمال الزكاة ويقرضه 
بعد الحول» فإذا صار مال الركاة دينا بسبب تملكه صار كأنه كان ديناً من 
الأصل»ء وفي الدين ما لم يقبضه لا يلزمه الأداءء فإذا سقط الدين الطب 
عنه الزكاة» رجل له غنم سائمة اشتراها رجل ولم يقبضها حتى حال الحول» ثم 
قبضها لا زكاة على المشتري فيما مضى ويستقبل حولاً بعد القبض؛ لأنها كانياً 
مضمونة على بائعه بالثمن» وكذا السائمة إذا غصبها رجل والغاصب مقر بالغصب 
إلا أنه يمنعها من المالك؛ ثم ردها على المالك بعد الحول لا زكاة على صاحب 
العم فيما مضى 6 :وكذا لوا كانت البدائمة .رهن عند ريه بالك ول اله .مائة الف 
فحال الحول على الرهن في يد المرتهن كان على الراهن زكاة ما كان عنده من 
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الما الا لع بار ا ا الم 0 
والقاست. ربا لامي كارن ماحيها الزكاة إذا لدو ان يا ا 
ليس على صاحبها الزكاة» وإن كان الغاصب مقرأًء رجل له ألف درهم مضى 
عي لبور إ اكت ااي الم ا ا برو الا ا وضاكي 
يوسف رحمه الله تعالى: ذا اله يلها" التمرل هلد ملكها "كان له كانه . 


فصل ف اداء الزكاة 


أداء الزكاة على نوعين أداء بعد الوجوب وتعجيل الزكاة قبل الوجوب إذا أراد 
الرجل أداء الزكاة الواجبة قالوا الأفضل هو الإعلان والإظهارء وفي التطوّعات 
الأفضل هو الإخفاء والأسرار» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى اللأفضل لصاحب المال الظاهر أن يؤدي الزكاة إلى الفقراء بنفسه؛ لأن 
هؤلاء لا يضعون الزكاة مواضعها فأما الخراج» فإنهم يضعونه مواضعه؛ لأن موضع 
الخراج المقاتلة» وهؤلاء مقاتلة لأنهم يحمون بيضة الإسلام؛ قال ويكره إخراج 
الصدقة إلى فقراء بلدة أخرى إلا أن يخرجها إلى أقربائه هكذا روى أبو سليمان عن 
عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى رجل بعث زكاة ماله إلى فقراء 
بلدة أخرى غير البلد الذي هو فيه قبل تمام الحول» ثم تم الحول على المال في 
البلد الذي بعث إليه» فإنه يجوز ذلك؛ رجل له مال في يد شريكه في غير المصر 
الذي هو فيه فإنه يصرف"الركاة إلى ققراء المصر الذي فيه المال دون المصر الذئ 
هو فيهء ولو كان مكان الزكاة وصية للفقراء» فإنها تصرف إلى فقراء البلد الذي 
فيه الميت» رجل له أخ قضى القاضي عليه بنفقته فكساه وأطعمه ينوي به الزكاة» 
قال أبو يوسف رحمه الله تعالى» يجوزء وقال محمد رحمه الله تعالى يجوز في 
الكسوة» ولا يجوز في الإطعاة: وقولٍ أي يوسف رحمه الله تعالى في الإطعام 
خلاف ظاهر الرواية» رجل أعطى و دراهم ليتصدق بها على الفقراء تطوعاً) 
فلم يتصدق المأمور حتى نوى الآمر زكاة ماله من غير أن يتلفظ به ثم تصدق 
المأمور جازت عن الزكاة» وكذا لو أمره بأن يتصدق بها عن كفارة اليمين» ثم 
نوى الزكاة» ثم تصدق المأمور جازت عن الزكاة» ولو قال إن دخلت هذه الدار 
فلله علي أن أتصدق بهذه المائة فدخل الدار وهو ينوي عند الدخول أن يتصدق 
بها عن الزكاة؛ ثم تصدق بها لم يجزه عن الزكاة؛ لأن في الفصل الأوّل يد 
'الوكيل كيد الموكل ودفعه كدفع الموكل» فإذا نوى الزكاة كان عما نوى» أما في 
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مسدالة الدخول وجب عليه التصدق عند الدخول باليمين السابقة» فلا يصح 
رجوعه رجلان دفع كل واحد منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عنه فخلط 
مالهماء ثم تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين وكانت الصدقة عنهء وكذا لو كان 
في يد رجل أوقاف مختلفة فخلط أموال الأوقاف وغلات الوقف كان ضامناًء 
وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس والطحان إذا خلط حنطة الناس إلا 
في موخيع يكود اللحان اويا بالخلط عرفاً من عليه الزكاة إذا شك أنه هل 
آأف الدكاة أم لا قال ابن المبارك رحمه الله تعالى يؤدي الزكاة» كما لو شك في 
أداء الصلاة في وقتها بخلاف ما لو شك في أداء عه الوقتء فإنه 
لا يلزمه الأداء من عليه الزكاة إذا كان يؤخر ليس للفقير أن يطالبه» ولا أن يأخذ 
ماله بغير علمه. ٠‏ فإن أخذ كان لصاحب المال أن يسترده إن كان قائماً في يده 
ويضمنه إن كان هالكاًء » فإن لم يكن في قرابته من عليه الزكاة أو قبيلته أحوج من 
هذا الرجل فكذلك ليس له أن يأخذ ماله وإن أخذ كان ضامناً في الحكم أما 
فيما بينه وبين الله تعالى يرجى أن يحل له أن يأخذء ريل دنع ركاه كاله إلى 
رجل وأمره بالأداءء فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته وهم 
ماري ا ولا بفسلة عليه فنا رجل أمر رجلا بأن يؤدي عنه الزكاة من 
مال نفسه فأدى المأمورء فإنه لا يرجع على الآمر ما لم يشترط الرجوع. 0 
قال لغيوة ينك لقلؤنة درهماء أو قال الموهوب له لرجل عوض الواهب عن هبته 
من مالك ففعل المأمور ذلك لا يرجع على الآمرء ولو قال لغيره ه أنفق على عيالي 
أو أنفق في بناء داري وليس بينهما خلطة ولم يذكر الرجوع فأنفق المأمور قال 
شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى يرجع على الآمرء وقال الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى لا يرجع بغير شرط والمديون إذا أمر 
وجل بقشاء دنلة فقضسى المامو: ويرجع على الآمر بغير شرط وفي الجنايات 
والمؤن المالية إذا أمر غيره بأدائها عنه فأدى المأمور. 

قال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي رحمه الله تعالى : 
يرجع المأمور على الآمر بغير شرط وكذا في كل ما كان مطالباً من جهة العباد 
حسا » قال رحمه الله تعالى : ومن قسم الجبايات والمؤن بين الناس على السوية 
و ا وا والرجل إذا أخذه السلطان ليصادره فقال الرجل خلصني أو الأسير 
في يد الكافر إذا أمي يوه بذلك فدفع المأمور مالاً وخلص الآمر اختلفوا فيه قال 
بعضهم لا يرجع المأمور في المسألتين إلا بشرط الرجوع, وقال بعضهم في الأسير 
يرجع وفي الذي أخذه السلطان لا يرجع إلا عند شرط الرجوع؛ وقال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى يرجع في المسألتين وإن لم يشترط الرجوع . 

عامل الخراج إذا أخذ الخراج من الأكار ورب الأرض غائب في ظاهر الرواية 
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لا برع توذكر في «الفتاوى» لأبي الليث رحمه الله تعالى إنه يرجع» ولو أخذ 
العامل الخراج من الخارج لا يرجعء وعامل الجباية إذا أخذ الجباية من 
المستأجر إجارة طويلة أو ممن يسكن الدار أو الحانون بالغلة» قالوا هذا وما لو 
أخذ الخراج من الأكار سواء» رجل دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالأداءء ثم 
أدى الآمر بنفسه» ثم الوكيل قال أبو حنيفة رحمهم ايه تغالى يعسن الوكيل عم 
بأدائه أو لم يعلم وقالا إن لم يعلم لا يضمن» وإن علم ضمن وعن أبيى حئيقة 
رحمه الله تعالى إنه إن علم ضمن» وإن لم يعلم لا يضمن» رجل وجب عليه زكاة 
الماك ل ل ار ل ا 
الا ل ا ا رحمه الله تعالى: عن رجل قال ما تصدقت 
به إلى آخر السنة فقد نويت عن الزكاة» ثم جعل يتصدق ولا تحضره النية» قال 
لا بريه قلك: فإن أخرج الدراهم وصرّها في كمه وقال هذه من الزكاة فجعل 
يتصدق ولا تحضره النية» قال أرجو أن يجزثه إذا هلكت الوديعة عند المودع 
فدفع القيمة إلى صاحبها وهو فقير لدفع الخصومة يريد به الزكاة لا يجزيه . ويكره 
0 الله عالق كنا ع 

ع العم د اكز ان ال ا ور 
درهم ستوقة لم تكن تلك الخمسة زكاة لنقصان النصاب» إن أزاف- أن تسعرد 
الخمسة من الفقير ليس له ذلك؛ لأنه لما ظهر أن الزكاة لم تكن واجبة ظهر أن 
الصدقة وقعت تطوعاً » فإن رد الفقير باختياره كان ذلك هبة من الفقير» حتى لو 
كان الفقير صغيرا لا يصح رده وإن دفع محمسة من الماتتين بعد الحول إلى رجل 
وأمره بأن يتصدق بها عن الزكاة فلم يتصدق حتى وجد في ماله درهما سكوقاً كان 
له أن يسثرده من الوكيل» رجل ظن ان ماله خمسمائة :6 فأدى زكاة خمسمائة ثم 
ظهر أن ماله كان أربعمائة كان له أن يجعل الزكاة من السنة الثانية؛ لأن الزيادة 
إن لم تقع زكاة أمكن جعلها تعجيلاً فتجعل تعجيلاً» وكذا التاجر إذا مر على 
عامل الصدقة بمال» فأخذ العامل منه أكثر من زكاة ماله على ظن أن ماله أكثر 
فظهر أنه كان أقل تجعل الزيادة للسنة الثانية» وإن علم العامل مقدار ماله وأخذ 
َه الوناةة سور لا "تحتسب الوجادة نحو الركاة» الأنه ما أغذ الزيافة على رجه 
الزكاة وإنها أخدع جيرا وطنا: 


أ | فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة 


ذا وكنت الديق من الحديوة ينه "الول يري الزكاة إن كان الفيدوون غنا ل 
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يجوز ويضمن الواهب قدر الزكاة استحساناً» وإن كان المديون فقيراً فوهب الدين 
ينوي به زكاة مال عين عند الواهب لا تسقط عنه زكاة ذلك المال» وكذا لو نوى 
به زكاة دين آخر على غيره» ولو وهب جميع الدين من المديون بنية الزكاة عن 
الدين في «الاستحسان» يكون مؤدياً وتسقط عنه الزكاة» وكذا د 
من المديون ولم ينو به الزكاة كان مؤدياً زكاة هذا الدين استحساناً كما لو كان 
التضاب عنيداً فوهب النصاب من الفقير بعد الحول؛ ولم ينو شيئاً كان مؤدياً 
استحساناً إذا كان النصاب عيناً فتصدق بالنصاب على الفقير» ولم ينو شيئاً كان 
0 كباس وامتكعباناء وإن وهب من المديون خمسة من الدين ينوي به زكاة 
ثتين لا يجوز عن المائتين ناس وامفكهنانا: وهل تسقط عنه زكاة الخمسة 
ل 1 تسقط وفي (الاستحسان)» تسقط. ولو وهب خمسة 
فن الماتتين وله يتى شييا كال أبو. رسف رصي الله تعالن 6لا سقط عنم ذكاة 
الخمسة. وكذا لو وهب من المديون مائة وخمسة وتسعين وبقى عليه خمسة لا 
سقط هده ارهن الزفاة في كول أبن وسكت يرنه الله تحال م ولو وزع من 
المديون مائة وستة وتسعين يسقط عنه من الزكاة درهم ويؤدي أربعة وعلى قول 
محمد رحمه الله تعالى يسقط عنه زكاة ما وهب؛». وإن وهب خمسة تسقط عنه 
زكاة الخمسة. وخوالكن درهم» وإن وهب مائة تسقط زكاة المائة وإن وهب 
الكل ولم التو شيعا أو توق التطوع تسقط عنه زكاة الكل. 


1 فصل ف تعجيل الزكاة 


يجوز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب. ولا يجوز قبله وكما يجوز التعجيل بعد 
ملك نصاب واحد عن نصاب واحد يجوز عن نصب كثيرة» رجل له مائة درهم 
درهم لا يجوز عما عجل. » ولو ملك مائتي درهم فعجل منها خمسة وعشرين ثم 
كك ريده ]د فركما وا امطاد ليام الك قرم جر دسجل 0 
قبل الحولا أجراء عا عتجل» وإند عل عنما تحمل في السدةا النانية لا يصون 
رجل له ألف بيض وألف سود فعجل خمسة وعشرين عن البيض فهلكت البيض 
قبل الحول أجزأه ما عجل عن السودء وكذا لو عجل عن السود فضاعت كان عن 
البيض» ولو حال الحول وهما عنده» ثم ضاع أحد المالين كان نصف ما عجل 
عما بقي وعليه تمام زكاة ما بقي» وكذا لو أدّى الزكاة عن أحد المالين بعد 
الحول كان الأداء عنهما. 

وفي «النوادر؛ إذا عجل عن أحد المالين بعينه؛ ثم هلك ذلك المال بعد 


كتاب الزكاة فق 


الحول لا يجوز شيء من المعجل عن الباقي وعليه زكاة الباقي» ولو كان عنده 
ألف درهم ومائة ديئار فعجل عن الدنائير قبل الحول ديئارين ونصفاء ثم ضاعت 
الدنانير قبل الحول وحال الحول على الدراهم جاز ما عجل عن الدراهم إذا كان 
ساوى خسة وعشرين ادرعما وكذا لو جل مية وعشروح درهما عن الدراهم 
قبل الحول ثم هلكت الدراهم جاز المعجل عن الدنانير بقيمته؛ وإن لم يهلك 
أحدهما حتى حال الحول» ثم هلك المال الدمعيد وكام المعجل عن 
المالين» ولو حال ار ا ألف درهم ومائة دينارء فأدى زكاة أحدهما بعينه 
كان المؤذى عن العالين: ولو كان خسن من الإبل السائمة واربعوك من 
الغنمء ٠‏ فعجل زكاة أحد الصنفين وحال الحول على الصنف الآخر لم يكن 
المعجل زكاة عن الباقي ولا يشبه هذا الدراهم والدنانير لأن في اكرام والدنائير 
يكمل نصاب أحدهما بالآخرء ويضم البعض إلى البعض »2 » فكانت جنسا واحدا 
0 ول كان ل الب سره الف زيمن تقحل عن :اعد المالين» نم 
ستحق المال الذي عجل عنه قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقي: وكذا لو 
ا ستحق بعد الحول؛ لأن في الاستحقاق عجل عما لم يملك فبطل تعجيله؛ ولو 
ل اليااح عبد در لامك ال ولفادين على رجل لوابحن 
المؤدي زكاة عن دينه» ولو كان الأداء والهلاك قبل الحول أجزأه عن زكاة دينه. 


1 فصل فيمن توضع فيه الزكاة 


مصرف الزكاة ما ذكر الله تعالى في قوله 8إِنَمَا اَلصَّدَقَتٌ لِلْمْمَرة# الآية 
والفقير عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من ليس له نصاب وعنده ما يكفيه ولا 
تعال: النان > والشكين و الذي يسأل الناس ولا يجد ونا ولا يحل السؤال 
لمن كان عنده قوت يوم عند البعض» وقال بعضهم: لا يحل السؤال لمن كان 
كسوباً» أو يملك خمسين درهمأء ويجوز صرف الزكاة إلى من لا يحل له 
السؤال إذا لم يعلك تضاباء وإن:كاتت له كعب تساوي ماني درهم إلا أنه 
يحتاج إليها للتحفظ أو التدريس أو التصحيح يجوز صرف الزكاة إليهء» وكذا لو 
كان عنده من المصاحفء. وهو يحتاج إليه. وإن كان لا يحتاج إليه وهو 
يساوي مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة إليهء ولا له أخذ الزكاة» وإن كان 
عنده طعام شهر وهو يساوي مائتي درهم يجوز صرف الزكاة إليه؛ وإن كان 
أكثر من شهر لا يجوز وقال بعضهم يجوزء وإن كان عنده طعام سنة وكذا لو 
كان له كسوة الشتاء تساوي مائتي درهم وهو لا يحتاج إليها في الصيف يجوز 
له أخذ الزكاةء وكذا لو كان له حوانيت أو دار غلة تساوي ثلاثة آلاف درهم 
وغلتها لا تكفي لقوته وقوت عياله يجوز صرف الزكاة إليه في قول محمد 


يفا كتاب الزكاة 


رحمه الله تعالى» ولو كان له ضيعة تساوي ثلاثة آلاف ولا يخرج منها ما 
يكفي له ولعياله اختلفوا فيه» قال محمد بن مقاتل رحمه الله تعالى يجوز له 
أخذ الزكاة» ولو كان له دار فيها بستان والبستان يساوي مائتي درهم قالوا: إن 
لم يكن في البستان ما فيه مرافق الدار من المطبخ والمغتسل وغير ذلك لا 
يجوز صرف الزكاة إليه» وهو بمنزلة من له متاع للبيت وجواهرء والذي له دين 
مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة جاز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته 
إلى حلول الأجل وكذا المسافر الذي له مال في وطنه يجوز له أن يأخذ من 
الزكاة مقدار البلاغ إلى وطنه؛ وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه 
الدين معسراً يجوز له أخذ الزكاة في أصح الأقاويل؛ لأنه بمنزلة ابن السبيل» 
وإن كان المديون موسراً معترفاً لا يحل له أخذ الزكاة» وكذا إذا كان جاحداً 
وله على الدين بينة عادلة» وإن لم يكن له بينة عادلة لا يحل له أخذ الزكاة ما 
لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه. فإذا حلفه وحلف بعد ذلك يحل له أخذ 
الزكاة» وعلى هذا قالوا إن الدين المجحود إنما لا يكون نصاباً إذا حلفه 
القاضي وحلف أما قبل ذلك يكون نصاباً حتى لو قبض منه أربعين درهماً يلزمه 
أداء الزكاة» ويجوز دفع الزكاة إلى فقيرة زوجها موسر في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى فرض لها النفقة أو لم تفرض» ولا يجوز إلى صغير 
والده غني» فإن كان الابن كبيرا جاز» ولو دفع الزكاة إلى بنت غني يجوز في 
رواية عن أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وكذا لو 
دفع إلى فقير له ابن موسرء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان في عيال 
الغني لا يجوزء وإن لم يكن جاز ولا يجوز لمن عليه الزكاة أن يدفع زكاة 
ماله إلى عبده ولا إلى مدبره ولا إلى أم ولده ولا إلى مكاتبه علم بذلك أو لم 
يعلم؛ ومعتق البعض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بمنزلة المكاتب» ولا 
يجوز الدفع إلى عبد مولاه غني ولا إلى مدبره ولا إلى أم ولدهء فإن دفع وهو 
لا يعلم ثم علم أجزأه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ ويجوز 
الدفع إلى مكاتب غني علم بذلك أو لم يعلم. ولا يجوز الدفع إلى بني هاشم 
ولا إلى مواليهم. فإن دفع وهو لا يعلم ثم علم جاز وكما لا يجوز صرف 
الزكاة إليهم ولا إلى مواليهم لا يجوز صرف كفارة اليمين والظهار والقتل 
وعشر الاأرض وجزاء الصيد وغلة الوقف وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
رواية يجوز صرف غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم بمنزلة الوقف على 
الأغنياءء وإن كان الوقف على الفقراء ولم يسم بني هاشم لا يجوز صرفها إلى 
بني هاشم ومواليهم. 

وبنو هاشم الذين لا تحل لهم الصدقة آل عباس وآل علي وآل عقيل وآل جعفرء 


كتاب الزكاة نوف 


وولد الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه؛ ولا يجوز دفع الزكاة إلى 
الغني؛ فإن دفع إلى شخص ظن انه فقير فظهر أنه كان غنياً يجوز في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» ولو صرف إلى فقير» ثم ظهر أنه صرف إلى أبيه أو ابنه 
جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ذ فى رواية الأصل». ولا يجوز 
صرف الزكاة إلى الكافر حربياً كان أو ذمياً فإن صرف إلى شخص ظن أنه مسلم 
فظهر أنه كافر جاز في رواية الأصل» وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى أنه لا يجوز إذا دفع الزكاة إلى شخص» وظن أنه فقير فإذا هو غني جاز في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى دفع الزكاة إلى فقير مديون ليقضي بها دينه 
أفضل من الدفع إلى فقير آخر ولا يجوز ز الدفع إلى الغني وهو من يملك نصاباً كاملا 
فاضلاً عن مسكنه وأثاثه ومركبه وسلاحه وخادمه الذي يحتاج إليه وثياب بدنه» ولا 
يجوز دفع الزكاة إلى أولاده وأولاد أولاده من قبل الذكور والإناث؛ واف مك 
إلى والديه وأجداده وجداته وإن علوا من قبل الآباء أو الأمهات» ويجوز إلى سائر 
قرابته نحو الأخوة والاخوات والأعمامٍ والعمات والأخوال والخالاات» ولو دفع 
إلى أخته ولها على زوجها مهر يبلغ نصاباً إن كان الزوج مليا مقر لو طلبت لا يمنع 
عن الأداء لا يجوز صرف زكاته إليهاء وإن كان فقيراً أو غنياً إلا أنه لا يعطي لو 
طلبت جاز الصرف إليهاء ولو بنى مسجداً بنية الزكاة لا يجوزء وكذا الحج والعمرة 
وإعتاق العبد» وكذا لو قضى دين ميت أو حي بغير أمره» وإن قضى دين فقير بأمره 
جاز» ولو كفن ميتاً لا يجوز ولا يعطي الرجل زكاة ماله زوجته عند الكل؛ وكذا 
المرأة إذا دفعت إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه رحمهما 
الله تعالى» ويجوز إعطاء النبهرجة عن الجياد والفضة عن المضروبة والتبرعن 
المصوغء وإن كانت قيمته المصوغ أكثر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وإن 
كان المدفوع أقل قدراً من الواجب لكنه يساوي الواجب في القيمة لا يجوز إلا عن 
قدره» وإذا دفع الزكاة إلى الفقير لا ب يتم الدفع ما لم يقبضها الفقير أو من له ولاية 
على الفقير نحو الأب والوصي يقبضان للصبي والمجنون» أو من كان في عياله من 
الأقارب أو الأجانب الذين يعولونه والملتقط يقبض للقيطء ولو دفع الزكاة إلى 
صبي لا يعقل أو مجنون فدفع الصبي إلى أبويه أو وصيه قالوا : : لا يجوز كما لو 
وضع زكاته على دكان ثم جاء فقير وقبضهاء » فإنه لا يجوزه» ولو قبض الصبي وهو 
مراهق جازء وكذا لو كان يعقل القبض بأن كان لا يرمي به ولا يخدع عنهء ولو 
ذقع إلى مغثوة فقيو بجاز» ولو دفع قوم زكاة أموالهم إلى من يأخذ الزكاة لنفقة فقير» 
فاجتمع عند الآخذ أكثر من مائتي درهم جاز قالوا كل من أعطى زكاته قبل أن يبلغ 
ما في يد الآخذ مائتي درهم جازت زكاته ومن أعطى بعدما اجتمع عند الأخذ مائتا 
درهم لا يجوز إلا أن يكون العقير تيون عدا !ذا كاك الاحد أل الأموال بام 


خرف كتاب الزكاة 


النكاح الفقير فإن أخذ بغير أمره جازت زكاة الكل؛ لأن الأخذ إذا لم يكن بأمر 
الفقير كان الآخذ وكيلاً عن الدافعين فما اجتمع عند الآخذ يكون مال الدافعين 
لسر م اي رد 
ويكره أن يعطي الفقير أكثر من مائتي درهم» وإن أعطاه جاز عندناء هذا إذا لم يكن 
الفقير مديوتً فإن كان مديونا دفع إليه مقدار ما لو قضى يه ديه لا يبقى له شيء أو 
يبقى دون المائتين بق لآ انامن يه وكذا لوالو يكن هديويا لكن كان مخيلا ان أن 
يعطي له مقدار ما لو وزع على عياله يصيب كل واحد منهم دون الماثتين؛ والدفع 
إلى فقير واحد ما يغنيه عن السؤال في ذلك اليو م أفضل من التفريق على الفقراء» 
زلواؤقت الركاةاعلى كقهاناكهيها الفقراءجهاز: والورسقط «الدامن يلدة فرشعة فقير 
فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا نوى 
الرجل أن يعطي فقيراً واحداً ليس عليه دين ألف درهم زكاة ماله فجاء المعطي 
بألف فوزنها مائة مائة كلما وزن مائة دفعها إليها قال يجزئه الألف من الزكاة إذا 
دفع الألف في مجلس واحد والألف كان حاضراً : فى المجلسء. وإن كان الألف 
غائياً؛ ونوى أن يعطي ألفاً. ٠‏ فأتى بمائتي درهم فوزنهاء ثم بعث إلى ثمانمائة فوزنها 
له جاز المائتان من الزكاة» والباقي تطوع . 


السلطان الجائر إذا أخذ صدقة الأموال الظاهرة اختلفوا فيه والصحيح ما 
قاله الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى أنه تسقط الزكاة عن أربابهاء ولا يؤمر 
بالأداء تاننا: لأن له ولاية الأخذ فصح أخذه. وإن ؛ لم يضع الصدقة في 
موضعهاء وإن أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة» ونوى صاحب المال 
عند الدفع الزكاة اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يصح وقال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه يجوزء وتسقط عنه الزكاة» ويجوز دفع 
لفحي [لركاة والنذر عندنا. 


رجل قال إن نجوت من هذا الغم فلله على أن أتصدق بهذه الدراهم خيزاًء 
ثم أراد أن يتصدق بالقيمة لا بالخبز جازء رجل في يده دراهم فقال لله عليّ 
أن أتصدق بهذه الدرا همء فلم يتصدق حتى هلكت سقط النذرء وإن لم تهلك 
يم رد 0 ولو قال كل منفعة تصل إل من مالك فلله علي أن 
أتصدق بها فوهب له فلان شيئاً كان عليه أن يتصدق به كما لو أرسلن التذرءع 
وإن لم يهب له شيئاً لكن أذن له أن يأكل من طعامه فليس عليه أن يتصدق 
بشي الأناقي"الفصضل الأول »ملك الناذن ها انيت إلية السدن فلكمة الوفاف 


وأما في الفصل الثاني لم يملك الطعام فلا يلزم التصدق بشيءء ولو قال إن 


كتاب الزكاة خرف 


فعلت كذا فمالي صدقة في المساكين وله ديون على الناس لا تدخل الديون في 
النذر» ولو قال مالي صدقة على فقراء مكة فتصدق على فقراء بلدة تفرم 

جار 'لآن القيرات: إلى الفقين صيرق :إلى الله الى ذنم تتكلت المشيص 
تجرد كا لو نذر بصوم أو صلاة بمكة فصام وصلى ببلدة أخرى جاز عندناء 
ولو قال إن رزقني الله تعالى مائتي تي درهم فللّه علي زكاتها عشرة ة فملك مائتي 
درهم كان عليه زكاة المائتين خمسة:ء وبطل التزام الزيادة؛ لأنه خلاف 
المشروعء؛ ولو قال إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة. ففعل ذلك وهو 
لا يملك إلا مائتي درهم الصحيح أنه لا يلزمه التصدق إلا بما يملك؛ لأن 
فيما لم يملك لم يكن النذر مضافا إلى الملك ولا إلى سبب الملك فلا يصح» 
كما لو قال ما لي في المساكين صدقة» وليس له مال لا يلزمه شيء. 

رجل قال كلما أكلت اللحم فلله علي أن أتصدق بدرهم فعليه بكل لقمة 
درهم ؛ ؛ لأن كل لقمة أكلة» ولو قال كلما شربت الماء فعليَ درهم كان عليه بكل 
نفس درهم» ولا يلزمه بكل:مصة درهم» رجل سقط عنه شيء فقال إن وجدته 
فلله على أن أقف أرضي هذه على أبناء السبيل فوجده كان عليه الوفاء بالنذر. 
فاق وك على عر اجون له غرف الركاة لمن الأقاريت أر الاحانن ان 


| فصل في العشر والخراج 

الأرض نوعان عشرية وخراجية» فأرض العرب كلها عشرية وهي أرض 
تهامة والحجاز ومكة واليمن وطائف والعمان والبحرين» قال محمد رحمه الله 
حلي أرض العري من عديب 00 أبين إلى الصى تجو باليمن 
من تخوم الموصل إلى أرض عبادان وحذه عرضاً من منقطع الجبل من أرض 
حلوان إن أقصى القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب وما سوى ذلك كل 
بلدة فتحت عنوة ولم يسلم أهلها ومنّ عليهم فهي خراجية إن كان يصل إليها 
ماء الخراج وماء الخراج ماء الأنهار التي حفرتها الأعاجم والسيحون 
والجيحون والدجلة والفرات خراجية في قول أي يوسف رحمه الله تعالى» 
وكل لله فيك ليها وقتلوا الجزية فهي أرض خراج وكل بلدة فتحت عنوة» 
وقسمها الإمام بين الغانمين فهي عشرية وكل بلدة فتحت عنوة وأسلم أهلها قبل 
ان ويحكم الرمام هم بتعا كان البقم بالخيار فيها إن شاء قسمها 0 
الغانمين وتكون عشرية» وإن شاء من نّْ عليهم وبعد المنّ كان الإمام بالخيار 
شاء 5 العشرء وإن شاء وضع ارج تعرس 0 8 
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الخراج افهى خراطية وبا 01 ييلعها ماه الخراج واحتي, بكرا أو فناة ينظر إلى .ها 
حولها من الأراضي إن كان حولها أرض حراج نوي كر دده وإن كان حولها 
أرض عشر فهي عشرية, وخراج الأرض نوعان: خراج مقاسمة وهو أن يكون 
الواجب ع من الخارج نحو الخمس والسكسن وها أشنه ذلك وخراج 
وظيفة» وهو أن يكون الواجب شيا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع 
بالأرض في كل جريب يصلح للزراعة في كل سنة قفيز من الحنطة أو الشعير 
ودرهم القفيز ثمانية أرطال والدرهم عشرة 5 بوزك سبعة وقد ذكرنا تفسيره 
0 ستون ذراعاً في ستين ذراعاً بذرعان الملك وذراع الملك يزيد على 
ذراع العامة بقبضة من قبضات الرجل الوسطء وفي كل جريب يصلح للرطاب 
خمسة دراهم وفي جريب الكرم عشرة درا هم عرف ذلك بتوظيف عمال عمر 
رضي الله عنه وإجازته ما فعل عماله. وفي أرض الزعفران والبستان بقدر ما 
يطوق أؤ إلى نصف الخارج مقدر بالطاقة والبستان كل أرض محوّطة فيها 
اتنخا متفرقة يمكن زراعة ما وسط الأشجارء وليس في الأشجار التي تكون 
على المسناة شيء» فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم 
فإن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخراج خمسة دراهم بأ كان الخارج لا 
يبلغ عشرة دراهم يجوز النقصان عن ذلك حتى ب يصير الخراج مثل نصف 
الخارجء وإن كانت الأرض تطيق الزيادة ففي كل بلدة فيها توظيف من الإمام 
لا يجوز تغييره» ولا يزاد في تولهمء وإن لم يكن فيها لركلياتا م العام على 
قول |9 يوسفا وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس للإمام أن 
يجعل الخراج أكثر من خمسة دراهم وعلى قول محمد رحمه الله تعالى له 
ذلك 
أرض خراجها وظيفة اغتصبها غاصبء فإن كان الغاصب جاحداً ولا بينة 
للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج على أحدء وإن زرعها الغاصب»ء ولم 
تنقصها الزراعة» فالخراج على الغاصب» وإن كان الغاصب مقراً بالغصب 0 
كان للمالك بينة» ولم تنقصها الزراعة فالخراج على رب الأرضء وإن نقصتها 
الزراعة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى الخراج على رب الأرض قل النقصان 
أو كثر كأنه آجرها من الغاصب بضمان النقصان». وعند محمد رحمه الله تعالى 
نظر إلى اضراع والنقصان فأيهما كان أكثر كان ذلك على الغاصب إن كان 
النقصان أكثر من ار فمقدار الخراج يؤدي الغاصب إلى السلطان ويدفع 
الفضل إلى صاحب الأرض» وإن كان الخراج أكثر يدفع الكل إلى السلطان» 
ولي نع لوقام إذا قبض المشتري» فالمشتري بمنزلة الغاصب وإن أجر أرضه 
الخراجية» أو أعار كان الخراج على رب الأرض كما لو دنعها مزارعة إلا إذا 
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كان كرماً أو رطاباً أو شجراً ملتفاًء فإن إجارته وإعارته باطلة؛ لأن هذه إجارة 
وقعت على استهلاك العين» ولو آجر أرضه العشرية كان العشر على رب 
الأرض في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه على المستأجرء 
وإن أعار أرضه العشرية فزرعها الفسخعير عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه 
0 وإ استأجر أو 0 أرضاً ا ا ع ار أو 
07 ا د رحنهها الله تعالى؛: لأنها صارت كرما فكان 0 
الكرم على من جعلها كرماًء زإن عضبب أرضا عشرية وزرعها إن لم تنقصها 
الزراعة فلا عشر على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة كان العشر على رب 
الأرض كأنه آجرها بالنقصان. 

باع أرضاً بيضاء خراجية اختلفوا فيه» قال بعضهم إن بقى من السنة تسعون 
ونا فالخراج على المشتري وال على البائعه وقال بعضهم إن بقى من السنة 
را بح الا اا أي ا 0 0 
0 الواح كان ل 
0 لمفترى 0 ا ولو ري أرض 0 ولم 2 في يد 
لعا 0 لأنه ظلمء رمن لم لحن له أن يطل 
غيره» رجل باع ا خراجية فباعها سد جر كر كم 
ا الج ا 
بقي في يده ثلاثة أشهر كان الخراج عليه 

رجل باع سلاف رن ديك داحها جز الاره ةا لاسرع دان شري 
على كل حالء وإن باعها بعدما انعقد الحب وبلغ الزرع ذكر الفقية أبو الليث رحمه 
اللّه تعالى إن هذا م 0 وف فارغا ولعي حيط عير ا الذي 
ذكرنا إذا كانوا يأخذون الخراج في آخر السنة» فإن كانوا يأخذون في أول السنة 
على سبيل التعجيل فذلك محض ظلم لا يجب على البائع ولا على المشتري» رجل 
ال 200 ار سس وس ادن ب لو 0 
شيء » وكذلك الرجل إذا كان له دار خطت في مصر من أمصار المسلمين جعلها 
عدا يي بها قاد رأ حوفي مويه دس وااضي دا انها دمن 
الأرض تبع للدارء وإن جعل كل الذار بستاناء ار ا يا 
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اعقو وإن كان في أرض الخراج ففيها الخراج من عليه الخراج إذا منع الخراج 

السلطان إذا جعل الخراج لصاحب الأرض وتركه عليه جاز في قول أبي 
يوسفف رحمه الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى» والفتوى على قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» إذا كان صاحب الأرض من أهل الخراج وعلى هذا 
التسويغ للقضاة والفقهاء ولو جعل العشر لصاحب الأرض لا يجوز في قولهم 
السلطان إذا لم يطلب الخراج ممن هو عليه كان لصاحب الأرض أن يتصدّق به 
فإن تصدق بعد الطلب لا يخرج عن العهدة. اشترى أرض خراج فجعلها داراً أو 
بنى فيها بناء كان عليه خراج الأرضء كما لو عطلها وللسلطان أن يحبس غلة 
أرض الخراج حتى يأخذ الخراج» وفي خراج الوظيفة إذا هلك الخارجء فإن 
هلك الأكثر قبل الحصاد بآفة سماوية لا يمكن دفعها كالحرق والغرق والبرد 
يسقط الخراج» وإن هلك بما يمكن الاحتراز عنه كأكل الدواب ونحو ذلك لا 
يسقط؛ لأنه هلك بتقصيره»: وفي أرض العشر إذا هلك الخراج قبل الحصاد 
يسقطء وإن هلك بعد الحصاد فما كان من نصيب رب الأرض يسقطء وما كان 
من نصيب الأكار يبقى في ذمة زب الأرض :' لأن فى نضيت الأكاز الأرض بمتدلة 
المستأجر فكان العشر على صاحب الأرض» وخراج المقاسمة بمنزلة العشر؛ 
لأن الواجب شيء من الخارجء وإنما يفارق العشر في المصرف هذا إذا هلك كل 
الخارج» فإن هلك الأكثر وبقي البعض ينظر إلى ما بقي ان بقي مقدار ما يبلغ 
قفيزين ودرهمين يجب قفيز ودرهمء ولا يسقط الخراج» وإن بقي أقل من ذلك 
يجب نصف الخارج وإنما يسقط الخراج بهلاك الخارج إذا لم يبق من السنة 
مقدار ما يتمكن فيه من الزراعة» وإن بقي لا يسقط الخراج ويجعل كأن الأول لم 
يكن» وكذا الكرم إذا ذهب ثماره بآفة إن ذهب البعض وبقى البعض إذا بقى ما 
يبلغ عشرين درهما أو أكثر يجب عليه عشرة دراهم» وإن كان لا يبلغ عشرين 

السلطان إذا وهب لرجل خراج أرضه ذكر في «السير» أنه لا ينبغي له أن يقبل 
لأنه حق الجماعة فإن كان مصرفاً كان له أن يقبل ومصرف خراج الأرض والجزية 
المسلمين نحو الكراع والسلاح والعدة للعدو وعمارة الجسور والقناطر وحفر 
أنهار العامة وبناء المساجد والنفقة عليها والقضاة والفقهاء. 

رجل غرس في أرض الخراج كرما فما لم يثمر الكرم كان عليه خراج أرض 
الزرع وكذا لو غرس الأشجار المثمرة كان عليه خخراج الزرع إلى أن تثمر 
الأشجار ومن كان له أرض الزعفران فزرع فيها الحبوب كان عليه خراج 
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الزعفران» وكذا إذا قلع الكرم وزرع فيها الحبوب كان عليه خراج الكرم؛ وإذا 
بلغ الكرمء وأثمر إن كان قيمة الثمرة ة تبلغ عشرين وركنما أو أكثر كان عليه عشرة 
دراهم» وإن كان أقل من عشرين درهما كاوعليه معدار لعي لساري فإن كان 
نصف الخار- ج لا يبلغ قفيزاً ودرهماً لا ينتقص عن قفيز ودرهم؛ ؛ لأنه كان متمكناً 
ول ال ا | وإن كان في أرضه أجمة فيها صيد كثير 
ليس عليه الخراج» وإن كان في أرضه قصب أو طرفاء أو صنوبر أو خلاف أو 
شجر لا يثمر ينظر إن أمكنه أن يقطع ذلك ويجعلها مزرعة» فلم يفعل كان عليه 
الخراج» وإن كان لا يقدر على إصلاح ذلك لا يجب عليه الخراج» وإن كان في 
أرض الخراج أرض يخرج منها ملح كثير أو وقليل فكذلك إن قدر أن يجعلها 
مزرعة ويصل إليها ماء الخراج كان عليه الخراج وإن كان لا يصل إليها ماء 
الخراج أو كان في الجبل ولم يصل إليها الماء لا يجب الخراج وإن كان في 
أرض الخراج قطعة أرض سبخة لا تصلح للزراعة؛ أو لا يصل إليها الماء إن 
أمكنه إصلاحهاء ا ا ا ل 0 
والدين لا ملم رجرب الخراج؛ لأنه حق العباد فلا يمنع بالدين» إذا اشتر 
ا اك لا الع سه ناض الرراقة ٠‏ لامب لراسية 
لأن الخراج لا يجب بدون التمكن» إذا عجز صاحب الأرض عن الزراعة ركم 
يجد ما ينفق في عمارتها يدفعها الإمام إلى غيره مزارعة بالنصف أو الثلث أو 
الربع وتكون الغلة لصاحب الأرض يؤدي عنها الخراج ويمسك ما بقي» وإن لم 
يجد الإمام من يأخذها مزارعة يؤاجرها الإمام فيكون الأجر لصاحب الأرض 
يردي خنه الخراع وإن ل بحد من رشا جرها بيبينها. تبكر الذمن لضاحب الارضن 
يود عن النفراج ويعييك الفضله وإذالم بجد من يكترى يدفم اليه مو بيت 
المال مقدار ما ينفق في عمارة الأرض قرضاً ؛ ؛ لأن الإمام وأهون بعميز شال بيت 
المال بأي وجه يتهيأ لهء قالوا هذا فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يبيع ولا يؤاجر؛ لأن ذلك 
حجر وعنده الحجر على الحر العاقل البالغ باطل» وكذلك قرية فيها أراض مات 
أربابها أو غابوا عنها وعجز أهل القرية عن خراجها فأرادوا التسليم إلى 
السلطانء فإن السلطان يفعل ما قلناء فإن أراد السلطان أن يأخذها لنفسه يبيعها 
من عيزياه “لو ابشتري من المنشتري :فوم ,اتهروا صيعة إكيها كروم وأراضي فاشترى 
أحدهم الكروم والآخر الأراضي» فإن أرادوا قسمة الخراجء قالوا: إن كان 
خراج الكروم معلوما وخراج الأراضي كذلك كان الحكم على ما كان قبل 
الغرر اع وإ : لم يكن نخراج الكروم معلوماً» وكان خراج الضيعة جملة» فإن علم 
أن الكروم كانت كروماً في الأصل لا يعرف إلا كرما والأراضي كذلك ينظر إلى 
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خراج الكروم والأراضي» فإذا عرف ذلك يقسم جملة خراج الضيعة عليهما على 
قذر حصتيهما. 

قرية خراج أرضها على التفاوت فطلب من كان خراج أرضه أكثر التسوية بينه 
وبين غيره» 0 : إن كان لا يعلم ان الخراج في الابتداء كان على التساوي أم 
على التفاوت يترك على ما كان قبل ذلك». ومن عليه الخراج أو العشر إذا مات 
يؤخذ ذلك من تركتهء وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية يسقط ذلك 
بالموت» ويؤخذ الخراج عند بلوغ الغلة على اختلاف البلدان؛. ولا يحل لصاحب 
الأرض أن يأكل الغلة حتى يؤدّي الخراج. 


أ فصل ف العشر 


في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز وأصناف 
الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ 
والقئاء والخيار والباذنجان والعصفر وأشباه ذلك لها ثمرة باقية أوغير باقية يجب 
فيها العشر في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى قل أو كثرء وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى لا يجب العشر فيما لا يبقى من الثمار وفيما يبقى لا 
يجب ما لم يبلغ خمسة أوسق والوسق ستون ضاعاًء وإن كان شيئاً لا يوسق 
كالقطن والزعفران وأشباه ذلك». قال محمد رحمه الله تعالى: يعتبر فيه خمسة من 
أقصى المقادير نحو الأحمال فى القطن كل حمل ثلاثمائة منّ بالعراقى والأمناء 
فى السك والزعف نوالا قزان فى العف ل 6«وفال أن يوست رمه اله كعالن 
يعتبر فيه القيمة إن كانت قيمة الخارج مثل قيمة خمسة أوسق من أدنى الموسقات 
يجب فيه العشر» وإلا فلاء ولا يجب العشر في التبن ولا في الحطب والحشيش 
والقنب والصنوبر والقصب الفارسي ولا في سعف النخل ولا في الطرفاء ولا في 
الدلب وشجر القطن والباذنجان ويجب في بزر القنب وبزر الصنوبرء ولو جعل 
أرضه مشجرة أو مقصبة يقطعها ويبيعها في كل سنة كان فيه العشرء وكذا لو جعل 
فيها القت للدواب؛ ولا يجب العشر فيما كان في الأدوية كالموز والهليلجة ولا 
فى الكان والصدوق ويجب العشر فى العسل إذا كان في أرض العشرء وكذا 
المن إذا سقط سقط على الشوك الأخضر في أرضه؛ زفيل: لا يه نيه العثين؛ لأن 
الأرض لا تعد لذلك» ولهذا لو سقط على الأشجار لا يجب» ويجب العشر في 
الأراضي الموقوفة وأرض الصبيان والمجانين إن كانت عشرية» وإن كانت 
خراجية ففيها الخراج» وما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة كأشجار 
الجبل يجب فيه العشرء وما يستخرج من الجبال إن كان مما ينطبع كالذهب 
والفضة والصفر والنحاس والحديد يجب فيه الخمس» ٠‏ وإن كان مما لا ينطبع 
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كالزرنيخ والكحل والزاج والياقوت والفيروزج والزبرجد لا شيء فيهء ولا شيء 
فيما يستخرج من البحر كالعنبر واللؤلؤ والسمك. 

رجل في داره شجرة مثمرة لا عشر فيه» وإن كانت البلدة عشرية بخلاف ما إذا 
كانت في الأراضي ويصرف العشر إلى من يصرف إليه الزكاة» المسلم إذا وجد 
في داره معدن ذهب أو فضة لا شيء فيه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
ونال جنا سار عدي الدتعالن نوناك حو لز وهاه فى قار ركان قير 
اقحس ! المتكلة اق تون لق عدف ودود تسيا يقالن ٠‏ اله ايو بوانت 
رحمة اللاقمالن هي لدم وجدةة -وإن ون تن أرضه يسنن دين واف كان قن 
الخمس آفي قول أبي. خنيفة وحمه الله تعالى؛ وذكر في الأصل أنه لا شيء فيه» 
المسلم إذا أعار أرضه العشرية في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
العك عل المتقي: :إن كان العسير تملما :"ون كان كائرا تمل :ري ارقي 
وإن دفع أرضه العشرية مزارعة إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول أب 
حنيفة رحمه الله تعالى يكون العشر على صاحب الأرض» كما في الإجارة 
وعندهما عرواعى الزراع كا فى لجاز وات كان الس مر اقول صناحت 
الأرض كان العشر على صاحب الأرض في قولهم؛ وإن غصب أرضاً عشرية 
وزرعها إن نقصتها الزراعة كان العشر على صاحب الأرض في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى > وإن لم تنقصها الرراعة فعلى الخاصب في زرغه: ١‏ 
أ فصل فْ خرج الراس 

الجزية تؤخذ من الفقير المعتمل في كل سنة اثنى عشر درهماًء ومن وسط 
الحال ضعف ذلك أربعة وعشرون ومن الفائق في الغنى ثمانية وأربعون» وتكلموا 
في الفقير وسط الحالء والفائق قال بعضهم من لا يملك مائتي درهم فهو فقيرء 
ومن يملك مائتي درهم إلى عشرة آلاف فهو وسط الحالء ومن يملك أكتن فق 

عشرة الاف إلى ما لا يتناهى فهو فائق في الغنى والمعتمل'هو الذي يقدر على 
العمل» وإن كان لا يحسن الحرفة» ومن لا يقدر على العمل ولا يملك مالاً فهو 

من أهل المواساة لا يؤخذ منه شيءء وتجب الجزية على مولى القرشي عندنا. 

الذمي إذا كان غنياً في بعض السنة فقيراً ف فى البعض» قالوا :إن كاو عا فى كر 
السنئة يؤخذ منه جزية الأغنياء» إن كان على العكين بوخد مه جر الققراء: ولو 
كان غنياً في النصف فقيراً في النصف يؤخذ منه جزية وسط الحالء ولو امتنع أهل 
الما ولعي فا لي لاقام عرانا ميا [ذ هيا الججرر لاون ل الا رواج 
جزية سنة واحدة» وإن أدى الجزية في أول السنة : ثم أسلم في السنة لا يردٌ عليه شيء 
وهذا على قول من يقول بوجوب الجزية في أول السنة وهو الصحيح. 
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رض ْ فصل في إحياء الموات 


ذكر في شرب الأصل أرض الموات ما لا يعرف لها مالك وهو الصحيحء 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أرض الموات أن يفتح الإمام بلدة عنوة» ولم 
يقسم الأراضي بين الغانمين وتركها مهملة أو قسم البعض» ولم يقسم البعض فما 
ترك ولم يقسم يكون انا وعنه في رواية أخرى يقوم الرجل في آخر العمران 
ويصيح صيحة وسطأء فإلى أن يبلغ صوته يكون من العمران وما وراء ذلك يكون 
موانا إذا لم يكن مقبرة ولا فناء لأهل القرية وعن محمد رحمه الله تعالى يعتبر 
الصوت من دور القرية لا من الأراضي العامرة وقال أبو عبد الله الجرجاني رحمه 
الله تعالى يعتبر الصوت على قدر أذان الناس في العادة من غير أن يجهد نفسه 
هذا إذا لم يعرف أنها كانت ملكاً لأحدى فإن عرف أنها كانت مملوكة لكن لا 
يعرف المالك في الحال ذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي عن أستاذه الحاكم 
الإمام رحمهما الله تعالى أنه يجوز للإمام أن يدفعها إلى رجل ويأذن له بالإحياء 
فتصير لمن أحياهاء وفي «نوادر؛ هشام عن محمد رحمه الله تعالى: الأراضي إذا 
كان لها آثار عمارة من مسناة ونحوها ولها أرباب لكن لا يعرفون أنه لا يسع 
لأحد أن يحييها ويتملكها أو يأخذ منها تراباً» وفي رسالة أبي يوسف إلى هارون 
رحمه الله تعالى هي لمن أحياهاء وليس للإمام أن يخرجها من يده وعليه فيها 
خراجها وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى في القصور الجزية والنواويس 
الجزية إذا رفع الرجل منها التراب وألقاه في أرضه قال إن كانت قصوراً أو 
نواويش خربت قبل الإسلام فهي بمنزلة الموات لا بأس بذلك» وإن كانت خربت 
بعد الإسلام» وكان لها أرباب لكن لا يعرفون لا يسع لأحد أن يأخذ منها شيئاً؛ 
لأنها بمنزلة دورهم وتفسير الأحياء عن محمد رحمه الله تعالى إحياء الأرض لا 
يكون بالسقي والكراب وإنما يكون بإلقاء البذر والزراعة وفي ظاهر الرواية إذا 
حفر نهرها وكربها وسقاها يكون إحياء» وإن كربها ولم يسق أو سقى ولم يكرب 
لا يكون إحياء وإن حوطها وسنمها بحيث يعصم الماء يكون إحياء» فأما التحجير 
لا يكون إحياء وصورة التحجير أن يجيء الرجل إلى أرض موات فيحظر عليها 
حظيرة ولا يعمرها ولا يحييهاء فإن فعل بها ذلك فهو أحق بها إلى ثلاث سنين» 
فإن لم يحيها بعد ثلاث سنين فهو والناس فيه سواء لا يكون له حق بعد ثلاث 
سنين ويحرم التعرض لغيره قبل ثلاث سنين» وروى ابن شجاع عن أبي يوسف 
عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا حفر للموات بثراً أو ساق إليها الماء أو 
أجرى إليها عيئاً» فقد أحيا. 


وفي «الفتاوى» إنما يملك الموات بالإحياء بأحد الأشياء الثلاثة أما إن يبني أو 
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يكرب أو يجري إليها الماء» ومن أحيا أرضاً ميتة بغير إذن الإمام لا يملكها في 
قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه يملكهاء وذكر الناطفى رحمه الله 
تعالى القاضي في ولايته بمنزلة الإمام في ذلك . ا 

إذا أحيا رجل مواتاً ليس لها شرب وحفر لها من نهر العامة حافتها غير 
مملوكة وساق إليها ما يكفيها من الماء ينظر إن كان ذلك لا يضر بالعامة كان له 
ذلك» وإن كان يضر بالعامة ليس له ذلكء ولا للإمام أن يأذن له بذلك وكذلك 
ليس للإمام أن يزيد في النهر العظيم كوّة أو كوّتين إن كان يضر بالعامة وفي النهر 
التشاضن المشترك لكين 100 3 رايد ولك | ع يمنا عن الحور ار الم كيه لأن 
حافة النهر ملكه فلا يملك حفرها وشقهاء وفي «نوادر ابن رستم» للوالي أن 
يعطي من الطريق الجادة أحداً ليبني عليه إن كان لا يضر بالمسلمين» وإن كان 
يضر فليس له ذلك» وليس هذا إلا للخليفة: ٠‏ قالوا: وللسلطان أن يجعل ملك 
الرجل طريقاً عند الحاجة» ولو بنى في أرض الموات بناء في بعضها أو زرع فيها 
زرعاً قليلاً كان ذلك إحناء لذلك البعضن دون غيرة إلا أن يكون ما١عمر‏ أكثر من 
النصفء فيكون إحياء للكل فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى؛ وقال محمد 
رحمه الله تعالى: إذا كان الموات في وسط ما أحياه يكون إحياء للكل» وإن كان 
الموات في ناحية لا يكون إحياء لما بقي شجرة في ملك رجل لا يعرف غارسها 
ليس لأحد أن يحتط بها بغير إذنه» وكذا كل ما كان له ساق كالحشيش والشوك 
الأجمن وتو ألك» وإن كان ذلك كد بأن لع يكن لهساق فلكل أحذ أن 
يأخذهاء وإن لم يكن موضع الشجر ملكا لأحد لكنه ينسب إلى قرية أو إلى أهلها 
بأن كان فناء لهم فلا بأس بأن يحتطب ما لم يعلم أنه ملك. وكذا الزرنيخ 
والكبريت والثمار في المروج والأودية ولو كان في أرض رجل مملحة فأخذ 
إنسان من ذلك الماء لا ضمان عليه كما لو أخذ ماء من حوض إنسان» ولو صار 
الماء ملحاً فلا سبيل لأحد عليه ومن أخذه كان ضامناً؛ لأنه لم يبق ماء بل صار 
من أجزاء الأرض وكذا النهر إذا انشق فجرى الماء بطين واجتمع في أرض إنسان 
قدر ذراع أو أكشر لم يكن لأحد أن يأخذها من ذلك الطينء وإن أخذ كان 
ضامناً؛ لأن الطين بعدما اجتمع في ملكه صار من أجزاء ملكه وفي صيد الأصل 
إذا جاء السيل بالتراب الكثيرء واجتمع في أرض إنسان يكون لصاحب الأرض» 
وكذا النحل إذا عسلت في أرض رجل كان لصاحب الأرض بخلاف الصيد إذا 
باضت أو أفرخت في أرض إنسان أو شجرة. فإن ذلك لا يكون لصاحب الأرض 
والشجر وكذا الصيد إذا كنس في أرض إنسان» وضان شيك لذ يسطم البراج لا 
بعين ملكا لاحب الأرضن » راتما يكوق ملكا لفن أخله توكذا لضي إذا رمي 
ووقع في أرض إنسان ولا يدري من رماه» فإنه لا يكون لصاحب الأرض» وإنما 
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يكون "ده أخذه» وركذا الصيد ذا عذرت عنيدا آعى و القاة في داو إتسان.وكذا 
لو نصب فساطاً فتعلق بها صيد لا يكون لصاحب الفسطاطء وإنما يكون لمن 
أخذهء والسمك إذا اجتمع في حوض إعنان او أجيعه حير احماله ل يصير ملكا 
له وكذلك ماء النهر أو المطر أو الثلج إذا اجتمع في ملك إنسان لا يصير ملكا 
له إلا بالإحراز والرجل إذا كان له أرض وبجنب أرضه لرجل شجرة فنبت من 
عروق تلك الشجرة تالة فى أرضه كانت التالة لصاحب الشجرة» ويؤمر بقلعها 
لأنها من أجزاء ملكهء ولو أن رجلاً أحيا أرضاً كانت مقصبة فزرعهاء ثم جاء 
رجل وادعى أنه ملكه ردّت عليه؛ لأن الأرض بالخراب لا تزول عن ملك 
المالك فترد على المالك ويكون الزرع للزراع إلا أن قداو العو بواجدة الاجراء 
وأشباه ذلك يطيب له ويتصدق بالزيادة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى. كما لو غصب أرضيا فزرعهاء ولو أحيا أرضاً ميتة بإذن الإمام وزرعها 
بماء العشر ثم باعها مع الزرع إن كان الزرع قد أدرك فالعشر على البائع؛ وإن 
كان الزرع بقلا فالعشر على المشتري. 
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وفيه فصول 
- فصل فيما يوجب الكفارة والصدقة على الحاج 
- فصل فيما يجب على المحرم بارتكاب المحظور 
- فصل فيما يجب بلبس المخيط وإزالة التفث 
- فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام 
- فصل في كيفية أداء الحج 
- فصل في العمرة 
- فصل في القران 
- فصل في التمتع 
- فصل في فائت الحج 
- فصل في الإحصار 
- فصل في الحج عن الميت 
- فصل في محظورات الحرم 
- فصل في المقطعات 
- فصل في الأدعية والأذكار 
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الحج مرة واحدة فريضة عند استجماع الشرائط وشرائطه نوعان: شرائط 
الأداع وهى اماد والمكان والإحرام» وشرائط 01 منها اا ااه 
ل وود حر اغبي إلى الحج فبلغ في الطروق قبل الإحرام» ثم أعره وحج 
جاز عن حجة الإسلام» وكذا لو جاوز الميقات بغير إحرام ثم احتلم بمكةء 
وأحرم من مكة أجزأء عن حجة الإسلام» ول يكن عليه وجا رن الميقات بغير 
إخرام شي لأنه ده من أهل ل ا ا 
الإسلام» ولو احتلم ثم رج إلى الميقات قبل أن بحرم فأحرم بحجة الإسلام 
ال سام حك الى كن الوررت يي اح درن عن ديه لاد ولو 
أنه لم يجدد الإحرام بعد البلوغ, وفصى في تحيمته لو يكن ولد عن جه 
الإسلام» ولو بلغ الصبي فحضرته الوفاة وأوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام 
جازت وصيته عندنا ويحج عنه ) وكذا النصراني إذا أسلم قبل وقت الحج وأوصى 
بأن يحج عنه . 

ومن شرائط الوجوب الحرية فلا يجب على العبد ولو حج قبل العتق مع 
الحولى لا 00 عن حجة 00 -- حجة 0 إذا عتق ولو أعتق في 
الع نه من أل لازام فلا به يعتبر تجديد والفقير إذا ا ثم أيسر فلا 
ل لب و ا ا ا 0 املك 
الزاد والراحلة» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى سلامة البدن لسن بشرط 
فعندهما يجب الإحجاج على هؤلاءء وإن عجزوا بأنفسهم وعئده لا يجب 


٠ه‏ كتاب الحج 


الإحجاج والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وإن لم يجد قائداً لا يلزمه الحج 
بنفسه في قولهم وهل يجب الإحجاج بالمال عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا 
يجب وعندهما يجبء وإن وجد قائدا عند أبي حنيفة لا يجب الحج بنفسه كما لا 
يلزمه الجمعة وعن صاحبيه رحمهما الله تعالى فيه روايتان هما فرقا على إحدى 
الروايتين بين الحج والجمعة فقالا وجود القائد إلى الجمعة ليس بنادر بل هو 
غالب فيلزمه الجمعة» .ولا كذلك القائد إلى الحج والمقعد والمريض الذي عجز 
عن الحج إذا أمر رجلا أن يحج هو عنه إن مات قبل أن يبرأ جاز ذلك في قولهم 
وإن برأ كان عليه إعادة الحج عندناء وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب. 
ومن الشبوانطة الامعطاعة ونع" أن جلك مالا نافيل ع كه ودرفة وكات 
يده وفرسهوسالاحه وتفقة غياله وأولاده الضعان يذه ذهابه وإيانه». وإن كنى :ذلك 
القاعل للراه ا لراعاة ميسن أر اله أو شق محمل كان عليه الحج ولا تثبت 
الاستطاعة بعقبة الآجرء وهو أن يكتري رجلاً 66 واأاجيدا يتعاقاك ني الرعوث 
يركب أحدهما مرحلة أو فرسخاً ثم يركبه الآخرء وكذا لو وجد ما يكتري مرحلة 
ويمشي مرحلة لم يكن موسراً» وقال بعض العلماء إن كان الرجل تاجراً يعيش 
بالعجارة فيلك لذ مقدار ما لو دفع منه الزاد والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة عياله 
وأولاده من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له بعد رجوعه رأس مال 
التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحجء وإلا فلاء وإن كان محترفاً يشترط 
لوجوب الحج أن يملك الزاد والرحلة ذهاباً فإيانا رقف الك ف ردك 
خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته كان عليه الحج وإلا فلا وإن كان 
صاحب ضيعة إن كان له من الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي لزاده وراحلته ذاهياً 
وحاناً هئ عالة الات يش د مين اليه قد ما يعيش بغلة الباقي يفترض 
عليه الحج وإلا فلاء وإن كان حراثاً أكاراً فملك ما لا يكفي للزاد والراحلة ذاهياً 
حاتي ونفقة عياله وأولاده من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقي له آلات الحراثين 
من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا هذا إذا كان آفاقياً» 0 
كان ساكناً بقرب مكة كان عليه الحج. وإن كان فقيرا لا يملك الزاد:والراحلة؛ 
وإن كان الآفاقي فقيراً وتبرع ولده بالزاد والراحلة لا يثبت به الاستطاعة عندنا 
خلافاً الالح ره الله تعالى» وإن كان المتبرع أجنبياً له فيه قولان: وقيل في 
الأجنبي عنده لا يثبت الاستطاعة قولاً ولخدا وله في الولد قولان. 
ومن الشرائط أمن الطريق حتى قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى لا أرى 
الحج فرضاً منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة وهكذا قال أبو بكر الإسكاف 
رحمه الله تعالى في سنة ست وعشرين وثلاثمائة قيل إنما كان ذلك؛ لأن الحاج 
لا يتوصل إلى الحج إلا بالرشوة للقرامطة وغيرهم فتكون الطاعة سبباً للمعصية 
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والطاعة إذا صارت سبباً للمعصية ترتفع الطاعة» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله 
تعالى إن كان الغالب في الطريق السلامة يفترض الحجء وإن كان الغالب هو 
الخو تو التطع و رفت عي ولو كان بين رين مك ير دير تضوف الطريق 
والسيحون والجيحون والدجلة والفرات أنهار وليست ببحارء ولا تثبت الاستطاعة 
للمرأة إذا كان بينها وبين مكة مسيرة سفر شابة كانت أو عجوزاً إلا بمحرم وهو 
الزوج أو من لا يجوز نكاحها له على التأبيد لرحم أو رضاع أو صهرية ويكون 
مأموئا عاقلاً بالغا حرأ كان أو عبدا كافرا كان أو مسلماً وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى يجوز لها المسافرة بغير محرم في رفقة لها فيها نساء ثقات. ويجب عليها 
النفقة والراحلة في مالها للمحرم ليحج بها وعند وجود المحرم كان عليها أن 
تخرج لحجة الإسلام وإن لم يأذن زوجهاء وفي النافلة لا تخرج بغير إذن الزوج 
وإن لم يكن لها محرم لا يجب عليها أن تتزوج للحج كما لا يجب على الفقير 
اكتساب المال لأجل الحجء ولا تخرج المرأة إلى الحج في عدة الطلاق أو 
الموت وكذا لو وجبت العدة في الطريق في مصر من الأمصار وبينها وبين مكة 
سير ست ل جرع دق اذلف الحصتر اها الم اقفن عدتهاء ومن له دار لا يسكنها 
أو ثياب لا يلبسها كان عليه أن يبيع ويحج بثمنها إن كان بثمنها وفاء بالحج؛ ؛ لأنه 
فاضل عن حاجتهء ولو كان له منزل يكفيه بعضه لا يلزمه بيع الفاضل لأجل 
الحج وتكلموا في أن سلامة البدن في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وأمن 
الطريق ووجود المحرم للمرأة من شرائط الوجوب أو من شرائط الأداء فعلى قول 
من يجعلها من شرائط الوجوب إذا مات قبل الحج لا يلزمه الإحجاج بالمال»؛ 
وعلى قول من يجعلها من شرائط الأداء يلزمه الإحجاج بالمال إذا مات قبل 
الحج وإذا استجمعت الشرائط يجب الحج واختلفوا أنه بيت تنا او مف 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» و صح الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى يجب على الفور حتى لا يباح له 00 الإمكان إلى العام الثاني وإن 
أو كان الما وعلى قول محمد رحمه الله الل عه موقا وقد ذكرنا هذا 
الخلاف في الزكاة والنذور المطلقة وعن محمد رحمه الله تعالى من عليه الحج 
إذا فرط. ولم يحج حتى أتلف ماله وسعه أن يستقرض الساعة فيحج. » وإن كان 
لا يقدر على قضاء الدين» وإن مات قبل أن يقضي دينه قال أرجو أن لا يؤاخذ 
بذلك. ولا يكون آذه إذا كان من نيته قضاء الدين إذا قدر. 

الآفاقي ومن كان خارج الميقات إذا قصد مكة لحجة أو عمرة أو لحاجة 
لخر بجارة الطقات ل عرمار 

والمواقيت خمسة لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل النجد 
قرن ولأهل اليمن يلملم ولأهل العراق ذات عرق وميقات المكي ومن كان داخل 


اه كتاب الحج 
الميقات للحج الحرم وللعمرة الحل يخرج إلى الحل فيحرم للعمرة عند التنعيم 


بقرب مسجد عائشة رضي الله عنهاء والأفضل للآفاقي أن يحرم من دويرة أهله 
ويكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج وأشهر الحج شوّال وذو القعدة وعشر من 
ذي الحجة؛ لأن الإحرام يطول فربما يقع في الحرام ولهذا قالوا يكره أن يحرم 
من دويرة أهله إذا كاك بين تراه ودين بيجة تساف + بعيدة» وإن أحرم قبل أشهر 


وإذا أراد أن يحرم يتوضاً أو يفتسل والغسل 06 الممفاور وا لشي 
ولس توين: إذارا ورداء جتيدية أو غسيلين والجديد أفضل ويقص شاربه ويقلم 
أظافره ويدهن بأي دهن شاء مطيباً كان أو غير مطيب» وأجمعوا على أنه يجوز 
التطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرامء وإن بقيت رائحته؛ وكذا 
ا ل لطر ل ا و فى الووايات 
هرة ثم يصلي ركعتين ويقول بعد السلام اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله 
و 0 عه استوت به راحلته والتلبية في دبر الصلاة 
عندنا أفضل وصورة التلبية أن يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن 
الحمد والتعية لك والملك لك لا شرية له .وإن«شاء قال أن التمدالك 
بالنصب وإن شاء بالكسرء وعند محمد رحمه الله تعالى الكسر أفضل وهو اختيار 
الكسائي رحمه الله تعالى؛ لأن فيه تكثير الثناء» وكما يجوز التلبية بالعربية يجوز 
بالفارسية والعربية أفضل» ولو قال اللهم ولم يزد عليه قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى هو هو على الاختلاف الذي ذكرنا في الشروع في 
الصلاة من قال يصير به شارعاً في الصلاة يقول يصير به محرماء وعلى قول من 
قال لا يصير به شارعاً في الصلاة ة لا يصير محرماً ولا يصير محرماً عندنا بمجرد 
اليه الم يض الها العلبية ار سوق الهاديء ولو التوج:والم يثو لا ومين مجرما 
في الروايات الظاهرة ويكثر المحرم التلبية في إدبار الصلوات والإسحار وكلما 
لقي ركباناً أو علا قدرنا أو«قي وادا وترقع صولة بالتليية ويثقئ محظورات 
إحرامه وهي الرفث والفسوق والجدال الما" وتعرض الصيد بيأخذ أو إشارة 
أو دلالة أو إعانة» ولأابلنس حيطا قباء أو قميصاً أو سراويل أو عمامة أو 
فلنسدة ة أو خفاً إلا أن يقطع الخف أسفل من الكعبين ولا يلبس مصبوغاً بعصفر 
أو زغتران إلا "ا فقون مكيل لاك أى الآ بج متها رائعة الحمسر 
والزعفران» ولا يغطي وجهه ولا رأسه عندناء ولا يأخذ شعراً ولا ظفراً والحرام 
من لبس المخيط هو اللبس المعتاد حتى لو اتزر بالقميص أو بالسراويل أو وضع 
القباء على كتفيه وأدخل متكبيه ولا يدخل يديه لا بأس به ولا يشد طيلسانه بالزر 
أو بالخلال؛ لأنه يشبه المخيطء ولا بأس بأن يستظل بالفسطاط. ولا يحك 


كتاب الحج ونا 


رأسهء ولا يزيل التفث عن نفسهء ولا يقتل القمل» وإذا حك رأسه يحكه برفق 
روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يحكه ببطون الأصابع كيلا يؤذي 
شيئاً من هوام رأسه ولا يتنائر شعره»ء وإن سقط في الوضوء ثلاث شعرات من 
لحيته يلزمه الصدقة بكف من طعامء ولا يغسل رأسه ولحيته بالخطمي؛ لأنه يقتل 
الهوام ويزيل التفث» فإذا فعل فعليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعن 
أبي يوسف الحناء طيب وكذا القسطء ولا يقبل المحرم امرأته ولا يمسها بشهوة» 
فإن فعل كان عليهما الدم وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى إنما يجب الدم على المرأة بتقبيل الزوج إذا وجدت ما تجد عند وطء 
الزوج من اللذة وقضاء الشهوة» ولا بأس للمرأة المحرمة أن تلبس المخيط من 
حرير كان أو من غيره» وتلبس الحلى والخف وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها 
بالتلبية ولا ترمل وإن أرخت شيئاً على وجهها تجافى وجهها لا بأس به فدلت 
المسألة على أنها لا تكشف وجهها على الأجانب من غير ضرورة» ولو حمل 
المحرم على رأسه شيئا يليشسه النامن يكون لأبسا وإن كان لا بلنسه الناس 
كالإجانة ونحوها لا يكون لابسا ولا يمس طيبا بيده» وإن كان لا يقصد به 
التطيب ويكره للمحرم شم الزعفران والثمار الطيبة» ولا شيء عليه في ذلك» ولا 
بأس بأن يكتحل بكحل ليس فيه طيب» وإن اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو مرتين 
عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولا بأس بأن يشد الهميان 
والنتطعة على نفس ؛ ولا يلبس الجوربين ولا يكره لبس الخز والقصب إذارلم 
يكن مخيطاً وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوب 
مصبوغاً بالزعفران» ولا ينام عليه» ولو ادّهن بسمن أو شحم لا شيء عليه؛ ولو 
تطيب بزيت غير مطبوخ» واستكثر كان عليه دم في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى صدقة»؛ ولو داوى بالزيت شقوق رجله 
أو جرحه لا شيء عليهء ولو جعل الملح الذي فيه طيب في طعام قد طبخ وتغير 
وأكله لا شيء عليه» وإن لم يطبخ وريحه يوجد منه يكره ذلك». ولا شيء فيهء 
ولو جعل الزعفران في الملحء, فإن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة» وإن كان 
الملح غالبا لا كفارة عليه» ولو دخل بيتا قد بخر فيه» واتصل بثوبه شيء من ذلك 
لا شيء عليهء ولو شم ريحاً تطيب به قبل الإحرام لا بأس بهء ولو تطيب 
العري للثذاوي اتعليه أي الكفارات شاءء ولا بأس للمحرم أن يحتجم أو يفتصد 
أو يجبر الكسر أو د يختتن؛ لأن ذلك ليس من محظورات الإحرام وكذا لو اغتسل 
أو دخل الحمامء وإن خضب رأسه بالوسمة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان 
عليه الدم والوسمة ليس بطيب. 


65" كتاب الحج 
أ فصل فيما يوجب الكفارة والصدقة على الحاج 


منها مجاوزة الميقات بغير إحرام الآفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام حتى 
رجع إلى الميقات ولبى جاز حجه ويسقط عنه الدم الذي كان واجباً عليه بمجاوزة 
الميقات بغير إحرام عندناء وإن لم يرجع إلى الميقات حتى أحرم بحجة أو 
بعمرة» ثم رجع إلى الميقات» ولبى إن كان ذلك قبل أن يطوف بالبيت جاز حجه 
ويسقط عنه دم المجاوزة» وإن رجع إلى الميقات» ولم يلب عند الميقات وحج 
بذلك الإحرام جاز حجه ولا يسقط عنه دم المجاوزة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى : جار جيجه روقص در المجاوزة إذا 
بجع إلى الميقات معريا لبى عند الميقات أو لم يلب ولو جاوز الآفاقي الميقات 

بغير إحرام ثم أحرم وطاف بالبيت شوطا أو شوطين لا يسقط عنه الدم الذي كان 
واحا بالمجاوزة رجع إلى الميقات أو لم يرجع ولو جاوز الآفاقي الميقات بغير 
إحرام؛ ولم يقصد حجة أو عمرة» ودخل مكة بغير إحرام كان عليه حجة أو عمرة 
والمكي ومن كان منزله داخل الميقات لا يلزمه بدخول مكة بغير إحرام شيء » 
ولو دخل الآفاقي مكة بغير إحرامء لي ريح إلى الميقات في تلك السنةء وأحرم 
بحجة الإسلام سقط عنه ما كان واعيا بالمجاوزة ودخول مكة بغير إحرام عندناء» 
وإن لم يخرج من مكة حتى مضت السنة» ثم خرج إلى الميقات في السنة الثانية 
وأحرم بحجة الإسلام وحج يجزيه حجة الإسلام ولا يسقط عنه الدم الذي كان 
راجا ماقي العام الاوك 


| فصل فيما يجب على المحرم بارتكاب المحظور 

وذلك أنواع منها ما يفسد الحج ويوجب الدم ومنها ما لا يفسد الحج ويوجب 
الدم.» ومنها ما يوجب الصدقةء ومنها ما يكره ولا توشب تنما أنا الأول إذا 
جامع الفحرم قبل الوقوف تعرة فسد بخجه :زيلرمه الدم يجوز فيها الشاة جامعها 
ناسيا أو عامداً عندناء وقال الشافعي رحمه الله تعالى إن جامعها باد 1 رديت 
وكذا المعتمر إذا جامع قبل الطواف فسد إحرامه» وإذا فسد حجه بالجماع يمضي 
في الحجة الفاسدة ويفعل فيها ما يفعل في الجائزة ويجئنب عما يجتنب في 
الجائزة» فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ولم 
يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة 
ريه اجام اكالي ليه ولو جامع امرأته بعد الوقوف بعرفة لا يفسد حجه 
وعليه جزور جامع ناسياً أو عامداًء والوطء في الدبر بمنزلة الوطء في القبل في 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة رحمه 


كتاب الحج هه" 


الله تعالى» وفي رواية عنه الوطء في الدبر لا يفسد الحجء وإذا وطىء البهيمة 
وأنزل كان عليه الدم. ولا يفسد حجهء وإن لم ينزل لا شيء عليهء وإن جامع 
الحاج أو المعتمر فيما دون الفرج» وأنزل أو لم ينزل لا يفسد إحرامه. ولا حجه 
وعليه شاة والمرأة في الجماع بمنزلة الرجل» وكذا إذا جومعت نائمة أو مكرهة 
أو جامعها صبي أو مجنون. 


ا ٠‏ فصل فيما يجب بلبس المخيط وإزالة التفث 


إذا لبس المحرم ثوباً مخيطاً يوماً كان عليه الدم: وإن كان أقل من يوم كان 
عليه الصدقة نصف صاع من بر وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه إذا لبس 
لأكثر من يوم كان عليه دمء وعن محمد رحمه الله تعالى» إذا لبن حواما إلا ساعة 
كان عليه من الدم بمقدار ما لبس»ء وإن باشر ما فيه الدم بعذر بأن اضطر إلى 
تقطنة الرانى الخوت الهلاك من البود أن الحرمن أن لين السلاح لأجل المقاتلة 
كان عليه ما نص الله تعالى عليه في كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أراد 
بالنسك الشاة وبالصيام ثلاثة أيام وبالإطعام طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف 
صاعء ولو طيب المحرم بعض الشارب أو بعض اللحية كان عليه صدقة» وك 
طبياعفيوا كاملا كالرأس والساق والفخذ عليه دم وفي «النوادر) إذا طيب مقدار 
ربع الرأس كان عليه الدم. وفي أقل من ذلك عليه الصدقةء ولو قص كل 
الأظافير أو أظافير يد واحدة» أو رجل واحدة عليه الدم» ولو قص أقل من يد 
فعليه الصدقة عندنا لكل ظفر نصف صاع في قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول 
صاحبيه رحمهما الله تعالى» ولو قص خمسة أظافير من يدين أو رجلين عليه 
الصدقة؛ وقال محمد رحمه الله تعالى عليه الدم؛ ولو انكسر ظفر المحرم وصار 
بحال لا ينبت فأخذه لا شيء عليه» ولو قلم أظافير يد واحدة فى مجلس واحد 
وأظافير من يد أخرى فى مجلس آخر كان عليه كفارتان فى قول أبى حنيفة وأبى 
يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى عليه كفارة واحدة ما لم 
يكفر الأول وكذا إذا جامعها في مجلسينء ولو قلم أظافير اليدين والرجلين في 
مجلس واحد كان عليه كفارة واحدة» ولا يحلق المحرم رأسهء فإن حلق كان 
عليه الدم حلق في الحرم أو في غيره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في غير الحرم لا شيء عليهء ولو حلق 
موضع الحجامة كان عليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما في حلق 
الرقبة وقالا في حلق موضع الحجامة عليه الصدقة ولو أخذ المحرم شعر محرم 
آخر كان عليه الصدقة» ولو حلق الحلال رأس محرم بأمره أو بغير أمره كانت 
الكفارة على المحرم ولا يرجع بذلك على الحالق» وإذا لبس المخيط قبل 


5" كتاب الحج 


الإحرام؛ ثم أحرم ولم ينزع فهو بمنزلة ما لو لبس بعد الإحرام ويكره للمحرم أن 
يدخل تحت ستر الكعبة ولو عصب المحرم رأسه كان عليه الصدقة» ولا بأس 
للمحرم أن يغطي أذنيه أو من لحيته ما دون الذقن» ولا يمسك على أنفه بثوب 
ولا بأس بأن يضع يده على أنفه ولا يغطي فاه. ولا ذقنه ولا عارضه وفي حلق 
د غلم كو أو عرد خاراتى علن الراموة وفي حلق العانة دم إن 
فالأكثرء وإ لتق امن رامن أو من أنفه أو لحيته شعرات فبكل شعرة كف من 
طعامء ولو غطى رجل وجة المحرم وهو نائم الا وإن أخذ المحرم 
من شاربه يطعم مسكيناًء ولو غسل المحرم بأشنان فيه طيب» ٠»‏ فإن كان من رآه 
سماه اشناناً كان عليه الصدقة. وإن كان سماة نا كان علي الدمء والصدقة فى 
كل موضع نصف صاع إلا في الجراد والقمل على ما يذكر ذ في المحرم»ء والمحرم 
إذا قلم أظافير غيره يضمن كما لو حلق رأسه. وغ جين ,سيك الله نكال أله لا 
يضمن في قلم الأظافير. 


أ فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام 
يحرم على المحرم صيد البر وهو الممتنع الوحشي بأصل الخلقة أما الإبل 


والبقر إذا ند وتوحش فليس بصيد وصيد البر ما كان مثواه وتوالده في البر وصيد 
البحر ما كان على العكس والضفدع ليس من حيوان البرء ولا شيء في قتل 
الكلب العقور والذئب والعقرب والحدأة والغراب» قالوا المستثنى هو الغراب 
الأبقع وما يأكل الجيف» وأما ما يأكل الزرع فهو صيدء ولا شيء في الحية 
والعقرب والفأرة والزنبور والنمل والسرطان والذيابت والبق والبعورض والبرغوث 
والقراد وعن أ -موستك رحمه الله تعالى الأسد بمنزلة الكلب العقور والذئب» 
وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب ولا فرق في الكلب بين 
العقور وغيره وفي العقور روايتان والظاهر أنه من الصيود لا من الفواسق وفي 
السنور الوحشي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى روايتان» ولا شيء في الدجاج 
والبط الذي يكون في المنازل وما يطير ذ في الهواء صيد والحمام المسرول صيد 
وفي المطوقة روايتان والباشق والصقر والبازي صيد معلماً كان أو لم يكنء وفي 
قتل الصيد لا فرق في وجوب الجزاء بين المباح والمملوك ولا شيء في هوام 
الأرصي كالمو لديا ويجب الجزاء في الضب واليربوع وابن عرس» وكذا 
في فى الفيل والقرد والخنزير. 

قال زفر رحمه الله تعالى ذ فى القرد والخنزير: لا يجب الجزاء وفى الجراد تمرة 
وفي القملة الواحدة صدقة يطعم ما شاء وفي القملتين أو ثلاث كف من الحنطة 


ل 1 الل لم 


كتاب الحج /أه ؟” 


وفي العشر نصف صاع.ء وكما لا يقتل القمل لا يدفعها إلى غيره ليقتل؛ فإن فعل 
ذلك سين ».ركذا لى انان إلى العمل أل القن ثويه نالحد ليهديك أ عل 
ثوبه ليهلك» ولو ألقى ثوبه في الشمس لا ليهلك القمل فهلك القمل لا شيء 
عليه» وإن ابتدأه السبع فقتله المحرم لا شيء عليه إذا كسر المحرم بيض صيد أو 
شوى كان عليه قيمته إن لم تكن البيضة مدرة وإن خرج منها فرخ ميتا كان عليه 
قيمته حياًء ولو ضرب بطن ظبية فطرحت جنيناً ميتء وماتت الظبية كان عليه 
ضمانهما» ولو قتل ظبية حاملاً يضمن قيمتها حاملاء, ولو عطب الظبي بفسطاط 
محرم أو حفر المحرم حفيرة للماء» فوقع فيها صيد أو فزع الصيد من المحرم. 
نافدد فهللك ل" ختى» على البتتجرة 4 ولو نحل المتخرمان عدا كان على كل :وا سد 
منهما جزاء كامل» ويحل للمحرم أكل لحم صيد قتله حلال» وإن كان فيها صنع 
المحرم لا يحل» ولو اشترى المحرم من محرم صيداً فهلك عند الثاني يضمن البائع 
والمشتري كل واحد منهما قيمته» ولو أحرم وفي قفصه صيد لا يجب عليه إرساله؛ 
ولو قلع المحرم سن صيد أو نتف ريشه فعاد لا شيء عليه في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى المحرم إذا ذبح صيداً لا يؤكل؛ ولو اضطر إنسان في أكل ميتة وصيد ذبحه 
محرم يتناول أيهما شاء وما يضمن المحرم بحجة أو عمرة بارتكاب محظور كان على 
القارن ضعفه؛ ؛ لأنه حتى على إحرامين وجزاء الصيد عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى قيمة الصيد يقوّمه الحكمان في الموضع الذي قتل إن كان يباع في 
ذلك المكان» وإن كان لا يباع في ذلك المكان تعتبر قيمته في أقرب المواضع الذي 
بباع فيه إلى الموضع الذي قتل ثم القاتل في تلك القيمة بالخيار إن شاء اشترى بها 
هدياً ويذبح بمكة؛ وإن شاء اشترى بتلك القيمة طعاماً يتصدق به على المساكين على 
كل مسكين نصف صاع من ذلك الطعام؛ وإن شاء نظر إلى قيمة الصيد أنه كم يوجد 
بها من الطعامء ثم يصوم لكل نصف صاع من برّ يوماء وقال محمد والشافعي 
رحمهما الله تعالى إن كان الصيد مما لا مثل له من النعم الخيار فيه إلى الحكمين إذا 
حكما على القاتل بشيء من هذه الأشياء يتعين عليه ذلك وفيما له مثل من النعم لا 
خبارفية للخكمين ويجب على القائل مثل المقعول في التعافة بدنة وفي حمار 
الوحش بقرة وفى يي الضبع والظبي شاة وفي الأرنب عتاق وفي ي اليربوع جفرة» ولا 
يجوز في جزاء الصيد صغار النعم إلا على وجه الإطعام» فإن بلغت قيمة المقتول 
م ا ل لض عر لاس ل 
قيمة الجذع العظيم من الضأن أو الثنيَ من غيره وإذا قتل المحرم سبعا من سباع 
الوحشء أو الطير كان عليه قيمته لا يجاوز به دما . 

وك ل ولع ان عا ان نقحت علفه تع والعة يا جنمع تالز قاف ارك 
مما يؤكل لحمهء وإنا نقول إن الضمان إنما وجب بسبب الإراقة لا بسبب إفساد 


مه" كتاب الحج 
اللحم فلا يلزمه الإدم بخلاف المأكول؛ لأن ثمة أفسد اللحم فيجب عليه قيمته 
بالغة ما بلغت وفي الصيد المملوك تجب قيمته بالغة ما بلغت؛ لأن ذلك ضمان 
الملك فتجب قيمته بالغة ما بلغت بخلاف الجزاء. 


فصل في كيفية اداء الحج 


المحرم بالحج إذا ألقى محظورات إحرامه وقدم مكة فدخلها ليلاً أو نهار لا 
يضره والمستحب أن يدخلها نهاراء وقال بعض الناس يكره دخولها ليلا وإذا 
دخل المسجد الحرام وشاهد البيت يكبر ويهلل ويحمد الله تعالى» ثم يبدأ بالحج 
فيستقبله ويكبر رافعا يديه كما يكبر للصلاة» ثم يرسلهما ويستلم الحجرء و تفسير 
ذلك أن يضع كفيه على الحجر ويقبل الحجر إن استطاع من غير أن يؤذي أحد؛ 
لان رسول الله ييه فعل ذلك والحكمة في تقبيل الحجر ما روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: لما أخذ الله الميئاق على بني آدم من ذريته كتب بذلك كتابا 
فجعله في جوف الحجر فيجيء يوم القيامة ويشهد لمن استلمهء وإن لم يستطع 
استلام الحجر من غير أن يؤذي أحداً لا يستلمه لكن يستقبل الحجر ويشير بكفيه 
نحو الحجر ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي كله ثم يقبل كفيه ثم 
يأخذ عن يمين الحجر ويطوف بالبيت طواف التحية يطوف بالبيت سبعة أشواط 
من وراء الحطيم من الحجر إلى الحجر شوط يرمل في الثلاثة الأول يعني يهز 
كتفيه ويرى من نفسه القوة والجلادة ويمشي على هينته في الأربع وكذا في كل 
من غير أن يؤذي أحداء وإن لم يستطع يستقبل الحجر ويكبر ويهلل واستلام 
يصلي بعد الطواف ركعتين عند المقام أو حيثما تيسر له من المسجدء وإن صلى 
فى غير المسجد جاز وركعتا الطواف عندنا واجبة» وإذا فرغ من الصلاة يعود إلى 
الحجر ويستلمه ان استطاع. وإن لم يستطع يستقبل الحجر وتكيز ويهلل وهذا 
الاستلام لافتتاح السعي بين الصفا والمروة» فإن كان لا يريد بعد هذا الطواف 
السعي بين الصفا والمروة لا يعود إلى الحجر بعد ركعتي الطواف؛ ثم يخرج إلى 
الصفا أي باب شاء ويسعى بين الصفا والمروة والسعى بين الصفا والمروة عندنا 
يبدأ بالصفا فيصعد الصفا ويستقبل الكعبة» ثم يكبر ثلاثا ثم يقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلى آخره يرفع بها صوته ويصلي على النبي كك ويدعو الله 
تعالى بحاجته ثم ينزل من الصفا ويمشي إلى المروة على هينته حتى يصل إلى 
بطن الوادي» ثم يسعى في بطن الوادي سعياء فإذا خرج من بطن الوادي يمشي 


كتاب الحج 34> 


على هينته حتى يصعد المروة» فإذا صعدها يستقبل الكعبة ويكبر ويهلل يفعل 
بالمروة ما يفعل بالصفا يسعى كذلك سبعة أشواط من . الصمًا إلى المروة شوط 
0 شوط عند عامة العلماء رحمهم لله تعالى خلاثً لما قال 
إلى بده لالشوولة لا يحل له ليه رحبا وام د ور الكت م 
بدا له كل طواف سبعة أشواط ثم يروح مع الناس إلى منى يوم التروية بعد صلاة 
الفجرء وطلوع الشمس ويبيت يبيت بمنى ويصلي ثمة صلاة الفجر يوم عرفة بغلس» ثم 
يتوجه إلى عرفات» فإذا انتهى إليه ينزل في أي موضع شاء؛ يإد خرج مها ابل 
0 وإن بات بمكة وخرج منها يوم عرفة إلى عرفات كان مخالفً 
ل الشف العام ردرقت الظهر بأذان 5 وإقامتين 
يؤذن للظهر ويقيم ثم يقيم للعصر بعد الظهر وإن فاتته تته الجماعة صلى كل صلاة 
في وقتها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ ولا يجمع بين الصلاتين في وقت 
الظهر خلافاً لصاحبيه رحمهما الله تعالى» ولو صلى الظهر وهو غير محرم 
بالخ » ثم أحرم بالحج فيه روايتان عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية لا 
يجوز أداء العصر في وقت الظهر إلا أن يكون محرما عند الظهر والعصر جميعاء 
وفي رواية يجوز أداء العصر في وقت الظهر إلا أن يكون 8 عند أداء العصر 
وهو قولهما وعلى هذا قالوا ينبغي أن يكون محرماً بالحج عند أداء الصلاتين 
حتى لو كان حرم بالعمرة عند أداء التي سينا بالحج عند أداء العصر لا 
يجوز له أن يجمع؛ لأن إحرام العمرة لا أثر له في جواز الجمع بي بين الصلاتين 
فكان وجوده كعدلمه» لك ا الطوب جل إلا سان اليرت الماء بلي كنت 
الظهر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لزفر رحمه الله تعالى» ويكره و«التطوع 

بين الصلاتين لمن يجمع بينهما إماما كان أو فاموها: فإن تطوع أعاد الأذان 
لأجل العصر في قول أبي حنيفة وأبي.يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد 
رحمه الله تعالى لا يعيد» وإذا فرغ الإمام من الصلاتين راح إلى الموقف والناس 
معه» فإن تخلف واحد لحاجته لا بأس به ويقف في أي موضع شاء والأفضل 
لغير الإمام أن يقف عند الإمام والأفضل للإمام أن يقف راكباًء فإن وقف قائما 
أو اليا جاز ويكبر ويهلل ويدعو الله تعالى لحاجته» ووقفت الوقوف من حين 
تزول الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر لقوله كَكِِ من أدرك 
عرفة بليل فقد أدرك الحج ومن فاتته عرفة بليل فقد فاته الحج بين أن الوقت يبقى 
إلى طلوع الفجر من يوم النحرء فإن وقف في شيء منه فقد أدرك الحج وإن وقف 


0" كتاب الحج 
في غير هذا الوقت لا يكون مدركاً إلا إذا اشتبه على الناس هلال ذي الحجة 
وأكملوا ذا القعدة ثلاثين يوماً ثم تبين أن اليوم الذي وقف فيه كان يوم النحر جاز 
استحساناً والقياس أن لا يجوز كما لو تبين أن يومهم كان يوم التروية وعرفات 
كلها مرقف إلا بطن عرفة وإذا وقف يحمد الله عز وجل ويكبر ويهلل ويصلي على 
النبي يَكِْةِ ويدعو الله لحاجته لما روي أن رسول الله كل كان يفعل كذلك رافعا 
يديه كالمستطعم المسكين والذكر الذي جاء فيه عن رسول الله يلِ ما روى عن 
عمر وعليّ رضي الله عنهما أنهما سألا رسول الله َلِ عن الدعاء فى هذا الوقت 
فقال يكل أكثر ما أدعو في هذا اليوم ودعاء الأنبياء قبلي عليهم السلام لا إله إلا 
الله وحده لاا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ذو 
الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير وعن علي رضي الله تعالى 
عنه عن رسول الله كِ أنه كان يقول بعد قوله على كل شيء قدير اللهم اجعل في 
قدب قورا وف يصتري ورا وفي سمعي نوراً اللهم اشرح لي صدري ويسر لي 
أمرئ اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدور وشتات الأمور وشدة القبرء فإذا 
غربت الشمس من يوم عرفة أفاض الإمام والناس معه على هينتهم نحو المزدلفة 
ويقال لها: المشعر الحرام ويؤخرون المغربء فإذا أتوها ينزلون بها والنزول 
بقرب الجبل الذي يقال له قزح أفضل. ثم يصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء 
فى وقت العشاء بأذان وإقامةء وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى بأذان 
وإقامتين» ولا يتطوع بين الفرضين كما لا يتطوع بين الظهر والعصر بعرفات» فإذا 
انفجر الصبح يصلي الفجر بغلس» ثم يقف ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويلبي 
ويصلي على النبي كلد ويدعو الله تعالى لحاجته . 

الوقوف بمزدلفة واجب عند العامة ولو ترك يلزمه الدم إلا إذا كان بعذر وقال 
مالك رحمه الله تعالى هو ركن كالوقوف بعرفة والمزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسر والمستحب هو الوقوف عند جبل قزح ووقت هذا الوقوف ما بعد طلوع 
الفجر لا قبله؛ لأن قبله ليلة النحرء وإنها وقت الوقوف بعرفة على ما ذكرنا 
وليس فى هذا الوقوف دعاء مؤقت وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كان يقول 
اللهم إن هذا جمع أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله. فإنه لا يعطي ذلك غيرك 
اللهم رب المشعر الحرامء ورب الشهر الحرام ورب الحلال والحرام ورب 
الخيرات العظام أسألك أن تبلغ روح محمد نبينا منا أفضل السلام اللهم أنت خير 
مطلوب وخير مرغوب ولك في كل وقت جائزة أسألك أن تجعل جائزتي في هذا 
اليوم أن تقبل توبتي وتتجاوز عن خطيئتي» وأن تجمع على الهدى أمري واجعل 
التقوى من الدنيا همي ثم يمشي على هينته قبل طلوع الشمس إلى منى» فإذا أتى 
منى يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصياة مثل حصى الخذف لا 
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يكون أطول من النواة ويستقبل في الرمي جمرة العقبة يجعل منى عن يمينه 
والكعبة عن يساره ورقاوم اعحييق يرمي موضع حصياته ويجوز الرمي بكل ما كان 
من أجزاء الأرض عندنا كالطين والحجر والمدر وكيفية الرمي أن يضع إبهامه على 
وسط سبابته ويضع الحصاة على رامن هاه تبرميها كلك ودكبر ني كل الحعياة 
لما روي عن رسول لله يكِ أنه قال عند الرمي بسم الله والله أكبر رغماً للشيطان 
وحزبهء ويقطع التلبية عند أول حصاة يرمي بها في الصحيح من الرواية ولا يرمي 
في ذلك اليوم غيرها هكذا جاء عن رسول الله يَلهِ. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى الأفضل أن يكون هذا الرمي راكباًء وما 
توا عاقيا وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الرمي كله راكباً أفضل ولا 
يقف بعد هذا الرمي حتى يأتي منزله هكذا روي عن رسول الله كله أنه لم يقف 
بعد الرمي» والم باكر لدم يعد هذا الرمي قبل الحلق؛ لأنه مفرد لا يلزمه الذبح 
ولا أضحية عليه؛ لأنه مسافر فأما القارن والمتمع يذبحان بعد الرمي قبل الحلق» 
ثم يحلق أو يقصر؛ لأنه جاء أوان الخروج عن الإحرام والخروج إنما يكون 
بالحلق أو التقصير والحلق أفضل؛ لأنه مقدّم على التقصير في كتاب الله تعالى 
والتقصير أن يقطع من رؤوس الشعر قدر أنملة ولا حلق على النساءء فإذا حلق 
أو قصر حل له كل شيء إلا النساء ما لم يطف بالبيت» وروي ذلك عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها عن النبي كَكْ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يحل له 
الطيب» وإن كان لا يحل له النساء والصحيح ما قلنا ؛ لأن الطيب داع إلى 
الجماع» وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثرء ثم يطوف 
بالبيت في يومه ذلك طواف الزيارة إن استطاع أو من الغد أو بعد الغد ولا يؤخر 
عن ذلك؛ لأن طواف الزيارة عندنا مؤقت بيوم النحر ويومين بعده والطواف فى 
أول الرقك أنضل اعكارا بالأشية ‏ فإذا آخر عن وثته ققاء+“وكان عليه الدم 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه: رحمهما الله تعالى لا يلزمه 
الدم ويطوف بالبيت سبعة أشواط وراء الحطيم ويصلي بعد الطواف ركعتين فيحل 
له النساء وهذا الطواف يسمى طواف الزيارة وطواف الركن وطواف يوم النحرء 
ولا يرمل في هذا الطواف ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة؛ لأن السعي بين 
الصفا والمروة لا يجب إلا مرة وقد سعى قبل طواف الزيارة» فإن لم يكن رمل 
وسعى في الطواف الأول رمل وسعى في هذا الطواف ويسعى بعده بين الصفا 
والمروة ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة لما روي عن جابر رضي الله تعالى عنه 
أن ١‏ النبي كَل طاف بالبيت وعاد إلى منى فيقيم بمنى» فإذا زالت الشمس من اليوم 
الثاني من يوم النحر يرمي الجمار الثلاثة يبدأ بالذي تلي مسجد الخيف فيرمي 
بسبع حصيات مثل حصى الخذف ويقف حيث يقف الناس ويكبر مع كل حصاة 
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ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويهلل ويكبر ويصلي على النبي يَدْةِ ويدعو الله تعالى 
لحاجته يجعل في ذلك بطن كفيه إلى السماء ثم يأتي جمرة الوسطى فيرميها بسبع 
حصيات كذلك يقف حيث يقف الناس» ويفعل مثل ما فعل في الأول» ولم يرو 
أنه بماذا يدعو بعد رمي الأولى والوسطى في هذا اليوم؛ وكوب شح ررحمه 
الله تعالى أنه يقول اللهم اجعل لي حجاً مبروراً وذناً معتقورا وعن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى أنه يقول اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت 
ومنك رهبت فتقبل نسكي وارحم تضرعي وأقبل توبتي واستجب دعوتي وعظم 
أجري وأعطني سؤلي ثم يأتي جمرة العقبة» فيرمي من بطن الوادي سبعاً ويكبر 
مع كل حصاة ولا يقوم بعدها في المشهورء فإذا كان من الغد وهو اليوم الثالث 
من النحر يرمي الجمار الثلاثئة كذلك حتى تزول الشمس ثم ينفر إن أحب في يومه 
ذلك ويسقط عنه الرمي في اليوم الرابع لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم 
عليه» وإن أحب أن يمكث هناك تلك الليلة فمكث حتى طلع الفجر لا يمكنه أن 
ينفر في هذا اليوم حتى يرمي بعد الزوال لذلك فيكون جملته سبعين حصاة سبعة 
في يوم الأضحى. ثم بعد ذلك في كل يوم أحداً وعشرين في ثلاثة أيام» وإن نفر 
قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع لا يلزمه الدم في رواية» وإن أقام حتى طلع 
الفجر من اليوم الرابع» ويلزمه الرمي فيرمي قبل الزوال جاز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله 
تعالئ:وببية هده الليالى ب ولا ببيت يفكة اتباعا لرسول الله يد ويكره أن 
يقذم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم بمنى حتى يرمي الجمار؛ لأن ذلك يشغل قلبه 
فلا يرمي الجمار على وجههاء ٠‏ ثم يأتي الأبطح فينزل به ساعة هكذا فعل 
مون 0 
أشواط طواف الصدر لا يرمل فيها ويسمى هذا الطواف طوف الصدر وطواف 
الوداع وطواف الإفاضة وطواف آخر العهد بالبيت» فإذا طاف يصلي ركعتين وهذا 
الطواف واجب إلا على أهل مكة ويسقط بعذرء فإذا طاف وصلى ركعتين» ٠‏ ثم 
حجه وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا صلى بعد طواف 
الصدر ركعتين يأتي زمزم فيشرب من ماء زمزم ويصب على رأسه؛ ثم يأتي 
الملتزم ويكبر ويهلل ويحمد الله تعالى؛ ويصلي على النبي كل ويدعو الله تعالى 
لحاجته ويضع خده على حائط الكعبة ويتشبث بأستار الكعبة» » هكذا روي عن 
أصحاب رسول الله يه ورضي عنهم أنهم كانوا يفعلون كذلك ووقت الرمي بعد 
طلوع الفجر من يوم النحر إلى غروب الشمس في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى؛ فإن أخر إلى الليل رماه في الليل ولا شيء عليه؛ وإن أخره إلى الغد رماه 
وعليه الدم في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ثم لا يدخل وقت الرمي في اليوم 
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الأول والثاني من أيام التشريق حتى تزول الشمس في المشهور من الرواية؛ وفي 
البومالثالك من ايام الشتتريت يجور الرمي. قبل الزوال: في اقول: أبي سختيفة ريحده 
الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: لا يجوز وإن لم يرم الجمار كان 
عليه الدم لترك الواجب. 

الواجبات التي يجب بها الدم على الحاج خمسة: السعي بين الصفا والمروة 
والوقوف بمزدلفة ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الصدر على الآفاقي وأول 
وقت طواف الزيارة عندنا بعد طلوع الفجر من يوم النحر وآخر وقته في رواية 
المبسوط آخر أيام النحر فإن أخر عنها لا شيء عليه عند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عليه الدم والطواف بالبيت ماشيا 
أفضلء ولو طاف طواف الزيارة محدثاً أو جنباً خرج عن إحرامه يحل له النساء حتى 
لو جامع عه ذلك لا فنك تمجه إلا أنه لو:طاف محدثا كان عليه شاة: وإن:ظاقاجنا 
1*7 
طاف كل الطواف» فإن أعاد الطواف بعد أيام النحر لا يسقط عنه الدم في قول أبي 
حدينة رحمة اللتغاني وقال انناء» بوقطو نو ددظات باليت تطوها على غير 
طهارة عن محمد رحمه الله تعالى أنه يلزمه الصدقة وقال بعض مشايخ العراق رحمهم 
الداتدالى يلوب الدم روزن علاف للصدر علي عبن وضوةه: 

طرفي اودر عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى أنه عليه الصدقة» وذكر في 

بعض الروايات أن عليه دماً وعلى قولهما عليه الصدقة». ولو طاف للزيارة 

مكقرك الغؤرة بقار ما يمنع الصلاة جاز وعليه دم» ولو طاف وعلى ثوبه نجاسة 
أكثر من قدر الدرهم لا شيء عليه؛ ومن اجتاز بعرفات فك كالم أو مغمى عليه 
أجزأه عن الوقوف» وإن حدث به ذلك قبل الإحرام فأهل عنه أصحابه جاز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحيباه رحمهما الله تعالى لا يجوز لو أمر 
أصحابه قبل النوم أو الإغماء أن يحرموا عنه إذا نام أو أغمى عليه فأحرموا عنه 
جاز في قولهم حتى لو أفاق أو استيقظ من منامه فأتى بأفعال الحج جاز ولو 
أحرم بالحج»؛ حلي شلا رطاتر يوضر تمان عير ودورت لات 
ومزدلفة ووضعوا الأحجار في يده ورموا بها وسعوا به بين الصفا والمروة جاز 
وعن محمد رحمه الله تعالى في المحرم إذا أغمى عليه ييمم إذا طيف به تشبيها 
بالمتوضئين وعنه يعدا ولو رمى عنه الأحجار لم يحمل إلى موضع الرمي جاز 
والأفضل أن يرمى بالجمار بيده ولا يجوز أن يطاف عنه حتى يحمل إلى الطواف 
ونطاق د ركذا الوقوزقه فق 

إذا حج الرجل بأهله وولده الصغير قالوا يحرم عن الصغير من كان أقرب إليه 
حتى لو اجتمع والد وأخ يحرم عنه الوالد دون الأخ» إذا لم يطف الرجل طواف 
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الزيازة وطواف الصندر هذه اليالة "عق وعكزه إناطافق أحدهها جنا أ معدا 
فهو على وجوه أربعة إن طاف طواف الزيارة وطواف الصدر كلاهما على غير 
وضوءء فإن طاف كلاهما جنباً ورجع إلى أهله كان عليه بدنة لطواف الزيارة 
وشاة لطواف الصدرء» ولو طاف كلاهما على غير وضوء فعليه لطواف الزيارة دم 
ولطواف الصدر صدقة في عامة الروايات وفي بعض الروايات دم والأول أصحء 
وإن طاف للزيارة 000 وطاف للصدر على غير وضوء يصير طواف الصدر طواف 
الزيارة وعليه دم لترك طواف الصدر ودم للتأخير في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى, وإن طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطاف يدن عنا فعليه دمان 
في قولهم دم لطواف الزيارة ودم لطواف الصدرء وإن ترك أحد الطوافين فهو على 
ثمانية أوجه إن ترك كلا الطوافين فهو حرام على الرجال والنساء أبداً وعليه أن 
يرجع ويطوف طواف الزيارة وطواف الصدر وعليه لتأخير طواف الزيارة دم في 

ل و ا ل لكر 
مؤقت » والثانى إذا ترك طواف الزيارة خاصة وطاف طواف الصدر فطواف الصدر 
يكون للزيارة وعليه لترك طواف الصدر دم وإن ترك طواف الصدر خاصة فعليه 
لتركه دم» وإن ترك من طواف الزيارة أكثره بأن طاف ثلاثة أشواط وطاف طواف 
الصدر كانت الأربعة الأشواط من طواف الصدر لطواف الزيارة وعليه 0 للع ين 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ودم لتركه أربعة أشواط من طواف الصدر في 
قولهم وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط. فعليه صدقة للتأخير وصدقة لترك 
الثلاثة من طواف الصدر. وإن ترك من طواف الصدر أربعة أشواط كان عليه دم؛ 
أن ترك الأكثر كترك الكل. وإن ترك الأقل كان عليه صدقة» وإن ترك من, كل 
واحد منهما أربعة أشواط صار الكل للزيارة وهو ستة أشواط وعليه لترك الباقى 
من طواف الزيارة دم ولترك طواف الصدر دم» وإن طاف لكل واحد منهما أربعة 
أشواط فإن نقصان طواف الزيارة يجبر بطواف الصدر وعليه لتأخيره صدقة 
ولنقصان طواف الصدر صدقةء. وإن طاف للزيارة أربعة أشواط ولم يطف للصدر 
يجوز حجة عندنا وعليه شاتان شاة لنقصان تمكن في طواف الزيارة وشاة لترك 
كرات الع ويد واد ايك رف العام الاي بمنى » ا 
وقته يكون عنه» إن ثواة تطوغ أو عن غيره مثاله المحرم بحجة إذا قدم مكة 

وطاف بها تطوعاً كان للقدوم. إن كان مسخرها بعمرة فطوافه للعمرة» وإن كان 
را فطوافه أولاً يكون للعمرة ثم للحج وكذا لو طاف في وقت طواف الزيارة 
كان للزيارة؛ وإن لم ينو ذلك ولا بد من النية ولا يعتبر الجهة حتى لو طاف 
باليت: ظالياً للغريم أو هازيا من العو لذ يحتين طواقه؛ بخلاف الوكوف» يعرقة فإنه 
يكون وَاقنا» وإن لم ينو ولو طاف ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات 
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كل مرة سبعة أشواط وصلى بعد ذلك لكل أسبوع ركعتين جاز» ولو طاف في 
الأوقات التي يكره فيها الصلاة نحو وقت طلوع الشمس وعند الاستواء وعند 
الغروب يجوز الطوف ولا يصلي إلا في الوقت الذي تحل فيه الصلاة» المرأة إذا 
حاضت في الحج إن حاضت قبل أن تحرم وانتهت إلى الميقات فإنها تغتسل 
وتحرم» وإذا قدمت مكة وهي حائض تصنع كما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف 
بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة وتشهد جميع المناسك ولا تحلق لكنها 
تقصرء وإن حاضت يوم النحر قبل أن تطوف بالبيت فليس لها أن تنفر حتى تطهر 
وتطوف بالبيت» وإن حاضت بعدما رأت البيت وطافت جاز لها أن تنفر وليس 
عليها طواف الصدر. 
| | فصل في العمرة 
العمرة عندنا سنة وليست بواجبة ووقتها جميع السنة إلا خمسة أيام تكره فيها 
العمرة لغير القارن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» وعن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى إذا أحرم للعمرة يوم عرفة قبل الزوال لا يكره ويجوز تكرارها في السنة 
الواحدة عندنا ويجتنب المحرم بالعمرة ما يجتنب المحرم بالحج ويفعل في 
إحرامه وطوافه وسعيه بين الصفا والمروة ما يفعله الحاج» وإذا طاف وسعى 
وحلق يخرج من إحرام العمرة ويقطع التلبية كما استلم الحجر في أصح 
الروايات» وركن العمرة شيآن الإحرام والطواف بالبيت» وواجبها شيآن السعي 
بين الصفا والمروة والحلق وليس عليه ما سوى ذلك من رمي الجمار والوقوف 
ف رظرات حكن (المتدى و السو بعصي الم يولقة؟ المحرم بالعمرة إذا أحرم 
بالحج إن أحرم قبل أن يطوف لعمرته يكون قارنا وكذا لو أحرم بعدما طاف لها 
شوطاً أو شوطين أو ثلاثاً» وإن أحرم بعدما طاف لها أربعة أشواط كان متمتعاً. 
رجل لبى بحجة فنوى بقلبه الحرة أو لبى بعمرة ونوى بقلبه الحج أو لبى بهما 
جمبعاً ولوق أحدهما أو البق باحدهما :وتوئ كلاهماء زوى الحسن عن أبي جتيفة 
رحمه الله تعالى إن العبرة لما نوى. 
أ | فصل في القران 
ال 1 المفرد بالحج والمفرد بالعمرة والقارن والمتمتع» أما المفرد 
لحج والعمرة فقد ذكرناء وأما القارن فالقارن من يجمع بين الحج والعمرة في 
ري أراد الرجل القران يتأهب للإحرام كما 
يتأهب المفرد يتوضأ أو يغتسل ويصلي ركعتين ويقول بعد السلام اللهم إني أريد 
العمرة والحج ثم يلبي فيقول لبيك بعمرة وحجة معاً قدّم محمد رحمه الله تعالى 
العمرة ة في الذكر على الحج لأنها مقدمة في كتاب الله تعالى» قال الله عز وجل 
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فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم يبدأ بأفعال العمرة إذا دخل مكة يطوف بالبيت 
لعمرته سبعة أشواط كما يطوف المفرد ويسعى بين الصفا الروك د وكات رات 
والمروة عندنا طلوف رن ب ابه يا لم لم والثاني 
انار ل ملف نينا ويجوز فيه الشاة 9 : أفضل من الشاة والجزور 
ا م ل ا ل 
بحن لزوا لين 010 لجعرةة رلا ترات الأهل مكة ونين كان بدرلة بين 
الميقات ومكة. 1 اح تكجين عد السداكا اد جد جر رياو ييا در 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وكذا لو أحرم بعمرتين لزمتاه. 
وقال محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه إلا إحدى الحجتين وإحدى العمرتين 
وعلى هذا الخلاف إذا أحرم بحجة ووقف بعرفة ثم أحرم بحجة أخرى عندهما 
بلزمه القانية أيضاء وعند محمد رحمه الله تعالى لا يلزمه الثانية» وإذا سار يهنا 
لهما كيف يفعل» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا اشتغل بعمل إحداهما ترتفض 
الثانية فإذا فرغ من الأولى في فصل الحج يقضي الثانية في العام الثاني» وفي 
فصل العدره ان أن تكرار العمرة ة في سنة واحدة جائز 
إحد اهما »: ذا قال لله علي أن ا كد ل م 
و المكي إذا ا ا وير 
ا ل ا ارس كر 
تعالى» وقالا إنه لا يرفض العمرة ة ولو كان طاف لعمرته أربعة أشواط * ثم أحرم 
يحي اوإندن نقتي لجيجة لقان ررقي فى مره نهدي الح ل امه 
ل ا ل عن محمد رحمه الله تعالى إن خرج الرجل إلى السفر 
ا 0 ل ا 0 
بالبيت فهي عمرة» سن مخ رجي ل اتساج عر وار :1 علي |1 لي إلن 
بيت الله ثلاثين سنة قال: عليه ثلاثون حجة أو ثلاثون عمرة» ولو قال على 


كتاب الحج 1 
المشى إلى بيت الله ثلاثين شهراً» أو قال: أحد عشر شهراًء أو قال عشرة أشهر 
قال عليه عمرة واحدة وإنما استحسنت ذلك في السنين لمكان العرف. 

رجل قال وهو بخراسان علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلاناً بالكوفة فكلم 
فلاناً بالكوفة قال عليه المشي إلى بيت الله من خراسان. رجل قال أنا محرم 
بحجة إن فعلت كذا ففعل كان عليه حجة وكذا لو ذكر العمرة ولو قال أنا أهدي 
إلى بيت الله إن فعلت كذا ففعل لا يلزمه شيءء إذا أحرم الرجل بشيء ونسيه 
يلزمه حجة وعمرة» وإن أحرم بشيئين ونسيهما في الاستحسان يلزمه حجة وعمرة 
ويحمل أمره على القران. رجل أوجب على نفسه الحج ماشيا قال إن شاء مشى 
2 فسان سسا 1ح اجات العتد ١‏ سد احج ب اضياء لور 
الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن الحج راكباً أفضل من الحج ماشياء 
وفي ظاهر الرواية الحج ماشياً أفضل فعلى رواية الحسن إذا نذر أن يحج ماشيا 
فحج راكباً يخرج عن النذرء وفي ظاهر الرواية يلزمه الحج ماشياً ثم اختلف 
الصحابة رضي الله عنهم أنه متى يركب قال بعضهم يركب إذا طاف للزيارة. 

وقال مالك رحمه الله تعالى يركب بعدما طاف للصدرء وقال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه يركب بعدما وقف ثم اختلفوا إنه من أي موضع يلزمه المشي قال 
بعضهم : : من الميقات والصحيح أنه يمشي من بيته فإن ركب في الكل أراق دماء 
وإن ركب في الأقل فعليه بقدر ذلك من قيمة الشاة صدقة وجل كال علي المدئ 
إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو قال علي زيارة بيت الله يلزمه حجة أو 
عمرة ماشياًء ولو قال علي الذهاب إلى بيت الله أو علي الخروج إلى بيت الله أو 
الخروج إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس أو إلى المدينة لا يلزمه شيء» ولو قال 
على المشي إلى الحرم أو إلى الصفا والمروة لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هذا وما لو قال علي المشي إلى 
بيت الله سواءء ولو قال عليّ المشي إلى المسجد الحرام ذكر في «الأصل» إنه 
على هذا الخلاف أيضاً عاك سما نف قار مه 
حجتانء وكذا لو قال لله على عشر حجج في هذه السنة كان عليه عشر حجج في 
عشر سنين» وكذا لو أوجب على نفسه مائة حجة لزمته قال على الرازي رحمه الله 
تعالى عليه بقدر ما يعيش من السئين» وهكذا روي عن محمد وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى» ولو قال لله علئنَ نصف حجة قال محمد رحمه الله تعالى 
يلزمه حجة كاملة وكذا لو قال لبيك بحجة لا أطوف فيها طواف الزيارة ولا أقف 
بعرفة يلزمه حجة كاملة» إذا علق الحج بشرط ثم علقه بشرط آخر ووجد الشرطان 
تكفيه حجة واحدة إذا قال في اليمين الثانية فعلئ ذلك الحج. 


للف كتاب الحج 


اشح انسل الإ زان قر لاتقل بول وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى في رواية الإفراد أفضل من التمتع؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى الإفراد 
أفضل من الكل المتمتع عندنا من يأتي بأعمال العمرة ة أو يطوف أكثر طوافها في 
أشهر الحج ثم يأتي بالحج ويحج من عامة ذلك قبل أن يلم بأهله بينهما إلماما 
صحيحاً» وإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج وحج في 
عامه ذلك عندنا يكون متمتعاأ لأن أداء أفعال العمرة في أشهر الحج بمنزلة ابتداء 
الإحرام في أشهر الحجء ولو اعتمر في أشهر الحج ثم أفسدها وأتمها على الفساد 
وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعاً لأنه لم يتم العمرة؛ ولو قضى العمرة الفاسدة 
وحج من عامه ذلك إن قضاها قبل أن يرجع إلى الميقات لا يكون متمتعاً في قولهم 
لأنه لم يتم العمرة» ولو قضى الفاسد بعدما رجع إلى الميقات يكون متمتعاً» ولو 
لم يقض الفاسدة حتى رجع إلى موضع لأهله المتعة والقران ثم عاد وقضى العمرة 
الفاسدة وحج من عامة ذلك» قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يكون متمتعاً إلا أن 
يرجع إلى أهله ثم يعود محرماً بالعمرة» ولو خرج إلى الميقات قبل أشهر الحج ثم 
رجع يكون محرما في قولهم وكما لا قران لأهل مكة ومن كان في معناهم لا متعة 
لهم ويجب الدم على القارن والمتمع شكراً لما أنعم الله تعالى عليه بتيسير الجمع 
بين العبادتين» إذا أحرم بالعمرة وطاف لها , بعض الطواف في رمضان وبعضه في 
شوّال ثم حج من عامة ذلك فإن كان أكثر طواف العمرة ة في شوّال كان متمتعاً وعليه 
ذه اللبحدة وإن كان أكثر طوافها في رمضان لا يكون متمتعاًء ولو طاف لها ثلاثة 
أشواط في شوّال ثم رجع إلى أهله ؛ م عاد إلى مكة وطاف ما بقي وحج من عامة 
ذلك فإ كان أكثر الطواف في السفر الأول لا يكون متمتعا لأنه قد ارتفع له نسكان 
في سقويق »وات كان أكثر الطرا كفي السقر الثاتى يكون .كمضا »» ولو :ضاخ لير 
على غير وضوء في رمضان ثم أعاد الطواف في شوّال وحج من عامة ذلك لا يكون 
متمتعاء المتمتع إذا لم ب يسق الهدي مع نفسه فلما فرغ من أفعال العمرة ة يتحلل»؛ وإن 
ساق هدي المتعة يبقى محرماً ما لم يفرغ من أفعال الحج . 
فصل في فائت الحج 

من فاته الوقوف بعرفة في وقت الوقوف فإنه الحج وفائت الحج يتحلل عن 
إحرام الحج بعمل العمرة وعليه الحج من قابل ولا دم عليه عندنا لأنه لم يرتكب 
الجناية وقد , أتى بأحد موجبي الإحرام فإن كان قارناً يطوف للعمرة ويسعى ثم 
يطوف طوافاً آخر لفوات الحج ويسعى ويحلق ويبطل عنه دم القران وليس على 
فائت الحج طواف الصدر. 


كتاب الحج ف 
أ[ | فصل في الإحصار 


المحصر هو المحرم بالعمرة أو الحج إذا منع عن الوصوف إلى البيت لمرض 
أو عدوٌ كافر أو مسلمء وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا إحصار إلا بالعدو 
وحكمه أن يبعث بهدي واحد شاة أو بقرة أو بدنة أو يشترك في بدنة أو بقرة 
والبدنة أفضل ويجوز فيها ما يجوز في الأضحية» فإن كان قارناً يبعث بهديين 
ويواعدهم أن ينحروا عنه في الحرم يوم النحرء فإذا نحر حل له كل شيء وهذا 
الدم موقت بالحرم عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز ه في الموضع الذي 
أحصر وليس على المحصر حلق ولا تقصير» ثم إن كان محرماً بالعمرة ة عليه 
قضاء العمرة إذا قدرء وإن كان محرماً بحجة فعليه حجة وعمرة» أما قضاء الحج 
فإن كان ذلك حجة الإسلام فعليه أداؤهاء وإن كان محرماً بحجة التطوّع عليه 
قضاؤها لأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيهاء وأما قضاء العمرة فلأنه لما عجز 

عن الحج بعد الشروع صار كفائت الحج وفائت الحج تلزمه العمرة فكان عليه 
قغناء الحمرة إذا بعث المحصر بالهدي إن شاء أقام في مكانه وإن شاء رجع 
ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النحر في العمرة والحج جميعاً في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يجوز في الحج 
المحصر إذا لم يجد الهدي فهو محرم إلى أن يجد أو يطوف ويسعى بين الصفا 
والمروة ويحلق» ٠‏ وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا لم يجد الهدى يقوم الهدي 
بالطعام ويتصدق به فإن لم يجد ذلك صام لكل نصف صاع يوما ولا يكون الحاج 
د ألو قو ره ميحصير ا ولا كون حمر في الحرم إذا أمكنه الطواف بالبيت. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا كان بمكة عدو غالب يمنعه من الطواف 
فهو محصر ولو أحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام التشريق كان عليه دم لترك 
الوقوف بمزدلفة ودم لترك الرمي ويطوف طواف الزيارة وعليه دم لتأخيره ودم 
لداخير البحلق فى قول أبي جينيعة ررحيه الله تعالى لبس فلى عل يمكة حم 
الإحصار اليوم لأنها دا ام بخلاف زمن النبي د وإذا بعث بالهدي ثم 
زال الإحصار إن أمكنه أن يدرك الهدي والحج جميعاً لزمه المضي في الحج 
والتوجه ع : ولو قدر على أن يدرك الهدي دون الحج لا يلزمه المضي في 
الحجء وإن قدر على درك الحج دون الهدي لا يلزمه المضي ميان وهذا 
التقسيم يتأتى على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده يجوز ذبح دم 
الإحصار قبل يوم النحرء فأما على قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لا يجوز 
الذبح فلا يتأتى هذا التقسيم في الحج وإنما يتأتى في العمرة» ولو كان الإحصار 
بالمرض فزال المرض فهو والأول سواءء ولو سرقت نفقة الحاج عن محمد 


0" كتاب الحج 


رحمه الله تعالى قال إن قدر على المشي لا يكون محصراًء وإن لم يقدر يكون 
عقر فيجوز أن يلزمه الحج ماشياء وإن كان لا يلزمه ابتداء كالفقير إذا شرع 

في الحج تطوّعاً يلزمه الإتمام. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن قدر على المشي للحال لكنه يخاف أن 
عم رون لم1 القارن إذا أحصر فبعث بهدي واحد للتحلل عن الإحرامين لا 
يصح ولا يتحلل به لأن أوان الخروج عن الإحرامين في حقه واحد وبالهدي 
الواحد لا يتحلل عنهماء وإن بعث بهديين لا يحتاج إلى أن يعين هذا للعمرة 
ويد للك المرأة إذا أحرمت بالحج تطوّعاً فمنعها زوجها فهي محصرة ة وللزوج 
أن يحللها بما هو من محظورات الإحرام ولا يثبت يئبت التحلل ههنا بقول الزوج 
حللتك»؛ ولو أحرمت بحجة الإسلام وليس لها محرم فهي محصرة ة ولا تتحلل 
ههنا إلا بالهدي» وإذا أحرم العبد أو الأمة بغير إذن المولى فللمولى أن يحللهما 
بغير هدي ويجب القضاء بعد العتق» ولو أحرم بإذن المولى ثم أحصر لا يجب 
دم الإحصار على المولى ويجب على العبد بعد الإعتاق. 


ل فصل في الحج عن الميت 


انالبي وت عن المحجوج عنه؟ اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: لح لتك كاسن الل ا ال ا او 
بعضهم : : يقع عن المحجوج عنه وهو الصحيح لأن الآثار تدل عليه ولهذا تشترط 
النية عن المحجوج عنه ويذكر الحاج في التلبية فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره 
وراك اؤافي ازمر قاد تووكل الشيع الإماء بوكر يمك بن الفضيل عن هذا 
فقال ذاك معلق بمشيئة الله تعالى» كما قال محمد رحمه الله تعالي قالوا وينبغي أن 
يكون الحاج رجلاً حج مرة؛ مريض أو شيخ دفع إلى رجل مالا ليحج عنه حجة 
الإسلام وأراد أن ما يفضل عن عن الحج من النفقة والثياب وغير ذلك يكون للمدفوع 
إليه » » قال ابن شجاع رحمه الله تعالى الحيلة في ذلك أن يقول دافع المال للمدفوع 
إليه وكلتك أن تهب الفضل من نفسك وتقبضه لنفسك فيهبه من نفسه» وقال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا أمر غيره بأن يحج عنه ينبغي أن 
يفوض الأمر إلى المأمور فيقول حج عني بهذا المال كيف شئت إن شئت حجة وإن 
شئت حجة وعمرة» وإن شئت قرانا والباقي من المال مني لك وصية كيلا يضيق 
الأمر على الحاج ولا يجب عليه ردّ ما فضل إلى الورثة . 

رجل خرج إلى الحج ومات في الطريق وأوصى بأن يحج عنه إن فسر شيئاً فالأمر 
على ما فسرء وإن لم يفسر فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحج عنه من بلده إذا كان 
ثلث ماله يفي لذلك؛ وإن كان له وطنان في موضعين يحج عنه من أقربهما إلى مكة. 


كتاب الحج 34 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الاتعاي عم عبه عل خيين عاتم وإن 
جاوز المأمور وهو الوصي المكان الذي مات فيه ثم أمر رجلاً ليحج عنه ودفع 
إليه المال لا يجوز في قولهمء ولو قال الميت للوصي ادفع المال إلى من يحج 
عني لم يكن للوصي أن يحج بنفسه. ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان 
للوصي أن يحج بنفسه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلن ارت 
الميت ليحج عن الميت؛ ٠‏ فإن أجازت الورئة وهم كبار جازء وإن لم يجيز وإلا 
يجوز لأن هذا بمنزلة التبرع بالمال» المأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان 
له أن ينفق من مال الميت إلى بغداد وإلى الكوفة وإلى المدينة وإلى مكةء وإذا 
لي ا م 0 أوان الحج ثم يرتحل وينفق من مال 
العية ليكون الماهون.منفقا من مال الميت الآمر في الطريق ويكون ضامناً لما 
أنفق من مال الميت في إقامته هذا إذا أقام ببلدة خمسة عشر يوماً لأنه مقيم؛ 
وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إذا أقام المأمور في بلدة ثلاثة أيام 
أو أقل وأنفق من مال الميت لا يضمن» وإن أقام أكثر من ذلك ينفق من مال 
نفسه قالوا في زمانناء وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوماً تكون نفقته في مال 
الميت لأنه لا يتمكن من الخروج بدون القافلة؛, وإن أقام بعد خروج القافلة لا 
تكون نفقته في مال النمنت: ولو أقام بمكة بعد أداء الحج فإن أقام إقامة معتادة 
كانت النفقة في مال الميت» وإن لم تكن معتادة لم تكن في مال الميت ولو عزم 
على الإقامة زيادة على المعتاد ثم عزم على الخروج عادت نفقته في مال الميت 
إلا أن يكون اتخذ مكة داراً فلا تعود إذا أمر الرجل غيره بالحج لا ب ضع أمره ]د 
11 كا عن لجع لتسةجي ا يقرع ب ادرب تي 1ل الل ف 
علي ثلاثون حجة فأحج ثلاثين نفساً في سنة واحدة إن مات قبل أن يجيء وقت 
الحج جاز الكل لأنه لم يعرف قدرته بنفسه عند مجيء وقت الحج فجازء وإن 
جاء وقت الحج وهو يقدر بطلت حجة واحدة لأنه قدر بنفسه فانعدم شرط صحة 
الإحجاج في هذه السنة وعلى هذا كل سنة تجيء المرأة إذا لم تجد محرماً لا 
جع ا ا ا ا ال ا ج فحيائلٍ تبعث من يحج 

عنهاء عنهاء أما قبل ذلك لا يجوز الحج لتوهم وجود المحرم فإن يعف رجلا اقام 
عدم وجود المحرم إلى أن ماتت فذلك جات نو كالعريض إذا أحج عنه رجلاً ودام 
المرض إلى أن مات هذا إذا كان الآمر عاجزاً عجرا يرجى زواله كالمرض 
والحس .رتحو ذلك وإن كان لأ بركى زوالة كالزمالة والعمى جاز.أن يامر غيره 
بالحج المأمور بالحج إذا دخل مكة قبل أيام العشر عن أبي يوسف رحمه الله 
شالى إن قال تكون نفقته في ماله إلى أن يدخل أيام العشرء المأمور بالحج إذا 
اجر كاده ليخدمه قالوا ي: ينبغي أن ينظر إن كان المأمور ممن يخدم نفسه فنفقة 


قف كتاب الحج 
الخادم لا تكون في مال الآمرء وإذاكان لا يخدم, نفس فته الخادم تحون لي 
مال الآمر لأنه مأذون بذلك دلالة؛ وللمأمور بالحج أن يدخل الحمام بقدر 
المتعارف ويعطي عط الحارس من مال الآمر لأن ذلك من الرواتب وله أن 
يهتدي من مال الآمر وتفسيره ٠‏ أن يخلط دراهم النفقة مع الرفقة وله أن يودع المال 
امشجيانا ون شع مال 1ق بقكة أن يقرب لها رن يل حال يكنا لطر 
المأمور من مال نفسه كان له أن يرجع في مال الميت» وإن فعل ذلك بغير قضاء 
لأنه لما أمره بالحج فقد أمره بأن ينفق عنه. 

المأمور بالحج إذا حج ماشياً وأمسك مؤنة لكراء كات هاسنا مال الحيك 
ويكون الحج لنفسه لآن الأمر بالحج ينصرف إلى المتعارف والمتعارف هو الحج 
بالزاد والراحلة» المأمور بالحج إذا ترك الطريق الأقرب واختار الأبعد بأن ترك 
البغدادي طريق الكوفة وذهب في طريق البصرة ة إن كان الحاج يسلك ذلك الطريق 
لا يضمن لأن الطريق الأبعد عبس يكون من ذهاباً من الأقرب». إذا دفع الوصي 
المال إلى رجل ليحج عن الميت في هذه السنة فأخذ وأخر الحج وحج من قابل 
جاز عن الميت ولا يكون ضامناً مال الميت لأن ذكر السنة يكون للاستعجال دون 
التقييد كما لو وكل رجلا بأن يعتق عبده غداً أو يبيع غداً فأعتق أو باع بعد غد 
جاز إذا قطع الطريق على المأمور بالحج وقد أنفق بعض المال في الطريق فمضى 
على وجهه وحج إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعاً ولا يسقط الحج عن 
الميت لأن سقوط الحج عن الميت إنما يكون بطريق التسبيب بإنفاق المال في 
كن الطريق: وإن قطع عليه الطريق وبقي شيء في يده من مال الميت فرجع وأنفق 
على نفسه في الرجوع ولم يحج لا يكون ضامناً إذا لم تذهب القافلة» المأمور 
بالحج إذا رجع وقال منعت وقد أنفق من مال الميت في الرجوع وكذبه الوصي 
أو الوارث في المنع لا يصدق ويكون ضامناً للنفقة إلا اليكو أمرا ظاهراً يشهد 
على مدقف الجا عن العيها ذا قال: حججت عن الميت وكذيبه الوارث أو 
الوصي كان القول قول اجاج لأنه يدعي الخروج عن المال الذي كان أمانة في 
يده ولا تقبل بينة الوارث أو الوصي إنه كا يوم النحر بالكوفة إلا إذا أقاموا البيئة 
الو ااي ال ال د 
بما عليه من الدين». فقال حججت لا يصدق إلا بالبينة لأنه يدعى قضاء الدين 
الحاج عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت لأنه أدى ركن 
الحج. ولو لم يمت فرجع قبل طواف الزيارة فهو حرام على النساء ويعود بنفقة 
نفسه ويقضي ما بقي عليه لأنه صار جانيا في هذه الصورة. 

العا فور بالحج عن الميت إذا حجج واعتمن إن اعتمر قبل الحج في أشهر الحج 
ثم حج من مكة عن الميت يكون مخالفاً في قولهم ولا يجوز ذلك عن حجة 


كتاب الحج وفف 


الإسلام عن نفسه وكذا لو حج ثم اعتمر كان مغالنا عن الداع الحاج عن 
الميت إذا كان فأمورا بالقران كان 2 القران على الحاج لا في مال ا 
والأصل فيه أن كل دم يجب على المأمور بالحج يكون على الحاج لا في مال 
الميت إلا دم الإحصار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن ذلك يكون في 
مال الميت في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


وقال صاحباه يكون على الحاج ولو أن رجلا أمره رجلان أحدهما بالعمرة 
والآخر بالحج ولم يأمراه بالجيع فجمع كان متغالفا ولو أمر بالجمع فجمع 
جاز ولا يكون ضامناًء ولو أمر بالعمرة تاععمر تو احج بعال ننه لاريكون 
قالفاء ولو أمرة وحادن كل راجت سي بالحج فأحرم عنهما وحج كان 
قناهاً ليها وليس له أن تجعل . يجعل الحج عن أحدهماء ولو أحرم بالحج عن أبويه 
كان له أن يجعل عن أيهما شاءء ا مسد 
عنه فأحرم بحجة عن أحدهما غير عين كان له أن يصرف إلى أيهما شاء في , 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا عين قبل الاشتغال بالعمل» »؛ فأما إذا عين 
بعد ذلك بأن عين بعد الطواف لا يصح تعيينه الجاع عن الغير إن شاء قال 
لبيك عن فلان وإن شاء اكتفى بالتلبية الصحيح إذا أمر رجلاً بأن يحج عنه ثم 
عجز لم تجزه حجة المأمورء الميت إذا أوصى بأن يحج عنه بماله فتبرع عنه 
الوارث أو الأجنبي لا يجوزء. المامود بالحج إذا أفسد الحج الحم يضمن 
ما كان أنفق من مال العيت إذا أوضصىئي الرجل بأن يحج عنه فأحج الوارث 
رجلاً من مال نفسه ليرجع في مال الميت جاز وله أن يرجع في مال الميت 
وكذا الزكاة والكفارة ولو فعل ذلك أجنبي لا يرجعء ولو أوصى أن يحج عنه 
فأحج الوارث من مال نفسه لا ليرجع عليه جاز للميت عن حجة الإسلام؛ 
الحاج عن الميت إذا ال ب ا ا الت 
عن الميت إلا إذا قيل له وقت الدفع اصنع شئتء فحينئظٍ كان له أن يدفع 
الماك إلن اغيوه رضن أور الم مض إذا 00 المسوين ا اليحج حجة 
الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس وللأجير أجر مثله في 
ظاهر الرواية. المأمور بالحج عن الميت إذا خلف بعض النفقة وحج ببقيتها 
جاز ويضمن ما خلف إذا خلط المأمور بالحج النفقة بمال نفسهء قال في 
الكتاب يضمن فإن حج وأنفق جاز وبرىء عن الضبعان المامون بالحج إذا لع 
يكفه ال اميك قانسق من ماله ومال الميت» وقال فإن كان أكثر النفقة من 
مال الميت وكان مال الميت يكفي الكراء أو عامة النفقة فهو جائز لأنه لا 


يمكن الاحتراز عن القليل فيعفي القليل وإلا فهو ضامن. 


5" كتاب الحج 
أل فصل ف محظورات الحرم 


صيد الحرم لا يحل قتله ولا تنفيره إلا ما يباح منه للمحرم وقد ذكرنا فإن قتله 
إنسان كان عليه قيمته يدخل الإطعام في جزائه ولا يدخل الصومء وفي الهدي 
روايتان: المحرم إذا قتل صيد الحرم في القياس يلزمه قيمتان وفي الاستحسان لا 
يلزمه إلا ما يلزمه في قتل صيد الحل ولا يجب عليه لأجل الحرم شيء حلالان 
قتلا صيداً في الحرم بضربه كان على كل واحد منهما نصف قيمته: وكذا لو قتله 
جماعة يقسم الغرم على عدد الرؤوس كما في ضمان الملك» وإن ضربه أحدهما 
ثم ضربة الآخر كان على كل واحد منهما ما نقصه ضربة ثم غرم كل واحد منهما 
نصف قيمته مضروبا بضربتين» ولو كان شريك الحلال محرما كان على المحرم 
جميع القيمة كما لو قتله محرمان وعلى الحلال نصف قيمته كما لو كان شريكه 
حلا لأ ولو كان شريك المحرم ضبيا أو كافرا لا شي ء على الصبي والكافر 
١‏ هذا لا يجاظ تيس الس رسن التحيه د 22ب علدن سي ار 
الحرم فقتله في يده؛ حلال كان على كل واحد منهما جزاء كامل لاختللاف 
السبب ويرجع الآخذ على القاتل بما غرم لأنه أكد عليه ما كان على شرف 
السقوط بالإرسال فيرجع عليه كما في غاصب الغاصب» خلال "دل محرها أو 
حلالاً على صيد الحرم لا شيء على الدال عندنا ويضمن شجرة ة الحرم بالقطع 
كما يضمن صيده لأن شجر الحرم في الحرمة بمنزلة صيد الحرم؛ الحرام من 
الشجر ما ينبت في الحرم بنفسه ما لا ينبته الناس عادة كالشوك ونحوهء وأما ما 
ينبته الناس عادة فلا ضمان عليه بقطعهء وإن نبت بنفسه ولو أنبت إنسان في 
الحرم شجراً لا ينبته الناس عادة كالأراك وأم غيلان لا يحرم قطعه ولا ضمان فيه 
لأهل الحرمء لحل ار ع ا لم 
قيمتان قيمة لصاحب الأرض لأن الشجر ملكه وقيمة أخرى لحق الحرم كما لو 
قتل صيداً مملوكاً في الحرم إذا قطع رجل شجرة الحرم وأدى قيمتها يكره له 
الانتفاع بها ٠‏ فإن انتفع بها لا شيء عليه لأنه ملك المقطوع بالضمان فلا يغرم 
اا ا مار ار را ار كم أكل» وإن غرس المقطوع فنبت 
فله أن يقطعه ويصنع به ما شاءء ولو احتش حشيش الحرم كان عليه قيمته يتصدق 
بها ولا شيء عليه في أذخر الحرم لاستثناء النبي كَلِ ولا بأس يأخذ كمأة الحرم 
اذنها لبيك من النصر ولا من الحكيش أوالكاد بولا عبمان: لي قطع جلها من 
لحمر السرم وده الحرم ما كان أصله في الحرم ولا عبرة للغصن فإن كان 
بعض أصله في الحل وبعضه في الحرم لا يجوز أخذه ترجيحاً للحرمة» ولو رمى 
طيراً على غصن شجرة يعتبر فيه مكان الطير إن كان الصيد لو وقع يقع في الحرم 


كتاب الحج 8 


فهو من صيد الحرم وإلا فلاء ولق كان راس الصيد في الحرم وقوائمه في الحلٍ 
فهو صيد الحل» ولو كان على العكس فهو صيد الحرمء وإن كا الضيد ثانها 
ل ا ا عر لس 0 في النوم لا يكون 
على القوائم وكما لا يحتش حشيش الحرم لا يرعى في قول أبي حنيفة ومحمد 
ركويها د تمان 

وال أن سقو عه اله 'تعالى اراس بالرض لحلال اعة سيدا عن "الحل 
وأدخله في الحرم كان عليه إرساله عندنا ولا يجوز بيعه» ولو ذبحه كان عليه 
الجزاء ولو أرسل كلباً في الحل على صيد فدخل الصيد في الحرم فتبعه الكلب 
وأخذه لا يحل أكله كما لو ذبحه آدمي ذ في الحرم ولا شيء على المرسل» ولو 
رمى صيداً في الحل فنفر الصيد ووقع السهم به في الحرم. . قال محمد رحمه الله 
تعالى عليه الجزاء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيما أعلم ولو أرسل في 
الحرم كلباً على ذئب وأصاب صيداً أو نصب شبكة للذئب ووقع فيه صيد لا شيء 
عليه ولو أخرج ظبية من الحرم وأدى جزاءها فولدت أولاداً وماتت الأولاد ليس 
عليه ضمان الأولادء ولو ذبح هذا الصيد قبل التكفير أو بعده كره أكله تنزهاً ولو 
استعان بثمنه في الجزاء كان له ذلك ويجوز به الانتفاع للمشتري ولا بأس بإخراج 
حجارة الحرم وترابه إلى الحل . 


أ فصل في المقطعات 


دول البيت حسن ولا باش بالعمرة غداة عرفة إلى :نضف النهاز الأفضل أن 
يبدأ الحاج بمكة فإذا قضى تكدين بالشدينة يدا بالمدينة جاز المحرم إذا 
اضطر إلى ميتة وصيد كانت الميتة أولى في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى . وقال أبو يوسف والحسن رحمهما الله تعالى يذبح الصيد أولى عند الكل» 
ولو وجد صيداً وكنا فالكلب أولى لأن في الصيد ارتكاب المحظورين ولو وجد 
نين أو مال إنسان يذبح الصيد ولا يأخذ مال الغير ولو وجد يدا ولخم آدمي 
عا الصيد اذى متحي ا ماني الصيد اراي من 
هذا لقو رمق روي عن ا ا ييا إن تعالن إن القصت أزلى 

م المياة وه ا ا ا 0 
الصدقة ثم العتق إذا سيت واس مار 
دينه من ماله وله أن يحج وعليه دين لا وفاء لهء وإن كان في ماله وفاء بالدين 
يقضي الدين ولا يحج ويكره الخروج إلى الغزو والحج لمن عليه الدين» وإن لم 


لحف كتاب الحج 


يكن عنده مال ما لم يقض دينه إلا ل رك 
الكفيل بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهماء وإن كان كفيلاً بغير إذن الغريم لا 
يخرج إلا بإذن الطالب وله أن يخرج بغير إذن الكفيل ويكره الجوار بمكة في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يستوفي في الحرم قصاص في نفس ويستوفي فيما 
دون النفس» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقطع السارق في الحرم خلافاً 
لهما ولو دخل الحربي لا يتعرض له ويمنع عنه الطعام والشراب في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى ويكره الحج على الحمار والجمل أفضل ولا بأس للمحرم 
أن يتزوج ويكره الخروج إلى الحج إذا كره أحد أبويه إن كان الولد محتاجاً إلى 
خدمة الولدء فإن كان مستغنياً عن خدمته فلا بأس والأجداد والجدات عند عدم 
الأيوين بمدلة الأبوين» رجل أوصى لرجل بألف درهم وبألف للمساكين وأوصى 
بأن يحج عنه بألف حجة الإسلام وثلث ماله يبلغ ألف درهم يقسم الثلث بين 
الكل أثلاثاً ثم ما أصاب المساكين يضم إلى حجة الإسلام حتى يتم الحج وما 
فضل من الحج يكون للمساكين لأن الحج فريضة والصدقة تطوّع وكلاهما حق الله 
تعالى فتقدم الفريضة» وإن كان عليه حج وزكاة وأوصى لإنسان يقسم الئلث بين 
الكل ثم ينظر إلى الحج والزكاة فيبدأ بما بدأ به الميت ذكراًء وإن كان عليه 
فرنفية ودرا أوجبه على نفسه يبدأ بالفريضة على كل حال» وإن اجتمع تطوع 
وواجب أوجبه على نفسه يبدأ بالواجب قدّم ذكره أو أخرء وإن كان الكل تطوّعا 
أو كان الكل فريضة أو كان واجباً أوجبه على نفسه يبدأ بما بدأ به الميت وهي 
من مسائل الأصل . 

رجل مات وترك ابنين وأوصى بأن يحج عنه بثلاثمائة وماله تسعمائة فأقرٌ أحداً 
الابنين بالوصية وجحد الآخر وأخذ كل واحد منهما أربعمائة وخمسين نصف ماله 
ودفع المقر إلى رجل مائة وخمسين يحج عن الميت بذلك ثم أقر الابن الآخر 
بالوصية» لإد جم جر اميت بمائة وخمسين بأمر القاضي يأحذ ال ا 
خمسة وسبعين لأن الحج إذا كان بأمر القاضي يجوز عن الميت فما فضل عن 
الرمبية يكون للووثة وقد إنققا على أنه تفيل عن النحي مان وتسمسون ولاك 
الفاضل في يد الجاحد فيرجع المقر عليه بنصف ذلك» راذككاه الشخ عن الميت 
بمائة وخمسين بغير أمر القاضي حج عن الميت بعد إقرار الجاحد مرة أخرى 

بثلائمائة لأن الأول لم يجز عن الميت لأن الميت أوصى بأن يحج عنه بثلاثمائة 
فما صرف إلى الحج الأول يجعل كالقائم فيحج مرة أخرى بثلاثمائة . 


1 قصل قْ الأدعية والأذكار 


إذا أراد الرجل الخروج إلى الحج قالوا ينبغي أن يقضي ديونه ويرضى خصومه 


كتاب الحج وغف 


أن يخرج من بيته وكذا بعد الرجوع إلى بيته ويفول في دبر الصلاة حين ب يخرج: 
اللهم بك انه نتقيرت: وإليك توجهت: وبك-اعتصمت وعليك توكلت: اللهم أنت ثفني 
وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك 
ولا إله غيرك اللهم زوذني التقوى واغفر لي ذنوبي ووجهني للخير أينما توجت» 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور وسوء 
المنظر في الأهل والمالء فإذا خرج يقول: بسم الله لا حول ولا قوّة إلا بالله 
الشيطان الرجيم ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوّذتين مرة مرة» وإذا 
ركب الدابة يقول: بسم الله والحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القرآن» ومن 
علينا بنبيه محمد عليه السلام الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت للناس 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد لله 
رب العالمين ويلبي عند إحرامه؛ فإذا دحل الحرم يقول اللهم هذا البيت بيتك 
من عذابك يوم تبعث عبادك ووفقني لما تحب وترضى وحرم لحمي ودمي وشعري 
وبشري على النار» وإذا رأى الكعبة يقول الله أكبر الله أكبرٍ اللهم أنت السلام 
ومنك السلام حينا رينا بالسلام اللهم زد بيتك هذا تعظيماً وتشريفاً يي 
ومهابة وزد من حج واعتمر تعظيماً وتشدريفاً ومهابة كينا إذا دخل المسجد 
الحرام يقول بسم الله السلام على رسول الله الهم اغعفر !لي ذتربي وافتخ لي 
أبواب رحمتك السلام على ملائكة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبيذه 
لمر ا ا 2 لاس كلت الهم ا ل 
007 أن ترحمني وتقبل عثرتي وتضع عني وزري اللهم احددى لمن 
عبادك الصالحين ثم يبدأ بالحجر ويستلمه ولا يندأ بغيره إلا أن يكون القوم في 
الصلاة فيدخل في الصلاة ويقول عند استلام الحجر بسم الله الله أكير أشهيذ أن لا 
إله إلا الهو أشهد أن محهدا عبده ورسوله أمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت 
ول اتا لعو 0 إن دليي ا الا ار 
لي سا1 الليم اخقر : ل لضي ونين انس وإشريع لى سار ىا لشت لي 
أمري وعافني فيمن تعاف» فإن لم يمكنه تقبيل الحجر يمس الحجر بيديه ثم 
مسح نبدية: وجهه. 

وإن لم يقدر على استلام الحجر لزحمة يقوم بحذاء الحجر مستقبل الحجر 
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ويرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله ثم يقول ما يقول عند استلام الحجر ويمسح وجهه بيديه 
وكلما يمر في الطواف بالركن اليماني يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حبنة وقا:عداب الدار وعم الركن ن العراقي يقول: رب اغفر وارحم وتجاوز عما 
تعلم إنك أنت الأعز الأكرم نجني من حر جهنم ويقول تحت الميزاب اللهم 
أظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك لا إله غيرك يا أرحم 
الراحمين» وَعنْد الركن الشامي يقول اللهنم اجعله حجا مبروراً وذنيا معفورا 
وسعياً مشكوراً وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفورء ويقول في جميع طوافه 
اللهم الى أعرة فين الكفرءوالشك يوالشر لك والتفاق والفقن والدل وسو 
الأخلاق وبعد الطواف يصلي ركعتين عند المقام أو حيث ما تيسر يقرأ في 
الأولى: قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قول هو الله أحدء وإن قرأ غير ذلك 
جاز ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات» ويقول بعد ذلك اللهم وفقني لما تحب 
وترضى وجنبني عما تكره وتسخط وثبتني على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليهما 
السلام؛ ثم يخرج إلى الصفا فيصعد الصفا ويستقبل البيت ويرفع يديه ويكبر ثلاث 
ويقول بين كل تكبيرتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره المشركون والحمد لله 
رب العالمين الحمد لله الذي صدق الذي صدق وعذه ونصر عبده وهزم الأحدات 
وحده لا إله لذ انه إلها واحيا صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً اللهم اجعل هذا 
حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعملاً مقبولاً وتجارة لن تبور برحمتك يا أرحم 
الراحمين» وإذا نزل من الصفا ا ل 
على ملتك وملة رسولك وأعذني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين 

ويقول في بطن الوادي في سعيه رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 
الأعز الأكرم واهدني للتي هي أقوم ونجني من حر جهنم فإنك تعلم ولا أعلم ثم 

يصعد المرة ١‏ ور رن لني رن م يا مان على لصي بيقن الا ار 
الصفا والمروة اللهم اعصمني على دينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبني 
معاصيك اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى توفني 
عليه اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى؛ 
اللهم أعني ولا تعن عليَ وانصرني ولا تنصر عليَ واجعلني لك شاكراً ذاكراً 
واهباً أواهاً منيباً تقبل توبتي واغسل حوبتي واهد قلبي وسدد لساني فإذا كان يوم 
التروية وذهب إلى منى ودخل منى يقول هذا منى وهو مما دللتنا عليه من 
المناسك فمن علينا بجوامع الخيرات كما مننت على أوليائك وأهل طاعتك وإنما 
أنا عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك تفعل بي ما أردت اللهم وإياك أدعو ومنك 
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أرجو فبلغني صالح أملي واغفر لي ذنبي وقني عذاب النارء وإذا توجه إلى 
عرفات يقول اللهم إليك توجهت وعليك توكلت وبك اعتمدت وإياك أردت 
أسألك أن تبارك في سفري وأن تقضي لي بعرفات حاجتي وأن تغفر لي ذنوبي يا 
أرحم الراحمينء وإذا وامعرنات بح لاك يل فالن :و الهناةة 'علن 
النبي يَكْة والاستغفار ل: لنفسه وللوالدين وللمؤمنين والمؤمنات وليكن عامة دعائه 
بعرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره لا إله إلا الله لا تعبد إلا الله 
لذ إل إل ان محلصيق له الدزن ولركرة الطي كوف اللي إنلق فلك ادعرني 
أستجب لكم وأنت لا تخلف الميعاد» اللهم وهذا مقام المستجير العائذ بك من 
النار فأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك؛ اللهم إذ هديتني للإسلام 
فلا تنزعه مني ولا تنزعني منه حتى تقبضني وأنا عليه ووفقني لما افترضت علي 
وأعني على طلب رضاك وأداء حقك واجعلني من أعظم عبادك نصيباً من خير 

تقسبمه في هله الميقة بين غناك الالصين دن ثور تهدي به و وخمة تبقرها: اد 
رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو بلاء تدفعه أو فتنة تصرفها ٠‏ اللهم آمن روعتي واستر 
عورتي وأقلني عثرتي واقض عني ديوني واغفر لي ولوالدي وقرابتي وأحبتي اللهم 
إنك دعوت إلى الحج ووعدت المغفرة على شهود مناسكك وقد أجبتاك ولكل 
وفد جائزة فاجعل جائزتي من موقفي هذا أن تغفر لي ذنوبي ويوئتني في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء وإذا أفاض من عرفات إلى المزدلفة 
يقول لا إله إلا الله الله أكبر الحمد الله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك اللهم إليك أفضت ومن عذابك أشفقت وإليك رغبت ومنك رهبت فاقبلٍ 
نسكي وامح حوبتي وأعظم أجري وزودني التقوى وسلم ديني وزدني علماً وحلماً 
وإذا أتى المزدلفة يقول اللهم هذا جمع أسألك أن ترزقني فيه جوامع الخير كله» 
اللهم رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب البلد الحرام ورب المسجد 
الحرام ورب الحل والحرام أسألك أن تبلغ روح محمد مني السلام أسألك بنور 
وجهك الكريم أن تغفر لي ذنوبي وترحمني وتجمع على الهدى أمري لخدن 
التقوى زادي وذخري والجنة مآبيى وهب لي رضاك عني في الدنيا والآخرة يا من 

هو خير كله أعطني من الخير كله واصرف عني الشر كله اله حوم لحمي 
وعظمي وشحمي وسائر جوارحي على النار برحمتك يا أرحم الراحمين» وإذا 
رمى الجمار يكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنبا 0000 
وسعياً مشكوراً وإذا وجه هديه للذبح يقول وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
الغالميه ال ريلك هيز ذلك أمرث :انا أرل'المسلمين : الهم عدا متلة ونكت 
وإليك اللهم تقبله مني كما تقبلت من إبراهيم عليه السلام بفضلك وجودك يا أكرم 
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الأكرمين» ويقول عند الحلق اللهم بارك في نفسي واغفر لي ذنوبي واجعل لي 
بكل شعرة منها نورا يوم القيامة ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الصدر ويشرب 
موواء رمره لالد رام الكل وا وتعار عن كل اد قال يَْيْهِ إن ماء زمزم لما 
ا الماع ا اكوريا الها 3 نافع يه 
كذا ويذكر ذلك 

وإذا وقف إلى الملتزم يلتزمه ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب ويقول السائل 
ببابك يسألك من فضلك ومغفرتك ويرجو رحمتك ويكثر التضرع والدعاء ويقول 
عند وداع البيت اللهم لك حججت وبك آمنت وعليك توكلت ولك أسلمت وإياك 
أردت فتقبل نسكي واغفر لي ذنوبي وكفر عني سيآتي واستعملني في طاعتك أبداً 
ما أبقيتثي وأعذني من النارء اللهم إني أستودعك ديني وأمانتي وخواتيم عملي 
ل لي ل انيعم لعل هذا 
آخر العهد من ب بيتك وارزقني العود إليه وأحسن أوبتي حتى تبلغني أجلي واكفني 
مو أويزلة عبان وجميع خلقك آيبون تائبون عابدون ساجدون وللرب حامدون 
مدق إل وعذه ونصر مده وام الاجزات هده( إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء وإذا أتى المدينة للزيارة ة فبر قبر النبي كَكِةِ يأتيها بالسكينة والوقار والهيبة 
والإجلال لأنها محل رسول الله يَكةِ ومهبط الوحي ونزول الملائكة» روي أنه 
ينزل في كل يوم سبعون ألف ملك يحفون بالقبر إلى قيام الساعة» وإذا دخل 
المدينة يقول الذهم رت السموات وما أظللن ورب الأرضين وما أقللن ورب 
الرياح وما ذرين ن أسألك خير هذه البلدة وخير ير أهلها وخير ما فيها ونعوذ بك من 
شرها ومن شر ما فيها وشر أهلهاء اللهم هذا حرم رسولك فاجعل دخولي فيه 
وقاية من النار وأعانا من العذاب و سوء الحساب. 

والتتكل لسري مكرتا ل للد و و كم ا در 
0 ل ار ا 
بالناسياني المنبر وعن يساره تابوت موضوع فيصلي خلف التابوت فذلك مقام 
رسول الله يكِْهْ فإذا صلى ركعتين يقصد القبر على سكينة ووقار وفراغ قلب من 
أمور الدنيا ويذهب إلى موضع من وجه القبر وفي ذلك الموضع رخامة بيضاء 
مركبة في حائط القبر فيكون فوق رأسه قنديل كبير معلقء فإذا وقف هناك فقد 
وقف عبد وجة زسول. اله يكوه ثم يقول: العام ابان ان لحب 71 يمه انه 
وبركاته أشهد أنك رسول الله قد بلغغعت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة 
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وجاهدت في أمر الله حتى قبضك الله تعالى حميداً فيسو فجزاك الله عن 
صغيرنا وكبيرنا خير الجزاء وصلى الله عليك أفضل الصلاة وأزكاهاء اللهم اجعل 
نبينا يوم القيامة أقرب النبيين وأعطه الدرجة والوسيلة وأوردنا حوضه واسقنا 
بكاسة وارزقنا شفاعته واجعلنا من رفقائه يوم القيامة» اللهم لا تجعل هذا آخر 
العهد من قبر نبينا يله وارزقنا العود إليه يا ذا الجلال والإكرام ويدعو لصاحبيه 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول السلام عليكما ويسأل حاجته ويكثر الصلاة 
بالمدينة ما دام فيها لما جاء في الآثار أن الصلاة الواحدة فى مسجد 
رسول الله كله تعذل الك "غئلاة قيما ضواه من المباحة قالوا لبس فى هذه 
المواقف دعاء مؤقت فبأي دغاء جان» وما ا 0 
رسول الله يليه وبعضها عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين فالتبرك 
بها يكون أقرب إلى القبول وعليه بقراءة كتاب الله تعالى ما دام راكبا وبالتسبيح ما 
دام عاملاً وبالاعاعها ا يهان والحمد لله رب العالمين 


ثتاب النثام 


وفيه أبواب وفصول 

- باب فيما يتعلق به انعقاد التكاح 
- باب في المحرمات 

- باب في ذكر مسائل المهر 

- باب الرضاع 

عبات النفقة 


وكا 


قال رضي الله عنه أبواب النكاح ثمانية أبواب. 


الباب الآؤل 
في| يتعلق به انعقاد النكاح 


وإنه يشتمل على فصول ثلاثة 
أ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 

النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج كان على وجه الخبر عن الماضي نحو أن 
تقول المرأة زوجت نفسي منك بكذا بمحضر من الشهود فيقول الرجل قبلت أو 
يكون على وجه الاستقبال بأن يقول الرجل للمرأة أتزوجك على كذا فتقول المرأة 
قبلت أو يكون بلفظة الأمر بأن يقول الرجل للمرأة زوجي نفسك مني بكذا فتقول 
المرأة زوجت وكما ينعقد العقد بلفظة النكاح والتزويج ينعقد بما يكون تمليكاً في 
الأعيان عندناء روي عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى قال: : كل ما يفيد الرقبة فى 
الأمة يفيد ملك النكاح في الحرة إذا قالت المرأة لرجل عند الشهود تصدّقت 
بنفسي عليك ووهبت نفسي منك على وجه النكاح فيقول الرجل قبلت كان نكاحاً 
وكذا لو قالت ملكت نفسي منك أو قال لها الرجل ملكي نفسك مني فقالت 
ملكت يكون نكاحاًء ولو قالت بعت نفسي منك بكذا فقال اشتريت أو قبلت 
يكون نكاحاً في الصحيح من الجواب وكذا لو باع الأب ابنته بشهادة الشهود 
يكون نكاحاً وكذا لو قالت المرأة عرستك نفسي فقال قبلت» ولو قالت أبحتك 
نفسي أو أعرتك أو أحللتك أو أقرضتك أو أودعتك أو رهنتك فقال قبلت لا 
يكون نكاحاً ويثبت به الشبهة ولو قالت آجرتك نفسي بكذا فقال قبلت أو 
استأجرت لا يكون نكاحاً . 

وقال الكرخي رحمه الله تعالى يكون نكاحاً ولو قالت وهبت نفسي منك فقال 
الرجل أخذت قالوا لا يكون نكاحاء ولو قالث المرأة لرجل تزوجتك على ألف 
فقال الرجل أجزت فقالت المرأة قبلتء. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 


نلنا 
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الفضل رحمه الله تعالى يكون نكاحاً وعنه أيضاً إذا قال الرجل لأبي البنت 
زوجتني ابنتك فقال أبو الابنة زوجت أو قال نعم لا يكون نكاحاً إلا أن يقول 
الرجل بعد ذلك قبلت فرق بين هذا وبين ما إذا قال زوجني ابنتك فقال أبو البنت 
تمحت أو :فطايف نانه ركون نكاسا قال لأن قوله زوجتني استخبار وليس بعقد 
بخلاف قوله زوجني لأنه توكيل إذا طلب الرجل من امرأة زنا فقالت وهبت نفسي 
منك فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحاً وهو بمنزلة ما لو قال أبو الابنة وهبتها 
منك لتخدمك فقال قبلت لا يكون نكاحاً وكذا لو قالت المرأة فديت نفسي منك 
لم يكن نكاحاً وهو الصحيح . رجل قال لغيره بالفارسية دختر خويش رامر ادادى 
فقال دادم لا يكون نكاحاء وكذا لو قال لامرأته مراباش أو مراباشيدي فقالت 
بأشيدم لا يكون نكاحاً حتى يقول بذير فتم؛ ولو قال مراباشيدي بزنى فقالت 
باشيدم يكون نكاحاً . رجل قال أين زن منست بمحضر من الشهود فقالت المرأة 
أين شوى منست ولم يكن بينهما نكاح اختلف المشايخ فيه. 

ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه رجل وامرأة ليس بينهما نكاح اتفقا أن 
يقرا بالنكاح فأقرا لم يلزمهما قال لأن الإقرار إخبار عن أمر متقدم ولم يتقدّم 
وكذلك في البيع إذا أقرا ببيع لم يكن ثم أجاز لم يجز. 

وذكر في صلح الأصل رجل ادعى على امرأة نكاحاً فجحدت فصالحها على 
مائة درهم هلى أن تقر له بالنكاح فأقرت له بالنكاح جاز الإقرارء قال لأنها تزعم 
أنها زوجت نفسها منه ابتداء بمائة درهم وهذا بخلاف ما إذا ادعت المرأة الخلع 
عا ازوجيا جد ثب ضالحها الروج على هال درهم على أن تتبرأ من الدعوى 
فإنه لا يجوزء وذكر في «النوازل» رجل وامرأة أقرا ب بين يدي الشهود بالفارسية 
مازن وشوئيم لا ينعقد النكاح بينهما وكذا لو قال لامرأة هذه امرأتي وقالت هي 
هذا زوجي لا يكون نكاحاًء وإن قال لهما الشهود رضيتما أو أجزتما فقالا رضينا 
أو أجزنا لم يكن نكاحاً لأن الإجازة تنفيذ للعقد وليست بإنشاء ولو قال الشهود 
حملعنا هذا كاه فقالا نعم كان نكاحاً لأن الجعل عبارة عن الإنشاء. 

وقال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يكون الجواب على على التفصيل إن أقرا بعقد 
ماض ولم يكن بينهما عقد لا يكون نكاحاًء وإن أقرت المرأة أنه زوجها وأقر 
الرجل أنها امرأته يكون ذلك نكاحاً ويتضمن إقرارهما بذلك إنشاء التكاح بينهما 
بخلاف ما إذا أقرا بعقد لم يكن لأن ذلك كذب محض وهو كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لامرأته لست لي بامرأة ونوى به الطلاق يقع 
ويجعل كأنه قال لست لي بامرأة لأني قد طلقتك؛ ولو قال لم أكن أتزوجها 
ونوى به الطلاق لا يقع لأن ذلك كذب محض لا يمكن تصحيحه . رجل قال 
الجا ان ملت وا جيك ضاق 1ن متحت رو ليرد يكزي اها ربنم 
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يذكر مالا قالوا لم يكن نكاحاً وهكذا ذكر الحاكم رحمه الله تعالى في «المنتقى) 
وكذا لو قالت المبانة لزوجها رددت نفسى عليك وهو بمنزلة الرجعة وقال 
بعضهم: إذا قال للمبانة أو للمختلعة راجعتك بمحضر من الشهود فقالت قبلت 
مكون تكاس ولو قال ذلك لأجنبية لم يكن بينهما نكاح بمحضر من الشهود 
تان المزاأةترضيت الا يكوة كاضا» وجل نال لآخر زوج ابنتك مني بألف 
درهم فقال أبو البنت بمحضر من الشهود ادفعها واذهب بها حيث شئت . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يكون ذلك 
ا أبو الصغير إذا قال بين يدي الشهود اشهدوا إني قد زوجت فلانة بنت 
أحمد يريد به أبو الصغير من ابني فلان بمهر كذاء وقال لأبيها أليس هكذا فقال 
أبوهنا هكذا ولم يزيدا على ذلك قالوا الأولى أن يجدد النكاح وإن لم يجدد 
أجاز» اعراة:وكلقه رجلا ليزوجها من نفسه فذهب الوكيل إلى جماعة من الشهود 
وقال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة والشهود لم يعرفوا فلانة لم يجز هذا النكاح 
إلا أن يذكر اسمها واسم أبيها واسم جدها وهو كما قال تزوجت امرأة وكلتني» 
ولو كانت المرأة حاضرة متنقبة فقال تزوجت هذه وقالت المرأة زوجت نفسى 
جاز لأنها معلومة بالإشارة» أما الغائبة لا تعرف إلا بالاسم والنسب فإن كان 
الشهود يعرفون المرأة الغائبة وذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح إذا علم 
الشهود إنه أراد تلك المرأة. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل رجل طلب من امرأة أن تجعل 
أمرها في النكاح في يده ليزوجها من نفسه على صداق كذا ففعلت فقال الوكيل 
بمحضر من الشهود زوجت من نفسي امرأة جعلت أمرها في النكاح بيدي على 
كذا من الصداق وهو كفء للمرأة فإنه يجوز هذا النكاح. وقال شمس الأئمة 
الحلواني رحمه الله تعالى هذا على قول الخصافء أما على قول مشايخ بلخ 
ا ا ل تحين ا لأكية 
السرخسي رحمه الله تعالى وإن خصافا كان كبيراً في العلم يجوز الاقتداء به 
وك شا الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في «المنتقى» كما قال الخصاف رحمه 
الله تعالى جارية سميت في صغرها باسم فلما كبرت سميت باسم آخر قال لا 
تزوج باسمها الأول إذا صارت معروفة بالاسم الآخر امرأة وكلت رجلاً بأن 
يزوجها فزوجها وغلط في اسم أبيها لا ينعقد النكاح إذا كانت غائبة. 

رجل له ابنة واحدة واسمها عائشة فقال الأب وقت العقد زوجت منك ابنتى 
فاطمة لا ينعقد النكاح بينهماء ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب زوجتك ابنتي 
فاطمة هذه وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها وقال الزوج قبلت جاز التكاح . رجل 
له ابنة واحدة فزوجها من رجل وقال زوجتك ابنتي ولم يذكر اسمها فقال الزوج 
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قبلت جاز» رجل له ابنتان اسم الكبرى منهما عائشة واسم الصغرى فاطمة فقال 
الأب في نكاح الكبرى زوجتك ابنتي فاطمة جاز النكاح على الصغيرة» ولو قال 
زوجت ابنتي الكبرى فاطمة فقال الزوج قبلت قالوا لا يجوز نكاح واحدة منهما. 
وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا ذكروا في 
النكاح اسم رجل غائب وكنية أبيه ولم يذكروا اسم أبيه إن كان الزوج حاضراً 
وأشاروا إليه جازء وإن كان غائياً لا يجوز ما لم يذكر اسمه واسم أبيه واسم 
جدهء قال والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضاً قيل له فإن كان الغائب معروفا 
عند الشهود قال» وإنا كان منعروفا لأنه لا بد من إضافة العقد إليه وقد ذكرنا عن 
غيره في الغائبة إذا ذكر الذيوخ اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم 
الشهود أنه أزاد تلك المرأة يعور الجاع » الوكيل بالنكاح من قبل الرجل إذا قال 
لأبي البنت وهبت ابنتك مني فقال الأب وهبت فقال الوكيل مجيباً له قبلت ثم 
ادعى الوكيل أنه قبل النكاح لموكله إلا أنه أضمر ذلك ولم يصرح قالوا إن كان 
هذا القول من الخاطب الوكيل على وجه الخطبة ومن الأب أيقنا على وعنه 
الإجابة لا على وجه العقد لم يكن نكاحاً» وإنكات كاذه على وجلا العقد لرمج 
العقد للوكيل» وفي «الجامع الصغير؛ رجل بعث أقواما إلى والد امرأة للخطبة 
فقنال أبى انث ذوجت ذكر أنه لا يكون تكاحاً لأنهم جميعاً أمروا بالخطبة من 
كت هم ومن لو يتلم كفي الجاع يغير قتهوة قاد يعم إل انه كو الروج 
افيا دح شير العوم وذاء وكال يعضهم: يجوز النكاح ف فى الوجهين لأن 
الناس يريدون بهذا أن يباشر العقد أحدهم أيهم كانء وَعَنن أبي حفص 
السفكردري رحمه الله تعالى رجل سأل رجلا أن يزوج ابنته من ابنه فقال أبو 
الننت وهبتها منك فقال شق الخدم وليك كانت منكوحة ني الغلام» ولو قال 
والد البنت لابي الغلام وهبتها لك فقال أبو الغلام قبلت كان النكاح للغلام لآن 
معنى قوله وهبتها لك أي لأجلك؛. ونظير هذا ما قال محمد رحمه الله تعالى في 
«الجامع الكبير» في مسائل تسليم الشفعة ذكر الناطفي رحمه الله تعالى رجل قال 
لآخر جنتك خاطباً ابنتك فقال الأب ملكتك كان نكاحاً امرأة قالت لرجلٍ جعلت 
نفسي لك بألف درهم بمحضر من الشهود فقال الرجل قبلت كان نكاحاًء رجل 
قال لامرأة بمحضر من الشهود خويشتن بمن دادى ولم يقل بزنى دادى فقالت داد 
ولم تقل دادم أو قيل لرجل في نكاح امرأة تواين نكاح يذير فتى فقال يذير فت 
و يفل نذير نتم قالرا يعون ذللكة وكذا لو جرى بين رجلين مقدمات في بيع 
فقال البائع بعت هذا العبد بألف درهم وقال المشتري اشتريت جازء وإن لم يقل 
البائع بعت منك وكذا لو قالت المرأة في طلب خلع خويشتن خريدم توفروختى» 
فقال الرجل فروخت فإنه يصح ذلكء. وإن لم تقل المرأة خويشن راخريدم أزتو 
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ولم يقل الزوج فروختم رجل أراد أن يزوج لابنه الصغير امرأة صغير صغيرة فقال أبو 
الصغيرة زوجت ابنتي من ابنك فقال أبو الصغير قبلت جازء وإن لم يقل قبلت 
لابني لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال. 

رجل خطب لابنه الصغير امرأة فلما اجتمعا للعقد قال أبو البنت بالفارسية 
تراخادم بزنى أين دختر بهزار درهم فقال أبو الابن ددين نعم يجوز النكاح للأب 
لأن الأب أضاف النكاح إلى نفسه. وإن جرت الخطبة بينهما لأجل الابن رجل 
قال لغيره جئتك خاطباً ابنتك أو قال جئت زوجني ابنتك أو قال جئت لتزوجني 
فقال الأب قد زوجتك أو قال ملكتها منك فهو نكاح لازمء وأما انعقاد النكاح 
بالوصية إن قال أبو البنت أوصيت بابنتي لك الآن بمحضر من الشهود فيقول 
الرجل قبلت يكون نكاحاً» وإن قال أوصيت لك بابنتي بعد موتي لم يكن نكاحاء 
ولو تال أوضهته بابك لك ولم يزد فقال الرجل قبلت لا يكون نكاحاً ولفظة 
الأمر في النكاح للإيجاب» وقد ذكرنا وكذلك في الطلاق إذا قالت المرأة طلقني 
على ألف فقال طلقت كان تاماًء وكذا في الخلع وكذا لو قال لغيره اكفل لي 
بنفس هذا أو قال أكفل لي بما عليه فقال تكفلت تمت الكفالة وكذا لو قال هب 
لى هذا العبد فقال وهبت»ء ولو قال الواهب ابتداء وهبت منك هذا لا يجوز ما 
لم يقل قبلت وكذا لو قال البائع للمشتري أقلني البيع فقال أقلت لا يجوز ما لم 
يقل البائع قبلت 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تتم الإقامة وإن لم يقل قبلت وكذا لو قال 
الرجل تصدقت بهذا عليك على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يتم من غير 
قبول» ولو قال المديون لرب دينه أبرئني فقال أبرأت يتم الإبراء» ولو قال 
صاحب الدين لمديونه ابتداء أبرأتك من الدين الذي لي عليك صح من غير قبول 
لكن لورد المديون يبطل إبراؤه وإبراء الكفيل لا يرتد بالرد وكذا الوكالة لا تحتاج 
إلى القبول وتبطل بالرد والإقرار لاا يحتاج إلى القبول ويبطل بالرد» ولو وقف 
أرضاً على رجل ونسله فقال الموقوف عليه لا أقبل اختلفوا فيه. قال هلال رحمه 
الله تعالى يبطل الوقف وقال الأنصاري رحمه الله تعالى يصح الوقف ولا يبطل 
بالرد. قبول النكاح يكون في المجلس بمنزلة قبول البيع. رجل قال بحضرة 
الشاهدين تزوجت فلانة فبلغها بحضرة الشاهدين فقبلت لم يجز في قول أبي 
جوت ومعنه نسعيها الله الى فلي ازسل الرسل شرلا الها أوا كن ابيا كفنا 
إني تزوّجتك على كذا فقبلت بحضرة الشاهدين إن سمعا كلام الرسول أو قرأ 
الكتاب عليهما فقبلت جازء وإن لم يسمعها كلام الرسول أو لم يقرأ الكتاب 
عليهما فقبلت لآ يجوز. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز ذلك ولا ينعقد النكاح بلفظة المتعة 
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وهي باطلة عندنا لا تفيد الحل خلافاً لابن عباس ومالك رضي الله تعالى عنهما 
وتفسيرها أن يقول الرجل لامرأة أتمتع بك بكذا من المال كذا مدة فرضيت فإنها 
لا تفيد الحل ولا يقع عليها طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يرث أحدهما من 
صاحبه» وكذا لو قال تزوجتك منعة وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فى 
الهارونيات بعد الاح ولعو قوله متعة» ولو قال تزوجتك شهراً فرضيت 
عندنا يكون متعة ولا يكون نكاحا. 

وقال زفر رحمه الله تعالى يصح النكاح ويبطل الشرط كما لو تزوجها بشرط أن 
يطلقها بعد شهر يجوز النكاح ويبطل الشرطء وكما لو قال بعتك هذا بكذا تلجئة 
جاز البيع ويبطل الشرط؛ وقال الحسن بن زياد رحمه الله تعالى إن ذكرا وقتاً لا 
يعيشان أكثر من ذلك يجوز النكاح لأنه تأبيد معنى» وإن ذكرا وقتاً يعيشان أكثر من 
ذلك لا يصح لأنه توقيت وعندنا الكل سواء. رجل تزوج امرأة بلفظ العربية أو 
بلفظ لا يعرف معناه أو زوّجت المرأة نفسها بذلك إن علما أن هذا لفظ ينعقد به 
النكاح يكون نكاحاً عند الكل» وإن لم يعرفا معنى اللفظ ولم يعلما أن هذا لفظ 
ينعقد به النكاح فهذه جملة مسائل الطلاق والعتاق والتدبير والنكاح والخلع والإبراء 
عن الحقوق والبيع والتمليك فالطلاق والعتاق والتدبير واقع في الحكم ذكرة :في 
عتاق الأصل في باب التدبير» وإذا عرف الجواب في الطلاق والعتاق ينبغي أن 
يكون النكاح كذلك لأن العلم بمضمون اللفظ إنما يعتبر لأجل القصد فلا يشترط 
فيما يستوي فيه الجدّ والهزل بخلاف البيع ونحو ذلك. وأما في الخلع إذا لقن 
الرجل امرأته اختلعت نفسي منك بمهري ونفقة عدتي فقالت ذلك اختلفت المشايخ 
فيه» قال بعضهم : إذا لم تعرف معنى اللفظ أو لم تعلم أن هذا للفظ الخلع فيما بين 
الناس لا يصح الخلع وهو الصحيح. قال مولانا رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يقع 
الطلاق ولا يبرأ الزوج عن المهر ونفقة العدّة كما لو خالع امرأته الصغيرة فقبلت 
فإنه يقع الطلاق ولا يسقط المهر والنفقة وكذا إذا لقنها أن تبرىء زوجها عن المهر 
بالعربية وكذا المديون إذا لقن رب الدين لفظة الإبراء لا يبرأ. 

رجل قال لامرأة تزوجتك على كذا من الدراهم بمحضر من الشهود فقالت 
قبلت النكاح ولا أقبل المهر أو قال رجل لرجل زوجتك ابنتي على كذا فقال 
الزوج قبلت النكاح ولا أقبل المهر قالوا لا يصح النكاح وهو باطلء. ولو قال 
قبلت النكاح وسكت عن المهر يجوز النكاح بما سمي من المهر. ودكر في 
«المنتقى' عبد تزوج امرأة على رقبته بغير إذن المولى فبلغ المولى فقال أجيز 
التكاح ولا أجيز على رقبته قال يجوز النكاح ولها الأقل من مهر المثل ومن قيمته 
يباع فيه. وذكر في «الجامع» مثل ذلك فقال أمة تزوجت بغير إذن المولى على 
مائتي درهم فبلغ المولى فقال أجزت النكاح على خمسين ديناراً ورضي به الزوج 
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جاز قالوا لأن كلام المولى ليس برد للنكاح بل هو رد للتسمية ورد التسمية لا 
يكون رداً للنكاح لأن النكاح ينعقد بدون العسمية فجاز أن نقى ندوة"السميةم 
رجل قال لامرأة بحضرة الشاهدين تزوجتك على كذا إن أجاز أب أى رضي 
فقالت قبلت لا يصح لأنه تعليق والنكاح لا يحتمل التعليق» ولو قال تزوجتك 
على أني بالخيار يجوز النكاح ولا يصح الخيار لأنه لما علق النكاح بالشرط بل 
باشر النكاح وشرط الخيار فيبطل شرط الخيار. 

رجل تزوج امرأة على أنه مدني فإذا هو قروي يجوز النكاح إن كان كفأ ولا 
خيار لهاء رجل طلب من امرأة نكاحاً بمحضر من الشهود فقالت المرأة لي زوج 
نكال جل اب للدعزارق فقالتع االمرا .إل لم يكام لي د زع قتا زرحت تين 

منك وقبل الزوج ولم يكن لها زوج» قالوا يجوز هذا النكاح لأن التعليق بشرط 
كائن تنجيز» جنينئان صغيران قال أب أحدهما لأب الآخر بمحضر من الشهود 
زوجت ابنتي هذه من ابنك هذا فقبل الآخر ثم ظهر أن الجارية كانت غلاماً 
والغلام كان جارية» ٠‏ قال التكاح جائز وهو نظير ما ذكرنا إذا جعل الرجل في عقد 
النكاح نفسه محلاً للنكاح» ريك يتعدق لمكا الللمكة ال عله بولا المطة للع 
والصلح ولا بلفظة البراءة ولو أضاف النكاح إلى نصفب المرأة فيه زوايتان 
ا ا دن اع ل او ا ل و 
الحرمة وينعقد النكاح ب بلفظ واحد إذا كان العاقد وليا للصغيرين بأن كان جذًا 
لهما أو عماً لهما فقال زوجت فلانة من فلان وكذا لو قال الرجل زوجت بنتى 
فلانة ابن أخي فلان وكذا القاضي إذا قال زوجت هذه الصغيرة من هذا الصغير 
والمولى إذا زوج أمته من عبده الصغير والمعتق إذا زوج يعطئنه عن معتقة ا لصيخير 
وكذا لو كان الواحد وكيلاً من الجانبين أو ولياً من جانب ووكيلاً من جانب أو 
ولياً من جانب وأصيلاً من جانب فيقول زوجت ابنة عمي فلان من نفسي أو يقول 
فعتق: الضغيرة زوحت هدم الصيغيرة من نفسي أو كان وكيلاً من قبل المرأة فزوج 
موكلته من نفسه أو كانت المرأة وكيلاً لرجل فتقول زوجت نفسي فلاناً فإن في 
هذه المسائل ينعقد النكاح بلفظ واحد ويكون اللفظ الواحد إيجاباً وقبولاً. 

وقال الشيخ الزقام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى هذا إذا ذكر لفظاً 

هو أصل في ذلك» أما إذا ذكر لفظأً هو نائب فيه لا يكتفي بلفظ واحد وصورة 
ذلك إذا زوج امرأة من نفسه بأن قال زوجت فلانة من نفسي لا يكتفي بلفظ واحد 
لأنه في التزويج نائب» وإن قال تزوجت فلانة جاز لأنه في التزويج أصيل» عن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى رجلا قال لامرأة زوجيني نفسك على ألف فقالت لا 
أفعل إلا بالفين فقال الرجل اتقى. الله واحشى فقالت قد فعلت كان سجائراء رعق 
محمد رحمه الله تعالى مثل ذلك» وينعقد النكاح بلفظ الصبي موقوفاً على إجازة 


4" كتاب التكاح 


الولي إن كان عقداً يملكه الولي كما لو تزوج الصبي أمته ينعقد ويتوقف على 
إجازة الولي إذا قال الرجل لامرأة تزوجتك بألف إن رضي فللان» قال بو يوسف 


رحمه الله تعالى في «الأمالي» إن كان فلان حاضراً في المجلس ورضي جاز 
اتشحياناً وإن كان غائباً لم يجنز وإن رضي بعد ذلك . 


1 . فصل ف النكاح على الشرط 


رجل تزوج امرأة على أنها طالق أو على أن أمرها في الطلاق بيدها ذكر 
محمد رحمه الله تعالى في «الجامع» أنه يجوز النكاح والطلاق باطل ولا يكون 
الأمر بيدهاء وذكر في «الفتاوى» عن الحسن بن زياد إذا تريخ امرأة على أنها 
طالق إلى عشرة أيام أو على أن يكون الأمر بيدها بعد عشرة أيام إن النكاح جائز 
والطلاق باطل ولا تملك أمرهاء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى هذا إذا 
بدأ الزوج فقال تزوجتك على أنك طالق وإن ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسي 
منك على أني طالق أو على أن يكون الأمر بيدي أطلق نفسى كلما شئت فقال 
الزوج قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداءة إذا كانت 
من الزوج كان الطلاق والتفويض قبل النكاح فلا يصحء أما إذا كانت البداءة من 
قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت 
والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال صار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو 
على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضاً بعد النكاح وكذا المولى إذا زوج أمته من 
عيدة إن ندا العبد فقال زوجني أمتك هذه على ألف على أن أمرها بيدك طلقها 
كلما شئت فزوجها منه يجوز النكاح ولا يكون الأمر بيد المولى ولو ابتدأ المولى 
فقالا زوجتك أمتي على أن أمرها بيدي أطلقها كلما أريد فقال العبد قبلت جاز 
النكاح ويكون الأمر بيد المولى» وعن هذا قالوا مطلقة الثلاث إذا أرادت أن 
تتزوج المحلل وتخاف أن لا يطلقها فالحيلة لها في ذلك أن تقول زوجت نفسي 
منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد ثم يقبل الزوج فيكون الأمر بيدها 
بعد النكاح تطلق نفسها متى شاءت أو يقول المحلل تزوجتك على إنك طالق 
بعدما تزوجتك إلى عشرة أيام أو على أن أمرك بيدك بعدما تزوجت تطلقين نفسك 
كلما تريدين فتقول المرأة قبلت تطلق بعد عشرة أيام ويصير الأمر بيدها وكذا لو 
قال العبد لمولاه إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبداً ثم تزوجها يكون: الامو بيد العولى 
ل مدكيه اعد اه ابد |م اه طلقها و وها فأرادت أن يتزوجها الزوج فقال 
الزوج لا أتزوجك حتى تهبيني مالك علي من المهر فوهبت مهرها على أن 
يتزوجها ثم أبى أن يتزوجها. . قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى الهبة 
باطلة. وفى بالشرط أو لم يف لأنها جعلت المال عوضاً للزوج على نكاحهاء 


كتاب التكاح يل 


وفي النكاح لا يكون العرض على المرأة وقال الخلف رحمهم الله تعالى تصح 
الهبة تزوجها أو لم يتزوجها وسيأتي نظير هذا في كتاب الهبة» لان لقا 
الصفار رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة على أن يأتي بعبدها الآبق قال يجوز 
النكاح ولها مهر مثلها وعنه إذا تزوج امراة علن: أنها بكر فوجدها غير بكر كان 
عليه كل المهر لأن المهر لا يقابل البكارة لأنها لا تستحق بعقد النكاح. 

رجل تزوج أمة الغير على أن كل ولد تلده فهو حر صح النكاح والشرط لأنه لو 
لم يكن الشرط يكون الولد رقيقاً فكان الشرط مفيدا . . رجل تزوج امرأة على ألفي 
درهم إن كانت جميلة يلة:وعلى الف إن كانت قبيحة قالرا يع النكاح والشرطان 
عندهم حتى لو كانت جميلة كان المهر ألقى درهم», وإن كانت قبية كان المهر ألنا 
لأنه لا خطر فى التسمية لأنها إما أن تكون قبيحة أو جميلة بخلاف ما إذا تزوجها 
على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها فإن الشرط الثاني لا يصح 
حل سم سح ا لو ب دده 
لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كان له امرأة ف 0 
الى رح ااي ا امرأة طلقها زوجها 
تزوجت ومن قصدهما در ال الماك بتميظا ذلك صلت ارده وإن شرط 
وزفر رحمهما الله تعالى ويكره ذلك للأول والثاني. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصح نكاح المحلل ولا تحل للأول» وقال 
محمد رحمه الله تعالى يصح نكاح المحلل ولا تحل للأول» ولو طلقها الزوج 
الثا: ني ثلاثاً قبل الدخول فتزوجت بثالث ودخل بها حلت للأول والثاني؛ ولو كان 
ال ل عا رلك ا جات ار ار رت 0 
ا ل اق الزوج الثاني لا تحل للأول بهذا 5 وإن 
لم يفضها حلت للأول. رجل تزوج امرأة على أن ينفق عليها في كل شهر مائة 
دينار. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى النكاح جائز ولها نفقة مثلها بالمعروف. رجل 
تزوج امرأة على ألف درهم على أن لا ترئه ولا يرثها جاز النكاح ويتوارثان وليس 
يا( لحري كاج يه لوقي جنا باكر 


أ | فصل في شرائط النكاح 
منها الشهادة عندنا وقال مالك رحمه الله تعالى الشرط هو الإعلان دون 


ل كتاب التكاح 


الشهادة حتى لو تزوجها بحضرة الشهود وشرط الكتمان لا يجوزء 0 
بغير شهود وشرط الإعلان جاز والشاهد فيه كل من يملك قبول النكاح لنفسه 
بنفسه فيصح بشهادة الفاسقين والأعميين والمحدودين ورجل وامرأتين ولا ينعقد 
بشهادة المرأتين بغير رجل ولا بشهادة العبدين والمجئونين والصبيين والخنثيين إذا 
لم يكن معهما رجل ولا بشهادة النائمين إذا لم يسمعا كلام العاقدين ولا يصح 
لكا المسلمين بشهادة الكافرين ويجوز نكاح المسلم الذمية بشهادة الذميين في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويصح نكاح أهل الذمة بشهادتهم 
ولا يصح النكاح ما لم يسمع كل واحد من العاقدين كلام صاحبه ويسمع 
الشاهدان كلامهما معاء فإن سمع أحد الشاهدين كلامهما ولم يسمع الشاهد 
الأخر لأ يتجوز ز فإن أعادا لفظة النكاح فسمع الذي لم يسمع العقد الأ, ول ولم 
يسمع الأول العقد الثاني لا يجوز وكذا لو كان النكاح بحضرة رجلين أحدهما 
أصم فسمع السميع دون الأصم تصاج السميع في أذن الأصم أو صاح رجل آخر 
لا يجوز حتى يوجد سماعهما معاً. 

وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي رحمه الله تعالى في الشرح السيران» 
النكاح يصح بحضرة الأصمين وإن لم يسمعا لأن الشرط حضرة الشهود دون 
السماع وعامة المشايخ قالوا لا يجوز وشرطوا السماع وذكر عي القدوري رحمه 
الله تعالى شرط سماع الشاهدين» فإن سمعا كلام العاقدين ولم يعرفا تعسيرة قبل 
بأنه يصح والظاهر خلافه؛ وعن محمد رحمه الله تعالى إذا تزوج امرأة بحضرة 
تركيين أو هنديين لم يعرفا كلام العاقدين قال إن أمكنهما أن يعبرا ما سمعا جاز 
وإلا فلا وفي «المنتقى) إذا تزوج امرأة بشهادة الشاهدين فسمع أحد الشاهدين 
ولم يسمع الآخر ثم أعاد على الذي لم يسمع قال النكاح جائز استحساناً إذا كان 
المجلس 57 وإن اختلف المجلس 0 يجوز قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله 
تعالى حكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز حتى يسمعا معاً ولا 
نص عن أصحابنا رحمهم الله تعالى في النكاح بشهادة الأخرسينء أما على قول 
القاضي الإمام علي السغدي رحمه الله تعالى لا شك أنه ينعقد لأن عنده الشرط 
حضرة الشاهدين دون الس وعلى قول غيره إذا كان يسمع كلام العاقدين 
ينبغي أن يضعخ؛ ٠»‏ وإن لم يكن أهلاً لأداء الشهادة إذا تزوج الرجل هر أة يعدينادة 
ابنيه من غيرها أو بشهادة ابنيها من غيره يجوزء وإن تزوجها بشهادة ابنيه منها فى 
ظاهر الرواية يجوز. وفي «المنتقى) إنه لا يجوز وإن تزوجها بشهادة 0 
ترخات الواح الشية 11 جات (تصيضه لاب الم |ء بدعي جارس تناد 
الاكوة وان ادعن الاجم والهرأة تجحد لا تقبل شهادة ابنيه» وإن كان النكاح 
خياد إسيااين حت سعط إن ادعت الأم لا تقبل شهادة ابنيهاء وإن 


جحدت والزوج يدعي جازت شهادة الابنين» وإن كان النكاح بشهادة أبنيه منها 
فأيهما جحد لا تقبل شهادة الابنين» وإذا زوج الرجل ابنته بشهادة جاز النكاح 
فإن تجاحدا بعد ذلك وشهد الابئان عند جحود الزوج ودعوى الأب إن كانت 
صغيرة لا تقبل شهادتهماء وإن كانت كبيرة إن ادعى الزوج وجحد الأب قبلت 
شهادتهما بالإجماعء وإن ادعى الأب وجحد الزوج لا تقبل شهادتهما في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . 

وقال محمد رحمه الله تعالى تقبل ولو زوج ابنته الكبيرة بشهادة ابنيه فجحدت 
الرضا وادعى الأب لا تقبل شهادة الابئين على الرضا فالحاصل أن الشهادة 
لأختهما وعلى أختهما تجوز وشهادتهما على أبيهما فيما يجحد الأب مقبولة» 
وإن شهدا لأبيهما فيما يدعي الأب فإن كان للأب فيه منفعة نحو أن يشهد بعقد له 
تتعلق حقوقه بالأب لا تقبل» وإن لم يكن للأب فيه منفعة إلا أن الأب يدعي لا 
تقبل شهادة ابنيه فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى قيل هو قول أبى حنيفة 
رحمم الله تعالى + واضتل المسالة أرجل :قال تفده إن كلك لان فانت حر تفهد 
ابنا فلان أن أباهما كلم العبد فإن كان الأب يجحد جازت شهادتهماء وإن كان 
الأب يدعي لا تقبل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأنه يعتبر الدعوى, 
وعلى قول محمد رحمه الله تعالى تقبل لأنه يعتبر منفعة الوالد لمنع قبول شهادة 
الولد» وشهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع سواء باشره لنفسه أو لغيره 
وهو خصيم في ذلك أو لم يكن فلا تجوز شهادة الوكيل بالنكاح والوكيل بالتكاح 
إذا زوج الموكلة بحضرة أبيها وشاهد آخر جاز النكاج؛ٍ وكذا لو وجنت المراة 
نيه مقوادة ايها أوشاهة احر وكذا لرووكل الرعن برحل أن يزوج ابنته الصغيرة 
فزوجها الوكيل بحضرة الأب وشاهد آخر جازء ولو ادعت المرأة النكاح على 
رجل هو يجحد فأقامت شاهدين واختلفا فى المهر فشهد أحدهما أنه تزوجها 
بالقو جو ةلتسن اقنتررينها حالف وك هنافة والمرأة تدعي النكاح بألف 
وخمسمائة جازت شهادتهما ويقضي لها بألف» ولو كان الزوج هو الذي يدعي 
والمرأة تجحد النكاح وشهد الشاهدان على هذا الوجه لا تقبل شهادتهما ولا 
يفضي الها ؛ وإن اختلف الشهاد إن في المكان أو في الزمان لا تقل» وإن 
ادع المرأة على رجل كاحا فيه كاقامت شاهدين يقضي بالنكاح وجحوده لا 
يكون طلاقاًء ولو اختلف الزوجان فقال أحدهما كان النكاح بشهود وقال الآخر 
لم يكن بشهود فالقول قول من يدعي النكاح بشهود وكذا لو اختلفا في الصحة 
والفساد على غير هذا الوجهء ولو ادعت المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة لم 
ترض وادعى الزوج أن أباها زوجها في الصغر كان القول قول المرأة وإن أقامت 
المرأة البينة إنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح وأقام الزوج البينة إنها كانت 


ك5" كتاب التكاح 


بنت ثمان سنين كانت البيئة بينة المرأة» إذا زوج الرجل ابنته بشهادة السكارى 
وسمعوا كلام العاقدين وعرفوا جاز النكاح»؛ وإن كانوا لا يذكرونه بعد زوال 
السكر. رجل تزوج امرأة بشهادة الله ورسوله كان باطلا لقوله كَل لا نكاح إلا 
بشهود وكل نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفراً لأنه يعتقد أن 
الرسول ككل يعلم الغيب وهو كفر. 

رجل قال بين يدي الشهود تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت 
المرأة قبلت فسمع الشهود كلامها ولم يروا شخصهاء ٠‏ فإن لم يكن في البيت إلا 
امرأة واحدة جاز وإلا فلاء وكذا لو وكلت المرأة رجلاً فسمع الشهود كلامها 
ولم يروا شخصها فهو على هذا الوجه. وإذا امتلف الزوجان فقال الرجل 
تزوجتك وأنا صغير بغير إذن الولي» وقالت المرأة تزوجتني بعد البلوغ كان القول 
قوله ويقول القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز جاز وإن ردّ بطل وإن دخل بها 
بعد البلوغ كان ذلك إجازة» الوكيل بالنكاح إذا ادعى أنه أشهد عند العقد وأنكر 
الموكل كان القول قول الوكيل بالنكاح وتثبت تثبت الحرمة بإقرار الموكل بتكاح الوكيل 
بغير شهودء إذا شهد الرجل على امرأته أنها أمة فلان المدعى فإن كانت أوفاها 
المهر جازت شهادته وإلا فلا . ١‏ 

ومن شرائط النكاح الولي وهو شرط لصحة العقد في الصغار والمجانين 
والمماليك واختلفوا في العاقلة البالغة إذا زوجت نفسها روى أبو سليمان عن 
عبد حي شايعالى: إذا تكاسيا مطل ووري: أبو سقط عه نعي مان 
إنه إن لم يكن لها ولي يجوز فإن كان لها ولي يتوقف على إجازة الولي إن أجاز 
جازء وإن رد بطل سواء كان الزوج كفأ أو لم يكن إلا أنه إذا كان كفأ كان 
للقاضي أن يجدّد النكاح ولا تحل لزوجها من غير تجديد. وقال مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالى لا ينعقد النكاح بعبارة النساء زوجت نفسها أو أمتها أو توكلت 
عن عيرهاء وفي ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يجوز النكاح 
بكراً كانت أو ثيباً زوجت نفسها كفأ أو غير كفء لا إنه إذا لم يكن كفأ كان 
للأولياء حق الاعتراض. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه يجوز النكاح إن كان كفأ وإن 
لم يكن كفأ لا يجوز النكاح أصلاً » واختلفت الروايات عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن رحمه الله تعالى. قال الشيخ 
الإمام شمس الأئمة الس رخسي رحمه الله تعالى رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط 
إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة إلى القاضي ولا كل قاض يعدل فكان الأحوط 
سد باب التزويج عليها من غير كفء. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الأحوط أن يجعل العقد موقوفاً على إجازة 
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ا ا 1 000 
الولي إلا أن الزوج إذا لم يكن كفأ يصح فسخ الولي وإن كان كفأ لا يصح فسخه 
فإن كان الزوج طلقها قبل المرافعة إلى القاضي وهو كفء صح طلاقه عليها وكذا 
الإيلاء والظهارء وإن مات أحدهما يتوارثان وعلى قول محمد رحمه الله تعالى إن 
طلقها زوجها قبل المرافعة إلى القاضي يكون متاركة حتى لو أجاز الولى بعد ذلك 
نكاح المرأة لا تصح إجازته لكن لا تحرم المرأة بهذا الطلاق» وإن طلقها هذا 
الرجل ثلاثاً كره له أن يتزوجها قبل التزوج بزوج آخر وأجمعوا على أنها لو أقرت 
بالتكاح صح إقرارها . 

ومن شرائط النكاح رضا المرأة إذا كانت بالغة بكراً كانت أو ثيباً فلا يملك 
الولي إجبارها على النكاح عندنا فإن استأمرها الأب قبل النكاح فقال أزوجك 
ولم يذكر المهر ولا الزوج فسكتت لا يكون سكوتها رضا ولها أن ترد بعد ذلك» 
وكذا لو قال لها أزوجك جيراني أو بني عمي وهم لا يحصون لأن الرضا 
بالمجهول لا يتحقق» وإن ذكر الزوج والمهر في الاستئمار فسكتت كان سكوتها 
رضاء وإن ذكر الزوج ولم يذكر المهر فسكتت قالوا إن وهبها من رجل ودخل 
نفذ نكاحه لأنها رضيت بنكاح لا تسمية فيه والظاهر هو النكاح بمهر المثل 
والنكاح بلفظة الهبة يوجب مهر المثل» وإن زوجها بمهر مسمى لا ينعقد نكاح 
الولي لأنها ما رضيت بتسمية الولي فلا ينعقد نكاح الولي إلا بإجازة مستقبلة؛ 
وإن زوجها الولي بغير استثمار ثم أخبرها بعد النكاح فسكتت إن أخبرها بالنكاح 
ولم يذكر الزوج والمهر اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يكون رضا كما لو استأمرها 
قبل النكاح ولم يذكر الزوج والمهرء وإن ذكر الزوج المهر جميعاً فسكتت كان 
رضاء وإن ذكر الزوج ولم يذكر المهر فهو على التفصيل الذي تقدم في الاستئمار 
قبل النكاح» وإن ذكر المهر ولم يذكر الزوج فسكتت لم يكن السكوت رضا 
استأمرها قبل النكاح أو أخبرها بعد النكاح لأن الزوج أصل فجهالته تمنع 
الرضاء وإن سمي الولي رجلاً في الاستئمار قبل النكاح فقالت غيره أحب إلى لم 
يكن ذلك إذناء وإن كان ذلك بعد النكاح لم يكن قولها غيره أحب إلى ردّ النكاح 
لأن هذا الكلام محتمل فلا يبطل به النكاح المنعقد وقبل النكاح وقع الشك في 
انعقاده فلا ينعقد بالشك . 

وك وها وليها فبلغها الخبر فضحكت كان ذلك رضا لأن الضحك إمارة 
السروئ وإن بكت اختلفوا فيه والصحيح أن البكاء إذا كان بخروج الدمع من غير 
صوت يكون رضاء وإن كان مع الصوت والصياح لا يكون رضاء وإن أخذها 
السعال أو العطاس حين أخبرت فلما ذهب السعال أو العطاس قالت لا أرضى 
صح ردها وكذا لو أخذ فمها ثم ترك فقالت لا أرضى صح الرد لأن السكوت كان 
عن اضطرار ولو قال لها قبل النكاح إن فلانا يخطبك فقالت لا تزوجني من فلات 
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فإني لا أريده فزوجها فبلغها الخبر فسكتت جاز التكاح لأن الرد قبل النكاح لا يدل 
على الرد بعده لاحتمال تبدل الحال» ولو قالت بعد النكاح قد كنت قلت إني لا 
أريد فلاناً ولم تزد على ذلك لا يجوز النكاح لأنها أخبرت بعد العقد أنها على 
الحالة الأولى لم يتبدل حالهاء بالغة زوجها وليها فبلغها الخبر فقالت لا أريد 
الزوج أو قالت لا أريد فلاناً يكون ردًاً. وقال بعضهم إن قالت لا أريد الزوج لا 
بكون ذا والصحيح هو الأوّل لأن قولها لا أريد الزوج رد لجميع الأزواج فيكون 
رداً لفلان وغيره» ولو زوجها الولي فردّت ثم قال لها في مجلس آخر إن أقواماً 
يخطبونك فقالت أنا راضية بما تفعل فزوجها الولي من الأول فأبت أن تجيز نكاحه 
كان لها ذلك لأن قولها أنا راضية ينصرف إلى غير الأول لأن تقدير كلامها كأنه قال 
لها إذا أبيت فلاناً فقد خطبك قوم آخرون فقالت أنا راضية بما تفعل سوى الأول. 
وهذا كرجل طلق امرأته فقال لرجل إني كرهت صحبة فلانة فطلقتها فزوجني امرأة 
ترضاها لي فزوجه المطلقة لا يجوز ويكون الأمر على غيرها وكذا لو باع عبده ثم 
أمر إنساناً أن يشتري له عبداً فاشترئى ذلك العبد لا يجوز فكذا هنا الولي إذا زوج 
البكر البالغة ثم اختلف الزوج والمرأة فقال الزوج بلغك النكاح فسكت فقالت لا 
بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المعير كان 
القول قول المستعير لأنه ينكر وجوب الضمان على نفسه كذا ههنا لأن الزوج يدعي 
لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قولها *:وإن أقاما البينة كانت النيئة بيئة المرأة 
على الرد لأنها قامت على الإثبات صورة وبينة الزوج قامت على النفي» وإن أقام 
الزوج بينة إنها أجازت العقد وأقامت المرأة بينة على الرد كانت البينة بينة الزوج 
لأنهما استويا في الإثبات صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في 
دعوى الردٌ وإن كان دخل بها كرها صدقت في دعوى الرد. السكوت جعل رضا في 
مسائل معدودة منها بكر زوجها وليها فعلمت بذلك فسكتت كان سكوتها رضا منها 
ومنها إذا تواضع رجلان في السر إنا نظهر البيع علانية وهو بينا تلجئه ثم قال 
أحدهما لصاحبه إنا قلنا فى السر هكذا وقد بذا لى أن أجعلة عا محيخا فسركت 
الآخر ثم تبايعا كان البيع صحيحاً ومنها إذا أسر المشركون عبد الرجل ثم وقع في 
الغنيمة بعد ذلك وقسم ومولاه الأول حاضر فسكت» ولم يطلب العبد بطل حقه في 
أخذ العبد ومنها المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من 
القبض كان إذناًء ومنها المولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري ولم يمنعه فسكت يكون 
ذلك إذناً ومنها رجل اشترى عبداً على أنه بالخيار ثلاثة أيام فرأى المشتري العبد 
يبيع ويشتري فسكت لزمه البيع وبطل خياره» وإن كان الخيار للبائع لا يبطل خياره 
ومنها الشفيع إذا علم بالبيع فسكت بطلت شفعته ومنها إذا بيع العبد وهو حاضر 
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لسرا ا اس ا الاك ومس 
فى يميئه» ولو قال له الحالف اخرج فأبى أن يخرج فسكت الحالف بعد ذلك لا 
يحنث فى يمينه ومنها امرأة ولدت ولداً فهنأ الناس زوجها بالولد فسكت لزمه الولد 
حتى لا يملك نفيه بعد ذلك ومنها الموهوب له إذا قبض الموهوب في مجلس الهبة 
فسكت الواهب يكون ذلك إذناً بالقبض وتتم الهبة استحساناً وكذلك في البيع 
الفاسد على الرواية 2 يعتبر , القبض بإذن 0 0 الملك إذا 0 بحضرة 
ل و ل ال 0 ولو زوجت 
المرأة نفسها من غير كفء فبلغ الولي فسكت الولي لم يكن رضاً فإن قبض مهرها 
وجهزها به كان رضاء وإن خاصم الزوج في المهر والنفقة في القياس لا يكون 
فقداه وفي الاستحسان يكون رضاً رجل زوج ابنته البكر البالغة من غير كفء 
فعلمت بذلك فسكتت قال بعضهم : سكوتها لا يكون رضاً وقال بعضهم: في قول 
أبي حنيفة يكون رضاً لأن على قول أبي حنيفة الأب ولي في نكاح من غير كفء 
ل ل ا 
فى الإنكاع من غير عطي نل كن سكرتها رفيا كما لوزريعوا الاحلس من كبء 
ككف ل يكور كر نها رضا ولا يذ هن النطق. 

رجل قال لأجنبية إني أريد أن أزوجك من فلان فقالت بالفارسية توبه دانى» 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يكون ذلك إذناً» وقال بعضهم قولها توبة 
دانى وقولها تواد إني في عرف بلادنا تكون 031 : وإن قالت ذلك إليك يكون 
توكيلا في قولهم. 

وذكر الناطفي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى عبد استأذن مولاه في التزوج 
فقا الحولي أنت أعلم لا يكون ذلك إذناً ولو قال ذلك إليك كان إذنا برضا . 
ا ل 
ا ا ا س5 
النتكاح قلت لا أرضى كان القول قولهاء ولو قالت بلغني النكاح قبل سنة فرددت 
بل قولياك و ا م كر 
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الثابت عندهم سكوتها فيثبت الرضاء صغيرة زوجها وليها غير الأب والجدّ فقالت 
بعدما أدركت إني قد اخترت نفسي حين أدركت لا يقبل قولها بخلاف الفصل 
الأول 'لأن خيان البلوغ فسخ للنكاح النافذ فكانت مدعية إبيطال الملك الثابت. 
يحل :زوج ابعه البالعه اولع بعلم الرضنا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثة الزوج 
إنها زوجت بغير أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترض فلا ميراث لها وقالت هي 
زوّجني أبي بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدة» وإن قالت 
زوجني أبي بغير أمري فبلغني الخبر فرضيت لا مهر لها ولا ميراث لأنها أقرت 
أن العقد وقع غير نافذ» فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة. 
بكر زوجها ابن عمها من نفسه وهي بالغة فبلغها الخبر فسكتت ثم قالت لا أرضى 
كان لها ذلك لأن ابن العم كان أصيلاً في نفسه فضولياً في جانب المرأة فلم يتم 
العقد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فلا يعمل الرضا ولو استأمرها 

في التزويج من نفسه فسكتت ثم زوجها من نفسه جاز إجماعا . 

رجل زوج رجلاً امرأة بغير إذنه فبلغه الخبر فقال نعم ما صنعت أو بارك لنا الله 
فيها أو قال أحسنت أو أصبت كان | إجازة إلا إذا علم أنه أراد به الاستهزاء بسوق 
الكلام على وجه الاستهزاء فحينئَذٍ لا يكون إجازة. هكذا ذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في شرح كتاب الإكراه عن أبي نصر بن 
سلام عن محمد بن سلمة رحمهما الله تعالى» ولو قال لا بأس فإنه لا يكون إجازة 
وعن ممحمد بن سلمة قوله بئسما صنعت يكون إجازة» وروى هشام عن محمد 
رمه الله اتعالى قوله نعم مااطتعك أل عستت أو أصيت:يكون إجازة عنما صتعت 
لا يكون إجازة» ولو قال أسأت قيل إنه إجازة ولو هنأه القوم فقبل التهنئة كان 
إجازة» صبي تزوج بالغة فغاب فلما حضر تزوجت المرأة بزوج آخر وقد كان 
الصبي أجاز بعد بلوغه النكاح الذي باشره في الصغر فإن كانت المرأة تزوجت 
زوج آخر قبل إجازة الصبي جاز النكاح الثاني لأنها تملك الفسخ قبل إجازة 
الصغير» وإن كان النكاح الثاني بعد إجازة الصغير ينظر إن كان النكاح في الصغر 

بمهر المثل أو بما يتغابن الناس فيه لا يجوز النكاح الثاني لأنه كان موقوفاً فينفذ 
بإحارة الصبي بعد البلوغ» وإن كان بمهر كثير لا يتغابن الناس فيه وللصغير أب أو 
ا ل 0 
إجارتهما: فينقد بالا جازة يعد البلوخ, وإن لم يكن للصغير أب أو جد جاز الثاني من 
المرأة لأن عقد الصغير على هذا الوجه لم يتوقف فلا تلحقه الإجازة. 

رجل زوج ابنته الصغيرة من ابن كبير لرجل وقبل أبو الابن بغير أمر الابن ثم 
مات أبو الصغيرة قبل أن يجيز الابن الكبير بطل النكاح لأن أبا الصغيرة كان 
يملك فسخ هذا الدكاح الموقوتدركانتمرته فل القاد يسرلة اسمخ كالم ناز 


زوجت نفسها من رجل غائب وقبل عن الغائب فضولي كان للمرأة أن تفسخ ذلك 
النكاح وموتها قبل النفاذ يكون فسخاً فكذلك ههناء ولو أن رجلا زوج ابنته 
البالغة من رجل غائب وقبل عن الزوج فضولي فمات أبو المرأة قبل إجازة 
الغائب لا يبطل نكاح الأب بموته لأن الأب لو أراد فسخ النكاح لا يملك في 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه فضولي فلا يبطل النكاح بموته. 
رجل زوج ابنه البالغ امرأة بغير إذنه فجن الابن قبل الإجازة قالوا ينبغي للأب أن 
يقول أجزت النكاح على ابني لأن'الآأت يملك إنشاء النكاح عليه بعد الجنون 
فيملك الإجازة. عبد تزوج امرأة بغير إذن المولى ثم امرأة ثم امرأة فبلغ المولى 
فأجاز الكل فإن لم يكن دخل بين جار نكاح الثالثة لآن الإقدام على نكاح الثالثة 
كان فسخاً لنكاح الأولى والثانية فتوقف نكاح الثالثة فينفذ بإجازة المولى» وإن 
كان دخل بهن لا يصح نكاحهن لأن الإقدام على نكاح الثالثة في عدّة الأولى 
والثانية لم يصح فلم يكن فسخاً لما قبلها فلا تصح إجازة المولى كما لو تزوجهن 
.عفد :واحن وكذا الحر إذا وروت حدر بره بحر ]دريو وي كاوه متبرلة ابلجور 
فأجزن جميعا جاز نكاح التاسعة والعاشرة لأنه لما تزوج الخاسنة كان ذلك فميها 
لنكاح الأربع قبلهاء فإذا تزوج التاسعة كان ذلك فسخاً لنكاح الأربع قبلها 
فيتوقف نكاح التاسعة والعاشرة على إجازتهماء أمة تزوجت بغير إذن المولى ثم 
باعها المولى فأجاز المشتري نكاحها إن كان الزوج دخل بها صحت إجازة 
المشتريء وإن لم يكن دخل بها الزوج لا تصح إجازة المشتري لأنه إذا لم يكن 
دخل بها حلت للمشتري بملك اليمين والحل البات إذا طرأ على الحل الموقوف 
يبطله» وأما إذا دخل بها الزوج تجب عليها العدة بهذا الدخول فلا يحل فرجها 
للمشتري فتصح إجازة المشتري وكذا الأمة إذا تزوجت بغير إذن المولى فمات 
المولى قبل الإجازة فأجاز الوارث نكاحها إن كان المورث أو الزوج دخل بها 
صحت إجازة الوارث لأنها لا تحل للوارث» وإن كان لم يدخل بها المورث ولا 
الزوج لا تصح إجازة الوارث لأن الوارث ملكها بموت المورث وحلت له فبطل 
النكاح الموقوف. أمّ ولد تزوجت بغير إذن المولى ثم أعتقها فإن لم يدخل بها 
الزوج قبل العتق لم يجز النكاح بموت المولى لأنه وجب عليها عدّة العتق والعذة 
تمنع نفاذ النكاح» وإن كان الزوج دخل بها قبل العتق جاز النكاح بموت المولى 
لأن قيام عدة الزوج يمنع وجوب عذة العتق وكذا المكاتبة إذا تزوجت بغير إذن 
المولى فمات المولى فأجاز الوارث نكاحها صحت إجازته لأنها لا تورث فينفذ 
النكاح بإجازة الوارث» ولي الصغير والصغيرة إذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة 
أمس لا يصدق إلا بالبينة أو بتصديق الصغير بعد البلوغ في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وكذا مولى العبد إذا أقر بالنكاح ووكيل المرأة ووكيل الرجل» وقال 


صاحباه رحمهما الله تعالى يصدق ومولى الأمة يصدق بالإجماع واختلفوا في 

موضع الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر الولي» 7 
لو أقر الولي بالنكاح في الصغير صح إقراره. والصحيع إن الخلاف فيما إذا أقر 
في صغرهما فبلغا وأنكرا لم يصح إقرارهما ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده لم 
يصح عليه إقرار المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, زسكوت: لمحن جدل 
رضأ في استئمار الولي قبل النكاح وكذا إذا زوجها ثم أخبرها وكذا إذا أرسل 
إليها رسولاً فى الامتتمار أو في الأخبار ولا يشترط العددولا العدالة في 
الرسول» فإن أخبرها :فضولي لا بد من العدد والعدالة وسكوت الثيب لا يكون 
رضأء ولو صارت ثيباً بالوثبة ف أى«تضالفة الانسبواء ء أو بمرور الزمان كان سكوتها 
رضاً وكذا إذا صارت ثيباً بالزنا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صارت 
ثيب بالوطء في نكاح أو شبهة نكاح أو ملك يمين لا يكون سكوتها رضاًء ولو 
خلا بها زوجها ثم وقعت الفرقة بينهما فقالت لم يدخل بي تزوج كما تزو- 
الأبكار» ولو زوجها الولي إلا بعد فعلمت بذلك فسكتت لم يكن سكوتها رضا 
إذا لم يكن الأقرب غائباً غيبة منقطعة ولو كان أبو البكر عبداً فزوجها الأخ الحر 
تعلمت يه فسكتت كان شكرتيها رقا والقاضي عند عدم الأولياء بمنزلة الولي في 
ذلك» الولي إذا زوج الثيب فرضيت بقلبها ولم تظهر الرضا بلسانها كان لها أن 
ترد بعد ذلك ولا يعتبر الرضا بالقلب وإنما المعتبر في الثيب الرضا باللسان أو 
الفعل الذي يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء وطلب المهر وقبول المهر 
دون قبول الهدية وكذلك في حق الغلام» وإذا سأل الشهود الجارية عن رضاها 
بالنكاح ولم ينظروا إلى وجهها فسكتت إن لم تنكر الجارية الرضا جاز النكاح 
فيما بينهم وبين ربهم». وإن أنكرت الجارية الرضا لا يجوز لهم أن يشهدوا على 
رضاها حتى ينظروا إلى وجهها ويسألوها فتسكت إن كانت بكراً أو تتكلم إن 
كاف ا الثيب إذا زوجت بغير أمرها بألف درهم فبلغها فقالت أجزت ده 
عان سيق دشار أو قالت أجزت النكاح على أن يزيد لي كذا أو قالت لا أجيز 
النكاح إلا بزيادة كذا لم يكن ذلك رداً ولا يبطل نكاحها حتى لو أجازت بعد 
ذلك صحت إجازتهاء ولو قالت لا أجيز النكاح ولكن زد لي يكون ذلك رداً 
الصبي المراهق إذا تزوج بغير إذن الأب امرأة ودخل بها فبلغ الخبر الأب فرد 
نكاحه قالوا لا يجب على الصبى حد ولا عقرء أما الحد فلمكان الصباء وأما 
العقر فلأنها لما زوجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان 
حقهاء وإذا تزوج العبد بغير إذن المولى امرأة ثم قال للمرأة لا حاجة لي في 
الجاع بطل نكاحه» ولو قال المولى لا أرضى ولا أجيز أو قال لم أرض ولم 
أجزأ وقال أنا كاره ذكر ة في «المنتقى» عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه يكون 


كتاب التكاح ركان 


ذلك دا لنكاح العبد» كذا لو قالت البكر ذلك ولو وصلا فقال لا أرضى ولكن 
يها عمسا رع :مطيت يكرا من أبيها فقال الأب مرا كدخداي 
خريت ف 00 فزوج الاين انه لديا 0 
فبلغا 0 حتى يجيزا 0 ولعي أو الأمة إذا ا ا 
المولى ثم أعتقا جاز نكاحهما من غير إجازة. 


لا يجوز نكاح العبد والمكاتب والمكاتبة والمدبر والمدبرة وأم الولد بغير إذن 
لد :لك سق لضن على لون إلى كسد رحج د لها اجر الاح 
المنولن على :العتنه بغي إذنه بوإن كال ركبيراً كما يجو عام الآمة» وعن: أبئ 
حنيفة رحمه الله تعالى فى رواية وهو قول الشافعى رحمه الله تعالى لا يملك 
المولى إجبار العبد ولا يجوز تزويج المولى على المكاتب والمكاتبة إلا بإذنهماء 
وإن كانا صغيرين ولو زوج المولى مكاتبته الصغيرة بغير إذنها فعتقت لا يبطل 
نكاح المولى لكن لا يجوز إلا بإجازة المولى» وإن عجزت بطل نكاح المولى 
بعجزهاء ولو زوج مكاتبة الصغير امرأة بغير إذنه فعتق أو عجز لا خطل بحام 
الجولى لك له بزو ]لا وإتجارة الخال ويا يبحت لللامة والمديرة :واء:الولننا رمن 
المهر بنكاح أو بدخول عن شبهة يكون للمولى. ٠‏ ومهر المكاتية ومعئقة البعض 
كر لين ١‏ مولي وإذا. زحي العو طلى امقر خلى الجيلرسك اح بإذنا العرلر, 
يباع فيه وما يجب على المكاتب والمدبر يسعيان في ذلك», وما يجب على العبد 
بغير إذن المولى من ذلك يؤاخذ به بعد العتق وليس للرجل أن يزوج عبد ابنه 
الصغير ولا أن يزوج أمته والجد بمنزلة الأب وكذا الوصي والقاضي والمفاوض 
في مال المفاوضة:» وأما شريك العنان والمضارب لا يملكان تزويج الأمة في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وكذا العبد المأذون والمكاتب لا يملك 
تزويج الأمة والله أعلم بالصواب. 
| فصل في فسخ عقد الفضولي 

رجل زوج رجلا امرأة بغير إذنه لم يكن لهذا العاقد أن يفسخ هذا العقد في 
قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول وفي قوله الآخر له أن يفسخ 
العقد. 

العاقدون في الفسخ أربعة: عاقد لا يملك الفسخ لا بالقول ولا بالفعل وهو 
الفضولي إذا زوج رجلا امرأة بغير إذنه ثم قال فسخت لا ينفسخ وكذا لو زوجه 


أخت تلك المرأة يتوقف الثاني ولا يكون فسخاً للأول وعاقد يفسخ بالقول ولا 

: يفسخ بالفعل وهو الوكيل . رجل وكل رجلا ليزوجه امرأة بعينها فزوجه تلك المرأة 
انلدي لش واي نهدا سركي مل لشي لقو ولو زوجه أخت تلك 
المرأة لا ينفسخ العقد الأول وعاقد يملك الفسخ بالفعل ولا يملك بالقول وصورته 
رجل زوج رجلاً امرأة بغير أمره ثم إن الزوج وكله أن يزوجه امرأة بغير عينها 
فزوجها أخت تلك المرأة ينفسخ نكاح الأولى» ٠‏ ولو فسخ ذلك العقد بالقول لا 
يصح فسخه وعاقد يملك الفسخ بالقول والفعل جميعاً وصورته رجل وكل رجلاً 
ليزوجه امرأة بغير عينها فزوجه امرأة وخاطب عنها فضولي» فإن فسخ الوكيل هذا 
العقد صح فسخه ولو زوجه أخت تلك المرأة ينفسخ العقد الأول. 


1 | فصل في الوكالة 


رجل له ابن ولابنه ابنة فأكره ه الأب ابنه على أن يوكله في تزويج ابنته فقال 
الابن من من ازتووا زفر زندى توبيزارم هرجه خواهى بكن فذهب الأب وزوج ابنة 
الابن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى لا يصح هذا 
النكاح لمعان أحدها أنه لما قال هرجه خواهى بكن في تزويجها فكان الكلام 
ا ا ا 
الغضب التوكيل ولأن مثل هذا الكلام لا يراد به التحقيق قال الله تعالى فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفرء عم قال لابنة أخيه الثيب إني أريد أن أزوجك من فلان 
فقالت يصح فلما فارقها العم قالت لا أرضى ولم يعلم العم بذلك زوجها جاز 
نكاحه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه كالوكيل فلا ينعزل قبل العلم» 
بالغة وكلت رجلاً بتزويجها من فلان بألف درهم فزوجها الوكيل بخمسمائة فلما 
أخبرت بذلك قالت لا يعجبني هذا لأجل نقصان المهر فقيل لها لا يكون لك منه 
إلا ما تريدين فقالت رضيت» قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يجوز النكاح 
لأن قولها لا يعجبني ليس برد للنكاح فإذا رضيت بعد ذلك فقد صادفت إجازتها 
عقدا موقوفاً فصحت الإجازة رجل أمر رجلا ليبيع غلاماً له بماثة دينار فباعه 
الجاموق بألف درهم ثم قال للآمر بعت الغلام فقال المولى أجزت . 


ذكر في «المنتقى) أنه يجوز البيع يأل درهم وكذلك هذا في النكاح ولو قال 
الآمر حين أخبره المأمور بالبيع قد أجزتك بما أمرتك به لم يجز بيع المأمور. 
رجل وكل رجلا ليزوجه فلانة فتزوجها الوكيل صح نكاح الوكيل بخلاف الوكيل 
بشراء شيء بعينه إذا اشترى لنفسه صح ولا يكون مشترياً لنفسه لآن الوكيل 
بالشراء مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري كأنه اشتراه لنفسه ثم باعه من 
ا ل 0 المعنى لا يمكن 


كتاب التكاح م.م 


تحقيقه في الوكيل بالنكاح لأنه رسول وسفير والرسول يملك الشراء لنفسه فلو أن 
الوكيل أقام مع المرأة شهراً ودخل بها ثم طلقها وانقضت عدتها فزوجها من 
المركل جا له أن زوجم إياة +« .مرمضل “كال لقان تفال لرجهل ,أكرن ركاذ ف 
ج ابنتك فلانة فقال المريض بالفارسية آرى آرى ولم يزد على ولاك لم يمر 

اناترك ادع سجتدل حدر اناري رياد في لحان وسيل إن يحل 
وكيلاً في الزمان الثاني ويحتمل التأمل والتدبر آرى اجدلك وكيلا قلا يضين وكيلة 
بالشك ولو وكل رجلة بأن يزوجه امرأة فزوجه الوكيل ابنة نفسه إن كانت الابنة 
صغيرة لا يجوز في قولهم» وإن كانت كبيرة فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يجوز ذلك» ولو زوجه الوكيل أخته جاز 
في قولهم جميعاً والوكيل من قبل المرأة إذا زوجها من أبيه أو ابنه لا يجوز في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الوكيل بالنكاح من قبل المرأة إذا زوجها ممن 
ليس بكفء ء لها قال بعضهم: ال 
لصاحبيه رحمهما الله تعالى» وقال يغضهم: و بصح على كول :الكل رخو 
الصحيح» وإن كان كفا إلا أنه أعمى أو مقعد أو صبي أو معتوه فهو جائز وكذا 
ذا كان هيا أو غنيتاً ؛ ولو وكل رجلا بأن يزوجه امرأة فزوجه امرأة عمياء أو 
شلاء أو رتقاء أو مجنونة أو صغيرة تجامع أو لا تجامع حرة أو أمة كفأ وليست 
بكفء له مسلمة أو كتابية جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو وكل 
رجلاً بأن يزوجه أمة فزوجه حرة لا يجوزء وإن زوجه مكاتبة أو مدبرة أو أمّ ولد 
جاز لأنهن في النكاح كالأمة, ولو وكل رجلا ليزوجه امرأة فزوجه امرأة حلف 
الزوج بطلاقها إن تزوجها أو زوجه امرأة كان الموكل آلى منها أو كانت في عذة 
الموكل صح إنكاح الوكيل» ولو زوجه الوكيل امرأة وهي في نكاح الغير أو في 
عدة الغير وهو يعلم بذلك أو لم يعلم فدخل بها الموكل ولم يعلم بذلك فرق 
بيئهما وعليه الأقل من المسمى ومن مهر المثل لأن موجب الدخول في النكاح 
الفاسد الأقل من المسمى ومن مهر المثل ولا يرجع الزوج بذلك على الوكيل» 
وكذا لو زوجه أم امرأته. 

رجل أرسل رجلاً ليخطب له امرأة بعينها فذهب الرسول وزوجها إياه جاز لأنه 
أمره بالخطبة وتمام الخطبة بالعقد ولو وكل رجلاً ليزوجه امرأة فزوجه امرأة ثم 
اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتني هذه وقال الوكيل بل زوجتك هذه 
الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في ذلك لأنهما تصادقا على 
النكاح فيثبت النكاح يتصادقهما وهذة السيتالة دليل على أن النكاح يثبت 
بالتصادق» ولو عؤكل رغلا ليزوجه فلانة أو فلانة فأيتهما زوجه جاز ولا يبطل 
توركل يله الديالة راذا روجهم ينا دن كقلنة لم بسر وال يديا كما ان 


ك.”؟ كتاب التكاح 


وكل رجلاً أن يزوجه امرأة فزوجه امرأتين في عقدة؛ ولو وكل رجلاً ليزوجه امرأة 
لم كل آخر بمثل ذلك فزوجه أحدهما امرأة والآخر أختها إن كانا على التعاقب 
حاز الأول وإن زقنا معأ يظاذ إذا قال الرجل لغيره ه زوجني امرأة فإذا فعلت 
ذلك فأمرها بيدها فزوجه الوكيل امرأة ولم ب شخرط لها نافد كان لمر لات ولو 
ل ل إذا تزوجتها فأمرها بيدها فزوجه امرأة لم 
يكن الأمر بيدها إلا أن يشترط الوكيل لأن الزوج ما شرط الأمر لها بنفسه بل 
فوض ذلك إلى الوكيل بخلاف الأول ولو-وكلت المرأة 'ريعلة بالنكاح فشرط 
الدكيل فلن الروع إنه إذا تزوجها يكون الأمر بيدها ثم زوجها منه جاز النكاح 
ولا يكون الأمر بيدها حين زوجهاء + ولو وكل رعدلة أن يزوجه ترد لها روم 
فمات عنها أو طلقها وانقضت عذتها ثم زوّجها الوكيل إياه جازء ولو وكل رجلا 
أن يزوجه فلانة ثم تزوجها الموكل ثم أبانها لم يكن للوكيل أن يزوجها إياه إذا 
وكلت المرأة رجلاً أن يزوجها فزوجها على مهر صحيح أو فاسد أو وهبها من 
رجل بالشهود أو تصدّق بها على رجل فهو جائزء فإن تزوجت المرأة قبل أن 
يزوجها الوكيل يخرج الوكيل من الوكالة» امرأة لها زوج قالت لرجل إني أختلع 
من زوجي فإذا فعلت ذلك وانقضت عدتي فزوجني فلاناً جاز ذلك على ما قالت»ء 
إذا وكلت المرأة أو الرجل رجلين بالتزويج أو بالخلع أو بالعتق على مال ففعل 
أحدهما لم يجز ولو وكل رجلين بطلاق أو عتاق بغير مال ففعل أحدهما جاز. 
الوكيل بالنكاح كالرسول لا يملك قبض المهر للمرأة وكذلك ولي الكبيرة إلا 
الأب والجد فإنهما يملكان قبض مهر الكبيرة إذا كانت بكراً استحساناً إذا وكل 
رج بأن يزوجه فلانة بألف درهم فزوجها إياه بألفين إن أجاز الزوج جازء وإن رد 
بطل وإن لم يعلم الزوج بذلك حتى دخل بها فالخيار باق إن أجاز كان عليه 
ام ره وإن رد بطل النكاح ويجب مهر المثل إن كان أقل من المسمى 
والأوجب المسمى وإن لم يرض الزوج بالزيادة فقال الوكيل أنا أغرم الزيادة 
وألزمكما النكاح لم يكن له ذلك. امرأة وكلت رجلاً بالتصرف في أمورها فزوجها 
من نفسه لا يجوز لأنها لو وكلته بالنكاح لا يملك التزويج من نفسه فههنا أولى. 
رجل وكل رجلاً أن يزوجه امرأة نكاحاً فاسداً فزوجه امرأة نكاحاً جائزاً لم يجز 
لآن النكاح الفاسد ليس بنكاح فلا يفيد شيئاً من أحكام النكاح ولهذا لو حلف أن 
لا يتزوج فتزوج نكاحاً فاسداً لا يحنث وهذا بخلاف البيع إذا وكله بالبيع | الفاسد 
فباع بيع جائزاً جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لآن الفاسد بيع يفيد 
البيع وهو الملك ويدخل في يمين البيع فيحنث بالبيع الفاسد. امرأة وكلت رجلا 
ليزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع الزوج سنة ثم زعم الزوج أن 
الوكيل زوجها منه بدينار فصدقه الوكيل في ذلك. فإن كان الزوج مقراً أن المرأة لم 


توكله بدينار كانت المرأة بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير 
ذلك» وإن شاءت ردت النكاح ولها عليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ بخلاف ما تقدم لأن 

ثم المرأة رضيت بالمسمى فإذا بطل النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد على ما 
0 0 جاارضيك الست فى الم كان لوا ميو الك والنا نا 
ا ل ار وعنت ذا لعولا 
عن شبهة فلا تجب فيها النفقة» وإن كان الزوج يدعي التوكيل بدينار وهي تنكر 
فلذلك كان القول قولها مع اليمين وهذا أمر يحتاط فيه ينبغي أن يشهد على أمرها 
ويخبرها بعد العقد إذا خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما يفعل 
الوكل» وكيل المرأة إذا زوجها أو الأب إذا ذمج البالغة أو الصغيرة بمهر مسمى 

ثم إن الوكيل أو الأب أبرأ الزوج من كل المهر أو من بعضه وشرط الضمان على 
نفسه لم تصح الهبة والإبراء إلا أن تجيز المرأة إذا كانت بالغة وشرط الضمان باطل 
لأنه لو كفل عن المرأة وقال اكرزن رضاندهد وبستاند من ضامنم مرشوى راايخ رن 
نهائد فبطلدن الكفالة :ظاعن, 

رجل قال لآخر إن أخذ فلان ماله عليك من الدين فأنا ضامن بذلك أو أراد به 
الكفالة للمرأة فقال اكرزن توطلب كند من ضامنئم أوراكه ازمال خود يذهم وهذه 
كفالة للمرأة وهي غائبة فلا يصح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى 
إلا أن يقبلها حاضر للمرأة فى المجلس والحيلة لها إن كانت كبيرة ة أن يقول 
الوكيل أو الولي إن المزأة أمرتني بالهبة والإبراء» فإن أنكرت ذلك وأخذت منك 
بغير حق فأنا ضامن لك بذلك فيصح هذا الضمان؛ وإن كانت المرأة صغيرة قالوا 
الحيلة في أن لا يكون الزوج مطالباً بالإجماع أن يقول الأب وقت عقد النكاح 
بالفارسية دخترخويش فلانة رابتو بزنى دادم بد وهزار درم بدانك بانصددرم ترابود 
فإنه يصح ذلك ويصير هذا الكلام للاستثناء ء كأنه قال زوجت ابنتي بألف درهم إلا 
تيه مو ل تير عر سروس الحم و 
الصغيرة من زوجها بعد النكاح عرضاً قليل القيمة بمقدار ما يريد أن يحط من مهر 
الصغيرة عن زوجها فيصير الأب مستوفياً ذلك من مهرها بثمن العرض . 

رجل قال لغيره زوج ابنتي هذه رجلا يرجم إلى علم ودين معسورة قدت 
فزوجها رجلاً بهذه الصفة من غير مشورة فلان جاز لأن غرضه من المشورة أن 
يكون النكاح ممن كان بهذه الصفة فإذا حصل الغرض لا حاجة إلى المشورة. 


الكفاءة مف لكان خلا فاً لمالك رحمه الله تعالى وسفيان وجماعة من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وعن الكرخي رحمه الله تعالى أنه أخذ 
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بقولهمء ثم الكفاء ة تتعلق بخمسة منها لا خلاف فيها بيننا وهي النسب فقريش 
بعضهم أكفاء لبعض كيف كانوا حتى أن القرشي الذي ليس بهاشمي يكون كفا 
للهاشمي وغير القرشي من العرب لا يكون كفأ للقرشي والعرب بعضهم أكفاء 
لبعض الأنصاري والمهاجري فيه سواء والموالي لا يكوئون أكفاء للعرب. ومنها 
الإسلام فالنصرانية واليهودية لا تكون كفأ للمسلم حتى أن المسلم إذا وكل زنجلة 
ا ا ا ل 
الله تعالى لأن عندهما الوكالة تتقيد بالأكفاء ومن أسلم بنفسه وليس له أب في 
الإسلام لا يكون كفأ لمن له أب واحد في الإسلام» ومن له أب واحد في 
الإسلام لا يكون كفأ لمن كان له أبوان في الإسلام لا يكون كفأ لمن كان له 
عشرة ة آباء في الإسلامء ومنها الحرية فالمملوك كيف كان لا يكون كفأ للحرة 
وكذا المعتق لا يكون كفا للحرة الأصلية والمعتق أبوه لا يكون كفأ للمرأة الحرة 
التي لها أبوان في الحرية» ومن له أبوان في الحرية يكون كفأ لمن كان له آباء فى 
الحرية» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى من أسلم بنفسه والمعتق إذا 506 
الفضائل ما يقابل نسب الآخر يكون كفأ له. ومنها الكفاءة في المال والثروة في 
ظاهر الرواية لا يعتبر ذلك فمن كان قادراً على المهر والنفقة يكون كفأ لذات 
أفوال عظيمة : ومن لا يقدر على المهر والنفقة لا يكون كفأ للفقيرة في ظاهر 
الرواية» وعن الحسن عن أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون كفأ ولا تعتبر القدرة 
على المهر والنفقة؛: وفي بعض الروايات تعتبر القدرة على النفقة دون المهر وعن 
بععن المشارج وجني الهاتعالى إذا زوج الصغيرة ة أخوها من صبي ليس له طاقة 
للمهر وأبوه غني وقبل النكاح أو جاز لأن الصغير يعدّ غنياً في المهر بمال 
الأب ولا يعد غنياً في النفقة لأن الآباء يتحملون المهور الغالية ولا يتحملون 
النفقة الدارة؛ أما من ليس له أب غني لا بدّ له من القدرة على المهر ثم اختلفوا 

في « المي قال يفضهم: تعتبر القدرة على أداء كل المهرء » وقال بعضهم: تعتبر 
القدرة على أداء نصف المهر وفي ديارنا تعتبر القدرة على أداء المعجل واختلفوا 
في النفقة أيضاً مع اعتبارها عند الكل, ٠‏ قال بعضهم: الشوط أن يذلل ننقة ينعة : 
وقال بعضهم: أن يملك نفقة شهرء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قدر 
على إيفاء ما يعجل لها من المهر ويكسب كل يوم مقدار ما ينفق عليها يكون 
كفأء وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إذا قدر على 
إيفاء ما يعجل لها من المهر ونفقة شهر كان كفأ والأحسن في المحترفين ما قاله 
أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا ملك الرجل ألف درهم وعليه دين ألف درهم 
وتزوج امرأة بألف ومهر مثلها ألف قالوا يجوز ذلك لأنه قادر على أن يقضي دين 
المهر بالألف التي في يده ومما تتلق به الكفاءة عند البعض الديانة. 


كتاب التكاح ا الكل 


وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى الفاسق إذا كان معلناً يخرج سكراناً لا يكون 
كفأ للصالحة من بئات الصالحين» وإن كان يسر ذلك ولا يعلن يكون كفأ. وعن 
مخيمة :زحمة اللهتغالى 131 كان الناتيق متحترماً معظما عند الناس كاعواة السلطان 
وغيرهم يكون كفأ لبنات الصالحين» وإن كان مستخفاً عند الناس لا يكون كفأ. 
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى لم ينقل عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية في هذا شيء والصحيح أن عنده الفسق لا يمنع 
الكفاءة» وفال بعضن مشابخ لح حي لدادر اشبو كر لد 
الصالح معلناً كان الفاسق أو لم يكن وهو اخختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى ومنها الحرفة في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى لا تعتبر الحرفة ويكون البيطار كفأ للعطار» وفي قول محمد وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى وإحدى الروايتين عن أبى حئيفة رحمه الله تعالى صاحب 
الحرفة الدنيئة كالبيطار والحجام والحائك والكناس والدباغ لا يكون كفأ للعطار 
والبزاز والصراف وهو الصحيح لأن الناس يستنكفون عنهم وقيل هذا اختلاف 
عصر وزمان في زمن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كانوا لا يعدون الدناءة في الحرفة 
منقصة ويعدون ذلك في زمانهما والجمال لا يعد في الكفاءة واختلفوا : فى العقل 
قال بعضهم: لا يعتبر» وقال الشيخ الإمام الزاهد فخر الإسلام علي بن محمد 
البزدوي رحمه الله تعالى الفقيه يكون كفأ للعلوية لأن شرف الحسب فوق شرف 
النسب الذمية إذا زوجت نفسها رجلاً لم يكن لوليها حق الفسخ إلا الانكوة ارا 
ظاهراً بأن زوجت ابنة ملكهم أو خيرهم نفسها كناسا أو دباغاً منهم أو نقصت 
عن ميزه تقضانا فاعقا كان لأوليائها أن بطالبوه ه بالتبليغ إلى تمام مهر المثل أو 
بالفسخ إذا زوجت المرأة نفسها غير كفء كان للأولياء من العصبة حق الفسخ 
ولا يكون الفسخ لعدم الكفاءة إلا عند القاضي لأنه مجتهد فيه وكل واحد من 
الخصمين يتمسك بنوع دليل وبقول عالم فلا تنقطع الخصومة إلا بفصل من له 
ولاية عليهما كالفسخ بخيار البلوغ والرد بالعيب بعد القبض فلا يكون هذا الفسخ 
طلاقاً» فإن كان ذلك قبل الدخول والخلوة يسقط كل المهر ولا عذدّة عليهاء وإن 
0 ة الصحيحة كان عليه كل المهر ونفقة العدّة وإلى أن يفسخ القاضي 
لعدة بينهما كان النكاح قائماً في حق جميع الأحكام من ملك الطلاق والظهار 
0 زوجت المرأة نفسها من غير كفء كان للأولياء حق الفسخ 
ما لم تلد منه ولا يبطل حق الولي بسكوته بعدما علم وإن طال الزمان وإن قبض 
مهرها وجهزها به بطل حقه. وإن لم يقبض ولكن خاصم زوجها في بقية المهر 
والتفقة بطل حقة امسعسانا إذا زوجت المرأة نفسها غير كفء ورضى به أحد 
الأولياء لم يكن لهذا الولي ولا لمن هو مثله أو دونه في الولاية حق الفسخ 


ويكون ذلك لمن فوقهء وإن زوجها الولي غير كفء ودخل بها ثم بانت من 
زوجها بالطلاق ثم زوجت نفسها هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفسخ» وإن 
كان الطلاق رجعيا لم يكن له أن يفسخ. ولو زوجت نفسها غير كفء ودخل بها 
ثم فسخ القاضي العقد بينهما بخصومة الولي ثم تزوجها هذا الرجل في العدة بغير 
ولي ثم فرق القاضي بينهما قبل الدخول كان على الزوج كل المهر الثاني وعليها 
عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى . 

وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا مهر على الزوج وعليها بقية العدة الأولى 
عند محمد رحمه الله تعالى» وقال زفر رحمه الله تعالى لا عدة عليها وهذه خمسة 
مسائل على هذا الخلاف منها هذه المسألة ومنها إذا طلق الرجل امرأته المدخولة 
تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول في النكاح الثاني عندهما عليه 
كل المهرء وعلى قول زفر ومحمد رحمهما الله تعالى نصف المهر بالنكاح الثاني . 
ومنها إذا طلق امرأة بائنة بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم ارتدت والعياذ بالله ثم 
أسلمت على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى عليه كل المهرء وعلى 
قول محمد وزفر رحمهما الله تعالى لا يجب عليه المهر الثاني. ومنها المنكوحة إذا 
كانت أمة فطلقها بعد الدخول تطليقة بائنة ثم تزوجها في العدة ثم أعتقت فاختارت 
نفسها قبل الدخولء ومنها إذا طلق امرأته بعد الدخول تطليقة بائنة ثم تزوجها في 
العدة ثم وقعت الفرقة بينهما باللعان أو بخيار البلوغ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى» الدخول في النكاح الأول يجعل دخولاً في النكاح الثاني في 
حق تأكد المهر ووجوب العدةء وعلى قول محمد وزفر رحمهما تمان تكرت 
في النكاح الأول لا يكون دخولاً في النكاح الثاني لا في حق المهر ولا في حق 
العدة إلا أن عند زفر رحمه الله تعالى تسقط عنها بقية تلك العدة» وعلى قول محمد 
رحمه الله تعالى لا تسقط وكذلك لو كان النكاح الأول فاسداً ودخل بها أو كان 
وطئها بشبهة ووجبت عليها العزة تم تروجها في العدة نكاحاً جائزاً ثم فارقها قبل 
الدخول» ولو كان النكاح الأول جائزاً ل ا ال 
في العدة نكاحاً فاسداً ثم فرق بينهما قبل الدخول لا يجب المهر الثاني في قولهم» 
ولو كان النكاح الثاني بعد انقضاء العدة ثم وقعت الفرقة بينهما قبل الدخول كان 
الجواب فيه عند الكل كما قال محمد وزفر رحمهما الله تعالى في الفصول المتقدمة. 

رجل تزوج امرأة وانتسب إلى قبيلة ثم ظهر أنه من غيرهم فإن كان ما ذكر شراً مما 
ظهر وهو كفء لها بما ظهر بأن تزوج عربية على أنه عربي فظهر أنه قرشي أو ذكر أنه 
عجمي فإذا هو عربي كان العقد لازمًا ولو كان ما ظهر وهو كفء لها بأن تزوج 
قرشية على أنه عجمي فإذا هو عربي كان النكاح لازمًا في حقها ويكون للأولياء حق 
الاعتراض وإن كان ما ظهر شرًا مما ذكر وليس بكفء لها بما ظهر بأن تزوج عربية 
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على أنه عربي فإذا هو عجمي كان لها حق الفسخ وإن رضيت كان للأولياء حق 
الفسخ وإن كان ما ظهر شرًا مما ذكر وهو كفء لها بأن تزوج عربية على أنه قرشي 
فإذا هو عربي كان لها حق الفسخ عند أصحابنا الثلائة رحمهم الله تعالى خلافا لزفر 
رحمه الله تعالى» وكذا لو تزوج امرأة ة على أنه فلان ابن فلان فإذا هو أخوه لأبيه أو 
عمه لأبيه كان لها حق الفسخ وإن كان كفأ لها ارال زوع ابه الصعيرة ة من رجل 
فك أنه لا شرت السك نرحد شريا قدي قلعت الفعيرة ة وقالت لا أرضى قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن لم يكن أبو البنت يشرب المسكر وكان غالب 
أهل بيته الصلاح فالنكاح باطل لأن والد الصغيرة لم يرض بعدم الكفاءة وإنما 
زوجها منه على ظن أنه كفء وذكرذ في «الأصل» امرأة زوجت نفسها رجلاً لم تعلم 
أنه حر أو عبد ظهر أنه أذن له فى ي النكاح لا خيار لها ويكون الخيا رللأولياء» وإن 
زوجها الأولياء برضاها أو لم يعلموا أنه حر أو عبد ثم علموا أنه كان عبداً لا خيار 
لجع وريد لو ذكر لزي حوور عونا بدن الور رايت كان لي الخبار 
ودلت المسألة على أن المرأة إذا زوجت نفسها رجلا ولم ب حترط نيا الحا وم 
تعلم المرأة أنه كفء وليس بكفء ثم ظهر أنه غير كفء لا خيار لهاء وكذا الأولياء 
إذا زوجوها برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ثم علمواء وإن شرط الكفاءة أو أخبر 
لهم بالكفاءة فزوجوها ثم ظهر أنه غير كفء كان لها الخيار والسكران إذا زوج بنته 
الصغيرة وقصر في مهر مثلها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى لو فعل الصاحي ذلك يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يجوز في 
قول صاحبيه رحمهما الله تعالى» أما السكران فليس من أهل الرأي والمشورة فلا 
ينفذ عقده على الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء وإن زوجها الصاحي من غير كفء لا 
يجوز في قول صاحبيه واختلفوا في قول أبي حنيفة والظاهر الجوازء وإن زوجها 
النكران من غير كف لا يجوز عفد الكل»واحنلفت الرؤايات عنهما فى الآ والجد 
إذا زوجا الصغيرة بأقل من مهر المثل في رواية عنهما العقد فاسد». وفي رواية عنهما 
العقد موقوف على إجازة الصغيرة بعد البلوغ» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه 
قال تسد العسمية ويتجوؤ العقك بمهر المثل» امرأة زوجت تنسها غير كقء كان 
للولي أن يرفع الأمر إلى القاضي حتى يفسخ., وإن لم يكن الولي ذا رحم محرم منها 
كابن العم ونحوه وقيل من لا يكون محرماً لا يكون له حق الاعتراض والصحيح هو 
الأول غير الأب والجد إذا زوج الصغيرة من رجل كان جدة معتق قوم ول يكن 
مسلماً في الأصل وإنما صار مسلماً وللصغيرة آباء أحرار مسلمون ثم أدركت 
الصغيرة فأجازت النكاح لم يجز لأن هذا النكاح لم يكن له مجيز حال وقوعه فلم 
يتوقف فلا تلحقه الإجازة» وكذا لو انعدمت الكفاءة بسبب آخر لا ينعقد نكاح غير 
الأب والجد امرأة زوجت نفسها غير كفء قالوا لها أن تمنع نفسها ولا تمكنه من 


5 كتاب التكاح 


الوطء حتى يرضى الولي بهذا العقد لأن الظاهر من حال الولي أن لا يرضى فلو 
أعلم . 
أ فصل ف الأولياء 


الأصل في اعتبار الولي قوله كَكةِ لا نكاح إلا بولي وهو شرط جواز النكاح في 
الصغار والمماليك والمجانين والولاية تثيت بأسباب أقواها ملك اليمين لا يصح 
نكاح المملوك إلا بإذن المولى والمولى يملك إجبار عبده على النكاح عندنا 
وإجبار الأمة عند الكل والمملوك إذا كان بين رجلين لا يزوجه أحدهما ثم بعد 
ملك اليمين العصوبة لقوله عليه السلام النكاح إلى العصبات وأقرب العصبات إلى 
الصغيرة والصغيرة الأب ثم الجدّ أبو الأب وإن علاء والابن من العصبة يزوج 
0 ل ل 0 الله تعالى لا يزوجها إلا ب بكرد 
0 يوسف رحمههما الله تعالى الابن أحق بتزويجهاء ا 
أحق لأنه يملك التصرف في المال والنفس والابن لا يملك التصرف في مالهاء 
رداون لان ار برام 00 0 
كله مذهب أصحابنا 0 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة ة والصغير 
وار ري حي اعد و عن ادي لعافتي رخمة اا لال ريده التضيات 
عدم العصبة كل قريب يرث الصغير والصغيرة من ذوي الأرحام يملك تزويج 
الصغير والصغيرة فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال محمد 
رحمه الله تعالى لا ولاية لذوي الأرحام وقول أبي يوسف رحمه الله تعالى مضطرب 
وار ا اح عه راي اللوالمالى ا ال ا بعس 
الأخ والأخت لأم ثم أولادهم ثم العمات والأخوال والخالات وأولادهم على هذا 
الترتيب فإذا اجتمع الجد الفاسد والأخت فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى الولاية 
للجد وبعد هؤلاء مولى الموالاة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه وما 
دام له قريب فالقاضي ليس بولي في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند صاحبيه 
ما دام له عصبة فالقاضي ليس بولي» ثم القاضي إنما يملك نكاح من يحتاج إلى 
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الولي إذا كان ذلك في عهده ومنشوره؛ وإ ن لم يكن ذلك في عهده ومنشوره لم يكن 
3 فإن زوجها القاضي ولم يأذن له السلطان بذلك ثم أذن له بذلك فأجاز القاضي 
ذلك المياج 1 كالعبد إذا تزوخ بغير إذن المولى ثم أذن له المولى 
بالنكاح فأجاز ذلك النكاح جاز استحساناً والوصي لا يملك إنكاح الصغير 
والصغيرة أوصى إليه الأب في ذلك أو لم يوص . 

وروى هشام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول مالك إن أوصى إليه الأب 
جاز له تزويج الصغير والصغيرة» وقال ابن أبي ليلى هو ولي في الوجهين ولو كان 
الصغير ار المخارة ره مفادر رول يقرليطا كالما جو مضه وإلو افر و 
ولا ولاية للصبي والمجنون ولا المملوك ولا الكافر على المسلم والفسق لا يمنع 
الولاية» وإذا اجتمع للصغير والصغيرة وليان كالأخوين والعمين فأيهما زوج 6 
عندناء وإن زوجاها على التعاقب جاز الأول دون الثاني» وإن زوجها كل واحد 
منهما من .رجل آخر'قوقعا مغاً أو.لع يعلم أيهما أول .بطل العقدان» وقال مالك 
رحمه الله تعالى لا ينفرد أحد الوليين بالإنكاح كما لا ينفرد واحد من الموليين في 
العبد والأمة المعتقة وإن زوجها الأبعد والأقرب حاضر يتوقف على إجازة 
الأقربء وإن كان الأقرب غائباً غيبة منقطعة جاز إنكاح الأبعد عندناء وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى إذا غاب الأقرب تنتقل الولاية إلى السلطان والقاضى . 

وقال زفر رحمه الله تعالى لا يزوجها أحد حتى يحضر الأقرب أو يزوجها وكيل 
الأقرب فإن زوجها وكيل الأقرب حيث هو اختلفوا فى جواز إنكاحه والظاهر هو 
الجواز وتكلموا في الغيبة المنقطعة بعضهم قدرها بانقطاع الخبر والقوافل وبعضهم 
قدرها بمسيرة سئة وبعضهم قدرها بمسيرة شهرء وقال أكثرهم إن كان في موضع لا 
ينتظر الكفء بمجيء الخبر منه فهي منقطعة وأشار في الكتاب إلى ا ة هده الفح 
ل ا بن مقاتل الرازي رحمه الله تعالى وسفيان الثوري 
وأبي عصمة سعيد وابن ع معاذ المروزي رحمهم الله تعالى وعليه فتوى جماعة من 
المتأخرين منهم القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى؛ ؛ قال هو من بخارا 
إلى نسف غيبة منقطعة فإن كان الأقرب حيث هو جوالاً لا يوافق على أثره أو كان 
مفقوداً لا يعرف مكانه أو مختفياً في البلدة لا يوقف عليه . قال القاضي الإمام أبو 
الحسن علي السغدي رحمه الله تعالى يكون هو بمنزلة الغائب غيبة منقطعة لأنه لما 
تعذر الوصول إليه والانتفاع برأيه كان بمنزلة الميت فإن كان زوجها الأبعد ثم ظهر 
أنه كان مختفياً في المصر جاز نكاح الأبعد» وإذا زوج الرجل ابنه امرأة بأكثر من 
مهر مثلها أو زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو وضعها في غير كفء أو زوج 
ابنه الصغير أمة أو امرأة ليست بكفء له جاز فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يجوز إن فحش وأجمعوا على أنه لا يجوز 
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ذلك من غير الأب والجد ولا من القاضي» وإذا بلغ الصغير أو الصغيرة وفد زوجها 
الأب أو الجد لا خيار لهما ولهما خيار البلوغ في نكاح غير الأب والجدّ عند أبي 
حتيفة ومحمد رحمهما الله تعالى:.. وقال أبو يوسف:رحمه الله تعالى لا خيار لهم 
وذ تمق دوعي كر كيت باعة ول نا رفيا فإن :عفادت تسيا كينا لفت 
وأشهدت على ذلك صح. فأما في الغلام والجارية التي هي ثيب لا يبطل خيار 
البلوغ بسكوتهما ولا يقتصر على المجلس وهي على خيارها ما لم تنص على الرضا 
عع رسا تجوت مر الوسر ولي قفر ره 
طعامه أو خدمته كما كانت فهي على خيارهاء وخيار البلوغ يفارق خيار العتق من 

وجوه أحدها أن خيار العتق يبطل بالقيام عن المجلس وخبار البلوغ في الخلام 
والثيب لا يبطل بالقيام عن المجلس والثاني أن الجهل بخيار البلوغ لا يعتبر عذراً 
حتى أن الصغيرة إذا قالت لم أعلم بخيار البلوغ إنما سكتت لأجل ذلك لا تعذر 
ويبطل خيارها والمعتقة إذا قالت ذلك عذرت ولا يبطل خيارهاء وإن كان ذلك بعد 
زمان ومنها أن خيار العتق يثبت للأمة دون الغلام وخيار البلوغ يثبت لهما جميعاً 
ومنها إن خيار العتق لا يبطل بالسكوت. وإن كانت بكراً وخيار البلوغ يبطل 
كوت لكر ومنها في خيار العتق لا تتوقف الفرقة على القضاء بل تثبت بنفس 

الاختيار وفي خيار البلوغ لا : نم القرفة ولا يطل النكاح ما لع تفيخ القاضي العذد 
بينهماء فإن كان ذلك قبل الدخول يسقط كل المهر سواء كان ذلك من قبل الرجل 
أو من قبل المرأة وبعد الدخول لا يسقط شيء تن المي :ولالضغيرة لشفي خياد 
البلوغ في إنكاح القاضي في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وهو قول محمد رحمهما 
الله تعالى» ٠‏ وإذا زوج ابنته الصغيرة وضمن لها المهر عن زوجها صح الضمان فإذا 
بلغت وأخذت الأب بالضمان لم يرجع الأب على الزوج إن كان الضمان بغير أمره 
ويرجع إن كان بأمره؛ فإن كان ضمان الأب في مرض موته لم يصحء ياك ددج 
الأب ابنه الصغير امرأة وضمن عند المهر إن كان في صحة الأب جازء وإن أخذت 
المرأة المهر من الأب في القياس يرجع الأب على الصغير في ماله وفي 
الاستحسان لا يرجع ولو مات الأب وأخذت المرأة المهر من تركته فلسائر الورثة 
أن يرجعوا في نصيب الصغير بذلك عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى» ولو كان 
الابن كبيراً وضمن عنه الأب بغير أمره في صحته ثم مات وأخذ الضمان من تركته 
لم ترجع ورثته بالإجماع. ولو كان الأب ضمن المهر عن ولده الصغير في مرض 
موته لا يصح الضمان والمجانين كالصبيان في ذلك سواءء وإذا ضمن عن ابنه 
الصغير وأدّى كان متطوعاً إلا إذا أشهد عند الأداء أنه يؤدّي ليرجع فحينئذٍ لا يكون 
متطوعاً ولا يزوج البكر البالغة أبوها على كره منها خلافاً للشافعي رحمه الله 
تعالى؛ وفي الثيب لا يزوج بالإجماع وإن زوج البكر البالغة العاقلة أبوها وهو كافر 
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أو عبد فرضيت باللسان جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. 

وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وإن سكتت لا يجوز بالإجماع. وإذا بلغ 
الابن معتوهاً أو مجنوناً تبقى ولاية الأب عليه في ماله ونفسه» وإذا بلغ عاقلاً ثم جن 
أو صار معتوهاً هل تعود ولاية الأب في المال والنفس اختلفوا فيه قال أبو بكر 
البلخي رحمه الله تعالى لا تعود في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وتكون الولاية 
للسلطانء» وقال محمد رحمه الله تعالى تعوذ ولاية:الأب في المال والنفس استحشاناً 
وقال محمد بن إبراهيم الميداني رحمه الله تعالى عندنا تعود ولاية الأب وعلى قول 
زفر رحمه الله تعالى تثبت ِ_ الولاية للسلطان» وأما إذا جن الأب أو صار معتوهاً هل 
يكون للابن ولاية التصرف في ماله ونفسه فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الابن 
إذا جن امرأة جاءت إلى القاضي وقالت إني أريد أن أتزوج وليس لي ولي ولا 
يعرفني أحد فللقاضي أن يأذن لها بالنكاح ويقول أذنت لك إن لم تكوني قرشية ولا 
عربية ولا مملوكة ولا ذات زوج ولا في عدة الغير» وكذلك لو كان لها ولي فأبى أن 
يزوجها كان للقاضي أن يأذن لها بالتزوّج» وإن لم يكن لها ولي وأرادت الاحتياط 
يرفع الأمر إلى القاضي حتى يزوجها القاضي بإذنها أو يأذن لها بالتكاح» وإن كرهمت 
أن ترفع الأمر إلى القاضي فطالبت أباها بالتزويج فزعم الأب أنه كان زوجها وهي 
صخير: مو وجل رالرجل عات ناقام الأبديبية علن ذلكه, قالوا لآ لنت إلجربيعة 
لأنها قامت على غائب ليس عنه خصم حاضر وللأب أن يزوجها فإن أبى الأب ترفع 
الأمر إلى القاضي حتى يزوجها أو تعقد بنفسهاء ٠‏ قالوا وذلك أولى لها من ترك 
الحا زرحي رما على رسع ىلر و ور حر اي 
سا ا و ال ل للا ارق 
فاحش ولم يصح النكاح الأول يصح النكاح الثاني بمهر المثل» والثاني : أن الزوج 
لي ل ا ا ل 0 
الناتية وإن كان المزوج هو الأب أو الجد بنبغي أيضاً أن بباشر التكاح على هذا 
عدافها .لبدو لد ملكا الجاع بان ور المذن تقمانا فاحقا كماالا 
دللة عن الآن والجد عه الكرن: 

مادا جك يه اتوكاد الى ال ريج مار اللا الاير 
ار بت لمر الاح ليش أن ليجل [ذا ده 
النكاح في المنكوحة يلزمها مهران ربما ترفع ذلك إلى قاض يرى ذلك فيقضي 
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بالمهرين» الول إذا حجن جتونا مطبقاً تزول ولأييه» وإن كان يجن ويفيق لا يذ 
0 جئونه وينفك م رو اللاي 
وقال محمد رحمه اله تعالي هو مقر بان شهرفي الصو ف ازكا مقدر اسن 


خرمة الهاج على توعين مؤبدة وغير مؤبدة» فالمؤبدة تثبت كح وار رمام 
والصهرية» أما المحرمات بالنسب ما نص الله تعالى في قوله رست عََِكُ 
مم4 الآية الأم بالرشدة والزنية حرام وكذلك الجدة ة القربى والبعدى من قبل 
الأب أو الأم وكذا البنت وأولاد البنت وإن سفلن وبنئات الابن كذلك المخلوقة من 
ماء الزنا حرام عندنا وكذا الأخوات من أي جه : كن وينات الاسزايقة وإ سيت 
وكذلك بنات الأخ وإن سفلن وكذا العمات والخالات من الوجوه الثلاثة وعمات 
الأصول وخالاتهم أم العمة حرام وعمة العمة لأب وأم أو لأب كذلك» وأما عمة 
العمة لأم لا تحرم؛ وأما المحرمات بالرضاع فما يحرم من النسب يحرم بالرضاع 
وإئما يفارق || لرضاع النسب في مسائل منها : تحرم على الرجل أخت ولده من النسب 
ولا تحرم أخت ولده من الرضاع ومنها: أنه لا يحل للرجل أن يتزوج جدة ولده من 
الرضاعء ومنها: لا يحل للرجل أن يتزوج بأم أخيه أو أم أخته من النسب ويحل من 
الرضاع وسنذكر مسائل الرضاع بعد هذا في باب على حدة إن شاء الله تعالى. 

وأما المحرمات بالصهرية: الصهرية تثبت بالعقّد الجائز وبالوطء حلالاً كان أو 
عن شبهة أو زناء. أما المحرمات امعد تعر عة اراح والحد طو 1ن لان ار 
0 ومنكوحة الابن وابن الابن وابن ن البنت وإن سفل وأم المرأة وجدتها 
القربى والبعدى دخل بالمرأة أو لم يدخل وبنت المرأة وبنات أولادها وإن سفلن 
إن كان دخل بالمرأة» وأما المحرمات بالوطء الحلال فموطوءة الأب والجد وإن 
علا بملك اليمين موطوءة الابن وابن الابن» وإن سفل وأم الموطوءة وجداتها 
وإن علت وبنت الموطوءة وبنت أولادها كذلك؛ وأما ال 
00 المشتركة بينه وبين غيره إذا وطتئها أحدهما يحرم عليه أصولها وفروعها. 

تحرم الموطوءة على أصول الواطىء وفروعه والزنا في القبل بمنزلة الوطء 
الحلال في ذلك عندنا ووطء الصغيرة ة التي لا تشتهي لا يوجب حرمة المصاهرة 
في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وطئها بملك اليمين أو بغير ملك. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يوجب حرمة المصاهرة وتكلموا ة في المرأة التي 
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تبلغ حد الشهوة» قال بعضهم: إذا بلغت تسع سنين فقد بلغت حد الشهوة وابنة 
خمس سنين لم تبلغ» أما ابنة ست أو سبع أو ثمان إن كانت عبلة ضخمة فقد بلغت 
حد الشهوة» وإن لم تكن فإلى ثنتيى عشرة» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن 
كانت ابنة خمس سنين وتشتهي مثلها فهي مشتهاة ولا توقيت فيه رواه عن أبي حنيفة 
ل ا ل ا ل ل 
المصاهرة» وإن أفضاها لا :* تثبت» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في «النوادر) 
[نااوطري عار عن ولك عم سين لى الدب راتت كاري انها قل كانت 
لا تكون مشتهاة وعليه الفتوى الزوج المحلل إذا وطىء المرأة فأفضاها لا تحل 
للزوج الأول» وأما المحرمة بدواعي الوطء إذا مسها أو قبلها بشهوة تثبت حرمة 
المصاهرة» وإن أنكر الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة 
والمباشرة عن شهوة بمنزلة القبلة» وإن مسها وعليها ثوب صفيق لا تصل حرارة 
الممسوسة ولينها إلى يده سعد تثبت الحرمة» ون كاد الوص رقنا عل إل تعرار” 
ا ال ل ا 
ولو قبل الرجل أم امرأته تثبت ّ تثبت الحرمة ما لم يظهر أنه قبلها بغير شهوة ة وفي المس ما 
لم يعلم أنه كان عن الشهوة لا تثبت الحرمة لأن تقبيل النساء غالباً يكون عن شهوة 
والمعانقة بمنزلة التقبيل» كذا ذكره لي #التجائع الكبير؟ ودايل الشهوا ة على قول أبي 
الحسن القمي رحمه الله تعالى انتشار الآلة عند ذلك إن لم يكن مستشراً قبل ذلك» 
وإن كان منتشراً قبل ذلك فعلامة الشهوة زيادة الانتشار والشدة» وفي الشيخ والعنين 
علامة الشهوة أنسصد نك فلكم يا لا قعماء ء إن لم يكن متحركاً قبل ذلك» وإن كان 
نتجركا فكل للق فحد الشيرة أن يزداد التحرك 5 والاشتهاء» وقال عامة العلماء 
الشهوة أن يميل قلبه إليها ويشتهي أن يواقعها والنظر إلى الفرج عن الشهوة يثبت 
حرمة المصاهرة عندناء وتكلمواذ في النظر إلى الموضع الذي يثبت يثبت الحرمة قال 
عدي قى خط و ىشخا الغالة رمو روا عن مح دور مه :]نز عالق : وقال 
ابن رستم عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليه الفتوى حتى قالوا لو نظر إلى 
فرجها وهي قائمة لا تثبت حرمة المصاهرة» وإنما يقع النظر في الداخل إذا كانت 
قاعدة متكئة» ولو نظر إلى دبرها لا :نينت 2 تثبت الحرمة ولو جامع الرجل رجلاً لا يحرم 
على الفاعل أم المفعول به وابنته» وكذا لو لاط امرأة لا يحرم عليه أمها وابنتها ولو 
مس امرأة بشهوة فأمنى أو نظر إلى فرجها فأمنى لا تثبت حرمة المصاهرة» ولو مس 
شعر امرأة عن شهوة قالوا لا تثبت حرمة المصاهرة. 
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وذكر في الكيسانيات أنها تثبت» وإذا فجر الرجل بامرأة ثم تاب يكون معترما 
لابنتها لأنه حرم عليه نكاح ابنتها على التأبيد وهذا دليل على أن المحرمية تثبت 
بالوطء الحرام وبما تثبت به حرمة المصاهرة» ولو نظر إلى فرج امرأة عن شهوة 
وراء ستر رقيق أو زجاج يستبين فرجها تثبت حرمة المصاهرة» ولو نظر في مرآة 
ورأى فيها فرج امرأة فنظر عن شهوة لا تحرم عليه أمها وابنتها لأنه لم ير فرجها 
وإنما رأى عكس فرجهاء ولو كانت المرأة على شط حوض أو على قنطرة فنظر 
الرجل في الماء فرأى الرجل فرجها فنظر عن شهوة لا تثبت الحرمة» ولو كانت 
المرأة في الماء فرأى الرجل فرجها بن الحاو ايجار عن حيرة نبت تثبت الحرمة إذا 
تزوج الرجل امرأة وخلا بها وهو صائم صوم رمضان أو محرم ثم طلقهاء روى 
هشام عن محمد رحمه الله تعالى إنه يحل له أن يتزوج بابنتها ولو نظر إلى غير 
الفرج من الأعضاء عن شهوة أو نظر إلى الفرج لا عن شهوة لا تثبت الحرمة» 
ولو أركب امرأة أو أنزلها وبينهما ثوب صفيق لا تثيت الحرمة وكذا لو احتلم 
على امرأة لا تثبت الحرمة» وكذا لو جامع ميتة لا تثبت الحرمة» وإذا كانت 
المرأة مع ابنة مشتهاة لها في فراش فمدٌ الرجل يده إلى امرأته ليجرها إلى فراشه 
ليجامعها فأصابت يد الرجل ابنة المرأة فقرصها بأصبعه على ظن أنها امرأته فإن 
وقعت يده على الابنة وهو يشتهي بها حرمت عليه امرأته» وإن كان يظن أنها 
امرأته لوجود المس عن شهوة» وإن اختلفا في الشهوة فالقول قول الزوج لأنه 
ينكر الحرمة» وإذا نظر الرجل إلى فرج ابنته بغير شهوة فتمنى أن تكون له جارية 
مثلها فوقعت منه شهوته مع وقوع بصرة» قالوا إن كانت الشهوة وقعت على ابنته 
حرمت عليه امرأته» وإن كانت الشهوة وقعت على التي تمناها لا تحرم لأن نظره 
في هذه الصورة إلى فرج الإبنة لم يكن عن شهوة امرأة لها زوج جدّة يكون 
محرماً لها إن كان دخل. بالجدّة كانت الجدة من قبل الأب أو من قبل الأم» وأما 
وفع نجه وروج لترولنها يكون محرماً لها دخل بهما أو لم يدخل لأن البنت 
لا تحرم بنفس نكاح الأم فلا تحرم بنفس نكاح الجدة» أما الأم فتحرم بنفس 
نكاح البنت عندنا فتحرم بنفس نكاح بنت البنت وبنت الابن» زعام للمر أدان 
تسافر مع ابن زوجها لأنه محرم ولكن لا يرفعها ولا يضعها مخافة أن يقع في 
قلبه شيء صغيرة فزعت في المنام فهربت إلى فراش والدها عريانة وانتشر لها 
أبوها وهي ابنة ثمان سنين. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه تعالى أخشى أن تحرم 
والدتها على أبيها ووطء الصبي الذي يجامع مثله بمنزلة وطء البالغ في ذلك» 
قالوا والصبي الذي يجامع مثله أن يجامع ويشتهي وتستحي النساء من مثله» وأما 
التتعرماك على سميل الابيد تسعة» منها: الزيادة على العدد المشروع والعدد 
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المشروع للأحرار هو الأربع من الحرائر والإماء» وأما المملوك له أن يتزوج 
امرأتين لا غير عندنا وإذا تزوج الحر خمساً على التعاقب جاز نكاح الأربع الأول 
ولا يجوز نكاح الخامسة. وإن تزوج خمساً في عقدة فسد الكل وكذا العبد إذا 
تزوج ثلاث نسوة ولو تزوج الحربي خمساً ثم أسلموا إن تزوجهن على التعاقب 
جاز نكاح الأربع الأول ويفرق بينه وبين الخامسة عند الكل وإن تزوجهن جملة 
فرقابيته وبين الكل ذو اكوك أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وإن 
تزوج واحدة ثم اس جاز نكاح الواحدة لا غير» وقال محمد وزفر والشافعي 
رحمهم الله تعالى له أن لفان ددين أزضا كينها تزوج والحر إذا ار عجرو سر 
على التعاقب جاز حاع التاسعة والعاشرة لأنه لما تزوج الخامسة كان ذلك دليلاً 
على فساد نكاح الأربع قبلهاء فلما تزوج التاسعة دل ذلك على فساد نكاح الأربع 
قبلها فيجوز نكاح التاسعة والعاشرة» ومنها : الجمع بين الأختين نكاحا حرتين 

كانتا أو أمتين إن تزوجهما جملة بطلاء وإن تزوجهما على التعاقب صح الأول 
وبطل الثاني» ومنها: الجمع بين الأختين وطأ إذا وطىء الرجل أخت امرأته 
بشبهة تجب العدة على الموطوءة وما لم تنقض عدتها لا يحل له أن يطأ 
المتكورحة ولو اشترق أمقية انيليس اله. أن يطاهيا» فإن توط + ؤاحدة هنيما ا 
يحل له وطء الأخرى حتى يحرم فرج الموطوءة على نفسه ببيع أو هبة أو صدقة 
أو كتابة أو عتق أو تزويج» وإن وطئهما ليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرم 
فرج الأخرى كما قلناء وإن باع واحذة متهما أو زوج أو وهب ثم ردّت المبيعة 
بعيب أو رجع في الهبة أو طلق المنكوحة زوجها وانقضت عدتها لم يطأ واحدة 
منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه لما قلنا . ومنها : الجمع بينهما وطأ حكماً 
كما إذا ملك أخت منكوحة لم يطأ المملوكة ولو ملك جارية ووطئها ثم تزوج 
اوحار ]لكا طواا ار د ينذا او داوعا حل درم ١:‏ لاوج على المردد ينا 
قلناء ولو تزوج أختين معاً وفسد نكاحهما ثم فارقهما له أن يتزوج واحدة منهما 
للحال» راد ميد ال عد لسع ووطئهما كان عليهما العدة وما 
دامتا في العدة لا يجوز له نكاح إحداهماء فإن انقضت إحداهما جاز أن يتزوج 
الأخرى ولو تزوج امرأة ثم نكح أختها جاز نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية» فإن 
وطىء ع القانية لم ريطا الأولن حت تنقضي غيدة الثانية» ومنها: إذا جمع بين 
الاختين في نكاح وعدة نكاح إذا تزوج امرأة وأختها في عدتها من طلاق بائن في 
نكاح صحيح أو في العدة من نكاح فاسد لا يصح عندناء ولو قال زوج المعتدة 
أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مذة تنقضي في مثلها العدة كان له أن 
يتزوج بأختها وأربع سواها عندنا خلافاً لزفر وخلافاً للشافعي رحمهما الله تعالى 
إن كان للق :رجهي :تمتها : الجمع بين الأختين نكاحاً وعدة عتاق صورتها إذا 


أعتق أم ولده كان عليها الاعتداد بثلاث حيض ولا يحل له أن يتزوج بأختها ولا 
بأربع سواها في عدتها عند زفر رحمه الله تعالى . 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز كلاهماء وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى لا يجوز نكاح الأخت ويجوز نكاح الأربع» ومنها: الجمع بين 
د للع و سي الل بر لم سو ولا 
كل افرائيق لر كانت جد اهما قرا دالأخرى أن حرم الكاح هما لا يجوز إن 
يجمع بينهما في النكاح إلا في مسألة إذا جمع , بين امرأة وبين ابنة زوج كان لها 
قبل ذلك فإنه يجوز ذلك. ومنها : الجمع بين الحرة والأمة في النكاح إن نكحهما 
جملة صح نكاح الحرة وبطل نكاح الأمةء وإن نكح الأمة ثم الحرة صححم 
نكاحهما ولو نكح الحرة ثم الأمة لا يصح نكاح الأمةء ولو تزوج الأمة وحرة في 
عدّته لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً لصاحبيه رحمهما الله 
تعالى ولو جمع بين خمس حرائر وأربع إماء في عقدة صح نكاح الإماءء ولو 
تزوج حرة وأعةاهها والجرة ة في نكاح الغير أو في عدة الخير مح حاج الأمق 
ولو تزوج أمة بغير إذن مولاها ثم تزوج حرة بطل نكاح الأمة لا تعمل فيه إجازة 
المولى بعد ذلك ولا يجوز للعبد أن يتزوج أمة على حرة عندنا خلافاً للشافعي 
ل د ان ع م 
المرتدة لاحد والمجوسية لا تحل للمسلم وتحل لكل كافر إلا لمرتد. ويجور 
نكاح الصابئة للمسلم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويجوز للمسلم نكاح 
اليهودية والنصرانية؛ ا ا ا ا ل ا ا 
وولى ثم أسلما جميعاً وتركا ما كانا يعتقد أنه من التفاق في باطنهما ركان الروج 
خلا بها أو لم يخل بها ثم إن المرأة تزوجت بزوج آخر بعد إسلامها قبل أن تقع 
ا ا وبين زوجها الأول. 
الإسلام ويعتقدان الكفر كان نكاحهما جائزاً ولا يجوز نكاح المرأة مع الزوج 
الثاني» وإن كانا يظهران الكفر أو أحدهما كانا ا 0 
ويصح نكاح المرأة مع الثاني ويجوز للحر نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافاً 
للشافعي رحمه الله 0 ولا يجوز نكاح منكوحة الغير ومعتدة الغير عند الكل» 
ولو تزوج بمنكوحة الغير وهو لا يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها تجب العذةء 
وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير فوطئها لا تجب العدّة حتى لا يحرم على الزوج 


د 


ا 
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وطؤها والمهاجرة لا عدّة عليها ولها أن تتزوج للحال في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى عليها العدة ولا يجوز نكاحها قبل 
انقضاء العدّة ولو هاجر الزوج كان له أن يتزوج بأختها وأربع سواهاء وإن كانت 
المهاجرة حاملاً لا تتزوج في رواية محمد عن أي حنيفة رحمهما الله تعالى» 
وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إن لها أن تتزوج لكن لا 
يطؤها روجا حي لقم الحم ويجوز نكاح الحامل من الزنا ولا يقربها زوجها 

حتى تلد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز نكاحها وإذا رأى الرجل امرأة تزني 
فتزوجها جاز النكاح وللزوج أن يطأها من غير استبراء» وقال محمد رحمه الله 
تعالى لا أحب له أن يطأها من غير أن يستبرئهاء وإن تزوج الذمي كافرة معتدة 

من كافر جاز في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو أسلما بقيا على النكاح 
وإن ترافعا الأمر إلى القاضي لا يبطل القاضي النكاح بينهما خلافاً لأبي يوسف 
ومحين رحنيما الله تعالى» ولو كانت الكتابية في عدة مسلم لا يجوز للمسلم 
ولا للذمي أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها والذمي إذا أبان امرأته الذمية فتزوجها 
مسلم أو ذمي من ساعته ذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى إنه يجوز له 
نكاحها ولا يباح له وطؤها حتى يستبرئها بحيضة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وفي قول صاحبيه نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث حيض» وروى أصحاب 
الأمالى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه لا عدة عليهاء وقال شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى اختلف المشايخ في وجوب العدة على الذمية في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» قال بعضهم: لا عدة عليها وقال بعضهم تجب العدة 
إلا أنها ضعيفة لا تمنع النكاح كالاستبراء بين + الغسلمين نخلاف ما إذاككانت 
الذمية معتدة من مسلم لأن تلك العدة قوية فتمنع النكاح. 

رجل وطىء امرأة أبيه حرمت على أبيه وكان على الأب كل المهر إن دخل بها 
فإن قال الابن علمت أنها على حرام وتعمدت إفساد النكاح كان عليه الحد ولا 
يرجع الأب عليه بما غرم من المهر لأن وجوب الحد عليه يمنع وجوب الضمانء 
وإن لم يعلم الابن بذلك ووطئها عن شبهة لا حد عليه وتحرم على أبيه ويجب 
المهر على الأب إن دخل بها ولا يرجع على الابن لأنه لم يتعمد الفسادء وإن 
قبل امرأة أبيه عن شهوة حرمت على أبيه ويجب المهر على الأب إن كان دخل 
بها ؛ فإن قال الابن تعمدت إفساد النكاح رجع الأب عليه بما غرم من المهرء 
وإن لم يتعمد الفساد لا يرجع ولا يحل للرجل أن يتزوج حرة طلقها ثلاثاً قبل 
إصابة الزوج الثاني ولا أمة طلقها ثنتين وكما لا يجوز له نكاحها لا يحل له 
وطؤها بملك اليمين. 


. فصل في إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح بسبب النسب 
وبطلان النكاح بملك اليمين 


المطلقة الثلاث إذا أتت الزوج الأول وقالت تزوجت بزوج آخر ودخل بى 
وطلقني وانقضت عدتي إن كانت ثفة ووقع عند الأول أنها صادقة وكان ذلك بعد 

مدة تنقضي فيها العدتان وذلك أربعة أشهر فصاعداً حل للزوج الأول أن يتزوجهاء 
وإن كان بعد مدة لا تنقضي فيها العدتان لا يحل وكذا لو أقرت المرأة بذلك وأنكر 
الزوج الثاني حل نكاحها للأول ولو أقر الزوج الثاني بذلك وأنكرت المرأة دخول 
الثاني لا يحل للأول» وإن كان الأول تزوجها بعد مدة ولم تقل المرأة شيئاً ثم 
قالت تزوجني وكنت في عدة الثاني أو قالت كنت تزوجت بالزوج الثاني ولم يدخل 
بي قالوا إن كانت عالمة بشرائط الحل للأول لا يقبل قولها وللأول أن يمسكهاء 
وإن كانت جاهلة قبل قولها وكذا الرجل إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير قد 
طلقها فقالت المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة عن الأول. فال الختيخ الإمام أبر 
بكر بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول 
شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ويكون 
إندامها علي البحاج إقرارا فكي باتقفياء العدة. وإن كان بين طلاق الأول ونكاح 
الثاني أقل من شهرين كان القول قولهاء ويفرق بينها وبين الثاني وهذا بخلاف ما 
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ثم تزوجها بعد مدة فقالت تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج 
اخر كان القول قولها ولا يكون إقدامها على نكاح الأول إقراراً منها بأنها تزوجت 
بزوج آخر لأن انقضاء ء العدة لا يعرف إلا بقولها فجعل إقدامها على التكاح بمنزلة 
إقرارها بالقضياء ء العدة ولا كذلك النكاح لأن الوقوف على نكاح الثاني ممكن فلم 
يجعل إقدامها إقرارا منها بوجود النكاح. فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور 

ثم قال لها تزوجتك قبل إصابة الزوج الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت 
المرأة لا بل كان بعد ذلك كان القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها 
عليه نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها . 

إذا تزوج الرجل امرأة قد كان لها زوج طلقها فقال الزوج الثاني تزوجتك قبل 
انقضاء العدة وقالت المرأة قد كنت أسقطت بعد الطلاق سقطاً استبان خلقه كان 
القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو قالت المرأة بعد النكاح قد كنت أسقطت قبل 
نكاحك بعد طلاق- الأول قط سان خذلقه وقال الزوج تزوجتك قبل انقضاء 
العدة كان القول قولها ويفرق بينهما ولها عليه المهر إن كان دخل بهاء ونصف 
المهر إن لم يدخل بها وفي الوجه الأول يفرق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم 


كتاب التكاح وذضنا 


امرأة زوجت بزوج ودخل بها ثم قالت لم أكن رضيت بنكاح الأب وقد رددت 
نكاح الآى حي عنيت واقايت البيئة على ذلك» قال الشيخ الإمام أبو كر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى تقبل بينتها على ردّ النكاح» وقال القاضي 
الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى لا تقبل بينتها لأن التمكين بمنزلة الإقرار 
على جواز النكاح فكانت مكذبة ظاهراً. رجل تزوج امرأة ثم أقر أن فلاناً تزوجها 
وطلقها وانقضت عدتها ثم تزوجها وقالت المرأة هو زوجي على حاله لم يطلقني 
لم يفرق بينهماء » فإن حضر الغائب وأنكر الطلاق يقضى له بالمرأة ويفرق بينها 
وبين الآخر فإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة وكذبته المرأة في 
الطلاق فالطلاق واقع وعليها ل ا الى 
وإن صدقته المرأة في ذلك كانت المرأة لللآخرء وإن أتكرت :نا أقر به الأؤل.من 
النكاح والطلاق كانت المرأة للآخرء ولو تزوج امرأة ثم قال كان لها زوج تبني 
طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني وأنا امرأته» وقال زوجها الأول 
طلقتك وانقضت عدتك كان القول قوله إذا تزوج الرجل امرأة فقالت المرأة 
تزوجتني بغير شهود أو في العدة أو كنت أمة فتزوجتني بغير إذن المولى أو 
تزوجتني اك ما كنك مسويية واتكر الزوج ذلك وادعى الجاع الجائز كان 
القول قول الزوج» ولو ادعى الزوج فساد النكاح بشيء مما ذكرنا فأنكرت المرأة 
وادعت الصحة فرق بينهما ولها عليه نصف المهر إن كان لم يدخل بها والكل إن 
دخل بهاء رجل أقر أن هذه المرأة أمه أو أخته من الرضاع أو بنته ثم أراد أن 
يتزوجهاء وقال أوهمت أو أخطأت أو نسيت وصدقته المرأة فيما ادعى من 
النسيان والغلط كان له أن يتزوجها وإن ثبت الرجل على إقراره وقال هو حق كما 
قلت لم يكن له أن يتزوجهاء ساس سمس م 0 
ثبت على إقراره وكذا لو أقرت المرأة بذلك وأنكر الزوج ثم أكذبت المرأة نفسها 
وقالت أخطأت أو غلطت فتزوجها جاز النكاح,. وإن كان إقرارها بذلك بعد 
التكاح بقيا على التكاحء ولؤررع امايق قال بم ولك كى احتي أبنتي ار 
أمي من الرضاع ثم قال أوهمت ليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهماء ولو 
يت على (إقرارء وقال هر يح كما قلت أو أشبيد عليه شهدا قرف بيتهجاة » فإن 
جحد بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذا لو قال هذه ابنتي أو أختي وليس لها نسب 
عرو لال أوهمت صدقء, ولو قال لعبده أو لأمته هذا ابني أو ابنتي يعتق 
ولا د يشترط الثبات على إقراره وكذا لو قال لامرأته هي ابنتي من النسب ولها 
نسب معروف لا يفرق بينهماء وإن كان مثلها يولد لمثله» وكذا لو قال هي أمي 
وله أم معروفة» ولو قال لها هي ابنتي وليس لها نسب معروف ومثلهاا يولد لمثله 
وثبت على إقراره فرق بينهماء وات أفت الحرأة إنها ابنته ثبت النسب إن كان 


ليون كتاب التكاح 


مثلها يولد لمثلهء وإن كان مثلها لا يولد لمثله لا يثبت النسب ولا يفرق بينهما 
وملك اليمين يمنع انعقاد نكاح المولى إذا تزوج الرجل أمته أو مكاتبته أو مدبرته 
أو أم ولده أو أمة يملك بعضها لم يكن ذلك نكاحاًء ولو تزوج أمة الغير ثم 
ملكها أو ملك بعضها بطل النكاح» والمأذون والمدبر إذا اشتريا منكوحتهما لا 
يبطل النكاح وكذا المكاتب إذا اشترى منكوحته لا يفسد النكاح» ولو اشترى 
المكاتب أمة فتزوجها لا يصحء ولو اشترى الحر امرأته بشرط الخيار لا يبطل 
نكاحه في قول أبي حنئيفة رحمه الله تعالى وكذا المرأة إذا زوجت نفسها من 
غيدعا أو المكائب إذا تزوج مولاتة لا يصمح فإن:وطتها كان عليه العقر وكذا 
الرجل إذا نكح مكاتبته لا يصح. فإن وطئها كان عليه العقر لأن النكاح إذا لم 
يعر كاد يمدرلة العيدق» ولو عتق المكاتب بعدما تزوج مولاته لا ينقلب النكاح 
جائزاًء ولو تزوج المكاتب ابئة المولى برضا المولى جازء فإن مات المولى لا 
يبطل النكاح بعد ذلك إن عتق المكاتب يتقرر النكاح» وإن عجز ورد في الرق 
يبطل نكاح البنت ويسقط كل المهر إن كان قبل الدخولء, وإن كان بعد الدخول 
فبقدر حصتها من رقبة الزوج يسقط المهر وتبقى حصة غيرها من الورثة» ولو 
تزوج المكاتب ابنة المولى بعد موت المولى لا ينعقدء وإذا تزوج الرجل بجارية 
ولده جاز عندناء فإن ولدت منه أولاد أعتقوا على المولى لأن الولد يتبع الأم في 
الوقدوالخرية: فإذا ملك المولى احاميشق راز عير اساي ام لد ري د 
غبلافا لز :ررحي هقان 6 بر هذا لو ولديك عه لان بنكاح فاسد أو بالوطء 
عن شبهة ولو ولدت منه بفجور تصير الجارية أم ولد له» ولو تزوج الابن جارية 
أبيه بإذن الأب جاز النكاح» فإن ولدت منه ولداً كان الولد حراً لأن المولى ملك 
ابن ابنه ولا تصير الجارية أم الولد للابن لعدم الملك». ولو كان الابن وطثئها بغير 
نكاح أو شبهة نكاح لا يثبت النسب منهء وإن ادعى الولد فإن صدقه الأب في أنه 
وطئها وإن الولد منه عتق على الأب بإقراره لأنه لو ملك ابنه من الزنا يعتق عليه 
فكذا إذا ملك ابن ابنه من الزنا فإن قال الابن علمت أنها لا تحل لي كان عليه 
الحد» وإن قال ظئنت أنها تحل لا يحد صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع لا 
يعلم ذلك حقيقة قالوا لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك إنسان فإن 
أخبر بذلك عدل ثقة يؤخذ بقوله فلا يجوز النكاح بينهماء وإن كان الخبر يعد 
النكاح وهما كبيران فالأحوط أن يفارقها روي عن رسول الله كَل إنه أمر 
بالمفارقة» صبية أرضعها قوم كثير من أهل قرية أقلهم أو أكثرهم ولا يدري من 
أرضعتها أراد واحد من تلك القرية أن يتزوجها قال أبو القاسم الصفار رحمه الله 
تعالى إذا لم يظهر له علامة ولم يشهد له بذلك كان في سعة من نكاحها . 


كتاب النكاح ولا 


فصل في مسائل النسب 

رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً فدخل بها فجاءت بولد لستة أشهر ثبت النسب منه 
واختلفوا في اعتبار هذا الوقت أنه يعتبر ستة أشهر من وقت النكاح أو من وقت 
الدخول» قال أبو حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يعتبر من وقت النكاح . 

0 أله جعال بكر بقة أشهر من وقك الول بزعليه الفترئ» 

في النكاح اله احيرا ع اند تقيو السدةنوونت التكاع ودوقال 
بعضهم : 0 يشترط الدخول في النكاح الصحيح لكن لا بد من الخلوة الصحيحة. 
رجل ررق بأمراة فكيلت: نهذ دلها :ميان حنم لها تر رسها الزاني ولم يطأها حتى 
ولدت قالوا إن لم تكن في عدة الغير جاز النكاح وعليهما التوبة» وقال الفقيه أبق 
الليث حم اث حعالن إن حاءت ولد لبعة أشهر فصاعداً من وقت النكاح جاز 
النكاح ويثبت النسبء وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا 
م الا ل الولد مني ولا يقول من الزنا. 

رجل اتهم بامرأة ظهر بها حبل فزوجها أبوها منه والزوج ينكر أن يكون الحبل 
منه جاز النكاح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأن عندهما يجوز 
نكاح الحامل من الزنا لكن لا يحل للزوج وطؤها حتى تضع حملها. رجل تزوج 
امرأة فجاءت بسقط استبان خلقه أو بعض خلقه قالوا إن جاءت لأربعة أشهر جاز 
التكاح: وإن جاءت لأربعة أشهر إلا يومآً لا يجوز لأن الخلق لا يستبين في أقل 
من مائة”وعثوين يوم فإذا أسقطت سقطأ استبان خلقه كان السقط من زوج قبله 
فلا يجوز النكاح» وإن ولدت ولداً تاماً إن ولدت لستة أشهر من وقت النكاح 

يثبت النسب منه ويجوز نكاحه؛ وإن ولدت لأقل من ذلك لا يجوز نكاحه فى 
ا لشهور بالأهلة وفي الناقص يعتبر بالأيام» ولو كان النكاح في عشر 

من الشهر يعدلها عشرون يوماً من هذا الشهر وخمسة أشهر بالأهلة وعشرة أيام 

مد اشير اللعامن وكذلك فى غعد» الايلنة. 

رجل غاب عن امرأته وهي بكر أو ثيب فتزوجت بزوج آخر وولدت كل سنة ولد 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الأولاد للأول . ويجوز للأول دفع الزكاة إليهم وتجوز 
شهادتهم لهء ولا يجوز للزاني ي دفع الزكاة إلى ولده من الزنا وعن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إنه رجع عن هذا وقال لا تكون الأولاد للأول وإنما هم للثاني وعليه الفتوى» 
لل لل ل 

وذكر هشام رحمه الله تعالى فى «النوادر» تجوز شهادة ولد الملاعنة للريج» 
وعدل تروخ امرأة فولدت ولداً لخمسة أشهر فقال الزوج الولد ولدي بسبب أوجب 
أن يكون الولد لي فقالت المرأة لا بل هو من الزنا في رواية القول قول الرجل» 


1 كتاب التكاح 


وفي رواية القول قولها وإن جاءت بالولد لأكثر شر نشي من رفت النكاح 
والمسألة بحالها كان القرل,قول الروج؛ وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى القول 
قول المرأة أيضاً عبد تزوج أمة بإذن مولاهما ثم اشتراهما رجل فادعى المشتري 
أنيما ولذاة"ومكليها يولد لمثله فهما ولداه ويفسد النكاح بينهماء وإن أنكرا ذلك 
وعن محمد رحمه الله تعالى رجل اشترى أمة فولدت منه ثم جاء رجل وأقام بينة 
انها إنو اعد رو هيا مخدمو هادان الحملنا 0 س0" 
صاحب فراش ويعتق الولد على المولى لدعواه إنه ولده. 

رجل تزوج امرأة فجاءت بولد تام لأقل من ستة أشهر قال محمد رحمه الله 
تعالى النكاح فاسد في قولي وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» ؛ مجبوب 
تزوج امرأة فمكثت عنده زماناً ثم جاءت بولدء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
الولد ولده ويحلها ذلك لزوج كان قبله طلقها ثلاثاً ٠‏ رجل تزوج امرأة ثم طلقها 
قبل السخول رتروج: بابنتها فجاءت الأم بولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق 
فنفاه» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى بانت منه امرأته وله أن يتزوج الأم بعد 
ذلك ولا يمنعه عن ذلك زعمه أن نكاح البنت كان جائراً امرأة بلغها وفاة زوجها 
فاعتدت رترويت بروج |وولدت ولداً ثم جاء الزوج الأول حياً كان أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى يقول أولا الولد للأول ثم رجع وقال الولد للثاني . 

ارجل طلق امرأته بائثاً أو رجعياً فتزوجت في العدة ثم ولدت لسنتين من طلاق 
الأول أو لستة أشهر أو أكثر من نكاح الثاني» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الولد 
للأول بخلاف ما تقدم لآنا لو جعلناء للثاني لحكمنا بانقضاء العدة عن الزوج الأول 
فلا يحكم بمنزلة أم ولد أعتقها مولاها أو مات عنها ولزمتها العدة ثم تزويعت في 
العدة تجاءتكا يولدا لستعيق من بين ماك الول أو اع ولبيئة أشتهر ميد تروت 
فادعياه جميعا» فإن الولد للمولى في قولهم لمكان العدة التي كانت بخلاف أم ولد 
تزوجت بغير إذن المولى فولدت لستة أشهر فصاعداً من وقت النكاح فادعاه المولى 
والزوج فإن الولد يكون للزوج في قولهم جميعاًء فلو طلقها طلاقاً رجعياً فتزوجت 
رجلاً في العدة ثم طلقها الزوج الثاني فجاءت بولد لسنتين وشهر من طلاق الأول 
ولستة أشهر فصاعداً من طلاق الثاني» فإن الولد يكون للثاني لأنا لو جعلناه للأول 
لحكمنا بالرجعة امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وهي آيسة فأخبرت بعد شهور أن عدّتها 
قد انقضت بالأشهر ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين» قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى تنقضي عدتها بالولادة ولا يكون الولد للزوج إلا أن يدعي . 

رجل تزوج امرأة وطلقها من ساعته فجاءت بولد على تمام ستة أشهر من وقت 
النكاح كان الولد ولده عندنا خلافاً لزفر رحمه الله تعالى» وإن جاءت بالولد لأكثر 
من ستة أشهر من النكاح أو لأقل من ذلك لا يكون للزوجء امرأة قالت في عدة 


كتاب التكاح 5 


الوفاة لست بحامل ثم قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة 
أشهر وعشرة أيام لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها إلا أن تأتي بولد 
لأقل من ستة أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة . 

رجل خالع امرأته بمهرها ونفقة عدتها وكل حق لها عليه فأقرت المرأة وقت 
الخلع وقالت أنا حائض غير حامل من زوجي ثم أقرت في الشهرين قبل أن تقر 
بانقضاء العدة وقالت أنا حامل من زوجي وأنكر الزوج الحمل لا تصح دعواها. 
رجل له جارية غير محصنة تخرج وتدخل ويعزل عنها المولى فجاءت لا وأكبر 
ظن المولى أن الولد ليس منه كان في سعة من نفيه» وإن كانت محصنة لا يسعه 
نفيه لأنه ربما يعزل فيقع الماء في الفرج الخارج ثم يدخل فلا يعتمد على العزل» 
لاو ل 010 
وولدت بعد ستة أشهر منذ هربت ومات الولد فإن كانت الجارية هربت إلى متهم 
بها كان المولى في سعة من بيع الجارية» وإن كانت الجارية عفيفة لم يظهر منها 
فجور لا ينبغي له أن يبيعها بل ينبغي أن يقر ويشهد أنها أم ولد له حتى لا تباع 
ل ا 

رجل زوج أمته من رضيع ثم جاءت بولد فادعاه المولى إنه منه يغبت شيف النست 
لأ أن جهن كه اسن لقا شيع مار دلو كان زرط بمعيريا لم شين 
النسب من المولى لأنه ثابت النسب من الزوج وعلى الزوج كل المهر لمكانه 
الدخول حكماً . رجل طلق امرأته طلاقاً رجعياً فولدت لأقل من سنتين بيوم فنفاه 
ثم :ولدت:ولداً آخر بعد سنتين بيوم فهما ابناه وتثبت الرجعة لأنهما توأمان خلقا 
من ماء واحد والولد الثاني من علوق بعد الطلاق فكان الأول كذلك والوطء بعد 
الطلاق رجعة. 

رجل طلق امرأته طلاقاً بائناً بعد الدخول فخرج منها رأس الولد قبل ستتين ثم 
خرج الباقي بعد سنتين فإن الولد لا يكون من الزوج حتى يخرج أكثر الولد قبل 
سنتين . . رجل تزوج صغيرة يجامع مثلها ولم تبلغ الحيض فدخل بها ثم طلقها 
تطليقة رجعية فقالت بعد شهر أنا حامل ينظر إن جاءت بولد لأقل من سنتين من 
وقت الطلاق أو لأكثر من سنتين من وقت الطلاق أو لأقل من ستة أشهر من حين 
قالت أنا حامل كان الولد للزوج. 


باب في ذكر مسائل المهر 


المي البق ب معي لكر انمد اه 


لذن كتاب التكاح 


وكذا لو تزوجها على دار ولم يبين موضع الدارء ولو تزوج اتراة على ميك أو 
ثوب هروي صحت التسمية ولها الوسط من ذلك ولا يجب مهر المثل والزوج 
بالخيار إن شاء أعطاها الوسط من ذلك» وإن شاء أعطاها قيمة الوسط ولو 
تزوجها على كرحنطة ولم يصف كان له الخيار إن شاء أعطى كراً ومنلا وإن شاء 
أعطاها قيمة الوسطء وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إن عليه 
الوسط بعينه» ولو وصف الكر فقال وسطاً أورديا معني سد الكو ولو 
تروج علو الوك مرضؤض جين الزوع: فى اظاعزالوواءة الينام أعطاها ونا عن 
ذلك النوع, وإن شاء أعطاها القيمة» ولو تزوج امرأة على خمسة دراهم يكمل 
لها عضر وراهم ان ااعددها وإن كان مهر مثلها أكثرء ولو تروج على نصيبه 
من هذه الدارء قال أبق حتيقة رخمية الله تعالى لها الخيار إن شاءت أخذت 
النصيب» وإن شاءت مهر مثلها لا يزاد على قيمة الدار إن كان مهر مثلها أكثرء 
وعلى قول صاحبيه رحمهما الله تعالى لها النصيب من الدار إن كان النصيب 
يساوي عشرة دراهم» ولو تزوج امرأة على ثوب قيمته ثمانية فلها الثوب 
ودرهمان» فإن لم تقبض الثوب حتى بلغت قيمته عشرة دراهم فلها الثوب 
ودرهمان تعتبر قيمة الثوب يوم العقد. ولو تزوج امرأة على تبر فضة وزنه عشرة 
ولا يساوي عشرة مضروبة كان لها ذلك ولا تجب الزيادة» وفي سرقة مثلها لا 
يقطع ما لم تبلغ قيمتها عشرة مضروبة يعتبر ىا الوؤوة والسمة سينا شال لدو 
وقال"اتر يوت وصمة الله تعالى يقطع في الدراهم الزيفة والنبهرجة إذا تزوج 
فيما بين الناس» وفي الزكاة تجب في كل مائتي درهم زيوف خمسة منهاء ولو 
تزوج امرأة على ألف من دراهم البلد فكسدت قبل القبض فصار النقد غيرها قالوا 
إن كانت نت تلك الدراهم تروج لو وجدت فلها تلك الدراهم لا غيرء وإن قلت 
قيمتها من الذهب» وإن انقطعت تلك الدراهم فلا توجد أو صارت لا تروج فيما 
بين الناس كان على الزوج قيمة تلك الدراهم قبل الكسادء ولو كانت ثمناً 
لكسدت جل اقيض افيند الع فو ول ابي عدف رريجمه الله تعالى؛ وعن هذا 
ادا روا فرعا نا سكفية البرام: والدكادين » فى المهور. . رجل تزوج امرأة على 
قيمة هذا العبد أو على قيمة هذه الدار جاز النكاح بمهر مثلها لأنه سمي مجهول 
الجنس » رجل تزوج امرأة ة على الألف الذي له على فلان جاز النكاح ولها الخيار 
إن شاءت أخذت الزوج بألف»ء وإن شاءت اتبعت المديون وتأخذ الزوج حتى 
يوكلها بقبض الدين من المديون»ء ولو تزوجها على أن أبرأ فلاناً مما | له عليه من 
على فلان إلى سنة فرضيت بذلك فتزوجها على ذلك كان لها الخيار إن شاءت 
أخذت الزوج بالمالء وإن شاءت اتبعت المديون فإن اختارت أخذ الزوج أخذته 


كتاب التكام ١‏ ام 


بالمال إلى سنة» ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي تسعة» قال 
محمد رحمه الله تعالى لها التببعة وتمام "مه عفلها' إن كان مهر مفلها أكثر من قبئة 
التسعة» وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها التسعة لا غير إذا كانت 
قيمة التسعة عشرة دراهم» ولو كانت الثياب أحد عشر قال محمد رحمه الله تعالى 
يعطيها عشرة منها أي عشرة شاءء وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن 
كان مهر مثلها مثل العشرة إذا عزل أخسها يعزل الأخس ولها غير ذلك»: وإن كان 
مهر مثلها مثل العشرة الباقية إذا عزل الأجود يعزل الأجود ولها العشرة الباقية لا 
غيرء وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة الأثواب إذا عزل الأجود وأقل من قيمة 
الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل وهو بمنزلة ما لو تزوج امرأة على 
هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس والآخر أرفع والفتوى على قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى. 

رجل تزوج امرأة على حنطة بعينها على أنها عشرة إكرار فإذا هي تسعة إكرار 
كان لها التسعة وكر آخر مثل التسعة» ولو تزوج امرأة على قراح على أنها م 
أجربة فإذا هي حمسة أجربة لها الخيار إن شاءت أحذت القراح كما هي» وإن 
شاءت أخذت قيمة عشرة أجربة مثل هذا القراحء رجلٍ قال لامرأته زوجيني 
نفسك على أربعة آلاف درهم على أن تدعي لوالدي ألفاً ولوالدتي ألفاً فقبلت 
جاز النكاح بألفي درهم سواء كان مهر مثلها أقل أو أكثر إذا كان الترك من قبل 
المرأة لشخص مسمى ويكون النكاح على الحاصل» ولو تزوج امرأة على 
أربعمائة دينار على أن يعطيها بها أربعاً من الخدم بأعيانها فهو جائز وكذا لو 
تزوجها على أن يعطي أربعاً من الخدم كل خادم بمائة دينار أو تزوجها على 
أربعمائة دينار على أن يعطيها هذه الجارية بعينها بمائة وهذا البيت بمائة» وعلى 
أن يحط عنه مائة وعلى أن مائة على ظهره ضح هذا الشرط وكذا لو تزوجها على 
أربعمائة دينار على أن يعطي بكل مائة اونا يجوز الشرط ولها م 
الأوساط» وكذا لو تزوجها على مائة درهم على أن يسوق بذلك إليها عشراً من 
الإبل الأوساط فيجوز امعكيانا والقياس بخللاف ذلك. قال محمد رحمه 7 
تعالى أجيز في النكاح ما لا أجيز في البيع؛ ولو تزوج امرأة على طلاق امرأة له 
أخرى أو على دم عمد له عليها أو على وليها أو على أن يعلمها القرآن أو على 
أن يحج بها كان لها مهر مثلهاء ولو تزوجها على حجة كان لها قيمة حجة 
وسطء ولو تزوجها وهو حر على أن يخدمها سئة كان لها مهر مثلها في قول أبي 
حتيفة اوأبي يوسف رحههما الله تعالى وكذا لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة 
أو يزرع أرضها سنة في رواية الأصل» ولو تزوجها على خدمة حر آخر سنة 
ورضي ذلك الحر كان لها عين الخدمة. ولو قال الرجل زوجتك ابنتي هذه على 


أن تزوجني ابنتك فلانة جاز النكاح ولكل واحد منهما مهر مثلهاء وكذا لو 
تزوجها على ثوب يساوي خمسين درهماً كان لها مهر المثل» ولو تزوجها على 
هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر أو على هذه 
الشاة فإذا هى خنزير أو على هذه الشاة الذكية فإذا هي ميتة كان لها مهر المثلء 
ولو قال تزوجتك على هذا الحر فإذا هو عبد أو على هذا الخنزير فإذا هو شاة أو 
على هذه الشاة الميتة فإذا هي ذكية أو على هذا الخمر فإذا هو خل. 

روى محمد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن لها مهر المثل» وروى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إن لها المشار إليه وهو الصحيح, ولو 
جمع بين مال وغير مال فقال تزوجتك على هذين العبدين فإذا أحدهما حر أو 
على هذين الدنين من الخل فإذا أحدهما خمر في ظاهر الرواية عن أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى لها ما هو مال إن كان يساوي عشرة دراهم» وإن كان لساري 
عشرة دراهم يكمل لها عشرة كأنه سمي المال لا غيرء ولو أشار إلى مالين فقال 
تزوجتك على هذا العبد أو على هذا العبد وأحدهما أوكس والآخر أرفع. قال 
ألو كدهة رحية الله تعالى إن كان مهر المثل الاأوكس أو أقل منه فلها الأوكس» 
وإن كان مهر المثل مثل الأرفع أو أكثر من الأرفع فلها الأرفع» وإن كان أكثر من 
الأكتن.واقل من الأرقع كان لها مقر المثل لا يزاد على الأرفع ولا ينقص عن 
الأوكين: وإن طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الأوكس على كل حال إلا 
أن يكون نصت: الأوكس أقل من الميحة فحيندل تكون لها المتعةة وقال أبو وسقت 
ومحمد رحمهما الله تعالى لها الأوكس على كل حال إن كان يساوي عشرة دراهم 
أو أكثرز وعلى هذا الخلاف إذا تزوجها على ألف درهم أو على ألفينء فإن 
أعتقت المرأة أوكسهما قبل الطلاق فإن كان مهر مثلها مثل الأوكس أو أقل منه 
جاز عتقها في الأوكسء وإن أعتقت الأرفع وكان مهر مثلها أكثر من قيمته جاز 
عتقهاء وإن كان أقل منه لم يجز ولا يجوز عتقها في الأرفع بعد الطلاق قبل 
الدخول على كل حال ويجوز في الأوكس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىء 
قال أبنو رسف رحفه الله تغالى إذا أعتقت أحدهما قبل الطلاق أو بعده بطل 
عتقهاء وإن أعتقهما الزوج جميعاً جاز عتقه فيهما ويضمن قيمة أيهما شاءء وإن 
أعتقتهما المرأة جميعاً قبل الطلاق أو بعده فأيهما صار لها عتق ولو تزوج امرأة 
علح عخادفة عبني كاش ناميذاً ودفع الخادمة إليها فأعتقتها قبل الدخول فالعتق 
باطل» وإن أعتقتها بعد الدخول فالعتق جائز ولو تزوج امرأة على ألف وعلى أن 
يطلق فلانة أو على ألف وعلى أن يعفو عن دم عمد له عليها أو على ألف وعلى 
أن يعتق أخاها إن ؤفى بالشرط كان لها الألف لا غين وإن لم يف يكمل لها 
مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من الألفء ولو تزوجها على أحد هذين العبدين 


كتاب التكاح فيضن 


أيهما شئت أنا دفعته إليك فإنه يعطيها أيهما شاء»ء ولو كان هذا في الخلع تعطيه 
أيهما شاءت المرأة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو تزوجها على ألف 
إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها من بلدها أو على ألف إن لم يكن له امرأة 
وعلى ألفين إن كان له امرأة. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى الشرط الأول جائز إن وافق الشرط كان لها 
الألف لا غير» وإن خالف كان لها مهر المثل لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن 
ألف» ولو تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة إن كان مهر مثلها يبلغ ألفي 
درهم اختارت ما شاءت» ولو تزوجها على هذا الزق من السمن فإذاً لا شيء فيه 
كان ليا شل :ذللكالرتريوينا ركان سار عضر وإن تزوجها على ما في الزق 
من السمن فإذاً لا شيء فيه كان لها مهر المثل وكذا لو كان في الزق شيء آخر 
من خلاف الجنسء ولو تزوج امرأة على جارية على أن له خدمتها ما عاش أو ما 
في بطنها له كانت الجارية وخدمتها وما في بطنها للمرأة إن كان مهر مثلها مثل 
قيمة الخادم أو أكثرء وإن كان مهر مثلها أقل من قيمة الخادم كان لها مهر المثل 
إلا أن يسلم الزوج الخادم إليها باختياره وخر خدمةء ولو تزوج امرأة على غنم 
بعينها على أن أصوافها لي كان له الصوف استحساناًء ولو تزوج امرأة ة على ألف 
على أن لا يرثها ولا ترثه جاز النكاح بألف كان مهر مثلها أقل أو أكثرء ولو قال 
لامرأة أتزوجك على أن أهب لك ألف درهم أو على أن أهب لك عبدي هذا 
فتزوجها على ذلك» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن دفع إليها ما سمي فهو 
مهرهاء وإن أبى أن يدفع لا يجبر وكان عليه مهر مثلها ولا يزاد على ألف ولا 
على قيمة العبد وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو تزوج امرأة على عبد 
فإذا هو مدبر أو مكاتب أو أمّ ولد والمرأة تعلم بحال العبد أو لم تعلم كان لها 
قيمة العبدء رجل له على امرأة ألف درهم من ثمن بيع فتزوجها على أن أخر 
ذلك عنها سنة كان لها مهر المثل والتأخير باطل . 

رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم راجعها وقال لها زدت في مهرك لم يصح 
لأنها مجهولة ولو قال راجعتك بمهر ألف درهم إن قبلت جاز وإلا فلا لأن هذه 
زيادة في المهر فتتوقف على قبولهاء ولو تزوج امرأة بألف ثم جذد النكاح بألفي 
درهم اختلفوا فيه . قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى في 
كتاب النكاح إن على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يلزمه الألف 
الثانية ومرها ألف درهمء وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يلزمه الألف 
الثانية وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا إن على قولهما يلزمه الألف الثانية» 
وعلى قول ردان محف وحبدا ونيا للررية كر خظيام' الدب حم اله 
تعالى إن عليها ألفين ولم يذكر فيه خلافاً » وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 


فض كتاب النكاح 


تعالى في شرح الحيل إذا جدد النكاح في المنكوحة» وروي عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى أنه يلزمه المهر الثاني ويكون زيادة في المهر وإليه أشياده 00 
السرخسي رحمه الله الى في ترج النكاح, قال 0 رضي الدع ريق أن 
لا تلزمه الألف الثانية لأنها ليست بزيادة لفظاً فلو ثبتت ثبتت الزيادة إنما تثبت فى 


ضمن التكاح, فإذا لم يصح النكاح الثاني لم يثبت ما في ضمنه ولهذا لو باع 
شيئا بألف ثم باعه بألف وخمسمائة كان الببع الثاني فسخاً للبيع الأول والزيادة 

في الثمن والزيادة في المهر سواءء ولو أمكن أن يجعل العقد الثاني زيادة يجعل 
الببع الثاني زيادة7و لا وجل افسخا بزلهذا الى كاة التكاح الأول بألف والثاني بألف 
لا يجعل لمال الثاني زيادة في المهرء امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج 
افزعين يدي الشهود. أن لها غلنهكذا وكذا من المهر تكلموا فى ذلك . قال الفقيه 
اد الي مسي ا تسا بشع لقا لق مي لوا ل اا برد 
والزيادة في المهر بعد هبة المهر جائزة لكن لا بد من القبول لأن الزيادة في 
المهر لا تصح من غير قبول المرأة. 

0 أراد أن يقر وهو صحيح. 
فإن المرأة تبيع شيئا من مالها بمقدار ما يريد أن يقرٌ لها من المهر بعد البراءة فيقر فيه 
على نفسه لها بثمن المبيع فلا يحنث في يمنيه» درن كان الوزح برضا 1١‏ حل :: 
في ذلك. رجل قال لامراته ابرت "من مهرك حي اعت لك قايرأته بوا. بى الزوج 
أذ :يفيت لها سينا لقال تصير رجمه اله تحال .ل بترا الزوج بحن امود رجل 
تزوج امرأة بألف على أن كل الألف مؤجل إن كان الأجل معلوماً صح التأجيل» 
ذا لكل لا نضح را ل يقد النا جر ازمر ارين ب 0 يتعارفه 
أهل البلدة فيؤخذ منه الباقي بعد الطلاق أو بعد الموت ولا يجبره القاضي على 
تسليم الباقي ولا يحبسه؛ ولو أن أخاً وأختاً ورثا داراً من أبيهما فتزوج الأخ 
امرأة ببيت بعيته من تلك الدار ثم مات الأخ ولم ترض الأحت بذلك قالوا نق 
الدار بين ورثة الأخ والأخت. فإن ولع ذلك البجت في نصيب الأخ كان البيت 
للمرأة بمهرهاء وإضوت لي لصيت اعرد والهير اه تمه الحت يفي تركة الرو 
كما لو تزوج امرأة بعبد فاستحق ستحق العبد من يد المرأة كان لها أن ترجع بقيمة العبد 
على الزوج» وإن كان الأخ تزوج امرأة على مال ثم أعطاها بذلك المال بيتا بعينه 
من تلك الدار والمسألة بحالها بطل بطل البيع ويبقى على الزوج المهر الذي تزوجها 
عليه. . جماعة قالوا لرجل زوجناك فلانة بألف درهم على أن ماثة منها لك 
ورضيت المرأة جاز النكاح بتسعمائة ويكون هذا بمنزلة الاستثناء. 

رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً على خادمة بعينها فأعتقها قبل أن يدخل بها 
فالعتق باطل» وإن أعتقها بعدما دخل بها جاز العتق. رجل تزوج امرأة على ثياب 


كتاب النكاح .0 


معلومة موصوفة الطول والعرض والرقعة إلى أجل معلوم فأعطاها قيمة الثياب كان 
لها أن لا تقبل القيمة؛ ولو لم يكن لها أجل لم يكن لها أن تمتنع عن أخذ 
القيمة. قال محمد رحمه الله تعالى وأصل هذا إن كان ما جاز السلم فيه فيه فلها أن 
لا تأخذ إلا المسمى وما لم يجز فيه السلم كان للزوج أن يعطيها القيمة والسلم 
ل جائز إذا كانت مؤجلة ولا يجوز بدون الأجل فله أن يعطيها القمية إلا 
في المكيل والموزون لها أن لا تأخذ القيمة» وإن لم تكن مؤجلة لأن المكيل 
والموزون يصلح مهراً وثمناً من غير ذكر الأجلء أما الثوب الموصوف وإن صلح 
مرا إلا أن النوته يتعين بالتغيين فكان يمترلة العبد» ومن تزوج امرأة على عبد 
بغير عينه كان له أن يعطي القيمة. رجل حلف أن لا يتزوج امرأة بأربعة دراهم 
فتزوج امرأة بأربعة دراهم وأكمل القاضي لها عشرة» قال محمد رحمه الله تعالى 
لا يحنث في يمينه وكذا لو زادها الزوج بعد ذلك على مهرها . رجل قال لامرأة 
تزوجتك على ألف درهم فقالت ما زوجتك نفسي ثم قالت بعد ذلك زوجتك 
نفسي جاز وكذا لو سكت الزوج وافترقا ثم قالت المرأة صدقت قد زوجتك نفسي 
على أل كان جائراً . رجل قال تزوجت هذه وهي أمة له معروفة, قال محمد 
رصم الاخفاق الا يكرت ذلك إقزانا بالعتق والنكاح باطل . 
رجل قال لامرأة أتزوجك على ناقة من أبلي هذه قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى لها مهر مثلهاء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يعطيها ناقة من إبله ما 
شاء. رجل تزوج امرأة بألف على أن ينقدها ما تيسر له والبقية إلى سنة كان 
الألف كله إلى سنة إلا أن تقيم المرأة البينة إنه تيسر له منها شيء أو كلها 
فتأخذها. رجل تزوج امرأة على بيت وخادم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لها 
ثمانون ديئاراً قيمة الخادم أربعون وأربعون قيمة البيت. وقال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى لا يقدر بالأربعين ويعتبر فيه قيمة الغلاء والرخص والفتوى 
على قولهما إذا تزوج امرأة وسمي لها شيئاً وأشار إلى شيء والمشار إليه ليس من 
من المسين: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن كانا حلالين فلها مثل الذي 
سمي ء؛ وق كانا تراعيق أو كان المشا البدكعزانا مان لما مين" الفتل إذا كان 
شاد رقت العقد لا دري كها؛ لى'ترواس إمرألا على هذا الدن من الخل.» فإذا هو 
طلاء فلها مثل الدن من الخلء وإن كان فيه خمر فلها مهر المثل» وإن كان 
المسمى حراماً والمشار إليه حلال اختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى والصحيح ما روى أبو يوسف رحمه الله تعالى إنه إذا أشار إلى حلال كان 
لها النعان إليه» ولى قالك ترو تك على القاة التق فى ,هذا البيت نإذا في النيت 
خنزيراً وليس فيه شيء كان لها شاة وسط وتبطل الإشارة. 
رجل زوج ابنته فقال اشهدوا إني زوجت فلانة من فلان بألف درهم على أن 


ين كتاب التكاح 


عليّ من مالي ألف درهم وعلى فلان يريد به الزوج ألف درهم فقال الزوج قبلت 
ذلك كان لها المهر كله على الزوج وهذا ضمان من الأب بألف درهمء فإذا قبل 
الزوج ذلك صار كأنه أمره بالضمان عنهء فإذا أخذت المرأة من أبيها أو من 
مير انه الها كان للأب أو لورثته أن يرجعوا بذلك على الزوج» ولو قال اشهدوا 
أني زوجت ابنتي فلانة من فلان بألف درهم من مالي فقال الزوج قبلت جاز 
النكاح ولا ضمان على الأب» رجل تزوج امرأة على عشرة دراهم وثوب ولم 
يصف الثوب كان لها عشرة دراهمء ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها خمسة 
دراهم إلا أن تكوق متعتها أكثر فيكون لها ذلك امرأة قالت زوجتك نفسي على 
ألفي درهم منهما تركت لله وللرحم فقال الزوج قبلت فالمهر ألف درهم. رجل 
زوج ابنته من رجل على أن أبرأ الزوج الأب من دينه الذي له عليه أو زوجت 
الابنة نفسها على أن أبرأ الزوج أباها عن دينه وهو كذا فالبراءة جائزة ولها مهر 
مثلهاء وكذا لو قالت على أن تبرئه وذلك مهري. رجل تزوج امرأة على عبدها 
ذكر في «النوادر) أن لها مهر مثلها وليس هذا بمنزلة ما لو تزوج اراق عار .نل 
الغير لأن ثمة لو أجاز صاحب العبد كان العبد مهراً وهنا عبد المرأة لا يصير 
مهراً لهاء إذا تزوج الرجل امرأة بألف على أن ترد المرأة عليه ألفاً جاز النكاح 
ولها مهر مثلها كما لو تزوجها على أن لا مهر لهاء ولو تزوج امرأة على أن يهب 
الزوج سيا أل درهم كان لها مهر المثل وهب لأبيها ألفا أو لم يهبء فإن 
وهب كان له أن يرجع في الهبة ولو تزوج امرأة على أن يهب لأبيها عنها ألف 
درهم فالألف مهرهاء فإن طلقها قبل الدخول بها وقد دفع الألف إلى الأب رجع 
عليها بنصف الألف وهي الواهبة» رجل زوج عبده امرأة بألف درهم ثم باعه منها 
بتسعمائة درهم بعدما دخل العبد بها فإنها تأخذ التسعمائة بمهرها ويبطل النكاح 
ولا ترجع المرأة بالمائة الباقية على العبد» وإن عتق ولو كان على العبد لرجل 
آخر دين ألف درهم فأجاز الغريم بيع العبد من المرأة كانت التسعمائة بين الغريم 
وبين المرأة يضرب فيها الغريم بألف والمرأة بالألف» ولا تتبعه المرأة بعد ذلك 
ويتبعه الغريم بما بقي من دينه إذا عتق. رجل تزوج امرأة على حكمها جاز 
النكاح ولها ما حكمت بمقدار مهر المثل أو أقل. وإن حكمت بأكثر من مهر 
مثلها لم يصح حكمها على الزوج ما لم يرض بهء ولو كان الحكم للزوج فحكم 
بمقدار مهر المثل أو أكثر جازء وإن حكم بأقل من مهر مثلها لم يصح حكمه إلا 
برضا المرأة وكان لها مهر مثلهاء وكذا لو شرطا في النكاح حكم رجل أجنبي 
فحكم بمقدار مهر المثل جاز حكمهء وإن حكم بأكثر من ذلك لا يصح حكمه 
على الزوج؛ وإن حكم بأقل من مهر المثل لا يلزمها حكمه وكان لها مهر المثلء 
رجل قال لامرأة تزوجتك على دراهم ولم يذكر العدد كان لها مهر مثلها ولا يشبه 


كتاب التكاح وبعم 


هذا الخلع إذا تزوج امرأة ة على أقل من ألف ومهر مثلها ألفان كان لها ألف درهم 
لأن النقصان عن الألف لم يصح لمكان الجهالة فصار كأنه تزوجها على ألف» 
وإن كان مهر مثلها أقل من عشرة. قال محمد رحمه الله تعالى لها عشرة دراهم. 

رجل تزوج امرأة بألف على أن لا ينفق عليها ومهر مثلها مائة كان لها الألف 
والنفقة إذا تزوج بذات رحم محرم منه نحو الأم والبنت والأخت والعمة والخالة 
أو تزوج بامرأة أبيه أو ابنه ودخل بها لا حدّ عليه في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى وعليه مهر مثلها بالغاً ما بلغ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم 
لله تعالى إن علم أنها ذات رحم محرم منه عليه الحدّ ولا مهر عليه» وإن لم يعلم 
كان عليه المهر ولا حد عليه إذا تزوج امرأة على ألف إلى سنة كان لها الألف 
بعد سنة وله أن يدخل بها قبل السنة وقبل أن يعطي شيئاً في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» فاك أبو نوست وسعه لفان آولا كوا قال اس 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ثم رجع وقال لها أن تمنع نفسها حتى يوفيها 
عشرة دراهم ثم رجع وقال: لها أن تمنع نفسها حتى يوفيها كل المهر إظهار 
الحظر البضع وثبت على ذلك إذا تزوج امرأة وسمي لها شلعين أعدهما مال 
والآخر ليس بمال لكن لها فيه منفعة كطلاق الضرة» وأن لا يخرجها من البلدة 
ونحو ذلك ولم يف بالشرط كان لها مهر المثل . 

وتهنر المكل: معتبر بنساء عطيوتينا هن قبل الآت #الأخوات "لاب والعمبات 
وعمات الأب من كانت مثلها فى المال والجمال والسن والحسب والتسب 
والعصر في هذا البلدء وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى مهر المثل يعتبر بقوم 
الأَمْ من الخالات ونحوهن وإذا وجب مهر المثل بحكم النكاح ثم طلقها قبل 
الدخول بها كان لها المتعة. 
أ[ . فصل في المتعة 


المتعة ثلاثة أثواب» درع وخمار وملحفة على قدر حال الرجل» فإن كانت 
متعتها أكثر من نصف مهر مثلها كان لها المتعة لا يزاد على نصف مهر المثل 
عندنا وكذا لو تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً ثم فرض لها الزوج أو القاضي مهراً 
ثم ظلعها قال الدخول بها أكان لها اليه تي كول الى يحيية ومتعي رحيييا أللّه 
تعالى وأبي وش ل سي رقا نا اس موصت ا والشافعي رحمهيما الله تعالى لها 
نصف المفروضء ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً وكفل رجل بمهر المثل 
جازت الكفالة كما تجوز الكفالة بالمسمى فإن دخل بها الزوج يؤخذ الكفيل بمهر 
المعن وإت طلقها قل الدخول :بها ووجيت البتعة لا يوخد الكفيل بالمجعة ولو 
أخدث الكرأة السمنىن: أو مور الشل "رقنا عجان نإن الات وهنا بالمسمى 


ضفن كتاب النكاح 


وهلك الرهن ثم طلقها قبل الدخول إن هلك الرهن قبل الطلاق يلزمها رد نصف 
المهر لأنها تصير مستوفية مهرها بهلاك الرهن إذا كان بالرهن وفاء بالمهرء وإن 
هلك الرهن بعدما طلقها قبل الدخول عندنا تصير مستوفية نصف المهر ويهلك 
النصف الباقي أمانة كما لو وهب المرتهن الدين من الراهن ثم هلك الرهن عندنا 
يهلك أمانة وعند زفر رحمه الله تعالى يهلك مضموناً بالدين هذا إذا كان رهناً 
بالمسمى» ٠‏ وإن كان رهناً بمهر المثل وهلك ثم طلقها قبل الدخول بها كان على 
المرأة قيمة الرهن يسقط عنها قدر المتعة» وإن هلك بعد الطلاق إن هلك قبل أن 
نوه البرا: عدا بالمتعة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخراً يهلك أمانة ولها 
المتعة على الزوج. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى أولاً وهو قول محمد رحمه الله تعالى يهلك 
بالمتعة ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء؛ وإن أحدثت حبساً بالمتعة بعد 
الطلاق ثم هلك الرهن قال أبو يوسف رحمه الله تعالى آخر أهلك بمهر المثل 
فيلزمها رد مهر المثل وتنقص عنه المتعة» وقال محمد وهو قول أبي يوسف 
رحمهما الله تعالى الأول يهلك بالمتعة ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء إذا 
وقعت الفرقة بين ن الزوجين قبل الدخول بها بفعل من قبل المرأة كالردة وتقبيل ابن 
الزوج وخيار البلوغ من قبل الغلام أو المرأة وخيار العتق إذا كانت المرأة أمة أو 
مكاتبة زوجها مولاها بإذنها وهي صغيرة أو كبيرة ثم عتقت واختارت نفسها يسقط 
كل المهر ولا يجب شيءء وكذا لو كانت أمة فقتلها مولاها قبل الدخول بها 
عمداً أو خطأ يسقط كل المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال صاحباه 
لا يسقط شيء ولها كل المهر ولو قتلت الأمة نفسها عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى فيه روايتان والصحيح أنه لا يسقطء ولو أبقت في قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا صداق لها مالم 
تحضرء ولو قتلت الحرة نفسها لا يسقط شيء من المهر عندنا خلافاً للشافعي 
رحمه الله تعالى والمجوسية إذا كانت في نكاح مجوسي نفأسلم الزوج وأبت 
المرأة الإسلام يفرق بينهما ويسقط كل المهر. 


| فصل ف حبس المرأة نفسها بالمهر 


إذا زوجت المرأة ولها مهر معلوم كان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المهر 
فإن كان في موضع يعجل البعض ويترك الباقي في الذمة إلى وقت الطلاق أو 
الموت كما هو عرف ديارنا كان لها أن تحبس نفسها لاستيفاء المعجل وهو الذي 
يقال بالفارسية دست بييمان وليس لها أن تطالبه بكل المهرء فإن بينوا قدر 
المعجل يعجل ذلك» ون ليوا شين ينظ إلى المرأة وإلى المهر المذكور في 
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العقد أنه كما يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا المهر فيجعل ذلك 
عاذ ولا يعداو ذلك بالربع ولا بالخمس وإنما ينظر إلى المتعارف لأن الثابت 
عرفاً كالثابت شرطاًء وإن شرطوا في العقد تعجيل كل المهر يجعل الكل معجلاً 
ويترك العرف» وإن كان البعض معجلاً وأداه كان له أن يدخل بها لأن الدخول 
بعد أداء المعجل مشروط عرفا فيعتبر بمأ لو كان معتروطا تيا وإن كان كل 
المهر مؤجلاً وشرط الدخول قبل أداء شيء كان له أن يدخل بها كما قال أبو 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» فإن لم يدخل بها حتى حل الأجل كان له أن 
يدخل بها قبل إعطاء المهرء ولو تزوج امرأة بمهر معجل كان لها أن تخرج في 
حوائجها بغير إذن الزوج ما لم تقبض مهرهاء وكذا لو كان البعض معجلاً كان 
لها أن تخرج قبل أداء المعجل وبعد أداء المعجل ليس لها أن تخرج إلا بإذن 
الزوج صغيرة تزوجت فذهبت إلى زوجها قبل قبض الصداق كان لمن له حق 
إمساكها قبل النكاح أن يردّها إلى منزله ويمنعها من الزوج حتى يدفع الزوج 
مهرها إلى من له حق القبض لأن منع النفس بالصداق حق المرأة فلا يبطل ذلك 
بإبطال الصغيرة وكذا الرجل إذا زوج ابئة أخيه وهي صغيرة وسلمها إلى الزوج 
قبل قبض الصداق كان له أن يمنعها من الزوج لأن العم لا يملك تسليمها إلى 
الزوج قبل قبض الصداق فلم يصح تسليمها. 

إذا أراد الرجل أن ينقل المرأة من بلد إلى بلد بغير إذنها إن كان ذلك قبل إيفاء 
المهر لا يملك وله ذلك بعد إيفاء المهر في ظاهر الرواية» وقال أبو القاسم 
الصفار رحمه الله تعالى لا يملك نقلها من بلد إلى بلد وإن أوفاها مهرها وبه أخذ 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الزمان قد فسد يخاف عليها من الضرر في 
الغربة ما لا يخاف عليها في عشيرتهاء وله أن يخرجها من المصر إلى القرية ومن 
القرية إلى المضر ومن القرية إلى القرية لأن النقل :إلى ما عون السف الآ يعد غرية 
ويكون ذلك بمنزلة النقل من محلة إلى محلة. 

رجل زوج ابنته الصغيرة كان له أن يطالب الزوج بالمهر وليس له أن تطالية 
بالنفقة إذا كانت لا تطيق الرجال ولا تحتمل الجماع لأن النفقة جزاء الاحتباس 
لحق الزوج والصغيرة التي هذه حالها لم تكن محبوسة لحق الزوج؛ ما 0 
بدل البضع وقد ملك بضعها فيطالب به» اشرأة ووتحف ايديا الصعيزة و 
مهرها ثم أدركت الصغيرة ل ا ا 
لها أذ تطلبه المهر من الزوج لأنه برىء بدفع المهر إلى الأم» وإن لم تكن وصية 
كان لها أن تأخذ المهر من زوجها ثم الزوج يرجع بذلك على الأم لأن الأم إذا 
لع اتكن ويه لون كن ليا مدن القيمى ولا التمرفب في إنانها اكات الدقع إلجها 
كالدفع إلى أجنبي» وكذا الجواب فيما سوى الأب والجدّ أبي الأب والقاضي 
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لأن غير هؤلاء لا يملك التصرف في مال الصغيرة ة ولا يملك قبض صداقهاء وإن 
كان عاقداً بحكم الولاية والوكالة. 

رجل زوج ابنته وهي بكر أو صغيرة وطلب مهرها من الزوج كان له ذلك إذا 
كان الزوج مقراً بالنكاح والمهر ومقراً بأنه لم يدخل بها وكان للأب أن يخاصم 
الزوج في المهر والنفقة ولا يشترط إحضار المرأة عندناء ولو وهب الزوج لها 
هبة أو بعث إليها هدية لم يكن قبض الأب قبضاً لهاء وكان للزوج أن يأخذ ذلك 
من الأب. وإن كانت المرأة بالغة ثيباً أو كانت بكرا وكان الزوج جاحداً لم يكن 
للأب أن يخاصم الزوج إلا بوكالتهاء ٠»‏ فإن قال الزوج دخلت بها فليس لك أن 
تأخذ الصداق إلا بوكالتها وأنكر الوكالة وقال الأب لا بل هي بكر في منزلي ولا 
بينة للزوج وطلب من القاضي تحليف الأب على العلم بذلك عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى أنه يحلف لأن الأب لو أقر بذلك صح إقراره على نفسه وتبطل 
خصومته فيحلف. 

وذكر الخصاف في أدب القاضي أنه لا يحلف لأنه لا يدعي على الأب شيئاً 
فلا يحلف الأب كالوكيل بقبض الدين إذا قال له الغريم إن الموكل قد أبرأني عن 
الدين أو قد أوفيته وأراد أن يحلف الوكيل ليس له ذلك» ل 
الصداق ولا يسلم البدت فإن تصادقا أن البثت صغيرة ة لا تحتمل الجماع أمر 
الورج قم الصداق إلى الأب ولا يلتفت إلى كلام الزوج. وإن قال الأب هي 
كبيرة الا أعرف مكاتها ولا أقدر على تسليمها ومع ذلك يريد أخذ الصداق من 
الزوج ليس له ذلك» وإن قال الأب هي كبيرة في منزلي أنا آخذ صداقها وأجهزها 
به والزوج يطلب تسليم المرأةء فإن القاضي يأمر الزوج بدفع الصداق .إلى الأب 
لأن العادة جرت ت بتعجيل الصداق وتأخير تسليم المرأة والثابت عرفاً كالثابت 
شرطاً إلا أنه يأخذ من الأب كفيلاً بالمهر حتى لو سلم البنت إليه برىء الكفيل» 
وإن عجز عن تسليم البنت يتوصل الزوج إلى حقه بأخذ المال من الكفيل لأن 
الأب إذا كان عاجزاً عن تسليم البنت لا يكون له حق قبض الصداق إذا كانت 
كبيرة؛ وإن كانت الخصومة بين الأب والزوج في مصر والزوجة في مصر آخر 
كان عقد النكاح ثمة أو كان عقد النكاح في المصر الذي اختصما فيه ثم انتقلت 
المرأة إلى مصر آخر بأن كانت الخصومة بينهما بالكوفة والمرأة بالبصرة فقال 
الأب أنا آخذ الصداق ههنا وأسلمها إليه بالبصرة» فإن القاضي يأمر الزوج حتى 
ب الصداق إلى الام تي يذهب إلى البصبرة ة فيأخذها ثمة ولا يجب على الأب 

حمل المرأة إلى زوجهاء رجل زوج بكراً بالغة برضاها بمهر مسمى ثم أخذا 

بالمسمى ضيعة فأخبرت بذلك فردت أخذ الضيعة قالوا إن كان في موضع تعارفوا 
أخذا الضيعة بالمهر لم يصح ردها لأف لمن كيان ساي كان ذلك قيض المهر 
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والأب يملك قبض صداق البكر»ء وإن لم يكن متعارفاً لا يجوز أخذ الضيعة عليها 
لأنه اشترى الضيعة بمالها والأب لا يملك الشراء على البالغة» وفي بلادنا أخذ 
الضيعة متعارف في الرساتيق لا في المصرء وأخذ السود مكان البيض أو على 
المكس نكتزلة هذا فين لاليملكده نالل يكن متطارقا وق ااه اله سد 
الدواب بالمسمى متعارف كأخذ الضيعة في الرساتيق هذا إذا كانت بالغة» فإن 
كانت صغيرة فأخذ الأب بالمسمى ضيعة بأضعاف قيمتها إن لم يكن ذلك متعارفا 
في ذلك الموضع لا يجوز فعل الأب عليها لأنه لا يملك الشراء عليها بأضعاف 
العمة و إن كان اذللله متها رقا جار ويكوق للكت ولة' قرفن المسي 

رجل قبض صداق ابنته ثم ادعى أنه رده على الزوج وصدقه الزوج وكذبته 
الابنة» قالوا إن كانت بكراً لا يصدق الأب إلا ببينة لأنه يملك قبض صداق البكرء 
فإذا برىء الزوج بقبضه لا يملك الرد عليه؛ وإن كانت ثيباً كان القول قول الأب 
لأنه لا يملك قبض صداق الثيب» فإذا دفع الزوج إليه كان أمانة في يده والمودع إذا 
ادّعى رد الوديعة كان القول قوله. رجل زوج ابنته الصغيرة فأدركت وقد دخل بها 
الزوج وطلبت مهرها من زوجها فقال الزوج دفعت إلى أبيك حال صغرك وصدقه 
الأب لا يصح إقرار الأب عليها لأنه لا يملك قبض الصداق في هذه الحالة فلا 
يملك الإقرار به ولها أن تأخذ المهر من زوجها فلا يرجع الزوج بذلك على الأب 
لأن الزوج أقر بقبض الأب في وقت كان للأب ولاية القبض فلا يرجع عليه 
كالوكيل بقبض الدين إذا أقر بقبض الدين وصدتقه المديون وكذبه الطالب» ولو كان 
الأب حين قبض المهر من زوجها قال أخذ منك على أن أبرئك من ابنتي والمسألة 
بكباليا كان للمرأة أن تاغة المهر من الزوج ويرجع الزوج بذلك على الأب 
كالوكيل بقبض الدين إذا قال للمديون آخذ منك على أن أبرئك من فلان صاحب 
الدين ثم أنكر الطالب الوكالة وأخذ المال من المديون كان للمديون أن يرجع بذلك 
على الوكيل» امرأة سلمت نفسها إلى زوجها قبل استيفاء المهر ثم منعت نفسها 
لاستيفاء المهر كان لها ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ليس لها أن تمئعه من الوطء 
وانتبهيت الروانات عتهما فى الامسا عن المسائرة وعلى قول اي القاسم 
الصفار رحمه الله تعالى لها أن تمئع عن المسافرةء وإن استوفت مهرها وقد 
ذكرنا. امرأة ة ماتت فقال الزوج وهبت مهرها مني في صحتها وقالت الورثة لا بل 
وهبت في مرضها الذي ماتت فيه» قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى القول 
قول الزوج وذكر في وصايا الجامع الصغير ما يدل على أن يكون القول قول 
الورثة لأنهم أنكروا سقوط الدين ولأن الهبة حادث فيحال إلى أقرب الأوقات. 
امرأة طالبت زوجها بمهرها فقال الزوج مرة أوفيتها ومرة قال أديت إلى أبيها 
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قالوا لا يكون متناقضاً لأن الأداء إلى الأب وهو يقبض للبنت بمنزلة الأداء إليها . 
امرأة أقرت أنها مدركة ووهبت مهرها من زوجها قالوا ينظر إلى قدّها فإن كان 
قدها قدر المدركات صح إقرارها حتى لو قالت بعد ذلك ما كنت مدركة لم يقبل 
قولهاء وإن لم يكن قذها قدر المدركات لا يصح إقرارهاء قال مولانا رضي الله 
تعالى عنه وينبغي للقاضي أن يحتاط في ذلك ويسألها عن سنها ويقول لها بماذا 
عرفت ذلك» ٠‏ كما لو قال في غلام أقر بالبلوغ إن القاضي يسأله عن وجهه 
ويحتاط في ذلك . 
رجل اشترى لامرأته متاعاً ودفع إليها أيضاً دراهم حتى اشترت متاعاً ثم اختلفا 
فقال الزوج هو من المهر وقالت المرأة هدية» ذكر في الكتاب أن القول قول الزوج 
اذى الإلصا ال وريز كل وعسرواتاق ركلوا كان قير ااانا رطا أو 
شيئاً يبقى كان القول فيه قول الزوج» وإن كان مثل اللحم والخبز والشيء الذي لا 
يبقى لا يقبل فيه قول الزوج»ء وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى كل متاع لا 
يجب على الزوج شراؤه لها كان القول فيه قول الزوج إنه من المهر وما كان واجباً 
على الزوج مثل الدرع والخمار ومتاع البيت لا يقبل فيه قول الزوج فقيل له الخف 
والملاءة قال ليس على الزوج أن يهيّئ لها أمر الخروجء وقال الفقيه أبو الليث 
رحمه الله تعالى قول أبي القاسم الصفار رحمه الله تعالى حسن وبه نقول» رجل 
بعث إلى امرأته متاعاً وبعث أبو المرأة إلى الزوج متاعاً أيضاً : ثم قال الزوج الذي 
بعثته كان صداقاً كان القول فيه قول الزوج مع يمينه فإن حلف إن كان المتاع قائما 
كان للمرأة أن ترد المتاع لأنها لم ترض بكونه مهراً ويرجع على الزوج بما بقي من 
المهرء وإن كان المتاع هالكا إن كان شيئاً مثلياً ردّت على الزوج مثل ذلك وإن لم 
يكن مثليا لا ترجع على الزوج بما بقي من المهرء » وأما الذي بعث أبو المرأة إن 
كان هالكاً لا يرجع على الزوج بشيء؛ وإن كان قائماً وكان الأب بعث ذلك من 
مال نفسه يسترده من من الزوج لأنه هبة لغير ذي رحم محرم فكان له أن يرجعء وإن 
بعث الأب ذلك من مال الابنة البالغة برضاها فلا رجوع فيه لأنه هبة من المرأة 
وأحد الزوجين إذا وهب من الآخر لا يرجع . 
رجل تزوج امرأة وبعث إليها هدايا وعوّضت المرأة لذلك عوضاً وزفت إليه ثم 
فارقها فقال الزوج كنت بعئت ذلك عارية وأراد أن يسترد وأرادت المرأة استرداد 
العوض أيضاً قالوا عبر ا و 0 
بعثت لأنها تزعم أنها بعثت عوضاً للهبة» ٠»‏ فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن 

عزفا :كان ل راجن كي ان ا سام 

وقال أبو بكر الإسكاف إن صرحت حين بعثت أنها عوض فكذلك. وإن لم 
تصرح بذلك لكنها حبست ونوت أن يكون عوضاً كان ذلك هبة منها وبطلت 
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نيتها بعياة وجزء حتلب انه زم فشال اولضت لل إز ا كا لمر ان 
أشهر أو إلى سنة أزوجها منك ؛ ثم الرجل بعد ذلك بعث هدايا ال عيفر ولام 
بح ادال أن يقد سملم ررد جه دراك الا وما بحي و قالزا »رهد 
للمهر وهو قائم أو هالك يستردء وكذا كل ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك 
والمستهلك فلا شيء له في ذلك» امرأة لها مماليك قالت لزوجها أنفق عليهم من 
مهري ففعل فقالت لا أحسبه من مهري لأنك استخدمتهم» قال أبو القاسم البلخي 
رحمه الله تعالى ما أنفق عليهم بالمعروف يكون من المهرء رجل زوج ابنته 
وسلمها إلى زرعها حيار و فال 018 (المجهاز جارية تامو قياض كاب يمضيم 
القول كول الت لأن التمليك يستفاد من جهته فإذا أنكر التمليك كان القول 
قولهء وقال بعضهم: لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الجهاز غالباً يكون ملك المرأة 
فإذا أنكر ذلك كان مكذباً ظاهراًء قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن 
يكون الجواب على ال: لتفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل قوله إنه 
عارية» وإن كان الأب من جملة من لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قولهء فإن 
أراد الأب أن يكون له ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية أو يجعل 
للجهاز نسخة ويكتب في ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك» 
قالوا وتمام الاحتياط في ذلك أن ب؛ يشتري الأب جميع ما في نسخته من البنت 
بثمن معلوم ثم إنها توف الآأت عن الثمن !إن كانت بالغة لاحجتمال أن الات كان 
اشترى لها بعض ذلك في صغرها فكان الأحوط ما قلناء رجل خطب امرأة وهي 
تسكن في بيت أختها وزوج أختها لا يرضى بنكاح هذا الرجل إلا أن يدفع إليه 
دراهم فدفع الخاطب إليه دراهم وتزوجها كان للزوج أن يسترد ما دفع إليه لأنه 
رشوة» امرأة ة في عدة الغير جاء إليها رجل فقال أنا أنفق عليك ما دمت في العدة 
بشرط أن تزوجي نفسك مني إذا انتقضت عدتك فرضيت وأنفق عليها في العذة فإنه 
يرجع عليها بما أنفق لأنه أنفق عليها بشرط فاسد» وإن أنفق عليها من غير شرط 
لكن علم أنه أنفق عليها ليتزوجها اختلفوا في ذلك» قال بعضهم: وح هام 
أنفق لأنه إذا علم بذلك كان بمنزلة الشرطء وقال بعضهم: لا يرجع لأنه أنفق 
على قصد التزوج لا على شرط التزويج» قال مولانا رضي الله عنه وينبغي أن 
يرجع لأنه إذا علم :أله لى لم يتزوجها لا ينفق عليها كان ذلك بتمنزلة الشرم 
كالمستقرض إذا أهدى إلى المقرض شيئا لم يكن أهدى إليه قبل الإقراض كان 
واي وكذا القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة ولا يقبل الهدية من رجل لو لم 
يكو فاضي لأ بيد اليريكون ذلك يميزلة الشرط: وإن لم يكن مشروطاً لفظأ 
امرأة ادعت بعد وفاة زوجها أن لها عليه ألف درهم من المهر قبل قولها إلى تمام 
مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده يحكم مهر المثل» امرأة 


تان كتاب التكاح 


ياقت داتنفدت أنه متها وبعث الزوج إلى أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها 
في أيام المأتم * ثم أراد الزوج أن يرجع بقيمة البقرة قالوا إن اتفقا أنه بعث إليها 

حلت ونم من ابحتق متها لي لهات ول نك التيجة لابج لاله 
استهلكت وأنفقت بإذنه من غير شرط الرجوع: وإن اتفقا أنه بعث إليها وذكر 
القيمة كان له أن يرجع عليها لأنهما اتفقا أنه شرط عليها الرجوع لأن القيمة لا 
تذكر في الهدايا وإنما تذكر ليرجع فكان ذكر القيمة بمنزلة شرط الرجوع؛ وإن 
اختلفا في ذكر القيمة كان القول قول أم المرأة مع يمينها لأن حاصل الاختلاف 
راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة اشتراط الضمانء قال مولانا 
رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون القول قول الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن 
بالاستهلاك بغير عوض وهو ينكر ذلك فيكون القول قوله كمن دفع إلى غيره 
دراهم فأنفقها فقال صاحب الدراهم أقرضتكها وقال القابض لا بل وهبتني كان 
القول قول صاحب الدراهم. 


أل فصل ف تكرار المهر 


المهر يتكرر بالعقد مرة وبالوطء أخرى ومرة يتكرر بهماء أما الثالث رجل 
بامرأة فتزوجها وهو على بطنها كان عليه مهران مهر المثل بالزنا لآن أول الفعل 
كان حراماً إلا آة الفجل :فن حب قضاء الشهرة كتعل .واحت كاذ مارت علولا 

في آخره لم يجب الحد بأوله فصار آخر الفعل شبهة في أوله والفعل الحرام لا 
نحلو عن غزادة أو عقوبة» فإذا انتفت العقوبة بقيت الغرامة فيجب مهر المثل 
ويجب المسمى بالعقد لأن السجم ناكه باللكلرة ة فبإتمام الوطء أولى» وأما 
الثاني رجل قال لامرأة ة كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها في يوم واحد ثلاث 
مرات ودخل بها في كل مرة فإنه يقع عليها طلاقان فيلزمه مهران ونصف في 
قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأنه لما تدوحها أولاً وقع 
عليها طلاق واحد ولزمه نصف مهر بالطلاق قبل الدخول» فإذا دخل بها وهذا 
دخول عن شبهة لأن على قول الشافعي رحمه الله تعالى لا ية يقع الطلاق المعلق 
بالتزوج فتجب عليها العذة فإذا تزوجها انا ا يم 
وهذا طلاق يعقب الرجعة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لأن 
عندهما إذا تزوج المعتدة ثم طلقها قبل الدخول كان ذلك طلاقاً بعد الدخول 
يكم وإن كانت العدة بالدخحول عن شبهة والطلاق بعد الدخول يعقب الرجعة 
ويوجب كمال المهر فيجب عليه المسمى في النكاح الثاني فيجتمع عليه مهران 
ونصفء. ولم يصح النكاح الثالث لأنها في عدّته عن طلاق رجعي فلا يعتبر 
النكاح الثالث فلا يجب المهر الثالث» قال مولانا رضي الله تعالى عنه وهذه 


كتاب النكاح وم 


المسألة نظير رواية فيما قلنا إذا جدد النكاح في المنكوحة لا يلزمه مهر الثاني ولا 
يجب عليه المهر بالدخول بعد النكاح الثالث لأنه وطىء المنكوحةء ولو قال كلما 
تزوجتك فأنت طلاق بائن فتزوجها ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة بانت منه 
بثلاث وعليه خمس مهور ونصف في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالى نصف مهر بالنكاح الأول ومهر مثل الدخول الأول ومهر بالنكاح الثاني 
ومهر مثل بالدخول الثاني لأنه وطئها عن شبهة ومهر بالنكاح الثالث لأن النكاح 
الثالث صادفها وهي مبانة فاعتبر النكاح الثالث ومهر مثل بالدخول الثالث لأنه 
وخوليقو اليه ليدع عليه خفس هون رنضات» وعلى قول محمد رحمه الله 
تعالى يجب عليه أربع مهور ونصف مهر بالأنكحة الثلائة قبل الدخول وثلاث 
مهور بالوطء كلانا عن شسينة) وعلى هذا الخلاف إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم 
طلقها بائناً ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول بها في النكاح الثاني كان 
عليه مهر بالنكاح الأول ومهر كامل بالنكاح الثاني لأن النكاح الثاني اتصل به 
الدخول في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعليها استقبال العدة 
عندهماء وعلى هذا الخلاف لو لم يطلقها في النكاح الثاني حتى بانت من زوجها 
قبا ل“النخول يفعل .من قبلها كالرده ومطاوعة :ابن الروج ح عندهما يجب عليه مهر 
كامل» وعلى هذا الخلاف إذا كانت أمة فأعتقت بعد النكاح الثاني واختارت 
نفسها قبل الدخول عندهما يجب عليه مهر كامل بالنكاح الثاني» وعلى هذا 
الخلاف إذا تزوجت المرأة غير كفء ودخل بها فرفع الولي الأمر إلى القاضي 
وفرق بينهما فوجب المهر والعدة ثم تزوجها هذا الرجل بغير ولي وفرق القاضي 
بينهما قبل الدخول في النكاح الثاني يجب لها مهر كامل ويلزمها عدة مستقبلة في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وعلى هذا أيضاً رجل تزوج 
صغيرة زوجها وليها ودخل بها فبلغت واختارت نفسها وفرق بينهما ثم تزوجها في 
العدة ثم طلقها قبل الدخول بها عندهما عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة» 
وعلى هذا أيضاً رجل تزوج صغيرة ودخل بها ثم طلقها تطليقة بائنة ثم تزوجها في 
العدة فبلغت واختارت نفسها وفرق بينهما كان عليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة 
وقلى هذا أيفا رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم ارتدت والعياذٍ بالله ثم أسلمت 
فتزوجها في العدة ثم ارتدت قبل الدخول بها وعلى هذا أيضاً رجل تزوج أمة 
ودخل بها ثم عتقت واختارت نفسها ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول 

با وغل عدا أنهي 0 ة نكاحاً فاسداً ودخل بها ففرق بينهما ثم 
روحواني لعن كاسما بادا ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليه مهر كامل 
ل 0 الله تعالى» وأما ما 
يتكرر بالوطء رجل تزوج امرأة 5 كاج فاسشدا ووطئها مراراً ثم فرق بينهماء » قال 


4 كتاب التكاح 


محمد رحمه الله تعالى عليه مهر واحد وإنما قال ذلك لأن الوطآت حصلت بشبهة 
واحدة وهي شبهة النكاح الفاسدء ومنها إذا اشترى جارية ووطئها مراراً ثم 
الع د ارح مه رع وم اماو سي 
الملك من حيث الظاهرء وإن استحق نصفها كان عليه نصف مهر للمستحقء 
الجارية بين رجلين إذا وطىء أحدهما مراراً كان عليه بكل وطء نصف مهر. 

قال هشام رحمه الله تعالى لأنه حين وطىء كان يعلم أن نصفها ليس له رجل 
وطىء جارية انه را كان عليه مهر واحد لأن الكل كانت بشبهة واحدة وهي 
شبهة حق التملك. ولو وطىء الابن جارية أبيه مراراً وادعى الشبهة كان عليه بكل 
وطء مهر لأن المهر وجب بسبب دعوى الشبهة لأنه لو لم يدع الشبهة كان عليه 
الحدء فإذا تكرر دعوى الشبهة تكرر المهر بخلااف الأب لأن الأب لا يحتاج إلى 
دعوى الشبهةء وإذا وطئء ء الرجل جارية أعراثه ارا وادعى الشبهة فهذا كما لو 
وطىء جارية أبيه مترارا وادعى الشبهة كان عليه لكل وطء مهر لأنه يتناج إل 
دعوى الشبهة». ولو وطىء الرجل مكاتبته واوا كان عليه مهر واحد لأن سبب 
الكل واحد وهو قيام ملك اليمين» ولو وطىء مكاتبة بينه وبين اخ رار كان 
عليه فى النضف الذي له بالوطات تصق مهرواحذه:.وفئ النصف الآحن بكل 
وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة. 

رجل وطىء امرأته مراراً ثم ظهر أنه كان حلف بطلاقها ووقع الطلاق كان عليه 
مهر واحد كما لو اشترى جارية ووطئها روا ثم استحقت كان عليه مهر واحد 
غلام ابن أربع عشرة سنة جامع امرأة وهي نائمة لا تدري إن كانت ثيباً ليس عليه 
حد ولا عقرء وإن كانت بكرا وافيضها بلرنه مهر مغليا: وكدا لو كانت أمة إن 
كانت ثيباً لا شيء عليهء وإن كانت بكراً وافتضها عليه مهرها - المحدون» 
رجل وقع على امرأته فلما خالطها طلقها وهو على تلك الحال ثم أتم جماعة بعد 
الطادق وفطي متا جنه الو تسج » قال محمد رحمه الله 0 
لذ لجو ايت رضم إل تقالى لعن يايد قد مور ران ال لحل جد وا 
كان أوله وآخره حلالاً لا يجب عليه الحد ولا المهر إلا إذا أخرج : فى وبل ,عند 
الطلاق» امآ إدالكم ينجل :لك راكد شالج بد لطا ف سي ترد الو مور ع 
وعن أ يوسف رحمه الله تعالى وهو قول زفر رحمه الله تعالى يجب المهر. وإن 
لم يخرج ثم يدخل بعد الطلاق» وعلى هذا الخلاف لو كان الطلاق رجعياً على 
قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى لا يصير مراجعاء 
وفي رواية أخرى وهو قول زفر رحمه الله تعالى يصير مراجعاًء وعلى هذا أيضاً 
إذا قال لأمته بعد التقاء الختانين أنت حرة ثم أتم جماعة لا عقر عليه في قول 
محمد رحمه الله تعالى إلا إذا أخرج بعد العتق ثم أدخل أخوان تزوج أحدهما 


كتاب النكاح هعم 


امرأة والآخر أمها فأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها فوطئهاء قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى بانت عن كل واحد منهما امرأته وعلى كل واحد منهما 
لامرأته نصف مهرها وعليه للتيى وطئها عقرها وليس لأحدهما أن يتزوج امرأته 
بعد ذلك لأن امرأة كل واحد منهما صارت حراماً بوطء الموطوءة» ولزوج الأم 
أن يتزوج الابنة التى وطئها لأنه لم يطأ أمها وليس لزوج البنت أن يتزوج الأم 
لأنها حرمت عليه بنكاح البنت وكذا لو لم يكن بين الزوجين قرابة» رجل وابنه 
تزوجا أختين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فوطئها كان على كل 
واحد منهما عقر للتي وطئها لأنه وطىء عن شبهة وليس على كل واحد منهما مهر 
امرأته لأنها بانت قبل الدخول بفعل من قبلها وهو مطاوعتهاء رجل تزوج امرأة 
وابئه ابنتها فأدخلت كل واحدة منهما على زوج الأخرى فوطئها كان على 
الواطىء الأول نصف مهر امرأته لأنها بانت من زوجها قبل الدخول بفعل من قبل 
الزوج وعليه جميع مهر الموطوءة ولا شيء على الواطىء الآخر لامرأته لأن 
امرأته بانت منه قبل الدخول بوطىء ء الأول بمطاوعتهاء فَأن كاك الوطع ييا معا 
فلا شيء على واحد منهما لامرأته . 

رجل قال لامرأته قبل الدخول أنت طالق حين أخلو بك أو قال إذا خلوت بك 
فأنت طالق فخلا بها وجامعها كان عليه مهر ونصف مهر بالخلوة لأن المهر إنما 
يتأكد بالخلوة إذا وجد فيها مدة يقدر على وطئها ولم توجد هناء وإن لم يدخحل 
بها كان عليه نصف مهر. 


| فصل في الخلوة وتأكد المهر 


المهر يتأكد بثلاث بالوطء وموت أحد الزوجين وبالخلوة الصحيحة والخلوة 
الصحيحة أن يجتمعا في مكان ليس هناك مانع يمنعه من الوطء حساً أو شرعاً أو 
طها لضا بام انه وأ هنا برص ١‏ ساو سان اجيم أو محرم بفرض أو 
نفل أو في صوم فرض أو صلاة فرض لا 7 تصح الخلوة» ل 
كنار رذيا ب لاح ل لا بس الحاره 0 لا يمنع الخلوة في 
ظاهر الرواية» وقيل بأنه يمنع بعد الزوال وصلدة التطوع لا تمنع الخلوة والحيض 
لت ل لأنه يمنع شرعاً وطبعاً ا سير 
تصح الخلوة» وقيل عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى النائم لا يمنع 
0 ولو كان معهما صغير لا يعقل أو مغمى عليه لا يمنع الخلوة» وعند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى المغمى عليه والمجنون يمنع» وإن كان معهما صغير يعقل 
بأن أمكنه أن يعبر ما يكون بينهما لا تصح الخلوة؛ ولو كان معهما أصم أو 
أخرس لا تصح الخلوة» ولو كان معهما جارية أحدهما أو امرأة له أخرى كان 


5 كتاب التكاح 


محمد رحمه الله تعالى يقول أوَلاً جارية الرجل لا : تمنع الخلوة لأن له أن 
يجامعها بحضرة جاريته أو امرأة له أخرى ثم رجع. ال جارية أحدهما تمنع 
الخلوة وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وعلى هذا يكره الوطء 
تحفيرة ارا لها اعرف ولو كان معهما كلب أحدهما حكي عن الشيخ الإمام 

تسم الائمة ‏ الجلواني .رمم ابه كماتي أنه قال كلب المراة يمع خإنه'لا وتسمل 
أن تكون سيدته مستفرشة وعسى يعقره بخلاف كلب الرجل ولا : تصح الخلوة ة في 
المسجد والحمام» وقيل في الليل تصح الخلوة ي العسجد كما ني الحفاء ,؟ 

نه الخاوة :ون الظرق الجادة. دإ حملها إلى الريشاق إلى قريب أن فر شين 
50 كان خلوة في الظاهرء ولو دخلت على الرجل امرأته ولم 
يعرفها أو دخل الرجل على امرأته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه 
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يكون خلوة ة ويصدق إنه لم يعرفها ولا 

تصح الخلوة ة في صحراء ليس بقربهما أحد إذا لم يأمنا بمرور ]جات وكذا لو خلا 
م ب بخ أل كان الكر رقيقاً أو قصيراً بحيث لو قام إنسان 
يقع بصره عليهما لا تصح الخلوة إذا خافا اطلاع الغير عليهماء فإن أمنا عن ذلك 
صحت الخلوة ولو خلا بها في محمل عليهما قبة مضروبة ليلا أو نهاراً إن أمكنه 
الوطء صحت الخلوة» ولو خلا بها في بيت غير مسقف أو في كرم صحت 
الخلوة في الظاهرء وكذا لو خلا بها وفي خيمة في مفازة صحت الخلوة كما في 
المحمل» ولو نزل في طريق الحج في غير خيمة وخلا بها لا تصح الخلوة» وفي 
البيوتات الثلاثة أو الأربعة واحد بعد واحد إذا خلا بامرأته في البيت القصوى إن 
كانت الأبوات مفتوحة من أراد أن يدخل عليهما يدل ون يي ماك 0 تصيم 
الخلوة» وكذا لو خلا بها في بيت من دار وللبيت باب مفترح: في الدار إذا أراد 
أن يدخل عليهما غيرهما من المحارم أو الأجانب يدخل لا : تصح الخلوة» ولو 
لحتس ابر ناز اعفان على ون ابن ساس لجرلا الل ا ري 
إليهما يقع بصرهم عليهما لا تصح الخلوة» مريض جيء بامرأته وأدخلت عليه في 
بيته وهو لا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها 
ثم طلقها وادعت المرأة أنه علم بذلك كان القول قول الزوج إنه لم يعلم؛ وإن 
علم الزوج وهو يقدر على وطئها صحت الخلوة وكان عليه كل المهر خلوة العنين 
صحيحة ) وا ةموح تن لول ابي جني روني إل الى بواتر ب بقاع 
الخلوة لأنه يمنع الجماع» وذكر في كتاب طلاق الأصل أن العدّة تجب على 
الرتقاء ولها نصف المهر ولا تصح خلوة الغلام الذي لا يجامع م* مثله ولا الخلوة 
بصغيرة لا تجامع مثلهاء وفي كل موضع صحت الخلوة لو طلقها لا يكون له حق 
الرجعة وبعدما صحت الخلوة كان لها كل المهرء وإن أقرت المرأة أنه لم 
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يجامعها في ظاهر الرواية» الكافر إذا خلا بامرأته بعدما أسلمت صحت الخلوة» 
ولو أسلم الكافر وامرأته مشركة فخلا بها لا تصح الخلوة. وفي كل موضع 
فسدت الخلوة مع القدرة على الجماع عقف نتلق] كنت علنيا» لعنة مدان : 
وإن كان عاجزاً عن السن حب دالا تجب العدة إذا قال إن تزوجت قلانة 
فخلوت بها فهي طالق فتزوجها وخلا بها كان لها نصف المهرء وقد ذكرنا والله 


فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع البيت 
إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد 


رجمهما اث تعالى يحكم مهر المقل فإن شنهك لأحدهما كان القول قوله "مغ البمين 
على دعوى الآخرء فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو 
ا ره مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبت الزيادة, 
وإن حلف لا 5ه ا م البينة قضى لهء وإن أقاما جميعاً يقضي ببينتهاء وإن 
كاناجير مللها القن أو اكد كان القول ترلها نس البيين يلاها دروي ,افده فإن 
نكلت ثبت الألف» وإن حلفت فلها ألفان ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها وألف 
بعكو عبر المثل د الكيان بها إن شاء أذى من الدراهم, وإن شاء أدّى من الدنانير 
وأيهما أقام البينة يقضي ببينة» وإن أقاما جميعاً يقضي ببيئة الزوج وإن كان مهر 
مثلها ألفاً وخمسمائة تحالفا فإن نكل الزوج لزمه ألفان بطريق التسمية» وإن تكلت 
هي يقضي بألف» وإن حلفا جميعاً يقضي بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية 
وخمسمائة بحكم مهر المثل ويخير الزوج في الخمسمائة وأيهما أقام البينة قبلت 
بينته» وإن أقاما البينة يقضى بألف وخمسمائة ألف بطريق التسمية وخمسمائة بطريق 
مقر لمعل .وإن:اعملفا فى المين بعد الطلاق قبل الدحول عند ابن حيقة وميد 
رحمهما الله تعالى يحكم بمتعة مثلها فأيهما شهدت له كان القول قوله مع يمينه على 
دعوى الاخرء فإن كانت المتعة بينهما تحالفا في جواب الجامع الكبيرء وفي 
جواب الجامع الصغير القول قول الزوج مع يمينه . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول الزوج في الوجوه كلها إلا أن 
يأتي بشيء مستنكر واختلف الناس في المستنكر. قال الحسن بن زياد رحمه الله 
تعالى الحشقك السك سيو دلي عشرة ة آلاف درهم والرجل يدعي النكاح 
بعشرة» وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرجل تزوجتها بخمر أو 
خنزير وقال بعضهم: المستنكر أن يدعي الزدج النكاح بما لا يتزوج مثلها به عادة 
وعليه الاعتماد» وإن اختلفا في أصل التسمية أحدهما يدعي تشيكة المهر والاغر 
ينكر كان القول قول المنكر ويفضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان 
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قبل الطلاق ذ في الوجوه سواء؛ وإن مات أحدهما واختلف الحي وورثة الميت 
فهذا وما لو اختلف الزوجان في حياتهما سواعء وإنانهانا" يها اقم 
ورثتهما في قدر المسمىء قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القول قول ورثة الزوج 
قل أو كثر. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى القول قول ورثة الزوج إلا أن يأتوا بشيء 
مستنكرء وقال محمد رحمه الله تعالى يحكم مهر المثل» وإن وقع الاختلاف بين 
ورثتهما في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضي لها بشيء في 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا رحمهما الله تعالى يقضي بمهر المثل» 
وقالوا والفتوى على قولهما ولو تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم 
إليها واختلفا في قيمة كان القول للزوجء وكذا لو تزوجها على ثوب بعينه فهلك 
الثوب قبل بر الصياي وا حبايا فى جمد ارونو كا و القوك كوك الرويج» وكذا لو 
تزوجها على إبريق فضة أو ذهب فهلك قبل التسليم واختلفا في وزنه كان القول 
قول الزوج في هذه المسائل» وإن تزوجها على ثوب بعينه وقيمته عشرة فتغير 
السعر إلى ثمانية كان لها ثوب لا غيرء ولو كانت قيمة الثوب يوم العقد ثمانية 
وازداد السعر وصارت قيمته عشرة فلها ثوب ودرهمان». ولو كانت قيمة الثوب 
مائة فانتقصت قيمته قبل التسليم وقنازت خمسة حيرت" المرأة "إن قناءت أخدث 
اكوب تاقضاء:وإن :شاءت أخذت قيمته يوم العقد ولو قالت المرأة تزوجتني على 
عبدك هذا وقال الرجل تزوجتك على أمتي هذه وهي أم المرأة وأقاما البينة فالبينة 
بينة المرأة لأن بينتها قامت على حق نفسها وبينة الزوج على حق الغير وتعتق 
الأمة على الزوج بإقراره» ولو أقام الزوج البينة إنه تزوجها بألف درهم وأقامت 
المرأة بينة إنه تزوجها بمائة دينار وأقام أبو المرأة وهو عبد الزوج بينة إنه تزوجها 
غلى “زقيقه فالبيدة بينة ألأت» فإن أقامت أمها وهي أمة الزوج مع ذلك بينة أنه 
تزوج ابنتها على رقبتها فالبينة بيئة الأب والأم ونصفهما جميعاً مهر لها ويسعى 
الولدان اتروع فلن تقرنية وتيا ٠‏ ولو لم يكن كذلك ولكن أقامت المرأة البينة 
إنه تزوجها بمائة دينار وأقام الزوج البيئة :إنفتزو كه الف دوع لض النبا ضبن 
ببيلة المرأة فالنكاح بمائة دينار ثم إن أبا المرأة 0ت أقام البينة إنه 
تزوج المرأة على رقبته» فإن القاضي يبطل القضاء الأول ويقضي بأن الأب هو 
المهرء ولو كان الزوج يدعي أنه تزوجها على أبيها وصدقه الأب في ذلك وأقاما 
البينة وادعت المرأة أنه وكيا ار انه وار ولع قي اجرف رضي لضا مين بجي 
الأب والزوج وجعل الأب ضدافا وأعتقه من مالها وجعل ولاه لها ثم أقامت 
المرأة البينة إن كان تزوجها بمائة دينار كانت البينة بينة المرأة ويقضي القاضي لها 
على الزوج بمائة دينار ويجعل أباها حراً من مال الزوج وبطل الولاء الذي كان 
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قضى به للمرأة لأن الأب كان حراً بإقرار الزوج قبل أن يقضي القاضي بعتقه 
وإنما قضى القاضى بالولاء دون العتق فكذلك بطل الولاء ببيئة المرأة بعد ذلك 
والله أعلم بالصواب. 
فصل في اختلاف الزوجين في متاع البيت 

اختلف المشايخ في هذه المسألة على تسعة أقوال: قال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى إذا اختلف الزوجان في متاع موضوع في البيت الذي كانا 
يسكنان فيه حال قيام النكاح أو بعدما وقعت الفرقة بفعل من الزوج أو من المرأة 
فما كرك الصا عادة كالدرع والخمار والمغازل والصندوق وما أشنه فهو للفرأة 
إلا أن يقيم الزوج البينة على ذلك وما يكون للرجال كالسلاح والقباء والقلسوة 
ل 00 أن تقيم المرأة البينة على ذلك وما 
يكون للرجال والنساء كالعبد والخادم والفراش والشاة والستور فهو للرجل إلا أن 
تقيم العرأة البينة على ذلك 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى للمرأة جهاز مثلها والباقي للرجل ولو مات 
الرجل وبقيت المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة ووارث الرجل فما يكون للرجال 
عادة كان القول فيه قول الوارث والباقى للمرأة» وإن ماتت المرأة وبقى الرجل 
فما يكون للنساء فالقول في ذلك قول وارث المرأة والباقي وهو المشكل للحي 
منهما وهو الرجل» قال عط قسك رحمه الله تعالى الحكم بعد موت أحدهما هو 
السك في اديه وإن كان أحدهما 0 رالا يدرفا ورا كناو 
فأذونا أو كان كان المتاع كله للحر منهما أبهنا كان وقال صاحباه رحمهما الله 
تعالى إن كان المملوك ليحو ا فكذلك» وإن كان مأذونا أو مكاتباً فالجواب فيه 
كالجواب في الحرين» ولو كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فهذا وما لو كانا 
م 1 ولو كان أحدهما يرا والآخر كبيراً أو كانا صغيرين ذكر في 

بعض الروايات أنهما سواءء وذكر في البعض وقيد فقال لو كان الزوج بالغ 

والغراة غيو بالقة إلا أنها بلغت مبلغ الجماع فهو وما لو كانا كبيرين سواء ولا 
فرق في هذه الوجوه بينهما إذا كان البيت الذي يسكنان فيه ملك الزوج أو ملك 
المواة جل كان غير الزوجة في عيال أحد بأن كان الابن في عيال الأب أو 
الأب في عيال الولد ونحو ذلك كان المتاع عند الاشتباه للذي فول في فوليم 
كذا ذكره في الكيسانيات ونوادر ابن رستمء ولو كان للرجل أربع نسوة فوقع 
الاختلاف في المتاع بينه وبينهنَ فإن كن في بيت واحد فما يصلح للنساء يكون 
بينهنَ» وإن كانت كل واحدة في بيت على حدة فما كان في بيت كل واحدة منهن 
يكون بينها وبين زوجها على الوجه الذي ذكرنا في الزوجين لا يشارك بعضهن 
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بعضاً في ذلك لأنه لا يد لواحدة منهن على ما في بيت الأخرى فلا 7 تحر قيذا 
من ذلك إلا ببينة ولو ادعت المرأة بمتاع أنها اشترته من زوجها كان المتاع للزوج 
وعليها البينة» ولو مات الزوج فقال وارثه للمرأة قد كان والدي طلقك ثلاثاً في 
الضحة وأراذ أن يأخذ المتاع من المرأة لا يقبل قوله إلا بالبينة ويكون المتاع لها 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده المشكل للحى منهما فيكون القول 
قولها مع يمينها بالله ما تعلم أنه طلقها » فإن تكلت أو أقرت كان المشكل للوارث 
كما لو وقعت الخصومة بين الزوجين بعد الطلاق» وإن كان طلقها فى المرض 
ومات الزوج بعد انقضاء العدة كان المشكل لوارث الزوج ذنيا مارت أسية 
ولم يبق لها يدء وإن مات قبل انقضاء العدة كان المشكل للمرأة في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى لأنها ترث فلم تكن أجنبية وكان هذا بمنزلة ما لو مات 
الزوج قبل الطلاق» وإن اختلف الزوجان في البيت الذي يسكنان فيه كل واحد 
فلار .أنه لو كان القول في ذلك قول الزوج» وإن أقامت المرأة البينة أو أقاما 
ما يقضي ببيئة المرأة لأنها خارجة معئنى, ولو كانت الدار في يدر رجل أو 
امرأة وأقامت المرأة البينة أن الدار لهاء وأن الرجل عبدها وأقام الرجل البينة أن 
الدار له والمرأة مرأته تزوجها بألف درهم ودفع إليها ولم يقم بينة أنه حر فإنما 
يقضي بالدار والرجل للمرأة ولا نكاح بينهما لأن المرأة أقامت البيئنة على رق 
الرجل والرجل لم يقم البينة على الحرية فيقضي بالرق» وإذا قضى بالرق بطلت 
بينة الرجل في الدار والنكاح ضرورة» وإن كان الرجل أقام البينة إنه حر الأصل 
والمسألة بحالها يقضي بحرية الرجل وبنكاح المرأة ويقضي بالدار للمرأة لأنا لما 
قضينا بالنكاح صار الرجل في الدار صاحب يد والمرأة خارجة فيقضي بالدار لها 
كما لو اختلف الزوجان في دار في أيديهما كانت الدار للزوج في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وإن أقاما البينة يقضي ببينة المرأة ولو اختلفا في 
متاع من متاع النساء وأقاما البينة يقضى به للزوج» ولو اختلفا في هذا المتاع وفي 
التكاح فأقامت المرأة البينة أن المتاع لهاء وأن الرجل عبدها وأقام اليجل'البية 
أن المتاع له وإنه رقع المرأة بألف ونقدها فإنه يقضي بالرجل أنه عبد المرأة 
ويقضي لها بالمتاع أيضاً كما قلنا في الدارء وإن أقام الرجل البينة أنه حر الأصل 
يقضي له بالحرية وبالمرأة والمتاع ا لأنه في متاع النساء يحتاج إلى البينة» 
وإن كان المتاع مشكلا يكون للرجال والنساء يقضي بحريته ويقضي له بالمرأة 
أيضاً ويقضي بالمتاع للمرأة لأن بيئة المرأة : فى المشكل أولى لأنها خارجة إذا 
غزلت المرأة قطن زوجها ثم اختلفا في الغزل قبل الفرقة أو بعدها فالمسألة على 
وجوه.ء أما إن أذن لها بالغزل أو نهى عن الغزل أو لم يأذن لها ولم ينه فإن أذن 
لها بالغزل إن قال اغزليه لي كان الغزل للزوج ولا أجر لها عليه لأنه لما أمر 
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بالغزل ولم يذكر لها أجراً كان ذلك استعانة منهاء وإن ذكر لها أجراً إن سمي لها 
أجراً و0 كاونيا دلت لأنه استأجرها العمل غير مستحق عليها بأجر معلوم. 
وإذككر اس ا سيولا او خوط أن يكون الغون أن الكوياس اليا :الكل 
للزوج ولها أجر مثلها لأنه استأجرها ببعض ما يخرج من العمل فيكون في معنى 
قفيز الطحان وهو كما لو دفع غزلاً ع ا وإن اختلفا 
الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول الزوج مع 
يمينه لأنه أنكر الإجارة والأجرء ولو قال اغزليه لنفسك كان الغزل لها ولا شىء 
عليها لأنه تبرع عليها بالقطن» وإن اختلفا فقال الزوج إنما أذنت لك لتغزليه لي 
وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج لأن الإذن يستفاد من 
جهته فيكون القول قوله مع اليمين» ولو قال لها اغزليه ليكون الغزل لهما كان 
الغزل للزوج ولها أجر المثل وقد ذكرناء ولو قال لها اغزليه ولم يزد عليه كان 
الغزل للزوج لأن الظاهر من حاله أنه يرضى بالغزل له وإن نهاها عن الغزل 
فغزلت كان الغزل لها وعليها مثل ذلك القطن لزوجها لأنها غزلته غصباً فتضمن 
مثل ذلك القطن كمن غصب حنطة فطحنها كان الدقيق للغاصب وعليه مثل تلك 
الحنطة» وإن اختلفا فقال صاحب القطن غزلتيه بإذني وقالت غزلته بغير إذنك كان 
القول قول صاحب القطن لأن المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكرء وإن حمل 
قطنا إلى بيته ولم يقل شيئاً فغزلته إن كان الزوج يبيع القطن كان الغزل لها وعليها 
مثل ذلك القطن لأن الظاهر من حاله 0 القطن لأجل البيع» وإن لم 
يكن يبيع القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن يه 
أنه يحمل القطن إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتاً دلالة كما لو طبخت 
طعاماً من اللحم الذي جاء بهء فإن الطعام يكون للزوج ولأن الزوج إذا كان 
يدعي الإذن والمرأة تدعي عليه تملك القطن وهو منكر وكذا لو اختلفا في 
الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت إلى الحائك بإذني لينسجه وقالت دفعت بغير 
إذنك كان القول قول الزوج إذا غزلت المرأة قطن زوجها بإذنه وكانا 0 
ذلك الكرياس وشتريان بالثمق أنمقعة لخاسعهما واتخذا بيعض الكرباس ثيا 
البيث قجميع ما اتخذ مخ ذلك الكرباسن وما اشترى من ثمنه للرجل 0 
تعمل للرجل فيكون ذلك للرجل إلا شيئاً اشترى لها وسمي عند الشراء أو علم 
عادة أنه اشترى لها:ودفع إليها فيكون لهاء رجحل كان ديدع إلى امرأته ما يحتاج 
إليه ولمع إليها أحياناً من الدراهم ويقول اشتري بها قطنا واغزلي فكانت 
تشتري وتغزل ثم تبيع وتشتري بها أمتعة للبيت كانت الأمتعة للمرأة لأنها اشترت 
من غير توكيل الزوج إياها بالشراء فكانت مشترية لنفسها والله أعلم. 


؟هم كتاب التكاح 


امرأة ادعت على رجل أنه تزوجها فجحد فإنه يستحلف بالله ما هى بزوجة لى 
وإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن أما الاستحلاف فلأن على قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى يستحلف على النكاح والفتوى على قولهما وأجمعوا 
على أنه يستحلف على النكاح بعد الطلاق البائن والموت لأجل المال وإنما 
يستحلف على هذا الوجه لأنها لو كانت صادقة لا يبطل النكاح بجحوهه فإذا 
حلف تبقى معطلة» وقال بعضهم: يستحلف على النكاح فإذا حلف يقول القاضي 
فرقت بينكما. رجل تزوج امرأة بشهادة شاهدين فأنكرت المرأة وتزوجت غيره 
ومات الشهود ليس للزوج أن يستحلف المرأة في قولهم لأن الاستحلاف شرع 
لرجاء النكول» ولو أقرت المرأة بنكاح الأول لا يصح إقرارها على الزوج الثاني 
فلا تستحلف لكن يستحلف الزوج الثاني فإن حلف انقطعت الخصومة وإن نكل 
الزوج الثاني صار مقراً بتكاح الأول فحينئظٍ تستحلف المرأة فإن حلفت لا يثبت 
نكاح الأول وإن نكلت يقضي بها للأول» رجلان ادعيا نكاح امرأة وجحدت لهما 
فأيهما أقام البينة يقضي له فإن أقاما البينة وليست هي في يد أحدهما تبطل 
البينتان لأن النكاح حالة الحياة لا يحتمل الشركة وليس أحدهما أولى من الآخرء 
وإن أقام كل واحد منهما البينة إنها له وكانت المرأة في يد أحدهما يقضي بها 
لصاحب اليد وكذا لو أقاما البيئة وادعى أحدهما الدخول وشهد شهوهه بالنكاح 
والدخول يقضي لهء وإن أقام كل واحد منهما البينة على النكاح والدخول لا 
يقضي لأحدهما وإن ادعيا النكاح ووقت أحدهما وشهد شهوده على النكاح 
والوقت فهو أولىء وإن وقت أحدهما ولم يوقت الأعى. :إلا أن المرأة في يد 
الذى لع يوقت يفصن لدي اليد وكذا لو وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر إلا أن 
الذي لم يؤقت أقام البينة على النكاح والدخول كان هو أولىء وإن وقتا 
واحدهما أسبق فالأسبق أولى على كل حال وإن أقاما البينة على النكاح ولم 
يؤقتا فأقرت هي لأحدهما يقضي للمقر له» وإن أقاما البينة على النكاح والمرأة 
تقر لأحدهما اختلفوا فيه قال بعضهم لا يقضي للمقر له لأن الإقرار قبل البينة 
يبطل الآخر فلا يقضي إلا بإقرار بعد البينة: وقال بعضهم: يقضي للمقر له لأن 
إقرار المرأة لأحدهما بمنزلة اليد ولو أقاما البينة وهي في يد أحدهما يقضي 
لاعت لجلا ولو فاق المرأة في بد أحدهما فشهد شهوده الوكاج انه ار 
شهدوا أنها منكوحته وحلاله وشهود الآخر شهدوا أنه تزوجها اختلفوا فيه» قال 
بعضهم: لا تقبل بينة ذي اليد لأن بينة ذي اليد إنما تترجح على بينة الخارج إذا 
شهدوا على السبب أما إذا شهدوا على هذا الوجه كان هذا بمنزلة مطلق الشهادة 


كتاب التكاح عوم 


على مطلق الملك فلا تقبل بينة ذي اليد وقال بعضهم: تقبل لأن شهادة الشهود 
أنها امرأته أو منكوحته وحلاله بمنزلة الشهادة على السبب لأن المرأة لا تصير 
منكوحته وحلاله إلا بسبب معين وهو النكاح والحكم إذا 0 
ذكر الشكم وذكر الشيب يواء بخلافه املق لآذا الملك يت باسيات عتياة 
وليس بعضها بأولى من البعض فلا يتعين السبب» رجل ا لخن كاج امرأة وهي 
تجحد فشهد الشهود إنها امرأته وقضى القاضي بها ثم جاء آخر وأقام البينة على 
مثل ذلك لا يلتفت إلى الثاني لأن القضاء صح ظاهراً فلا يبطل ما لم يظهر خطؤه 
بيقين وذلك بأن يؤقت الثاني وقتا يكون قبل الأول». ولو أن رجلين ادعيا نكاح 
امرأة وقد كان دخل بها أحدهما وهي في بيت الآخر. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى صاحب البيت أولى 
ولو ادعى زيد وعمرو نكاح امرأة فقالت تزوجت زيداً بعدما تزوجت عمراً قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى يقضي لزيد وعليه الفتوى ثم قال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
فإن سألها القاضي وقال من زوجك فقالت تزوجت زيداً بعدما تزوجت عمراًء فإن 
القاضي يقضي بها لعمرو قال أستحسن ذلك في جواب المنطق وكذا في البيع: 
وكذا لو قال رجل لأختين فاطمة وخديجة تزوجت فاطمة بعد خديجة قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى يقضي بنكاح فاطمة ولو قالت امرأة تزوجت هذا الرحل 
أمس ثم قالت تزوجت هذا الرجل الآخر منذ سنة فهي للذي أقرت بنكاحه أممن؟ 
ولو شهد الشهود على إقرارها لهما جميعاً وهي تجحد قال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى أسأل الشهود بأيهما بدأت أقضي به ولو قالت تزوجتهما جميعاً هذا أمس 
وهذا منذ سنة كانت امرأة صاحب الأمسء ولو أن رجلين أقاما جميعاً البينة على 
نكاح امرأة بعد موتها يقضي لهما بميراث زوج واحد لأن حكم النكاح بعد الموت 
الميراث وهو يحتمل الشركة» ولو مات أحد المذعيين فأقرت العرأة أن نكاح 
الميت كان أوَلاَ صح تصديقهاء رجل ادعى على امرأة أنها امرأته وأقام البينة على 
ذلك وادّعت المرأة أنها امرأة هذا الرجل الآخر وذلك الرجل يجحد وأقامت البينئة 
على ذلك» قال محمد رحمه الواتعالى تقبليبيقة الروج المدعي لأن الشهود لما 
شهدوا عليها بالنكاح فقد شهدوا على إقرارها أنها امرأته وإقرارها على نفسها 
أصدق من بينتها ألا ترى أن رجلا لو أقام البينة على رجل أنه اشترى منه ثوبه هذا 
وأقام صاحب الثوب البينة على رجل آخر أنه باعه منه وهو يجحد فإن البينة بينة 
المدعي على صاحب الثوب لما قلناء ولو قالت المرأة حين أقامت البينة على 
الرجل أنها امرأته ادعاها ذلك الرجل كانت البيئة بينة المرأة وذلك كامرأة أقام البينة 
عليها رجلان بالنكاح ولم يؤقتا فأيهما صذقته المرأة فهو زوجها مزه قالت لزيد 
أنا امرأتك فقال 'مجيبا لها أنت ظالق كان إقراراً بالنكاح وهي طالق» ولواقالت 


110110009-006 
حنيفة رحمه الله تعالى؛ امرأة قالت لرجل زوجتك نفسي فقال لها فأنت طالق يقع 
الطلاق» وإن قال أنت طالق لا يقع شيء ولا يكون إقراراً بالتكاح, ولو ادعى على 
امرأة نكاحاً وأقام البيئة وأقامت أخخت المرأة البيئة إنها امرأته وإن أباها زوّجها منه 
كانت البينة بينة الزوج صذقته المرأة المذعي عليها أم كذبته؛ ولو ادعى على امرأة 
نكاحا وأقام البينة وأقامت المرأ 5 البيئة إن أخعهنا احرأة ة المدّعي والرجل المدعي 
ينكر ذلك ويقول ما هي بزوجتي» فإن القاضي يقضي بنكاح الشاهدة إنها امرأة 
المدّعي ولا يقضي بنكاح الغائبة في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وكذا لو أقامت 
الشاهدة البينة على إقرار المدعي بنكاح الغائية. 

وقال أو قسقه ومجيد يحيهنا الله تعالى يتوقف القاضي ولا يقضي بنكاح 
الشاهدة فإن حضرت الغائية وأقامت البينة على ما ادّعت أختها يقضي بنكاحها إذا 
أقامت هي البيئة ولا يقضي بنكاحها بتلك البيئة التي أقامت الشاهدة ويفرق بين 
الزوج والشهادة» فإن أنكرت الغائبة نكاحها يقضي بنكاح الشاهدة. ولو أقر 
الرجل بنكاح الغائبة يسأله القاضي هل كان بينك وبين الغائبة فرقة» فإن قال لا 
يبطل نكاح الحاضرة ولو قال كنت طلقت الغائبة وأخبرتنى بانقضاء عدتها وكذبته 
الشاهدة في طلاق الغائية يقضي بنكاح الشاهدة». فإن 530108 الغائبة وصدقته في 
النكاح وكذبته في الطلاق يقع الطلاق عليها من حين إقرار الزوج بطلاتها » ولو 
ادعى نكاح امرأة وأقام البينة واّعت المرأة أنه تزوج بأمها أو ابنتها فهذا وما لو 
اذّعت نكاح الأخت سواء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو أقامت البينة 
أنه تزوج بأمها ودخل بها أو قبلها أو مسها عن شهوة ة أو نظر إلى فرجها عن 
شهوة فرق القاضي بين الشاهدة وبين ن المدّعي ولا يقضي بنكاح الغائية. 

رجل تزوج امرأة ثم أقر أن فلاناً كان زوجها طلقها وانقضت عدتها ثم 
تزوجتها فقالت المرأة هو زوجي على حاله لا يقبل قول المرأة ولا يفرق بينها 
وبين الزوج؛ فإن حضر الغائب وأنكر الطلاق يقضي له بالمرأة ويفرق بين المرأة 
وزوجها الثاني» وإن أقر الأول بالنكاح والطلاق وانقضاء العدة كما قال الزوج 
الثاني وكذبته المرأة في الطلاق وقع الطلاق عليها من الزوج الأول حين أقر 
الزوج الأول بالطلاق وعليها العدة من ذلك الوقت ويفرق بينها وبين الثاني » وإن 
صدقته في جميع ما قال كانت امرأة الثاني» ولو قال الزوج كان لها زوج قبلي 
فطلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها وقالت المرأة لم يطلقني ذلك الزوج كان 
القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل وادّعى أنه الزوج الذي أقر 
به الثاني وصدّقته المرأة في ذلك وكذبه الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني 
لأنه ما أقر بالتكاح المعلوم ههنا والله أعلم. 


كتاب التكاح هوم 


أ فصل في الشهادة على النكاح 


يجوز الاعتماد على الشهرة والتسامع لتحمل الشهادة في خمس مسائل أربع 
منها معروفة النسب والنكاح والموت والقضاء وواحدة منها ذكرها الخصاف رحمه 
الله تعالى وهو الدخول من الزوجء وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي أن 
الشهادة على أصل الوقف تجوز بالشهرة والعاض :و قر على إبرائيط الرقت 
وكما تجوز الشهادة على النكاح بالتسامع تجوز بالمهر أيضاً بالشهرة والتسامع. 
ذكر الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى في «المنتقى» والإشهاد على نوعين: عرفي 
وهو أن يسمع من قوم لا يتصور اجتماعهم على الكذب؛. وشرعي وهو أن يشهد 
عنده رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بلفظ الشهادة من غير استشهاد ويقع في 
قلبه أن الأمر كذلك ولا يكتفى بشهادة الواحد عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى» 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا شهد واحد عدل بموت رجل وقال أنا 
عاينت موته حل له أن يشهد على موته والصحيح أن الموت بمنزلة النكاح وغيره 
ولا يكتفي فيه بشهادة الواحد ولو رأى رجلاً وامرأة يسكنان في منزل وينبسط كل 
واحد منهما على صاحبه كما يكون بين الأزواج حل له أن يشهد على نكاحهماء 
ولو قدم عليه رجل من بلدة وانتسب له وأقام عنده دهراً لم يسعه أن يشهد على 
نسبه حتى يلقى من أهل تلك البلدة رجلين عدلين ممن يعرفه ويشهد له على 
نسبهء وإذا تحمل الشهادة بالشهرة والتسامع فشهد عند القاضي وأبهم جازت 
شهادته» وإن فسر وقال أشهد على النكاح اوضلى القسكة لأني سمعت ذلك من 
قوم لا يتصوّر اجتماعهم على الكذب لا تقبل شهادته كمن رأى داراً أو عيناً في 
يد رجل يتصرف فيه تصرف الملاك ووقع في قلبه إنه ملكه حل له أن يشهد على 
أنه ملكه فإن شهد وفسر فقال أشهد أنه له لأنى رأيته فى يده يتصرف فيه تصرف 
الملاك لا تقبل شهادته كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى ولم 
يفصل بين الموت وغيره وفي بعض الروايات في الموت تقبل شهادته» وإن فسر 
وإذا سمع الرجل نكاحاً أو موتاً أو نسباً ووقع في قلبه أنه حق ثم شهد عنده 
عالاد لاف دا وق ل ليه اد لال بيه اد بشي لتر تع اذى لط 11 
أن يستيقن بكذبهماء وإن شهد عنده عدل بخلاف ما وقع في قلبه أولاً وسعه أن 
يشهد بما وقع في قلبه أو لا إلا أن يقع في قلبه أن هذا الواحد صادق فيما 
يشهدء وإن عاين رجل نكاح امرأة أو بيع جارية أو قتل عمد أو إقرار رجل على 
الي ل 
بحضرتهما أو أن مشتري الجارية أعتق الجارية أو أقر بائع الجارية قبل البيع أنه 
أعتقها أو أن امرأة واحدة أرضعت الزوجين في صغرهما في الحولين ثم إن 


كه" كتاب النكاح 


المرأة أنكرت النكاح وأنكرت الجارية ملك المشتري لا يسع الشاهد أن يشهد 
على نكاح المرأة ولا على بيع الجارية لأن الشاهدين لو شهدا عند المرأة 
بالطلقات الثلاث وعند الجارية تعتقها لا يجوز للمرأة ولا للجارية أن تدعه 
بجامعهاء فكذا لا يحل للشاهدين أن يشهدا على النكاح والبيع» وإن شهد عند 
الجارية لا يحل للشاهد أن يمتنع عن الشهادة على البيع والنكاح . 

أ فصل ف العنين 


نكاح العنين جائز فإن علمت المرأة وقت النكاح أنه عنين لا يصل إلى النساء 
لا يكون لها حق الخصومة كما لو علم المشتري بالعيب وقت البيع» وإن لم تعلم 
وقت النكاح وعلمت بعد ذلك كان لها حق الخصومة ولا يبطل حقها بترك 
الخصومةء وإن طال الزمان ما لم ترض بذلكء وكذا لو كان الرجل يصل إلى 
غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق الزوجية والخصومة وإذا 
خاصمته إلى القاضي فإن القاضي يسأل الزوج فإن قال قد وصلت إليها في هذا 
التكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيباً كان القول قوله؛ وإن قالت أنا بكر فالقاضي 
يزيها المناء والرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول 
قول الزوج» وإن قلن هي بكر كان القول قولها في عدم الوصول إليهاء وإن شهد 
البعض بالبكارة والبعض بالثيابة يريها غيرهن فإذا ثبت عدم الوصول إليها أجله 
القاضي سنة طلب الرجل التأجيل أو لم يطلب ويشهد على التأجيل ويكتب لذلك 
ا وكذا لو أقر الزوج أنه لم يصل إليها أجله سنة وتكلموا أنه يؤجله سنة 
فطزية أ شمسلة: قال الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى لم 
يذكر محمد رحمه الله تعالى هذا في الكتاب. 


وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى في «النوادر» أنه يؤجله سنة 
شمسية بالأيام وهكذا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي والناطفى 
رحمهما الله تعالى رجاء أن يوافقه العلاج في الأيام التي يقع التفاوت فيها بين 
الشمسية والقمرية ولا يكون هذا التأجيل إلا عند قاضي مصر أو مدينة» فإن أجلته 
المرأة أو أجله غير القاضى لا يعتبر ذلك التأجيل ويحتسب على الرجل شهر 
عن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان في رواية يحتسب عليه ما دون السنة 
لذلك عوضا وما دون ذلك يحتسب» وعن محمد رحمه الله تعالى لا يحتسب 
الشهر وما دونه يحتسب وهو أصح الأقاويل» ولو هربت الجر اه هر زونقنهنا لا 


كتاب التكاح بوهم 


تحتسب تلك الأيام على الزوج وإن غاب الزوج ؛ بحج أو عمرة يحتسب عليه ولو 
ال ار لسار 0 
يك تأتكاوإن أتته إلى السجن وثمة مكان يمكنه الخلوة والجماع يحتسب عليه»؛ 
وكذا لو حبست المرأة بحق وكان الزوج يصل إليها ويمكنه الخلوة والمبيت معها 
يحتسب تلك المدة وإلا فلا» وإن كانت المرأة محرمة بحجة الإسلام لا يحتسب 
على الرجل حتى تفرغ وإن أحرمت بعد التأجيل لا يحتسب على الرجل ويعرّض 
له عن تلك الأيام» وإن كان الزوج مظاهراً منها إن كان قادراً على الإعتاق أجله 
القاضي سنة» وإن كا عاجرا عن الإععاق أمهله القاضي شهرين للكفارة ثم 
يؤجل » وإن ظاهر بعد التأجيل لا يلتفت إليه ويحتسب ذلك عليه» وإذا مضت 
السنة فمات القاضي أو عزل قبل أن تخير المرأة وولى غيره فقدمته إلى القاضي 
الثاني وأقامت البينة إن فلذياً القاضي كان أجله في أمرها سئة وإن السنة قد 
مضت فإن القاضي الثاني يبني على الأول» وإن مضت السنة من وقت التأجيل 
ولم تخاصمه زماناً لا يبطل حقهاءٍ وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام فإن 
خاصمته إلى القاضي إن كانتانيبا كان القول قوله. وإن أقر الزوج أنه لم يصل 
إليها أو قالت أنا بكر فنظر إليها النساء وقلن إنها بكر خيرها القاضى فإن اختارت 
القاضي عن مجلسه بطل حقها كما في خيار المخيرة؛ فإن المتارت الفرقة فى 
مجلسها يأمره القاضي بالتفريق ولا 7 تقع الفرقة باخيتارها فإن أبى الزوج أن يفرق 
يقول القاضي فرقت بينكما فيلزمه 0 العدّق وإن طلب من القاضي أن 
يؤجله سنة أخرى لا يجيبه القاضي فإن أجلته المرأة سنة أخرى كان لها أن ترجع 
عن الأجل وكما يؤجل العنين يؤجل الخصي سنة» وكذا الشيخ الكبير وإن قال لا 
أرجو أن أصل إليها والغلام الذي هو ابن ن أربع عشرة سنة إذا لم يصل إلى امرأته وله 
امرأة أخرى يجامعها أو يجامع الجارية كان للمرأة أن تخاصمه ويؤجل سنة وكذا 
لشن إذا كات عوك من قياق: لمجا لحروسا اسطة ولو وجح المرأة ورسها عريضا لا 
دوعتي ادا 31 يؤل عا لم بصع وان طال الور والمعترة ه إذا زوجه وليه 
امرأة ة فلم يصل إليها أجله القاضي سنة بحضرة الخصم عنه وتأجيل العنين لا يكون 
إلا عند قاضي مصر أو مدينة فلا يعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل غيرها . 
رجل تزوج امرأة ولم يصل إليها وفرق القاضي بينهما بعد مضي الأجل ثم 
تزوجها مرة أخرى لا خيار لهاء ولو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد 
ل ل ل ا د 
ويؤجل كما يرجل العنيو لق تزوج امرأة ولم ا إليها وفرق القاضي بينهما 


مهم كتاب التكاح 


بسبب العنة ثم تزوج هذا الرجل امرأة أخرى تعلم بحاله مع المرأة الأولى 
اختلفت الروايات فيه والصحيح أن للثانية حق الخصومة لأن الإنسان قد يعجز 
عن امرأة ولا يعجز عن غيرهاء ولو وجدت المرأة زوجها مجبوباً خيرها القاضي 
في الحال ولا يؤجل لأن الآلة المقطوعة لا تنبت فلا يفيد التأجيل فإن كان خلا 
بها فلها كل المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعليها العدة إذا فارقها وإن 
كان ذلك قبل الخلوة لها نصف المهر ولا عدة عليها وإن فرق القاضى بينهما بعد 
ااه اميت وله الى سر حت المتجانيه رويط تكرت الخاضيء رن 
فصل العنين إذا فرق وهو يدعي الوصول إليها فجاءت بولد لأقل من سنتين يثبت 
النسب ويبطل تفريق القاضي وكذا لو شهد شاهدان بعد تفريق القاضي على إقرار 
المرأة قبل التفريق إنه وصل إليها يبطل تفريق القاضي» ولو أقرت بعد التفريق إنه 
كان وصل إليها لم تصدق على إبطال تفريق القاضي ولو وجدت المرأة زوجها 
مجبوباً وهي رتقاء لا خيار لهاء ولو وجدت زوجها مجبوباً فأقامت معه زماناً 
وهو يضاجعها كانت على خيارهاء ولو قالت المرأة هو مجبوب والزوج ينكر فإن 
كان بكرف يحفيقة جالة جالمنن من »غير تظر يعسن بوراء الوب ول تكشى عوركهه 
وإن كان لا يعرف إلا بالنظر أمر القاضي أميناً لينظر إلى عورته فيخبره بحاله لأن 
النظر إلى العورة مباح عند الضرورة. 

رجل تزوج امرأة وكان يأتيها فيما دون الفرج حتى ينزل وتنزل المرأة ولا يصل 
إليها في فرجها وأقامت معه كذلك زماناً وهي بكر أو ثيب ثم خاصمته إلى 
القاضي أجله القاضي سنة ويفعل ما قلنا زوج الأمة إذا كان مجبوباً أو عنيئاً كان 
الخيار إلى المولى في ذلك في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى. فإن 
رضي المولى لا حق للأمة وإن ن لم يرض كانت الخصومة إليه كما في العزل» 
وقال أن نوست رحمه الله تعالى الخيار إلى الأمة لا إلى المولى كما قال هو فى 
العزل واختلفوا في قول محمد رحمه الله تعالى ذكر بعضهم قوله مع أبي يوسف 
كما في العزل عنده وبعضهم ذكروا قوله ههنا مع أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإذا 
فرق القاضي في الجب والعنة كان طلاقاً بائناً . 


1 . فصل في الخيارات التي تتعلق بالنكاح 


الخيارات أنواع منها ما يثبت في - جميع التصرفات وهو خيار إجازة عقد 
الفضولى وعند الشافعى رحمه الله 0 خيار عقد الإجازة لا يتصور لأن عنده 
عقك الفصرلي ل يتوق قلذ تصور الإجازة مت وقدها مااشيك ف التميرقات الع 
تحتمل الفسخ ولا يثبت فيما لا يحتمل الفسخ كالنكاح والطلاق والعتاق وهو 
خيار الشرط إذا شرط الخيار في النكاح عندنا يصح النكاح ويبطل الشرط» وعند 


كتاب التكاح 4 


الشافعي رحمه الله تعالى شرط الخيار يبطل النكاح ومنها خيار الرؤية لا يثبت في 
م لح بر ا 
العيب عندنا لا يثبت في النكاح فلا ترد المرأة بعيب ماء وقال الشافعي له أن يرد 
المرأة بعيوب خمسة بالجنون والجذام والبرص والقرن والرتق له أن يفسخ النكاح 
ويرد المرأة إن رد قبل الدخول يسقط كل المهر وإن كان بعد الدخول كان لها 

مهر المثل كما هو حكم الفسخء وإن وجدت المرأة بزوجها و[ أوعدنانا آي 
برصاً قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى ليس لها حق الفرقة. 

وال جعي ستيه اللدكمال. المناحق الوه وإن وجدت المرأة في مهرها عيبا 
لا ترد في اليسير وترد في الفاحش إلا أن يكون المهر مكيلاً أ مودو فترد في 
اليسير والفاحش وإن وجدت زوجها مجبوباً أو عنيئاً لم يكن لها حق الفسخ وكان 
لها حق المطالبة بالإمساك بالمعروف أو التفريق بناء عليه ولهذا كانت الفرقة 
مجيت الحف والفية طلا : 

وأما الخيارات التي تتعلق بالنكاح أربعة: خيار المخيرة وخيار العتق وخيار 
الفسخ لعدم الكفاءة وخيار البلوع» أما الأول إذا قال لامرأته اختاري أو اختاري 
نمك ينوي به الطااف يقالت اريم لصي يعم تطليقة يائيةة وهذا الخيار يختص 
كحانت المأ والاتيطل يمتكوتها بكرا كانت آر تيا بزويضد :الن اخن السجلسن :إلا 
إذا ردت أو قامت أو أعرضت والفرقة بهذا الخيار لا يحتاج إلى قضاء القاضي» 
وأما غبار العيق للمبكوحة إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فعتقت قبل الدخول 
أو بعده كان لها حق الفسخ حراً كان الزوج أو عبداً عندنا وكذا المكاتبة الصغيرة 
أو الكبيرة إذا زوجها المولى برضاها فعتقت بالأداء أو أعتقها المولى كان لها 
خباز العق عهدنا وهذا الخياز وفالة "سيان المحيرة عفدنا عن سيف إنه: يشمن 
بالمرأة ووقوع الفرقة منها لا يتوقف على القضاء ولا يبطل بالسكوت بل يمتد إلى 
آخر المجلس إلا إذا أبطلت الخيار بلسانها أو دلالة وإنما يفارق هذا الخيار تيار 
المخيرة من وجه واحد وهو أن الفرقة في خيار العتق لا تكون طلاقاًء وفي خيار 
العخيرة كرة دنا وأما الخيار لعدم الكفاءة إذا 3 الجداًة تعبيها ين 
كفء كان للأولياء من العصبة حق الفسيخ وهذا التفريق لا يتم إلا بقضاء القاضي 
وقبل القضاء اكاك قائم بجميع أحكامه من الطلاق والظهار والتوارث وخيار 
الولي لا يبطل بسكوته ولا بالامتناع عن المطالبة بالتفريق» وإن طال الزمان ما لم 

تلد ويكون فسخاً لا طلاقاً حتى لو كان قبل الخلوة ة الصحيحة يسقط كل المهر 
وبعد الخلوة ة لا يسقط وعليه نفقة العدة وإن أجاز الولي بطل حقهء وكذا إذا أخذ 
مهرها وإن زوجها الولى غير كفء ثم وقعت الفرقة بينهما ثم زوجت نفسها من 
هذا الزوج بغير ولي كان للولي أن يفرق بينهما ولو زوجها الولي غير كفء 


لمان كتاب التكاح 


قطلقها «الذو ج طلاقاً رجعياً ثم راجعها لم يكن لهذا الولي أن يفرق بينهما ل 
طلقها طلاثاً بائثً ثم تزوجها بغير إن ولي كان ثلولي أن يفرق بينهماء ورضا 
الولي بالعقد الأول يكون رضا بالعقد الثاني» ولو زوجها أحد الأولياء غير كفء 
لم دكن لوا وى وا لعل دونه ين لسرن برام سان اللو عير الاب ولد 
إذا زوج الصغير والصغيرة كان لهما خيار البلوع» وإن زوجهما القاضي فعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان» قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الس رخسي 
رحمه الله تعالى الظاهر ثبوت الخيار في نكاح القاضي وكذا إذا زوج الصغيرة 
أمها عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في خيار البلوغ روايتان والظاهر ثبوته» وأما 
المعتوهة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم عقلت كان لها الخيار كالصغيرة إذا 
بلغث» وإن زوجها' الأب أو الجن لا خيار لهاء.وإن ذوجها ابنها لا رواية فيه عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا ينبغي أن لا يكون لها الخيار كما لو زوجها 
الأب وعن محمد رحمه الله تعالى أن لها الخيار والمولى إذا زوج أمته الصغيرة 
فعتقت ثم بلغت كان لها خيار العتق وهل يكون لها خيار البلوغ اختلفوا فيه 
لمحي اا يكوه ليا وود اللو لآ العولن نفلاة الؤنيةا والكسف ججيها 
فكانت ولايته فوق ولاية الأب والجد * لمزخبان ابل ارق شان العن امن جره 
منها أن خيار العتق يثبت للأنثى خاصة وخيار البلوغ يثبت للذكر والأنثى ومنها أن 
خيار العتق إذا ثبت للبكر لا يبطل بسكوتها بل يمتدٌّ إلى آخر المجلس وخيار 
البلوغ يبطل بسكوت البكر وخيار البلوغ للثيب والغلام لا يبطل إلا بالإيطال 
ا ؛ فإن قال الغلام نقضت النكاح ونوى به الطلاق عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إنه يكون طلاقاء وإن نوى ثلاثا فثلاث ومنها أن الفرقة بخيار العتق تثبت 
بقولها اخترت نفسي وفي خيار البلوغ لا تقع الفرقة ما لم يفرق القاضي بينهما 
وعند تفريق القاضي يشقط كل المهر إن كانت القرقة قل :الدصول» وإ كانت بعد 
الدخول كان لها المهر المسمى وخيار البلوغ إذا ثبت للثيب لا يبطل إلا بالإبطال 
نغيا أن بالتسكق مق الزوع أن طلس المهر أو ليا فرضن النفقة تخاات عبان 
العتق وخيار المخيرة فإن ذلك يبطل بالقيام عن المجلس ومنها أن في خيار العتق 
إذا علمت بالنكاح والعتق ولم تعلم بالخيار كان له الخيار إذا علمته وتعذر 
بالجهل وفي خيار البلوغ إذا علمت بالزوج والمهر ولم تعلم بالخيار لا تعذر 
بالجهل » والفرقة بخيار البلوغ لا تكون طلاقاً كالفرقة بخيار العتق وخيار عدم 
الكفاءة فإن بلغت الثيب في جوف الليل ولم تقدر على الإشهاد. قال محمد 
رحمه الله تعالى كما رأت الدم تقول اخترت نفسي ونقضت النكاح فإذا أصبحت 
تشهد وتقول رأيت الدم الساعة واخترت نفسي فقيل له أسبع لها ذلك قال نعم 
لأنها لو أخبرت أنها رأت الدم في الليل واختارت نفسها لآ يقبل قولها ويبطل 


كتاب النكاح لضن 


خيارهاء وروي عنه أنها لو قالت عند الشهود أو عند القاضي نقضت النكاح حين 
بلغت يقبل قولها فإن وقتت فقالت بلغت أمس واخترت نفسي لا يقبل قولهاء ولو 
قالت لم أعلم بالنكاح إلا الآن واخترت نفسي قبل قولهاء ولو بلغت فقالت 
الحمد لله اخترت نفسي كانت على خيارهاء ولو بلغت في مكان منقطع عن 
الناس فبعئت الجارية لتأتي بشهود تشهدهم بطل خيارها إلا أن يكون على الفور 
وينبغي أن تقول في فور البلوغ اخترت نفسي ونقضت النكاح فإذا قالت ذلك لا 
يبقل حقها بالتأخير حتى يوجد التمكين» وأما إذا ثبت لها خيار البلوغ والشفعة 
فتقول طلبت الحقين ثم تفسر وتبدأ في التفسير بالاختيار» وقيل تطلب الشفعة 
وتبكي صراخاً فيكون البكاء بهذه الصفة رداً للنكاح مع طلب الشفعة على قول من 
يجعل البكاء بهذه الصفة رذ للنكاح . 


باب الرضاع 


الرضاع في إثبات حرمة المناكحة بمنزلة النسب والصهرية كما أن الحرمة 
بالنسب إذا ثبتت في الأمهات والبنات تتعدّى إلى الجدات والنوافل فكذا إذا ثبتت 
بالرضاع تتعدى إلى أصول المرضعة وفروعها وإخوتها وأخواتها وهذه الحرمة كما 
تثبت في جانب الأم تثبت في جانب الأب وهو الفحل الذي ينزل لبنها بوطئهء 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى الحرمة لا تثبت في جانب الأب والفقهاء يسمون 
هذه المسألة لبن الفحل فعندنا الفحل أبو الرضيع وأم الفحل جدته وإخواته عماته 
م ل ال 0 نكاح موطوءة 
الفحل ومنكوحته ولا للفحل نكاح موطوءة الرضيع ولا منكوحته. ولو كان للفحل 
امرأتان حبلتا منه فأرضعت كل واحد منهما رضيعاً كان الرضيعان أخوين لأب 
وإن كان أحدهما بنتا لا يجوز النكاح بينهما ولو كانا أنثيين لا يجوز الجمع 
بينهما في النكاح لرجل كما لا يجوز الجمع بين الاختين من النسب قليل الرضاع 
وكثيره سواء عندنا . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يثبت الرضاع بما دون خمس رضعات في 
خمسة أوقات يكتفى الصغير بكل واحدة منهن وقال أصحاب الظواهر لا بد من 
ثلاث رضعات»؛ وكما يحصل الرضاع بالمص من الثدي يحصل بالصب والسعوط 
والوجور ولا يحصل بالأقطار في الأذن والإحليل والجائفة والأمّة ولا بالحقنة في 
ظاهر الرواية وعن محمد رحمه الله تعالى يحصل بالاحتقان ووقت الرضاع في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى مقدر بثلاثين شهراً إذا ارتضع في هذه المدة تثبت الحرمة 
فطم على رأس الحولين أو لم يفطم ولو ارتضع بعد حولين ونصف لا تثبت الحرمة 
فطم أو لم يفطمء قال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى وقته مقدر 


بحولين إن ارتضع في الحولين تثبت الحرمة فطم أو لم يفطم وبعد الحولين لا تثبت 
فطم أو لم يفطمء وقال زفر رحمه الله تعالى وقته مقدر بثشلاث سنين وأجمعوا على 
أن مذة الرضاع في استحقاق أجرة الرضاع على الأب مقدر بحولين حتى أن 
المطلقة إذا طالبته بعد الحولين بأجرة الرضاع فأبى الأب أن يعطي لا يجبر ويجبر 
في الحولين» وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى إذا فطم الصبي في 
الحولين فتعود الصبي واكتفى بالطعام فأرضع لا تثبت حرمة الرضاع وفي ظاهر 
الرواية إذا أرضع في مذّة الرضاع تثبت به الحرمة على كل حال. 

إذا مص الرجل ثدي امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته لما قلنا إنه لا 
رضاع بعد الفصال بكر لم تزوج قط نزل لها لبن فأرضعت صبياً صارت أماً للصبي 
وثبت جميع أحكام الرضاع بينهما حتى لو تزوجت البكر رجلاً ثم طلقها الزوج قبل 
الدخول بها كان لهذا الزوج أن يتزوج الصبية» وإن طلقها بعد الدخول لا يكون له 
أن يتزوهينا لأنهنا صارت من الربائب التي دخل بأمها ويثبت الرضاع بلبن الميتة 
سواء حلب اللبن قبل الموت أو بعده؛ وقال الشافعى رحمه الله تعالى لا يثبت 
الرضاع بلبن يحلب بعد الموت كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطء الميتة» وإذا نزل 
لرجل لبن فأرضع به صبياً لا تغبت به حرمة الرضاعء لا بأس للرجل أن يتزوج 
بمرضعة ولده وأخت ولده من الرضاع لأن نكاح أخت ولده من النسب جائز إذا لم 
تكن ولد موطوءته فإن الجارية إذا كانت بين رجلين فجاءت بولد وادعياه ولكل 
واحد من الشريكين ابئة من امرأة أخرى كان لكل واحد من الموليين أن يتزوج ابنة 
شريكه؛ وإن كانت أخت ولده من النسب ونظائرها كثيرة إذا ارتضع الصبيان من لبن 
بهيمة لا تثبت به حرمة الرضاع بينهماء وإذا جعل لبن المرأة في طعام فأطعم صبيين 
إن طبخ الطعام بأن طبخ لبنها أرزاً لا تثبت الحرمة بينهما في قولهم جميعاً كان 
اللبواغانيا أن مغلوباء وإن لم يطبخ الطعام باللبن إن كان الطعام غالبا لا تغبت 
الحرمة به في قولهم قيل هذا إذا كان لا يتقاطر منه اللبن عند رفع اللقمةء وإن كان 
يتقاطر تثبت الحرمة والأصح أنها لا تثبت» وإن كان الطعام مغلوباً باللبن لا تنبت 
الحرمة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى؛ وقال صاحباه تثبت الحرمة كما لو خلط 
لبن الأدسن بل الشاة ولين اده غالب تيت الحرمة» وكذا لى ثروت جيرا فن 
لبنها وتشرب الخبز اللبن أو لتت سويقاً بلبنها إن كان يوجد منه طعم اللبن تغبت 
الحرمة هذا إذا أكل الطعام لقمة لقمة فإن حسى حسواً تثبت الحرمة في قولهم وإن 
خلط لبن المرأة بالماء وسقي صبيين إن كان اللبن غالبا تثبت لحرمة في قولهم وإن 
كان اللبن مغلوبا لا تثبت وكذا لو جعل الدواء في لبن المرأة إن كان الدواء غالبا لا 
تثبت الحرمة عندناء وإن كان مغلوباً باللبن تثبت الحرمة ثم فسر محمد رحمه الله 
تعالى فقال إن لم يغير الدواء اللبن تثبت الحرمة وإن غير لا تشبت. 


كتاب التكاح وككانى 


وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن غير طعم اللبن ولونه لا يكون رضاعاًء 
وإن غير أحدهما دون الآخر يكون رضاعاً وقيل على قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إذا جعل اللبن في دواء أو خلط بالماء لا تثبت الحرمة على كل حال» ولو 
خلط ليق المرأة يلين امرأة أخرى: فأوجر ييا قال أبو جويتت: رححمه آله مانن 
وهي روايته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الرضاع من أكثرهما فإن استويا يكون 
عتيماء :قال شود رشمةه الله الى عي يثبت الرضاع منهما على كل حال امرأة لها 
لبن طلقها زوجها وتزوجت بزوج آخر فحبلت من الثاني وأرضعت صبياً قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى الرضاع من الأول ما لم تلد من الثاني فإذا ولدت كان 
الرضاع من الثاني» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان في رواية إن عرفت 
نزول اللبن من الحمل الثاني فالرضاع من الثاني وينقطع حكم الأول وفي رواية 
إذا حبلت من الثاني ينقطع حكم الأولء رقال محجك رمه الله تعالى الرضاع 
منهما حتى تضع الحمل من الثاني إذا ولدت المرأة من زوجها ولداً فطلقها الزوج 
وتزوجت بآخر فأرضعت بلبن الأول ولداً وهي تحت الزوج الثاني فإن الرضاع 
يكون من الزوج الأول لأن نزول اللبن الأول كان منه. 

رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبياً كان الرضاع 
من المرأة دون زوجها حتى لا يحرم على الصبي أولاد هذا الرجل من غير هذه 
المرأة. رجل زنى بامرأة فولدت منه وأرضعت بهذا اللبن صغيرة لا يجوز لهذا 
الزاني ولا لأحد من آبائه وأولاده نكاح هذه الصبية» وذكر في الدعوى رجل قال 
لمملوك هذا ابني من الزنا ثم اشتراه مع أمه عتق المملوك ولا تصير الجارية أم 
ولده. رجل تزوج امرأة فولدت منه ولدا فأرضعت ولدمااكم يس لنها ثم كر لها 
لبن بعد ذلك فأرضعت صبياً كان لهذا الصبي أن يتزوج أولاد هذا الرجل من غير 
المرضعة» الرضاع الطارىء على النكاح بمنزلة السابق بيانه إذا تزوج صبية فطلقها 
ثم تزوج امرأة لها لبن فأرضعت تلك الصبية حرمت الكبيرة على زوجها لأنها 
صارت من أمهات نسائه. وكذا لو تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو أخته أو ابنته 
خرمت: الرضيعة على زوجتها وكذا لو تزوج رضعتين فأرضعتهما امرأة واد ينها 
أو واحدة بعد واحدة بطل نكاحهما د نا ومسا مها بين الأختين ولكل واحد 
منهما نصف الصداق يرح جع الزوج بذلك على ارقي 7 تعمدت الفساد عندنا 
والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها إلى الإرضاع بأن كانت شبعي ويقبل قولها 
إنها لم تتعمد الفسادء وإن كانت مجئونة وهي ل مه 
نصف الصداق إن كان قبل الدخولء» وكذا لو أخذ الصبي ثدي الكبيرة وهي نائمة 
فارتضع فالنائمة بمنزلة المجنونة» ولو أخذ رجل لبن الكبيرة فأوجر صبيتين يغرم 
الزوج لكل واحد منهما نصف الصداق ثم يرجع الزوج على الرجل إن تعمد 


5 كتاب النكاح 


الفساد وهو الصحيح»ء ولو تزوج ثلاث رضيعات فجاءت امرأة وأرضعتهن على 
التعاقب أو رفي اثنتين 1 الثالثة رت 0 لأنه 0 جامعا بيين ادح 
الأوليين» فإن عمف والعد امون ارلا لشي بد حي يد اك را 
تثبت دفعة واحدة» ولو تزوج صغيرة ار ا 6 الصغيرة 051006ظ1 
ولا مهر للكبيرة إن كان لم يدخل بها لأن الفرقة جاءت من قبلها وللصغيرة نصف 
المهر لأنها بانت بفعل الغير ثم يرجع الزوج بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة إن 
ا ل ا 0 لحر ع امد : 
أ امراته» وإن كان دحل بالكبيزة 0 كل الفسحي. ولو تزوج 
كير هوالت رميات «ا سين العيرة ة واحدة بعد واحدة أو أرضعت واحدة ثم 

يا ري عي ا الكبيرة اوالصغيرة الأولى لأديما ا 3 يتنا وأما 
موحرم ال و 00 0 بانت 
امرأته قبل الدخول» وإن تزوج صغيرتين وكبيرتين فأرضعت الكبيرتان صغيرة ثم 
صخي ة بانت ؛الكبيرتات والصغيرة الازلىة أما 0 الأولى فلانها يد 
4 0 وأا الكبيرة الغانية 0 م الصغيرة الأولى صارت أم امرأة 
م ل در 

رجل زوج أم ولده من عبد صغير له فأرضعته من لبن السيد حرمت المرضعة 
على المولى وتحرم على الزوج الصغير لآأنها صارت موطوءة الأب ولأنها أمه. 
رجل وطىء امرأة بنكاح فاسد ثم تزوج صبية فأرضعتها أم الموطوءة بانت الصبية 
لأنها صارت أخت الموطوءة والموطوءة في عدّته فيبطل نكاح الصبية. ٠‏ رجل تزوج 
ا ل م يع اعد ب سن 
الى د سومان مره 1 لحا ره 
عن زوجها؛ لأنهما صارتا أختين تحت رجل واحد ففسد نكاحهما ولا ضمان 
على المرضعتين» وإن تعمدتا الفساد؛ أن المتفعسن للنكاح الأختية والأختية 
حصلت بفعلهما جملة فلم يكن الفساد حاصلاً بفعل إحداهما خاصة فلا يجب 


كتاب التكاح مدع 


الضمان كرجل قال لامرأتين خ له في مرض موته إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان 
قو اتشلا نانفا ولا تحرمان عن الميزاك لأن وقوع الطلاق حصل بصنعهما 
جملة لا بفعل إحداهماء كاسة ل اليد بر سراي ارصم 
والمسألة بحالها ذكر في بعض المواضع أنه لا يجب الضمان على الكبيرتين؛ لأن 
فساد النكاح لا يضاف إلى إحداهما خاصة. وكان هذا الجواب ع سهو ا لأن 
سبب فساد نكاح الصغيرتين ههنا صيرورتهما ابنتين لزوجهما لا الأختية فكل كبيرة 
تفردت بإفساد نكاح الصغيرة التي أرضعتها . 

رجل تزوج امرأة فشهدت امرأة أنها المحراتر حت لحري رتو وار 
كانت عدلة» وإن تزه كان أفضل: وقال مالك رحمه الله تعالى 5:* تثبت الحرمة 
بشهادة امرأة واحدة؛ لأنها :من بابد الدناثة نيت يفول لواحن ها لو اشدرى 
لحماً فأخبره عدل أنه ذبيحة المجوسي يحرم عليه» وإنا نقول هذه شهادة قامت 
على زوال ملك النكاح فلا تثبت تقبت الحرمة كما لو قافيت على الطلاق» وان شهذ 
بذلك امرأتان» أو رجل عدل فكذلك وكذا لو شهد أربع نسوة وقال الشافعي 
رحمه الله تعالى يفرق بينهما بشهادة الأربع وكما لا يفرق بينهما بعد التكاح» ولا 
تثبت الحرمة بشهادتهن فكذلك قبل النكاحء وإن أراد الرجل أن يخطب امرأة 
فشهدت امرأة قبل النكاح أنها أرضعتهما كان في سعة من تكذيبها كما لو شهدت 
بعد النكاح» ولو شهد رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بعد النكاح عندهما لا 
يسعها المقام مع الزوج؛ لأن هذه شهادة لو قامت عند القاضي يثبت الرضاع, 
فكذا إذا قامت عندها إذا أقر الرجل بامرأة أنها أخته من الرضاع؛ ولم يصرٌ على 
إقراره كان له أن يتزوجهاء وإن أصر لا يحل له أن يتزوج» ولو أقر بعد النكاح 
بذلك ولم يصرٌ على إقراره لا يفرق بينهماء وإن أصر فرق بينهها «وكذا إذا أقرت 
المرأة قبل النكاح» ولم تصر على إقرارها كان لها أن تزوج نفسها منهء فإن 
أقرت بذلك» ولم تصرء ولم تكذب نفسها حتى زوجت نفسها منه جاز نكاحها ؛ 
لأن النكاح قبل الإصرار وقبل الرجوع عن الإقرار بمنزلة الرجوع عن إقرارها وقد 
مرت هذه الجملة في فصل المحرمات» فإن قالت المرأة بعد النكاح كنت أقررت 
قبل النكاح أنه أخي من الرضاعء وقد قلت أن ما أقررت به حق حي قورت 
بذلك فلم يصح التكاح لا يفرق بينهما وبمثله لو أقر الزوج بعد التكاح» وقال 
كنت أقررت قبل النكاح أنها أختي من الرضاعء وقلت إنه حقء فإن القاضي 
يفرق بينهما؛ لأن المرأة لو أقرت بعد النكاح أن الزوج أخوها من الرضاعء 
وأصرت على ذلك لا يقبل قولها على الزوجء ولا يفرق بينهماء فكذلك إذا 
أسندت ذلك إلى ما قبل النكاح أما الزوج لو أقرٌ بعد النكاح؛ وأصرّ على إقراره 
فرق بينهما فكذا إذا أسند إقراره إلى ما قبل النكاح» والله أعلم. 


كحض ١‏ كتاب التكاح 


ا ٠‏ فصل في الحضانة 


أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح وبعد الفرقة الأم فإن ماتت أو 
تزوجت فإن ماتت الأم أو تزوجت فأم الأب. فإن ماتت أو تزوجت فالأأاخت 
لأب وأم فإن ماتت أو تزوجت فالأخت لأم» فإن ماتت أو تزوجت فابنة الأخت 
لأب وأمء فإن ماتت أو تزوجت فابنة الاخت لأم لم تختلف الرواية في ترتيب 
هذه الجملة إنما اختلفت الرواية بعد هذا في الخالة واللأخت لأب» في رواية 
كتاب النكاح الأخت لأب أولئ من الشالة وفي رواية كتاب الطلاق والخالة 
أولى» وبنات الأخوات أولى من بئات الأخوة وبنات الأخت لأب وأم أو لأم 
أولى من الخالات في قولهم واختلفت الرواية في بنت الأخت اساي لكان 
والصحيح أن الخالة أولى وأولى الخالات الخالة لأب» وأم ثم الخالة لأم ثم 
الخالة لأب. وبنات الأخوة أولى من العمات» والترتيب في 0 
قلنا في الخالات. ولاحق للأمة وأ م الولد في الحضانة» وأهل الذمة في الحضانة 
بمنزلة أهل الإسلام ولااحق ل وإنما يبطل حق الحضانة لهؤلاء النسوة 
بالتزوج إذا تزوجن بأجنبي» فإن تزوجن بذي رحم محرم من الصغيرة كالجدة إذا 
كان زوجها جد الصغيرة أو الأم لو تزوجت بعم الصغير لا يبطل حقهاء والنساء 
أحق بالحضانة ما لم يستغن الصغيرء فإن استغنى بأن كان يأكل وحده ويشرب 
وحده ويلبس وحدهء وفي رواية ويستنجي وحدهء فالأب بالغلام أولى والأم 
بالجارية حتى تحيض وعن محمد رحمه الله تعالى حتى تبلغ حدّ الشهوة ومن لا 
ولد لها من النساء لا يبقى لها حق الحضانة بعد الاستغناء في الغادي والكارية 
وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة أولى يقدم الأقرب» فالأقرب ولا 
حق لابن العم في حضانة الجارية» فإذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم 
تزوجت بزوج آخرء وأنكرت المرأة كان القول قولهاء وإن أقرت أنها تزوجت 
بزوج آخر لكن ادّعت أن ذلك الزوج طلقها وعاد حقها في الحضانة» فإن لم 
تعين الزوج كان القول قولهاء وإن عينت الزوج لا يقبل قولها في دعوى الطلاق» 
3 اختلف الزوجان في سن الولدء فقالت الأم هو ابن ست سنين» انحن 
بإمساكهء وقال الوالد هو ابن سبع سنين» وأنا أحق به» فإن القاضي لا يحلف 
أحدهما لكن ينظر إلى الصبي إن رآه يستغني عن الوالدة بأن كان يأكل وحده 
ويلبس وحده ويشرب وحده يدفعه إلى الأب» وإلا فلا؛ لأن القاضي لم يعجز 
عن الوقوف على ما يبطل حق الأم وهو الاستغناء» وإذا خلع الرجل امرأته وله 
منها ابنة إحدى عشرة سنة فضمتها الأم إلى نفسها أوانها تخرج من بيتها في كل 
وت وتعرك البنت ضائعة كان للأت أن يأخذ اليتت؟ لأن. للأب ولاية أخذ 


كتاب التكاح انا 


الجارية إذا بلغت حدّ الشهوة» والاعتماد على هذه الرواية لفساد الزمانء وإذا 
بلغت إحدى عشرة سنة فقد بلغت حد الشهوة اراي صر ليا اام 
رهج عر راد كل لعن الاين الرنه كباليا انار تمنع الولد عن الأم 
والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولد اختلفوا فيه» والصحيح أن 
يقال للأم أما أن تمسكي الولد بغير أجر وأما أن تدفعي إلى العمة» وإذا امتنعت 
الأم عن إمساك الولد وليس لها و اختلفوا فيه» قال الفقيه أبو جعفر والفقيه 
أبو اللية رصيميها الله تعالى تجبر الأم على إمساك الولدء وقال مشايخنا رحمهم 
اشتتن ل ل مسي ايوأة حلفت بالتارشة شقالسة اكردة أعشب اب جه 'رادارم 
فجاءت امرأة أخرى وجعاته فى المهد وأمسكت الصبىي إلا أن الحالفة أرضعته» 
قالوا حنثت في يمينها؛ لأن إمساك الرضيع يكون بالإرضاع خالة الصغيرة إذا أبت 
أن تمسك الصغيرة ونتعاهد. 

قال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث رحمهما الله تعالى: تجبر والصحيح أنها 
لا تجبر؛ لأن الأم لا تجبر في الصحيح» فالخالة أولى امرأة خرجت من منزلها 
وتركت صبيها في المهدء فسقط المهدء ومات الصبيء لا شيء عليها؛ لأنها لم 
تضيع فلا تضمن كما لو خرجت من منزلها فجاء طرار وطرّ ما في البيت لا 
قيمان عايها 

إذا بلغت الجارية مبلغ النساء إن كانت بكراً كان للأب أن يضمها إلى نفسهء 
وإن كانت ثيباً ليس له ذلك إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها والغلام إذا عقل 
ل ل ل 6 ا ل إذا لم يكن 
مأنؤناً علق نفسة فكان له أن يضمه وليس عليه نفقته إلا أن يتطوّع 


باب النفقة 


النفقة تتعلق بأشياء منها الزوجية والاحتباس فتجب على الرجل نفقة امرأته 
المسلمة والذمية والفقيرة والغنية دخل بها أو لم يدخل كبيرة كانت المرأة أو 
اي 4 ٠‏ فإن كانت لا تجامع لا نفقة لها والمنكوحة إذا كانت أمة أن 
بوأها المولى بيتاً فلها النفقة وإلا فلا وكذا المدبرة وأم الولدء والمتبوّأة أن يخلى 
بينها وبين زوجها ولا يستخدمها المولى» وإن برها" المولى بيتاء ثم بدا له أن 
سععدنيا كان له الك فإن يزاما نينا رجاتت سير إلى المرلن في أرفاك 
وتكويد يو شي نفدت اسقط شتجيا. واتمكانية إذا وزوحت :ادن الجرلى 
فهي كالحرة» ولا تحتاج إلى التبوئة والعبد إذا تزوج بإذن مولاه كان عليه نفقة 
المرأة يباع في النفقة مرة بعد أخرى» ولا نفقة للمريضة إذا لم تزف إلى بيت 
زوجهاء فإن زفت قالوا لها النفقة. 


ان كتاب التكاح 


وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا نفقة لها إن كانت لا تطيق الجماعء 
وإن زفت المرأة إلى زوجها وهي صحيحة فمرضت في بيت الزوج مرضاً لا 
يحتمل الجماع إن كان بنى بها كان لها النفقة؛ لأن المرأة لا تسلم عن المرض 
لي عمرطا» وإنا كاد لم يدل بها فمرقيت مرضا: ١1‏ يستمل الجناع لاا زنقة لهاء 
وإن أغمي عليها إغماء كثيراً فهو بمنزلة المرض» وإن بنى بها في منزلهاء ثم 
مرضت مرضاً لا يحتمل الجماع وذهبت إلى منزل الزوج» م 
حالها كان له الخيار إن شاء أمسكهاء وعليه النفقة» وإن شاء ردها إلى منزلهاء 
ولا نفقة عليهء وكذا الصغيرة قالوا إنما تجب النفقة على الزوج للمرأة المريضة 
في بيته والصغيرة التي لا تجامع إذا كان يتمكن الزوج من الانتفاع بها مع ذلك 
المرض بوجه ماء فإن كان لا يتمكن لا نفقة لهاء ولو مرضت المرأة فى بيت 
زوجها بعد الدخول فانتقلت إلى دار أبيهاء قالوا إن كانت بحال يمكنها النقل إلى 
منزل الزوج بمحفة أو نحوهاء فلم تنتقل لا نفقة لهاء وإن كان لا يمكن نقلها 
فلها النفقة» ويجب على الصغير نفقة امرأته الكبيرة» فإن كانا صغيرين لا يطيقان 
الجماع لا نفقة لهاء وإن كانت كبيرة وليس للصغير مال لا يجب على الأب نفقة 
امرأة ولده ويستدين الأب عليه ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر والنفقة الواجبة 
الماكول: والملبوس :والسكدى:: أما المأكول فالدقيق والماء والحطب والملح 
والدهن. فإن قالت لا أطبخ ولا أخبز قال في الكتاب: لا تجبر على الطبخ 
والخبز وعلى اليج أن يأتيها بطعام مهيأ أو يأتيها بمن يكفيها عمل الطبخ والخبز 
وفرق بين المرأة وخادمها رخادم المرأة إذا امتنعت عن الطبخ 0 
لها النفقة على زوج المرأة؛ لأن نفقة الخادم مقابلة بالخدمة» فإذا لم يخدم لا 
تنه وأما نفقة المرأة فمقابلة بالاحتباس وقد احتبست بحق الزوج فكان لها 
النفقة على الزوج» وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا امتنعت المرأة عن 
الطبخ والخبز إنما يجب على الزوج أن يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت او 
بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلهاء أو لم تكن من بنات الأشراف ولكن 
بها علة لا تقدر على على الطبخ والخبز أما إذا لم تكن كذلك لا يجب على الزوج أن 
يأتيها بطعام مهياًء ولا تقدير في النفقة عندناء وإنما يجب عليه كفايتها بالمعروف 
وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأماكن». وكما يجب لها قدر الكفاية من 
الخبزء ٠‏ فكذلك الإدام؛ لأن الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدوماًء وقالوا في تأويل 
قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم أن أعلى ما يطعم الرجل أهله الخبز 
واللحمء وأوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز والزيت» وأدنى ما يطعم أهله الخبز 
واللبن» أما الدهن فلا بد منه خصوصاً في ديار الحرء » وهذا كله في عرفهمء» أما 
في عرفنا نفقة المرأة تختلف باختلاف الناس والأوقات ولا تقدر النفقة بالدراهم, 


كتات النكاح لض 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: النفقة مقدرة على الموسر مدان وعلى وسط 
الحال مذدّ ونصف وعلى المعسر مد واحدء وهذا رضحن" لأن الواجب 
الكفاية والكفاية تختلف باختلاف الأشخاصء والأوقات وأما الملبوس ذكر 
محمد رحمه الله تعالى في الكتاب وقدر الكسوة ة بدرعين وخمارين وملحفة في كل 
سَئة 6 واختلفوا في تفسير الملحفة؛ قال بعضهم هي الملاءة التي تلبسها تلبسها المرأة 
عند الخروج»ء وقال بعضهم هي غطاء الليل وذكر درعين وخمارين أراد به صيفيان 
وشتويان فالصيفي ما يكون رقيقاً يصلح في زمان الحر والشتوى ما يكون ثخيناً 
يصلح لدفع البردء ولم يذكر السراويل في الصيف ولا بد منه في الشتاء» وهذا 
في عرفهم أما في ديارنا يجب السراويل وثياب آخر كالخية والدرافن الدى ينا 
عليه واللحاف وما يدفع به أذى الحر والبرد في الشتاء والصيف درع خز وجبة 
خز وخمار إبريسم ولم يذكر الخف والمكعب في النفقة؛ لأن ذلك إنما يحتاج 
إليه للخروج وليس على الزوج تهيئة أسباب خروج المرأة ثم النفقة إنما تجب 
على قدر يسار الرجل وعسرته وقال بعض الناس يعتبر حال المرأق وقال 
الخصاف رحمه الله تعالى يعتبر حالهما وتفسير ذلك أن الرجل إذا كان من 
الأشراف أن يأكل الحواري والطير المشوي والباجات والمرأة فقيرة تأكل في 
أهلها خبز الشعير يطعمها الزوج خبز البر وباجة أو باجتين» ولو كانا موسرين 
كان عليه نفقة الموسرين لا إسراف فيه ولو كانا معسرين كان عليه نفقة 
المعسرين لا تعتبر فيه» وإن كانت المرأة موسرة والزوج معسراً يطعمها خبز البر 
وباجة يتكلف لذلكء والناشزة لا نفقة لها وهي التي خرجت عن منزل الزوج بغير 
إذنه بغير حق» فإن كانت لم تسلم نفسها ومنعت نفسها لاستيفاء المهر إن كان 
المهر مؤجلاً أو وهبت مهرهاء ثم منعت نفسها كانت ناشزة» وإ كانت سلميف 
نفسها ثم منعت لاستيفاء المهر لم تكن ناشزة في قول أبي حنيفة رحمه الله 
عالق + وفال«كناساة رحنهما :الله تعالى «تكوق تاشرة» ولي كان الروح ساكنا مغها 
في منزلها فمنعت زوجها عن الدخول عليها كانت ناشزة إلا إذا منعت ليحولها 
إلى منزله أو يكتري لها منزلا فحينئذٍ لا تكون ناشزة» وكات يي ل ا 
ولم تمكنه من الوطء لا تكون ناشزة» وإن غصبها غاصب وهرب بها كرهاًء ثم 
املد سي ا ااا ال 200 
الأصل والجامع الكبير أنه لا يجب لها النفقة غير تفصيل عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وعن أبي يوسف إن حبست بدين لا تقدر على أدائه تجب لها النفقة» فإن 
كانت تقدر غلن الاداء ولم تؤد لا نفقة لها وهذا إذا كان الزوج لا يقدر على 
الوصول إليها في الحبس» وإن وحد هه يكانا بعل إلنها قالوا يجب لها النفقة» 
وإن خرجت إلى الحج مع محرم لا نفقة لها في قول محمد رحمه الله تعالى» 


لزيج حجة الإسلم ازاك كادرليار نفقة فق الحضر لا ثفقة السفر وتسير لك أن 
أو أكثر ينفق عليها في السر بدراعي» والابادمة الرادة اه عا 1 
ا ال ل وإن حبس في سجن الساطان ظلما 
اختلفوا فيه» والصحيح أنها 7 تستحق النفقة والرتقاء 7 2 تستحق النفقة . 

رجل تزوج بامرأة وأوفاها مهرها إلا أن الزوج يسكن في أرض الغصب ايان 
دار الغصب فامتنعت المرأة منه وخرجت من منزله كان لها النفقة؛ ؛ لأنها محقة 
ولسسنت بناشزة. رجل غاب عن امرأته وتزوجت امرأة بروج عير ودخل بها الثاني 
فعاد الزوج الأول وفرق القاضي بينها وبين الزوج الثاني كان عليها العدة. ولا 
نفقة لها في عدتها لا على الأول ولا على الثاني» أما الثاني فلأن نكاحه كان 
فاسداٌ والتدج الفاسد لا يوجب النفقة لا قبل الفرقة ولا بعدها في العدةء وأما 
الزوج الأول فلأنها مارك تر 

وكل طن اعرا يده لامر روحت 0 العدة 
الأول في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. احرج ارد لل رع 
ثلانا وجيت علبها العذةتعتهيا ...ولا الفقة لها حل جاده أما على الثاني ؛ لأن 
ا ردان ارم مه حارت 1 عادر ارك في 
ا وكذا المرأ ة إذا ولت يع النشر نالف ا ونا 
من زوجها ووجبت عليها العدة لا يكون لها النفقةع وكذا إذا طاوعت ابن الزوج 
أو قبلته أو فعلت ذلك في العدة عن طلاق رجعي سقطت النفقة: ولو كانت العدة 
من طلاق بائن أو ثلاث لا تسقط . 

ذكْرنًا المأكول والكسوة؛ أما السكنى فحقها في بيت على حدة تأمن على 
متاعها ولا تستحي عن غيرها من معاشرة الزوج, فإن كان للرجل والدة أو أخت 
أو ولد من غيرها في منزلها فقالت صيرني في منزل على حدة كان لها ذلك؛ 
لأنها لا تأمن على متاعها وتستحي عن المعاشرة إذا كان السعدو عير فإن 
كانت دارا فيها يبوت وأعطى لها بيت تخلق وتفتح لم يكن لها أن تطلب بين آخر 
إذا لم يكن ثمة أحد من إحماء الزوج يؤذيهاء ٠‏ فإن لم يكن هناك أحد فشكت إلى 
القاضي أن الزوج يؤذيها ويضربها وسألت مسكناً بين قوم صالحين يعرفون 
إحسائته وإساءته إن علم القاضي أن الأو كينا قالت زجره القاضي عن ذلك ومئعه 


كتاب النكاح /؟ 


من التعدي» وإن لم يعلم القاضي ذلك نظر القاضي إن كان جيران الدار كوه 
صالحين أقرها القاضي هناك» وسأل عن جيرانهاء فإن أخبروا أن الأهر كها 
قالت المرأة زجره القاضي عن ذلك ومنعه من التعدي. وإن ذكر الجيران أنه لا 
يؤذيها يتركها القاضي في تلك» وإن لمديكن فى جيرانه من سه يثق به أمره القاضي 
أن يسكنها بين قوم صالحين» وإذا أراد الزوج أن يمنع أباها أو أمها از اتيدا من 
أهلها عن الدخول عليها في منزله اختلفوا فيه قال بعضهم له أن يمنع عن 
الدخول» ولا يمنعهم عن النظر والتكلم والقيام على باب م 
الداخل» ويمنع من النظر من لا يكون محرماً ويتهمه الزروج. وقال بعضهم لا 
بسع الابوين من الدخرل عليها ل زجارة في كل جهمة رإنما يتمهم عن 0 
عن الزيارة» ا 
كل شهرء وقال مشايخ بلخ رحمهم الله تعالى في كل سنة وعليه الفتوى» وكذا لو 
أرادت المرأة أن تخرج لزيارة المحارم كالخالة والعمة والأخت فهو على هذه 
الأقاويل» وإن كان لها خادم يفرض عليه نفقة خادمهاء ولا تفرض لأكثر من 
خادم واحد في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى» تفرض نفقة خادمين قالوا إنما تفرض لها نفقة الخادم إذا كانت 
العيرأة م يناف الأشرات بول يأتها الزوج بطعام مهيأء وإن قال الزوج أنا 
أخدمك أو تخدمك جارية من جواري الصحيح أن الزوج لا يملك إخراج خادم 
المرأة عن بيته ونفقة الخادم أدنى الكفاية لا تبلغ نفقة المرأة ويفرض لخادمها 
قميص وإزار كرباس وكساء كأرخص ما يكون وخحف؛ لأنها تحتاج إلى الخروج 
لمصالحها الخارجة من الرسالة إلى الأبوين ونحو ذلك» ولا يفرض لخادمها 
الخمار؟ لأن شكرها لسن بعورة: 

ذمي تزوج بمحارمه فطلبت النفقة» فإن القاضي يقضي لها بالنفقة في قول أبي 
حر رحد انعا ا لضي ران امار ب اد اعرد ولا 

نعم السرأة لفقّة الخادم على زوجها إذا لم يكن لها خادم فى ظاهر الرواية 

موسراً كان الزوج أو معسراً. 

امرأة طلبت من القاضي أن يفرض لها على زوجها النفقة إن كان الزوج 
صاحب مائدة وطعام كثير لا يفرض لها النفقة وإن لم يكن كذلك يفرض لها 
النلرقة والجمهدرورف سيا 0 قال مشايخنا ل ا ا 
باختللاف حال الزوج إن كان محترفاً يفرض عليه النفقة 8 ونا لأنه عسى لا 
يقدر على تعجيل نفقة الشهر دفعة واحدة» راق كان من اعجار شرهع عليه نهر 
فشهراً وإن كان من الدهاقين يفرض سنة فسلة ينظر إلى ما كان عل ويفرض 


فين كتاب التكاح 


الكسوة في السنة مرتين في كل ستة أشهر كسوة» وإذا فرض القاضي على الزوج 
تطالية رنفقة ها مك من الردات قبل الترص» لأن عئدنا لا تصير التفقة"ديناً إلا 
بالقضاء أو بالقاضيء فإن كانت المرأة استدانت قبل الفرض وأنفقت على نفسها 
لا ترجع بذلك على الزوج» وإن فرض لها القاضي أو صالحت زوجها من النفقة 
على شيء معلوم كل شهر فلم ينفق عليها حتى أنفقت من مال نفسها لو استدانت 
رجعت بذلك على الزوج أمرها القاضي بالاستدانة أو لم يأمرء ولو صالحت 
زوجها من النفقة على ما لا يكفيها كان لها أن ترجع عن ذلك الصلح وتطلب 
الكفاية» وإن فرض لها القاضي الكسوة لستة أشهرء وأعطاها فضاعت الكسوة أو 
سرقت لا يقضي لها بكسوة أخرى ما لم يمض ستة أشهرء وكذا لو لبست الكسوة 
لبس غير معتاد فتخرقت قبل مضي المدة ولو لبست لبساً معتاداً فتخرقت قبل 
الوقت قضى القاضي لها بكسوة أخرى» وإن مضت المدة والكسوة ة قائمة إن لم 
تلبسها في تلك المدة يقضي لها بكسوة أخرىء وكذا لو لبست تلك الكسوة 
ومعها ثوب آخرى قضى القاضي بكسوة أخرىء وإن لم تلبس معها ثوباً آخر 
فمضت المذة والكسوة قائمة لا يقضي بكسوة أخرى ما لم تتخرق تلك الكسوة» 
وكذا النفقة على هذه التفاصيل إن هلكت أو سرقت أو أكلت وأسرفت ولم يبق 
قبل مضي المدة لا يقضي بنفقة أخرى» وإن لم تسرف فلم تبق يقضي بنفقة 
خرف ويقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر ساو الر جل وقدرته. فإن قال 
الرجل أنا معسر وعليّ نفقة المعسرين كان القول قوله إلا أن تقيم المرأة البينة» 
وفي ثمن المبيع والقرض إذا ادّعى المديون 0 قالوا: وكذلك 
في المهر والكفالة؛ وقال بعض الناس يحكم الرأي» فإن أقامت المرأة البينة أنه 
موسر قضى عليه بنفقة الموسرين» وإن أقاما البينة كانته البينة بينة المرأة» وإن لم 
تكن لها بينة وطلبت من القاضي أن يسأل عن حال الرجل لا يجب عليه السؤال» 
وإلاسال كان ييا دنوإن ارم عوك اله حوس لا قل العافى الله ورف أخيرة 
عدلان أنه موسر قضى القاضي بنفقة الموسرين» وإن لم يتلفظا بلفظ الشهادة. 

يشترط العدد والعدالة في هذا الخبر ولا يشترط فيه لفظة الشهادة. وإن قالا 
6 بلغنا بلغنا ذلك لا يقبل القاضي ذلك؛ ولو قضى القاضي على 
ارو بج لمرو م بسر فخاصجتة إلن القاضي فرض القاضي عليه بنفقة 
الموسرين لأن النفقة تج ساغة قساعة» وهو نظير ما لو شرع في صوم 
الكفارة. ثم أفسر كات عليه التكفين بالمال وكذا لو فرضص القاضي عليه النفقة 
بالدراهم وهي لا تكفيهاء فإن القاضي يزيد في النفقة» ولو قضى القاضي عليه 
بالنفقة فغلا الطعام أو رخص»ء فإن القاضي يغير ذلك الحكمء ولو قالت المرأة 
أنه يريد السفر فخذ لي كفيلاً بالنفقة. 


كتاب التكاح ف 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجبره القاضي على إعطاء الكفيل كما لا 
يجبر القاضي على إعطاء الكفيل بالدين المؤجل إذا خاف الطالب أن يغيب 
المديون قبل حلول الأجل» » وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يأخذ من الزوج 
كفيلاً بالنفقة وهكذا عن محمد رحمه الله تعالى في بعض الروايات ثم عند أبي 
يوسك وحم رهما الله الونراعة ني كيذ كفقة قمر اعد ومن أبن 
يوسف رحمه الله تعالى في رواية أن القاضي يسأل الزوج كم تغيب» فإن قال 
شهرا يأخد مله كنيل ينفقة شير واعدة وإن قال أغبب: شهرين. بأخذ كقيلا رفقة 
شهرين» وكذا السنة» وأما في الدين المؤجل قالوا: على قياس ما روي عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى في النفقة لو أخذ كفيلاً كان حسناً. وذكر فى المنتقى له 
اباد قنياة بالديم الموتحن إذ1 آراذ المطلوت أن سافن قن لول الأجل» 
وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى» إذا بقي من الأجل شيء قليل فأراد 
الغريم أن يسافرء وسأل الطالب من القاضي أن يأخذ منه كفيلاً أو يمنعه من 
السفرء فإن القاضي لا يجيبه إلى ذلك ولا يأخذ منه كفيلاً» قال وهذا في قولهم 
ل ا ل ل ريسم 
نقضاً عليه وإن كفل للمرأة رجل بنفقة كل شهر لم يكن كفيلاً إلا بنفقة فقة ٠‏ 
واحدء وهو بمئنزلة ما لو آجر داره كل شهر كانت الإجارة في شهر 0 حتى 
كان لصاحب الدار أن يخرجه من الدار إذا جاء رأس الشهر الثاني» وعند أي 
يوسف رحمه الله تعالى : إذا كفل بنفقة كل شهر كان على الأبد استحساناًء وكذا 
لو قال رجل لامرأته تزوجي فلاناً على أني ضامن بنفقتك كل شهر كان على 
ل ا ل ا ا 


وكذا لو قال كفلت لك با لنفقة أبذا 1و نا عقت كان كفيلاً بالنفقة ما دامت فى 
نكاحه. ا ل ا ل را 
الكفيل بنفقة بنفقة العدة. 


رجل خاصمته المرأة إلى القاضي في النفقة» فقال أبو الزوج أنا أعطيك النفقة 
فأعطاها مائة درهمء ثم طلقها الزوج لم يكن للأب أن يسترد منها ما أعطاها من 
النفقة؛ لأن إعطاء الأب بمنزلة إعطاء الابن» ولو عجل الابن النفقة» ثم طلقها 
لم يكن له أن يسترد منها ما عجل إذا طلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها 
النفقة ففرض وهو معسرهء فإن القاضي يأمرها بالاستدانة ثم ترجع على الزوج إذا 
أيسر ولا يحبسه في النفقة إذا علم أنه معسر وإن لم يعلم القاضي أنه معسر 
وسألت المرأة حبسه بالنفقة لا يحبسه القاضي في أول مرة لكن يأمره بالإنفاق 
ويخبره أنه يحبسه إن لم ينفق فإن عادت المرأة بعد ذلك مرتين أو ثلاثاً حبسه 
القاضي»ء وكذا في دين أخخر خين التفقة وإذا حبسه القاضي شهرين تاكن يال 


تمض كتاب التكاح 


عنه وفي بعض المواضع ذكر أربعة أشهر والصحيح أنه ليس بمقدر بل هو مفوّض 
إلى رأي القاضي إن كان فى أكبر رآيه إنه لو كان له مال يضجر ويؤدّي الدين 
يخلى سبيله ولا يمنع الطالب عن ملازمته بل للطالب أن يدور معه أينما دار ولا 
يقعده في مكان ولا يمنعه عن التصرف» وإن كان غنيا لا يخرجه حتى يؤدّي 
الدين والنفقة إلا برضا الطالب فإن كان له مال حاضر أخذ القاضي الدراهم 
والدتايو من ماله ويؤدّي منها النفقة والدين لأن صاحب الن: لو طبن نين ننه 
كان له أن يأخذ وكذا إذا ظفر بطعام في النفقة وإن كان الدين دراهم فوجد دنانير 
مديونة في القياس ليس له أن يأخذء وفي الاستحسان له أن يأخذ ولا يبيع 
القاضي عروضه في النفقة والدين في قول أبي حنيفة وقال صاحباه وهو قول 
الشافعي رحمه الله تعالى للقاضي أن يبيع؛ وإذا فرض القاضي النفقة للمرأة كل 
شهر فمضت أشهر ولم يوف حتى مات أحد الزوجين سقطت النفقة ولو كانت 
المرأة استدانت بعد الفرض بأمر القاضي ثم مات أحد الزوجين قبل القبض لا 
يسقط المستدانة ولو فرض لها القاضي النفقة ولم يأمرها بالاستدانة فاستدانت أو 
صالحت زوجها من النفقة كل شهر على شيء معلوم فاستدانت أو لم تستدن كان 
لها أن ترجع على الزوج بما فرض لها القاضي ما داما حيين» وإذا مات أحدهما 
لم يكن له أن يرجع في تركة الميت وكما تسقط المفروضة بموت أحد الزوجين 
هل تسقط بالطلاق اختلفوا فيه قال بعضهم: : لا تسقط وقال القاضي الإمام أبو 
علي النسفي وجدت رواية في السقوط وذكر البقالي أن على قول محمد تسقط 
ولا رواية فيه عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

وذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى زاد الخصاف لسقوط النفقة 
حرو را خراطان ابحو وبري اوتسقط إذا طلقها وأبانها 500 


بالموت) قال بعضهم: لا تسقط وذكر : شمس الأئمة الحلواني إذا فرض القاضي 
للعراة ة نفقة العدة فلم تستوف حتى مات أحد الزوجين تسقطء وكذا إذا انقضت 
عدتها قبل القبضء القاضي إذا فرض للمرأة النفقة فقال الزوج استقرضي كل 
شهر كذا وأنفقي على نفسك ففعلت ليس لها أن ترجع على الزوج إلا أن يقول 
الزوج ترجع بذلك عليء امرأة جاءت إلى القاضي وقالت أنا فلانة بنت فلان ابن 
فلان» وإن زوجي فلان ابن فلان فلان غاب عني ولم يخلف لي نفقة وطلبت من 
القاضي أن يفرض لها النفقة فهذا على وجهين: أما إن كان للغائب مال حاضر 
في منزله من جنس النفقة كالدرلهم والدنانير أو الطعام أو الثياب التي تكون من 

جنس الكسوة ة والقاضي يعلم أنها منكوحة الغائب فإن القاضي يأمرها ا 
ا ا 0 


كتاب التكاح مضنا 


القاضي بالله ما استوفيت النفقة ولم يكن بينكما سبب يمنع النفقة كالنشوز وغيره 
ويأخذ منها كفيلاً لأنها لو ظفرت على مال الزوج بشيء من جنس النفقة كان لها 
اتناف ذللة سر إن جيرا وإن كره الزوج فكان أمر القاضي إعانة لها على 
ل 1 ل ايا 
وإن كان القاضي لا يعلم نكاحها وليس للغائب مال حاضر فأقامت المرأة البينة 
على النكاح لا يقبل القاضي بينتها قال الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى وهذا قول 
أبى يوسف الآخر وهو قول محمد رحمه الله تعالى» وقال شمس الأئمة 
الركيي ال تقل ينه المزا ههركا لتقا زتها فقيل عكد زقر همه اله تعالن 
كالوقرن أن رصي درسي انها تن نويا إداءكالة. للخانف: قال جما فو ونا 
إذا لم يكن إن كان له مال حاضر يقل القاضي بينتهاء وإن لم يكن لا يقبل . 
وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى قال مشايخنا رحمهم الله تعالى 
كنا نظن أن بيئة المرأة على الزوج لا تقبل عند أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر 
وتقبل عند زفر رحمه الله تعالى وإنما عرفنا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى في 
هذه المسألة كما هو قول زفر رحمه الله تعالى ل (الخصا ف قال تقل :يه المرأ: 
على قول أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى في فرض النفقة على الغائب ولا 
تقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا الوجه ضرر بالغائب فإن الغائب 
إذا حضر لو أقر بالتكاح كان لها أن تأخذ النفقة المفروضة» وإن أنكر النكاح كان 
القول قوله وعليها إعادة معاي السام ويجوز أن تقبل البينة في حكم دون 
حكم كما لو وكل رجلاً بنقل عياله أو عبده إلى بلد فأقامت المرأة البينة على 
الاق والعيد على العسر: تيل هله لجيه فى قطي ناد الو كيال :ولا تثبل اقبي الاق 
والعتاق وعن في يوسف رحمه الله تعالى فى رواية إذا لم يعلم القاضي بالنكاح 
وليس “"للغائية مال حخاضر:فأقامت: المرأة البينة على التكاح يقول لها القاضي إن 
كنت صادقة فقد فرضت لك النفقة على الغائب» وإن كنت كاذبة لم أفرض لك 
فإن كانت صادقة تستحق النفقة وإلا فلا والقضاة في زماننا يقبلون البينة على 
النكاح لفرض النفقة لأنه مجتهد فيه وللناس حاجة وعلى قول من يقبل هذه البينة 
لا تحتا ج المرأة إلى إقامة البينة إن الغائب لم يخلف لها النفقة وكما لا يفرض 
القاضي على الغائب إذا لم يعلم بالنكاح في ظاهر الرواية لا يأمرها بالاستدانة 
وكان أبو حنيفة رحمه الله لجال لول د يأمرها بامجعدان وس ارقا جنا 
لو كان للغائب وديعة في يد رجل من جنس النفقة أو دين على رجل فطلبت 
المرأة نفقتها من الوديعة أو الدين إن كان المودع والمديون مقراً بالوديعة والنكاح 
والدين بأعرهتها بأداء"النفقة نظرا للعرأة ة كما لو كان المال موضوعاً في بيته بعدما 
يحلفها بالله ما استوفيت النفقة ويأخذ منها كفيلاً في قولهم» وإن شاء ضمنها 


كبام كتاب التكاح 


ومعنى هذا الضمان أن يقول لها لا أصدقك ك ولكني أقرضك فإن كنت صادقة فلا 
شيء عليك» وإن كنت كاذبة استرد منك المال والوديعة أولى عن الدين فى 
البداءة بالإنفاق عليها وبعدما أمر القاضي المودع أو المديون إذا قال المودع 
ا ل ل لا ببينة » وو 
بالمال والدين ولو دفع المودع الوديعة إلى امرأة صاحب الوديعة لأجل النفقة 
إلى ولده أو إلى والديه إن دفع تأمنو القفاضي لا ضمان عليهء وإن دفع بغير 
القاضي 1 مانا كها لو قضى المودعٍ بالوديعة ديئاً لصاحب 0 1 
يضمن » » ولو كان المودع أو المذيون اهيدا 1 فأقامت المرأة البينة 
عالىو ايا دعت لم نكال ينياء آما في المال االانها 7 ل 
م ل ا ا 
صاحبيه رحمهما الله تعالى» ولو أن المرأة استدانت على زوجها الغائب يعني 
اشترت انا بالنسيئة لتقضي الثمن من مال الغائب إن اشعذانت يغبن أفر القاضي 
لا يلزم زوجها في قول أبي حنيفة الآخر وهو قول صاحبيه حتى لو حضر الغائب 
لا يكون لها أن ترجع على الغائب» وإن اسكل انك نامو القاضى رجعت بذلك 
على زوجها والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا يباع على الغائب 
هو من الكسوة وقالت المرأة هي صلة كان القول قول الزوج» وكذا لو أعطاها 
دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي هدية كان القول قول الزوج» وكذا لو كان 
على الرجل ديون مختلفة فأدّى شيئاً وقال هو من دين كذا كان القول قوله لأنه هو 
لس 0 الم ا وا ابه هدية )2 00 أقاما 
0 أو فيما 00 القاضي كان القول فول 
الزوج لأنه ينكر الزيادة والينةابينة الهرأة لأنها ته 3 تثبت الزيادة. 

رجل له عمامة واحدة لا يجبر على ببعها في الفقة لأنه لا يجير على بيع ياب 
الدية و ا الله تعالى. لآن ذلك حدر وف ل وري فال 
صاحباه رحمهما الله تعالى تباع عروضه في الدين والنفقة وإذا استعجلت المرأة 
نفقة مدة ثم ماتت قبل مضي تلك المدة ليس للزوج أن يستردٌ شيئاً من ذلك فى 


كتاب التكاح 0-7 


قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى يسلم 
لورثتها حصة ما مضى من المدة ويرة الباقي على الزوج إن كان قاتها ومن 
تركتها إن لم يكن قائماً لأنه عجل النفقة لإسقاط الواجب وقد بطلت النفقة 
بالموت فيسترد المعجل لفوات الفرض كما لو أعطى لامرأة نفقة ليتزوجها فماتت 
كان له أن يسترد ذلك» ولو أعطى النفقة للتي طلقها ثلاثاً في عدة المحلل 
ليتزوجها بعد انقضاء العدة فلم تزوج نفسها منه. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أعطاها دراهم 
كان له أن يرجع إلا أن يكون على وجه الصلة وقال غيره من المشايخ رحمهم الله 
تعالى إن أعطى النفقة وشرط فقال أنفق عليك على أن تتزوجيني فزوجت نفسها 
منه أو لم تزوج كان له أن يرجع عليهاء وإن لم يذكر ذلك إلا أنه عرف دلالة أنه 
ينفق لأجل ذلك قال بعضهم لا يرجعء وقال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير 
الدين رحمه الله تعالى يرجع بذلك على كل حال لأنه رشوة إلا أن ينص على 
الصلة امرأة لها زوج معسر وابن موسر يقال للابن أقرضه ويجبر عليه فإن أب 
يفرض عليه النفقة امرأة قالت لزوجها أنت بريء من نفقتي أبداً ما كنت امرأتك 
إن لم يكن فرض القاضي عليه النفقة كانت البراءة باطلة لأنها أبرأته قبل 
الوجوبء وإن كان القاضى فرض عليه النفقة لكل شهر كذا فقالت أنت بريء من 
نفع أبذا جا كمف اراتك محفت الر امن لفنة نين واتسن لاقيو ولى أيزان 
بعد مضي أشهر صحت البراءة عما مضى دون ما بقي كما لو آجر داره كل شهر 
بكذا وكل سنة بكذا فمضى بعض السنة أو بعض الشهر صحت الإجارة من الشهر 
الأول ومن السنة الأولى» وذكر في كتاب الصلح رجل طلق امرأته ثم صالحته 
من نفقة العدة على شيء إن كانت العدة بالشهور صح الصلح.ء وإن كانت 
بالحيض لا يصح ولو صالحته المعتدة من سكناها على دراهم معلومة لاا يصح في 
الوجهين لأن السكنى حق الله تعالى فلا يصح إسقاط المرأة. 

رجل اتهم بامرأة فظهر بها حبل فزوجها أبوها منه وأبى الزوج أن ينفق عليها 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن أقر الزوج أن 
الحبل منه جاز النكاح في قولهم ويجبر على النفقة» وإن لم يقر أن الحبل منه 
يجوز النكاح في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ولا يجوز في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ولا يجبر على نفقتها في قولهم أما على قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى فلفساد النكاح» وأما على قولهما لأنه لا يحل له وطؤها ما لم 
تضع حملها وهل يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال وماء الوضوء» قال مشايخ 
بلخ رحمهم الله تعالى يجب وقد ذكرنا هذا في كتاب الصلاة» امرأة كانت ونم 
تترك مالا قال أبو يوسف رحمه الله تعالى كفنها على الزوج وعليه الفتوى فالأصل 
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عنده إن كل من تجب عليه نفقته فى حياته يجب عليه كفنه بعد وفاته ومحمد 
رحمه الله تعالى استثنى الزوج من هذه الجملة ومن لا يجب عليه نفقته فى حياته 


رجل قال لغيره استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور 
أنفقت وصدقته المرأة لا يرجع المأمور بذلك على الزوج إلا أن يكون القاضي 
فرض لها كل شهر عشرة دراهم فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها 
لأنها أخذت بقضاء القاضيء أما في الوجه الأول إنما أخذت لتوجب على زوجها 
ديناً فلا يقبل قولها وكذلك هذا في الولد الصغير. رجل قال لغيره أنفق على امرأتى 

أو على هيالن فائفق العامور بالمعروف؛ قال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة 
ا و لك ارا العجز عن 
الإنفاق لا يوجب حق الفراق» ل اه 
القاضي أن يفرق بينهما ويكون ذلك فسخاً وعلى هذا الخلاف إذا عجز عن إيفاء 
المهر المعجل قبل الدخول» فإن فرق القاضي بينهما وهو شفعوي المذهب نفذ 
قضاؤه لأنه قضى في فصل مجتهد فيه ليس نص ولا إجماع فينفذ قضاؤه عند الكل» 
وإن كان القاضي حنفياً لا ينبغي أن يقضي بخلاف مذهبه إلا إذا كان مجتهداً ووقع 
اجتهاده على ذلك» وإن قضى مخالفا لرأيه من غير اجتهاد عن أبي حنيفة في نفاذ 
قضائه روايتان وكذا في كل فصل مجتهد فيهء وإن لم يقض القاضي ولكنه أمر 
شفعوياً ليقضي بينهما في هذه الحادثة إن لم يكن القاضي مأذوناً بالاستخلاف أو 
كان مأذونا إلا أن القاضي أو المأمور أخذ في ذلك شيئاً لا ينفذ قضاؤه عند الكل 
لأن قضاء القاضي فيما ارتشى باطل عند الكل؛ وإن لم يأخذ شيئاً ففرق المأمور 
جاز تفريقه؛ وإن كان الزوج غائباً فرفعت المرأة الأمر إلى القاضي وأقامت المرأة 
البينة على أن زوجها الغائب عاجز عن النفقة وطلبت من القاضي أن يفرق بينهما 
فإن كان القاضي حنفياً فقد ذكرنا وإن كان شفعوياً وفرق بينهماء قال مشايخ سمرقند 
رحمهم الله تعالى جاز تفريقه لأنه قضى في فصلين للتفريق بسبب العجز عن النفقة 
والقضاء على الغائت وكل واخد منهما مجتهد فيه وعتدنا القضاء على الغائب لا 
يجوز لكن لو قضى ينفذ قضاؤه في أظهر الروايتين فجاز التفريق». وقال الشيخ 
الإمام الأجل الاستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى لا يصح هذا التفريق لأن القضاء 
حاتت ا بر ااا اش وتيا ابه حاتي وقد لي الجاد لو ار سر قزر 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا ثبت المشهود به وههنا لم ب' يثبت المشهود به عند 
القاضي وهو العجز لأن المال غاد ورائح فعسى يصير الغائب غنياً ولا يعلم به 
الشاهد لما بينهما من المسافة وكان الشاهد مجازفاً في هذه الشهادة» فإذا علم 
القاضي بذلك لا يجوز قضاؤه. 


كتاب التكاح مضنا 


السلطان فقالت المرأة لا أقعد معك فى أرض المملكة ولا آكل من مالك قالوا 
ليس لها ذلك وإثم ذلك يكون على زوجها ولو امتنعت المرأة عن السكنى معه 
تصير ناشزة وقد ذكرنا قبل هذا أن الزوج إذا كان يسكن في أرض الغصب 
فامتنعت منه لا تصير ناشزة ويكون لها النفقة على زوجها لان الغصب حرام لا 
شبهة فيه بخلاف أرض السلطان وماله. 

و معان 01 1 للنساء العدل والسترنة يكين كينا وما لاومو ليترت 
القلب والجماع ينبني على النشاط وكل ذلك لا يتملق بأختيا إيه أمار 
لخد مانا عليه يجيو لبها كرو عق كان د جد كنييا بون 50 
ثلاثة أيام ولياليها ثم الرأي في البداءة إليهء الثيب والبكر والمراهقة والبالغة 
والعاقلة والمجنونة والمسلمة والكتابية في القسم سواء وكذا الزوج الصحيح 
والمريض والمجبوب والخصي والعنين والبالغ والمراعي والجييام والذمي». 
والجديدة والمسكدكي لتقم سواء عندنا كانت الجديدة بكرا وكيا إذا أقام عند 
الجديدة ثئة أيام أو سبعة أيام يقيم عند الأولى كذلك وله أن يبدأ بالجديدة. 
قال الشافعي رحمه الله تعالي إنكانت الحديدة بكرا يكون عندها سبعة أيام ثم 
يسوي بينهما بعد ذلك ويقيم عند كل واحدة منهما يوما وليلة وإن كانت الجديدة 
يبا يقيم عندها ثلاثة أيام ولياليها ثم يسوي بينهماء ولو كانت تحت الرجل أمة 
أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد فتزوج عليها حرة فللحرة يومان وللأمة يومء وإن 
أقام عند الأمة يوماً ثم أعتقت لم يقم عند الحرة الشف ال روماه ولو أقام عند 
الحرة يوماً ثم أعتقت الآمة يتحول إلى المعتقة» ولو أقام عند إحدى امرأتيه زيادة 
بإذن الأخرى جاز وكان لها أن لوجع عن ذللت ود يكون الإذن لأزياء ولو 
مع سج دا ل ا ل ل 
أن تسترد المال» وكذا لو حطت عنه شيئاً من مهرها أو زاد لها الزوج في المهر 
أو جعل لها جعلاً على أن تجعل يومها لفلانة فهو باطل ولو أمره القاضي بالقسم 
والتسوية فجاز فواقعته القاضي أوجعه القاضي عقوبة لارتكاب المحظور ويأمره 
بالعدل» ولو أقام عند إحدى امرأتيه شهراً قبل الخصومة أو بعدها ثم خاصمته 
الأخرئ قن :ذلك أموه القاضى بالتسوية بيدينا: ف «المستفيل وما عفن كان هدراً 
وليس لها أن تطلب أن يقيم عندها مثل ذلك» ولو كان عنده امرأة طعنت في 
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السن فأراد أن يستبدل بها شابة فطلبت القديمة أن يمسكها ويتزوج أخرى ويقيم 
عدن السديةة أبايا وعند الأولى ا تررح علي هد الشرط جاز فيه نزل قوله 
عا وإ اي 0 أواإغرافا الآية وإذا سافر مع إحدى 

وقال الشافعي لا يجوز إلا 000 سافر مع إحدى امرأتيه فلما قدم 
طلبت التي لم يسافر معها أن يقيم عندها مثل تلك المدّة لم يكن لها ذلك وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى إن سافر بغير إقراع يكون ذلك محسوباً عليه في حق 
الأخرى فيقيم عند الأخرى مثل تلك المدةء ولو كان للرجل امرأة واحدة وهو يقوم 
بالليل ويصوم بالنهار أو يشتغل بصحبة الإماء فتظلمت المرأة إلى القاضي أمره 
القاضي أن يبيت معها أياماً ويفطر لها أحياناً وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أولاً 
يجعل لها يوماً وليلة وللزوج ثلاثة أيام ولياليها ثم رجع فقال يؤمر الزوج أن يراعيها 
فيؤنسها بصحبته أياماً وأحياناً من غير أن يكون في ذلك شيء مؤقت»ء وفي 
«المنتقى) إذا تزوج امرأة وله اجا ع ار م فس بدأ 
الثلاث البواقي عند من شت الوقاء هدين د فلن وله إمواكة ار لاه بسر ار 
أقام عند كل واحدة منهما يوماً وليلة ويقيم في يومين وليلتين عند من شاء من 
السراري ولو كان عنده أربع نسوة أقام عند كل واحدة منهن يوماً وليلة ولم يكن عند 
السراري إلا وقفة شبه المار ويكره ه للرجل أن يطأ امرأته وعندهما صبي يعقل أو 
أعمى أو ضرتها أو أمته أو أمتهاء رجل له امرأة وأمة فقالت المرأة لا أسكن مع 
أمنك وطلبت بيت على حدة ليس لها ذلك والله أعلم . 


1 فصل في نفقة العدة 
المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعياً أو ا 
حاملا كانت أو لم تكنء » وقال الشناقعي رحمة الله تعالى المبتوتة لا تستحق النفقة 
تمدق الشكد لذ كامة انه الس د ل ل 
ان بالخلع والإيلاء واللعان وردّة الزوج ومجامعة أمها في النفقة 
سواء والأصل فيه أن الفرقة إذا ولعت بن حل بروج بمباح أو محظور تستحق 
النفقة والسكنى» وكذا إذا أقر الزوج أن نكاح امرأته كان فاسداً وكذبته المرأة 
وفرق القاضي بينهما بعد الدخول كان لها النفقة والسكنى» وأما إذا وقعت الفرقة 
مق قبل المراة إن وقعت بفعل مباح كخيار البلوغ وخيار العتق وعدم الكفاءة كان 
لها النفقة والسكنى» وإن وقعت بفعل محظور كالردّة ومطاوعة ابن الزوج ليس لها 
النفقة ولها السكنى» وإن اختلعت بمال ولم تذكر نفقة العذة كان لها النفقة» وإن 


| 
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اختلعت على نفقة العدة سقطت النفقة» وإن اختلعت على نفقة العدة والسكنى 
تسقط نفقة العدة وكان لها السكنى» وإن اختلعت بشرط البراءة عن مؤنة السكنى 
بأن قالت اكتري بيتاً واعتدت فيه كان عليها أن تكتري بيتاً وتعتد فيه وإن طلقت 
المرأة وهى فى بيت كراء كان الكراء على زوجها ما دامت في العدة» وإن أبرأته 
عن نفقة العدة بعد الخلع لا يصح الإبراء. ْ 

المتكوحة:[3ا كانت أمة قدتيؤأها المولى بينا فطلقت ثم اغتقف واخعارت 
نفسها كان لها النفقة فإن أخرجها المولى من بيته سقطت نفقتها فإن أعادها إلى 
بيته بعد ذلك عادت النفقة» وإن لم يكن المولى بوّأها بيتاً حال قيام النكاح 
فبوّأها بعد الطلاق لا نفقة لهاء. وإذا طلق الرجل امرأته ووجبت النفقة فارتدذت 
والعياذ بالله سقطت نفقتهاء فإن أسلمت عادت النفقة» وإن ارتدّت ولحقت بدار 
الحرب ثم عادت مسلمة إلى دار الإسلام لم تعد النفقة والمنكوحة إذا ارتدّت ثم 
أسلمت لا يكون لها النفقة» وإن طاوعت المعتدة ابن زوجها بعد الطلاق لا 
تسقط النفقة» وإن طلقها وهي ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة» 
فإن طالت العدة بارتفاع الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آيسة وتنقضي عدتها 
بالأشهرء وإن أنكرت المرأة انقضاء العدة بالحيض كان القول قولها مع اليمين» 
ولو أقام الزوج البينة على إقرارها بانقضاء العدة سقطت نفقتها ولو وجبت العدة 
على المرأة فادّعت أنها حامل كان لها النفقة من وقت الطلاق إلى سنتين» فإن 
نضيت ستعان. وله تلد:وقالت كنت أطن ان ي حامل ولم أحض إلى هذه المذة 
وطلبت النفقة كان لها النفقة وتعذر في ذلك لأن هذا مما يشتبه فكان لها النفقة 
إلى أن تنقضي عدتها بالحيض أو تصير آيسة فتنقضي عدتها بالأشهن. أم الولد إذا 
أعتقت ووجبت لها العدة ليس لها النفقة وإذا خرج أحد الروتعيق المفريين #جظلما 
إلى دار الإسلام ثم خرج الآخر لا نفقة للمرأة. 

رجل كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل شهر أبداً ثم طلقها زوجها كان للمرأة 
أن تطالب الكفيل بالنفقة لأن نفقة العدة بمنزلة نفقة النكاح» المعتدة إذا لم 
تخاصم في نفقة العدة حتى انقضت عدتها لا نفقة لهاء وكذا لو كان القاضي 
فرض لها نفقة العدة فلم تأخذ حتى مات أحدهما سقطت النفقة» وإن لم يمت 
أحدهما وانقضت العدة اختلفوا فيه قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله 
تغالن تشفط التفقة ولو كاث الرجل غائياً فاستدانت المعتدة ثم قدم الغائب بعد 
انقضاء العدة لم يكن ذلك على الرجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
الآخرء وقد ذكرنا هذا في نفقة النكاح فكذا في نفقة العدةء وإذا حيست المعتدة 
بعفق علبها تشفط النفقة كما لى عست السكوحة: وما تسصيق المعتدة نفقة 
العدة تستحق الكسوة. وإذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول وهي صغيرة تجامع 
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مثلها كان عليها العدة بثلاثة أشهر ويكون لها النفقة. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن لم تكن 
مراهقة كانت عدتها بثلاثة أشهرء وإن كانت مراهقة لا تنقضي عدتها بالأشهر 
لاحتمال أنها حبلت بالوطء فينفق عليها ما لم يظهر فراغ رحمها فإن حاضت 
ل ا اي اللاي الس سن ا انمد 
0 يه متحن اله الأنها 00 
ويخبز.» اك ل نكل ع بيات ا وار اند ويس بوااضلة اماي ادر اراس 
بالدقيق ونحو ذلك» المعتلة عن وفاة تكون نفقتها في مالها والمنكوحة 0 
فاسداً إذا فرق القاضي بينهما بعد الدخول ووجبت العدة ليس لها النفقة. 

رجل تزوج منكوحة الغير ودخل بها فإن كان لا يعلم أنها منكوحة الغير كان عليها 
العدة ولا نفقة لهاء وإن كان يعلم أنها منكوحة الغير لا عدة علبها)بوني الدكاح بير 
شهود إذا دخل بها كان عليها العدة على كل حال» وإذا دخل على معتدته للأجل 
كاد جاح الاجلق ني اريوا باه وإذا دفع الرجل زكاة ة ماله إلى معتدته أو شهد 
ايا توه لم بجعره وال طاو ائر 1ه 1000 د حزما اضرع خيستير دعل بها 
فصل ف حقوق الزوجية 

للزوج أن يمنع المرأة من الغزل وله أن يضر بها على أربعة منها ترك الزينة إذا 
أراد الزوج الزيئة» والثانية ترك الإجابة إذا أراد الجماع وهي طاهرة» والثالثة ترك 
الصلاة وفي بعض الروايات عن محمد رحمه الله تعالى ليس له أن يضر بها على 
ترك الصلاة وترك الغسل عن الجئابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة» والرابعة 
الخروج عن منزله بغير إذنه بعد إيفاء المهر. رجل له امرأة لا تصلي كان له أن 
يطلقهاء وإن لم يكن له مال يوفيها مهرها وحكي عن أبي حفص البخاري أنه قال 
إن لقي الله ومهرها في عنقه أحب إلى من أن يطأ امرأة لا تصلى. رجل يريد أن 
يطلق امرأته بغير ذنب إن أوفاها المهر ونفقة العدة وسع له ذلك لأنه تسريح 
بإحسانء» وإذا أرادت المرأة أن تخرج إلى مجلس العلم بغير إذن الزوج لم يكن 
لها ذلك» فإن وقعت لها نازلة فسألت زوجها وهو عالم فأخبرها بذلك ليس لها 
أن ا وإن كان ار جاهلاً وبال عالما عدم فكذلك» 1 
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وأرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتتعلم مسائل الصلاة والوضوء فإن كان 
الزوج يحفظ تلك المسائل ويذكر لها ذلك ليس لها أن تخرج بغير إذنه» فإن كان 
الزوج لا يحفظ المسائل فالأولى له أن يأذن لها بالخروجء فإن لم يأذن فلا شيء 
عليه ولا يسع لها أن تخرج بغير إذنه ما لم يقع لها نازلة» امرأة لها أب زمن ليس 
له من يقوم عليه وروجها مها عن اسرد إليه وتعاهده كان لها أن تعصي 
زوجها وتطيع الوالد موا كان الوالد أو كافراً لأن القيام بتعاهد الوالد فرض 
عليها فيقدم على حق الزوج قالوا ليس للمرأة إن تخرج بغير إذن الزوج إلا 
بأسنات معدودة منها إذا كانت في منزل يخاف السقوط عليها ومنها الخروج إلى 
مجلس العلم إذا وقعت لها نازلة ولم يكن الزوج فقيهاً. » وملها الخروج إلى الحج 
الفرض إذا سيو ويجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج ولا يصير عاصيا 
بالإذن» و منها الخروج إلى زيارة الوالدين وتعزيتهما وعيادتهما وزيارة المحارم» 
المرأة إذا كانت قابلة فاستأذنت الزوج ع الولد. وكذا إذا كانت تغسل الموتى 
وإلى مجلس العلم. وإذا كان عليها حق أو لها حق على غيرها وليس لها أن 
تعطي شيئاً من بيته بغير إذنه ولا تصوم لغير فرض وليس عليها أن تعمل بيدها 
فيا لزوحها قضاء من الخبز والطبخ وكنس البيت وغير ذلك. 
رجل له أمّ شابة تخرج إلى الوليمة والمصيبة وليس لها زوج لم يكن للابن أن 
يمنعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فحينئظٍ يرفع الأمر إلى القاضيء» فإذا 
أنه القاضي بالمنع كان له أن يمنعها لأنه قام مقام القاضي وسئل بعض العلماء 
عن امرأة لها زوج لا يصلي والمرأة تأبى أن تكون معه قال ليس لها ذلك كرجل 
عليه دين لرجل وعلى رب الدين حقوق الله تعالى من الزكاة والحج والعشر وهو 
لا يؤدي حقوق الشرع ليس للمديون أن يمتنع عن قضاء الدين ويقول إنه لا يؤدّي 
حقوق الشرع فلا أؤدَّي حقه. رجل فاسق يتخذ الضيافة للفساق كان للمرأة أن 
تخبز وتطبخ إلا أنها تنوي عند الطبخ والخبز إنهم ما داموا مشغولين بالأكل 
تلك الساعة كان له ذلك ويؤجر عليه والله أعلم. 
]| | فصل ف المرأة التي لا تدري أنها منكوحة أو مطلقة 
شاهدان شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وهي تدّعي الطلاق أو تنكر أو 
قالت لا أدري قبلت هذه الشهادة لأنها قامت على حق الله تعالى فلا يشترط فيها 
الدعوى.». فإن عرفهما القاضي بالعدالة فرق بيئها وبين زوجها ويقضي لها بنفقة 
العله 0 لأن ل ا 1 لاسي بالجكاك 


اانا كتاب التكاح 


ل م و ا ا ا 
تمنع الزوج عن الدخول عليهاء ٠‏ فإن طلبت النفقة في مدّة المسألة عن الشهود 

رع ١‏ اناس قيقة المنة ادعيكة لان حلم كد انار لم ل يا 
تصير ممنوعة عن الزوج فتسقط النفقة» ولو كانت مطلقة كان لها النفقة فلا تسقط 
النفقة بالشك» فإن طالت المسألة عن الشهود ووجد منها ما تنقضي به العدة لم 
يعطها النفقة بعد ذلك لأنها لو كانت منكوحة فهي ممنوعة عن الزوج» ولو كانت 
مطلقة فقد انقضت عذتها وتيقنا سقوط النفقة فإن عدلت البينة بعد ذلك يقضى 
بالطلاق ويسلم لها ما أخذتء. وإن ردّت البينة خلى القاضي بينها وبين زوجها 
وتردّ على الزوج ما أخذت من النفقة لأنه ظهر أنها أخذت النفقة وهي ناشزة 
وكذا لو قضى القاضي بالطلاق ثم ظهر أن الشهود كانوا عبيداً ردّت على الزوج 
ما أخذت من النفقة وكذا لو تزوج امرأة فطلبت النفقة ففرض لها القاضي فأخذت 
النفقة أشهراً ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع وفرق القاضي بينهما رجع 
الزوج عليها بما أخذت من النفقة لأنه ظهر أنها أخذت بغير حقء. هذا إذا أخذت 
بعد فرض القاضي فإن أعطاها الزوج سمحا لم يرجع الزوج عليها بشيء» ولو 
شهد الشهود على أمة في يد رجل إنها حرة قبلت البينة لما قلنا في الطلاق فإن لم 
يعرفهم القاضي بالعدالة يسأل عن حالهم ويفرض النفقة في مدة المرتالة عن 
الشهود ويجبره على إعطاء النفقة ويضعها على يدي امرأة عدلة»ء وفي فصل 
الطلاق ذكرنا أنه لا يخرجها عن منزله لأنها منكوحة أو معتدة فلا يجوز إخراجها 
وههنا إن كانت حرة جاز إخراجها عن منزله فيخرجها ويضعها على يدي امرأة 
عدلة وتكون أجرة الأميئة في بيت المال لأنها عاملة لله تعالى ويؤمر المدعي عليه 
بالنفقة» وإن طالت المسألة عن الشهود بخلاف فصل الطلاق فإن ثمة إذا وجد ما 
لصحي دلوي حرو الي واخرنا عا لم نكي العا قي الججري 1 مود وإنئما 
يجبره القاضي على النفقة لأن الآدمي من أهل الخصومة فيجري الجبر في حقه 
بخاد قطي الأذبي من الحيوانات فإن نفقة الحيوانات تجب على المالك ديانة 
ولا يجري فيها الجبر لأنها ليست من أهل الخصومة فإن أعطى المدعى عليه 
النفقة ثم عدلت البينة وقضى بحريتها رجع المدعى عليه عليها بما أخذت من 
النفقة سواء ادّعت إنها حرة الأصل أو ادّعت الإعتاق على المولى أو لم تدع 


الحرية لأنه ظهر أنها أخذت النفقة بغير حق» وكذاالن أكلن ها من عاله قي 


إذنه واد ردت البينة ردت ال ارات 0 يرجع المولى عليها بشيء لأنه 
شيب فلل مقر كد شعن الثال. الام 


إنه لا ينفق عليها أمره القاضي بأن ينفق عليها أو يبيع» وإن أجبره القاضي على 


.... 20 ه١‎ 


كتاب النكاح نينا 


النفقة فأعطاها النفقة ثم قامت البينة إأنها حرة الأصل وقضى القاضي بالحرية 
رجع؛ المولى علبها: تلك الثفقة وبها أخذت من ماله بغير إذنه ولا يرجع بما أكلت 
بإذنه» رجل ادْعى أمة في يد رجل أنها له فأنكر المذعى عليه فأقام المدّعي بينة 
على ما ادّعى يضعها القاضي على يدي عدل حتى يسأل عن الشهود وبأ 
المدّعى عليه بالإنفاق عليها لقيام الملك من حيث الظاهرء فإن أنفق عليها ثم 
راك لك بلك الجاية تمدع دورول دو وقايي] أمظ أله تقر على 
مملوك نفسه فإن عدلت البيئة وقضى القاضي للمدعى لم يرجع المدعي عليه بما 
أنفق لأنه ظهر أنها كانت مغصوبة أكلت من مال الغاصب وجناية المغصوب على 
الغاصب هذا في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وفي قول أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى إنه يكون ذلك ديناً في رقبة الأمة تباع فيه أو يفديها المولى» 
فإن بيعت أو فداها المولى رجع المولى على المدّعي عليه بالأقل من قيمتها ومن 
النفقة التي لحقهاء وإن كان المدذعى عبداً إن كان صغيراً أن :فررضا لا يقدر على 
الكسة فس سدكتلة الأهة ويؤمر المدعي عليه بالإنفاق كما قلنا فى الأمةالكروعلا 
يؤخذ العبد من المدعى عليه بل يترك في يده ويؤخذ منه كفيل بالمدعى به إلا أن 
يكون المدعى غلة مخوفاً يخاف إنه يغيبه فحينئل يؤخذ منه» وإن كان اليك كيرا 
بعد كي الكمي بعد الجد تي يد المدغي عل نذا للناءيوا ميجير على قد 
بل يؤمر العبد بالاكتساب والنفقة على نفسه من كسبه والأمة إذا كانت تقدر على 
العسيم كلخو واللحافلة ولحرطيا حم بمترلة العية رالرجل إذا اكلا يا آنا 
ورفع الأمر إلى القاضي فإن القاضي يأمر الذي في يديه أن ينفق عليه ويرجع على 
العولى يتنك ولا يؤر السب بالاكات كيلا يال واه اأغلي 


٠ ١‏ فصل ف نفقة الأولاد 


نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه فى ذلك أحد 
ولا تسقط بفقره ولا يجب عليه نفقة الذكور الكبار إلا أن يكون الولد عاجزاً عن 
الكسب لزمانة أو مريض فتكون نفقته على والده ومن يقدر على العمل لكن لا 
يحسن العمل فهو بمنزلة عاجز لأن من لا يحسن العمل لا يستأجره الناس. قال 
الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وقد لا يقدر الرجل الصحيح 
على الكسب لحرفة أو لكونه من أهل البيوتات فإذا كان هكذا كانت نفقته على 
والده» وإن كانت له قوة العمل قال وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا 
يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن والده ويكون كالزمن والأنثى والولد الصغير 
إذا كان رضيعاً فإن كانت الأم في نكاح الأب والصغير يأخذ لبن غيرها لا تجبر 
الأم على الإرضاعء وإن لم يأخذ الولد لبن غيرها قال شمس الأئمة الحلواني 


كم" كتاب التكاح 


رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية لا تجبر أيضأًء وعن أبي حنيفة وأبى يوسف 
رهما الله تدان تسر قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى تجبر ولم 
يذكر فيه خلافاً وعليه الفتوى فإن لم يكن للأب ولا للولد الصغير مال تجبر الأم 
على الإرضاع عند الكل»؛ وإن استأجر الأم على إرضاع الولد وهي في نكاحه لا 
تستحق الأجر في قولهمء وإن استأجرها لإرضاع ولد ليس منها كان لها الأجرء 
وإن كان طلق الأم وانقضت عدتها فاستأجرها لإرضاع الولد صح الاستئجار وهي 
أولى مخ الأجنبية: وإن كانت الأم في العدة من طلاق بائن أو ثلاث فاستأجرها 
لورضاع الولد فيه روايتان في رواية الأصل تستحق الأجرء وفي رواية الإجارات 
لا تستحقء وإن أبت الأم أن ترضعه بعد انقضاء العدة كان على الأب أن يستأجر 
امرأة ترضعه عند الأم ولا ينزع الولد من الأم فإن قالت أنا أرضعه بما ترضع 
الظئر فهي أولى»: وإن طلبت الزيادة ليس لها ذلك وبعد الفطام يفرض القاضي 
نفقة الصغار على قدر طاقة الأب ويدفع إلى الأم حتى تنفق على الأولاد لأنها 
تصلح الطعام لأكل الولد فإن لم تكن الأم ثقة يدفع إلى غيرها لينفق على الولد. 

امرأة طلقها زوجها ولها أولاد صغار فأقرت أنها قبضت نفقتهم لخمسة أشهر 
ثم قالت بعد ذلك كنت قبضت عشرين ونفقة مثلهم في مثل تلك المدة مائة 
درهم. ذكر في «المنتقى» أن هذا على نفقة مثلهم ولا تصدق أنها قبضت عشرين» 
فإن قالت بعد إقرارها بقبض النفقة ضاعت النفقة فإنها ترجع على أبيهم بنفقة 
مثلهم» امرأة اختلعت من زوجها على أن أبرأته من نفقتها ونفقة ولدها رضيعاً 
كان أم لا وعلى نفقة ما في بطنها من الولد قال عليها أن تردّ المهر الذي أخذت 
ولا نفقة عليها للولد ويحتسب لها نفقتها ما دامت فى العدةء افزأة اذعت عن 
زوجها أنه لم ينفق على ولدها الصغير قالوا إن كان القاضي فرض عليه نفقة الولد 
أو فرض الزوج على نفسه فادعت المرأة ذلك بعدما مضى مدة وأنكر الزوج حلف 
وإلا فلاء رجل معسر له ولد صغير إن كان الرجل يقدر على الكسب يجب عليه 
أن يكتسب وينفق على ولده؛ وإن كان لا يقدر على الكسب يفرض القاضي عليه 
النفقة ويأمر الأم حتى تستدين على زوجها ثم ترجع بذلك على الأب إذا أيسرء 
وكذا لو كان الأب يجد نفقة الولد ويمتنع من الإنفاق يفرض القاضي عليه النفقة 
ثم ترجع الأم عليه بذلك» وكذا لو فرض القاضي على الأب نفقة الولد فتركه 
الأب بلا نفقة فاستدانت الأم وأنفقت بأمر القاضي كان لها أن ترجع بذلك على 
الآأب.ويحبس: الأب بنققة الولد» وإن كان لا يحبس بسائر ديونه ولو فرض 
القاضي النفقة على الأب فلم تستدن الأم وأكل الولد بمسألة الناس لا ترجع على 
الأسنيشوة وإن حصل له بمسألة الناس نصف الكفاية يسقط نصف النفقة عن 
الأب وتصح الاستدانة بالنصف الباقي وكذا إذا فرضت عليه نفقة المحارم فأكلوا 


كتاب النكاح 0 


من مسألة الناين د برجع على الذي فرضت عليه النفقة بشيء إلا المرأة إذا 
فرضت لها النفقة فأكلت من مال نفسها أو من مسألة الناس كان لها أن ترجع 
بالمفروض على زوجها. 


رجل غاب ولم يترك لأولاده الصغار نفقة ولا معهم مال تجبر الأم على 
الإنفاق ثم ترجع بذلك على الأب 0 ولم يبلغ مبلغ الرجال 
كان للأب أن يسلمه في عمل أو يؤاجره لعمل أو خدمة وينفق عليه من ذلك» 
وإن كان الولد بنتاً لا يملك دفعها إلى غير المحرم للخدمة لأن الخلوة مع 
الأجنبي حرامء فإن فضل شيء من كسب الولد عن نفقته يمسكه الأب إلى 7 
يبلغ الصغير» » فإن كان ال يخاف منه على المال أخذ القاضي ذلك منه 
ويضعه على يدي عدل ليحفظه إلى أن يبلغ الصغير وكذا في كل أموال الصغيرء 
فإن كان للصغير أم بانت عن زوجها واحتاجت إلى النفقة كان لها أن تأكل من 
كس ولدها"ضنيراً كان الولد اق كبير] »:وتفقة اليتت"التالكة فى ظاهر الرواية 
تكون على الأب خاصة. وكذا الغلام إذا بلغ أعمى أو به زمانة أو علة لا يقدر 
على الكسب واحتاج إلى النفقة كانت نفقته على الأب خاصة. 


وقال الخصاف رحمه الله تعالى نفقة البنت البالغة والغلام البالغ الزمن 
والعاجز عن الكسب تكون على الأبوين على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث» 
وفي ظاهر الرواية البنت البالغة والغلام البالغ الزمن بمنزلة الصغير نفقته تكون 
على الأب خاصة وأبو الأب عند عدم الأب في النفقة بمنزلة الأب. رجل به 
زمانة أو به علة لا يقدر على الحرفة وله ابنة كبيرة فقيرة لا يجبر على نفقتها 
ويجبر على نفقة الأولاد الصغارء فإن كان للصغير مال غائب يؤمر الأب أن ينفق 
عليه ثم يرجع في مال ولده فإن أنفق الأب بغير أمر القاضي لا يرجع إلا إذا نوى 
عند الإنفاق أن يرجع بذلك في مال الولد فحينئلٍ يرجع بذلك ديانة» إن أشنيد 
عند الإنفاق إنه ينفق ليرجع كان له أن يرجع. صغير له أب معسر وجدٌ أبو الأب 
مون .وللسخيو مان غانتب. زمر الجد «الؤنفاف غلية ريكون لك ويا له على الأب 
ثم يرجع الأب بذلك في مال الصغيرء وإن لم يكن للصغير مال كان له ذلك ديئاً 
عن الامةة وإتذكات الات رما وليس للصغير مال يقضي بالنفقة على الجدّ ولا 
يرجع الجدّ بذلك على أحد وكذا لو كان للصغير أم موسرة أو جدّه موسرة والأب 
معسر تؤمر بأن تنفق على الصغير ويكون ذلك ديناً على الأب إن لم يكن الأب 
زمناً فإن كان زمناً لا شيء عليهء ويجبر الكافر عن نفقة ولده المسلم وكذا 
المسلم على نفقة ولده الكفر الزمن ولا يجبر على نفقة ولده المملوك. رجلان 
بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه كانت نفقة الولد عليهما. 


14م كتاب التكاح 


ا فصل في نفقة الوالدين وذوي الأرحام 


الابن الموسر يجبر على نفقة أبويه المعسرين ولا يجب على الابن الفقير نفقة 
والده الفقير حكماً إن كان الوالد يقدر على العمل إن كان الوا لل ويا أو لا يقدر 
على عمل وللابن عيال كان على الابن أن يضم الأب إلى عياله وينفق على 
الكل والموسر في هذا البات :هن يبلك مالا فاضلاً عن نفقة عياله ويبلغ الفاضل 
مقداراً تجب فيه الركاة؛ فإن كان للفقير ابئان أحدهما فائق ق في الغنى والآخر 
يملك نصاباً كانت النفقة عليهما على السواء. وكذا لو كان أحن الاين :سلما 
والآخر دهي كانت النفقة عليهما على السواء والفقير لا يجبر على النفقة إلا 
لأربعة الولد الصغير والبنات البالغة أبكاراً كن أفاثياتك والدوجة والمملوك. 

وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل له أب معسر والابن محترف 
يكسب كل يوم درهماً يكفي له ولعياله أربعة دوائق كان عليه أن يصرف الفضل 
إلى أبيه» وكما يجب على الابن الموسر نفقة والده الفقير يجب عليه نفقة خادم 
الأب امرأة كانت الخادم أو جارية إذا كان الأب محتاجاً إلى من يخدمه» وليس 
على الأب نفقة امرأة الابن ابن فقير محترف» وله أب فقير محترف لا يجبر الابن 
على نفقة الأب» وقد ذكرنا» فإن كان الأب زمناً يجبر الابن على نفقة امرأة نفسه 
وولده الصغير وابنته الكبيرة وعلى نفقة الأب أيضاًء وإن كان الابن زمناً يجبر 
على نفقة امرأة نفسه وولده الصغير ولا يجبر على نفقة ابنته الكبيرة كذا ذكره 
الناطفي رحمه الله تعالى» ٠‏ ولا على نفقة أبيه أو أمه. وإن كان الأب زمنا نا والجذ 
أبو الأب عند عدم الأب بمنزلة الأب وأما الجذ من قبل الأم ذكر الناطفي أنه 
بمنزلة الأخ لا ينفق عليهء وإن كان فتيراً إذا كان صحيج :البدت. لا" زمانة بيه وقال 
الخصاف رحمه الله تعالى : الجدّ من قبل الأم إذا كان فقيراً ينفق عليهء وإن لم 
وك زهنا وهو بمنزلة أبي الأب. 


فقير له أخ موسر وبنت بنت موسرة كانت نفقته على بنت البنت لا على الأخ. 
وكذا لو كانت على البنت خاصةء ولو كان له ابن وابنة كانت نفقته عليهما على 
السواء» وقال بعضهم : : تكون نفقته عليهما أثلاثاً على قدر الميراث والفتوى عن 
الأول» امرأة لها زوج فقير وأخ موسرء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجبر الأخ 
على أن ينفق عليهاء ؛ ثم يرجع على الزوج معسرة لها مسكن تسكنه ولها أخذ 
موسر قالوا : لا يجبر الأخ على نفقتهاء وقال الخصاف رحمه الله تعالى يجبر» 
وقال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى الصحيح قول الخصاف». والقول 
الأول قول شريك. فإنه قال إذا كان للإنسان دار يسكنها أو ادم يخدمه أو دابة 
يركبها لا تجب نفقته على ذي الرحم المحرمء وفرق بين ذوي الأرحام بين الوالدين 


كتاب التكاح 4 


والمولودين قال في الوالدين والمولودين ذلك لا يمنع وجوب النفقة وعندنا الكل 
سواءء وملك الدار لا يمنع النفقة إلا أن يكون فيها فضل مال بأن كان يكفيه أن 
يسكن في ناحية ويبيع الناحية الأخرى: وكذا الخادم والدابة إذا كانت نفسية يمكنه 
أن اسيغها يكار تري بثمنها خسيسة وينفق ى الفضل على نفسه فحيئئذٍ لا تجب له النفقة 
ابئنة معسرة لها مسكن ولها أب موسر يجبر الأب على نفقتها إلا أن يكون في 
المنزل فضلء ولا يباع على الغائب ماله لأجل النفقة إلا للأبوين فإنهما يبيعان 
عروض الابن الغائب في نفقتهما في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وعندهما 
رحمهما الله تعالى لا يجوز للأبوين بيع العروض للغائب لأجل النفقة كما لا يجوز 
بيع العقار في قولهمء والمرأة إذا باعت مال زوجها الغائب لأجل النفقة لا يجوز 
في قولهم الأب إذا أنفق مال ولده الغائب على نفسه فحضر الابن» وادّعى أن 
الأب كان وا وقت الإنفاق وأنكر الأب يعتبر حاله وقت الخصومة. فإن كان 
الأب معسراً وقت الخصومة كان القول قوله وإلا فلاء وإن أقاما البينة على 
وعراعما كادت الجة وين الاين لأنيا شك امرا عارها حربيان دخلا دار الإسلام 
انان ايها لساك اناس انتعي حل رادها رتست حاون الجبتك بلق أبريه 
الذميين»: وكذلك نفقة الولد المسلم على الأب الكافر. 

صغير مات أبوه وله أم وجدّ أب الأب كانت نفقته عليهما أثلاثاً الثلث على 
الأم والثلثان على الجد صغير له خال موسرء وابن عم موسر كانت نفقته على 
الخال؛ لأنه محرم ونفقة المحارم تجب على ذي الرحم المحرم لا على كل من 
يرث معسر له ابن صغير معسر أو ابن كبير زمن معسر وللرجل ثلاث أخوة 
متفرقين أهل يسار كانت نفقة الرجل على أخيه لأب وأمء وأخيه لأم أسداسا 
اعتباراً بالميراث» وأما نفقة ولده تكون على العم لأب وأم خاصة اعتباراً 
بالميراث» الال 0 آنا مجقل كل من كانا مجايا ىج اليل عالسدم 
وتكون النفقة بعده على من كان دارع بقدر الميراث». ولو كان الولد ابنة كانت 
نفقة الأب والبنت على الأخ لأب وأم خاصة أما نفقة البنت لما قلنا أن يجعل 
الأب كالمعدوم كما جعلناه في الابن في المسألة الأولى» وأما نفقة الأب؛ لأن 
وارث الأب هنا الأخ لأب وأم؛ لأنه يرث مع البنت ولا ل 
فلا تجعل الابنة كالمعدومة بل تعتبر الوارثئة مع وجود البنت والأخ لأم لا 
مع البنت بخلاف الابن؛ لأن أحداً من الأخوة لا.يزث مع الابن د 
إلى أن يلحق الابن بالمعدوم. وإذا جعلنا الابن معدوما كان ميراث الاب بين 
الأخ لأب وأم والأخ لآم على ستة» فتجب النفقة عليهما كذلك» ولو كان مكان 
الأخوة أخوات متفرّقات والولد ذكر فنفقة الأب على أخواته على خمسة؛ لأن 
أحداً من الأخوات لا يرث مع الابن فيجعل الابن كالمعدوم» وإذا جعلنا الابن 


وموم كتاب التكاح 


200 كان ميراث الأب بينهن على خمسة ثلاثة أخماس للأخت لأب وأم 
وخمس للأخت لأب وخمس للأخت لأم بطريق الرد فتجب النفقة كذلك ونفقة 
الابن تكون على الأخت لأب وأم خاصة عند علمائنا رحمهم الله تعالى؛ لأن 
ميراث الولد عند عدم الوالد يكون للعمة لأب وأم خاصة. وكذلك النفقةء 
والأصل في هذا أنه إذا اجتمع لمن تجب له النفقة في قرابته موسر ومعسر ينظر 
إلى المعسر إن كان يحرز كل الميراث يجعل كالمعدومء ثم ينظر إلى من يرث من 
تجب له النفقة فتجعل النفقة عليهم على قدر مواريثهم» وإن كان المعسر لا يحرز 
كل الميراث تقسم النفقة على هذا الوارث الذي هو فقير وعلى من يرث معه 
: فيعتبر المعسر لإظهار قدر ما يجب على الموسر ثم يجب كل النفقة على 
الجوحرية عل عن 1 للق بارا عدا الأصل صغير له أخت لأب وأم وأخت لأم 
رلا أن الأم والأخخت لأب وأم موسرتان ومن سواهما معسر 
نفقة الصغير على الأم والأخت لأب وأم على أربعة»؛ ولا شيء على 

00 ولو جعل من لا تجب عليه النفقة كالمعدوم أصلاً كانت نفقة نفقة الصغير 
على الأم والأخت لأب وأم أخماساً ثلاثة ة أخماس على الأخحت لأب وأم 
والخمسان على الأم اعتباراً بالميراث. 

صغير له أم موسرة وله أخوان موسران أخ لأب وأم واخ لأب كانت نفقة 
الصغير على الأم والأخ لاب وأم أسداساً السدس على الأم وخمسة أسداس على 
الأخ لأب وأم اعتباراً بالميراث. 

رجل مات وترك ولداً صغيراً وأباً كانت نفقة الصغير على الجدء فإن كانت 
للصغير أم موسرة وجد موسر كانت نفقة الصغير على الجد والأم أثلاثاً في ظاهر 
الرواه اعجار بالميزات» وفي رواية الحسن رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى كانت :ه نفقة الصغير على الجد كما لو كان مكان الجد أبء فإن كانت الأم 
ققيرة كانت نفقة الضغير على الجد,وتسعل الع كالمعدوية ولو كانت الأم موسرة 
وللصغير أخ موسر لأب وأم وجد موسر ااال رخسي اجاج 
وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: كانت نفقة الصغير على الجد. 

امرأة معسرة لها ابن صغير معسر ؤلها ثلاث أخرات متفرقات كانت نفقة 
الصغير على الخالة لأب وأم؛ لأن الأم تحرز كل الميراث فتجعل كالمعدومة 
وعند عدم الأم كانت نفقة الصغير على الخالة لأب وأم خاصة اعتباراً بالميراث» 
وأما نفقة الأم على أخواتها على خمسة ثلاثة أخماسها على الأخت لأبء وأم 
وخمس على الأخت لأب وخمس على الأخت لأم. 

امرأة معسرة لها ولد موسر وأبوان موسران كانت نفقتها على الولد دون 
الأيوية لا يشاركه الولد في نفقة الوالدين أحدكما لا يشارك الوالد في نفقة الولد 


كتاب التكاح وم 


أحد في ظاهر الرواية وكذلك معتوه له ابن وأب كانت نفقة المعتوه ه على الابن 
بوداالات 00 ا ا ل جد فنا أن نتفق 

للا اي بل 0 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: كل النفقة تتكون على التي من قبل الأب والأمء 
وقال محتد ريه :الله معالى فى ناث الأاعرات عيس الكفقة عل «ثث الاحه 
لأم والخمس على بنت الأخت لأب وثلاثة أخماس على بنت الأخحت لأب وأمء 
وفي بئات الأخوة سدس النفقة على بنت الأخ لأم والباقي على بنت الأخ لأب 
د أعلم . 


فصل في نفقة المملوك 


عبد أو مدبر تزوج امرأة بإذن المولى كان عليه نفقة المرأة» فإن ولد له أولاد 
لا تجب عليه نفقة الأولاد حرة كانت المرأة أو مملوكة, أما إذا كانت حرة 
فولدها يكون حرا افلا 'نجب :عليه ثفقة الولد الحر» وإن كانت مملركة كان الرلد 
عتلركا لمولى الأم فكانت نفقتهم على مولى الأم» وكذا المكاتب إذا تزوج امرأة 
لا تجب عليه نفقة ة الولد إلا أن يكون له ولد في مكاتبته من أمته فتجب على 
المكاتب نفقة هذا الولدء وكذا المكاتب إذا تزوج أمة فولدت منه أولاداً ثم 
اشتراها أو لم تلد حتى اشتراها فولدت كانت نفقة الولد على المكاتب» ولو 
تزوج المكاتب مكاتبة ومكاتبهما واحد ومولاهما واحد فولد لهما ولد في 
المكاتبة» فإن نفقة الولد تكون على الأم؛ لان الهولورهة يكون تبعاً للأم ويكون 
كالمملوك لها فكانت نفقته عليهاء وكذا الحر إذا تزوج أمة أو مكاتبة أو أم ولد. 
أو مدبرة كان عليه نفقة المرأة إلا أن في الأمة والمدبرة وأم الولد لا يجب على 
الو ل و المولو:بيتا ولي االسكاتية تب نتتتها عل ورسهاء اول 

يشترط التبوئة ولا يجب على الزوج نفقة الأولاد إنما تكون نفقة الولد على مولى 
الأم إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد.ء فإن كان مولى الأمة والمدبرة وأم الولد 
فقيراً والزوج أبو الأولاد غنياً هل يجب على الأب : نفقة الأولاد في ولد الآمة لا 
يجب على الزوج ؛ انوا ا نه كن ارا لمر :الاح توق عليه امول 
يبيعه كما لو عجز المولى عن الإنفاق على الأمة» وإن كان الولد من المدبرة أو 
أم الولد ومولى الأم فقير لا يمكن البيع ههنا فيؤمر الأب أن ينفق على الولد. ثم 
يرجع على المولى . 

رجل زوج أمته من عبده وبوأها بيتاً أو لم يبوئها كانت نفقة الأمة والعبد على 
مولاهماء فإن أبى أن ينفق عليهما أمر بالبيع. رجل زوج ابنته من عبده فطلبت 
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النفقة تفرض لها النفقة على زوجها. . رجل تزوج أمة ولم يبوّئها العرلي ويا معنيو 
طلقها طلاقاً رجعياً كان لمولاها أن يأمر الزوج ليتخذ لها بيتاً وينفق عليها في 
العدة» وإن كان الطلاق بائنا ليس للمولى أن يخلي بينها وبين زوجها وهل له أن 
يطلب نفقة العدة». قال الخصاف رحمه ا وقال بعض العلماء 
ل لأنها ما كانت تستحق النفقة قبل الطلاق البائن قبل 
التبوئة فلا تستحق بعد الطلاق البائن؛ ولو كان الطلاق رجفي ثم عتقت كان لها 
أن تطلب من زوجها أن يبوأها بيتأ وينفق عليها حتى تنقضي عدتهاء وإن كان 
الطلاق بائناً ليس لها أن تأخذه بالسكنى؛ لأنه لم يكن لها عليه السكنى قبل 
الطلاق ذا لع دكن بواها ينا تكذلك بعد الطلاق» " وهذا يؤيد قول بعض العلماء 
في المسألة الأولى. 

رجل وجد عبداً آبقاً تاخذة لبروي على مولاة فاق عليه أن انفد تخوق هو 
القاضي كان متطوعاً لا يرجع عليهء وإن كان رفع الأمر إلى القاضي وقا لد 
القاضي أن يأمره بالسفة ينظو القافبي: في: ذلك فإن رأى الإنفاق أصلح أمره 
بالإنفاق» وإن خاف أن تأكله النفقة يأمره القاضي بالبيع وإمساك الشمن؛ وكذا إذا 
وجد دابة ضالة فى المصر أو فى غير المصرء 4 ولق أن-زجلاً عضب غيدا كانت 
نفقته عليه إلى أن يرده على المولى» فإن طلب من القاضي أن يأمره بالنفقة أو 
بالبيع لا يجيبه؛ لأن المغصوب مضمون على الغاصب إلا أن ايكون الغعاصب 
مخوفاً يخاف منه على العبد فحينئلٍ يأخذه القاضي ويبيعه ويمسك الثمن» ولو 
أودع رجل عبداً فغاب فجاء |المودع إلى القاضي وطلب منه أن يأمره بالنفقة أ 
بالبيع» فإن القاضى:يآمره بأن يؤاجن الغيد وينفق عليه من أجره وإن راع أن 
ع كل 

رجل أوصى بعبده لإنسان وبخدمته لآخر كانت نفقته على صاحب الخدمة» 
فإن مرض في يد صاحب الخدمة إن كان مرضاً لا يمنعه عن الخدمة كانت نفقته 
على 'صناحئي العقديفة 4 وإن كان نضا ومع عو الكو كانت تقد على ماحت 
الرقبة» وإن تطاول المرضء ورأى القاضي أن يبيعه باعه ويشتري بثمنه عبداً يقوم 
مقام الأول في الخدمة» وعبد الرهن إذا ثبت كونه رهناً يفعل به ما يفعل بالوديعة 
عبد بين رجلين غاب أحدهيناة وتركه عند الشريك فرفع الشريك الأمر إلى 
القاضي »ء وأقام البينة على ذلك كان القاضي بالخيار إن شاء قبل هذه البينة» وإن 
شاء لم يقبل. وا اس و ل د 


عبد صغير أو زمن أو معتوه أعتقه مولاه لا يجب على المعتق نفقته بحال ما 


تتاب الطللاق 


وفيه أبواب 


- باب في صريح الطلاق والكنايات 
وطلاق من لا يعقل 

- باب التعليق 

- باب الخلع 

- باب الظهار 

- باب الويلاء 


- باب العذة 


ركنا 


لتاب الطللاق 


يشتمل هذا الكتاب على أبواب الباب الأول يشتمل على فصول الفصل الأول 
في :صريج الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر. . رجل قال لامرأته طلقتك أو أنت 
مطلقة أو شنفت طلاقكف أو.رضيت طلا قك» أو أوقعت عليك الطلاق؛ أو قال 
خحذي طلاقك» أو قال وهبت لك طلاقك ولم ينو شيئاً يقع طلاق واحدء ولو 
قال أردت طلاقك لا يقع. امرأة قالت لزوجها قد طلق فلان امرأته فطلقني فقال 
الزوج فأنت أطلق منها فهي طالق» وكذا لو قال فأنت أطلق من فلانة. 

رجل قال لامرأته المدخولة آنت:بائن أنت طالق» أنه باقن إن توق نالا ول 
طلاقاً فهي ثلاث» وإن لم ينو بالأولى طلاقاً ع تداك ولو قال لامرأته أنت 
بائن وفرق القاضي بينهماء ثم قال كنت قلت لها أمس أنت بائن» فإنه يقع 
الأولى والثانية ولا يصدق في إبطال ما أوقعه القاضي. رجل قال لغيره ه أطلقت 
امرأتك فقال نعم بالهجاء ء أو قال: بلى بالهجاءء ولم يتكلم رقم الطلاقء رجل 
قال لامرأته: : كل امرأة أتزوجها فهي طالق وأنت طالق تطلق امرأته الساعة» ولو 
قال عنيت به التعليق لا يصدق قضاء» ولو قال كل امرأة ة أتزوجها فهي طالق» 
وأنت إن نوى وقوع الطلاق عليها للحال يقع وإلا فلاء » كذا ذكر في «المنتقى2؛ 
ولو قال: فلانة التي أتزوجها غداً فهي طالق» وأنت يقع الطلاق عليها الساعة؛ 
ولا يقع على التي يتزوجهاء ولو قال المرأة التي أتزوجها غداً فهي طالق» وأنت 
لا يقع الطلاق على امرأته حتى يتزوجها غداً إلا أن ينوي» ولو قال كل امرأة 
أتزوجها فهي ونسائي طوالق وقع الطلاق على نسائه الساعة؛ ولو قال لامرأتين له 
هذه ظالق مذ قراف له أخرق طلكقا تحييماً: وكذا لو قال وهذه أو فهذه وكذا 
العتقء كذا ذكره فى «المنتقى) . 

رجل قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة معروفة طلقت امرأته استحساناً فإن 
قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت لا يقبل قوله إلا أن يقيم البينة» ولو قال امرأته 
طالق وله امرأتان كلتاهما معروفتان كان له أن يصرف الطلاق إلى أيتهما شاء. 
رجل قال لامرأتي علي ألف درهم وله امرأة معروفة فقال لي امرأة أخرى والدين 
لها كان القول قولهء ولو قال امرأتي طالق» ولها علي ألف درهم فالطلاق 


نكن 
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والدين للمعروفة ولا يصدق في الصرف إلى غيرهاء وكذا لو بدأ بالمال فقال 
لامرأتي علي ألف درهم وهي طالق» وكذا لو قال امرأتي طالق ثم قال لامرأتي 
علي ألف درهم. ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق في المال» ولا 
يصدق في الطلاق» ولو كان له امرأتان لم يدخل بهما ؛ فقال امرأتى طالق امرأتى 
طالق بانتاء وإن قال أردت واحدة متهما لا يصدق» وكذا لراقال اقرأتي طالق 
وامراتن طالق» وكذلك الى ٠‏ ولو كان دخل بهما فقال امرأتي طالق امرأتي 
طالق كان له. أن يوقع الطلاقين على إحداهماء امرأة قالت لروجها : طلقني فقال 
فعلت طلقت» ؛ فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى. ولو قالت المرأة 
لزوجها طلقني ثلاثاً فقال فعلت» أو قال طلقت طلقت ثلاثاً ولو قال مجيباً لها 
أنت طالق» أو قال فأنت طالق تقع واحدة» رجل قال لامرأته طلقي نفسك فقالت 
أنا حرام عليك؛ أو قالت أنا بائن» أو قالت أنا خلية أو برية طلقتء كل لفظ 
يكون من الزوج طلاقاً إذا أجابت المرأة بذلك يقع الطلاق. 

رجل قال لامرأته عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا 
تطلق امرأته» فإن كان صبيح زوج أم امرأته وكانت تنسب إليه وهي في حجره. 
فقال ذلك وهو يعلم نسب امرأته أو لا يعلم طلقت امرأته ولا يصدّق قضاء وفيما 
بينه وبين الله تعالى لا , بقع الطلاق إن كان يعرف يقع أيضاً فيما بينه وبين الله تعالى» 
وإن نوى امرأته في هذه الوجوه طلقت امرأته في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى » 
رجل قال امرأته الحبشية طالق وامرأته ليست بحبشية لا يقع الطلاق» ولو كان له 
امرأة بصيرة» فقال امرأته هذه العمياء طالق» وأشار إلى البصيرة تطلق البصيرة» 
ولا تعتبر التسمية والصفة مع الإشارة؛ رجل له امرأتان عمرة وزينب فقال يا زينب» 
فأجابته عمرة فقال أنت طالق ثلاث وقع الطلاق على التي أجابت إن كانت امرأته» 
وإن لم تكن امرأته بطل ؛ لأنه أخرج الطلاق جواباً بالكلام التي أجابت» وإن قال 
نويت زينب طلقت زينبء ولو قال يا زينب أنت طالق» » فلم يجبه أحد طلقت 
زينب» ولو قال لامرأة ينظر إليها ويشس إليها نا وشيب أنت طالق) فإذا هي امرأة ة له 
أخرى اسمها عمرة يقع الطلاق على عمرة تعتبر الإشارة وتبطل التسمية» رجل قال 
لامرأته. وقد دخل بها إذا طلقنك فأنت طالق». ثم طلقها يقع عليها طلاقان» وكذا 
لو قال إن طلقتك أو متى طلقتك أو متى ما طلقتك. وكذا لو قال كلما طلقتك فأنت 
طالق ثم طلقها واحدة يقع عليها طلاقان. ولو قال كلما يقع عليك طلاقي» فأنت 
طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثلاث . 

رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق أنت طالق يقع عليها طلاقان ولا 
يصدق قضاء إن قال نويت بالثانية الخبرء وكذا لو قال قد طلقتك قد طلقتك» 
قال أنت طالق قد طلقتك يقع طلاقانء ولو قال أنت طالق فقال له رجل أو امرأة 
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ماذا قلت فقال قد طلقتهاء أو قلت هي طالق يقع واحدة في القضاء وفيما بينه وبين 
الله تعالى» رجل قال لامرأته أنت طالق عامة الطلاق أو جل الطلاق يقع طلاقانء 
ولو قال أنت طالق كل الطلاق يقع الثلاث» ولو قال أنت طالق أكثر الطلاق» ذكر 
في الأصل أنه يقع ثلاث» ولو قال أقل الطلاق يقع واحدة» ولو قال أنت طالق لا 
قليل ولا كثير اختلفت فيه الأقاويل لاختلاف الروايات» قال الفقيه أبو جعفر رحمه 
الله تعالى: يقع طلاقان» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى يقع واحدة» وقال الفقيه أبو النصر محمد بن سلام رحمه الله تعالى يقع 
ثلاث» والأظهر ما قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى» ولو قال أنت طالق 
د دك اتن ن سماعة رحمه الله أنه يقع ثنتان» ولو قال أنت طالق حتى يستكمل 
ثلاث تطليقات ذكر بشر بن الوليد رحمه الله تعالى أنه يقع ثلاث» وإن نوى غيره لا 
يدين في القضاءء ولو قال أنت طالق كل التطليقة طلقت واحدة» ولو قال أنت 
طالق كل تطليقة طلقت ثلاثاً دخل بها أو لم يدخل بهاء وكذا لو قالت أنت طالق 
بعد كل تطليقة أو مع كل تطليقة أو قال أنت مع كل تطليقة طالق طلقت ثلاثاً» ولو 
قال لامرأته أنت طالق مع كل امرأة لي وله أربع نسوة طلقن جميعاًء فإن نوى في 
هذه المسائل بعض النساء وبعض الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله 
تعالى» ولو قال أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقة يقع ثنتان» ولو قال ثلاثة أنصاف 
تطليقتين يقع الثلاث» ولو قال أنت طالق نصفي تطليقة فهي واحدة ولو قال أنت 
طالق نصف تطليقة وثلاث تطليقة وربع تطليقة فهي ثلاث» ولو قال نصف تطليقة 
وربعها وسدسها فهي واحدة. 

رجل قيل له إن فلاناً طلق امرأتك أو أعتق عبدك فقال نعم ما صنع أو بئسما 
صنع اختلفوا فيه» قال الشيخ الإمام الأجل أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى لا يقع الطلاق فيهما رجل قال لغيره طلقت امرأتك فقال أحسنتء» أو قال 
انات على رجه الإتكان لا بكرت إجارة: ولو قال أحسنت يرحمك الله حيث 
خلصتني منها أو قال في إعتاق العبد أحسنت تقبل الله منك كان إجازة. رجل 
قال لامرأته أنت طالق بعدد شعر إبليس يقع واحدة» ولو قال بعدد الشعر الذي 
على فرجك وقد كانت طلت وليس عليه شعرء قال محمد رحمه الله تعالى لا 
يقع, كما لو قال بعدد الشعر الذي على ظهر كفي» وقد طليء. ولو قال بعدد 
الشعر الذي في بطن كفيء فإنه يقع ويلغو ذكر الشعر؛ لأن بطن الكف ليس 
موضع الشعر بخلاف ظهر الكف. رجل قال لامرأته ثلاث تطليقات عليك طلقت 
كاذنا .بول قال لامرأته أنت طالق واحدة فقالت المرأة خواهى هزار فقال الزوج 
هزار ولع ينو كتين ؛ قالوا هذا إلى الوقوع أقرب» رجلٍ قال لامرأته هزار طلاق 
توبكى كردم قالوا يقع الثلاث كأنه قال طلقتك ثلاثاً بدفعة واحدةء ولو قال 
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هرزمان هزار طلاق توبكى كيتم» وأراد به إيقاع الطلاق قالوا طلقت ثلاثاً: ولو 
قال مر تراهزار طلاق داده استند لا يكون طلاقاً ولو قال لها تراسه طلاق يقع 
الغلاث كأنه قال أعطيتك ثلاث تطليقات» وإن قال لها من طلاق ترادادم إن نوى 
الإيقاع يقع» وإن لوق الشريضن ١‏ يفخ وإن لم ينو التفويض يكون إنقاعاء ولو 
قال لها لك الطلاق» قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن عنى به التفويض يدين» وإذا 
قامت عن مجلسها بطل» ا ل را لام الي حا ري 0 
تعالى عنه» وينبغي أن يقع الطلاق» وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى» ولو قال إليك الطلاق فهو على التفويض في قولهمء ولو قال لامرأته 
بعيب بازدادمت ونوى به الطلاق يقعء قال لها ثلاث تطليقات عليك طلقت 
ثلاثاء وكذا لو قال لعبده ه العتاق عليك يعتق. ولو قال لرجل عليك هذا العبد 
بألف فقال قبلت يكون بيعاًء ولو قال لها طلاقك علي ذكر في الأصل علي وجه 
ل ار لا بلرمة شن ع هذه 
مسائل اختلفوا فيها ْ 

رجل قال لامرأته طلاقك عليَ واجب أو لازم أو ثابت أو فرض قال بعضهم 
يقع في الكل تطليقة رجعية إن كان دخل بها نوى أو لم ينو وقال بعضهم لا يقع: 
وإن نوى وبعضهم ذكروا فيه خلافاء فقالوا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع 

في الكل وعند محمد رحمه الله تعالى في قوله لازم يقع وعند أبي يوسف رحمه 
الله تعالى ينوي في الكل وذكر الصدر الشهيد في كتاب الإيمان من شرح 
المختصر؛ الصحيح أنه لا يقع الطلاق في الكل عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
وذكر هو في «واقعاته) الصحيح أنه يقع الطلاق في الكل» وقال الفقيه أبو جعفر 
رحمه ال تعالى في قوله واجب يقع لتعارف الناس وفي قوله ثابت أو فرض أ 
رم لا يقع لعدم التعارف» رجل قال لامرأته يا مطلقة إن لم يكن لها زوج قبله 
أو كان لها زوج لكن مات ذلك الزوج ولم يطلق يقع الطلاق عليهاء وإن كان لها 
زوج قبله وقد كان طلقها ذلك الزوج إن لم ينو بكلامه الأخبار طلقت» وإن قال 
عنيت به الأخبار دين فيما بينه وبين الله تعالى وهل يدين في القضاء اختلفت 
الروايات فيه والصحيح أنه يدين» ولو قال نويت به الشتم دين فيما بينه وبين الله 
تعالى لا في القضاءء ولو قال لها أنت مطلقة بالتخفيف» أو قال أطلقتك إن نوى 
به الطلاق يقع ,وإلا فإ( : :إذا قال لامرأته أعرتك طلاقك عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى أنها تطلق كما لو قال أقرضتك طلاقك وعن محمد رحمه الله تعالى أنه لا 
يقع» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان» واختلف المشايخ رحمهم الله 
تعالى في قوله رهنتك طلاقك والصحيح أنه لا يقع» ٠»‏ ولو قال خليت طلاقك أو 
قال خليت سبيل طلاقك أو قال تركت طلاقك أن نوى وقوع الطلاق يقع» وإلا 
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فلا ولو قال برئت من طلاقك اختلف فيه المشايخ» والصحيح أنه لا يقع» ولو 
قال أعرضت عن طلاقك لا يقع الطلاق؛ ولو جمع بين منكوحته ورجل» وقال 
أحدكما طالق لا يقع الطلاق على امرأته في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقعء ولو جمع بين امرأته وأجنبية فقال 
طلقت إحداكما طلقت امرأته» ولو قال إحداكما طالق» ولعايئق شيناً لا,تطلق 
امرأته وعن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أنها تطلقء ولو جمع بين 
امرأته وما ليس بمحل للطلاق كالبهيمة والحجرء وقال إحداكما طالق طلقت 
امرأته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله تعالى عنهماء » وقال محمد رحمه 
الله تعالى لا تطلق» ٠‏ ولو جمع بين امرأته الحية والميتة» وقال إحداكما طالق لا 
تطلق 'الحية ولو قال فلانة طالق ثلاثا وقلانة معها لامرأة له أخرئ طلقا ثلاناء 
وكذا لو قال فلانة طالق ثلاثاًء ثم قال أشركت فلانة معها طلقت كل واحدة 
ثلاثاًء ولو قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة» وكذا لو قال 
بينكن تطليقات» أو قال ثلاث أو أربع إلا أن ينوي قسمة كل واحد بينهن فتطلق 
كل واحدة ة ثلاثاء ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان 
هكذا إلى ثماني تطليقات» فإن زاد على الثمان طلقت كل واحدة ثلاثاً» وكذا لو 
قال أشركتكن في تطليقة فهذا وما لو قال بينكن تطليقة سواء. 

رجل قال كنت طلقت امرأتي أو كنت طلقت إحدى نسائي أو قال كنت طلقت 
اثراة ليويقال الها ربت أو كدت للقت بزيقى :يني اللتعال امرأته يقع الطلاق 
على امرأته للحال» ولا يصدق فى صرف الطلاق إلى غيرهاء ولا في الإسنادء 
ولو قال علقت ا لإا ونيا اواتال طلقت:ائرأ: عابت لى أو قال كانت إلى 
امرأة فاشهدوا أنها طالق طلقت امرأته للحال في هذه المسائل إلا أن يقر بطلاق 
ماض في نكاح ماض نحو أن يقول كنت طلقت امرأة كانت لي أو قال كانت لي 
امرأة فطلقتها أو قال كنت طلقت أوّل امرأة تزوّجتها أو قال كنت طلقت امرأة 
كانت لي يقال لها زينب أو قال كنت طلقت امرأة تزوّجتها لا يقع الطلاق على 
التي تكون في نكاحه في هذه المسائل إذا قال عنيت غيرها. 

رجل قال لامرأته أنت طالق كل سنة ثلاثاً يقع الثلاث من ساعتهء وكذا لو قال 
لامرأته يوم الخميس أنت طالق يوم الخميسء أو قال أنت طالق في يوم الخميس 
يقع الطلاق عليها للحال» رجل قال لامرأته بالفارسية اكرامسال زن خراهم فهي 
طالق فتزوج امرأة قبل انسلاخ ذي الحجة من هذه السنة طلقت؛ رجل طلق امرأته ثم 
قال لها في العدّة قد طلقتك أو قال بالفارسية تر اطلاق دادم يقع تطليقة أخرى» ا 
قال كنت طلقتك أو قال بالفارسية طلاق داده أم ترا لا يقع أخرى . رجل قال لامرأته 
أنت طالق أو لا لا يقع الطلاق في قولهمء ولو قال أنت طالق ثلاثاً أو لا أو قال 
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أنت طالق واحدة أو لا أو قال أو لا شيء يقع واحدة في قول محمد وأبي يوسف 
الأول» ثم رجع أبو يوسف رحمه الله تعالى» وقال لا يقع شيء ولو قال أنت طالق 
أو لا شيء روى أبو سليمان رحمه الله تعالى أنه لا يقع» ولم يذكر فيه خلافاً وذكر 
في رواية أبي حفص أن على قول محمد رحمه الله تعالى بة يقع واحدةء وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى لا يقع شيء. امرأة اقلت روي ل لوو نت 
داده كير أو قال كرده كيرا وقال داده بادا وقال كرده باد اختلف المشايخ فيه 
والصحيح أنه ينوي إن نوى الإيقاع يقع واحدة رجعية» وإن لم ينو لا يقع شيءء ولو 
قال الزوج داده است أو قال كردهاست أو قال داده شده است أو قال كرده شذه 
است يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينوء إن قال<ما نويت. نه طلانا لآ يصدق قضاء 
ولو قال الزوج داده انكار أو قال كرده انكار لا يقع الطلاق» وإن نوى كأنه قال لها 
بالعربية احسبي أنك طالق» وإن قال ذلك لا يقعء وإن نوى» ولو قال لها كونى 
طالقاً» أو اطلقي يقع الطلاقء ولو قالت المرأة لزوجها مرامدار فقال الزوج ناداشته 
كير قالوا إن نوى الإيقاع يقع وإلا فلاء ولو قالت دست ازمن بازدار فقال الزوج 
بازداشته شته كير فكذلك إن نوى الإيقاع يقع وإلا فلاء ولو قال لامرأته في غير مذاكرة 
الطلاق راست بروهزاربا طلاق داده ثم قال لم أرد طلاقها كان القول قولهء ولو قال 
لامرأته لست لي بامرأة ة أو قال ما أنت لي بامرأة أو قال ما أنا بزوج لك قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى إن نوى وقوع الطلاق يقع. وإلا فلا وقال صاحباه لا يقعء 
وإن نوى» ولو قيل له هل لك امرأة فقال لا ذكر بعض المشايخ رحمهم الله تعالى أنه 
لا يقع الطلاق في قولهم وذكر الكرخي رحمه الله تعالى أنه على هذا الخلاف أيضاًء 
ولو قال والله ما أنت لي بامرأة» أو قال على حجة إن كنت لي بامرأة» أو قال ما 
كنت لي بامرأة أو قال لم أكن تزوجتك لا يقع الطلاق» وإن نوى. 

رجل قال كل امرأة لي طالق» أو قال امرأتي طالق لا تدخل فيه المعتدة عن 
البائن» ولو قال لها أنت طالق يقع» ركذا لو .فال للمتعلعة (آبن: رن من ونه الاق 
ف الاوك رجل أضاف الطلاق ق إلى بعض المرأة إن أضاف إلى جزء شائع نحو 
أن يقول نصفك طالق أو ثلئك طالق أو ربعك طالق أو جزء من ألف جزء منك 
يقع الطلاق» وكذا لو أضاف إلى بعض جامع نحو أن يقول رأسك طالق أو 
فرجك طالق أو وجهك أو روحك طالق أو جسدك يقع الطلاق» ولو قال دمك 
طالق فيه روايتان» ولو قال بطنك أو ظهرك قال الشيخ الإمام شمس الأئمة 
السرخسي رحمه الله تعالى عندي لا يقع الطلاق» وإن أضاف إلى جزء معين غير 
جامع نحو أن يقول شعرك طالق أو صدرك أو فخذك أو رجلك أو يدك أو دبرك 
وما أيه ذلك لا يقع الطلاق؛ ولو قال هذا الرأس طالقء وأشار إلى رأس 
امرأته الصحيح أنه يقع كما لو قال رأسك هذا طالق؛ ولهذا لو قال لغيره بعت 


كتاب الطلاق 5.١‏ 


متك :هذا الرأسن بألف درهمء وأشان إلن راس عندة:فقال المشترى قلت بخان 
البيع رجل قال لغيره أخبر امرأتى بطلاقها أو بشرها بطلاقها أو احمل إليها 
طلاقها أو أخبرها أنها طالق أو قل لها إنها طالق طلقت للحال» ولا يتوقف على 
وصول الخبر إليهاء ولا على قول المأمور ذلك؛ ولو قال قل لها أنت طالق لا 
يقع الطلاق ما لم يقل لها المأمور ذلك» ولو قال اكتب لها طلاقهاء ينبغي أن 
يقع الطلاق للحال كما لو قال احمل إليها طلاقها وكما لو قال اكتب إلى امرأتي 
أنها طالق . 

رجل قال لامرأته أنت طالق مثل سنجة دانق يقع واحدة» ولو قال مثل سنجة 
دانق ونصف يقع تطليقتان وكذا لو قال مثل درهمين يقع واحدة» ولو قال مثل 
ثلاث دراهم يقع طلاقان» فالحاصل أنه إذا شبه الطلاق بما يوزن بسنجة واحدة 
يقع واحدةء وإن شبه بما يوزن بسنجتين يقع تطليقان؛ وإن شبه بما يوزن بثلاث 
سنجات أو أكثر يقع الثلاث» فالدانق يوزن بسنجة واحدة» وكذلك الدرهمان 
ودانق ونصف دانق يوزن بسنجتين وكذا ثلاثة دراهم فعلى هذا يخرج هذا الجنس 

من المسائل إذا جمع بين امرأتين إحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة 
النكاح؛ فقال إحداكما طالق لا تطلق صحيحة النكاح كما لو جمع بين منكوحة 
وأجنبية وقال إحداكما طالق» ولو كان له امرأتان اسم كل واحدة منهما زينب 
وإحداهما صحيحة النكاح والأخرى فاسدة النكاحء. فقال زينب طالق طلقت 
صحيحة النكاح» فإن قال عنيت به الأخرى لا يصدق قضاء كما لو قال زينب 
طالق وامرأته زينب طلقت امرأته» فإن قال عنيت زينب أجنبية لا يصدق قضاءء 
وكذا لو قال إحدى امرأتي طالق طلقت صحيحة النكاح» ولو جمع بين صحيحة 
النكاح وفاسدة النكاح فقال طلقت إحداكما طلقت صحيحة النكاح كما لو جمع 
بين منكوحته وأجنبية فقال طلقت إحداكما طلقت منكوحته النائم إذا طلق امرأتهء 
فأخبر بذلك بعد الانتباه فقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع وكذا الصبي إذا طلق 
امرأته أو طلقها أجنبي فأجاز بعد البلوغ» ولو قال النائم بعد الانتباه أوقعت ذلك 
الطلاق» و قال جعلت ذلك الطلاق طلاقاً يقع الطلاق» وكذا الصبي إذا قال 
ذلك بعد البلوغ . 

رجل له امرأتان فقالا لإحداهما أنت طالق أربعاً فقالت الثلاث تكفيني فقال 
الزوج أوقعت الزيادة على فلانة لا يقع على فلانة شيءء وكدا لي اناري 
الثلاث لك والباقي لصاحبتك لا تطلق الأخرى؛ رجل قال لامرأته أنت طالق 
واحدة أو ثنتين يقع واحدةء ولا يخير. رجل قال لامرأته قد طلقك الله أو قال 
لعبده أعتقك الله ذكر في «الواقعات» أنه يقع نوى أو لم ينوء وذكر في «العيون» 
و«البقالي» إن نوى يقع وإلا فلا إلا إذا سأله الغيرء وقال طلقت امرأتك فقال 


طلقها الله فحينئذٍ يقعء وكذا العتق» وجل "الدلام اناا خفني أن ضر أي 
هزار طلاقه بر وطلقت ثلاثاً» وكذا لو قال أي طلاق داده طلقتء ولو قال أي 
سه طلاقه طلقت ثلاث ولو قال لها بالعربية اذهبي ألف مرة ينوي الطلاق طلقت 
ثلاثاً» رجل طلق امرأته بعد الدخول واحدة» ثم قال بعد ذلك جعلت تلك 
التطليقة بائنة أو جعلتها ثلاثاً اختلفت الروايات فيه والصحيح أن على قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى يصير بائناً وثلاثاً» وعلى قول محمد رحمه الله تعالى لا 
يصير بائناً ولا ثلاثاً وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يصح جعلها بائناً: 
ولا يصح جعلها ثلاثاًء ولو طلق امرأته بعد الدخول بها واحدة» ثم قال في العدة 
ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو قال الزمتها تطليقنين بتلك التطليقة 
فهو علق .ما قال :وإن قال الرمنيها ثلاثاً فهو ثلاث وإن قال الرمتها تطليقيين فهر 
ثنتان» ولوطلنها واحدة الم راجعهاء ثم قال جعلت تلك التطليقة بائئة لا تصير 
بائنة ؛ لأنه لا يملك إبطال الرجعة» اي 0 
فهي بائن أو هي ثلاث فطلقها واحدة. فإنه يملك الرجعة. ولا تكو اننا ولا 
ثلاثاً؛ لأنه قدم القول قبل نزول الطلاق ولو قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق 
ثم قال جعلت هذه التطليقة بائنة» أو “قال اعسافيا ‏ فلدنا قال هذه المقالة قبل دخول 
الدار لا تلزمه هذه المقالة؛ لأن التطليقة لم تقع عليها إذا قال لامرأته بعد 
الدخول ترايك طلاق وترايك طلاق وترايك طلاق يقع الثلاث كما لو قال لها 
بالعربية أنك ظالى أت طالق أقت طالة : فإنه يقع الثلاث» ولو قال لامراتة ثرو 
اطلاق أو قال دادمت طلاق ونوى الثلاث صحت نيته رجل قال لامرأته تراتلاغ 
فهذه خمسة ألفاظ إحداهما هذه والثانية تراطلاغ والثالثة تراتلاك والرابعة تراطلاك 
والخامسة تراتلاغ نقل عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى أنه يميز بين العالم والجاهل فقال إذا كان عالماً لا يقع. وإن كان جاهلاً 
لقع بم رج + وقال يقع الطلاق في هذه المسائل كلهاء ٠»‏ ولا يفرق بين العالم 
والجاهل ؛ لأن العوام يزعمون الكل طلاقاً: ولا يميزودن ومن الناس من لا يحسن 
الكلام؛ وقد يقصد الطلاق ويجري على لسانه ذلك في الغضب والخصومة قيل له 
فإن كان الرجل خوئياً قال» فإق كان عرييا فكذلك؛ لأن من العرب من يذكر 
الكاف مكان القافء. فإن قال تعمدت ذلك كيلا يقع الطلاق لا يصدق قضاء 
ديدي ارين اف تال إل ادا ها ول ضار مولع الخبووة إن امرااين 

تطلب مني الطلاق وأنا لا أريدء فأنا أتلفظ بهذا قطعاً لخصومتهاء ثم ا 
بذلك ويسمع الشهود ذلك» فإن شهدوا راض 
القاضي بالطلاق» وعن الشيخ الإمام هذا قال استفتيت عن تركي قال لامرأته ترا 
تلاق وفي التركيةء يقال للطحال تلاق وقال الزوج أردت الطحاول وما أردت به 


كتاب الطلاق او 


الطلاق» فقلت يقع الطلاق ولا يصدق في القضاء؛ لأن هذا مما يجري على 
لسان الناس خصوصاً في الغضب والخصومة فيكون الطلاق: واقعا ظاهراً ولا 
يصدق قضاءع»ء رجل طلق امرأته أو أعتق تق عبده أو دبر بالعربية وهو لا يعلم إن كان 
يعلم أن هذا إيقاع الطلاق والعتاق» ولكن لا يعرف معنى اللفظ يقع الطلاق 
والعتاق ويصح التدبير» وإن كان لا يعرف معنى اللفظ». وإن كان لا يعلم أن هذا 
طلاق أو عتاق إلا أن الرجل لقن أن يقول طلقت امرأتى أو امرأتى طالق فقال 
ذلك فكذلك الجواب يقع الطلاق والعتاق». وإن باع بالعربية وهو لا يعرف معنى 
اللفظ لا يصح البيع والشراءء وإق لفت المراة أن تقول أبرأت زوجي عن المهر 
فقالت ذلك لا يبرأ المي عن المهر وسيأتي جنس هذا في فصل فصل الخلع إن شاء 
الله تعالى» ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله وهو لا يعرف معنى قوله إن 
شاء الله لا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق مع الاستثناء ء باطل وعلم المرء وجهله فيه 
سواعء تالوا'هذا كسكوث البكر لما جع رقنا شرعاء ولا يفرق بين العلم 
والجهلء وهذا الجواب ظاهر فيما إذا علم أن الاستثناء إذا اقترن بالطلاق» 
ويبطل الطلاق» وإن لم يعلم ذلك فكذلك الجواب». وإن كان يعرف الاستثناء 
ونضد إبشاع الطلداق فجرى الاستناء على لسانه من غير قصد لا يقع الطلاق أيضاً 
وووق هو بداد بن حكيم أنه قال اختلفت أنا وخلف ,ب بن أيوب في هذه المسألة 
فقلت الاستثناء ء صحيح والطلاق باطل» وال اده ريه الدب لن الام قاد باطل 
والطلاق واقع قال خلف رحمه الله تعالى فرأيت أبا يوسف رحمه الله تعالى في المنام 
فقلت له اختلفت أنا وشداد فى مسألة فقال لى أبو يوسف رحمه الله تعالى سل فسألته 
فقال يصح الاستثناء فقلت له لم قال أرأيت لو قال لها أنت طالق فجرى على لسانه 
أو غير طالق أكان يقع الطلاق قلت لا قال فهذه كذلك. 

وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى: رجل أراد أن يقول لله على صوم يوم 
محر على عياب رورم الك كال ميخي ركه لها لي عليه دضو شوو ولي 
أراد أن قر ها فجرى على لسانه النذر أو الطلاق» أو العتاق. قال الفقيه ف 
جعفر رحمه الله تعالى في النذر يلزمه المنذور به بلا خلاف». وفي الطلاق 
والعتاق يقع الطلاق والعتاق في قول محمد رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق فيما بينه وبين الله تعالى» ويقع العتق» وعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى على عكس هذا يقع الطلاق» ولا يقع العتاق والظاهر من 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقوع الطلاق والعتاق كما قال محمد رحمه الله 
تعالى؛ ولو جرى على لسانه كلمة كفر لا يكفر بلا خلاف. 

رجل قال لامرأته أنت طالق لونين طلقت ثنتين» ولو قال أنت طالق ثلاثة 
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أبو يوسف رحمه لله تعالى يقع واحدة» وقال محمد رحمه الله تعالى يقع ثنتان» 
ولو قا الاق الكدر اميق فال | سك ظالق انم تلهراء الأعرع أن قال.قانت أو فاك 
وأنت يقع الطلاق عليهما امرأة فاع لرو حي طافا قاب نقالتا د دي فال م 
إن كان في قوله دادم أدنى تثقيل لا ب يقع الطلاق». رجل قال لامرأته اذهبي ألف 
7 ال ا را للا أنه المعو يا انك طالى انف 
طالق يقع ثنتان» وإن نوى التكرار صدق ديانة لا قضاءء ولو قال ذلك لغير 
المدخول بها تقع واحدةء ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق واحدة» لا بل 
ثنتين طلقت واحدة» رجل قال لامرأته ترا طلاق أو قال طلاق ترا فهي طالق» 
ولا فرق بين التقديم والتأخير» ولو قال بالفارسية : : دادمت يك طلاق وسكت ثم 
قال دو طلاق وسه طلاق طلقت ثلاثاً إن كان ذلك بعد الدخول»؛ ولو قال ترايك 
طلاق وسكت» ثم قال ودو طلاق طلقك: تلذنا: ولو قال دو طلاق بغير حرف 
العطف إن نوى العطف طلقت ثلاثاًء وإن لم ينو لا يقع إلا واحدة» رجل قال 
لامرأته تراسه ذكر في «النوازل» أنها لا تطلق». وقال الصدر الشهيد رحمه الله 
تخالى طندى: إنها:تطلق :قال الامر انه أنت واحدة ونوى به الطلاق يقع واحدة أعرب 
الواحدة» أو لم يعرب ولو قال لامرأته توبسه في حال مذاكرة ة: الطلاق أو الغضب 
لقت كلوانا ولو قال لها فى غضب أو خصومة أي هزار طلاقه برّ وطلقت 
اونا : وكذا لو قال اي سه طلاقهء ولو قال أي طلاق داده يقع واحدة»ء وإذا 
جرت الخصومة بينها وبين زوجها فقامت لتخرج فقال الزوج سه طلاق ياخويشتن 
ببر قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن نوى الويقاع 
يقع» وإن لم يكن له نية فكذلك ؛ لأنه إيقاع ظاهراً قالت المرأة لزوجها مرامدار 
فقال الزوج ناداشته كيرء ونوى الطلاق طلقتء. ولو قال مراسه طلاق ده فقال 
الزوج كفته كير قال الشيخ الإمام هذا لا يقع. وإن نوى» ولو قال لامرأته تراسه 
لت ا را 
آشتى نميكني فقال مرانمى شايد لا يكون إقراراً بالثلاث 

رجل طلق امرأته تطليقتين ثم تزوجها ووفاها مهرها وأخرجها من منزله فقال له 
رجل لم لا تعيدها إلى منزلك وهي بعد امرأتك بتطليقة فقال الزوج دو طلاق 
خودشده است وابن طلاق ديكرشد» قال الشيخ الإمام هذا إن أراد به الإيقاع 
ع وإن ارادي لحار يتلوفط د ل تعالى» وفي القضاء تقع 
أخري. . رجل قال لامرأته أنت طالق أكثر من واحدة؛ وأقل من ثنتين قال الشيخ 
الإمام هذا القياس إن يقع ثنتان لكن ذكر في اختلال العلماء ء أنه يقع الثلاث» 
رجل قال إحدى امرأتي طالق وليس له إلا امرأة واحدة طلقت امرأته. رجل قال 
لاعرأتة: أت طالق. أنتطالق أنث طالق»: وقال عنتت الأول الطلاق وبالغاضة 
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والغالعة إنياميا عندق ندرا كني القعناء لقع فللانا ره قال لامراته انف 
لال ' وكا يفيه الطاقق ضن لوقا ق :عند و تديانة لز قمناء ولي قال .ما غنيك 
به الطلاق عن النكاح لا يصدق أصلاًء وإن صددقته المرأة في ذلك لا يلتفت إلى 
تصديقهاء ولو قال أنت طالق من عمل كذا طلقت قضاءء رجل قال له غيره ألك 
امرأة غير هذه فأجاب وقال كل امرأة لى طالق ذكر فى «النوازل» أنه لا تطلق 
امرأته امرأة قالت لزوجها أتريد أن أطلق نفسي»: فقال الزوج نعم فقالت المرأ 
طلقت نفسي قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قوله نعم يحتمل الرد يعني 
طلقي إن استطعت ويحتمل التفويض فأيّ شيء نوى صحت نيته؛ وكذا لو قال 
رجل لغيره أتريد أن أطلق امرأتك» فقال خواهم أو قال هلا يده فهو على هذين 
الوجهين» رجل قال لغيره خواهى تازنت راطلاق كنم فقال الزوج خواهم فقال 
الرجل دادمش سه طلاق» قال بعض المشايخ لا يقع شيء في قول أبي حنيفة 
تحن الله قال وجي ذا عله نا لو قال لعز اه كلق :شبلف مالك طلنت 
نفسي ثلاثاً لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو قال ذلك الرجل 
دادمش طلاق يقع واحدة». وإنما يصح هذا الجواب إذا أراد الزوج تفويض 
الطلاق إليه أما إذا أراد به الرد لا يقع الطلاق. واعنا ‏ عتوت: أنه كان «تسهريا 
فقالت له امرأته طلقتني البارحة فقال الزوج أصابني الجنون» ولا يعرف ذلك إلا 
بقوله كان القول قوله وطلاق المعتوه غير واقع كطلاق المجنون» وتكلموا في 
التاصل ين اللعتوة ه والمجئونء قالوا المجنون من لا يستقيم كلامه وأفعاله إلا 
نادراً والعاقل ضذه والمعتوه من يختلط كلامه وأفعاله فيكون ذلك غالباً وهذا 
غالباً فكانا سواءء وقال بعضهم المجنون من يفعل الأفعال القبيحة عن قصد 
والعاقل من يفعل ما يفعله المجانين في الاحايين لكن لا عن قصدء وإنما يفعل 
عن ظن الصلاح والمعتوه من يفعل ما يفعل المجانين في الاحايين لكن عن قصد 
يفعل ذلك مع ظهور وجه الفسادء رجل طلق امرأته وهو صاحب برسام فلما صح 
قال قد طلقت امرأتي» ثم قال إني كنت أظن أن الطلاق في تلك الحالة كان 
واقعاً قال مشايخنا رحمهم الله تعالى حين ما أقر بالطلاق إن ردّه إلى حالة 
البرسام, وقال قد طلقت امرأتي في حالة البرسام فالطلاق غير واقع: وإن لم يرد 
إلى حالة البرسام فهو مأخوذ بذلك قضاءء وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى 
كذلك إذا لم يكن إقراره بذلك في حال مذاكرة الطلاق. 

رجل قال لامرأته أنت طالق كل يوم مرة» وكل يومين مرتين يقع عليها في 
اليوم الأول واحدة وفي اليو الثاني ثلاث إن كان الطلاق يزيد على الثلاث. 
رجل قال لامرأته طلقتك آخر تطليقات ذكر في «المنتقى» أنها تطلق ثلاثاً ولو قال 
أنت طالق آخر التطليقات لا يقع إلا واحدة. رجل قال لامرأته أنت طالق إلى 


ينا 
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سنة يقع الطلاق بعد سنة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. رجل 
قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق هزار طلاق بذامنت دركردم طلقت ثلاثاًء 
ولو قال ما نويت به إيقاع الطلاق كان القول قوله مع يمينه. رجل وقعت 
الخصومة بينه وبين امرأته فقالت المرأة ضع ثلاث تطليقات ههنا وهناك ثلاث 
قصبات صغار مما يكون للحائك بلا غزل قابان الرجل بإصبع رجله واحدة وقال 
هذا طلاقك ثم وثم حتى نحاها عن أماكنها ثم قال ادفعيه إلى الحائك لينسجه في 
ثوبك قالوا ينبغي أن لا تطلق امرأته؛ لأنه جعل القصب طلاقاً. رجل قال نساء 
العالم أو نساء اللانيا طوالق لا تطلق امراته» ولو قال 'تساء هده البلدة أو هذه 
القرية طوالق وفيها امرأته طلقت» وعن بون لتوشفنه رححية الله تعالى لو قال: نساء 
بغداد طوالق وفيها امرأته لا تطلق وعن محمد رحمه الله تعالى تطلق» رجل قال 
لامرأته أنت طالق في قول الفقهاء ء أو في قول القضاة أو في قول المسلمين أو في 
القرآن أو في قول فلان القاضي أو فلان المفتي طلقت قضاءء ولا تطلق فيما بينه 
وج اله عالى عات يي رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين فنسي ولا يدري أنه 
ظلقها واحدة أو ثنثين أو ثلاثاً فقال وى مرانشايدتاروى ديكرى نه نبيند ثم زعم 
أنه يحل له أن يتزوجها قالوا لا يصدق قضاء. رجل قيل له أين فلان زن توهست 
فقال هست ثم قيل له اين زن توسه طلاق هست فقال هست» وهو يزعم أنه لم 
يسيع وليه طلا به راكنا اسح اين زد يوست ارا لا يعد ققاء برعل 
قال لامرأته قولي أنا طالق لا ب يقع ما لم تقع» ولو قال لغيره ه قل لها أنها طالق 
طلقت للحال» رجل قال لامرأته أنت مني ثلاثاً إن نوى الطلاق طلقت ثلاثاً 
وإن قال لم أنو الطلاق إن كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق لم يصدق قضاءء 
وإن لم يكن في حال مذاكرة الطلاق» قالوا نخشى أن لا يصدق قضاء امرأة قالت 
لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاثة أصابع ونوى به ثلاث تطليقات لا تطلق ما لم 
يتلفظ به» وذكر فى كتاب الصلاة إذا قال لامرأته أنت طالق وأشار إليها بثلاث 
أصابع » وتوئ نيه التلالكة ولم يذكر بلسانه فإنها تطلق واحدة» رجل رأى شخصاً 
وظن أنها عمرة فقال يا عمرة أنت طالق» ولم يشر إلى هذا الشخص فإذا 
الشخض: غير عفرة واخرأته عنمرة تطلق امرائة لأن المعتبر عند عدم الإشارة هو 
الاسم وقد وجدء. رجل قال لامرأته جه طلاق كرده جه نى لا تطلق امرأته ولو 
قيل لرجل أطلقت امرأتك فقال عدها مطلقة أو احسبها مطلقة لا تطلق امرأتف 
امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لست لي بامرأة» قالوا هذا جواب يقع به الطلاق 
ولا يحتاج إلى النية امرأة قالت لزوجها طلقني فقال لها أنت واحدة طلقت 
واحدة. رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين فدخلت عليه أم امرأته فقالت طلقتهاء 
ولم تحفظ حق أبيها وعاتبته في ذلك فقال الزوج هي ثانية أو قال الزوج هذه ثالثة 
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تقع أخرى » ولو عاتبته ولم تذكر الطلاق» فقال الزوج هذه المقالة لا تقع الزيادة 
إلا بالنية. رجل قال لول اك 1 
أنت طالق لا يقع شيءء وإن نوى؛ لأن حذف آخر الكلام معتاد في العرب» 
وقال الفقيه أب القاسم رحمه الله تعالى لو أن مهيا قال ذلك بالفارسية وحذف 
الحرف الآخر لا يقعء وإذن نوى؛ لأنه غير معتاد في العجم ولهذا قالوا لو قال 
لعبده توازا ولم يذكر الذال لا يعتق» وإن نوى وقال الصدر الشهيد رحمه الله 
تعالى لا فرق بين العربية والفارسية إذا نوى صحت ثيته وهذا كله إذا قال أنت 
طال لا بكسر اللام» وإ قال بكسر اللام يقع الطلاق» وإن لم ينو ويكون 
الإعراب ا مقام الحرف هذا اذالم يكن تين حال مداكرة الطلاق ولا في حال 
الغضب وإن كان ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في حالة الغضب يقع الطلاق» 
وإن لم يفو ولو قال انث طا وسكت أو أخذ إنسان فمه لا يقع الطلاق وإن 
نوى؛ لأن العادة ما جرت بحذف حرفين من الكلام» ولو قالح المرأة نويا 
طلقني فقال دايم إن كان ذلك في موضع يكون ذلك عرفهم يقع الطلاق» امرأة 
تالت ازوسيا حا (الطلفسى ندال الررج الرخرويي اباي لان كيده لالز إل 
نوى الطلاق يقعء وإلا فلا قال مولانا رضي الله تعالى عنهء وينبغي أن يقع 
الطلاق على كل حال؛ لأن معنى كلامه أنت بجميع أجزائك مطلقة» ولو قال 
ذلك يقع الطلاق» وإن لم ينو كما لو قال أنت مطلقة. رجل أراد أن يقول 
لامرأته أنت طالق ثلاثاً فلما قال أنت طالق أخذ إنسان فمه أو مات يقع واحدة 
ولو قا اشع طالق كلاناء وماتت المرأة بعد قوله أنت طالق قبل قوله ثلاثا لا يقع 
شىء»ء وكذا لو قال أنت طالق واحدة فصادفها قوله أنت طالق وهى حية وصادفها 
قوله واحدة وهي ميتة لا يقع شيء؛ رجل قال لامرأته وهبت لك تطليقك يكون 
تفويضا إن طلقت نفسها في المجلس يقع وإلا فلا بخلاف قوله وهبت لك طلاقك» 
فإنه يقع الطلاق وقد ذكرنا إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فقالت المرأة هب لي 
طلاقي فقال وهبت يريد به ترك الطلاق والإعراض عنه فهي امرأته . رجل قال 
لامرأته أنت طالق وأنا بالخيار ثلاثة ة أيام يقع الطلاق ويبطل الخيارء» رجل سمى 
ملسن سك وي ب المي اعنيا الس 1 يد الله تعالى ولا 

فى القضاءء رجل قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم أو عذه التراب - عدد البحار 
ار اا ا ل 0 
الثلاث يقع واحدة بائنة ولو قال أنت طالق مثل الأسا ساطين أو مثل الجبال أو مثل 
البحار يقع واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة رجعية وهذا ادن نام دن 
فصل التشبيه إن شاء الله تعالى. رجل قال لامرأته قبل الدخول بها أنت طالق 
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إحدى وعشرين طلقت ثلاثاً عندناء وقال زفر رحمه الله تعالى يقع واحدة. ولو 
قال واحدة وعشرين أو واحدة وألفاً تقع واحدة في قولهم إلا في رواية عن أبي 
يوسف رحمه الله تعالى» ولو قال أحد عشر طلقت ثلاثاً» ولو قال واحدة وعشرة 
طلقت واحدة» رجل قال لامرأته المدخولة أنت طالق فقالت لا أكتفي بواحدة 
فقال دوكير إن نوى إثبات الطلاق طلقت ثلاثاء رجل قال لامرأته أنتكرق 
امرأتي فأنت طالق ثلاثاً قالوا إن لم يطلقها تطليقة بائنة عند فراغه من اليمين 
للقت فنا لع ع و حم الام د 
ولو قال أنت طالق مع كل تطليقة وكان ذلك بعد الدخول طلقت للحال ثلا 
رجل له بئات ذوات أزواج فقال زوج واحدة منهن دختر ترايك 0 
الطلاق على امرأته . رجل قال لامرأته ترايكي أو قال تراسه قال الصدر الشهيد 
رحمه الله تعالى طلقت ثلاثاء ولو قال تويكى أو قال توسه قال أبو القاسم رحمه 
الله تعالى لا يقع الطلاق» قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون 
الجواب على التفصيل إن كان في حال مذاكرة الطلاق أو في حالة الغضب يقع 
الطلاق» وإن لم يكن لا ع بالبينة كما لو قال بالعربية أنت واحدةء ولو قال 
اين زن كه مراست بسه قال أبو نصر الدبوسي رحمه الله تعالى لا يقعء وقال أبو 
بكر العياضي رحمه الله تعالى إن نوى الطلاق يكون طلاقاء ولو قال لامرأته أنت 
بثلاث قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن نوى يقع. 
رجل قال لامرأته دست بازداشتمت بيك طلاق فقالت المراة باز كوىء تاكواهان 
متتوند فقال ا ل 0 قالت له أجنبية زن 
رادست بازداشتى فقال دست بازداشتمش بيك طلاق قالوا لو قال في المرة الثانية 
والثالئة دست برذ كم يكون إنشاء فتطلق ثلاثاً إلا إذا قال عنيت بالثانية والثالثة 
الأخبار» ولو قال دست بازاداشتيم يكون إخباراً . رجل قال لامرأته توبسه طلاق 
باش إن نوى إيقاع الطلاق يكون طلاقاً وإلا فلا لأن هذا الكلام محتمل يحتمل 
أنه أراد بذلك توبسه طلاق ملك مني فلا بد من النية» وكذا لو قال أنت بثلاث 
تطليقات يحتمل ذلك أيضاً إلا أنه غلب استعماله في إيقاع الطلاق حتى لو ظهر 
ما يدل على أنه أراد به الملك لا يقع. 

رجل قال لامرأته أنت طالق كذا كذا طلقت ثلاثاً لأن كذا يستعمل في العدد 
وأقل عددين ليس بينهما حرف العطف أحد عشر فتطلق ثلاثاً. رجل قال لامرأته 
أنا أستنكف منك كالبزاق في الفم فقالت المرأة فإن كنت تستنكف عنها فارم بها 
فقال الزوج تف تف ورمى بالبزاق وقال رميت ونوى به الطلاق لا تطلق لأنه لو 
قاء ونوى به الطلاق لا تطلق فكذا إذا برق ونوى به الطلاق. رجل قال له غيره 
تزوجت امرأة أخرى فقال نعم فقال له لم طلقت الأولى فقال بالفارسية ازبللات 
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ترأ ولم يكن تزوج امرأة أخرى ولا كان طلق الاولي ولم يرد به الطلاق لا تطلق 
امرأته. امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثاً فقال الزوج اينك هزار طلاق لا تطلق 
امرأته لأنه كلام محتمل» رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني 
حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله 
حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله . رجل له أربع نسوة فقال لواحدة أنت ثم 
أنت للمرأة الأخرى ثم أنت للمرأة الأخرى ثم أنت طالق للرابعة طلقت الرابعة 
لأنه جعل الطلاق نعتاً للرابعة. رجل قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتي 
طلقت امرأته . رجل قال امرأة طالق أو قال طلقت امرأة ثلاثاً وقال لم أعن به 
امرأتي يصدق» ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة وقال لم أعن به امرأتي طلقت 
امرأته ولا يصدق قضاء وكذا لو قال بنت فلان طالق ذكر اسم الأب ولم يذكر 
اسم المرأة وامرأته بنت فلان» وقال لم أعن به امرأتي لا يصدق قضاء وتطلق 
امرأته كما لو ذكر اسم امرأتهء ولو قال عمرة طالق وامرأته عمرة طلقت امرأته 
ولا يصدق قضاء في صرف الطلاق عنها وكذا لو لم ينسبها إلى أبيها وإنما نسبها 
إلى أمها أو إلى ولدها تطلق امرأته وكذا لو أخذته أم امرأته وقالت لا أدعك 
تخرج إلى السفر حتى تطلق ابنتي فقال دخترتراسه طلاق وقال لم أنو امرأتي 
طلقت امرأته قضاء. 

رجل قال لامرأته فى الغضب ارتوزن من سه طلاق وحذف الياء لا تطلق 
انواته لأئه:ما أضافالطلاق إليماء رجحل بين يديه امرأة متلففة فقيل له :هذه 
المتلففة امرأتك ثم قيل له احلف بثلاث تطليقات لن لم تكن لك امرأة سوى هذه 
فحلف قلاث تظليقات أن ليست له امرأة سو هذه وكانت المرأة المتلقفة أجنبية 
اختلفوا فيه والفتوى على أنه تطلق امرأته قضاءء وكذا لو تزوج امرأة ببلخ فذهبت 
المرأة بغير علمه إلى ترمذ ثم حلف إن كانت له له امرأة بترمذ فهي طالق طلقت 
امراتهة وجل أكل خيراً وشرب راثم قال ثان حورذيق: ونبيذ خوريدم زنات.ها 
نسد اك تال لسارجل بعتا سكت بنك طادق! تقال «الرجل يسن سادق لا فطلا 
امرأته لأنه لما فرغ عن الكلام وسكت ساعة كان هذا ابتداء كلام ليس فيه إضافة 
إلى شيء. رجل قال لمديونه امرأتك طالق إن لم تقض حقي اليوم فقال المديون 
ناعم ولم يردبه الجواب فقال له وب الدين: قل نعمء لفان م ريام و لجراي 
كانت اليمين لازمة له لأنه إذا لم يتخلل بينهما شيء طويل ولم يأخذ في كلام 
اخر كان الكل كلما وعدا : 

رجل قال لغيره زن ازتوبسه طلاق كه اين كارنكرده فقال بهزار طلاق يكون 
جواباً حنى لو لم يكن هذا الشخص فعل ذلك الأمر لا يقع الطلاق؛ رجل قال له 
غيره هل لك امرأة إلا طالق فقال لا طلقت امرأته ولو قال نعم لا تطلق لأن في 
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المسألة الأولى يكون قائلاً ليست امرأتي ي إلا طالقاًء ولو قال ذلك طلقت امرأته. 
وأما في المسألة الثانية صار قائلاً امرأتي غير طالق» ولو قال كذلك لا تطلق. 
رجل حكى يمين رجل إن دخلت الدار فامرأتي طالق فلما انتهى الحاكي إلى ذكر 
الطلاق خطر بباله امرأته قالوا إن 5000 الطلاق ترك الحكاية واستئناف 
الطلاق وكان كلامه يصلح إيقاعاً للطلاق على امرأته يقع وإن لم ينو الاستئناف 
لا يقع ويكون كلامه محمولاً على الحكاية . رجل قال لامرأته انع طالق وسكت 

ثم قال ثلاثاً إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثاً» ياك لع يكن ل تفطاح 
الس قم راجلا ارت لانقطاع النفس لا يفصل . رجل قال لامرأته أنت 
طالق وسكت فقيل له كم فقال ثلاثا . 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى تطلق ثلاثاً قالوا يحتمل أن هذا قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى خاصة» فإن عنذه إذا قال الرجل لامرأته أن عالق وترى 
الثلاث صحت نيته ويحتمل أن هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن عنده إذا 
طلق الرجل امرأته ثم قال جعلتها ثلاثاً يصون كاذنا + رجل قال لامرأته أنت طالق 
واحدة فقالت له هزار فقال هزار ينوي الإيقاع فهو على ما نوى» رجل قال 
لامرأته أنت طالق ما لا يقع عليك أو ما لا يجوز عليك طلقت واحدة» وكذا لو 
قال انق عذالق وان لا ابقعد غليك أو لا يجرن طليت كاذنا . رجل قال لامرأته 
أنت طالق في مكة وهما في غير مكة طلقت للحال» وكذا لو قال أنت طالق في 
ثوب كذا وهي في ثوب آخر يقع للحالء ولو قال أنت طالق في الليل والنهار 
طلقت واحدة. ولو قال أنت طالق في الليل وفي النهار يقع ثنتان؛ ولو قال 
لامرأته في الليل أنت طالق في ليلك ونهارك طلقت للحال» ولو قال لامرأته في 
الليل أنت طالق في نهارك وليلك طلقت غداًء ولو قالانت طالى عدا اليوم 
طلقت غداً ويبطل ذكر اليوم» ولو قال أنت طالق اليوم غداً طلقت في الحال. 
والأصل فيه إنه إذا ذكر وقتين ليس بينهما حرف العطف يقع الطلاق في الوقت 
الملكوو ييا ويبطل ذكر الثاني» ولو قال لها أنت طالق اليوم وإذا جاء غد يقع 
للحال واحدة فإذا جاء غد وهي في العدة يقع أخرى. 

رجل قال في شعبان أنت طالق في رمضان تطلق حين تغرب الشمس من 
بورد لان وار نك الك عات ب مكاح شع امسر ل 7 
قال أنت طالق في الصيف أو في الشتاء ء أو في الربيع أو في الخريف لا يقع 
الطلاق إلا في الوقت المذكورء وتكلموا في معرفة هذه الأوقات» قال بعضهم: 
الصيف ما لا يحتاج فيه إلى الحشو والوقود والشتاء ما يحتاج فيه إلى الحشو 
والوقود والربيع والخريف ما يحتاج فيه إلى الحشو لا إلى الوقود إلا أن الربيع 
يكون في آخر الشتاء والخريف يكون في آخر الصيف» وقال بعضهم: الصيف ما 
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يكون فيه على الأشجار أوراق وثمار والربيع ما يكون فيه عليها الأوراق دون 
الثمار وكذا الخريف . رجل اشترى منكوحته لا يقع عليها الطلاق معلقاً كان أو 
منجزاً ما دامت مملوكة لهء وكذا لو كان آلى منها ثم اشتراها ثم انتهت مدة 
الإيلاء لا يقع عليها الطلاق ولو أعتقها بعدما اشتراها وقع طلاقه عليها معلقاً 
كان أو منحزاء ولو علق العبد طلاق امرأته الحرة بشرط أو قال لها أنت طالق 
للسنة ثم ملكت المرأة زوجها فطلقها أو وجد شرط الطلاق المعلق أو جاء وقت 
السنة يم يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة. رجل قال لامرأته أنا منك طالق 
00 يقعء ولو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرامء ونوى به 
الطلاق يقعء المرتد إذا لحق بدار الحرب فطلق امرأته لا يقع فإن عاد مسلماً 
وهي في العدة يقع والمرتدذة إذا لحقت بدار الحرب فطلقها زوجها ثم عادت إلى 
دار الإسلام مسلمة قبل الحيض عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يقع طلاقه 
وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى يقع والله أعلم. 
أ فصل في الكنايات والمدلولات 

الكناية ما يحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذكوراً نصاً وهي ثلاثة أقسام: 
والأحوال ثلاثة حالة مطلقة وهى حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهى أن تسأل 
الخواة للها أن عاق ره طلاقها وسالة العقتي و الخموية نو حالة الرقنا 
لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا بالنية» ولو قال لم أعن به الطلاق كان 
القول قولهء وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق بثمانية ألفاظ ولو قال لم أنو 
الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت خلية برية بتة بائن حرام اعتدي أمرك بيدك 
اختاري» وفي حالة الغضب يقع الطلاق بثلاثة من هذه الثمانية» وإذا قال لم أنو 
الطلاق لا يصدق قضاء وتلك الثلاثة اعتدي أمرك بيدك اختاري» وفي الخمسة 
الباقية من الثمانية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال لم أنو الطلاق لا يقع 
ويصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم في الغضب والخصومة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا قال لم أنو الطلاق كما لا يصدق في 
حالة مذاكرة الطلاق» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الإملاء إنه الحق نهذه 
الخمسة أربعة أخرى لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خليت سبيلك» الحقي 
بأهلك لو قال ذلك في حال مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو به 
الطلاق يصدق قضاء فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو يوسف رحمه 
له تعالق لا يعندق وما سورض 3[اقر مره الكراياك :در قولف يلك عن خاريك 
تفتع النخموي امسري قوم اخرسي ادهب التقلي الطلقي تروسي اعزبي ا تكاج 
لي عليك وهبتك لآهلك قبل الأهل أو لم يقبل لا يقع الطلاق إلا بالنية» وإذا 
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قال لم أنو الطلاق كان مصدقاً. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لو قال وهبتك 
لأهلك أو لأبيك أو لأمك أو للأزواج ونوى الطلاق يقعء؛ ولو قال وهبتك 
لخالك أو لأخيك أو لأختك أو لفلان الأجنبي لا يقع الطلاق» وإن نوى وكذا 
ا ل ا 0 ولو قال لها افلحي ونوى 
الطلاق يكون طلاقا: ولو قال في حالة مذاكرة الطلاق فارقتك أو باينتك أو 
أنفك أوأنتت ىتنك أو لا شلطان لى عليك أو ترسك آى وعدك لسك أو 
ترككا علل قلق أرد ليت سي «طاذتك أن سبيعك أو اك اسائة أن أت حرة آد 
أنت أعلم بشأنك فقالت اخترت نفسي يقع الطلاق» وإن قال لم أنو الطلاق لا 
يصدق قضاءء ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح» 
أو قال فسخت نكاحك يقع الطلاق إذا نوى» ولو قالت امرأة لزوجها لست لي 
بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به الطلاق يقع في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى + ولو قال لها تومراجيزى ثباشى وكرر ذلك لا يكون طلافاً وكدا لو قال 
تومراكسنى نئه ولو قال لم يبق بيني وبينك عمل يقع الطلاق إذا نوى وكذا لو قال 
أنا بريء من نكاحك يقع الطلاق إذا نوى» ولو قال لا حاجة لي فيك ونوى 
الطلاق لا يقع» وكذا لو قال مرابكار نيستى وكذا لو قال ما أريدك. ولو قال لها 
ابعدي عني ونوى الطلاق يقعء ولو قال لها اذهبي فبيعي هذا الثوب واذهبي 
فتقنعي أو قومي فكلي ونوى الطلاق بقوله اذهبي وبقوله قومي لا يقع الطلاق» 
ولو قال لها أربع طرق عليك مفتوحة ونوى الطلاق لا يقع إلا أن يقول أربع طرق 
عليك مفتوحة فخذي في أي طريق شئت فحينئذٍ يقع الطلاق إذا نوى» ولو قال 
جهارراه بوتو كشادم لا يقع الطلاق ما لم ينوء ولو قال توبسه بارايدون وقال لم 
أنو الطلاق كان القول قوله» ولو قالت المرأة لزوجها طلقني فقال لا أفعل فقالت 
إن لم تطلقني أذهب وأتزوج فقال الزوج حوامي توق كن وجراعن دويياتة 1 
يقع الطلاق لأن هذا إظهار قلة المبالاة ظن الرجل أن نكاح امرأته وقع 5 
فقال تركت هذا النكاح الذي بيني وبين امرأتي ثم ظهر أن نكاحهما كان صحيحاً 
لا تطلق امرأتةء :ولو قال الامراته أنا يرئة عن :طلاقك لأ يكون طلاقاً» ولو قال 
ئت إليك من طلاقك يقع الطلاق ونوى أو لم ينوء ولو قال أنا برئء :من بلاثت 
تطليقاتك قال بعضهم يقع الطلاق إذا نوى» وقال بعضهم: لا يكون طلاقا وإن 
نوى وهو الظاهر قالت له امرأته كران نخريده بعيب بازده فقال بازدادم قالوا لا 
يقع الطلاق» ولو قال أب المرأة لزوجها كران نخريده ازمن بمن بازده فقال 
بتوبازدادم يقع الطلاق إذا نوى كأنه قال لها الحقي بأهلك» ولو قال .ليها أنث 
السراح فهو كما لو قال لها أنت خلية قالت المرأة لزوجها طلقني فقال الزوج إن 
شئت ألف مرة لا يقع شيء» ولو قال بيزارم ازن وازخواسته إن نوى طلاقاً يكون 
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طلاقاً وإلا فلاء والواقع بالكنايات بائن عندنا لا الواقع بثلاثة اعتدي استبرئي 
رحمك أنت واحدة فإنه يقع بها واحدة رجعية؛ وإن نوى الثلاث بالكنايات تصح 
نيته إلا في أربعة اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة اختاري فقالت اخترت نفسي 
فإنه لا تصح نية الثلاث في هذه الأربعة ولا تصح نية الثنتين في الكنايات» ولو 
أوقع الطلاق بالفارسية فقال دست بازداشتمت ونوى الطلاق» قال بعضهم: هو 
سير وله ليت سبلت :ل يمع الملا قرها. ليكو وإذا توي يكم واحدة روجع . 
وقال بعضهم: هو تفسير قوله طلقتك يقع الطلاق بلا نية وتكون رجعية» وقال 
الفقيه أبو الليث والشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمهما الله تعالى تقع 
واحدة بائئة ولا يصدق إنه لم ينو الطلاق وعليه الفتوى» ولو قال ياي كشاده 
كردمت تقع واحدة رجعية في قولهم ولا يحتاج إلى النية لأنه تفسير قوله طلقتك» 
ولو قال ماك طللاق سيت نازحا فت يكرت رجفا ولا يصدق أنه لم ينو الطلاق» 
ولو قال جنك بازداشتم ازتو ونوى الطلاق. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقع واحدة بائنة وقال غيره يقع واحدة 
رططعية والأول أصح» وفي «فتاوى النسفي» لو قال لها ترابله كردم أورها كردم 
أودست بازداشتم أو قال تراهشتم ليقع الطاد و وا لقو وق ركذا لو قال ادبسك 
نآزد “اشتمتك أورها كرهاً كردمت» ولو نوى الطلاق في قوله رها كردمت أو باله 
كردمت يقع واحدة بائنة» وفي قوله دست بازداشتمت يقع واحدة رجعية» وإن 
قرن الطلاق بهذه الألفاظ نحو أن يقول دست بازداشتمت بيك طلاق يقع واحدة 
رجعية ويكون العمل للطلاق كما لو قال أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري نفسك 
بتطليقة فاختارت نفسها يقع واحدة رجعية» ولو قال بهشتم أو بهشتم لوالا 
يقع الطلاق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن كان ذلك ذ فى ذكر طلاق أو 
خصومة» وإذا نوى الطلاق يقع واحدة رجعية؛ وعن أي لوضافن ره الله تعالى 
إنه حين خالط العجم وجد هذا صريحاً في العجم فقال يقع الطلاق» وإن لم ينو 
في أي حال كان ولا يدين قضاء إنه عنى به الترك للخروج» نإن توي انا أو 
ثلاثاً فهو على ما نوى لأنه يحتمل ذلك في لغتهم . 

رجل قال لمنكوحته الأمة أنت بائن ونوى الثنتين صحت نيته ولو قال ذلك 
لحرة طلقها واحدة ونوى الثنتين يقع واحدة. رجل قال لامرأته اعتدي اعتدي 
اعتدي وقال نويت بالكل تطليقة واحدة دين فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء 
تطلق ثلاثاً» ولو قال عنيت بالأولى الطلاق ولم أعن بالباقيتين شيئاً طلقت ثلاثاً» 
ولو قال لم أعن بالأولى شيئاً ونويت بالثانية والثالثة الطلاق فهما تطليقتان 
رجعيتان» ولو قال لم أعن بالأولى والثانية شيئاً ونويت بالثالثة الطلاق فهي 
تطليقة رجعية» ولو قال لم أعن بالأولى والثالئة شيئاً ونويت بالثانية الطلاق 
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طلقت تنيق» ولو قال غنيت بالأوتن الطلاق وبالباقيتين الغذة صخت يعهة :ولق 
قال عنيت بالأولى وبالثانية الطلاق وبالثالثة العدة صحت نيته أيضاًء ولو قال 
اعتدى وكرن ذلك عرزارا روقال عنيك: نه الشيفن ايطلاق تقبا. الى قال" أنف طالق 
فاعتدي وقال عنيت به العدة صحت نيته؛ وإن عنى به تطليقة أخرى أو لم ينو 
شيئاً فهي تطليقة أخرى» وكذلك لو قال واعتدي أو قال ال ير را 
العطف. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لو قال أنت طالق فاعتدي ولم ينو شيئا 
فهي واحدة» ولو قال واعتدي أو قال بغير حرف العطف يقع أخرى . 

رجل قال لامرأته في وسط النهار أنت طالق أول هذا اليوم وآخره فهي 
واحدة» ولو قال آخر هذا اليوم وأوّله طلقت ثنتين لأن الطلاق الواقع في أول 
اليوم يكون واقعاً في آخره فلا يقع إلا واحدةء أما إذا بدأ بآخر اليوم والطلاق في 
آخر اليوم يكون واقعا أوله فيقع طلاقان» وكذا لو قال أنت طالق غداً واليوم يقع 
طلاقان» ولو قال اليوم وغداً لا يقع إلا طلاق واحدء ولو قال أنت طالق اليوم 
وأمس يقع طلاقان» ولو قال أمس والبومارتم احا ولو قال أنت طالق اليوم 
وبعد غد طلقت ثنتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمههما الله تعالى» رجل 
قال لامرأته أنت طالق كألف إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن لم ينو شيئاً فهي واحدة 
بائنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله تعالى» وقال محمد 
رحمه الله تعالى هى فى القضاء ثللاث» ولو قال أنت طالق واحدة كألف ونوى 
العللاك' أو لم يتو فهي. واحدةابائنة في قولهم» ولو قال أنت طالق كمدة الألف أو 
كعدد الثلاث فهي ثلاث في القضاءء ولو قال أنت ا ل ولو 
قال أنت طالق حتى يتم ثلاث فهي ثلاث؛ ولو قال حتى أكمل لك ثلاثاً أو حتى 
أوقع عليك ثثلاثاً فهي واحدةء ولو قال أنت طالق ملء البيت ولمكوض شين فهي 
واحدة بائلة» ولو قال أنت طالق مثل الجبل أو مثل حبة خردل فهي واحدة بائنة 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى واحدة 
رجعية ولو قال مثل عظم الجبل أو كعظم الجبل أو شبه بصغير أو كبير فهي 
الخد بائدة :وق نو لذن فثالات» :ولو قال أنت:طالق هكذا وأشان بأصبع 
واحدة فهي واحدة. وإن شار بأصبعين فهي ثنتان» وإن شان بثلاث فهي ثلاث 
والمعتبر فيه الأصابع المنشورة دون المضمومة:ء فإن قال عنيت الكف أو 
المضموم لا يصدق قضاءء ولو قال أنت طالق مثل هذا وأشار إلى ثلاثة أصابع 
رقو كادنا لابق حون نرق واعلة انوا حدة: 


أ فصل ني طلاق من لا يعقل 
طلاق المكره واقع عندنا خلافا للشافعى رحهه الله تحالى :وهذا طلاق السكزان 


كتاب الطلاق 3 


من الخمر أو النبيذ» وقال الكرخي والطحاوي وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله 
تعالى طلاق السكران غير واقع» ولو أكره على شرب الخمر أو شرب الخمر 
لضرورة وسكر وطلق اختلفوا فيه والصحيح أنه كما لا يلزمه الحدّ لا يقع طلاقه 
ولا ينفذ تصرفه. وعن محمد رحمه الله تعالى إذا شرب النبيذ ولم يوافقه فارتفع 
بخاره وصدع وزال عقله بالصداع لا بالشرب فطلق امرأته لا يقع؛ ولو زال عقله 
بالشرب أو ضرب هو على رأسه حتى زال عقله فطلق لا يقع طلاقه؛ وإن شرب من 
الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه» قال 
الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى الصحيح أنه كما لا يلزمه الحدّ لا ينفذ تصرفه وطلاق 
اللاعب والهازل واقع» ومن زل عقله بالبنج أو لبن الرماك لا ينفذ طلاقه وعتاقه . 


فصل ف الطلاق بالكتابة 


الكتابة على نوعين: مرسومة وغير مرسومة ونعني بالمرسومة أن يكون مصدراً 
محنونا عثلاما: كته إلى طاتي وقين المربيدفة أن ل كوق معيدر ا معتو نا ارقن 
على وجهين مستبينة وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط 
والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته» وغير المستبيئة ما يكتب على الهواء 
والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته» ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وإن نوى 
وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا فلاء فإن كانت 
مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو ثم المرسومة لا يخلو إما أن أرسل الطلاق 
بأن كتب أما بعد فأنت طالق» فلما كتب هذا وقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت 
الكتابة» وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت 
طالق» فإن لم يجىء إليها الكتاب لا يقع. وإن كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت 
طالق وكتب بعد هذا حوائج فجاءها الكتاب وقرأت أو لم تقرأ يقع الطلاق» وإن 
بدا له بعدما كتب فمحا الحوائج وترك إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فجاءها 
الكتاب وقع الطلاق لأن قوله كتابي هذا إشارة إلى ما كتب قبل الطلاق» وإذا 
وصل إليها ذلك وقع الطلاق» وإن بدا له بعدما كتب فمحا إذا جاءك كتابي هذا 
فأنت طالق وترك الحوائج فوصل إليها ذلك لا يقع الطلاق لأن شرط وقوع 
عر ا اس ام الو وه 
يتعلق به الطلاق هذا إذا كتب الحوائج بعد الطلاق» فإن كتب الحوائج أولاً ثم 
كنب بعدها إذا جاءك كتابي هذا نت طالق ثم سحا الحواتج وثرظ إذا جاب 
كتابي هذا فأنت طالق فجاءها ذلك لم ب يقع الطلاق لأن شرط وقوع الطلاق ههنا 
ل ا 
وإن محا قوله إذا جاءك كتابي هذا وترك ما قبله ووصل إليها ذلك وقع الطلاق 


كاء كتاب الطلاق 


فالحاصل إن ما كتب قبل قوله كتابي هذا أصل وما بعده تبع والعبرة للأصل دون 
التبع ولأن الكتاب ينسب إلى المهم والمهم ما يبدأ بذكره» ولو كتب الطلاق في 
وسط الكتاب وكتب قبله وبعده حوائج ثم محا الطلاق وبعث الكتاب إليها وقع 
الطلاق كان الذي قبل الطلاق أقل أو أكثر. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى كذلك اكاك يا ع الطإاقر كرون كات 
الأكثر ما بعد الطلاق لا تطلق» وإن كان فصل الطلاق فى آخر الكتاب فمحا ما 
قبل الطلاق أو محا أكثر ما قبل الطلاق من الكلمات وترك فصل الطلاق لا 
تطلق. رجل كتب إلى امرأته كل امرأة لى غيرك وغير فلانة طالق ثم محا اسم 
فلانة وبعث الكتاب إليها لا تطلق فلانة» ولو كتب إلى امرأته أما بعد أنت طالق 
اا زا لوم ا ل اراد كي العلا ل ار 

لامي وفي الخطاب يعتبر الاستثناء 00 000 520 
إلى امرأته إذا جاءك كتابيى هذا فأنت طالق ووصل الكتاب إلى أبيها فأخذ الأب 
ومزق الكتاب ولم يدفعه إليها إن كان الأب متصرفاً في جميع أمورها وقع الطلاق 
لأن وصول الكتاب إلى الأب وهو متصرف في أمورها كوصول الكتاب إليها. 
وإن لم يكن كذلك لا يقع الطلاق ما لم يصل إليهاء وإن أخبرها الات يوصضؤل 
الكتاب إليه فإن دفع الأب الكتاب إليها وهو ممزق إن كان يمكن فهمه وقراءته 
يقع الطلاق وعليها وإلا فلا. 

رجل أكره بالضرب والحبس على أن يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان ابن 
فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان ابن فلان طالق لا تطلق امرأته لأن الكتابة 
أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ههنا. الأخرس إذا كان لا يكتب 
وله إشارة معروفة في التصرفات في القياس لا ينفذ شيء من تصرفاته من الطلاق 
والعتاق والبيع ونحوه كما لا ينفذ من المريض الذي ثقل لسانه بمرضه وهو قول 
مالك واء سن أبي ليلى وحمهما الله تعالى وعندنا كنك تثبت هذه التصرفات بإشارته 
المعهودة كما تثبت بكتابته لأنه اخورهى من اسار فتقام الإشارة مقام العبارة 
كما تقام الكتابة مقام العبارة والله أعلم . 


باب التعليق 


رجل قال لامرأته أتريدين أن أطلقك فقالت نعم فقال لها اكرتوزن منى يك 
كدق روصه الاق وغزان حادق توس واخرحئ بن عدي وخر رمم أنه لم يرد به 
الطلاق كان القول قوله لأنه لم يضف الطلاق إليها . رجل قال لامرأته اكرتؤيغاله 
ما درروى نا طلاق فذهبت تن باب دارها ولم تدخل اختلف المشايخ فيه 


كتاب الطلاق 41 


والصحيح أنها لا تطلق لأنهم يريدون بهذا المنع عن الدخول فلا تطلق يدونه: 
رجل قال لامرأته اكرتوباكسى حرام كنى فأنت طالق فأبانها ثم جامعها في العدّة 
قالوا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تطلق امرأته وجعلوا 
هذا فرعاً لما لو قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم أبانها ثم تزوّجها 
طلقت عندهما لحموم الافظ ولا تطلق عند أبي يوسف رحمه الله تعالى ويه أخعذ 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لأن الظاهر أنه لا يريدها بهذا اليمين» رجل قال 
لغيره زن وى ازوى بسه طلاق اكرتومهمان من نيائي قال الفقيه أبو جعفر رحمه 
الله تعالى هذا تعليق صحيح كأنه قال إن لم تجيء إلَيّ ضيفاً فامرأتي طالق وكذا 
و نهم امرأته برفع شيء فقال تواز من بسه طلاق اكرتواين نه برداشته أى ولم 
ا لأنه تعليق الطلاق بعدم الرفع عرفاء رجل قال اكرمراجز 
فلانة زن باشد هزار طلاق دادم أو قال الأجنبية اكرجزازتوزن كنم أو قال 
اكرجزتومر اذن باشد فهي طالق فتزوّج امرأة ثم تزوج أخرى طلقت الأولى دون 
الثانية لأنه إذا لم يقل هرزنى له مراجزتوبود لا يدخل في هذا اليمين إلا امرأة 
واحدة فإذا تزوج الأولى حنث ووقع الطلاق وانتهت اليمين فلا تطلق الثانية» 
وكذا لو قال اكرمرابدين جهان رن بودسة طلاق فتزوج امرأة طلقت» فإن تزوج 
أخرى لا تطلق الثانية لأن هذا اليمين لم يتناول إلا امرأة واحدة. 

رجل قال لامرأته بوهزار طلاق كر فلان كاركنى وأراد به التعليق قالوا لا 
يتعلق ولا يكون تنجيزاً ولو قال كرفلان كاركنى هزار طلاق وأراد به التعليق كان 
تعليقاً وعند المتأخرين يتعلق في وجهين لأنه إنما جعل تعليقاً في تقديم الشرط 
بإضمار الخطاب فيه فينبغي أن يجعل تعليقاً في تأخير الشرط وبإضمار الخطاب 
8 . رجل قال اكرمن هركز كشت كنم بهذه القرية فامرأتي طالق قالوا إن زرع 
فيها زرعاً أو فاليزاً أو قطنا كان حاناء وإن سقى زرعاً أو حصده لا يكون حانثاء 
وكذا إذا كرب ولم يبذر لا يحنث» زلو دقع إلى غير مزارعة أو امكاجر اخير 
فزرع أجيره إن كان الحالف ممن يباشر ذلك بنفسه لا يحنث إلا أن يعني يغنن أن :لا 
يأمر غيره بذلك فحينئذٍ يكون حانثاء وإن زرع غلامه أو أجيره الذي كان يعمل له 
ذلك قبل اليمين حنث في يمينه إلا أن يعني عمله بنفسه. رجل قال لامرأته أنت 
طالق كه اين كاركرده أم أو قال كه اين كارنكرده أم وهو صادق فيما يقول 
اختلف المشايخ فيه قال عامتهم منهم الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
رحينة الله تعالى هذا #نجير:وليس بتطليق إلا أن يكون ذلك في موضع لا يكون 
تعليقهم إلا بهذا اللفظ. » وقال بعضهم: فراكلي والدي يمح هذا الفرليا 
روي عن ابو يوست زحتة الله تعالى. ل ل الا ا يم 
الدار فهو يمين كأنه قال دخلت الدار إن ١‏ لم أكن دخلته فامرأته طالق» وتفسير 


.4 كتاب الطلاق 


ذلك بالفارسية زن أزوى بطلاق كه اين كاركرده است فإن كان فعل ذلك الفعل لا 
يحنث» وإن لم يكن فعل حنث في يمينه» وفي عرفنا يستعمل هذا في التعليق فإن 
القاضي يحلف المدعى عليه بالله تعالى كه ترا اين مال دادنى نيست بوى». رجل 
قال لأمرآته انف ظالى لذ محلت الدان فهو كشرته انث طالق إن كمت وعدت 
الدار» ولو قال أنت طالق دخلت الدار طلقت للحال لأنه لم يوجد منه ما يكون 
تايا : رجل قال لامرأته أنت طالق لو دخلت الدار لأطلقك فهو حلف بطلاقها 
إن لم يطلقها إذا دخلت الدار كأنه قال إذا دخلت الدار أطلقك فإن لم أطلقك 
فأنت طالق» فإن دخلت الدار يلزمه أن يطلقها فإن لم يطلقها حتى تموت المرأة 
أو يموت الزؤج يقع الطلاق وهو بمنزلة ما لو قال إن دخلت الدار فعبدي حر إن 
لم أضربك. رجل قال لامرأته ادخلي الدار وأنت طالق فدخلت طلقتء وكذا لو 
قال ذلك لعبده أن جوات الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاعء 
ولهذا لو قال لعبده أذ إلي ألفا وأنت حر كان تعليقاً بأداء الألف» رجل حلف 
بالفارسية وقال هركاه كه من أ كاركنم فكذاء فهذه جملة ألفاظ الفارسية هر 
وقت وهركاه وهرجه كاه وهرزمان وهمي وهميشه وهربار في واحدة منها يتكرر 
الحنث بتكرار الفعل في قولهم وهنو قوله هربار كما لو قال بالعربية كلما دخلت 
الدار فامرأته طالق فدخل الدار مرارا يتكرر الطلاق بتكرر الدخول وفيما سواها 
من ألفاظ هرزمان وهركاه لا يتكرر الحنث بتكرار الفعل ولا يحنث إلا مرة واحدة 
كما لو قال متى دخلت الدار أو متى ما دتخلت الدار فامرأتة طالت فإنه لا يدف 
إلا مرة واحدة» وقال بعضهم في قوله: هرزمان وهركاه يتكرر الحنث بتكرر 
الفعل لأن قوله هر تفسير قوله كل وكلما فيوجب الإحاطة والتعميم» وقال 
بعضهم: لا يتكرر الحنث إلا في قوله هربار وعليه الاعتماد. 

وذكر محمد بن مقاتل الرازي في ترجمة قوله هربار وهرزمان وهركاه شبيه بكل 
مرة وبكلما فيحنث في كل مرةء وقوله اكراره مثل قوله إن دخلت الدار ولو 
دخلت فلا يحنث إلا مرة واحدة وقوله همي على وزن متى فلا يحنث به إلا مرةء 
وكذا قوله هميشه مثل قوله همي ومعناهما واحد كما أن متى ومتى ما واحد لا 
يخدث فيهما إلا مرة واحدة. رجل قال كلما قعدت عندك فامرأته طالق فقعد عنده 
ساعة طلقت ثلاثاً لأن الدوام على القعود وعلى كل ما يستدام بمنزلة الإنشاى 
ولو قال كلما ضربتك فأنت طالق فضربها بيديه جميعاً طلقت ثنتين؛ وإن ضربها 
بكف واحد لا تطلق إلا واحدة» وإن وقعت الأصابع متفرقة لأنفن.اليدين تكرار 
الضرب لأن الضرب بكل يد ضربة على حدة فكان ذلك بمنزلة الضرب بضغت 
واحدة. أما في الوجه الثاني لم تتكرر الضربة لأن الأصل فى الضرب هو الكف 
والأصابع تابعة لها فلم يتعدد الضربء» رجل قال لامرأته كلما طلقتك فأنت طالق 


كتاب الطلاق خف 


فطلقها واحدة يقع طلاقان طلاق بالتعليق وطلاق بقوله كلما طلقتك فأنت طالق» 
ولو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فطلقها واحدة طلقت ثلاثاء ولو قال 
إذا طلقتك واحدة فهي بائن أو قال فهي ثلاث فطلقها واحدة بعد الدخول طلقت 
واحدة رجعية في قوله فهي بائن» وكذا في قوله فهي ثلاث» ولو قال إذا طلقتك 
فأنت طالق وإذا لم أطلقك فأنت طالق فلم يطلق حتى مات طلقت ثنتين في آخر 
جزء من أجزاء حياته لأنه لما لم يطلق صار حانثاً في اليمين الثانية فيقع عليها 
طلاق واحد» وإذا حنث في اليمين الثانية صار حانثاً في اليمين الأولى فيقع عليها 
تطليقة أخرى» لاله إذا لم أطلقك فأنت طالق ثم قال وإذا طلقتك فأنت 
طالق فلم يطلق حتى مات وقعت تطليقة واحدة باليمين الأولى وما د يقع باليمين 
ا اا ال ل ل اه 
الشروط تراعي في المستقبل لا في الماضي فلا يقع إلا طلاق واحدء رجل قال 
لامرأته إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنت طالق ثم أراد أن لا تطلق امرأته ولا يصير 
حجان : قالوا الحيلة فى هذا ما روي عن أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعليه الفتوى 
أن يقول لامرأته في اليوم أنت طالق ثلاثاً على ألف درهم فإذا قال لها ذلك تقول 
المرأة لا أقبل فإذا قالت المرأة ذلك ومضى اليوم كان الزوج باراً في يمينه ولا 
يقع الطلاق لأنه طلقها في اليوم ثلاثا وإنما لم يقع الطلاق عليها برد المرأة وبهذا 
لآ يخرج كلام الزوج من أن يكون تطليقاً ألا ترى أن محمداً رحمه الله تعالى قال 
ل ل يا ا ا 
المرأة قبلت كان القول قول الزوج ولا يقع عليها الطلاق سمي كلام الزوج تطليقا 
من غير وقوع الطلاق» وهذا لأن التطليق نوعان تطليق بمال وتطليق بغير مال وقد 
تم ما كان من جهة الزوج وهو إيجاب الطلاق بخلاف التعليق لأن المعلق 
بالشرط عدم قبل وجود الشرط فكان الإيجاب عدماً قبل وجود الشرط . 

أما قوله أنت طالق على ألف تطليق في الحال لأن كلمة على لا تقتضي عدم 
المذكرر أولاً بل تقتضي وجوده تقول لرجل أكرمتك على أن تكرمني فيقتضي ذلك 
تكوة الذكرا فامقة ولا ولو قال أكرمتك بأن تكرمني لا يقتضي ذلك وجود 
اس ا لقي الور ام ال اا ا جلت عير 1 
قال إن أكرمتنى أكرمتك» ولو قال لامرأته إن سألتني الليلة طلاقك فلم أطلقك 
فأنت طالق ثلاثاً وقالت المرأة إن لم أسألك الليلة الطلاق فجميع ما أملك صدقة 
على المساكين فسألت المرأة طلاقها في الليلة» وقال لها الزوج أنت طالقٍ إن 
شئت فقالت المرأة لا أشاء ومضت الليلة لا تطلق ويكون الزوج بارا ولرتسالنه 
طلاقها في الليلة فقال الزوج أنت طالق إن دخلت الدار فمضت الليلة ولم تدخل 
للقت لآن الععايق بمقكبيا تقويض الطلاق إلنها:ولهذا يقتصر غلن ‏ المجلس 
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والتطليق رفع القيد لا فرق بين أن يطلق وبين أن يفرّض الطلاق إليها ولا كذلك 
التعليق بدخول الدار ونحوه لأن ذلك ليس بتفويض ولهذا لا يقتصر على 
المجلس» ٠‏ فإذا لم يصر الطلاق بيدها لا يصير الزوج مطلقاً فيصير حائاً . 

رجل قال لامرأته إن تكلمت بطلاقك فعبدي حر ثم قال إن شئت فأنت طالق 
فقالت لا أشاءء لقو مسق ميقم د تيرطة لمعل الكع اع يوقي وقد 
وجدء وكذا لو قال لغيره إن تكلمت بقذفك فعبدي حرٌ ثم قال أنت زان إن شاء 
الله تعالى يعتق عبده» وكنا لو قال إن كلمت الماك ثم قال إن الشرك لظلم 
عظيم» وقال الحسن رحمه لله تعالى ينوي في جميع ذلك وله ما نوى فإذ لم من 
شيئاً فلا أراه حانثاء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى القول الأول أحب إلى 
وبعضهم اختار قول الحسن رحمه الله تعالى. رجل قال لامرأته إن حلفت 
بطلاقك فأنت طالق ثم قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله تعالى لا 
يحنث في يمينه ولا تطلق امرأته لأن الاستثناء ء في آخر الكلام يبطل حكم ما 
قبله, وإذا بطل الطلاق بطل اليمين لآن البعين سق دون الجزاء.ء ولهذا لو 
قال إن أقررت لفلان بعشرة دراهم فامرأتي طالق ثم قال لفلان عليَ عشرة دراهم 
إلا درهماً لا يحنث في يمينه لأنه ما أقر له بعشرة» وإنما أقر له بتسعة» ولو قال 
إن حلفت بطلاقك فأنت طالق * ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله طلقت امرأته فى 
اترلكاي طرحك رحد اله نسلل ذا مطل في تون تسد رسي الى 10 
على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى قوله أنت طالق إن شاء الله يمين لوجود 
الشرط والجزاء» وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ليس بيمين وثمرة الخلاف 
ال اس اير ا 0 
الطلاق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الشرط الاكتم خلى لسرا د 
. يتعلق الطلاق إلا بحرف الجزاء فإنه لو قال لامرأته إن دخلت الدار أنت ‏ طالق 
يكون: هيدا + وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يصح الاستثناء تقدم أو تأخر لأن 
عنده الاستثناء إبطال وليس بتعليق فيصح على كل حال» رجل قال لغيره ه لي إليك 
حاجة أفتقضيها فقال الرجل نعم وحلف بالطلاق أو العتاق أنه يقضيها له فقال 
الرجل حاجتي إليك أن تطلق امرأتك ثلاثاً فله أن لا يصدقه لأنه متهم. رجل 
حلف رجلا أن يطيعه في كل ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته 
فجامع الحالف لا يحنث إن لم يكن هناك سبب يدل عليه لأن الناس لا يريدون 
بهذا النهي عن جماع المرأة عادة كما لا يراد به النهي عن الأكا كل والشرب حلف 
رجل بطلاق امرأته أن لا يطلق امرأته فآلى منها ومضت المدة وقع عليها الطلاق 
بالإيلاء فإنه يقع عليها طلاق آخر بحكم اليمين» ولو حلف أن لا يطلق امرأته 
وهو عنين ففرق القاضي بينهما بالعنة لا يحنث في يمينه لأن وقوع الطلاق بحكم 
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الإيلاء يضاف إليه ولا كذلك الطلاق بتفريق القاضي بسبب العنة إن كان كل 
واسد كينا طلقا : ١‏ 

وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث في الإيلاء وفي اللعان في 
قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث ولا يحنث في قياس قول 
أن وساب رحمة الله تعالن »ونال الففه أ اللي ونه الله تغالى. ريخل أن الا 
يحنث في اللعان إجماعاً وبه نأخذ كما لا يحنث في العنين إذا فرق القاضي 
بينهماء وإن كان ذلك طلاقاً . رجل قال أكرمن اين زن دارست بازدارم تا اين 
قرزند زنده است فعبده حر ثم خلعها حنث في يمينه؛ رجل حلف أن لا يطلق 
امرأته فخلعها فضولي فبلغه الخبر إن أجاز خلع الفضولي باللسان حنث في 
يمينه» وإن أجاز بالفعل بأن لم يقل شيئاً بلسانه إلا أنه أخذ بدل الخلع قالوا لا 
يحنث في يميئه وعليه الاعتماد وهذا وإجازة نكاح الفضولي سواءء رجل حلف 
بإيمان مغلظة أن لا يطلق امرأته ثم أراد الخلاص منها من غير أن يكون حانثا 
فالحيلة في ذلك أن يتروجخ رضيعة وَيَأمْن أخت امرأته أو أم امرأته أن ترضعها 
حتى تصير الرضيعة بنتاً لأخت امرأته أو تصير بنتاً لأم امرأته فيصير جامعاً بين 
الأختين أو جامعاً بين المرأة وخالتها فيفسد نكاحهما جميعا. 

رجل قال لامرأته أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار 
الأخرى فإن دخلت إحدى الدارين طلقت» وإن دخلت الدار الثانية وهي في العدة 
لا يقع طلاق آخرء وكذا لى قال :إن حغلت الدار فأنت"طالق وإن دخلت هذه 
الدار الأخرىء» ولو قال أنت طالق واحدة إن دخلت الدار ثنتين يقع ثنتان الساعة 
وواحدة إذا دخلت الدار» وإن لم يقل واحدة ولكن قال أنت طالق إن دخلت 
الدار ثنتين يقع ثنتان إذا دخلت الدار مرة واحدة» ولو قال لامرأته أنت طالق 
واحدة إن شئت ثنتين فإن شاءت ثنتين فهي واحدة» ولو قال أنت طالق إن دخلت 
الدار طالق يقع واحدة للحال والأولى إذا دخلت الدارء ولو قال أنت طالق إن 
دخلت الدار انا تنصرف الثلاث إلى الطلاق إلا أن ينوي الدخولء. ولو قال 
أنت طالق إن دخلت الدار عشراً فهذا على الدخول عشر مرات لا إلى الطلاق» 
ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار طالق طالق وكان ذلك قبل أن يدخل بها 
طلقة للكحال واحدة بالوتيطي» وإذا تزوجينا دلت الذان طلقت بالآولق» رجحل 
قال امرأته طالق ثلاثاً إن دخل الدار اليوم فشهد شاهدان إنه دخل فقال الحالف 
عدي عضر إن كانا رأياني دخلت الدار لم يعتق عبده بقولهما رأيناه دخل الدار 
حتى يشهد شاهدان غير الأولين إن الأولين رأياه دخل الدار وكذا لو قال الحالف 
للأولين عبدي حر أن لم يكونا شهدا علي بزور لا يعتق عبده. رجل قال لامرأته 
أخبريني بأمر كذا فقالت لا فقال الزوج إن لم تخبريني: فأنت: طالق ثلاث . 
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قال محمد رحمه الله تعالى هذا يكون على الأبد إلا أن ينوي الفور. رجل قال 
لامرأته أنت طالق إن كلمتك سنة اذهبي يا عدوّة الله قال قد كلمها وحنث في 
بعيعداء :وجل قال لامر انه إذا قلت ألك يا زائية هانجطالق قم فال لأينيا نا ابن 
الزانية طلقت امرأته» فإن نوى أن يواجهها دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين 
في القضاء. رجل قال لامرأته قبل الدخول إذا حضت نأنت طالق فقالت حضت 
وتزوجت من ساعتها ثم مانت قال محمد رحمه الله تعالى ميراثها للزوج الأول 
دون الثاني» وقال لا ندري أكان ذلك حيضاً أم لاء رجل له امرأة بنت أربع 
عشرة وعدم ابن أربع عشرة فقال للمرأة إذا "هيت فأنت: طالق» وكال للغلام إذا 
اختلفة "كانت حز:فقالت الجارنة “قن بحضت» وقال الغلام قد احتلمت قال تصدق 
الجارية ولا يُصدق الخادم؛ قال لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه 
المني وأما خروج الدم من الفرج لا يعلم إنه حيض ولا يقف عليه غيرها فقبل 
قولهاء امرأة قالت لزوجها طلقني طلقني طلقني فقال الزوج طلقت إن نوى واحدة 
فواحدة» وإن نوى ثلاثاً فثلاث ولو قالت طلقني وطلقني وطلقني فقال الزوج 
طلقت فهي ثلاث وكذا لو قالت خيرني خيرني خيرني فقال قد فعلت فطلقت 
نفسها فهي واحدة» وإن قالت خيرني وخيرني وخيرني فقال قد فعلت وطلقت 
نفسها فهي ثلاث؛ رجل قال لامرأته إن وطئتك ما دمت معي فأنت طالق ثلاثاً ثم 
أراد الحيلة؛ » قال محمد رحمه الله تعالى يطلقها تطليقة بائنة ثم يتزوجها من ساعته 
فيطؤها اقلا ينث رجل قال لامراته:أنت طالق وإن دخلت الدار طلقت للحال» ولز 
قال إن دخلت الدار أنت طالق أو قال فإن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال في 
هذه المسائل» ولو قال أنت طالق إن ولم يزد عليه تطلق للحال في قول محمد رحمه 
الله تعالى ولا تطلق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» وكذا لو قال أنت طالق 
ثلاث أو لا أو قال وإلا أو قال إن كان أو قال إن لم يكن لا تطلق في قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى وبه أخذ محمد بن سلمة رحمه الله تعالى . 

رجل به فأفأة أو ثقل في لسانه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة فحلف 
بالطلاق وذكر الشرط أو الايفناء عل تردد وتكلف إن كان سنا بذلك جاز 
استثناؤه وتعليقه. رجل قال بالفارسية امرأته طالق اكرمن وقطع الكلام»ء قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى. 
رجل قال لامرأته أنت طالق أبدا مذ خلا اليوم طلقت للحال كأنه قال أنت طالق 
تطليقة لا يقع عليك اليوم. رجل قال كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له امرأة 
سواها لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاث فقال الزوج أنت طالق فهي 
واحدة إلا أن ينوي ثلاثاًء ولو قال قد فعلت طلقت ثلاثاً وكذا لو قال قد 
طلقتك؛ ولو قالت المرأة طلقني فقال الزوج قد طلقتك ينوي ثلاثاً فهي واحدة» 
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ولو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت قد فعلت والزوج ينوي ثلاثاً فهي ثلاث امرأة 
ادعت على رجل أنها امرأته فحلف الرجل بطلاق امرأة له أخرى ما هي بامرأة له 
فأقامت المدعية البينة إنها امرأته فقال الزوج قد كانت امرأتي فطلقتها قال لا 
يحنث فى يميله . . رجل ادّعى قبل رجل مالا فحلف المدعى عليه بطلاق امرأته ما 
مدعي غليه' فيه وشهد شاهدان أن على المدعى عليه ألف درهم وقضى 
القاضي عليه بألف درهم للمدعي فالمدعي عليه يقول ما له على شيء حنث 
الحالف في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول محمد رحمه الله 
تعالى». ولو شهد شهود المدعي أن المدعي أقرضه ألفاً وقضى القاضي عليه بألف 
لا يحنث في قولهما. 

رجل حلف بطلاق وحنث في يمينه ولا يدري إنه كان حلف بواحدة أو 
بثلاث» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يتحرى في ذلك ويعمل بما يقع عليه 
التحري وإن استوى ظنه يأخذ بالأكثر احتياطاً. رجل قال لامرأته إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم قال لامرأة له أخرى وأنت طالق تطلق الثانية للحال ويتعلق طلاق 
الأولى بالدخولء ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأة له وأنت 
طالق طلقت امرأته للحال» ولو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثم قا 
لامرأته وهذه كان على النكاح كله. رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق 
وأننقة أو ةقان أن طالق وأنت أو .قال أنت طالق فآنت: ظلقت المرأة واحدة إلا 
ان ضري بالكلام الثاني طلاقاً آخر فيلزمه ذلك ولو قال أنت طالق وانث لامرأة 
له أخرى أو أنت أو فأنت طلقتا جميعاً فإن قال لم أنو بالكلام الثاني طلاقاً لا 
يدين في القضاءء ولو قال أنت طالق وأنتما وضم إليها امرأة له أخرى طلقت 
الأولى ثنتين والأحرى واحدة إذا ضم إليها من يلزمها الطلاق لزم الأولى من 
الطلاق مثل ما يلزم صاحبتها في الكلام الثاني» وكذا لو قال ثم وأنتماء ولو قال 
فأنتما ولو قال لها أنت طالق لا بل أنت فهي طالق واحدة بالكلام الأول ولا 
يلزمها بالكلام الثاني طلاق آخر إلا أن ينوي» ولو قال أنت طالق لا بل أنتما لزم 
الأولى تطليقتان والأخرى واحدة. رجل له ثلاث نسوة فقال لواحدة إذا طلقتك 
فالأخريان طالقتان ثم قال للأخرى مثل ذلك» ثم قال للثالثة مثل ذلك ثم طلق 
الأولى واحدة فإنه يقع على الأخريين واحدة واحدة. ولو لم يطلق الأولى ولكنه 
ظلق الوسطي: واحدة فإنه يقع على الثالثة والأولى واحدة واحدة ثم يعود على 
الثالثة وعلى الوسطى وعلى كل واحدة تطليقة أخرى ولا يقع على الأولى شيء 
سوى الطلاق الأول» ولو لم يطلق الأولى والوسطى ولكنه طلق الثالثة فإنه يقع 
على الثالثة ثلاث تطليقات وعلى الوسطى والأولى على كل واحدة 25 

رجل له امرأتان زيتب وعمرة فقال عمرة طالق الساعة أو زيئب طالق إذا 
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دخلت الدار لم يقع الطلاق على إحداهما حتى يدخل الدار فإذا دخل خير في 
إيقاعه على أيتهما شاء. رجل قال لامرآته أنث طالق أو لست برجل أو أنا غير 
رجل فهي طالق لأنه رجل وهو كاذب في كلامه. ولو قال أنت طالق أو أنا رجل 
كان صادقاً ولم تطلق امرأتهء رجل قال لامرأته اسمها عمرة إن دخلت الدار يا 
عمرة فأنت طالق ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقت ويسأل عن نيته في زينب 
فإن قال نويت طلاقها أيضا طلفة أنضاء ولو قال ذلك بغير واو فقال نويت 
طلاقها مع عمرة طلقتا جميعاً» ولو قدم الطلاق فقال يا عمرة أنت طالق إن 
دخلت الدار ويا زينب فدخلت عمرة الدار طلقتا جميعاً» ولو قال لم أنو طلاق 
زينب لا يقبل قوله» ولو قال أنت يا عمرة طالق ويا زينب لم تطلق زينب إلا أن 
0 قال ألا يرى أنه لو قال لك يا فلان على ألف درهم ويا فلان كان المال 
للأول» ولو قدم المال فقال لك علي ألف درهم علي يا زيد ويا سالم كان المال 
ليها جويها “.ولو قآل بالضمرة أدت طالق يا رفي نعهرة طالق دون ريدن لدان 
ينويهاء ولو قال أنت طالق يا عمرة يا زينب لم تطلق زينب إلا أن ينويهاء ولو 
قدم اسمهما فقال يا عمرة يا زينب أنت طالق لم تطلق الأولى إلا أن ينويهاء 
رجل قال لامرأته إن دخلت الدار إن دخلت الدار فأنت طالق فهذا على دخلة 
واحدة» ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فهذا على دخلتين» 
رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق ثم قال قد طلقتك تطلق 
الفين واحة :بالتطليق وزؤاعدة.بالبعين. ال تان إن ارت أمراة نه بلال» 
وإن تزوجت اجنين لفاك اريم امرأتين تمع هما طالتتان واجدة واحدة 
وإحداهما تطلق : نتين» جل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن شاء 
زيد فقال زيد شئت تطليقة واحدة؛ قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا يقع 
شيء) ولو قال شئت شئت أربعاً فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ 0 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقع الثلاث إذا قال شئت أربعاً امرأة 
ا ل ل ل 0 5 إنها لم تسرق فحلف الزوج 
فقالت المرأة قد كنت سرقت وصرت حانثاً فيما حلفت كان للزوج أن لا يصدقها 
لأنها متناقضة» رجل حلف بالطلاق على أنى بي إن تزوجت ثيباً قط وقد تزوج بكراً 
فوجدها ثيباً قالوا إن صدقته المرأة أنها كانت ثيباً كان لها عليه مهر ونصف مهرء 
مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول بحكم اليمين وليس لها نفقة العدة 
والسكنى لأنها معتدة بالوطء عن شبهةء وإن كذبته المرأة وقالت كنت بكراً فلها 
مهر واحد وعليه النفقة والسكنى . رجل حلف بطلاق امرأته إن سرقت امرأته من 
دراهمه إلى سنة ثم دفع الزوج إليها دراهم لينظر إليها فأخذت ثم ردت إلى 
زوجها | ورفعت قطعة من غير علم الزوج فقال الزوج هل رفعت منه شيئاً فقالت 


كتاب الطلاق ».4 


ا 2000 
نجي لا على اوبجة الشرفة وردت القطعةء » قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله 
تعالى أخاف إنها تطلق» » وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن لم تفارقه ولم 
تنكر ينبغي أن لا تطلق» رجل حلف إن لم يكن يجامع امرأته ألف مرة فهي طالق 
قالوا هذا على المبالغة والكثرة ة: دون العدد ولا ا ل 
حلف أن يطأ امرأته الليلة كالدر فسئل محمد رحمه الله تعالى فقال لا أدري هذا. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هذا على المبالغة في الجماع؛ رجل حلف 
أن لا تعطي امرأته من دقيقه أحداً ونوى بذلك أمها خاصة» قال أبو القاسم رحمه 
الله تعالى إن قال اركسي رادهى صدق الزوج ديانة فيما نوى» وإن قال اركس 
رداهى لا يصدق فيما نوى. رجل حلف وقال إن غسلت امرأته ثيابه فهي طالق 
تتببلك لفاققه تالو لأ يون خانها إلا إذا نوى ذلك» ولو أوصى بثيابه تدخل 
اللفافة في الوصية . رجل حلف أن لا يأكل من مال ختنه شيئاً فخبزت المرأة 
لأبيها وجعلت في ذلك العجين من دقيق زوجها قالوا لا يكون حانثاً حلف الرجل 
أن لا يقرأ القرآن فقرأ التسمية لا غير» قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى إن 
قرأ الذي في سورة النمل حنث وإلا فلا . رجل حلف أن لا يكون ابنه في منزله 
وأن يفارقه بعد اليوم» فلما أصبح الابن تحوّل بنفسه وثيابه وعياله قال أبو القاسم 
رحمه الله تعالى إن كان للابن في داره بيت معلوم ففرع البيت عن جميع متاعه لا 
يحنث في يمينه» رجل حلف أن لا يدخل دار امرأته قط فباعت المرأة الدار من 
رجل ثم استأجرها الحالف ودخلها قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن كان يمينه 
لملك المرأة لا يحنثء وإن حلف لأجل الدار حنث»؛ رجل دعا امرأته إلى 
الفراش فأبت وقالت إنك تعذبني فحلف أن لا يعذبها فدخلت فى فراشه فجامعها 
إن جاميها كرها غير نزاذها' حبك :وإن تعاقمها ببرفاها لأ يحدك , كرججل اذه 
دابة في يد رجل أنها له وحلف على ذلك بالطلاق وذو اليد يقول الدابة لي 
5-5 قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث الحالف في الحكم وعلى 
المرأة أن تحتاط وتحلفه على ذلك» فإن حلف أقامت معه وإن أبى أن يحلف 
ترفع الأمر إلى القاضي حتى يحلفه بالله ما هي بطالق» فإن نكل فرق بينهماء 
رجل حلف أن لا يشرب المسكر إلى سنة فشرب في غير مجلس الشراب ورأوه 
سكران وهو يجحد شرب المسكر فشهدوا عند القاضي فلم يقض القاضي قال أبو 
القاسم رحمه الله تعالى للقاضي أن يحتاط ولا يقبل شهادة من لا يعاين الشرب 
وعلى المرأة أن تحتاط لنفسها في المفارقة بالفداءء رجل قال لامرأته اكركار 
كرده توبسو دوزيان من درايد فأنت كذا فعملت في البيت من خبز أو طبخ لا 
يحنث فى يمينه. رجل وضع دراهمه في يد امرأته ثم قال لها اكرازين درم 


برداشته فأنت طالق ثم تبين أنها رفعت فقال الزوج إنما قلت ذلك بطريق 


ا كتاب الطلاق 


اللصيا اكيت ل ل إن لم ينو شيئاً يحنث 
نمال فته وعدي أن اومدق قماء زان يد جا اء وج كال لامراة 
اكرتوفردازن من باشى فأنت كذا فلما جاء الغد قالت من زن تونمى باشم فخلعها 
في صبيحة الغد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى إن لم يكن له نية فخلعها 
قبن غروس الشدين: من العد كان :بارا : فإن تزوجها بعد غد كانت امرأته بتطليقتين 
اس سوا ار ا 00 
لاقام ٠‏ فإ لم يطلقها واحدة بائنة متصلة يمينه تطلق ثلاث 0 
رجعي فكذلك» إن ناك لك للمافة في اند نإن إرايه اكع المتطلي او نم 
يكن له نية لا يقع عليها طلاق آخر. وإن نوى به الزوجية التي تكون بعد البائن 
في العدة طلقت أخرى . رجل قال لامرأته أن تكونى امرأتي غير غد فأنت طالق 
ثلاثاً ثم طلقها واحدة بائنة قبل الغد ومضى الغد بطل اليمين وله أن يتزوجها بعد 
ذلك. امرأة تخاصم ختنها فقال لها زوجها اكرتونيز باوى داورى كنى بئيك يابه 
بد فأنت كذا ثم قالت المرأة لختنها إِمَا أن تطلقها وإمًا أن تمسكها وتنفق عليهاء 
قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن لم يكن ختنها استشارها في ذلك الأمر بل 
ابتدأت المرأة بهذا الكلام أخاف أن يحنث الحالف» رجل قال اكراين أمشب 
عو السسون ود وده 
ضع ل ما ا ا د ا ده 
بد سويد سند بقرره لي ذلك قال وا رشي اذ مسا مناتو يدر 
أن لا يحنث في الحمى أيضاً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن عنده القدرة 
بالغير لا تعتبر كما في الصلاة والحج والتيمم وغير ذلك» رجل قال لامرأته 
اكوتوزف سن نودم باناقن. نانيع طالق كونا قطان خكناء » فإن تزوجها بعد ذلك لا 
يحنث مرة أخرى لأن اليمين انحلت بأحد الشرطين فلا يحنث مرة أخرى كما لو 
امسا راك ا ست ركم 
بالتزوج ه دك واواضا عانق اخي وتقبلها مااناك وا أ مدا يي 
تعرف إلا بقولهاء ل قال درا اكربيش ببرون شوى تامن نفر مايم فأنت 
طالق» قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى إن نوى الإذن في كل مرة صحت 


كتاب الطلاق ا" 


ل ل ل ا 
ثم قال إلا أني أخاف أن يكون مراد الناس خلاف هذاء رجل قال لامرأته شوتو 
وكيل من باش هرجه خواهى يكن فقالت أكروكيل توام خودرادست بازداشتم بسه 
طلاق فقال الزوج ما أردت التوكيل بذلك» قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن 
كان ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج ويقع واحدة رجعية» وإن لم يكن 
ذلك حال طلب الطلاق كان القول قول الزوج» قال مولانا رضي الله تعالى عنه 
وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظء رجل هو يبغداد فقال امرأتي ي طالق ما لم 
أخرج إلى الكوفة فمكث ساعة إلا أنه يماكس في تلك الساعة مع المكاري في 
الكراء» قالوا لا يحنث في يمينه وعليه الفتوى إلا إذا مكث ولم يشتغل بأمر 
الخروج فحينئذٍ يحنث في يمينه» ولو اشتغل بالوضوء للصلاة المكتوبة ونحوها 
فهذا عذر ولصلاة التطوّع والأكل والشرب ليس بعذر فيكون حائثاًء امرأة قالت 
رجه (البطافة الى ا لكياوية بسعاك با نجه لقالا الروع إن لت عاتم في انان 
فأنت طالق قالوا إن لم تكن جائعة في غير الصوم لا يكون حانثاء امرأة خرجت 
إلى ضيافة فقال الزوج إن مكثت هناك أكثر من ثلاثة أيام فأنت طالق فرجعت في 
اليوم الثالث إلى قرية زوجها ثم ذهبت إلى تلك الضيافة ومكثت هناك أياماء قال 
الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن دخلت عمران قرية زوجها حين رجعت ثم 
ذهبت بعد ذلك لا يحنث؛. وإن لم تدخل عمران قرية زوجها ينبغي أن يحنث» 
رجل قال لامرأته اكرريسمان توبكاربرم بابكار آيد مرا فأنت طالق فاستبدل غزلها 
بغزل آخر أو كرباساً نسج بغزلها بكرباس آخر فلبس ذلك قال أبو بكر البلخي 
رحمه الله تعالى لا يحنث في د تدينة م :ولو :قال :اكرويتمان تويكاريرم افليس ثريا من 
غونها قال ]نو دكن له يعنت ل يعي" فقيل اكريكا إرابك فقال أخنات أن ركو 
حانثاً باللبس» رجل قال إن انتفعت بهذه الحنطة فامرأته طالق فباعها وانتفع 
بثمنها قال لا يحنث في يمينه» ولو قال اكررشته تبرتن من آيد فأنت طالق فوضع 
يده على غزلها أو خاط بغزلها ثوب ولبس أو اتكأ على مرفقة من غزلها أو نام 
على قراش من غزلها قالوا ب بعية قم علي اللسن خخاضة ولا يحنت في هله 
الإسرف جر جلت فال كروي كاد من لقره أن اعدف إلى رعل 
قال أبو القاسم رحمه الله تعالى إن نوى السقي أو الدفع فهو على ما نوى؛ 0 
لم ينو شيئاً كانت يمينه على السقي والدفع؛ رجل قال لامرأته اكرازدرم من 

بردارى فأنت طالق فوجدت المرأة دراهم زوجها في منديل فأعطت امرأة أخرى 
رانك نهارن ني عدا (رنمع اك دنده لزيا 

قال أبو القاسم ومحمد بن سلمة رحمهما الله تعالى تطلق امرأته؛ رجل قال 
لامرأته أكر باتوخيم فأنت طالق ولم ينو شيئاً قالوا بيمينه يقع على الجماع ويكون 


0 كتاب الطلاق 


مولياً وإن نوى به النوم فهو على المضاجعة لا على الجماع فلا يكون مولياً: 
رجل تالاكر فللان نبخانه من تيايذ ينام فامراته طالق. قذعا فلاناً إلى بيته بيته ليتعشي 
كين ةن ت كاه إلى الداعى الداع بيطاي فاك مع فالوا لا كوك انا 
في يمينه» رجل قال لامرأته اكراب ين جامه برتن من أيد فامرأته طالق وكان ذلك 
قميصاً فحمله على كتفه قالوا يمينه يقع على اللبس المعتاد في ذلك الثوب فلا 
يحنث بدونه. رجل اتهم امرأته بالسرقة فقال لها إنك تسرقين من دراهمي كذا 
اكربس ازين ازسيم من بر دارى فأنت طالق فرفعت بالمكنسة في كنس البيت 
ووضعت في ناحية وأخبرت زوجها بذلك قالوا إن رفعت لا للحبس عن زوجها 
05 أن لا يكون حانثاًء امرأة خرجت إلى قرية فقال لها الزوج اكر بش ازسه 
روزباشى فأنت طالق فانصرفت في طريقها إلى قرية أخرى ثم ذهبت إلى القرية 
التي خرجت إلبها .ومكثت هناك آياما قالوا إن انصرفت من الطريق على أن لا 
تذهب إليها ثم انصرفت إلى القرية ا الأولى لا يعسة ف ننه . رجل قال لامرأته 
اأكرتر انس يزور من مشا ئكة نا الكتون رقت حأحت اين كالرا إن كان لكلامه 
مقدمة, وإن لم يكن ولم ينو شيئاً إن كان ينكر عليها فيما زلت ولا يغمض شيئاً 
لا بكون حائقاً وإلا يكون حائثا . 

رجل قال لامرأته اكررشته تويا كاركرده توبسودزيان من درايد فأنت طالق فغزلت 
المرأة وكست نفسها وصبيانها لا يحنث الرجل وكذا لو قضت بذلك ديئاً على 
زوجها وإنما يحنث إذا دخل ذلك في ملكه لا غيرء رجل قال لامرأته اكربرك توت 
توبسودزيان من درايد فأنت طالق فأخذت من تلك الأوراق وألقت على دوده بغير 
أمره لا يحنث كما لو علفت دابته ذلك بغير أمره؛ رجل دفع إلى رجل مصحفاً 
ليصلحه فقال اكربسود وزيان من درايد فكذا فقرأ الحالف فيه قالوا يحنث في يمينه» 
قال رضي الله تعالى عنه أراد به إذا حلف الدافع اكراين مصحفاً بسودوزيان من 
درايد ولو وهب من الآخر لا بشرط العوض ثم عوّضه الموهوب له لا يحنث ولو 
باعه حنثء. قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يحنث إذا قرأ فيه لأنه لا 
يراد باليمين ذلك» قال رضي الله تعالى عنه لأن العوض إذا لم يكن مشروطاً في 
العقد لم يكن انتفاعاً بالمصحف بخلاف البيع لأنه بدله فيكون قائماً مقامه. 

رجل قال لامرأته إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق فدخلت كرما بابه فى 
الدار ليس له باب غير ذلك اختلفوا فيه» قال بعضهم: يحنث في يمينه وقال 


بعضهم إن كان الكرم صغيراً يعد من الدار ويفهم بذكر الدار لا يحنث في يمينه 
وإلا يكون حائثاء» رجل قال لامرأته إن دخلت دار أخي شاط لق فينكن أخين 
الحالف دار أخرى وو المرأة 0000 الحديثة ا 0 


كتاب الطلاق 3ك 


حنث في يمينه؛ وإن لم يكن له في يمينه نية يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد 
وحمهما الله تعالى+“فإن دلت المترأة الداز الى كانت لأحيه وقت اليمين:إن 
كانت الدار في ملك أخيه إلا أنه لا يسكن فيها حنث في يمينه. وإن خرجت تلك 
الدار عن ملك الأخ بعد اليمين ببيع بع أو هبة أو غير ذلك لا يحنثء وإن مات 
الأخ وصارت داره ميراثاً ب ا 7 عازت كا لهب الروةة 
بالقسمة لا يحنثء. وإن دخلت قبل القسمة اختلفوا فيه والأصح أن لا يكون 
حانثاً. وإن مات صاحب الدار وعليه دين مستغرق فدخلتها حنث في يمينه» رجل 
قال لامرأته إن ذهبت إلى قرية كذا فأنت طالق فذهبت إلى قرية أخرى إلا أنها 
مرت في ضياع تلك القرية قالوا إن لم تدخل في عمرانها لاا يحنث في يمينه 

رجل قال لامرأته إن لم أشبعك من الجماع فأنت طالق حكى عن الفقيه أبي 
حفص البخاري رحمه الله تعالى إنه قال إن جامعها حتى أنزلت فقد أشبعهاء 
رجل قال لامرأته إن حللت التكة بالحرام منذ كنت امرأتي فأنت طالق فقالت 
أخذني رجل وجامعني كرهاً قالوا إن كانت بحال لا تقدر على المنع لا يحنث» 
وإن قدرت حنث إذا صدقها الزوج في ذلك» رجل قال لامرأته إن لم أقل عنك 
مع أخيك بكل قبيح في الدنيا فأنت طالق قالوا إن قال مع أخيها عنها بما هو من 
أخلاق اللئام واللصوص والخادعين والقاتلين يصير بارأ في يمينه ويأثم بذلك 
ويمينه هذه تقع على الكثير من ذلك وأقله ثلاثة أنواع من القبح. 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ينبغي للحالف أن يقول عند الأخ بعدما 
قال من القبائح إنما قلت ذلك لأجل اليمين وهي برية عن ذلك فيكون هذا الكلام 
توبة منه عما قال فيها ويكون باراًء رجل قال إن اغتسلت من الحرام فامرأته طالق 
فعائق أجنبية فأمنى واغتسل قالوا كرحن أن ”ل كوو ها نا تبج كر فل 
الجماع. رجل قال إن أدخلت فلاناً في بيتي فامرأته طالق لا يحنث في يمينه ما 
لم يدخل فلان بأمر الحالف» ولو قال إن دخل فلان بيتي فدخل فلان بإذن 
الحالف أو بغير إذنه بعلمه أو بغير علمه كان الحالف حانثا في يمينه, ولو قال إن 
تركت فقلاناً يدخل : بيتي فدخل فلان بعلم الحالف فلم يمنعه حنث في يمينه وإلا 
فلاء رجل قال لأبرانه إن ريع قلذنة نان طالن فدعيظ نا الحالف إلى 
عرس فجاءت المرأة التي حلف الزوج عليها متنقبة وقالت لامرأة الحالف أين 
الشاة فقالت امرأة الحالف شاة ولم تزد على ذلك ثم رفعت المتنقبة نقابها قالوا 
إن قصدت جوابها فقد كلمتها وحنث الحالف». رجل قال ل 
لبن بقرتك أو من مصلها فأنت طالق فباعت المرأة بقرتها من زوجها ثم حلبت 
وأكل الحالف لا يحنث في يمينه؛ قال مولانا رضي الله تعالى عنه وهذا ذا انق 
اليمين لملك المرأة» رجل قال انان يقول شنا مقرل هافق الشكر فاك 


امرأتى طالق إن قلت هذا من السكر ولست بسكران قالوا إن كان كلامه مختلطاً 
ويعد كان عدن الخامن يكون بكاننا 14 سين سكران دعا امرأته إلى فراشه 
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فاك فقال لها إن امغلت أمري وساعدتنى وإلا فأنت طالق فساعدته بعدما دعاها 
في المستقبل بعد اليمين لا يحنث في يمينه» فإن دعاها في المستقبل ولم تساعده 
حنث؛» قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يحنث إذا لم تساعده» وإن لم 
يجدد الدعاء لأن الناس يريدون بهذا الامتثال للأمر السابق» سكران أعطى امرأته 
درهماً فقالت المرأة إنك إذا صحوت تأخذ مني فقال إن أخذت فأنت طالق ثم 
اعدوس كران لا يحعسدق :نيت لأناشرظ: الحيث الأحد رد المصق جماعة 
من النساء اجتمعن يغزلن لغيرهن على جهة القرض فغضب زوج واحدة وقال 
لها: إن غزلت لأحد أو غزل أحد لك فأنت طالق فبعثت امرأة إلى بيت هذه 
المرأة قطعنا لتغزل لها فغزلت أم هذه المرأة قالوا إن كانت المرأة تخزل شنهها 
ا ا ب سكران قال لامرأته وهبت داري 
هذه لك ثم قال إن لم أقل هذا من قلبي فأنت طالق ثلاثاً ثم أفاق ولا يذكر شيئاً 
من ذلك قالوا لا تطلق أته أمر لأن الظاهر أن ما يقول في تلك الحالة يقول من 
قلبه»ء سكران قالت له امرأته سر برزمين نه فقال اكرمن سر برزمين نهم ترا طلاق 
وتنفس فقال مكر بمراد خويش قالوا إن كان سكوته لانقطاع النفس يصح 
الامكاء وترع رمحم الراين على الارمرديعراذة دق ايكون شترسا اللحيف: 
وإن كان سكوته لا لانقطاع النفس لا يصح الاستثناء فإن قال السكران لست أذكر 
فق ذلك كينا كانت يميق يميق فون لاله بويت بده لفون ظاهراً. 
رجل قال لامرأته إذا دخلت الشام فإذا لم أفارقك فأنت طالق فهذا على 
الأبدء ولى قال توإنة له أقارقكه يكونا .على المور ر حين يدخل رجل دفع إلى امرأته 
وا ثم قال لها ما فعلت بالدرهم قالت اشتريت اللحم فقال الزوج إن لم تردي 
علي ذلك الدرهم فأنت طالق وقد ضاع الدرهم من يد القصاب قالوا ما لم يعلم 
أنه أذيب ذلك الدرهم أو سقط في البحر لا يحنث» رجل قال لامرأته إن غسلت 
ثيابي فأنت طالق فغسلت كمه أو ذيله اختلفوا فيه» قال الفقيه أبو الليث وأبو 
سلمة رحمهما الله تعالى لا يحنث في يمينه. رجل أبان امرأته فقيل له إنك 
تراجعها بعد شهر فقال الزوج إن راجعتها فهي طالق ثلاثاً فتزوجها في العدة أو 
بعد انقضاء العدة حنث فى يميئه». وإن كان الطلاق ق رجعياً فتزوجها لا يحنث فى 
بيلة) رحل قال لامرأته إن اغتسلت عن جنابة ما دمت امرأتي فأنت طالق ثلاثاً؛ 
وذكز هذا القول مرتين أقلؤناً وكانت المرأة حاملاً فلم يجامعها حتى وضعت 
حملها إن وضعت حملها بعدما مضت أربعة أشهر من وقت اليمين بانت بواحدة 
بحكم الإيلاء وتنقضي عدتها بوضع الحمل فإن وطئها بعد ذلك كان واطتاً 


كتاب الطلاق فق 


للأجنبية وعليه التوبة والاستغفار ولها عليه مهر مثلها إن لم يعلم الزوج أن كلامه 
كان إيلاء وإنها حرمت عليه وبطل اليمين فإن تزوجها بعد ذلك كانت امرأته 
بتطليقتين ولا يحنث بوطئها بعد ذلكء. امرأة قذفها رجل بالزنا فقال له زوجها إن 
لم تثبت زناها اليوم فهي طالق ثلاثاً فهو كما قال إن لم يثبت زناها البوع اتطلى 
تلكناء وإثبات ذلك يكون بإقرار المرأة أو بأربعة من الشهودء رجل قال لامرأته 
فى غضب إن فعلت كذا إلى خمس سنين تصيري مطلقة ففعلت قالوا إن كان 
الرجل حلف بطلاقها يقع الطلاق» وإن لم يكن حلف بطلاقها وقال ذلك على 
رجه التحونت حي بقع ءرتكون: القول فول الزوج بإني: فلج ذلك على وجه 
التخويف» رجل قال لامرأته إن بتي الليلة إلا في حجري فأنت طالق ثلاثاً فكانت 
في فراشه تلك الليلة إلا أن الزوج لم يكن آخذاً لها في حجره لا يحنث في 
يمينه» ولو قال بالفارسية اكربكتاز من أندر نيائي قالوا ينبغي أن يكون حاف أن 
هذا الكلام (ا يتثاول إلا حقيقة الحجرء رجل قال لامرأته إن لم أبت معك الليلة 
مع قميصك هذا فأنتطالق :فاذناً وقالت المرأة إن أبت معك مع قميصي هذا 
فجاريتي حرة فلبس الرجل قميصها وباتا لا يحنثان لأن شرط الحنث في جانب 
العرأة أن تيت بعه.زهى لابسة قميصها وشرط البو فى جانيا الوحل أذايبيت 
معها وهي لابسة قميصها وقد وجدء رجل قال لامرأته إن لم أطأك مع هذه 
المقنعة فأنت طالق ثلاثاً ثم قال إن وطئتك مع هذه المقنعة فأنت طالق ثلاث 
فالحيلة فى ذلك أن يطأها بغير مقنعة فلا يحنث ما دامت المقنعة قائمة وهما 
حيان» فإن مات أحدهما أو هلكت المقنعة حنث في يمينه» رجل حلف لا يجامع 
امرأته فيما دون الفرج فلاعبها ومس ذكره إحدى فخذيها أو أدخل ذكره باطن 
احدى ركعياءر أنزل لا يكون حانكا فى يمينه ويكون يمينه على المباضعة. رجل 
حلف أن لا يحل تكته بحلال أو حرام في الغربة فجامع امرأته من غير حل التكة 
بأن لم يحل سراويله أو لم يكن له سراويل أو أمر غيره حتى حل تكته فإن كان 
نوى حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقاً في ذلك قضاء وديانة لأنه نوى 
الحقيقة» وإن كان نوى بذلك الجماع حنث في يمينه حلف أن لا يفتح سراويله 
على امرأته وأراد به الجماع تكن فوااء و[الموشضر ب الجماع لا يكون 'مؤلياً 
وإن فتح سراويله لأجل البول : ثم جامعها لا يحنث لأن فتح السراويل عليها أن 
يفتح لجماعها فإن فتح السراويل لجماعها فلم يجامع قالوا ينبغي أن يكون حانثا 
لوجود شرط الحنث وهو فتح السراويل لجماعها حلف أن لا يغتسل عن امرأته 
هذه عن جنابة فجامع هذه ثم جامع أخرى أو على العكس يحنث في يمينه لأن 
يمينه وقع على الجماع؛ ولو نوى حقيقة الاغتسال فكذلك لأنه اغتسل عنها وعن 
غيرها فيحنث كما لو حلف أن لا يتوضأ من رعاف فتوضأ من رعاف وغيره 


فق ٠‏ كتاب الطلاق 


يحنث في يمينه» وكالنا ان عدي ادراة بهذا السيو اق افنانيا رجن 
وحاضت». ولو قال لامرأته إن اغتسلت منك عن جنابة فأنت طالق فجامعها وقع 
الطلاق» وإن لم يغتسل رجل قال لامرأته إن اغتسلت منك إلى شهر فأنت طالق 
فجامعها في المفازة وتيمم حنث في يمينه لأن يمينه وقعت على الجماع. ولو 
حلفت امرأة أن لا تغسل رأسها عن جنابة زوجها فطاوعت زوجها في الجماع 
حنثت في يمينها لأن يمينها يقع على التمكين عن اختيار»ء وإن جامعها مكرهة 
بحيث لا يمكن دفعه لا تحنث في يمينها . 

رجل قال لامرأته إن لم أجامعك على رأس هذا الرمح فأنت طالق فما داما حبين 
والرمح قاك ثم لا يحنث. رجل قال لامرأته إن لم أجامعك نهاراً في وسط السوق 
فأنت طالق ثلاثاً وطلب الحيلة في ذلك فجعلوا الحيلة أن يحملها على العمارى 
ويدخل السوق فيطأهاء رجل قال لامرأته اكر حرام كرده تراسه طلاق وقد كانت 
قبلت رجلاً غير محر محرم أو جامعها أجنبي فيما دون الفرج لا يحنث في يمينه لأن يمينه 
يقع على الجماع عرفا ولو قال لامرأته بالفارسية اكرتوباكسي حرام كنى فأنت طالق 
ثلاثا فطلقها بائنة ثم جامعها في العدّة قالوا في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
الله تعالى يحنث وتطلق ثلاثاًء وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا تطلق لأنهما 
يعتبران عموم اللفظ وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الغرض امرأة حلفت بالله كه 
حرام نكر دستم وعنت أنها لم تحرم الزنا وإنما حرمه الله تعالى» وقد كانت زنت لا 
تحنث في يمينها وكذا لو حلف الرجل بهذه اليمين وعنى به ذلك لأنه نوى ما يحتمل 
لفقلة إن كات الحالتالطلوق والعاق لا يدق تشام: 

رجل قال لامرأته إن فعلت حراماً فأنت طالق ثلاثاً ثم إنها تكلمت بالكفر ولم 
يعلما بالحرمة وأقاما على ذلك أياماً لا يحنث في يمينه لأن يمينه وقعت على 
الزنا وإنه وطئها عن شبهة فلا يحنث كما لو حلف أن لا يفعل حراما فتزوج امرأة 
نكاحا فاسداً وجامعها لا يحنث لأن يمينه يقع على الحرام المطلق ولو حلف 
لاق اران أن لا ينظ إلى حتررع كار إن بوبه أجسبية ل حيتاة ولق 
فرجها من وراء ستر ستر رقيق أو زجاج أو في ماء حنث في يمينه لأنه نظر إلى فرجها 
ولو نظر في مرآة لا يحنث لأنه نظر نظر إلى عكس فرجهاء امرأة اتهمت زوجها بغلام 
فحلفته أن لا يأتي حراماً من الرجال فقبل غلاماً أو مسه بشهوة لا يحنت فإن 
جامع الغلام في الفرج أو في غير الفرج يحنث. وإن لم ينزل لأنه هو المراد 
عرفاء رجل قال إن أتيت حراماً فامرأته طالق فأتى بهيمة لا تطلق امرأته لأنه لا 
يراد باليمين إلا إذا كان الحالف رستاقياً من الجهال يمشى خلف الدواب» رجل 
اتهم بصبي فقال بالفارسية اكرباوى ناحفاظى كرده أم فامرأته طالق وقد كان نظر 
إلى هذا الصبي وقبله حنث في يمينه لأن هذا يسمى ناحفاظياً. رجل حلف لا 


كتاب الطلاق فق 


يقبل فلاناً فقبل يده أو رجله اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يحنث» 0 
يحنث في الملتحى وقال بعضهم : إن عقد اليمين بالفارسية لا يحنث ما لم يقبل 
وجهه ملتضياً كان أن أمرد» دلو العريية شرق دن الملسى بوافو رمق الفحع: 
رجل له تلميذ فاتهمه والد التلميذ به فحلف الأستاذ أنه لم يفعل شيئاً مما اتهمه 
يسول يفكر فى ذلك فقال: وإلنة تلميد انه هد التلميل الآخر تقول وأيته يسن معه 
فقال الأستاذ إن رآني هذا التلميذ أسر معه فامرأتي طالق وقد كان التلميذ رآ 
يساره في شيء من أموره بأن يشتري شيئاً أو يحمل إلى منزله شيثاً لا ينبغي له أن 
يعلم بذلك غيره قالوا نرجو أن لا يكون حانثاً لأن يمينه يقع على المسارة في 
النوع الذي اتهمه وألد التلميذنية:فلاً يحنث بذوئه كما لو اتهمته المرأة بجارية» 
فقال الرجل اكر بساوم ويرا فأنت طالق ثم ضرب الجارية لا يحنث لأن يمينه 
انصرف إلى المس الذي تكره ه المرأة وكذا لو حلف الرجل وقال إن وضعت يدي 
على جاريتي فهي حرة فضربها ووضع يده عليها لا يحنث في يمينه إن كان يمينه 
لأجل المرأة أو لأمر يدل على أنه يريد به الوضع في غير الضرب. 

رجل اتهم امرأته برجل فدخل الزوج داره فوجد الرجل المتهم جالساً في 
موضع من الدار والمرأة نائمة في ناحية أخرى من الدار فلما خرج الزوج والرجل 
المتهم حلف السلطان زوج المرأة إنك لم تأخذ فلاناً مع امرأتك فحلف الرجل 
بطلاق امرأته إنه لم يأخذ فلاناً مع امرأته لا يحنث في يمينه لأن أخذ المتهم مع 
المرأة عرثًا أن يجد مع المرأة في عملء أما وطأ 20 اكات 
بدون# ذلك امرأة قالت لزوجها إللنه تمت مع البجارية فقال الزوج إن تمت مع 
الجارية فأنت طالق ثلاثاً وقالت المرأة إن كان في يمينك هذه معنى فأنا طالق 
فقال الزوج نعمء فإن كان الزوج لم يعن معنى سوى ما نطق به لا يحنث وإلا 
يكن هادا لوتطلق امراتة قل لجل إنك قحل بقلؤية كنا وكائق كلك المراء على 
السطح ومرأة أخرى على سطح آخر والسطوح متصلة بعضها ببعض والليلة مظلمة 
تقال الرجل إن:فعلتك تلك المرأة كذا 'فآمراته. ظالق ثلاناً ولم,يشمها وأشان بيده 
إلى امرأة أخرى غير التي اتهم بها وقد كان فعل ذلك بتلك المرأة التي اتهم بها 
طلقت امرأة الحالف قضاء لأن قوله في اليمين تلك المرأة انصرف إلى المرأة 
المذكورة أولاً ولا تطلق ديانة لأنه أشار إلى غيرهاء وكذا رجل اذعى على رجل 
مالا فأنكر فحلفه القاضي بالله ماله عليك هذا المال فحلف وأشار بأصبعه في 
كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق لا يحنث ديانة امرأة كانت تشتم زوجها فقال 
الزوج إن شتمتني فأنت طالق نا فقالت المرأة لولدها الصغير منه أي بلانه يجه 
قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى إن قالت المرأة ذلك لشيء ء كرهت من الولد 
لا تطلق؛ وإن قالت لشيء كك دمن أبعه نطق قلدنا 


نوق كتاب الطلاق 


رجل قال لامرأته إن دخلت دار فلان وفلان يدخل في دارك فأنت طالق 
فدخلت المرأة دار فلان وفلان لم يدخل دارها حنث في يمينه لأنه يراد باليمين 
أحدهما دون الجمع» رجل قال لامرأته لم لا تغسلين هذه القصعة فقالت المرأة 
غسلتها:فقال الروج إن لم تكوني. غسلتها فأنت طالق ثلاثاً وكاتت: المرأة أمرث 
خادمها بذلك وغسل خادمهاء قالوا إن كانت المرأة لا تغسل بنفسها إعادة وإنما 
تأمر خادمها لا يحنث الزوجء وإن كانت المرأة ة تغسل بنفسها عادة وعنى الزوج 
ذلك وقع الطلاق» رجل قال لامرأته إن نمت على ثوبك فأنت طالق فاتكأ على 
وسادة من وسائدها أو اضطجع على فراشها أو وضع رأسه على مرفقها قالوا إن 
وضع جنبه أو أكثر بدنه على ثوبها حنثء وإن اتكأ على وسادة أو جلس عليها لا 
يحنث» رجل قال لامرأته اكرمن ازديك كرم كرده بخورم فأنت طالق فسخنت 
كدر لبهي غيرها وأكل الحالف لا يحنث لأنه يراد بهذا الطبخ؛ رجل قال 
لامرأته إن أكلت من القدر التي تطبخين فأنت طالق فوضعت المرأة قدراً في تنور 
فيه نار قد أوقدت المرأة فأكل الحالف من ذلك طلقت» وإن كان قد أوقد غيرها 
تكلموا فيه والصحيح أنها تطلق أيضاً لأن التنور لو كان في سكة توقد فيه النار 
امرأة وتضع كل واحدة فيه قدرها كان ذلك طبخاً من كل واحدةء وإن لم :دكن في 
التنور نار فوضعت قدرها في التنور ثم أوقدت هي النار طلقت إذا أكل الحالف 
من ذلك. وإن أوقد غيرها لم تطلق لأن وضع القدر في التنور الذي ليس فيه نار 
لذ يشي" طييغا كذ الكانون على هذا" الوسة» إمرأة ثالث لزرجها تخال حمق 
تتغذى فحلف أن لا يتغدى إلا أن تطبخ غداء في قفيز من ملح قالوا تطبخ البيض 
في قدر فيه قفيز من ملح ثم يتغدى ولا يحنث. 

رجل قال لامرأته إنك تفسدينٍ كل طعام فإن أدخلت عليك طعاماً إلى شهر 
فابت“طالق تأدشضن ”التجالف» لحن للج يعسي م يي 
يمينه وقعت على الإدخال لمنفعة البيت دلالة رجل قال لامرأته إن لم تجيئيني 
بمتاع كذا غداً فآئت طالق عقت الهراة بذلك المتاع على يد إنسان فإن كان 
الحالف نوى وصول المتاع إليه غداً لا غير لا يحنث لأنه نوى محتمل لفظه وإن 
لم ينو شيئاً أو نوى حملها بنفسها حنث ولا يكون اليمين على الوصول إلا بالنية 
امرأة كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى لى غيرها لتغزل لها فقال لها الزوج إن 
رفعت من مالي شيئاً فأنت طالق فرفعت من ماله شيئاً واشترت بذلك شيئاً من 
الفامي حوائج البيت أو كانت جارة لها تخبز في بيتها فاحتاجت إلى شيء من 
الدقيق فأعطتها أو أقرضتها خبزاً إن كان الزوج لا يكره ذلك منها لا يحنث في 
القرض وإعطاء الدقيق» وأما في شراء ما يحتاج إليه في البيت إن كانت هي 
تتولى الشراء نم القامي لا بحنت لأن"الزوج لأ يكره ذلك ولا يريد باليمين» وإن 


كتاب الطلاق مع 


لم تكن هي تتولى الشراء بنفسها حنث إذا اشتر شترت بذلك شيئاً من الغفامي. رجل 
م ل ل ا ا 
منزلة دابة تربي بالشعير وبين يديها شعير قد فضل من أكلها مقدار كف فبعثت 
المرأة بذلك الشعير مع شعير لها إلى الفامي فإن كان الزوج لا يكره ذلك لا 
يحنث في يمينه لأن ذلك القدر لم يدخل في اليمين عادة؛ وإن كان الزوج يضن 
بذلك ويعتبره حنث في يمينه» رجل قال لابنه إن سرقت من مالي شيئا فأمك 
طالق فسرق من دار الأب آجرة روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه سئل عن 
هذه ققال وخمة اث اك إن كات الآى يبخل نذلك. على: لابن طلقت امرآته . 
وسئل محمد رحمه الله تعالى عن هذه فلم يجبه فقيل له إن أبا يوسف رحمه 
الله تعالى أجاب كذلك فقال ومن يحسن من هذا إلا أبو يوسف رحمه الله تعالى؛ 
رجل قال لامرأته إن أعطيتك درهماً لحرو وشا نايت طالق فدى ليها 00 
وأمرها أن تعطي فلاناً يقتري به شيا للمرأة” ثم تذكر الرجل يمينه فاسترد الدرهم 
نخينا :ذا افان كانت الهر ا جعي الاشياء بنفسها لا يحنث وإن كانت لا تشتري 
بنفسها حنث لأن شراءها أن تأمر غيرها بذلك إذا لم تكن هي تا تنشتري بنفسها وهي 
نظير ما ذكرنا إذا قال لامرأته إن غزلت لأحد فأنت طالق فأمرت غيرها بذلك كان 
على هذا التفصيل. رجل قال لامرأته إن بعثت من هذه الدار إلى تلك الدار شيئا 
فأنت طالق ثم أن الحالف أمر جاريته أن تعطي أهل تلك الدار كل ما طلبوا 5 
إنسان من تلك الدار فطلب شيئاً فأبت الجارية فعلم المولى بذلك فكره وغضب 
فقالت امرأة الحالف للجارية اذهبي واحملي من دار المولى بأعوق شن ذلك إلى 
تلك الدار فحملت الجارية» قالوا إن علم بالدليل أنها فعلت ذلك 800 
لا لإطاعة مولاتها لا يحنث الحالف» وإن علم أنها فعلت ذلك طاعة لمولاتها 
حنث الحالف وإن لم يكن هناك دليل تسأل الجارية ويقبل قولها إنها فعلت ذلك 
طاعة لمولاتها أو لأجل المولى هكذا ذكر في الكتاب» قال مولانا رضي الله 
تعالى عنه ويحتمل أن تكون صورة المسألة إذا سأل أهل تلك الدار من الجارية 
شيئاً فأبت ولم تعط فأخبر المولى بذلك فكره ه فقالت امرأة الحالف للجارية ارفعي 
من يدان المولق باجرو شع الك واحملن إلى تلك الدار ثم المسألة إلى آخرها. 
رجل قال لازاه إن اقلت والدتك من مالي شيئاً فأنت طاك فذقا قطيفت 
المرأة قدر جار لها وجعلت فيها شيئاً من مال زوجها من الحوائج فأكلت والدتها 
من ذلك القدر إن فعلت المرأة ذلك برضا صاحب القدر ورضا زوجها لا يحدث 
لأتتماد هلكا لمناسب القدره برحل قال لامرأته إن اعطع من حيطي اجذا 
كنك طالق قال نويف نذلك أمها صدق ديانة لا 'قضاء لأنه نوى تخصيص العام 
وذلك جائز فيما بينه وبين الله تعالى» وعلى قول الخصاف رحمه الله تعالى 


أظرة كتاب الطلاق 


صحت أ تبه فى مغل هذا مطلقاً قآلوا هذا إذا قال بالعربية: فإن قال بالفارسية له 
تصح نيته لأن تخصيص العام من كلام العرب والصحيح إنه لا فرق بين العربية 
والفارسية وتصح نيته فيما بينه وبين الله تعالى هذا إذا لم يكن الحالف مظلوما فإن 
حلفه ظالم كان له أن يأخذ بقول الخصاف رحمه الله تعالى وينوي الخصوص» 
رجل قال لامرأته إن رفعت من كيسي دراهم فأنت طالق فحلت المرأة رأس 
الكيس وأمرت ابنتها بالرفع فرفعت» قالوا يخاف عليها وقوع الطلاق لأن رفع 
الاثنين الدراهم قد يكون بهذا الطريق ولهذا لو دخل جماعة دار إنسان للسرقة 
وعد قاع اه أحدهم وخرج كان الكل سرافا» افرأة رفعت مو 
كيس زوجها ذرهينا فاشترت به لحماً فخلط اللحام الدرهم بدراهمه وقال لها 
الروج إن لم تردي على :ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق فمضى اليوم وقع الطلاق 
لوجود شرطه. وإن أراد الحيلة للخروج عن اليمين تأخذ المرأة كيس اللحام 
وتسلم إلى الزوج. رجل قال لامرأته إن لم تردذي علي الدينا الذي أخذته من 
كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيسه لا تطلق امرأته» رجل حلف الوكيل أو 
الأكار أن لا يسرق فأخذ العنب والفواكه فأكل أو حمل للأكل لا يحنث لأنه لا 
يعل سرقة» وإن حمل لا للأكل ولصاحب الكرم نصيب في ذلك ولم يخبر 
صاحب الكرم بذلك ولم يكن من رأيه أن يخبره بذلك حنث لأنه يعد سرقة وفيما 
كان من الحبوب وغلة خيار زاد إذا أخذ شيئا من ذلك لا على وجه الحفظ بل 
لينفرد به حنث في يمينه وغير الوكيل والأكار إذا حمل شيئاً من جميع ذلك على 
وجه الخفية حنث في يمينه لأنه سرقةء رجل اتهم بسرقة شيء فحلف أنه لم 
يسرق ذلك الشيء ولم يره وقد كان رآه قبل ذلك إلا أنه لم يسرقه قالوا يمينه 
يتقيد بالرؤية عند السرقة دلالة ولا يحنث في يمينه؛ رجل له ثوب فسرق منه أو 
غصبه غاصب فحلف صاحب الثوب وقال إن كان لي ثوب كذا وسمي ذلك 
الثوب فامرأته طالق قالوا إن عرف أن ذلك الغوب كان هالكاً وقت يمينه لا 
يحنث» وإن عرف أنه كان قائماً أو لم يعرف حاله حنث في يمينه لأن القيام أصل 
هذا كالرجل إذا باع ثوب الغير بغير أمر المالك وسلمه إلى المشتري فأجاز 
صاحب الثوب بيعه إن علم أن الثوب كان قائماً وقت الإجازة أو لا يدري أنه 
قائم أو هالك صحت الإجازة وإن علم أنه كان هالكاً وقت الإجازة لا تصحء 
رجل دفن ماله في منزله فطلب ولم يجد فحلف بالطلاق أنه ذهب ماله قالوا إن 
لم يأخذه إنسان يخاف عليه الحنث لأنه لم يذهب إلا إذا نوى الذهاب عن طلبهء 
قصار ذهب عن حانوته ثوب لغيره فاتهم القصار أجيره وحلف الأجير بالفارسية 
وقال اكرمن ترازيان كرده أم فامرأته طالق وقد كان رفع الثوب حنث في يمينه لأن 
مقصود الحالف من اليمين الجناية عليه فيما كان في يده لا إزالة ملكه. 


كتاب الطلاق خرف 


رجل دخل منزل رجل وسرق منه ثوباً فلم يطالبه حتى دفع السارق إلى 
المسروق منه دراهم فحجد المسروق منه دراهمه وحلف» قال أبو القاسم رحمه 
الله تعالى إن كان الثوب ذهب من يد السارق لا يحنث المسروق منه لأنه صادق». 
وإن كان قائماً فلا أقول إن المسروق منه يحنث لأن على قول بعض الناس 
للسترؤوق مثه وللمقصوب منه أن بحس عن الغاضنب: والسازق مالبغى. يأحدذ 
حقّه» قال رضي الله تعالى عنه لا بد من النظر في هذا الجواب وينبغي أن يحنث 
لأن الثوب إذا كان قائماً فحق المسروق منه في ثوبه لا في قيمته ولهذا لو ظفر 
ماح ادويق تن أقنان العلنوت لين لدان اعد كاتهاق الرواياكن أماامن 
له دراهم على إنسان إذا ظفر بدنائير مديونة كان له أن يأخذه الدنانير في رواية 
كتاب العين والدين لأن الدراهم مع الدنائير جعلا جنساً واحداً في بعض الأحكام 
لاتحاد المقصود منهما وهو التحضة: أعا الاعبان لم تجعل جنسا للأثمان 
لاختلاف الصورة والمقصود. 

وذكر في الكتاب رجل رهن عيناً بدين ثم جاء الراهن وأراد أن يأخذ عينه من 
المرتهن وجحد دين المرتهن وأراد أن يحلف المرتهن ماله هذا العين في يده كان 
للد تين أن يحلف بالل ماله غندئ هذا" العين الذي يدفي وتري ,ذلك ماله عندي 
هذا العين الذي يجب على تسليمه إليه ولا يحلف من غير هذه النية هذا إذا كان 
الغوب قائماً فإن كان الغوب هالكاً عند السارق ففي هذا الجواب أيضاً نظر لأن 
على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى حق المسروق منه في الثوب بعد هلاكه 
قائم» ولهذا لو صالح من الثوب على أضعاف قيمته جاز الصلح عنده وإنما ينتقل 
حقه على الثوب إلى القيمة بالقضاءء ولعل القاضي يقضي بالقيمة من الدنانير لا 

من الدراهم» رجل حلفه اللصوص بالطلاق الثلاث إن ليس معه دراهم غير ما 
أخذوا منه فحلف بالطلاق على ذلك قالوا إن كان معه أقل من ثلاثة دراهم لا 
يحنث لأنه ذكر في اليمين الدراهم واسم الدراهم لا يتناول ما دون الثلاث؛ وإن 
كان معه تاذل أو أكثر:فإن كانت امن الا قر ارك جك احالف ما دان 
عنده أو لم يعلم؛ وإن كانت اليمين بالله تعالى فإن كان الخالف عالما نا كان 
عنده من الدراهم لا كفارة عليه لأن يمينه كانت غموساً؛ وإن لم يعلم بذلك لا 
كنارة عليه ايف لأ نييعه كانك تقر ون تلفت بالقاوسية وقال اكربامن دري 
هست وكان معه درا هم أو أكثر ففي اليمين بالطلاق يقع الطلاق وفي اليمين بالله 
كان الحكم ما قلناء ا ا ارا 
بذلك أخذوا منه حنث وإلا فلا لأن يمينه يقع على ما يطلبون منه. 

جماعة قطعوا الطريق على رجل وأخذوا منه ماله وحلفوه بالطلاق أن لا يخبر 
أحداً بخبرهم فاستقبله القافلة فقال للقافلة على الطريق ذباب ففهم القافلة 


رق كتاب الطلاق 


وانصرفت قالوا إن أراد بالذباب اللصوص طلقت امرأته لأنه أخبر بأمرهم وإن 
أراد حقيقة الذباب ليرجعوا لا يحنث لأنه لم يخبر بخبرهم . جماعة دخلوا فى 
الليل على رجل وذهبوا بكل شيء وحلفوه م ل 1 
يراهم فالحيلة فيه ما نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكتب أسامي جيرانه 
ويأمر حتى يعرض عليه فيقال هل كان السارق هذا فيقول لا حتى ينتهي إل 
فيسكت أو يقول لا أدري فيظهر السارق ولا يحنث الحالف. رجل قال لامرأته 
بعد ما أصبح إن لم أجامعك الليلة فأنت طالق ولم ينو شيئاً إن كان يعلم أنه 
أصبح كانت يمينه على الليلة القابلة» وإد نري الليله الحاضية :00 ينعد يجيه ني 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» رجل قال لامرأته إن وضعت جنبك 
الليلة حتى أضربك فأنت طالق فلم يقدر على ضربها تلك الليلة ولم تضع جنبها 
ونامت قاعدة لا يحنث فى يمينه» رجل قال لامرأته إن مكطات اعد فأنت طالق 
نايك المرأة اما ة أخرى قد سرحت رأسها فعقدت شعرها قالوا تطلق المرأة قال 
مولانا رضي الله تعالى عنهء وفي هذا الحواتي نظن لآن ذلك لا يعد مشظاء رجل 
قال لامرأته نه إن كان فلان دحل هذه الدار اليوم فأنت طالق ثم قال إن لم يكن 
فلان دخل هذه الدار اليوم فعبده حر طلقت امرأته وعتق عبذه لأن كل يمين إقرار 
منه بالحنث في اليمين الائئة تمر ا :ميلك كور اب قاب روضها فقال لها الزوج 
إن لم تردي الثوب اليوم فأنت طالق فذهبت لترد فلحقها فلحقها زوجها وهي تأخذ العيبة 
لتود على الزوج فأخذ الزوج من العيبة أو منها قبل أن تدفع إليه لا يحنث 
امتعياناً وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى» رجل ادّعى على غيره ألف 
درهم فقال المدّعى عليه امرأتى بي طالق إن كان لك علي ألف درهم وقال المدّعي 
إن لم يكن لي عليك ألف درهم فامرأتي طالق. فأقام المدّعى بينته على حقه 
وقضى القافى :تر قدنين المدعن عله روثي امرأته. وهذا قول 2 
عم لفان واإشدي رركتو محف راحم اد تدان عليه النتو فإن أقام 
المدعى عليه البينة بعد ذلك إنه كان أوفاه ألف درهم قبل دعواه يبطل تفريق القاضي 
بين المدعى عليه وبين امرأته وتطلق امرأة المدعي إن كان المدعي يزعم أنه لم يكن 
على المدعى عليه إلا ألف درهمء وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى عليه 
بألف درهم قالوا لم يفرق القاضي بين المدعى عليه وبين ن أمرأتهء قال مولانا رضي 
الله تعاا لى عنه وهذا مشكل لأن الثابت بالبينة كالثابت عياناً ولو عاينا إقرار المدعى 
عليه على نفسه بألف درهم للمدعي فرق القاضي بينه وبين امرأته . 
افرأة علمت أن زوجيا ظلفها ثلانا وهو يتكر يول تقدر المرأة على منع نفسها 
ل ل ل نفسها فيباح لها القتل ولكن 
ينبغي أن تقتله بالدواء لا بآلة القتل لأنها لو قتلته بآلة جارحة تقتل قصاصاًء رجل 
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قال لامرأته إن فعلت كذا فنسائي طوالق ففعلت وقع الطلاق عليها وعلى غيرها 
لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمرسل فصار كأنه قال بعد الشرط نسائي 
طوالق» رجل قال لامرأته إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فأنت طالق وقالت 
المرأة إن لم يكن فرجي أحسن من فرجك فجاريتي حرة» قال الشيخ الإمام أبو 
بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كانا قائمين عند المقالة برت المرأة 
وحنث الزوج ولو كانا قاعدين بن الزوج وحنث المرأة لأن فرجها حالة القيام 
أحسن من فرج الزوج والأمر على العكس في حالة القعود. وإن كان الرجل قائماً 
والمرأة قاعدة قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا أعلم هذا وينبغي أن يحنث 
كل واحد منهما لأن شرط البر في كل يمين أن يكون فرج أحدهما أحسن وعند 
التعارض لا يكون أحدهما أحسن فيحنث كل واحد منهماء سكران قال لامرأته 
إن لم يكن فلان أوسع دبراً منك فأنت طالقء» قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله 
تعالى هذا شيء غير معلوم ولا مقدور فلا يحنث» رجلان قال كل واحد منهما 
لصاحبه إن لم يكن رأسي أثقل من رأسك فامرأته طالق قالوا طريق معرفة ذلك 
إنهما إذا ناما دعيا فأيهما كان أسرع جواباً فرأس الآخر يكون أثقل منه . 

رجل حلف أن فلاناً ثقيل وهو عند الناس غير ثقيل وعند الحالف ثقيل لا 
يحنث في يمينه إلا أن ينوي ما عند الناس لأن يمينه يقع على ما عنده؛ رجل 
هدده رجل بسلطان فقال المهدد إن كنت أخاف من السلطان فامرأتي طالق قالوا 
إن لم يكن به ساعة حلف مخوف من السلطان ولا كان له جهة الخوف من جناية 
يخاف على نفسه بسببها من السلطان يرجى أن لا تطلق امرأته.» رجل تشاجر مع 
أخيه وأخته فقال لهما بالفارسية اكرمن شمارا حر ا رنكنم فامرأته طالق 
تكلموا في ذلك» قال بعضهم: حتت ما دافرا في الإحياعء وقال بعضهم: 
كنك لهال لات اجاح عو نلك ظاهر ا الا" ان بترو ذلك لقي و العضييد 
عليهما فلا يحنث ما داموا في الإحياء» فإن مات الحالف أو أحد الأخوين قبل 
أن يفعل ذلك حنث وعليه الاعتمادء ماح ا وك 
قرطبان أو يا كشخان أو يا ثفال أو من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت 
فأنت طالق و اختلفوا فى “ 0 الفقيه أ جعفر وأبو بكر الإسكاف 
وحجيها الاعال بطق العر اه كما قال كان الزوج كما قالت أو لم يكن وعليه 
الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهراً جزاء لإيذائها زوجهاء فإن قال 
الزوج نويت به التعليق قال ل أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى تين نيم ينه ربين 
الله تعالى ولا يدين في القضاء لأنه محمول على المجازاة ظاهراً. 

وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن كان ذلك في 
حالة الغضب فهو على المجازاة ولا يصدق في نية التعليق قضاءء وإن لم يكن 
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في حالة الغضب ينوي في ذلك فإن قال نويت به التعليق إن كان الزوج كما قالت 
يقع الطلاق وإلا فلا واختلفوا في معنى هذه الألفاظء أما السفلة عن أبي حنيفة 
رحمهاله عالق السك لا يكون قله إنما السفلة هو الكافر وبه أخذ المشايخ 
رحمهم الله تعالى» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى السفلة هو الذي لا يبالي بما 
يقال له من وجوه الذم والشتم وعن محمد رحمه الله تعالى السفلة هو الذي يلعب 
بالحمام ويقامرء وقال خلف , تر أبوتن افيه الله تعالى السفلة هو الذي إذا دعى 
القن الطعام يحمل شيئاً من المائدة وقيل هو الطفيلي وقيل هو الحائك والحجام 
والدباغ» وقيل: هو الذي يختلف إلى القضاة» وأما قرطبان قال أبو بكر 
الإسكاف رحمه الله تعالى القرطبان هو الذي إذا رأى أجنبياً مع امرأته أو أهله أو 
محارمه يدعه ولا يتعرض؛ وقال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى هو المسبب 
للجمع بين أجنبي وأجنبية لأمر مذموم, وقيل هو من يبعث امرأته مع غلامه البالغ 
أو مزارعه إلى الضيعة أو يأذن لهما في الدخول على امرأته عند غيبته وأما ثقال 
فهو والقرطتان سواء وام كفهان حي أن امرأة جاءت إلى أبي عصمة 
المروزي وقالت إن زوجي يأمرني كل يوم بالطبخ فقلت له يوم أي كشخان إلى 
أمني أطبخ فقال لي إن كنت كشخانا فأنت طالق» قال أبو عصمة رحمه الله تعالى 
إن كان زوجك إذا سمع أن رجلا يمد يده إليك بسوء ولا يبالي فهو كشخانء وإن 
لم يرض بذلك وضربك على ذلك فهو ليس بكشخان. 

وأما الماجن قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى هو الذي لا يبالي 
بما تسمع ويقال بالفارسية تيب سيبء امرأة قالت لزوجها إنك قرطبان فقال 
الزوج إن علمت إني قرطبان فأنت طالق ثلاثاً فإنها لا تطلق ما لم تقل علمت 
لأنه علق الطلاق بعلمها وعلمها لا يقف عليه غيرها فتعلق بالأخبار عنهاء ولو 
قالت لزوجها يا كوسج فقال الزوج إن كنت كوسجاً فأنت طالق ثلاث ونوى به 
التعليق عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنه قال يعد أسنانه إن كانت ثمانياً وعشرين 
طلقت لأنه كوسج» وإن كانت أسنانه ثلاثين أو أكثر فليس بكوسج» وفي عرفنا 
الكوسج من كانت شعور لحيته على الذقن دون الخدّين أو كانت على الذقن 
والخدّين إلا أنها طاقات متفرقة غير متصلة» وإن كان شعور الخدّين متصلة بشعور 
الذقن فهو خفيف اللحية وليس بكوسج» امرأة قالت لولدها بالفارسية أي بلايه 
زاده فقال الزوج إن كاناهو ناذه زاده فاتك طالق مدنا فإن نوى المجازاة 
طلقت وإن نوى التعليق إن علمت المرأة أنه من الزنا لق كاذنا فوجود شرط 
الطلاق ولا يسعها المقام معه, وإن غلحت أن لسن عن الفحون لآا.-تطلق» رجل 
قال لامرأته إن شمت أمي أو ذكرتها بسوء فأنت طالق ثم قال لامرأته كانت أمك 
سلام عليك فقالت المرأة لا بل أمك قالوا إن كان ذلك في بلد يعدون هذا ذكراً 
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بسوء ء كبلخ وغيره طلقت امرأته لأن في عرفهم هذا عبارة عن المكذبة» أما في 
عرفنا فهو عبارة عن إنشاء السلام فلا يكون هذا ذكراً بسوء فلا تطلق. 

صن ثان إن نجه أحدا فامرأته طالق فشتم ميتاً طلقت امرأتهء إذا قال 
لامرأته إذا شتمتني فأنت طالق وإن لعنتني فأنت طالق فلعنته تقع واحدة ولو قال 
لها إن شتمتنى فأنت طالق فلعنته طلقت امرأته . رجل قال لوالدته بالفارسية 
اكرثومرا 'تركي. أمروز فامرأته طالق فخرج من المنزل فقالت والدته مه توباش ومه 
زن توباتو فسمع الحالف ذلك طلقت امرأته» رجل قال لامرأته إن أغضبتك فأنت 
طالق فضرب صبياً لها فغضبت قالوا إن ضربه لشيء ء ينبغي أن يؤدّب الولد على 
ذلك لا تطلق لأن هذا ليس موضع الغضب فلا يعتبر غضبهاء وإن ضربه فى 
مرش لا يد آنا يؤتت للد ١‏ علق مانم إن نآل لامر انه إن مسروكلة نادت 
طالق فضربها فقالت سرتي قالوا لا تطلق امرأته لأنا نتيقن بكذبهاء قال مولانا 
رضي الله تعالى عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن 
ع ا 1 يي سعد مد جر سر لس اكه 
كنت تحبين أن يعذبك الله تعالى بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب يقع الطلا 

عليهاء ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم تسرني كان القول قولها ولا يقع الطلاق 
لأحتبال نيا طليكا الفين. قاد سوه الألقم نولو فال نينا إن دياف تا دع اطالق 
فاشترى جارية وتسراها إن كان كلامه بناء على مقدمة يصرف معنى الأذى إليها 
سوى ما فعل لا تطلق لأن اليمين انصرفت إلى تلك المقدمة» وإن لم يكن تطلق 
لأن هذا معنى يعد أذى» رجل أراد أن يشتري جارية فقال لامرأته إن اشتريت 
جارية فتدخل عليك من ذلك غيرة فأنت طالق ثلاثاً فاشترى جارية ودخلت عليها 
الغيرة» قالوا إن دخلت الغيرة عقيب الشراء يقع الطلاق وإن دخلت بعد الشرء 
بزمان لا تطلق لأنه علق الطلاق بدخول الغيرة عقيب الشراء بلا فصل وإنما يعلم 
ذلك بكلامها من اللجاج والتكلم بالقبيح» أما إذا دخلت الغيرة ة ولم تتكلم بها ل 
تطلق لأن ما في قلبها لا يمكن الاحتراز عنه فلا يعتبر كمن حلف لا يعادي فلانا 
نموا قاية سكل لاله وجرا رسع ١‏ مسد فى يله 


رخل نال لامرأته لست تحبينني فقالت له إن لم أحبك فأنت طالق ثلاثاً فقال 
لها الزوج بالفارسية خود توئي فقالت لا أحبك إن قالت لا أحبك قبل الافتراق 

عن المجلسسن: طلفك ثلاث وإنفارقعه قبل أن تقول شيف لا تطلق لأن قوله خود 
توئي ينصرف إلى كلامها من وصف الزوج بالطلاق المعلق فصار الزوج قائلاً 9 
انف :طالق كونا إن لم تحبيني» وجل مها اقزانه إلن "الفزافن افقالت العرا ةما 
تصنع بي ويكفيك فلانة لامرأة أجنبية فقال الزوج إث كت أخبها :فأنت طالق 
تكلموا في ذلك والصحيح أنها لا تطلق ما لم يقل الزوج أحبهاء رجل قال 
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لامرأته إن لم تكوني علي هون من التراب فأنت طالق إن كان يستهينها استهانة 
فاحشة يقول الناس إنها أهون عليه من التراب لا تطلق» رجل قال لامرأته إن 
قذفتك فأنت طالق ثم قال لها يا ابنة الزانية تطلق لأن في العرف هذا يعدّ قذفاً 
للمرأة» وإن كان في الحقيقة قذفاً لأمها رجل قال لامرأته إن شتمتك فأنت طالق 
ثم قال لها لا بارك الله فيك لا تطلق لأنه لو علق عتق عبده بشتمه ثم قال لا 
بارك الله فيك لا يعتق عبده فكذا الطلاق. رجل العلدضيافة نوم فلخل رجحل من 
قرية أخرى فقال إن لم أذبح على وجه القادم بقرة من بفوري افامراته اطالق فذيح 
بقرة قبل أن يرجع القادم من بقوره بر في يمينه ولا حدث» وإن ذبح بقرة امرأته 
يحنث لأن شرط البر ذبح بقرة من بقوره إلا إذا كان بينه وبين امرأته من الانبساط 
ماللا .نفد كز تواحد يي فاله قز مال ماتحيه ولو كناول أ جدهها من بان 
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رجع القادمء قالوا إن كانت القرية التي انتقل. إلبها القادم قريبة لا ببحنث في ميته 
راد كانت يعولا مسيشحيفة بد أجاف عله الوك أن دي مده لتر د در 
الضيافة لأجله بعد الذبح فيصرف اليمين إليه» امرأة قالت لزوجها إنك تغيب ولا 
تخلف لي نفقة فغضب الزوج فقالت المرأة لم يكن هذا كلاماً عظيماً يحتاج إلى 
الغضب فتغضب» فقال الزوج إن لم يكن عظيماً فأنت طالق ثلاثاً وأراد به التعليق 
دون المجازاة» قالوا إن كان الرجل محترماً ذا قدر يكون مثل هذه الشكاية إهانة له 
لا تطلة ا ل و 
قدر طلقت» رجل قال إن بلغ ولدي الختان فلم أختنه فامرأته طالق. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إذا أخر الختان عن عشر سنين ينبغي أن 
يحنث لأن عشر سنين نهاية وقت الختان فإن الصبي إذا بلغ عشر سنين يضرب 
على ترك الصلاة فيؤمر بالختان حتى يكون أبلغ في التطهير وغيره من المشايخ, 
ا ل ا 

مدة يتصور فيها بلوغ الغلام فإن الصبي إذا بلغ هذا المبلغ وقال احتلمت يقبل 
قوله ويحكم ببلوغه وقبل ذلك لو قال احتلمت لا يقبل قوله ولا يحكم ببلوغه: 
رجل قال لعبده إن احتلمت فأنت حر فقال الغلام احتلمت وهو مشكل قبل قوله 
لأن احتلامه لا يقف عليه غيره فيقبل قوله في ذلك كما لو قال لا منه وهي 
مشكلة الحال إذا حضت فأنت حرة» أو قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق فقالت 
حضت يقبل قولهاء وعن محمد رحمه الله تعالى إنه لا يقبل قول الغلام ويقبل 
قول الجارية والمرأة لأن الاحتلام أمر يقف عليه غيره في الجملة ولهذا جازت 
الشهادة على الاحتلام بخلاف الحيض . رجل قال لامرأته وهي حائض إذا 
حضت فأنت طالق فهو على حيض في المستقبل» ولو قال لها إذا حضت غداً 
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فأنت طالق وهو يعلم أنها حائض فهو على دوام ذلك الحيض إلى الغد إن دام 
إلى أن يطلع الفجر من الغد طلقت لأن الحيضة الثانية لا يتصور حدوثها في الغد 
فيحمل على الدوام إذا علم؛ وكذا لو قال لامرأته المريضة إذا مرضت فأنت طالق 
فهو على مرض في المستقبل» ولو قال إن مرضت غداً فهو على دوام ذلك 
المرض ظاهراً. ولو قال لصحيحة إذا صححت فأنت طالق يقع الطلاق كما لو 
سكت عن اليمين لأن الصحة أمر يمتد وفي مثله للدوام حكم الابتداء فيحنث 
للحال كما لو قال لقائم إذا قمت ولقاعد إذا قعدت وللبصير إذا أبصرت 
وللمملوكة إذا ملكتك فأنت حرة فإنه يحنث كما سكت عن اليمين لأن للدوام 
حكم الابتداء والحيض والمرض»ء إن كان مف أيفنا إلا أن الشرع لما علق 
بالتعيلة اكات لا رعطلن ذلك ركل عر من أجزانه ققد عمل الك فا رادا 
رجل قال لامرأته اكرمن ترا ازكار كرده خويش يوشانم فأنت طالق فدفعت المرأة 
غزلها إلى زوجها لينسج لها بأجرة معلومة ودفعت إليه الأجر فنسج الزوج ولبست 
الدرأة لأ يحنت لأن الكرعاسن كسب المرأة لا كسب الزوج» ولأ الشرط حو 
الإلباس ولم يلبسها وما لبست هي بأمره فلا يحنث. وإن كان القطن من الزوج 
فكذلك لا يحنث أيضاً للمعنى الثاني؛ إذا قال لامرأته أنت طالق في صومك 
فنوت الصوم طلقت حين يطلع الفجرء ولو قال أنت طالق في صلاتك لم تطلق 
حتى تركع وتسجد لأنه جعل الصوم والصلاة اقرط فصان كبا ل نكر بعر 
الشرطة: ولو قال أن طالى لنخولف الداو او قال الخضك تطلقفن الحال» ولو 
قآل أنف الف ستكولكة الذار أو يفك (ا تطلى ع كلسل از تجيض ركذا 
لو قال في دخولك الدار أو في حيضك لا تطلق حتى تدخل أو تحيض امرأة 
ذهبت إلى منزل والدها في قرية أخرى فتبعها زوجها وسألها العود إلى منزله فأبت 
فحلف الزوج بطلاقها إن لم تذهب إلى منزله تلك الليلة فخرجت معه وذهب بها 
إلى منزله قبل انفجار الصبح» ٠‏ قالوا إن كان أكثر الليلة في تلك القرية يخاف عليه 
الحنث» وإن ذهب قبل أن يمضي أكثر الليلة يرجي ي أن لا يكون حائثاً؛ والصحيح 
ا د تي لي اوور رمي لايد زكري يتما ل 
والدها فقال لها زوجها اذهبي معي فأبت فقا ل الزوج إن لم تذهبي معي فأنت 
طالق ثلاثاً فخرج الزوج وخرجت هي على أثره وبلغت المنزل قبله قالوا إن 
خرحت بدو يف لا ممه ذلك شرريها مجه افيف ردن قال لامرأته إن لم 
تقومي الساعة وتجيئي إلى دار والدتي فأنت طالق فقامت من ساعتها قبل خروج 
الزوج ولبست الثياب وخرجت ثم رجعت وجلست حتى خرج الزوج فخرجت هي 
أيضاً وأتت دار والدته بعدما أتاها الزوج لا يحنث لأن المرأة لما قامت تتهيأ 
للخروج ولا ينقطع الفور فإنها لو أخذها البول فبالت ثم لبست الثياب للخروج لا 


1.45 كتاب الطلاق 


يحنثء ألا ترى أنه لو قال لها إن لم تجيئي إلى فراشي الساعة فأنت طالق وهما 
في التشاجر فطال الكلام بينهما لا ينقطع الفور حتى لو ذهبت إلى الفراش لا 
حتف وز كاقي فرت الصناكة تصلت قال نص ون تحن رصية الله كجالع 
حنث الزوج لأن الصلاة عمل آخر بخلاف ما إذا كانا فيه» وقال بعضهم لا 
يحنث» ركل اراه افيجاع امرأته فلم تطاوعه فقال لها إن لم تدخلي معي البيت 
فأنت طالق ثلاثاً فلم تدخل في ذلك على الفور ودخلت بعدهء قالوا إن دخلت 
بعدما سكنت شهوته طلقت» رجل دعا جاريته إلى فراشه فأبت فقال إن لم تجيئي 
الليلة فأنت حرة فجاءت من ساعتها فلم يجامعها لا تعتق وكذا لو قال ذلك 
لامرأته وكذا لو قال لعبده إن لم تأتني الليلة حتى أضربك فأتاه ولم يضربه حنث 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

وقال محمد رحمه الله تعالى لا يحنث وعليه الفتوى» ولو قال لامرأته إن لم 
تأتيني لأجامعك فأنت طالق فجاءت ولم يجامعها لا يحنث في يمينهء رجل قال 
لجماعة بالفارسية اكر بخانه من مهمان بزويت فامرأته طالق فذهبوا إلى بيته ولم 
يأكلوا شيئاً لا يحنث في يمينه» رجل قال لامرأته عند خروجها إن رجعت إلى 
منزلي فأنت طالق ثلاثاً فجلست ولم تخرج زماناً ثم خرجت ثم رجعت فقال 
الزوة كس نوين الفون قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضهم يصدق وهو 
الصحيح لأن يمينه ينصرف إلى الخرجة التي قامت ابيا كو عير ب الروج + فإذا 
وى الفوو كان اولى !أن يكون عصيدقاء رجل قال لامرأته إن صعدت هذا السطح 
فأنت طالق فارتفعت بعض السلم لا يحنث في يمينه هو الصحيحء ولو قال لها 
إن ارتقيت هذا السلم أو وضعت رجلك غليه فأنت طالق فوضعت إحدى قدميها 

على السلم ثم تذكرت فرجعت طلقت لأن الحنث تعلق بوضع القدم على السلم 
ولو قال إن وضعت درت اول فامرأته طالق فوضع إحدى قدميه فى الدار 
لا يحنث في يمينه لأن وضع القدم ذ فى الدار صار كناية عن الدخول عرفا فلا 
يحنث إلا بالدخول» أما في هذه ا لس ووضع القدم على 
السلم فقد بالغ في يمينه فتعلق الحنث بوضع القدم هذا كما لو قال لها إن 
خرجت من هذه الدار أو وضعت رجلك فى السكة فأنت طالق فوضعت قدمها فى 
السكة حنثء» ولو ذكر الخروج ولم يذكر معه وضع القدم في السكة فوضعت 
إحدى قدميها فى السكة لا يحنث» رجل قال إن كان الله يعذب المشركين فامرأته 
طالق قالوا لا تطلق امرأته لأن من المشركين من لا يعذب فلا يحنث». رجل قال 
إن زرت فلاناً حياً أو ميتاً فامرأته طالق فشيع جنازته» قالوا لا يكون حانثا لأن 
التشييع لا يسمى زيارة» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه يحنث» رجل قال 
إن 00 امرأتي فهي طالق فأحرقت المرأة سرقيئاً لها تحت قدر ابريسم 


كتاب الطلاق هع 


له بغير أمره لا يحنث في يمينه. رجل قال إن عمرت في هذا البيت فامرأته طالق 
فخرب حائط بين هذا البيت وبين جار له فعمره وقصد به عمارة بيت الجار لا 
ع يي رس ده رجل قال لأصحابه إن لم 
الجر عيطم ارا ل يس ا يع جد الوا جا كردن قن او 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» أصل المسألة إذا حلف ليشربن الماء الذي فى 
هذا الكوز اليوم فإهراقه قبل مضي اليوم لا يحنث عندهماء رجل قال إن ركبت 
فامرأته طالق فهو على ركوب الدواب من الفرس والجمل والحمار والبغل ونحو 
ذلك لا على ظهر إنسان وحائط» ولو قال لا أركب مركبا فركب ظهر إنسان» قال 
و ل كر و 0 
زجل :قال إن“ضرطتقامراتي اد لتم رقو كارن امعد 
بيه كنا لولف لايس دارقلا تادعل مكرها ؛ رجل قال إن زنيت فامرأتى 
طالق فشهد عدلان على إقراره بالزنا طلقت امرأته ولا يحدء وق اتمةغدلان 
لجعاينة الا يوحت في رمه يمينه ولا تطلق امرأته» وإن شهد أربعة فعدل منهم 
انان له تطلق أيضاً» يحل نال لأثتر |قدرة فار تفلك كل امراة اع راس هه 
رأسها على المرفقة فهي طالق ففارقها وتزوج امرأة ووضع رأسه مع رأسها على 
الما ال وو ا ا 0 رجل 
طالق» قالوا لا يحنث في يمينه ما لم يقل بلسائه لا أفتخرء رجل قال لامرأته 
وفي يدها قدح فيه ماء فقال لها إن شربته فأنت طالق» وإن.وضعته فأنك ظالق)» 
وإن صببته فأنت طالق قالوا كرس نهد نوخد ينغت الفا قال مولانا رضي 
الله تعالى عنه لا حاجة إلى هذا التكلف فإنه لو أخذ منها غيرها أو دفعت إلى 
غيرها لا يحنث في يمينه» رجل قال لامرأته إن اشتريت جارية أو تزوجت عليك 
فأنت طالق واحدة فقالت لا أرضى بواحدة فقال لها فأنت طالق ثنتين إن فعلت 
شيئاً من ذلك فقالت لا أرضى بثنتين فقال فأنت طالق ثلاثا إن لم ترضي بثنتين 
ولم يقل في هذه المرة ة إن فعلت شيئاً من ذلك» قال أبو نصر بن سلام رحمه الله 
تعالى الكلام الثلاث بناء على ما تقدم ظاهراً. ٍ 

رجل قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق ثلاثا وغاب فلان وأقامت 
امرأة الحالف البينة إن الغائب طلق امرأته بعد يمين زوجها قال أبو نصر الدبوسي 
رحمه الله تعالى لا تقبل هذه البينة وهو الصحيح لأنها قامت على شرط حقها 


445 كتاب الطلاق 


فيما يتضرر به الغائب» وهذا بخلاف ما لو علق طلاق امرأته بدخول فلان الدار 
فأقامت امرأة اتخالف البينة إن فلاناً دحل الدار فإنيا تقبل ويقضى بطلاق 
الحاضرة لأن هذه بينة قامت على شرط حقها فيما لا ضرر للغائب» رجل قال 
لامرأته اذهبي إلى فلان واستردي منه كذا واحمليه إليَ الساعة فإن لم تحمليه 
فأنت طالق فذهبت ولم تقدر على الاسترداد ثم استردت منه في اليوم الثاني 
وحملته إليه» قالوا يحنث في يمينه لأن قوله احمليه إليَ الساعة تنصيص على 
الفون؛ .رجل :قال لامزاته إن وطعت أمدى. فأنث طالق فتالت: الامة إنه وطفني 
وكذبها المولى كا القول:قول العزلق فإن علمّثك:المرأة بذلك ألم يسعها المقاء 
معه ولا أن تدعه أن يجامعهاء وإن قال المولى اكركرده أم خوش آورده أم كان 
ذلك إقرارا هنه ويحيث فى 'يميتة سكزان ضزت امراته شرحت من داره 'فقال: إن 
لم تعودي إل فأنت طالق وكان ذلك عند العصر فعادت إليه عند العشاءء قالوا 
يحنث في يمينه لأن يمينه يقع على الفور وإن قال لم أنو الفور لا يصدق قضاءء 
وفي المرأة إذا قامت لتخرج فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق فجلست ثم 
غرجت عد ذلك إساغة لا حنث فى يميه رجل قال إن كنت فعلت كذا اين رن 
كه مرابخانه است طلاق وقد كان فعل إلا أن امرأته لم تكن في بيته وقت اليمين 
حنث في يمينه لأن المراد من هذا الكلام هو المنكوحة» ولو كان قال اين زن كه 
مرادرين خانه است كذا وليست امرأته فى البيت الذي عينه لا تطلق امرأته لأن 
عند تي النيفة لا يراد به«اللسكرحة صمي قال إن ريت فكل أمرأة تزوجها 
فهي طالق فشرب وهو صبي فتزوج وهو بالغ وظن صهره أن الطلاق واقع فقال 
هذا البالغ آرى حرامست برمن قالوا هذا إقرار منه بالحرمة فتحرم امرأته ابتداءء 
وقال بعضهم: لا تحرم امرأته وهو الصحيح لأنه ما أقر بالحرمة ابتداء وإنما أقر 
بالسبب الذي تصادقا عليه وذلك السبب باطل» رجل قال لامرأته إن اشتريت 
بالخبز ماء فأنت طالق فاشترت بالخبز من السقا ماء حمله من الوادي تطلق امرأته 
وإن دفعت الخبز إلى السقاء وقالت احمل الماء إلينا بهذا الخبز قال بعضهم لا 
عمق قن دونه لا عدا امتعجاى ولسن رشاع اموا كانت يكن فى تعبا قال 
زوجها لصهرته إن لم تخرج ابنتك من هذا البيت وتبكي هناك فهي طالق فخرجت 
المرأة ثم دخلت وبكتء قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن كان يسمع 
بكاءها فى البيت أحد طلقت إذا بكت لأنه إنما منعها من البكاء لأجل ذلك» وإن 
لم يكن كذلك فإذا خرجت قبل أن تبكي بعد اليمين بطل اليمين فلا يحنث ببكائها 
بعد ذلك؛ امرأة قالت لزوجها إن خبزت حتى تأكل فجاريتي حرة فخبزت لجارتها 
فأكل مته الزوج لا:تحدث؟ لأن معنى كلامها إن خبزت لأجلك فإذا لم تخبر 
لأجله لا تحدث. رجل قال لامرأته إن دخلت دار فلان بغير مرادي وهواي فأنت 


كتاب الطلاق لا 


طالق فأرادت أن تذهب إلى دار فلان فقال لها توهمى شو برمن جه آيد هذا وعيد 
ولس هاذ ثقإن تغدلك عدف ,ربكل قال الاعدى امراف حيو لفن ادق 
ضرتها إني لو طلقتها فإنك تطلقين فقالت رضيت فطلق ضرتها ثم قال لهذه اشترى ثم 
أنكر الطلاق قالوا لا يسع لهذه المرأة المقام معه. فإن أرادت أن ترجع إليه ولم يكن 
طلقها ثنتين قبل ذلك تحلفه بالله ما أردت بكلامك الذي تكلمت أكثر من واحدة» 
فإن أبى أن يحلف لم ترجع إليه وإن حلف رجعت إليه بنكاح جديد. 
امرأة كانت مع زوجها في بيت قريب لها فقال لها في الليل إن بت الليلة في 

هذا البيت فحلال الله علىَ حرام فخرجت من ساعتها 'وباتت في موضع أتاها 
زوجها قالوا إن أراد الزوج تحويلها بنفسها لا يحنث والقول في ذلك قوله» وذكر 
في «الجامع الصغير» رجل قال لامرأته بالفارسية اكرتوا مشب بدين خانه درباشي 
فأنت كذا فخرجت مع زوجها من ساعتها وباتت معه في منزله. قالوا إن أراد 
بذلك أن تنتقل بمتاعها وقماشها يحنث إن تركت قماشها ثمة» وإن أراد النقل 
بنفسها لا غير لا يحنث». وإن أشكل على المرأة حلفته فإن حلف فحسابه على الله 
تعالى وهذا ظاهر فيما إذا وقت فقال أكر درين دوروزا ينجاباشى» وإن وقت بسنة 
كان ذلك على الانتقال بنفسها ومتاعها وإن لم يؤقت ولم يكن له نية وقت اليمين 
يحمل على الانتقال بنفسهاء رجل أراد السفر فحلفه صهره وقال إن غبت بعد هذا 
عن امرأتك فلم ترجع إليها عند رأس الشهر فامرأتك طالق» فقال لختن بالفارسية 
هست ولم يزد على ذلك ثم غاب أكثر من شهر طلقت امرأته لأنه أجاب كلام 
الصهر والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال فتطلق امرأته.» رجل حكى يمين 
رجل فلما بلغ إلى ذكر الطلاق خطر بباله طلاق امرأته إن نوى عند ذكر الطلاق 
وي ا ا ا ل 
امرأته» وإن لم ينو طلاق امرأته لا تطلق امرأته وإن كان يصلح لا اع على 
امرأته لأنه إذا ان فوا كان يكير حل الجكاءة: د 0 
بهن فقال كل امرأة لم أجامعها منكنّ الليلة فالأخريات طوالق فجامع واحدة فطلع 
الفجر طلقت التي جامعها ثلاثا لأنه جعل ترك جماع الواحدة شرطاً لوقوع 
الطلاق على البواقي بكلمة توجب تعميم النساءء وفي التي جامعها وجد شرط 
طلاقها ثلاث مرات وهو ترك جماع الثلاث فتطلق هي ثلاثاًء أما في غيرها وجد 
رعق كل بواهد شرط الطاد فى مرنين يكرك جما رعيرها مطل فرجن رجحل قل 
له ألك امرأة غير هذه فقال كل امرأة لى فهى طالق لا تطلق امرأته وهذا بخللاف 
ما إذا قالت المرأة لزوجها إنك تريد أن تتزوّج علي فقال إن تزوجت امرأة فهي 
طالق فأبانها ثم تزوجها تطلق مرة أخرى» وكذا لو قالت له امرأته إنك تزوجت 
على امرأة فقال كل امرأة لي طالق تطلق المخاطبة إلا في رواية عن أبي يوسف 


ك4 كتاب الطلاق 


رحمه الله تعالى» والفرق إن كلام الزوج في هاتين المسألتين بناء على كلام 
المرأة فيدخل في كلامه ما دخل في كلام المرأة والمذكور في كلام المرأة في 
المسالتيةق امرأة وهذدا الاسم د يتناول أية امرأة كانت فتدخل المخاطبة في كلام 
الزوج في المسأتلين» أما في المسألة الأولى قول السائل ألك امرأة غير هذه لا 

يتناول هذه المرأة بحال ما فلا بتنا ولها جواب الزوج». رجل قال لامرأته أنت 
طالك غداً إذا دخلت الدار يلغو ذكر الغد ويتعلق الطلاق بدخول الدار حتى لو 
دخلت في أي وقت كان تطلقء ولو قدم الشرط فقال إن دخلت الدار فأنت طالق 
غداً يتعلق الطلاق في الغد بدخول الدار لأنه جعل طلاق الغد جزاء الدخول 
ولوافال لأفرات إن دلت الندان كاقت طالى: وطالق وطالق إن كليدت فون 
فالطلاق الأول والثاني يتعلق بالدخول والطلاق الثالث يتعلق بالشرط الثاني لو 
دخلث الذار تطلق تتعيوة ولو كلمت فلاناً ظلقك واسنة» ولو كال إن معنت 
الذاز قانع طالق إن كلمة فلن كان الطلاق المعلق بالكلام جزاء للدخول حتى 
لو كلمت قبل الدخول في الدار ثم دخلت الدار لا يقع شيء» رجل قال لامرأته 
أنت ومن دخلت الدار من نسائي طالق طلقت المخاطبة للحال» فإن دخلت الدار 
وهي في العدّة طلقت أخرى أن الدخول في الخطاب الخاص لا يمنع الدخول 
في الخطاب العام وكذا لو قال كل امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة 
طلقت فلانة للحال فإن دخلت الدار وفى كن العدة ظلقيت ار : وكذا لو قال 
كل امرأة أتزوجها فهي طالق وفلانة لامرأة له أخرى طلقت فلانة للحال ولا ينتظر 
التزوّج فإن تزوجها بعد ذلك طلقت أخرىء ولو قال لامرأته أنت طالق وفلانة إن 
تزوجتها لا تطلق امرأته حتى يتزوج فلانة ولو قال أنت وفلانة طوالق إن تزوجتها 
لم يقع الطلاق على واحدة حتى يتزوج فلانة» ولو قال أنت وفلانة طوالق إن 
دخلت فلانة الدار لا يقع الطلاق حتى تدخل فلانة» ولو قال كل امرأة لي طالق 
وأنت طالق لزمها ثنتان ولسائر النساء واحدة واحدة» ولو قال أنت ومن دخلت 
الدار من نسائي طوالق فهي طالق حين سكتء وإن دخلت الدار وهي في العدة 
زتها حر ولو قال لعبده أنت حر ومن دخل الدار من عبيدي عتق المخاطب 
للخالء فإن قال عنيت تعلق عتقه بالدخول لا يضدق قضاء؛ رجل قال.لامرأته 
م م ا ا ال يا وكذا 

لو قال كل امرأة أتزوجها ما دامت فلانة حية لا تدخل فلانة في اليمين» ولو قال 
كل امرأة أتزوجها باسمك فهي طالق فطلق هذه ثم تزوجها لا تطلق» وإن كان 
نواها عند اليمين كما لو قال كل امرأة أتزوجها غيرك فهي طالق لا تدخل هي في 
الكمن وان انها ْ 0 

رجل قال لامرأته إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله على حرام ثم قال إن 
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تزوجت عليك فالطلاق علي واجب فتزوج عليها يقع على كل واحدة طلقة ويقع 
تطليقة أخرى يصرفها إلى أيتهما شاء لأن قوله فحلال الله على حرام جعل يمينا 
بطلاق كل من كانت في نكاحه وكلام الثاني يمين بطلاق واحدة من نسائه بغير 
عينهاء فإذا تزوج امرأة انحلت اليمينان فيقع على كل واحدة منهما تطليقة باليمين 
الأولى وبالكلام الثاني على قول من يصحح هذه اليمين يقع طلاق آخر على 
واحدة بغير عينها يصرفه إلى أيتهما شاءء قال مولانا رضي الله تعالى عنه وفي 
هذا الجواب نظر لأن الكلام الثاني يمين بطلاق واحدة بغير عيئها وكما تزوج 
امرأة وقعت على كل واحدة منهما تطليقة فبانت الحديثة لا إلى عدة فكيف يملك 
صرف الطلاق الثانى إليهاء رجل له أربع نسوة قال كل امرأة لى طالق إذا دخلت 
هذه الدار ثم طلق واحدة بعينها تطليقة بائنة ثم دخل الدار وهي في العدة طلقن . 
جميعاء. رجل قال كل امرأة لي طالق وينوي بذلك من كانت في نكاحه ومن 
يستفيدها بعد ذلك لا يقع على من يستفيدها . 

رجل قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن كلمت فلاناً فكلم ثم تزوج لا يقع 
الطلاق عليهاء ولو كانم ثم اتروع لم كلم كلمت روح يغيه الكلام الأول 
6 القفار 1 د الله امال دلق الذكل امراء أتزوجها فهي طالق إن كلمت 
أتزوجها فهي طالق كلما كلمت فلاناً فتزوج امرأة وكلم فلاناً طلقت؛ فإن تزوج 
امرأة أخرى ثم كلم فلاناً ثانياً طلقت المنكوحة الأولى تطليقة أخرى بهذا الكلام 
ا م سي الثانية. ٠‏ دجل قال يراه ل كوي 
حتى تضع» رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق فأنت طالق فقال قد طلقتك 
تطلق أخرى في القضاءء فإن عنى طلاقاً بذلك القول دين فيما بينه وبين الله 
تعالى» رجل قال لأجنبية إن طلقتك فعبدي حر يصح ذلك ويصير كأنه قال إن 
تزوجتك وطلقتك فعبدي حر ولو قال إن طلقتك فأنت طالق ثلاثاً لا تصح هذه 
اليمين وإذا قال للمنكوحة نكاحاً فاسداً إن طلقتك فاليمين على الطلاق باللسان» 
رجل حلف ليطلقن فلانة اليون كاذنا وفلانة أجنبية أ اقر اه الللقيا عر ةا نسم 
على أن يطلقها باللسان وهو كما لو حلف ليتزوجن فلانة اليوم وهي منكوحة الغير 
ومدخولته كانت اليمين على 0 الفاسد؛. رجل قال لامرأته إن دخلت الدار إن 
دخحلت الدار قأنت طالق. قال ذلك فى دار واحدة فدخلت الدار مرة ة واحدة 
12 وكذا لو قال إن تزوجتك إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها مرة 
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واحدة طلقت» وإن قال إن تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك أو قال إذا دخلت 
الدار فأنت طالق إذا دخلت هذه الدار لا تطلق ما لم تدخل مرتين ولا تطلق ما 
لم يتزوجها مرتين؛ رجل قال لامرأته طلقي أية نسائي شئت ليس لها أن تطلق 
نفسها في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لها أن تطلق نفسهاء 
وكذا لو قال نسائي كلهن طوالق إن شئت فقالت شئت يقع الطلاق عليها وعلى 
غيرها في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» ولو قال لها أمر نسائي بيدك قالوا 
ليس لها أن تطلق نفسهاء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لها أن تطلق نفسهاء 
ولو قال نسائي كلهن طوالق إن دخلت الدار فدخلت طلقت هي وغيرهاء ولو قال 
أية نسائي شئت شئت طلاقها فهي طالق فشاءت طلاق الكل لا تطلق إلا واحدة» ولو 
قال أية نسائي شاءت الطلاق فهي طالق فشئن طلقن. رجل قال لامرأته أنت 
طالق غداً إن شئت كانت المشيئة إليها في الغدى ولو قال إن شئت فأنت طالق 
غداً كانت المشيئة إليها للحال في قول محمد رحمه الله تعالى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى المشيئة إليها في الغد في الفصلين وهو رواية عن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال زفر رحمه الله تعالى المشيئة إليها للحال في 
الفصلين وكذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال الرجل لامرأته اختاري غداً إن 
شئت أو أمرك بيدك غداً إن شئت أو قال إن شعت فاختاري غداً أو قال إن شئت 
فأمرك بيدك في الغد كانت المشيئة في الغد. وكذا لو قال إن شئت فطلقي نفسك غداً 
لم يكن لها أن تطلق نفسها حتى يجيء الغد وكذا لو قال أنت طالق إذا دخلت الدار 
إل شتت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى المشيئة بعد الدخول وهو قول أبى حنيفة 
رحمه الله تعالى» ولو قال أنت طالق رأس الشهر إن شئت كانت المشيئة لها رأس 
الشهرء رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إن شثت فقالت أنا طالق فهو باطل» وإن 
قالت أنا طالق ثلاثاً فهي ثلاث» رجل قال لامرأته طلقي نفسك عشراً إن شئت 
فقالت طلقت نفسي ثلاثاً لا يقع شيء؛ ولو قال طلقي نفسك واحدة إن شئت فقالت 

قد شئت ثلاثاً لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة؛ ولو قال لها طلقي نفسك إن 
شع شئت وطلقي فلانة امرأة له أخرى إن شئت فقالت فلانة طالق» وأنا طالق أو 
قالت أنا:طالق وئلانة طالق طلفعا جميعاء »؛ قال محمد رحمه الله تعالى وكذا لو 
قال لامرأته أنت طالق واحدة إن شئت وأنت طالق ثنتين إن شئت فقالت قد شعت 
واحدة قد شئت ثنتين إذا وصلت فهي طالق ثلاثاًء وكذا لو قال طلقي نفسك إن 
شع شئت وأعتقي عبدي إن شئت شئت فبدأت بطلاق نفسها أو إعتاق عبده صحء قال إذا 
كان الطلاق والعتاق من قبل الزوج فهما أمر واحد لا يخرج الآمر من يديها 
بأيهما بدأت» ولو قال لها زوجها طلقي نفسك إن شئت وقال لها رجل آخر 
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أعتقي عبدي إن شئت شئت فبدأت بإعتاق العبد قبل الطلاق خرج الأمر من يدها من 
قبل أنها أخذت في عمل غير الطلاق» رجل قال لامرأته أنت طالق إن لم يشأ 
فلان طلاقك اليوم فقال فلان لا أشاء لا تطلق لأن له أن يشاء فى ي اليوم؛ رجل 
قال ل ل يت نقالك عدن شرفو جره لا تطلل :+ رجل 
قال لامرأته طلقي نفسك واحدة بائنة إن شئت شئت فطلقت نفسها واحدة رجعية لا يقع 
شيء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وهو قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» ولو قال لها طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة إن شئت فطلقت نفسها 
واحدة بائنة يقع واحدة رجعية في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن في مشيئة 
البائنة مشيئة أصل الطلاق ولا يقع شيء في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
لأنها ما أتت بمشيئة ما فوض ا ا ل ا 
فطلقت نفسها ثلاثاً لا يقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


رجل قال لغيره طلق امرأتى ما شاء الله تعالى وشئت فطلقها المخاطب لا 
يقع» ركذا تووفال لانواقه انك ظالق إن قاء الله وفك شئت لا يقع شيءء رجل قال 
لامرأته أنت طالق إن شئت وشئت وشئت فقالت شئت لا يقع شيء حتى تقول 
تلاك نات شعت .ولؤ: قال الامرامة أتت طالق مت تغت فالس فى المجلس وق 
بعده لا أشاء لا يخرج الأمر من يدهاء وكذا لو قال أنت طالق متى أبيت فقالت 
اال ري عاك الت اد إن شك نكا ا الال الا بلع تي 
ولوك نيا طاح فبك إن لو ال لا شئت أن أطلق نفسي كان باطلاً . 
رجل قال لامرأته طلقي نفسك إذا شئت ثم جن الرجل جنوناً مطبقاً ثم طلقت 
المرأة نفسهاء ل اي ا لا 
كلامه يبطل بالجنون وكل شيء لم يكن له أن يرجع عن كلامه لا يبطل بالجنون» 
رجل قال لامرأته أنت طالق إن شئت واحدة» وإن شئت ثنتين فقالت قد شئت 
دنا لفاك تاكن ولو قال انك طالق قاكنا وفلدرة هذه إن كنت نادت واتملة 
لفلانة طلقت فلانة واحدة يبطل عنها الثلاث» رجل قال لامرأته إن شئت وإن لم 
تشائي فأنت طالق فهذه المسألة على وجوه منها أن يقدم المشيئة فقال إن شئت 
وإن لم تشائي فأنت طالق أو قدم الطلاق فقال أنت طالق إن شئت» وإن لم 
تشائي أو وسط الطلاق فقال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي» وكل ذلك على 
وجهين: أحدهما إذا أعاد كلمة الشرط فقال إن شئت شئت وإن لم تشائي فأنت طالق 
أو لم يعد وذكر حرف العطف فقال إن شئتء ولم تشائي فأنت طالق والألفاظ 
ثلاثة المشيئة والأباء والكراهة. فإن لم يعد كلمة الشرط وعطف لا يقع الطلاق 
في الوجوه الثلاثة قدم الطلاق على المشيئة أو أخر أو وسط لأن عند حرف 
العطف يتعلق الطلاق بالمشيئة وعدم المشيئة كما لو قال إن أكلت وشربت فأنت 
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طالق فإن الطلاق يتعلق بهما جميعاً والجمع , بين المشيئة وعدم المشيئة لا يتصوّر 
فلا يقع الطلاق اند وإن أعاد كلمة الشرط وقدم المشيئة فقال إن شئت وإن لم 
تشائي فأنت طالق لا يقع الطلاق أبداً لأن عند تقديم الشرط يتعلق الطلاق 
بالمشيئة وعدم المشيئة جميعاً كما لو قال إن أكلت وإن شربت فأنت طالق يتعلق 
بهما فلا يصح اليمين؛ وكذا لو قال إن شئت وإن أبيت فأنت طالق أو ذكر 
الكراهة مكان الأباء» وإن قدم الطلاق على المشيئة فقال أنت طالق إن شئت وإن 
لم تشائي ي فقالت في مجلسها شئت طلقت لوجود المشيئة وكذا لو قامت عن 
مجلسها قبل أن تقول شيئاً طلقت لأن عند تقديم الطلاق يتعلق الطلاق بأحدهما 
كما لو قال أنت طالق إن أكلت وإن شربت فإذا قالت شئت طلقت لوجود 
المشيئة» وكذا لو قامت عن مجلسها قبل أن : تقول شيئاً طلقت لعدم المشيئة» وإن 
وسط الطلاق فقال إن شئت فأنت طالق وإن لم تشائي فهو بمنزلة ما لو قدم 
الطلاق على الشرط لما عرف في «الجامع الكبير». وإن ذكر الأباء وقدم الطلاق 
تقال الت طالق إن اشتده, وإد بيك شالع منت أوووالك أبيت بقع الطلاق أن 
الشرط أحدهماء وإن قامت عن مجلسها قبل أن ت تقول شيئاً لا يقع لأن الشرط 
أحدهما ولم يوجدء أما المشيئة فظاهرة للعرف» وكذا الأباء لأن الأباء فعل 
والفعل يعرف بحده بخلاف عدم المشيئة وكل ذلك يكون بلسانه لا بقلبه والكراهة 
بمنزلة الأباء» وإن وسط الطلاق فقال إن شئت فأنت طالق وإن أبيت فهو بمنزلة 
ما لو قدم الطلاق؛ قال محمد رحمه الله تعالى هذا إذا لم ينو شيئاً فإن نوى وقوع 
الطلاق دون التعليق يقع الطلاق في الوجوه كلها قدم الطلاق على الشرط أو أخر 
أو :وشبظ لأآله إذا دق النقاء رصي كان قال أنت طالق شئت أو لم تشائي أو قال 
اجدطالق عنت أو اجنه ,رزو فالالها إن طالي متي شتت نرابيت نهر على 
المجلس وغيره ولا تطلق حتى تقول شئت وأبيت بخلاف قوله أنت طالق إن شعت 
وإن أبيت لأن ذلك يقتصر على المجلسء. فإذا تكلمت بأحدهما يخرج الأمر من 
يدها أما كلمة متى للوقت فلا يخرج الأمر من يدها إذا تكلمت بأحدهما ألا يرى 
أنه لو قال لها أنت طالق متى شئت فقالت في المجلس أو بعده لا أشاء لا يخرج 
الأمر سق يدها ولها أن تناء يعد ذلك» وكذا لو قال 'متن أبيت ولو علق الطلذق 
بمشيئة الله تعالى فقال أنت طالق إن شاء الله تعالى أو قال إن أحب أو رضي أو 
أراد أو قدّر لا يقع الطلاق؛ وكذا لو قال انك طالق .ها شاء انه أو قال زلا أن 
يشاء الله أو قال إن لم يشأ الله ولو قال أنت طالق كيف شاء الله يقع الطلاق 
واحدة رجعية وكذا لو قال أنت طالقء» وإن شاء الله ولو قال إن شاء الله فأنت 
طالق لا تطلق في قولهمء ولو قال إن شاء الله أنت طالق لا تطلق في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وتطلق في قول محمد رحمه الله تعالى والفتوى على قول 
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أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وكذا لو قال إن شاء الله وأنت طالق واختلف أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن الطلاق المقرون بالاستثناء في موضع يصح 
الاستثناء فل ركو يمينا : 

قال أنو يوسته رمه الله تغالى يكوة نميا حقى لو قال لافراته إن تلفت 
بطلاقك فعبدي حر ثم قال لها أنت طالق إن شاء الله حتى يصح الاستثناء عندهما 
يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وقال محمد رحمه الله تعالى لا 
يكون يميناً ولا يحنث وعلى هذا لو قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار 
وعبدي حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله على قول محمد ينصرف الاستثناء إلى 
الالال لجنا رمي + وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ينصرف الاستثناء 
إلى اليمين الثانية كما لو ذكر مكان الاستثناء كترظا + ولو قال أنت طالق بإرادة الله 
تعالى أو بمحبته أو بمشيئته أو برضاه لا تطلق وكذا لو ذكر مكان حرف الباء 
كلمة في»؛ فقال أنت طالق في مشيئة الله أو في إرادته أو في حكم الله أو في أمره 
أو في قضائه أو في قدرته أو في تقديره لا تطلق» ولو قال أنت طالق في علم الله 
أو في معلومه تطلق ولو ذكر حرف اللام فقال أنت طالق لمشيئة الله أو لمحبته أو 
لقضائه أو غيرها من الألفاظ تطلق. ولو قال أنت طالق بعون الله أو بحكم الله أو 
بقضائه أو بعلمه أو بقدرته تطلق» ومن شرط صحة الاستثناء عند مشايخنا رحمهم 
لله تعالى أن يكون مسموعاً بحيث لو قرب إنسان أذنه إلى فيه يسمع ويصح 
استثناء الأصمء ومن شرط صحة الاستثناء أيضا أن تون لوصولا ولا ينقطع 
بالتنفس ولا بالعطاس والجشاء ولا يتخلل النداء بين الاستثناء وبين ما قبله حتى 
لو قال أنت طالق يا عمرة إن شاء الله صح الاستئناءء وكذا لو قال أنت طالق يا 
زانية إن شاء الله يصح الاستثناءء وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً يا فلانة إلا واحدة 
يصح استثناء الواحدة ويقع ثنتان» ولو قال أنت طالق حتى يطيب قلبك إن شاء 
الله يكون فاصلاً فيقع الطلاق ولا يصح الاستثناءء رجل قال مات القوطالق 
إن شاء الله أنت طالق عندنا ينصرف الاستثناء إلى الأول ويقع واحدة بالكلام 
الثاني وعلى قول زفر رحمه الله تعالى ينصرف الاستثناء إليهما ولا يقع شيءء ولو 
فال انث الف كان إن شاء الله أنت طالق طلقت للحال واحدةء ولق قال "انت 
طالق واحدة إن شاء الله وأنت طالق ثنتين إن لم يشأ الله قالوا لا يقع شيء وهذا 
الجواب على قول محمد رحمه الله تعالى ظاهر لأن عنده الاستثناء إبطال تقدم أو 
تأخر وقوله إن شاء الله وقوله إن لم يشأ الله كل واحد منهما استثناء فيبطل الكل» 
وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الاستثناء + تعليق #الطلاق الأول تعلق 
بمشيئة الله والثاني تعلق بعدم مشيئة الله ومشيئة الله غيب عنا لا نعرف وجودها ما 
لم تظهر فلا يحكم بوقوع الطلاق؛ ولأن بالكلام الثاني يتعلق الطلاق بعدم 


001 كتاب الطلاق 


المشيئة فلو قلنا بوقوع الطلاق تظهر مشيئة الله تعالى فيبطل من حيث يصح فلا 
يصح.ء ولو قال لامرأته أنت طالق اليوم واحدة إن شاء الله؛ وإن لم يشأ فثنتين 
فمضى اليوم ولم يطلق قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع ثنتان لأن الله تعالى لو 
شاء وقوع الواحدة لا جرى على لسانه ال ل 
انعدمت المشيئة» وإن طلقها في اليوم واحدة لا ينزل أكثر من ذلك» ولو قال 
أنت طالق ثلاثاً وناونا "إن شياع اش عنى ”فول أن عدف وحمي اله'تعالن قطلة 
كلأنا* ركز لو فال العسلء انحا صن وسو إن شاء الله يعتق العبد عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى لا الإيجاب الثاني وقع لغواً فيصير فاصلاً بين الاستثناء وبين ما 
قبله» وقال صاحباه الاستثناء «صحخ: وإ بنع الطلات التاق وعلى هذا الات 
لوافال اتن ططالى لان واحدة إن شاء الله عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع 

الثلاث» ولو قال أنت طالق واحدة كنا إن شاء الله صح الاستثناء د 


رجا أطلق ناته ثلذنا فسيد عند عذلآن نك اسعديت مولا رهزل ردير 
ذلك قالوا إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسانه ما لا يريد 
ولا محظ ما صر سان له أذ شير على قولهها لآ قاذ ]ذا اذعنيت الهراة 
الطلاق فقال الزوج كنت قلت لها أنت طالق إن شاء الله فكذبته المرأة في 
الاستثناء ذكر في الروايات الظاهرة إن القول قول الزوج وعند بعض المتأخرين لا 
يقبل قوله إلا ببينة» ا ل ا ا 
الرواية يكون القول قول الزوج وذكر في «النوادر» خلافاً بين أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى فقال على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يقبل قول الزوج 
ولا يقع الطلاق» وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يقع الطلاق ولا يقبل قوله 
وعليه الاعتماد والفتوى احتياطاً لأمر الفرج في زمان غلب فيه فساد الناس» ولو 
خلع امرأته ثم اذعى الاستثناء ء في الخلع في ظاهر الرواية هذا والطلاق سواعء 
وإن ذكر البدل في الخلع فقال خالعتك على كذا فقبلت ثم ادّعى الاستثناء ذكر 
عصام وغيره أنه لا يصدق قضاء إذا أخذ على الخلع جعلاً وأراد بأخذ الجعل 
ذكر البدل في الخلع لا حقيقة الأخذ وكما لا يصدقه القاضي فيما ذكرنا لا 
تصدقه المرأة» وإن شهد الشهود بخلع أو بطلاق بغير استثناء قال في السير الكبير 
إذا اختلف الزوجان فقال الرجل قلت المسيح ابن الله في قول النصارى» وقالت 
المرأة لم تقل قول النصارى كان القول قول الزوج مع يمينه 00 
بشهود فقالوا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يقل شيئاً آخرء وقال الزوج قلت 
قول النصارى إلا أنهم لم يسمعوا فإن القاضي يجيز شهادتهم ويفرق بينه وبين 
المرأة وإن قال الشهود لا ندري قال ذلك أم لا إلا أنا لم نسمع منه شيئاً غير 
قول المسيح ابن الله لا يقبل القاضي شهادتهم حتى يشهدوا أنه لم يقل معها 


كتاب الطلاق مه 


غيرها وجعلوا دعوى الاستثناء في الطلاق كذلك قال شمس الأئمة السرخسي 
رحمه الله تعالى هذه من المسائل التي يقبل فيها الشهادة على النفي»؛ ولو جرى 
الاستثناء على لسانه من غير قصده أو استثنى ولا يعرف معنى الاستثناء وقد مر 
قبل هذاء رجل قال لامرأته أنت طالق وطالق وطالق إن شاء انسح اي 
ولا يقع شيءء ولو قال أنت طالق وطالق وطالق وطالق إن شاء الله قالوا في 
قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقع الثلاث ل 
الاستثناء ما لا حكم له فيلغو فلا يصح الاستثناء كما لو سكت بعد الثلاث قبل 
الاستثناء وعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يقع شيءء قال 
رضي الله تعالى عنه ولو قال لامرأته أنت طالق ثنتين وثنتين إلا واحدة طلقت 
ثلاثاً» ولو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثنتين يقع ثنتان ولو قال أنت طالق ثنتين 
وثنتين إلا ثلاثاً طلقت ثلاثاً لأنه لا وجه أن يجعل هذا استثناء الثلاث من الثنتين 
لا من الثنتين الأوليين ولا من الثنتين الأخريين ولا وجه أن يجعل هذا استثناء 
الثلاث منهما جميعاً فيكون مستثنى من كل ثنتين واحدة ونصفاً فيبطل الاستثناء 
ضرورة إذا قال لامرأته أنت طالق أربعا إلا ثلاثاً يقع واحدة؛ وكذا لو قال أنت 
طالق عشراً إلا تسعاً كانت تطليقة واحدةع لو فال انق ظالق تلذنا وتلونا إلا 
أربعة قال أبو حنيفة رحمه الله لكانى وح اياده لأن الثلاث الثاني وقع لغواً 
فصار فاصلاً بين الاستثناء وبين الأول. 


وقال محمد رحمه الله كجالى يبع لان لأنه جمع بين الثلاث الأول والثاني 
بحرف الجمع فصار كأنه قال أنت طالق مقا إلا وها وم كانه ولو:قال: اتيت 
طالة علدنا إلا واحدة وثنتين عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه 0 
كأنه قال أنت طالق ثلاثاً إلا ث تاكتان وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقع ثنتان 
فيصح استئناء الواحدة ويبطل الباقي» ولو “قال أنك طالق واحدة وواحدة ا 
إلا ثلاثاً طلقت ثلاثاً كأنه قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً وكذا لو قال أنت طالق 
واحدة وواجدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحد طلقت ثلاثاًء ولو قال أنت 
طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحلة وواحدة طلقت ثلاثاً في الاستثناء ء لأنه جمع في 
الاستثناء بيبحرف الجمع فصار كأنه قال أنت لانن نا إلا ا وقال أب 
يوسف رحمه الله تعالى يقع واحدة ويصح استئناء الواحدة والكاتة الأنه امشكتي 
البعض ولا يصح استثناء الباقي كيلا يؤدّي إلى استثناء الكل» وَل قال أنت«طالق 
ثلاثاً إلا واحدة أو ثنتين ومات قبل البيان ذكر في بعض الروايات عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى إنه يقع واحدة ويقع ثنتان في قول محمد رحمه الله تعالى» وعلى 
قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكثر الاستثناء ويقل الواقع وعلى قول محمد 
رحمه الله تعالى يقل الاستثناء ويكثر الواقع فيقع ثنتان» وذكر في الوصايا أنه إذا 
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وقع الشك في الاستثناء يقل الاستثناء في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن 
على قوله الاستثناء إخراجء فإذا وقع السك في الاستثناء لا يخرج إلا القدر 
المتيقن وعلى قول محمد رحمه الله تعالى الاستثناء ء تكلم بالباقي بعد الثنيا فالشك 
في الاستثناء يكون شكاً في الإيجاب فلا يثبت إلا القدر المتيقن» وذكر فى 
الإقرار إذا قال الرجل لغيره ه لك علي ألف إلا مائة أو خمسين ذكر في «نوادر أي 
سليمان») رحمه الله تعالى إنه يلزمه تسعمائة وخمسون. 


وذكر في رواية أبي حفص رحمه الله تعالى إنه يلزمه تسعمائة وهو الصحيح»؛ 
رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً إلا شيئاً طلقت ثنتين قضاء إذا قال لامرأته أنت 
طالق ثلاثاً إلا واجدة غنذا أو قال إلا واحدة إن كلمت فلاناً لا يقع شيء قبل 

مجي+ الخد والكلام وعدد الكلام وجي الغد يقع, تان لأن الأصل أن يكون 
المستثنى منه من جنس المستثني فإذا كان المستثني معلقاً أو مضافاً إلى الغد كان 
المستثنى منه معلقاً ومضافاً إلى الغد إذا قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثاً: قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى 7 تللق كلونا ول عل مياه وله لعاف وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى هي طالق واحدة وعليه الحد لأن حكم القذف أشد من حكم 
الطلاق فيصير فاصلاً بين الثلاث والطلاق فيقع واحدةء ولو قال لغير المدخول 
بها أنت طالق طالق ثلاث لا يقع إلا واحدة» رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً 
فاعلمي إن شاء الله صح الاستثناءء ولو قال اذهبي إن شاء الله طلقت ثلاثاً وبطل 
الاستثناء. رجل حلف بالطلاق وأراد أن يقول في آخره إن شاء الله فأخذ إنسان 
فمه فإن ذكر الاستثناء بعدما رفع يده عن فمه موصولاً يصح الاستثناء كما لو 
تخلل جين الطلاق وبين الأسكداء عطامن أن جشا» رجل أراف أن يحل ريد 
فخاف أن يستثني الحالف فالحيلة له أن يأمر الحالف حتى يقول عقيب اليمين 
00 سبحان الله أو أستغفر الله أو كلاماً لا يصح الاستثناء بعده. رجل قال 
والله لا أكلم فلاناً أستغفر الله إن شاء الله قالوا فى اليمين بالطلاق يكون مستثنياً 
ديانة» رجل تال الأمراته أنه طالق ثلانا أزلا وفارسته يانه لا يقع شيءء وكذا 
لو قال أنت طالق وإلا وفارسيته ومكز وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً إن كان 
وفارسيته اكربود وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً إن وفارسيته اكر وكذا لو قال أنت 
طالق: تلذقا إن لم وفارسيته اكرنه وكذا لو قال أنت طالق ثلا ثلاثاً إن لم يكن 
وفارسيته اكرنبود لأن هذه الألفاظ ألفاظ الشرط والشرط إذا اتصلٍ بالجزاء 
يخرجه من أن يكون إيقاعاً . ٠‏ رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم فلانا الكتانا 
فكلمه ناسياً ثم كلمه ذاكراً كان حانثاً لأنه ا ستئنى الكلام ناسياً من مطلق الكلام 
فيبقى ما وراءه داخلاء ولو قال لامراتة: أن عالق إن كلمت فلاناً إلا أن ار 
وكلمه ناسياً ثم كلمه ذاكراً لا يكون حانثاً لأن كلمة إلا أن للغاية قال الله تعالى 


كتاب الطلاق /اهء 


ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأراد به الغاية فإذا كلمه ناسياً انتهت نتهت اليمين فلا 
يحنث بعد ذلك . 

رجل قال لغيره لأجيئنك إلى عشرة أيام إلا أن أموت ونوى بقلبه إن لم يمت 
أبداً فإن كانت يمينه بالله لا يحنث وإن كان بطلاق أو عتاق لا يصدق قضاءء 
رجل قال لامرأته أنت طالق ثنتين وواحدة إلا واحدة يقع ثنتان لأن الجمع بين 
الواحدة والثنتين بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع فصار كأنه قال أنت طالق 
ثلاثاً إلا واحدة فيقع ثنتان» ولو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا غير ثلاث غير 
ثنتين» قال محمد رحمه الله تعالى يقع ثنتان» ولو قال أنت طالق عشراً إلا تسعآ 
إلا واحدة يقع ثنتان والأصل في تخريج هذه المسائل أن يأخذ العدد الأوّل بيمينه 
ثم الثاني بيساره ثم الثالث بيمينه ثم يطرح ما في يساره عما في يمينه فما بقي في 
يمينه بعد الطرح فهو الواقع. ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أو نصف واحدة 
يقع الثلاث لأنه أوقع الشك في المستثنى فكان المستثنى هو الأقل كأنه قال أنت 
طالق ثلاثاً إلا نصف واحدة» وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة أو لا شيء 
يقع الثلاث لأنه لم يستئن إذا قال لامرأته أنت طالق ثنتين وثنتين وثنتين إلا أربعا 
طلقت ثنتين ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إلا واحدة يقع الثلاث؛ 
وكذ ا الرقال أنه :طالق تلذنا الام إعة دور اعد وواعحدة طلقية تلدنا + 

رجل قال لامرأته أنت بائن وينوي بذلك ثلاثاً إلا واحدة طلقت ثنتين بائنتين 
لجسي ري الا ا ركذا لو قال أنت طالق ثلاث بوائن 
له واهرة طلقت تعر بانسين ين؛ ولو قال أنت طالق ثلاثاً بائنة إلا واحدة أو قال 
ثلاث البتة إلا واحدة يقع رجعيتان وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة بائنة أو 
واحدة بتة يقع تطليقتان رجعيتان» ولو قال أنت طالق ثلاثا حراما إلا واحدة 
طلقت ثنتين يملك الرجعة» رجل قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً لا 
يقعن عليك إلا بعد كلام فلن فنخلت الدار طلقت ثانا م فلان باطل» ولو 
قال أنت طالق اليو م ثلاثاً يقع عليك غداً فهي طالق اليوم : نوكا ولد فالأثت 
لي إن قاد السطان أن إل جاه الماك اللي قري ولو قال أنت طالق ما شاء 
الله أو قال إلا أن يشاء الله لا يقع شيء إذا قال لامرأته أنت طالق ثنتين لا بل 
واتجدة للقت فلانا ».ولق فال اشع طالق لا يل طالن طلقكا تنتين» وكذا لو قال 
أنت طالق واحدة لا بل واحدة» رجل قال لامرأته أنت طالق أو لا شيء كان 
باطلاء فإن قال أنا أوقع الطلاق الذي قلت طلقت الساعة وهو نظير ما لو طلق 
رجل امرأته فقال رجل آخر أنا أوقع طلاق فلان الذي أوقعه على امرأته طلقت 
امرأة القاتل» رجل قال لامرأته أنت طالق واحدة لا بل غداً طلقت للحال 
واحدة» فإذا انشق ق الفجر من الغد وهي في العدة يقع أخرى» رجل قال لامرأته 
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أنت طالى دنا إلا نصفها يقع ثنتان» ولو قال إلا أنصافهن يقع الثلاث» رجل 
قال لامرأته أنت طالق لولا أبوك إني أحبك فهو استثناء ولا تطلق شيئاً . 

المبطل للاستثناء خمسة أحدها أن يزيد المستثني على المستثنى منه منه كقوله أنت 
طالق كلانا إل ريغا :بعت الأشسى والناتى امسام يمن ار 
تقول انك الى الأ صمي طللقية والكدة: والثالث أن يكون المستثني مثل 
اليتق فته تجو أن يفول أنث طالق لذن :إل قلانا زوالا ا 
والعطاس ونحو ذلك من غير ضرورة. 80 إذا سكت 
مقدار التنفس وله بدّ من ذلك لا يقطع الاستثناء والخامس ما يؤدّي إلى تصحيح 
بعض الاستثناء وإبطال البعض كما لو قال أنت طالق ثنتين وثنتين إلا ثلاثاً والله 
أعلم بالصواب. 

(مسائل تعليق الطلاق بالتزوج): رجل قال إن فعلت كذا فامرأته طالق وليس 
له امرأة فتزؤج امرأة ثم فعل ذلك لا يحنث في يمينه» ولو قال إن تزوّجت امرأة 
أو مث إنساناً ليتزوج لي امرأة فهي طالق ثم أمر غيره أن يزوجه امرأة ففعل 
المأمور لا تطلق امرأة الحالف لأنه يحدف الات لأ إلى جزاء وهو نظير ما روي 
عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا قال رجل إن تزوجت فلانة أو خطبتها فهي 
طالق فخطب امرأة وتزوجها لا يحنث في يمينه لأنه حنث بالخطبة إذا قال 
للأجنبية أو للمبانة اكرترا اخواهند كى كنم أو قال اكربخواهم خواستنء أو قال: 
اكرنرا بخواهم طلاق فتزوجها قالوا لا تطلق امرأته؛ لأنه يحنث بالإرادة قبل 
النكاح» فلا يحنث بالنكاح قال مولانا رضي الله تعالى عنه وهذا الجواب ظاهر 
فيما إذا قال قبل النكاح بخواهم كه فلانة رابخواهم. لوال يكل كدللت» وكان 
يمينه اكرترابخواهم أو بخواهم خواستن فهذا الجواب مشكل ؛ لأن الإرادة من 
أفعال القلب بمنزلة المشيئة والرضا فلا يؤخذ ما لم يتكلم به. 

رجل قال اكر فلانة رابمن بزنى دهند أورا طلاق قالوا لا تصح هذه اليمين 
حتى لو تزوجها لا تطلق» وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى تصح هذه اليمين» وتطلق وكذا لو قال لوالديه ان زوّجتماني امرأة فهي 
طالق فزوجاه امرأة بامرة قالوا لا تصح هذه اليمين» ولا تطلق» وقال الشيخ 
يي الا ال ا ٠‏ وتطلق وهو الصحيح؛ 
لآن التزويج لا'يكم إلا بالتروج .ولق قال اكرو حدر ,فلانة :رانين “دهيد أورا طللاق 
فزوجوها لا تطلق. ولو قال اكرمراد هند بزنى تطلق» ولو قال اكر فلانه رابمن 
بزنى داده شود قالوا ضيعم قال مولانا رضي الله تعالى عنهف وينبغي اه 
على كول الشيخ رمام أي بكر :محمد بن الفضل رحمه الله تعالن ) » ولو قال اكر 
فلانه زانزتي كنم أوزا طلاق فتزوج تطلق» ولو قال لمنكوحته إن تزوجتك أو قال 
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لد وار ام زلوناك بالعرية إو اسك بيقع علي لواف ولى قال 
للمطلقة طلاقاً ونا اكرترا بزنى كنم ينصرف إلى العقدء فإن نوى الرجعة صحت 
نيته وعند الإطلاق ينصرف إلى العقد. 

فضولي زوج رجلا : امرأة ثم حلف الرجل أن لا يتزوج امرأة ثم أجاز الحالف 
نكاحاً اتير النصراي كل المي ا وا ا رو 
وأجاز الحالف تكاحه ل سل حي وإن أجاز بالفعل من سوق مهر أو 
نحوه اختلفوا فيه» وأكثر المشايخ على أنه لا يحنث» ول وكل :راد بأن يزوّجه 
امرأة ثم حلف أن لا يتزوج فزوجه الوكيل امرأة حنث في يمينه؛ لأن عقد الوكيل 
انتقل إلى الموكل بقوله فيحنث كما لو أجاز نكاح الفضولي بالقول» ولو أن 0 
حلفت أن لا تزوج نفسها فزوجها وليها فسكتت» روي عن محمد رحمه الله تعالى 
أنه قال : حنثت في يمينها وجعل الإجازة بالفعل حنثا . 

رجل حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة : نكاحاً فاسداً ذكر فى الكفات أنه لا 
يحنث » قالوا هذا قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وأما على قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى يحنث» والفكيم أحرات الكايا, رجل قال كل امرأة 
أتزوجها طالق ونوى من بلد كذا أودتوق اعراة جهية أن خيرها لا يكون: نفيدنا 
في ظاهر الرواية قضاءء ولو قال كل امرأة أتزوجها ابنذ أو قال: إلى كلاثين س1 
فهي طالق إن كلمت فلاناً فتزوّج امرأة قبل الكلام» وتزوج امرأة بعده طلقت كل 
امرأة يتروجها فى .كلك المدةة فإن لم تكن اليمين موقتة بأن قال كل امرأة 
أتزوّجها فهي طالق إن كلمت فلاناً فتزوج امرأة قبل الكلام وامرأة بعده طلقت 
التي تزوجها قبل الكلام؛ ولا تطلق التي تزوجها بعد الكلام؛ وقل قركه المشسالة 
قبل هذاء ولو قال إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها فهي طالق لا يقع الطلاق 
لاس ارسي حل الكازء كانت ليحي بام ار او وم دق 
ولأ حير قبقة الطلاق على الجدروجة قبل الكلام ته وهلي التي 00 

رجل قال أية امرأة أتزوجها فهي طالق كانت اليمين على امرأة واحدة إلا أن 
كرو ع البو ولو قال بالفارسية هركدام زن كه بزنى كنم طلاق فهذا على 
كل امرأة يتزوج» ؤكاله بحصهم لا يقع الطلاق إلا على امرأة واحدة وجعلوا هذا 
الكلام فارسية قوله أية امرأة أتزوجها والصحيح هو الأول» ولو قال بالفارسية 
هركدام؛ زن كه درنكاح من أيد ينبغي أن يكون هذا على كل امرأة يتزوج في 
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قولهم جميعاً؛ لأنه جعل النكاح صفة للمرأة فتعم بعموم الوصف» ولو قال هرجه 
زن كنم يقع على كل امرأة مرة واحدة إلا أن ينوي به التكرارء ولو قال هرباركه 
زن بزنى كنم يتناول كل امرأة ويتكرر الطلاق على كل امرأة بتكرار التزوج» ولو 
قال هرجه كاه زن كنم بطلاق يقع على امرأة واحدة لا غيرء ولو قال اكر فلانه 
رابخواهم أو قال هر زنى رابخواهم إن كان ذلك في موضع يريدون بهذا اللفظ 
التروج يقع الطلاق» وإن كان ذلك في موضع يريدون به الخطبة لا تصح اليمين» 
ولا يقع الطلاق عند التزوج» وفي عرفنا يراد بهذا اللفظ التزوج دون الخطبة» 
رجل قال بالفارسية اكرحزازتوزن كنم أو قال: اكرجزازتومر ازن باشد فهي طالق 
أو قال هزار طلاق داده فتزوج امرأة غيرهاء ثم تزوج أخرى طلقت الأولى دون 
العانية» لآن قولهةزة :لا يتتاول: ]لا امرأة واححدة». ولو كال اكرمزابدين حيان رن 
بودبسه طلاق فتزوج امرأة ة طلقت» » فإن تزوج أخرى لا تطلق لما ذكرنا أن هذا 
اللفظ لا يتناول إلا امرأة واحدة. 
امرأة قالت لأجنبي زوجت نفسي منك فقال الرجل فأنت طالق طلقت» ولو 
قال أنت طالق لا تطلقء. ولا يكون هذا الكلام قبولاً للنكاح ؛ لأن هذا الكلام 
أخبار أما في المسألة الأولى جعل طلاقها جزاء لنكاحها وطلاقها لا يكون جزاء 
لنكاحها إلا بالقبول فيكون كلامه قبولاً للنكاح؛ ثم رقع الطلاق: بعذه؛ رجل قال 
كل امرأة أتزوجها أبداً في قرية كذا فهي طالقء ثم أخرج امرأة من تلك القرية 
فتزوجها لا تطلق؛ الله أ ابدروجها ف قري كلا ركذا ار الم يرجه من درت 
القرية وتزوجها في غير تلك القرية لا يحنث؛ لأن شرط الحنث النكاح في تلك 
القرية؛ ولو قال كل امرأة أتزوجها من قرية كذا فتزوج امرأة من تلك القرية حنث 
حيثما تزوجها. 

ول 05 كرواهر ا التكرنا ان قار اذى ماق شرو امو شار ات 
وإن تزوجها في غير بخاراء ثم نقلها إلى بخارا اخبلف المشايح رويك الله 
تعالى فيه قال بعضهم تطلقء ؛ وقال بعضهم لا تطلق وهو الصحيح؛ لأن في 
العرف يراد بهذا التزوج ب بيبخاراء نس امسصيت ا 
ظالن. يدن لنالغ اريت بين يكت ا جارف له بدن زر حها الحالف قالوا” 
يحنث في يمينه ويشترط قيام البنت وقت اليمين» ل 
بعد اليمين» كما لو حلف أن لا يتزوج من أهل هذه الدار وليس لتلك الدار 
أهل. ثم سكنها قوم فتزوج الحالف منهم امرأة لا يحنث في يمينه ويشترط وجود 
الأهل وقت اليمين إلا أن هنذا الجواب يوافق قول محمد رحمه الله تعالىء. أما 
في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يدخل في هذه اليمين ما 
كانت موجودة وقت اليمين وما يحدث بعده كما لو حلف أن لا يكلم ابن فلان» 
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ل ال د ار ل ره وأبي 
رك 1 رح أمز في اهل التونةه رو اضر من أهل الكوفة ولدت بعد 
اليمين حنث» فرق محمد رحمه الله تعالى بين هذا وبين بنت فلان؛ لأن أهل 
الكوفة قوم لا يحصون فلم يكن الحامل على اليمين غيظاً لحقه من جهة الأهل» 
ل الحا على الح م ل لتر فيدخل في هذه اليمين الموجود وقت 
اليمين والحادث بعده بخلاف بنت فلان؛ لأن ثمة الحامل على اليمين غيظ لحقه 
من جهة بنت فلان» فيدخل فيه الموجود لا الحادث» ولو حلف أن لا يتزوج من 
نشاء أهل البصرة» فتزوج جارية ولدت بالبصرة» ونكنات بالكرفة و اوطية يها 
حنث الحالف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن عنده المعتبر في هذا 
ل لب ارام الس ل جد 
الا ولو لف أن ل يقروي مل أهل بيت فلات سروح مسييتا فلان ل 

يحنث؛ لأن هذا الاسم لا يتناول أولاد البنات» رجل قال إن تزوجت امرأة ما 
دلشنيا لكوفة نبي ظالق : ففارق الكوفة» ثم عاد إليها وتزوج امرأة لا تطلق؛ أن 
اليمين كانت موقتة ما دام بالكوفة» فإذا فارق الكوفة انتهت» وإن فارق الكوفة 
بنفسه وبقي وطنه بها لا يحنث أيضاً إلا أن ينوي دوام وطنه بهاء رجل قال لأبويه 
إن تزوجت امرأة ما دمتما حيين فهي طالق فتزوج امرأة في حياتهما طلقت» وإن 
تزوج أخرى في حياتهما لم تطلق لما ذكرنا أن قوله امرأة لا يتناول إلا امرأة 
واحدة» ولو قال كل امرأة أتزوجها ما دمتما حيين » أو قال بالفارسية هززن كه 
بخواهم طلقت كل امرأة تزوجها في حياتهماء وإن مات أحد الأبوين» فإن كان 
نوى أن لا يتزوج في حياة أحدهما فهو على ما نوى وكذا لو نوى أن لا يتزوج 
في حياتهما جميعاً كان على ما نوى» وإن لم يكن له نية ينبغي أن لا : تبقى اليمين 
بعد موت أحدهما كما لو حلف أن لا يكلم أخوة فلان؛ وكا دهي ل دك 
رجل حلف أن لا يتزوج امرأة ة فتزوج صبية حنث في يمينه؛ ولو حلف أن لا يكلم 
امرأة وكلم صبية لا يحنث في يمينه» رجل قال إن تزوجت امرأة كان لها زوج 
فهي طالق فطلق امرأته بائناًء ثم تزوجها لا تطلق؛ لأن الحامل على اليمين غيظ 
لحقه من جهة الزوج فكان اليمين على غيرهاء وكذا لو حلف أن لا يطأ امر 1 
وطئها ل ل 


لا ينعقد بدون الشاهدين فلا يعد هذا 0 ل تبان را 
الرجال كان حانثاً: رجل قال لامرأتين : إن خطبتكما أو تزوجتكما فأنتما طالقان 
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فخطبهماء ٠‏ ثم تزوجهما لا يحنث لما ذكرنا في المرأة الواحدة فكذلك في 
المرأتين» رجل يعلم أنه كان حلف بطلق كل امرأة يتزوجهاء ولا يدري أنه كان 
بالغاً وقت اليمين أو لم يكن فتزوج امرأة لا يحنث في يميئه؛ لأنه شك في صحة 
اليمين فلا يحنث بالشك. رجل قال إن تزوجت امرأة إلى خمس سنين فهي طالق 
فتزوج امرأة في السنة الخامسة طلقت؛ لآن البمين لا نجي قبلن عضي السينة 
الخامسة ألا يورئ: أنه لو .اجر :داره إلى خمس سنئين كانت السنة الخامسة داخلة في 
الإجارة؛ رجل قال إن أكلت من بز والدي ما لم أتزوج فاطمة فكل امرأة 
أتزوجها فهي طالق فأكل» ثم تزوج فاطمة طلقت؛ لأنه لما أكل قبل نكاح فاطمة 
صار قائلاً عند الأكل كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فإذا تزوج فاطمة بعد الأكل 
طلقت؛ ولو قال كل امرأة أتزوجها ما لم أتزوج فاطمة فهي طالق فماتت فاطمة 
أو غابت فتزوج غيرها طلقت في الغيبة» ولا تطلق ةذ في الموت أما في الغيبة فلأنه 
تزوج غير فاطمة حال بقاء اليمين فيحنث في يمينه: وفي الموت لا يحنث في 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن عندهما يمينه تبطل بالموت فلا 
يحنث بعد ذلك» رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فزوجها منه فضولي بغير 
إذنهاء ثم أجازت المرأة بعد ذلك طلقت؛ وقيل ينبغي أن لا تطلق؛ لأنه حنث 
بعقد الفضولي والمرأة ليست في نكاحه قبل الإجازة فتحل اليمين لا إلى جزاء فلا 
تطلق والصحيح أنها تطلق؛ أن تكاج النضولي لا يتم قبل الإجازه فلا يمد 
قبل الإجازة» ولهذا لو حلف أن لا يتزوج فتزوج امرأة زوجها منه فضولي لا 
يحنث قبل الإجازة, 
روكت اناا بتار دخات ا زو اذ فرت بزلل كاتا 
فاسداء ثم فارقهاء ثم تزوجها نكاحاً جائزاً كان حانثاً؛ لأن بالنكاح الفاسد لم 
يحنث فيحنث بالنكاح الصحيح. رجل حلف أن لا يتزوج ثم جِنّ فزوجه أبوه 
امرأة لا يحنث الحالف بخلاف ما لو وكل رجلا بالنكاح» » ثم حلف أن لا 
يتزوج» ثم زوجه وكيله امرأة كان حانثاًء رجل قال اكرمن دخترخويش رابكسى 
دهم بزنى باروادارم تاوبرابكسي دهند فعليه كذا فالحيلة في ذلك أن توكل البنت 
رجلا بالنكاح إن كانت بالغة فيتزوجها الوكيل ويقول الأب لا أجيز ما يصنعون 
فيجوز النكاح ولا يحنث الأب. رجل حلف أن لا يزوج ابنته الصغيرة فزوجها 
فضولي وأجاز الأب بالفعل لا يحنث كما لو حلف أن لا يبيع فباعه غيره بغير 
أمره وقبض الحالف الثمن لا يحنث في يمينه. رجل قال لامرأته كل امرأة 
أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة فقالت التي كانت عنده حين 
علمت بنكاح غيرها قبلت أو قالت طلقتها أو قالت اشتريت طلاقها طلقت التي 
تزوجهاء وإن قالت التي كانت عنده قبل أن يتزوج الأخرى قبلت لا يصح قبولها 
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لأن ذلك قبول قبل الإيجاب» رجل قال هرزني كه ورابود تاسي سال ازوى 
بطلاق: وتوى مآ "يفيك بعد" التخين أو الى بتر قينا لا “تطلق الع كانت عنده رقت 
اليمين لأن المراد من هذا في العرف ما يستفيد بعد اليمين. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى قوله كل امرأة تكون لي وقوله كل امرأة 
أتزوجها سواء» وإن نوى من كانت في نكاحه ومن يتزوجها بعد اليمين في تلك 
المدّة صحت نيته لأنه نوى من يكون فى نكاحه وقت الشرط إن كانت اليمين 
مغلكةة بوإذتنوفق الحالة غير نا يميد بعد البدق :فغيلك الخالية فى ينينه بجكم 
النية ومن يتزوجها بعد ذلك بحكم ظاهر اللفظ لأن هذا الكلام بي يتناول ما يستفيد 
ظاغرا قلا يملك "صرف البميق غما يستفيد؛ وكذا لو قال هرزني كه ورابود ولم 
يوقت ولو قال هرزني كه ورابود وباشد قال مشايخنا ومشايخ بلخ رحمهم الله 
تعالى هذا والأول في الوجوه سواء لأن قوله وباشد تأكيد لإفادة اللفظ الأول فلا 
يتغي يتغير به حكم الأول» وكالسفايم عرد رحمهيم الله تعالى لا تنعقد هذه اليمين 
لأن اللفظ الثاني الا ينيد إلأ ناأناده الأول فرلفو ويصين فاضلا يي اللفظ الأول 
والجزاء فينبغي أن لا تصح اليمين في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما لو 
قال لعبده أنت حر وحر إن شاء الله تعالى أو قال لامرأته أنت طالق ثلاثا وثلاثا 
إن شاء الله يصير المكرر فاصلاً بين الاستثناء وبين اللفظ الأول ولا يصح 
الاستثناء فينزل الطلاق والعتاق» والصحيح ما قال مشايخنا رحمهم الله تعالى 
لأن تصحيح الكلام واجب ما أمكن وأمكن تصحيحه بأن يجعل الثاني تأكيداً لما 
أقاده الأول ولو كان لغوا فليين كل لخو يكون فاصلا ألا يرى أن الرجل إذا قال 
لامرأته الحاضرة أنت طالق يا فلانة إن دخلت الدار 7 تصح اليمين ولا يصير النداء 
فاصلاًء ولو قال عزني كه بيخواهد وبودوياشد يصلاق عد خلال كارنك . قالوا 
ههنا أحد الألفاظ الثلاثة لة يكون لغواً ويصير فاصلاً عند الكل لكن هذا إذا لم ينو 
بأحد اللفظين الآخرين الحالية فإن نوى ذلك ينبغي أن تصح نيته وتصح اليمين» 
وفي الموضع الذي يصح تعليق الطلاق بالتزوج لو أراد أن تدخل في نكاحه امرأة 
ولا تطلق فله طريقان أحدهما نكاح الفضولي والإجازة بالفعل» والثاني فسخ 
اليمين والأول فى زماننا أولى وهذا ظاهرء وإن أراد الحالف أن يزوجه فضولي 
قجاء إلى عالم وقال من سوكند خورده أم باابوجه وكام تقر أن ساسك است 
مرا فزوجه العالم امرأة فأجاز الحالف بالفعل لا يحنثء» وكذا لو قال الحالف 
لجماعة مرا بنكاح فضولي حاجت أاست فزوجه واحد من الجماعة امرأة وأجاز 
الحالف بالفعل وكذا لو قال الحالف لجماعة كسى ميبا يدكه مرازني خواهد يجوز 
ولاتكون دزلك تركيلة "لأن التوكيان الحجيول جاطل» :ولو قال لرجل ادتراى من 
عقد فضولي كن قالوا يكون ذلك توكيلاً إذا زوجه المأمور يحنثء وإن أراد 
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الحالك: إل عمو ضفة النضواج بالكل تيجدره موف حير نلا شان :وله ومين مياد 
يكون ابتداء الفعل قبل نفاذ النكاح» وإن بعث إليها بعطية أو هدية لم يكن ذلك 
إجازة حتى لو أجاز بالقول بعد ذلك تطلقء وإن بعث إليها بالمهر ثم أجاز بالقول 
بعد ذلك لا تطلق لأن بعث الهدية والعطية ليس من خصائص النكاح وأحكامه 
فلم يكن إجازة بخلاف سوق المهر ولو قال لمبتوتة أو لأجنبية اكركسي ترابزنى 
كندوبمن بخشدتر إطلاق كان باطلاً لأنه ما أضاف الطلاق إلى سبب الملك فلم 
تصح اليمين» ولو قال كل امرأة تدخل في نكاحي فهي طالق فزوجه فضولي 
0 بالقعل قالوا تهنا وقول كل اسرأة تر وها سؤاة لأن حول النراة 
ل وهو النكاح فكان ذكر الحكم كذكر السبب» وهو نظير 
ما مالو ادع ولد حرة ة أو وأقريتبنت ولد حرة كان ذلك إقراراً بتكاح الأم أما طريق 
فسخ اليمين لو أن حنفي المذهب قال إذا تزوجت امرأة فهي طالق ثلاثاً ثم جاء 
إلى القاضي فطلب مته فسخ اليمين: فإن كان القاضي حنفياً لا ينبغي له أن يفسخ 
يمينه لأنه قضاء بخلاف رأيه لكن ينبغي للقاضي إن كان مأذونا في الاستخلاف 
أن يبعث الحالف إلى شفعوي المذهب ولا يأمر المبعوث إليه بفسخ اليمين لأنه 
كما لا يجوز للقاضي أن يقضي بخلاف رأيه لا ينبغي له أن يأمر غيره بذلك لكن 
يأمر المبعوث إليه أن يسمع خصومتهما ويقضي بينهماء فبعد ذلك إن كان القاضي 
الأول أو الثاني أخذ لذلك مالاً لا يصح فسخه عند الكل ولا ينفذ قضاؤه: وإن 
أخذ القاضي أجر الكتابة إن أخذ زيادة على أجر المثل فكذلك. وإن أخذ بمقدار 
أجر المثل فذلك لا يمنع صحة الفسخ والأولى أ لا ياخيل وإذا جاء الحالف إلى 
القفاضي الثاني بكتاب القاضي الأول لا يسمع الثاني كلامه وله تبيخ 0 محم 
من الخصم فيحضر مع نفسه المرأة التي تزوجها فتدّعي المرأة على الحالف أنها 
امرأته وإنه تزوجها بمائة ديئار وعليه أداء مهرها اي كا 
السكنى والنفقة وغير ذلك فيقول الرجل نعم تزوجتها بمائة دينار إلا أن كدت 
حلفت قبل نكاحها إن تزوجت امرأة فهي طالق فتزوجتها ووفع عليها الطلاق: قبل 
الدخول باليمين السابقة» فإذا سمع كلامهما وطلبت المرأة من القاضي الحكم 
ببقاء التكاح يقول القاضي حكمت ببطلان اليمين التي ذكرتها وببقاء النكاح بينكما 
فينفذ قضاؤه وتحل المرأة للحالف ولا يحتاج فسخه إلى إمضاء القاضيء وإن 
أمضى كان أحوطء وإن كان الحالف عقد على هذه المرأة إنمانا بأن قال لها 
مزارا إن تزوجتك فأنت طالق أو قال كلما تزوجتك فأنت طالقء أو قال إذا 
تزوجت امرأة فهي طالق قال ذلك مراراً فإذا حكم بقيام نكاح هذه المرأة تنفسخ 
الإيمان كلها في قولهم ولو كان قال لامرأة إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال 
لامرأة أخرى إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوج واحدة منهما ففسخ القاضي اليمين 
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في واحدة وحكم بقيام نكاحها لم يكن ذلك فسخاً في حق غيرها حتى لو تزوج 
أخرى تطلق في قولهم. وكذا لو كان ذلك في نسوةء وإن عقد يمينا واحدة على 
كل النساء بأن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ففسخ اليمين في امرأة واحدة 
جعلوا المسألة على الاختلاف فاسا على سالة ذكرها في «المنتقى». 

رجل قال كل عبد أملكه فهو حر فملك عبداً فأقام العبد بينة على يمينه وحكم 
القاضي بيمينه وبعتق العبد ثم ملك عبداً آخر هل يحتاج العبد الثاني إلى إقامة 
البينة على اليمين قال على قول محمد رحمه الله تعالى لا يحتاج» وعلى قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يحتاج وأكثر 
المشايخ رحمهم الله تعالى في مسألة الطلاق على قول محمد رحمه الله تعالى» 
هذا كما لو ادّعى رجل على رجل أنه وكيل فلان الغائب في جميع حقوقه 
وخصوماته مع الناس وللغائب على المدعى عليه كذا وأقام البينة على ذلك 
وقضى القاضي بالوكالة العامة فإنه لا يحتاج إلى إثبات الوكالة على غريم آخر» 
رجل قال لامرأته إذا تزوجتك فأنت طالق فتزوجها وطلقها ثلاثاً ثم إنها رفعت 
الأمر إلى القاضي ليفسخ اليمين» فإن القاضي لا يفسخ لأنه لو فسخ تطلق ثلاثا 
بالتنجيز بعد النكاح فلا يفيد» ولو أن حنفياً علق الطلاق بالتزوج فتزوج امرأة فلم 
يرفع الأمر إلى القاضي لكن سأل شفعوي المذهب فأفتاه بعدم وقوع الطلاق لا 
ينبغي للحالف أن يأخذ بفتواه ويترك مذهبه لأن عليه الأخذ بقول علمائنا رحمهم 
الله تعالى لا بقول أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى وفتواهم لا تكون حجة في 
حقه» ولو أن امرأة مع الرجل حكما رجلاً ليحكم بينهما في هذه الحادثة إن كان 
المح حي د عم وإن كان شفعوياً اختلفوا فيهء قال بعضهم: لا ينفذ 
حكمه لأن حكمه بمنزلة الفتوى والصحيح أنه ينفذ حكمه عليهما هكذا ذكر شمس 
الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى إن حكم الحكم في المجتهدات نحو 0 
والطلاق المضاف وغير ذلك نافذ وليس لأحدهما أن يرجع عن حكمه بعد ذلك 
قال رحمه الله تعالى وهذا مما يعرف ولا يفتي به كيلا يتجاسر إليه العامة ولأجل 
ذلك امتنع المشايخ عن الفتوى في جواز حكم الحكمء. وإن حكما رجلاً ولم 
يعلمه أنهما حكماه في هذه الحادثة إلا أنهما اختصما إليه فحكم الحكم بينهما 
فعلى قول من يجوز حكم الحكم يجوز ذلك لأن التحكيم يثبت بغير العلم» ولو 
أن الحالف تزوج امرأة ولم يرفعا الأمر إلى القاضي حتى تزوجت المرأة بزوج 
آخر من غير علم الزوج الأول ثم رفعا الأمر إلى القاضي واختصما إليه فقضى 
القاضي ببطلان اليمين وعدم وقوع الطلاق لا ينفذ حكمه لأن نكاح الزوج الثاني 
يمنعه من القضاء للأول وليس فسخ يمين الحالف أولى من إبطال نكاح الثاني 


والله أعلم . 
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رجل قال كل حلال علي حرا م أو قال كل حلال أو قال حلال الله أو قال 
عاول؟ ا لسرن ذل انراة ولع نبو أشيياً اختلدر فياه قال الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل والفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف وأبو بكر بن سعيد رحمهم 
الله تعالى تبين منه امرأته بتطليقة واحدة؛ وإننو فلذناً فثلاث وإن قال لم أنو به 
الطلاق لا يصدق قضاء لأنه صار عرفاً ولبداك حلت يه د الوجال بعادت 
له امرأة واحدة تبين بتطليقة واحدة» إن كز اثلاناً أو أربعاً يقع على كل واحدة 
واحدة بائئنة» ؛ وإن حلف بهذا اللفظ إن كان فعل كذا وقد كان فعل وله عر 
واحدة أو نسوة بنّ جميعاً وإن لم يكن له امرأة لا يلزمه شيء لأنه جعل يمينا 
بالطلاق ولو جعلناه فيميد جه نين شموتن :دواد حلفت بود اسعلن مواد 
المستقبل ففعل ذلك الفعل وليست له امرأة ة كانت عليه كفارة اليمين لأن تحريم 
الحلال يمين ولهذا لو قال لغيره حرام است مرابا توسخن كفتن ثم كلمه كانت 
عليه كفارة اليمين كما لو قال والله لا أكلم فلاناً؛ وإن كانت له امرأة وقت اليمين 
فماتت قبل الشرط أو بانت لا إلى عدة ثم باشر الشرط لا يلزمه الكفارة لأن يمينه 
انصرفت إلى الطلاق وقت وجودهاء وإن لم يكن له امرأة وقت اليمين فتزوج 
امرأة ثم باشر الشرط اختلفوا فيه. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى تبين المتزوجة وقال غيره لا تطلق وعليه 
التتوف الا مي جدلنت كينا بالتدالى وفع وجوردها ناز بصي “طلقا يعد 
دلا وو كال خريجه يددهت بوانت كير قبي بين بالطلاا ىن ارو[ نات بدو وار فاك 
هرجه بدست جب كيرم لا يكون طلاقاً إلا بالنية لأنه لا عرف فيه وفي الخلاصة 
لا يكون طلاقاً» وإن نوى لأنه لا عرف فيه ولو قال هرجه بدست راست كرفته أم 
برمن حرام قالوا هذا كقوله هرجه بدست راست كيرم» ولو قال هرجه بدست 
كيرم اختلفوا فيه قال بعضهم لا يكون طلاقاً إلا بالنية وقال بعضهم هو في 
العرف كقوله هرجه بدست راست كيرم. 

رجل قال لامرأته أنت علي حرام وعنده الحرام طلاق إلا أنه لم ينو الطلاق 
طلقت امرأته لأنه لما كان طلافا عندة كان اويا به الطلاق» ولو قال لامرأته أنت 
معي في الحرام فهو كقوله أنت علي حرام تحرم عليه امرأته» ولو قال لامرأته إن 
فعلت كذا فأنت أمي ونوى به التحريم فهو باطل لا يلزمه شيء. رجل قال زن من 
جام عاو و حر وو كائرا ست الوا لين قازر كود عرز ازا 

قالوا ذلك بناء على جواب الكتاب فإن في جواب الكتاب إذا قال لامرأته أنت 
على حرام يكون مولياً»ء وفي العرف هذا طلاق فلا يكون مولياً. رجل قال 
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لامرأته مرتين ن أنت علي حرام ونوى بالأولى الطلاق وبالثانية اليمين فهو على ما 
نوى لأن عند تعدد اللفظ يمكن تصحيح النية» ولو قال لامرأتين له أنتما علي 
حرام ونوى الثلاث في إحداهما والواحدة في الأخرى فهما طالقان ثلاثاً في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو على ما نوى 
وعليه الفتوى» قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون قول محمد رحمه 
الله تعالى كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل المسألة إذا نوى بالنذر النذر 
والسن جعي : والولات يت التق ا را وفي الأخرى اليمين عند أبي 
يوسف رحمه الله تعالى ية يقع الطلاق عليهما وعندهما ينبغي أن يكون كما نوى» 
ولو قال لثلااث خن علي م نري اثلاث في الراتحدة إلى اننا الس لي 
الثالثة الكذب قالوا طلقن ثلاثاً. قال رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون هذا 
على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» أما في قياس قولهما فهو على ما نوى» 
رجل في يده دراهم فقال هذه الدراهم علي حرام ثم اشترى بها شيئاً حنث» وإن 
وهبها أو تصدق بها لا يحنث لأنه لا يراد بهذا تحريم جميع التصرفات وإنما يراد 
به ما يكنعي الدراهم غالباً وهو الشراء» ونزان لبعد الي عا وام كم 
شريها اختلف فيه أبنو خديفة :وأبو يوسقه رحمهما الله تعالى قال أحدهما يلزمه 
الكفارة وقال الآخر لا يلزمه لأنه أخبر عما هو صادق فيه والفتوى على أنه ينوي 
فى ذلك إن أراد الخبر لا تلزمه الكفارة» وإن أراد به اليمين تلزمه وعند عدم الئية 
لا تلزمه الكفارة» رجل قال حلال الله على حرام ثم قال هرجه يدست راست 
كيرم برمن حرام اكر فلان كار كرده أم» وقد كان فعل ذلك قالوا بانت امرأته 
بواحدة لأن التعليق بأمر في الماضي تنجيز فإذا بانت بالأولى لا تلحقها الثاني» 
وإن كان التعليق بأمر في المستقبل ثم باشر الشرط يقع عليها طلاقان» رجل قال 
لامرأته في حالة الغضب أو الرضا أنت علي حرام فاختلعي مني يقع عليها واحدة 
بائنة نوى الطلاق أو لم ينوء ولو قال لامرأته هشته هشته حرامي حرامي وقال ما 
ا قضاء لأن قوله هشته وحرامي طلاق فلا يصدق قالوا 

كاذنا لآن الواقع بقوله هشته رجعيةء فإذا كرر ذلك يقع رجعيتان ويقع 
القت ارا ا ا 


أ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 


0 7 دما ني الطللاق فقالت ا دك 


5 كتاب الطلاق 


قالت أنت حرام ولم تقل على كان باطلاً لأن بينونة المرأة والحرمة عليها غالبا لا 
تكون إلا بزوال ملك النكاح فيقع بها الطلاق بخلاف البينونة المطلقة والحرمة 
المطلقة. ولو قالت دست بازداشتم ولم تقل خويشتن رالا تطلق كما لو قال لها 
اختاري ونوى الطلاق فقالت اخترت لا يقع به الطلاق» ولو قال لها اختاري 
فقالت اخترت ثم قال عنيت نفسي إن كان ذلك في المجلس طلقت وصدقت وإن 
قالت بعد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل قولها لأنها تملك الإنشاء ما 
دامت في المجلس فيقبل قولها بخلاف ما بعد القيام عن المجلس . 

رجل جعل أمر امرأته بيدها لا يصير الأمر بيدها ما لم تعلم حتى لو طلقت 
نفسها قبل العلم لا يقعء رجل قال لامرأته أمر نسائي بيدك أو قال لها طلقي أية 
نسائي شئت فطلقت نفسها لا يقع وقد ذكرناء رجل قال لامرأته أمر ثلاث 
تطليقات بيدك إن أبرأتني عن مهرك وقالت وكلني على أن أطلق نفسي فقال لها 
أنت وكيلي لتطلقي نفسك فقامت عن مجلسها خرج الأمر من يدها حتى لو طلقت 
نفسها لا يقع لأن توكيل المرأة بطلاقها تفويض فيقتصر على المجلسء» وإن 
طلقت نفسها في المجلس إن أبرأته عن المهر أولاً طلقت وإن لم تبرئه لا تطلق 
لأن التوكيل كان معلقاً بشرط البراءة» رجل قال لامرأته أمرك بيدك إلى عشرة أيام 
يكون الأمر بيدها من وقت التكلم إلى عشرة أيام بالساعات لأن كون الأمر بيدها 
مما يحتمل التوقيت وكانت كلمة إلى للغاية بخلاف ما لو قال أنت طالق إلى 
عشرة أيام فإنها تطلق بعد عشرة أيام لأن الطلاق مما لا يحتمل التوقيت فكانت 
كلمة إلى بمعنى بعد ولو قال أمرك بيدك إلى عشرة أيام ونوى أن يصير الأمر 
بيدها بعد عشرة أيام صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى ما يحتمله لفظه 
إلا أنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وكذلك لو قال لغيره ه أمر امرأتي بيدك إلى 
سنة كان الأمر بيده إلى سنة ولا يبقى بعد مضي السنة علم بذلك أو لم يعلم؛ ولو 
جعل أمرها بيدها شهراً أو سنة فردت الأمر أو اختارت زوجها أو قالت لا أختار 
الطلاق بطل الأمر بيدهاء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون الأمر بيدها في 
مجلس اخخرء :ولو قال لها امرك يدك إذاشفت أو مين شناءت كان الأمر بيدشااعرة 
واحدة في ذلك المجلس وغيره؛ ولو اختارت زوجها خرج الأمر من يدها ولا 
يبطل بالقيام عن المجلسء. ولو قال لها أمرك بيدك كلما شئت كان الأمر بيدها 
كلا سحي يعم الخادبت فإن تزوجت بعد الثلااث بزوج آخر ثم عادت إلى 
الأول يكون الأمر بيدها ولو شاءت مرة واحدة وطلقت ثم تزوجها بعد العدّة كان 
لها المشيئة فيما بقي من الثلاث. ولو شاءت مرة واحدة وطلقت ثم تزوجت بزوج 
اهن بعد انقضاء العدّة ثم عادت الى الزوج الأول كان 'لينا المشيئة في ثلاث 
تطليقات مستقبلات في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهي مسألة 
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الهدمء ولو قال لها أمرك بيدك في هذه السنة فطلقت نفسها ثم تزوجها لم يكن 
لها الخيار في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى 
وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لها الخيار» ولو قال :لها أمرك بندك 
في هذه السنة ثم طلقها واحدة قبل الدخول بها ثم تزوجها في تلك السنة كان لها 
الخيار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

رجل قال لامرأته أمرك بيدك اليوم وغداً وبعد غد فردت في اليوم بطل كله وليس 
لها أن تختار نفسها بعد ذلك» وذكر في «الواقعات» لها أن تختار نفسها في الغد 
والصحيح هو الأول ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد فردّت في اليوم كان لها 
الخيار بعد غد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وكذا لو قالت في اليوم أبطلت 
كل ذلك» ولو قال لها أمرك بيدك اليوم وغداً فردت في اليوم بطل الأمر لأن المعتبر 

هو الوقت الذي تفوه به أولا فيبطل بالرد كما لو قال أنت طالق اليوم غداً كان إيقاعاً 
للحال» رجل قال لامرأته أمرك بيدك وأمر امرأتي فلانة بيدك فقالت طلقت فلانة ثم 
طلقت نفسها صح لأن الكل تفويض واحد فبأيتهما بدأت لا يبطل الآخرء رجل 
جعل أمر امرأته بيدها فقالت أعطني كذا إن طلقتني فقال الزوج لا أدري هذا فقالت 
المرأة إن جعلت أمري بيدي فقد طلقت نفسي لا تطلق لأنها لما اشستغلت بطلب 
المال بطل الأمرء رجل قال لامرأته أمر ثلاث تطليقاتك بيدك فقالت المرأ لملا 
تطلقني بلسانك لم يكن ذلك رداً وكان لها أن تطلق نفسها . 

رجل قال لامرأته إن دخلت دار فلان فأمرك بيدك فدخلت وطلقت نفسها إن 
طلقت نفسها حين وصلت إلى مكان تصير داخلة في الدار ولم تزايل ذلك المكان 
طلقت وإن مشت عن ذلك المكان خطوتين ثم طلقت نفسها لا تطلق» رجل جعل 
أمر امرأته بيدها أو خيرها وهى راكبة فنزلت أو كانت نازلة فركبت بطل خيارها 
وكذا لو كانت جالسة فاضطجعت للنوم» وإن كانت قائمة فقعدت أو كانت متكئة 
فاستوت قاعدة لا يبطل خيارهاء ولو كانت قاعدة فاتكأت لا يبطل خيارها في 
قول زفر رحمه الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
لأن القعود والاتكاء يكون لجمع الرأي لا للإعراض ولو قرأت شيئاً قليلاً لا 
يبطل خيارها ولو دعت بطعام فأكلت أو امتشطت أو اغتسلت أو اختضبت أو 
جامعها زوجها أو قامت عن مجلسها بطل الخيار وكذا لو افتتحت الصلاة»ء وإن 
كانت في صلاة الفرض لا يبطل كما مر حتى تتمها وإن كانت في التطوّع لا يبطل 
إلا أن تقوم إلى الشفع الثاني» ولو اجتمع أولياء المرأة وطلبوا طلاقها فطال 
كلامهم فقال الزوج لأب المرأة ما تريد مني أفعل ما تريد وخرج الزوج فطلق 
الأب ابنته في المجلس لا تطلق لأن كلام الزوج محتمل يحتمل تفويض الطلاق 
إليه ويحتمل غيره فلا يكون تفويضاً بالشك» امرأة قالت لزوجها في الخصومة إن 
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كان ما في يدك في يدي استنقذت نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك 
نقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثا فقال لها الزوج قولي مرة أخرى فقالت طلقت 
لف تلزنا فقال الزوج لم أنو الطلاق بقول الذي في يدي في يدك فإنها تطلق 
ثلاث بقول المرأة : في المرة الثانية طلقت نفسي ثلاثاً حتى لو لم يقل لها الزوج 
فولي مرة أخرى كان القول قوله قضاء وديانة ولا تطلق امرأته. 
رجل قال لامرأته قولي أنا طالق لا يقع الطلاق ما لم تقل المرأة ذلك بخلاف 
ما لو قال الرجل قل لامرأتى ل للحال وقد ذكرنا. رجل جرى 
بينه وبين امرأته كلام فقالت المرأة اللهم نجني منه فقال الزوج تريدين النجاة مني 
فأمرك بيدك ونوى به الطلاق ولم ينو العدد فقالت طلقت نفسي ثلاثا فقال الزوج 
ضجوك لذ وفع علبي فى بفي كول ل أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه إذا لم ينو 
الثلاث صار كأنه قال لها طلقي نفسك ولم ينو العدد فقالت طلقت نفسي ثلاثاً لا 
بقع شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويقع واحدة في قول صاحبيه 
رحمهما الله تعالى ولا يقال قول الزوج بعد قولها طلقت نفسي ثلاثاً نجوت لم لا 
يكون إجازة لفعل المرأة لأنا نقول قول الرجل نجوت يحتمل الاستهزاء فلا يجعل 
إجازة بالشكء امرأة قالت لزوجها من وكيل توهستم فقال هستي فقالت طلقت 
نفسي ثلاث فقال الزوج بالفارسية توبر من حرام كشتى مارا جدا بايدشد فتفرقا ثم 
أراد الزوج أن يراجعها قالوا يسأل عن نيته إن قال عنيت به التوكيل بالطلاق ولم 
أجو العدد ثبي بواحدة فهذا الجواب إنما يصح على قول أبي يوسفف ومحمد 
رحمهما الله تعالى» وأما على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا لا يقع شيء 
وعليه الفتوى» امرأة قالت لزوجها أتريد أن أطلق نفسي فقال نعم فقالت طلقت 
نفسي إن كان الزوج نوى تفويض الطلاق إليها طلقت واحدة. وإن عنى بذلك 
طلقى نفسك إن استطعت لا تطلق» رجل قال لغيره أتريد أن أطلق امرأتك ثلاث 
فقال الزوج نعم فقال الرجل طلقت امرأتك ثلاثاً قالوا تطلق ثلاثاً والصحيح إن 
هذا وما تقدم سواء إنما يقع الطلاق إذا أراد ابيع تفويض الطلاق إليه. 
جل وكل غيره بالطلاق فطلقها الوكيل ثلاثاً إن كان الزوج نوى بالتوكيل 
رادت حلفت ندا وإن لم ينو الثلاث لا يقع شيء في قول أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى» رجل قال لغيره ه طلق امرأتي رجعية فقال لها الوكيل طلقتك بائنة 
يقع واحدة رجعية» ولو قال الوكيل أبنتها لا يقع شيء وكذا لو قال للوكيل طلقها 
تطليقة بائنة فقال لها الوكيل أنت طالق تطليقة رجعية يقع واحدة بائنة» رجل قال 
لغيره طلق امرأتي بين يدي أخي فلان فطلقها بغير محضر من الأخ يقع الطلاق 
لذن قوله : بين يدي أخي خرج على وجه المشورة فلا يتعلق به الطلاق كما لو قال 
طلتها بين يدي الشتهر: اتطلتها بحر بمسفتر رمن الشهوه يقد وق كنا ل وكل طيزة 
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تييع “عيدة» وقال بعه بشهود فباعه بغير شهود جاز بخلاف ما لو قال لا تبعه إلا 
بشهود فإنه لا يجوز البيع إلا بشهود» رجل قال لغيره لا أنهاك عن طلاق امرأتي 
لم يكن ذلك توكيلاً ولو قال لعبده لا أنهاك عن التجارة يكون إذناً في التجارة 
لأن قوله للعبد ذلك لا يكون بدون ما رأه يبيع ويشتري ولم ينهه وثمة يصير 
واانا تي جار فهام أرلى' واوتراف إنجانا يللي امراة خلج يه ا يضر 
ككرت لفق تكلعوا :فيه قال لحي بقع التطلا :لأا هذا اكلام بتو ذا وين 
الطلاق إليها وهنا لحرت ندا بمج د نوى تفويض الطلاق إليها إن ول 
على دل سم لس لوقع أن رح عه ا ا 
ينفرد أحدهما بالطلاق». رجل قال لامرأته أمرك بيدك في هذه السنة ثم طلقها 
زوجها واحدة قبل الدخول ثم تزوجها في تلك السنة» ذكر الكرخي رحمه الله 
عالى إن لامر كوه يدها اذى ذلك ٠‏ اله حي اقول ا بيي رحديية رجه اللا ناليع 
رجل وكل رجلاً بطلاق مرأته ذ للضي ارا ل 0 قال 
لم را ام متيس الله 
تعالى رجل قال لغيره وكلتك في جميع أموري وأقمتك مقام نفسي لم تكن الوكالة 
عامة. فإ كان أمر الرجل مختلفاً ليست له صناعة معروفة فالوكالة باطلة» وإن 
كان الموكل 'تانجراً ينصرف التوكيل إلى التجارة. 

كانت الوكالة عامة في البياعات 50 ين وكل في وعن محمد 
رحمه الله تعالى لو قال هو وكيلي في شيء جائز صنيعه كان وكيلاً في البياعات 
والهبات والإجارات» وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكون كيلا في 
المعاوضات دون الهبة والعتاق» وقال مولانا رضي الله تعالى عنه وهذا كله إذا 
لم يكن في حال مذاكرة الطلاق فإن كان في حال مذاكرة الطلاق يكون وكيلاً 
بالطلاق» رجل أكرهه السلطان ليوكله بطلاق امرأته فقال الرجل مخافة الضرب 
والحبس أنت وكيلي ولم يزد على ذلك فطلق الوكيل امرأته ثم قال الموكل لم 
أوكله بطلاق امرأتى ي قالوا لا يسمع منه ذلك ويقع الطلاق لأنه أخرج الكلام 
جنوا يا : فى عخطاتب لامر والجواب يتضمن إعادة ما في السؤال ٠»‏ رجل قال لغيره 
طلق ام أن هذه أو أعتق عبدي هذا أو دبره فقبل الوكيل وغاب الموكل لا يجبر 
الوكيل على بالطلاق والعتاق وغيره إلا في فصلء رجل قال لغيره ادفع هذا 
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الثوب إلى فلان فإنه يجبر المأمور على دفع الثوب لأن في الثوب والشيء المعين 
يجوز أن يكون الثوت أمانة عند الآمر فيجب عليه تسليم الأمانة» أما في الطلاق 
والعتاق وغير ذلك إنما أمره بالتصرف فى ملك الآمر وليس: جب على الآمر 
إيقاع الطلاق والعتاق فلا يقع على الوكيل» رجل أراد السفر فوكل رجلا بطلاق 
امرأته ثم عزله بغير محضر من المرأة إن لم يكن التوكيل بطلب المرأة صح عزلهء 
وإن كان بطلب المرأة قال بعضهم لا يملك عزله إلا بمحضر منها كما لو وكل 
رجلاً بالخصومة بطلب الخصم فإنه لا يملك العزل بغير محضر من الخصمء 
وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الصحيح أنه يملك 
غزك الوكيل بالطلاق زإن كان يلب المرا؛ لآن الطلاق ١‏ يجب على الزوح 
بطلب المرأة فيملك الزوج إخراج الوكيل عن الوكالة» ولو وكل رجلاً بالطلاق 
وقال كلما عزلتك فأنت وكيلي» قال بعضهم: لا يصح هذا التوكيل لأن فيه تغيبر 
حكم الشرع وهو إلزام ما ليس بلازم وقال بعضهم: يصح التوكيل ولا يملك عزله 
لأنه كلما يعزله تتجدّد الوكالة» ا ا السرخسي رحمه 
الله تعالى الصحيح أنه يملك العزل ثم اختلفوا في طريق العزل» قال الشيخ الإمام 
هذا رحمه الله تعالى إذا قال عزلتك عن جميع الوكالات ينعزل وينصرف ذلك إلى 
المعلق والمنجز وقال بعضهم: يقول عزلتك كما وكلتك» وقال بعضهم: يقول 
وتجغك عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن الوكالة المطلقة» فتوتة وقلت زوجيا 
المطلق ليراجعها بنكاح جديد فقال الوكيل بمحضر من الشهود فلاثة رابازا ورد 
بمائة دينار قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يضح النكاجء قال وقوله 
رارك وتراكريا روود سسواعه رجل وكل وغل بطلاق امراك نطاق استاعيا 
طلقت لأنه أتى ببعض ما أمر به» رجل وكل رجلاً ليطلق امرأته للسنة فطلقها فى 
غير وقت السنة لا يقع لا للحال ولا إذا جاء وقت السنة ولا يخرج عن الوكالة 
حنى لو طلقها بعد ذلك في وقت السنة يقع الطلاق. 
رجل وكل رجلاً بطلاق امرأته ثم طلقها الموكل بائناً أو رجعياً ثم طلقها 
الوكيل فطلاق الوكيل واقع ما دامت في العدة ولا ينعزل بإبانة الموكل إذا لم 
يكن طلاق الوكيل بمال فإن لم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الموكل قبل انقضاء 
م و ا م و ل ل 0 
ثم طلقها الوكيل لا يقع طلاق الوكيل وكذا لو ارتد الزوج أو المرأة والعياذ 
له وإن لحق الموكل 
ذال السوت هونا وقضى القاضي بلحافه بطلت الوكالة حتى لو عاد مسلماً 
وتزوجها ثم طلقها الوكيل لا يقع طلاق الوكيل» ولو ارتد الوكيل والعياذ بالله 
كان على الوكالة. وإن لحق بدار الحرب إلا أن يقضي القاضي بلحاقه لأن قضاء 
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القاضي باللحاق بمنزلة الموتء رجل قال لغيره ه إذا تزوجت فلانة فطلقها 
وتزوخها كان للوكيل أن تطلقيا أن حغليق:الوكالة بالخبرط افق ولوبوكل غانا 
بطلاق امرأته فطلقها الوكيل قبل أن يعلم بالوكالة فطلاقه باطل لأن ل لا 
تقب نبل العلي رجل وكل رجلاً بطلاق امرأته فرد الوكيل ثم طلقها لا يقع 
طلاقه» ل ل ل عل لولس سه 
استحساناً» رجل قال لغيره أنت وكيلي في طلاق امرأتي إن شاءت أو هوي أن 
أرادت لم يكن وكيلاً حتى تشاء المرأة في مجلسها لأنه علق التوكيل بمشيئتها 
فيقتصر على مجلس العلم كما لو علق الطلاق بمشيئتها وإذا شاءت في المجلس 
يصير وكيلاً» وإن قام الوكيل عن المجلس قبل أن يطلق تبطل الوكالة وقال بعض 
العلماء رحمهم الله تعالى لا تبطل لأن المعلق بالشرط عند وجود الشرط 
كالمرسل فيصير كأنه قال بعد مشيئتها أنت وكيلي في طلاقها فلا يقتصر على 
المجلس قالوا الصحيح جواب الكتاب لأن ثبوت الوكالة بالطلاق بناء على ما 
فوّض إليها من المشيئة ومشيئتها تقتصر على المجلس فكذلك الوكالة» ولو قال 
لغيره أنت وكيلي في طلاق امرأتي إن شئت فشاء في المجلس فهو جائزء وإن قام 
الوكيل عن المجلس قبل أن يشاء بطل التوكيل لأن تعليق الوكالة بالمشيئة يكون 
تمليكاً كتعليق الطلاق بالمشيئة. 

رجل قال لغيره أنت وكيلي في طلاق امرأتي على أني بالخيار ثلاثة أيام 
جازت الوكالة وبطل الخيار وكذا لو شرط الخيار لغيره في الوكالة جازت الوكالة 
ويطل الخيار» ركذا لووكل يما سوى الطلاق'وشرط الخبار في الؤكالة ضحت 
الوكالة وبطل الخيارء رجل له أربع نسوة فقال لغيره طلق امرأتي فطلق الوكيل 
إحدى نسائه بغير عينها أو قال طلقت امرأتك جاز ويكون البيان إلى الزوج لا إلى 
الوكيل» وكذا لو طلق الوكيل إحدى نسائه بعينها جاز فإن قال الزوج لم أعن هذه 
لا يقبل قوله وهو كما لو قال لغيره بع عبداً من عبيدي فباع الوكيل عبدأً بعينه من 
عبيده جاز» فإن قال الموكل لم أعن هذا لا يقبل قولهء رجل قال لغيره م 
امرأتي بيدك فطلقها فقال لها المأمور في المجلس أنت طالق أو قال طلقتك تقع 
تطليقة بناكنة 50 [ذ1 توق الزوج ثلاثاً فثلاث؛ وكذا لو قال الرجل لغيره طلق 
امرأتي فأمرها بيدك فهذا والأول سواءء ولو قال لغيره ه أمر امرأتي بيدك في تطليقة 
أو بتطليقة فطلقها المأمور في المجلس يقع واحدة رجعية وكذا لو قال لغيره طلق 
امرأتي فقد جعلت ذلك إليك فهو تفويض يقتصر على المجلسء وإذا طلقها في 
المجلس يقع واحدة رجعية» لع ل 
يقتصر على المجلس ويكون رجعياًء ولو قال لغيره طلق امرأتي فأبنها أو قا 
أبئها فطلقها فهو توكيل لا يقتصر على المجلس وللزوج أن يرجع عنه: 0 


3 كتاب الطلاق 


الوكيل يقع تطليقة بائنة وليس لهذا الوكيل أن يوقع أكثر من واسدة ولو قال 
لغيره :للق امراني وقد علب امرها بيدك. ار كال سبلت أمرها بذك وطلتها تجار 
الثاني غير الأول لأن الواو للعطف» فأما حرف إلفاء 80 الموضع لبيان 
السبب فلا يملك إلا واحدة» وإذا ذكر بحرف الواو فطلقها الوكيل في المجلس 
تبين بتطليقتين لأن الواقع بحكم الأمر يكون بائناً فإذا كان أحدهما بائناً كان 
الأحرانا ضرورة أنه لا يملك الرجعة وإن طلقها الوكيل بعد القيام عن المجلس 
بجع راحدة رجيية لأن الشويعن بطل بالقيام عن المجلس وبقي التوكيل بصريح 
الطلاق وكذا لو قال أمرها بيدك وطلقها وأبنهاء ولو قال طلقها وأبنها وطلقها في 
المجلس أو في غيره يقع تطليقتان لأنه وكله بشيئين بالإبانة والطلاق والتوكيل لا 
يبطا ل العيام عن المجلس فيقع طلاقان. رجل فوّض طلاق امرأته إلى صبي قال 
في الأعبل إن كان ممن يعبر يون ولو جعل طلاق امرأته بيد رجل فجنّ 
الور اا ل سل م يب 


عن مانا دفي لمع كال 


وذكر ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إنه قدر الدائم أولاً بيوم ثم رجع 
وقال إن جنْ شهراً يخرج وإن جنّ دون ذلك لا يخرج ثم رجع وقال لا يخرج 
حى ايج امنة واب يله رعس الااتعالي لم يقدر لذللك. رقنا .جل قال لخيره 
طلق امرأتى تطليقة للسنة فقال لها لها الوكيل أنف طالق اللسعة إن كائنة”المرأة فى 
ال 0 وكام 
في طهر جامعها فيه بطل كلام الوكيل ولا يقع به الطلاق لا للحال ولا إذا 
حاضت وطهرت لأن الوكيل لا يملك الإضافة فإن الرجل إذا قال لغيره طلق 
امرأتي إذا حاضت وطهرت فقال لها الوكيل إذا حضت وطهرت نأنت طالق كان 
باطلاً» وكذا لو قال لغيره طلق امرأتي غداً فقال لها الوكيل أنت طالق غداً كان 
باطلاءدوقةا "لو قال طلق امراي هتال :لها الوكين انح طالق [13 مسلت الدار 
فدخلت لا يقع شيء ولو قال لغيره ه طلق امرأتي ثلاثاً للسنة فقال لها الوكيل في 
طهر لم يجامعها فيه أنت طالق ثلاثاً للسنة يقع للحال واحدة ويبطل الباقي وقيل 
على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ينبغي أن لا يقع شيء لأنه مأمور 
بإيقاع الواحدة في كل طهر وعندنا المأمور بالواحدة إذا أوقع الثلاث لا يقع شيء 
والأصح أنه يقع واحدة في كل طهر بلا خلاف لأن عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى يعتبر الموافقة من حيث اللفظ فإن الرجل إذا قال لغيره طلق امرأتي ثلاثا 
فطلقها ألفاً لا يصح. وكذا لو قال لغيره ه طلق امرأتي نصف تطليقة فطلقها الوكيل 
تطليقة لا يقع شيء وهاهنا وجدت الموافقة من حيث اللفظ فيقع واحدة. 


كتاب الطلاق 34 


رجل قال لغيره مطلق آمزاتى ثلاث اللسنة يالف فقال'لها الوكيل في:وقت البننة 
أنت طالق ثلاثاً للسنة بألف فقبلت يقع واحدة بثلث الألف فإن طلقها الوكيل في 
الطهر الثاني تطليقة بثلث الألف فقبلت يقع أخرى بغير شيء وكذا لو طلقها الثالثة 
في الطهر الثالث» ولو طلقها الوكيل أولا تطليقة بثلث الألف ثم تزوجها الزوج 
ثم طلقها الوكيل تطليقة أخرى بثلث الألف تقع الثانية بثلث الألف وكذا الثالثة 
على هذا الوجه. إذا وكل رجلين بالطلاق كان لكل واحد منهما أن يطلق إذا لم 
يكن الطلاق بمال ولو وكلهما بالطلاق وقال لا يطلقها أحدكما بدون صاحبه 
فطلقها أحدهما ثم طلق الآخر أو طلق أحدهما وأجاز الآخر لا يقع شيء»ء ولو 
وكلهما بالطلاق بمال لا ينفرد به أحدهما وكذلك في العتق سواء كانا وكيلين من 
قبل الزوج أو من قبل المرأ ولو قال لرجلين طلقاها جميعاً ثلاث فطلقها 
أحدهما واحدة ثم طلقها الآخر تطليقتين لا يقع شيء حتى يجتمعا على الثلاث» 
الوكيل بالطلاق إذا لم يكن بمال لا ينعزل بطلاق الموكل طلقها الموكل بائنا أو 
رجعياً ويكون للوكيل أن يطلقها بعد ذلك ما دامت في العدة» وإذا انقضت عدتها 
ينعزل حتى لو تزوّجها الموكل بعد انقضاء العدة ثم طلقها الوكيل لا يقع شيءء 
ولو تزوجها الموكل قبل انقضاء العدة ثم طلقها الوكيل يقع. 
رجل قال لغيره طلق امرأتي تطليقة بألف درهم ثم طلقها الزوج بألف درهم 
فقبلت طلقة واحدة بألف درهم وكان ذلك عزلاً للوكيل علم الوكيل بطلاق 
الموكل أو لم يعلم حتى لو تزوجها الموكل بعد طلاقه ثم طلقها الوكيل تطليقة 
1 0 سني رجل طلق امرأته تطليقة 
2 طلقها بألف فلم يطلقها الوكيل حتى تزوجها الزوج في العدة ثم 
طلقها الوكيل بألف فقبلت طلقت بألف» وإن لم يتزوجها الزوج قبل طلاق الوكيل 
فطلقها الوكيل في العدة واحدة بألف فقبلت يقع عليها تطليقة بغير شيء بخلاف 
ا كل لديا بات ع طلفها رك بال ١د‏ لليها الر عل بال لا دع 
شيء من طلاق الوكيل لأن التوكيل إذا كان قبل طلاق الزوج يكون توكيلاً بطلاق 
يوجب المال فإذا طلقها الموكل بألف بعد التوكيل لا يتصور طلاق يوجب المال 
فينعزل الوكيل ضرورة» أما إذا وكل رجلاً ليطلق المبانة بألف فإنما وكله بطلاق 
يذكر فيه العورض لا بطلاق يوجب العوض لأن الزوج لا يملك ذلك وقت التوكيل 
فإذا أتى الوكيل بما أمر به يقع كما لو وكل بجلا ببيع عبده فجن فجن الوكيل جنوناً 
يعقل فيه البيع والشراء ثم ل الوق د جد ريقة» ولو وكل رجلاً مجنوناً بهذه 
الصفة ببيع عبده ثم باع الوكيل نفذ بيعه لأنه إذا لم يكن مجنوناً وقت التوكيل كان 
التوكيل ببيع تكون العهدة فيه على الوكيل وبعدما جن الوكيل لو نفد بيعه كانت 
العهدة فيه على الموكل فلا ينفذ» أما إذا كان الوكيل مجنونا وقت التوكيل فلما 


اق كتاب الطلاق 


وكل بببع يكون العهدة فيه على الموكل فإذا أتى بذلك نفذ بيعه على الموكل» 
رجل وكل غيره بالطلاق أو العتاق فوكل اويل رجلا آخر فطلق الثاني والأول 
حاضر أو غائب لا يجوز وكذا لو وكل رجلا بالطلاق أو العتاق فطلقها أجنبي 
فأجاز الوكيل ذلك لا يجوزء وفى الحلع والتكاج إذاوعل الوكين غيره ففعل 
الثاني بحضرة ة الأول أو فعل اج فأجاز الوكيل جاز. 

وعن محمد رحمه الله تعالى في رجلين لكل واحد منهما عبد فوكل كل واحد 

من الموليين رجلاً ليعتق عبده فقال الوكيل أعتقت أحدهما ثم مات الوكيل قبل 
البيان» قال في القياس أن لا يعتق واحد منهما ولكني أستحسن أن أعتقهما 
جميعا ريسي كل واحد منهما فى نصف قيمتهء الوكيل بالعتاق إذا أقر أنه أعتقه 
أي وو سني ١‏ لحر دل اتن قد دو كل لان كن بال عناق بطك حر رطق عن 
الوكالة» وكذا الوكيل بالطلاق. 

باب الخلع 


الخلع والطلاق بمال بمنزلة اليمين في جانب الزوج وكذا العتق بمال في 
جانب المولى وهو معاوضة في جانب المرأة والعبد فيراعي أحكام اليمين في 
جانب الزوج حتى لو قال خالعتك على كذا ثم رجع قبل قبول المرأة لا يصح 
رجوعه وكذا لو قام الزوج قبل قبول المرأة صح قبولها ويصح كلامه وإن كانت 
المرأة غائبة وإذا بلغها الخبر كان لها خيار القبول فى مجلسهاء وكذا لو قال 
الزوج إذا جاء غد فقد خالعتها على ألف أو قال إذا قدم فلان فقد خالعتها على 
الت عا توكو الو اع اماتداضي ل 
الدين كر كر رن 0 ل الما 
ابتدأت المرأة بالخلع ثم رجعت قبل قبول الزوج صح رجوعها علم الزوج 
برجوعها أو لم يعلم ويبطل كلامها بقيام أحدهما أيهما قام ولا يصح كلام المرأة 
عند غيبة الزوج إذا لم يقبل أحد وكلام المرأة والعبد لا يقبل التعليق والإضافة» 
ولو اختلعت وشرطت الخيار لنفسها صح شرطها في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يصح ثم الخلع قد يكون بلفظ الخلع 
وقد يكون بلفظ البيع والشراء وقد يكون بالفارسية فإن كان الخلع بلفظ الخلع فإن 
خالعها على مال معلوم ولم يذكر المهر فقبلت المرأة يلزمها البدل» وأما حكم 
المهر فإن كانت المرأة مدخولة وقد قبضت المهر يلزمها البدل ولا يرجع أحدهما 
على صاحبه بشيء في قولهمء وإن لم تكن المرأة مدخولة وقد قبضت مهرها عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى يرجع الزوج عليها بالبدل لا غير وعند صاحبيه 


كتاب الطلاق يفف 


رحمهما الله تعالى يرجع الزوج عليها بالبدل ونصف المهرء وإن لم يكن المهر 
مقبوضاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا ترجع المرأة ة عليه بشيء من المهر وعند 
صاحبيه رحمهما الله تعالى ترجع المرأة عليه بنصف المهرء » وإن خالعها على 
مهرما فإن كانت المواة رم 0 رجع ا بمهرهاء 
بشي وا لم تكن الوا مدخولة فإن 200 قبضت مهرها وهو 0 رجع زوع 
عليها في الاستحسان بالألف وفي القياس يرجع عليها نالف وخمسمائة الف 
القياس يرجع الزوج عليها بخمسمائة وفي الاستحسان يسقط المهر عن الزوج ولا 
برح عليها بي وإن خالعها على بعض مهرها بأن خالعها على عشر مهرها 
ومهرها ألف إن كانت المرأة مدخولة والمهر مقبوض رجع الزوج عليها بمائة 
درهم ويسلم لها الباقي في قولهم. وإن لم يكن المهر مقبوضاً سقط عن الزوج 
كل المهر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول صاحبيه رحمهما الله 
تعالى يسقط عنه مائة درهم وترجع المرأة عليه بتسعمائة. وإن لم تكن المرأة 
00 إن كان المهر مقبوضا جع الزوج عليها ا اي د 
ا ا ا م الى برع اين 
بخمسين لما قلنا ويرجع أيضاً باكمسبجانة بيبا العادو كل ادكو يوان لم تددن 
العمل متيرفاً برىء الزوج عن جميع مهرها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وعنلد صاحبيه رحمهما الله تعالى سقط عن الزوج خمسمائة بسبب الطلاق قبل 
الدخول وخمسون بحكم البدل وترجع عليه بأربعمائة وخمسين» وإن كان الخلع 
بلفظ المبارة فالجواب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما ذكرنا في الخلع عنذده 
وعند محمد رحمه الله تعالى الجرات نه ايشا نا ذكرنا في الخلع عنده وعند أن 
يوسف رحمه الله تعالى الجواب فى المبارأة ما ذكرنا في الخلع عند أبي حنيفة 
تعالى الجواب فيه كالجواب في الخلع عندهما. 

وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى فيه روايتان فى رواية الجواب فيه ما ذكرنا فى 
الخلع عندهء وفي رواية الجواتت .فيه ما قلنا لأ يوسفب و مكيل رحفينتها الله 
تعالى وهو الصحيح حتى لو طلق امرأته قبل الدخول بها على ألف درهم ومهرها 
على الزوج ثلاثة اللاف درهم سقط ألف درهم وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول 
وبقي ألف وخمسمائة للزوج عليها بحكم البدل ألف درهم فيصير ألف تعاض 
بالألف ويبقى لها عليه خمسمائة ولا يسقط ذلك» وكذا لو تزوج امرأة على ألف 


24 كتاب الطلاق 


درهم ولم يدخخل بها ولم تقبض المرأة شيئاً حتى خالعها على الألف درهم قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى يلزمها ألف ولا شيء لها عليه. وقال أبو توسقفة 
وكيد وخمهها! الل تعالى ارط تصدييمان و جمد لذ من الل تضاف 
بخمسمائة من المهرء وإن كان الخلع بلفظ البيع والشراء قال أبو يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى الجواب فيه كالجواب في الخلع واختلف المشايخ رحمهم الله 
تعالى ذ فيه على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال بعضهم: الجواب فيه عنده 
كالجواب في الخلع. وقال بعضهم الخلع بلفظ البيع والشراء عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكر المهر كما هو مذهبهما وهو 
الح و الاو لحر لق كرح اواج تزه كن وين اخره عير الجور 
عا حي عي اماي ١‏ تقع البراءة في ظاهر الرواية وهو الصحيح ولا 
نع الجراءة عن تققة النعدة في اللخلع و السباراة والطلان بعال ]لا بالهر ل وي 
قولهمء. وكذا لا تقع البراءة عن نفقة الولد والرضاع من غير شرطء. وإن شرط 
البراءة عن ذلك فإن وقت لذلك وقتاً جاز وإلا فلاء وإذا جازت البراءة عند بيان 
الوقت والشرط فإن مات الولد قبل تمام المدة كان للزوج أن يرجع عليها بحصة 
الأجر إلى تمام المدة فإن أرادت المرأة أن لا يكون له عليها حق الرجوع عار 
الحيلة في ذلك أن يقول الزوج خالعتك على أني بريء من نفقة الولد إلى سنتين 
فإن مات الولد قبل تمام المدة فلا رجوع لي عليك. محا فته لتساك ان بر 
فصل على حدة إن شاء الله تعالى»؛ رجل قال لامرأته إن دخلت الدار فقد خالعتك 
على ألف فدخلت الدار يقع الطلاق بألف يريد به إذا قبلت عند الدخول لأن 
الخلع من قبل الزوج يمين فيصح تعليقه بالشرطء امرأة قالت لزوجها اختلعت 
منك بكذا وهو ينسج كرباساً فجعل ينسج وهو يخاصمها ثم قال خلعت قالوا إن 
لم يطل فهو جواب لأن المجلس لا يتبدل بقليل عمل كان فيه وإن أطال ذلك 
ينقطع المجلس فلا يكون جواباًء رجل قال لامرأته خلعتك فقالت قبلت يقع 
طلاق بائن» وكذا إذا لم تقبل المرأة لأن الطلاق يقع بقول الرجل خلعتك فإن 
قال الزوج بعد ذلك لم أنو به الطلاق كان القول قوله إذا لم يكن يكن ذلك في حال 
مذاكرة الطلاق» ولو قال خلعتك على كذا وسمى مالاً معلوماً لا يقع الطلاق ما 
لم تقبل» كما لو قال لها طلقتك على ألف درهم لم يقع الطلاق ما لم تقبل فإن 
قال الزوج بعد قبول المرأة لم أنو به الطلاق لا يصدق قضاء لأن ذكر العرض 
دليل على نية الطلاق ظاهراًء ولو قال لها اخلعي نفسك أو قال اختلعي فالمسألة 
على وجوه ثلاثة أحدهما: : أن يقول اخلعي نفسك بمال ولم يقدر فقالت خلعت 
نفسي بألف درهم ففي هذا الوجه لا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج أجزت لأن 
جهالة البدل تمنع صحة التوكيل»؛ والثاني : : أن يقول لها اخلعي نفسك بألف درهم 
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فقالت خلعت في رواية لا يتم الخلع ما لم يقل الزوج أجزت كما في الوجه 
الأول وفي رواية يتم الخلع بألف درهمء وإن لم يقل الزوج أجزت وهو 
الصحيح. والوجه الثالث: أن يقول لها اخلعي نفسك ولم يزد عليه فقالت 
اختلعت». ذكر في «المنتقى») عن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه لا يكون خلعاً 
وكذلك لو قال لغيره اخلع امرأتي ليس له أن يخلعها إلا بمال لأن الخلع غالباً 
يكون بعوض . 

ووفك" ابن شحافة غن مده عي اله تعالن ند اذل فال لما الس فييك 
فقالت خلعت يقع طلاق بائن بغير بدل كأنه قال لها أبيني نفسك وبه أخذ أكثر 
المشايخ رحمهم الله تعالى؛ وإن كان الخطاب من قبل المرأة فقالت اخلعني أو 
يار لجال ارو علوت قينا رودا و كان الخط وبين اكت الرواع فى لوسرم 
سواء. رجل خلع امرأته بما لها عليه من المهر ثم ظهر أنه لم يكن لها عليه شيء 
كان عليها ردّ المهر كما لو باع شيئاً بدين له عليه ثم تصادقا أن لا دين له كان 
البع سكل ذلك الدين:في إذمه المتتزي وكما لو كال خبلعتك على عيدك الذي في 
بدي أواعلى ينا عات الذي في :مدي نم الور أده لج يكن ليناافي يوقي كان 
الخلع بمهرها إن كان المهر على الزوج د يسقط. وإن كانت قبضت مهرها من 
الزوج ردت على الزوج ما قبضت ولو خلعها على مهرها أو طلقها تطليقة بمهرها 
الذي عليه فقبلت والزوج يعلم أنه لا مهر لها عليه يقع تطليقة بائنة بغير شيء في 
الخلع وفي الطلاق بمهرها تقع تطليقة رجعية لأن الزوج إذا كان يعلم أنه لا مهر 
لها عليه كان قاصداً إيقاع الطلاق فيقع الطلاق بغير بدل كما لو خالعها على خمر 
أو خنزير أو بشيء لا قيمة له وكما لو خالع امرأته على مالها في هذا البيت من 
المتاع والزوج يعلم أنه ليس لها متاع في البيت فإنه يقع الخلع بغير شيء وكذا 
لو باع شيئاً بدين له عليه وهو يعلم أنه لا دين له عليه ذكر الشيخ الإمام 
المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى أنه لا يصح هذا البيع؛ رجل تزوج امرأة 
على مهر مسمى ثم طلقها بائنة بعد الدخول ثم تزوجها ثانيا بمهر آخر ثم اختلعت 
منه على مهرها برىء الزوج عن المهر الذي يكون في النكاح الثاني دون الأول» 
0 00 خويشتن خريدم ازتو بكايين وبهمه حقها كه مرابر تواست 
فإن الزوج لا أعن المهر الأول إذا وهبت من زوجها نصف الصداق أو أقل 
اد أكر نم السك عع يدان تووم قل ا مجعون 6 كان روي يان الله رولا 
يرجع أحدهما على صاحبه بشيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى قول 
صاحبيه رحمهما الله تعالى الخلع في حكم المهر بمنزلة الطلاق» ولو وهبت 
نصف الصداق قبل القبض ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع أحدهما على 
صاحبه بشيء فكذلك في الخلع؛ وإن كانت المرأة قبضت مهرها ثم وهبت 
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النصف من الزوج ودفعت إليه ثم طلقها قبل الدخول بها رجع الزوج عليها بنصف 
المهر فكذلك في الخلع يرجع عليها بنصف المهرء ولو تزوج امرأة على ألف 
درهم ثم وهبت نصف المهر أو أقل أو أكثر وقبضت الباقي ثم اختلعت منه بمال 
مجهول كما لو اختلعت بثوب أو حيوان في الذمة جاز الخلع ويرجع الزوج عليها 
بما قبضت من بقية مهرها ولا ترجع بما وهبت لأن بدل الخلع إذا كان مجهولاً 
كان الواجب عليها بحكم الخلع رد المهر فما وصل إلى الزوج بسبب الهبة من 
مهرها يجعل واصلاً بجهة الخلع فيرجع عليها بما قبضت ولا تبرأ المرأة بالخلع 
عما قبضت في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن بدل الخلع لم يسلم للزوج 
بحت الجيالة كان عليها ود مبعة البضع وكن عجر امن إدللق حعي الطلاق 
فكان عليها رد قيمتها وهو المهرء رجل خالع امرأته على أن ترد على الزوج 
جميع ما قبضت منه وكانت المرأة باعت ما قبضت منه أو وهبت من إنسان 
ودفعت إليه حتى تعذر عليها رد ذلك على الزوج كان عليها قيمة المقبوض إن 
كان المقبوض من ذوات القيم؛ وإن كان من ذوات الأمثال كان عليها مثل ذلك . 

رجل خلع امرأته على عبدها فاستحق العبد كان عليها قيمة العبد وكذا لو 
خالع امرأته على عبد الغير ولم يجز صاحب العبد»ء ولو خالعها على ما في بيتها 
من المتاع فإن كان لها فيه متاع فللزوج ذلك» وإن لم يكن كان عليها رد ما 
بح من الميرة: إن حالمها على ما :في ينها من كى فإد لم يكن في البيثك 
شيء كان الخلع واقعا عندنا بغير بدل» ذكر الشيء باللألف واللام أو بدونهما 
وكذا لو خالعها على ما في بيتها وليس في البيت شيء. ولو اختلعت على ما في 
نخيلها من الثمار جاز الخلع ويكون له ما على النخيل من الثمار قل ذلك أو 
كثرء فإن لم يكن على النخيل ثمار كان عليها رد المهرء ولو خلعها على ما يثمر 
نخيلها العام جاز الخلع وكان أبو يوسف رحمه الله تعالى أولاً يقول إن أثمرت 
فلته ذلك» وإنالم تثمر از التخلع يغبوشيء كما لوخالعها على ا في .بطن 

جاريتها أو غنمها وثمة إن كان ذ فى البطن ولد ب يقع الخلع عليه. وإن لم يكن يقع 
حر ني لم مخم ص اهنا وقان مواد قا باد يها بن لصي قارو لل ل 
على الثمر لأن الإشارة لغت لعدم المشار إليه فصار كما لو خالعها على مال 
فيلزمها رد المهر وفي فصل الولد لغت الإشارة أيضا لعدم الولد وبقيت تسمية ما 
في البطن وما في البطن يتناول المال وغير المال» ولو اختلعت على ما فى يدها 
من الدراهم يجوز ثم ينظر إن كانت في يدها ثلاثة دراهم أو أكثر كان له ذلك 
وإن لم يكن في يدها دراهم كان عليها ثلاثة دراهم كما لو خالعها على الدراهم. 
وإن كان في يدها درهم أو درهمان يكمل ثلاثة دراهم وهذا بخلاف ما لو تزوج 
امرأة على دراهم فإنه ثمة يجب لها مهر المثل. وإن خالعها على عبد أو ثوب 
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فإن كان معيناً جاز ويكون للزوج ذلك» وإن لم يكن العبد معيناً يستحق عبداً 
وسطاً في الثوب والحيوان يقع الطلاق ويلزمها رد المهرء رجل قال لامرأته أنت 
طالق ثلاثاً إذا أعطيتني ألفاً أو متى أعطيتني ألفاً فقبلت لا يقع الطلاق قبل 
الإعطاء وإن أعطت في ذلك المجلس أو غيره يقع الطلاق ولو قال أنت طالق إن 
أعطيتني ألفاً يتعلق الطلاق بالإعطاء في المجلس . 

امرأة ة قالت لزوجها وقد كان طلقها ثنتين طلقني ثلاثاً على أن لك علي ألف 
درك الطلفي واحدة ؟ان عليها كل الألف» امرأة قالت لزوجها طلقني واحدة 
بألف درهم فقال لها الزوج أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة يقع الثلاث واحدة 
بالألف وثنتان بغير شيء عند الكل» ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت 
طالق ثلاثاً طلقت ثلاثاً بغير شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ وقال 
صاحباه رحمهما الله تعالى تقع واحدة بألف وثنتان بغير شيء؛ ولو قالت طلقني 
واحدة بألف وقال لها الزوج أنت طالق ثلاثاً بألف يتوقف ذلك على قبول المرأة 
إن قبلت يقع الثلاث بألف» وإن لم تقبل لا يقع شيء» رجل قال لامرأته اختلعي 
أو اخلعي نفسك مني بالمهر ونفقة العدة ثم لقنها بالعربية حتى قالت اختلعت 
منك بالمهر ونفقة العدة وأبرأتك عن المهر ونفقة العدة وهي لا تعلم معنى الكلام 
اععلموا فيه» قال بعضهم: إن ال الزوج بعليها قالت اختلعت بالمهر ونفقة العدة 
وأبرأتك عن المهر ونفقة العدة أجزت ذلك أو قبلت صح الخلعء فإن لم يفل 
الزوث ذلك [ا ابص الخلع لكن مرا الروع عن المهر رنئفة بها متي 01 دوك 
الزوج للمرأة اختلعي بالمهر والنفقة تفويض أو توكيل فلا ب يثبت بدون علم المرأة 
فإذا قالت خلعت نفسي منك بالمهر والنفقة كان ذلك السداء كلام من المرأة 
والجهالة لا تمنع ذلك لأن الجهالة لا تمنع صحة الإبراء كما لا تمنع وقوع 
الطلاق والعتاق والتدبير بالعربية» ا ل ل ا 
صح وإن لم يقبل لا يقع شيء؛ وقال بعضهم لا يصح الخلع ولا يبرأ الزوج عن 
المهر والنفقة وإن قبل الزوج إذا لم تعلم المرأة معنى اللفظ لأن الخلع بمنزلة 
المعاوضة في جانب المرأة فلا يصح بدون العلم كالبيع ونحو ذلك والبراءة عن 
المهر والنفقة تحتمل الفسخ وتبطل بالرد فلا يكون بمنزلة الطلاق والعتاق. 

ل عي ا ل 
احتلفوا فيه» قال بعضهم: يصح ذلك» وقال بعضهم: لا ال اذا لاد يقبل الزوج 
والمختار أنه إن نوى الزوج المعفوق :1 السو بصخ ولا د لأن 17 الكلام 
يحتمل السوم ويحتمل التحقيق والظاهر أنه سوم فإذا نوى التحقيق يصح وإلا فلا 
لأنه إذا نوى التحقيق يصير كأنه قال خلعت نفسك مني بكذا فإن خلعتك فإذا 
قالت خلعت 5 تم الخلعء » امرأة قالت لزوجها اخلعني على ألف درهم فقال الزوج 
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أنت طالق اختلفوا فيه» قال بعضهم: : كلام الزوج يكون جواباً ويتم الخلعء وقال 
بعضهم : : يقع الطلاق ولا يكون خلعاً والمختار أن يجعل جواباً لآنه. جواب :ظاهرا 
فإن قال الزوج بعد ذلك لم أعن به الجواب كان القول قوله ويقع الطلاق بغير 
شيء»ء وكذا لو قالت المرأة لزوجها اختلعت منك فقال لها طلقتك قال بعضهم: 
هو جواب ويتم الخلع بينهما وقال بعضهم يقع واحدة رجعية» وكال بعحضهم : 
يسأل الزوج عن النية إذا قال نويت به الجواب كان جواباً وفي المسألة الأولى 
ينبغي أن يسأل الزوج عن النية أنقنا !محر له مالك اذ نيا فقال الزوج أدر لبتي 
عن :كل حق لك على تين أطلقك: فقالك قل أبراتك عن كل خق يكرن اللنساء 
على الرجال فقال الزوج في فور ذلك طلقتك واحدة قالوا.يقع والحدة .بائنة لأنه 
طلقها عوضاً عن الإبراء ظاهراً» امرأة اختلعت على مال بعد الدخول ثم زادت 
في البدل بعد الخلع لا يصح. امرأة اختلعت من زوجها بكل حق لها عليه كانت 
لها النفقة ما دامت في العدة لأن نفقة العدة لم تكن حقاً لها عند الخلع: قوم 
جاؤوا إلى رجل وزعموا أن امرأته وكلتهم بالاختلاع فخالعها معهم على ألف 
درهم ثم إنها أنكرت التوكيل فإن كان القوم ضمنوا المال للزوج يقع الطلاق 
ويلزمهم البدل لأنها لما أنكرت التوكيل بقي هذا خلع الفضولي والفضولي إذا 
خاطب الزوج في الخلع وضمن البدل يكون أصيلاً فيتم الخلع بقبوله وإن كان 
القوم لم يضمنوا بدل الخلع كان الخلع موقوفاً على إجازة المرأة وقبولها ولم 
يوجد فإن كان الزوج اذعى أنها وكلتهم كان الطلاق واقعاً بإقراره ولا يجب 
المال هذا إذا خالعواء وإن باع الزوج منهم تطليقة بألفي درهم اختلفوا فيه قال 
أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى يقع الطلاق ويلزمهم المال» وإن لم يضمنوا 
لأن لفظة الشراء لفظ ضمان لأنه مبادلة. 

وقال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى هذا والخلع سواء وهو العيحيع: رجل 
قال لغيره طلق امرأتي فخالعها المأمور أو طلقها بمهرها ونفقة عذتها قال الفقيه 
أبو جعفر رحمه الله تعالى يجوز كانت المرأة مدخولاً بها أو لم تكنء وقال أبو 
بكر الإسكاف رحمه الله تعالى لا يجوز ولا يقع الطلاق ولم يفضل بين المدخولة 
غيل المدخولة 'وعنه أنه قال إن كانت ملكفولا جها لا يجوز وإن لم تكن مدخولاً 
بها جاز وهكذا قال أبو القاسم الصفار رحمه الله تعالى وهو المختار لآن طلاق 
غين السهعر ادها كر ة اانا فإذا رضى ي الزوج بالإبانة بغير بدل كان راضياً بها 
بالبدل بطريق الأول» أما في المدخولة الطلاق يقير عوضن لا بكون ناض رلا 
قاطعاً للنكاح فلا يكون راضياً بالإبانة فلا ينفذ على الآمرء رجل قال لغيره طلق 
امرأتي على شرط أن لا تخرج من المنزل شيئاً فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال 
الزوج إنها قد أخرجت شيئاً من المنزل وقالت المرأة لم أخرج ذكر في «النوادر») 
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ا وقرن فول المي نورقم الات قالوا هذا الجواب صحيح إن كان الزوج 
قال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من المنزل شيئاً فقال لها المأمور 
ذلك ؟ ثم اذعى الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئاً فيكون القول قوله لأنه يدكر 
شرط 0 فأما إذا كان الزوج قال للمأمور قل لامرأتي أنت طالق على أن لا 
تخرجي من المنزل شيئاً فقال لها المأمور ذلك فقبلت ثم قال الزوج أنها قد 
أخرجت من المنزل شيئاً لا يقبل قوله لأن في هذا الوجه الطلاق يتعلق بقبول 
المرأة فإذا قبلت يقع الطلاق للحال أخرجت من المنزل شيئاً أو لم تخرج كما لو 
قال لامرأته أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم فقالت قبلت تطلق في الحال» 
وإن لم تعط ألفاً وكذا لو قال لامرأته أنت طالق على دخولك الدار فقبلت تطلق 
للحال» وإن لم تدخل لأن كلمة على لتعليق الإيجاب بالقبول لا للتعليق بوجوب 
القبول» رجل :قال لامزاته أتت طالق»بعد غد على الف درهم .وقدا على آلف 
درهم واليوم على ألف درهم فقالت قبلت فإنها تطلق للحال واحدة بألف وتقع 
الثانية والثالثة في وقتهما بغير جعل . 
وجل قال لامزأة لأ يملكها افت اطالق على ماف درهو إن تزوجتاكيوها رمن 

الدهر ققالت المرأة قبلث لا يقع الطلاق في قول أبي حنيقة رحمه اله تعالى ولا 
يلزمها المال» وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى هي طالق والمال واجب» ولو 
أنها قالت حين تزوجها قبلت الطلاق الذي جعلت إلي بألف درهم يقع الطلاق 
ويلزمها المال في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» الوب الكل 0 بطانية 
بالبدل ويكون البدل على المرأة» رسول المرأة إذا قال للزوج طلقها أو أمسكها 
فقال الزوج لا أمسكها وأطلقها فقال الرسول أبرأتك عن جميع ما لها عليك 
فطلقها فطلقها الزوج ثم قالت المرأة ما كنت وكلته بالإبراء وادّعى الزوج أنها قد 
أمرته بالإبراء يقع الطلاق ويكون حق المرأة على زوجهاء وإن لم يدع الزوج 
توكيل المرأة فهو على وجهين: إن كان الرسول قال للزوج أبرأتك عما لها عليك 
على أن تطلقها فطلقها على ذلك لم يكن الطلاق واقعاً ويكون حقها عليه لأن 
الطلاق بالإبراء عن المهر يتوقف على إجازة المرأة فإذا لم تجز لا يقع الطلاق» 
وإن كان الرسول قال للزوج طلقها وقد أبرأتك عن مهرها يقع الطلاق ويكون 
حقها على الزوج وكيل المرأة بالخلع إذا قبل الخلع يتم الخلع وهل بطالب 
الؤكيل يبدل الخلع فالمسألة على وجهين إذ كان الوكيل: أرسسل البدل إرسالا بان 
قال للزوج اخلع امرأتك بألف درهم أو على هذه الألف وأختان إلى الف للمراة 
كان الندل على المراةاولا يطالب به الوكيل» وإن أضاف الوكيل البدل إلى نفسه 
إضافة ملك أو ضمان بأن قال اخلع امرأتك على ألفي هذه أو على هذه الألف 
وأشار إلى نفسه أو على ألفي أو قال على ألف على أني ضامن كان البدل على 
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الوكيل لا يطالب به المرأة وللوكيل أن يرجع على المرأة قبل الأداء وبعده. وإن 
لم تكن المرأة أمرته بالضمان بخلاف الوكيل بالنكاح من قبل الزوج إذا ضمن 
المهر للمرأة ولم يكن الضمان بأمر الموكل فإنه لا يرجع على الموكل» إذا طلق 
الرجل امرأته على جعل في العدة بعد الخلع يقع الطلاق ولا يجب المالء وكذا 
لو جعل الزوج مهرها أثلاثاً فطلقها تطليقة بثلث مهرها وثانياً وثالثاً كذلك يقع ثلاث 
وسقط ثلث المهر وترجع المرأة على زوجها بثلثي مهرهاء رجل قال لامرأته خالعتك 
كان عليها رد ما ساق إليها من الصداق, كذا ذكره الحاكم الشهيد رحمه الله تعالى 
في الإقرار من المختصر والشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده رحمه الله تعالى وبه 
أخذ الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى وهو يؤيد ما ذكرنا عن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى إن الخلع لا يكون إلا بعوض . 

رجل خلع ابنته من زوجها إن كانت البنت كبيرة وضمن الأب بدل الخلع تم 
الخلع لأن الأجنبي لو فعل ذلك يتم الخلع فالأب أولى فإن خالع الأب على 
صداقها وضمن تم الخلع أيضا ثم ينظر إن أجازت المرأة تصح إجازتها ويسقط 
بحكم الضمان إن كان الأب قال له خالع على صداقها إن أجازت وإن لم تجز 
فعلى مقدار ذلك» وإن كانت البنت صغيرة فإن ضمن الأب ثم الخلع بقبوله 
ويكون صداقها على الزوج ثم يرجع الزوج على الأب فإن لم يضمن الأب لا 
يجب المال لا على الاب ولا على الصغيرة كما لو كانت كبيرة وهل يقع الطلاق 
إن قبلت الصغيرة يقع كما لو كان الخلع مع الصغيرة فإن قبل الأب عقد الخلع 
أنه يقع لأن لسان الأب كلساتهاء وإن كان الخلع بين الزوج وأم الصغيرة إن 
أضافت الأم البدل إلى مال نفسها أو ضمنت يتم الخلع كما لو كان الخلع مع 
الاي : وإن لم تضف ولم تضمن هل يقع الطلاق كما يقع في خلع الأب لا 
رواية فيه والصحيح أنه لا يقع وإن كان العاقد أجنبياً ولم يضمن البدل هل يتوقف 
الخلع قال بعضهم إن كانت الصغيرة تعقل العقد وتعبر يتوقف الخلع على قبولها 
وقال بعضهم: لا يتوقف ولو اختلعت الصغيرة التي تعقل وتعبر من زوجها على 
صداقها يقع طلاق بائن ولا يسقط الصداق» ولو وكلت الصغيرة وكيلا بالخلع 
ففعل الوكيل فيه روايتان في رواية يصح التوكيل ويتم الخلع بقبول الوكيل كما يتم 
بقبول الصغيرة» وفي رواية إذا لم يضمن الوكيل البدل لا يقع الطلاق كما لو كان 
الخلع من الأجنبي. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى في الحيل إن الأب إذا خلع ابنته الصغيرة على 
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صداقها إن علم الأب أن الخلع خير لها بأن كانت لا تحسن العشرة مع الزوج 
فخلعها على صداقها على قول مالك رحمه الله تعالى يسقط الصداق عن الزوج 
فإن قضى القاضي بذلك نفذ قضاؤه لأنه قضاء في موضع الاجتهاد ويجوز الرهن 
والكفالة ببدل الخلع» وكذا التأجيل فإن أجل إلى موت فلان أو إلى قدوم يجب 
البدل للحال ويبطل الأجل فإن أجل إلى الحصاد والدياس صح التأجيل إذا خالع 
الأب على ابنه الصغير لا يصح لأنه تعليق الطلاق بالقبول فلا يصح كما لا يصح 
من الصغير ولا يتوقف خلع الصغير على إجازة الأب» وخلع السكران جائز 
وكذلك سائر تصرفاته إلا الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على شهادة نفسه. 
وقال داود الأصفهانى رحمه الله تعالى لا ينفذ منه تصرف ما وبه قال الحسن بن 
زياد وأبو الحسن الكرخي وأبو القاسم الصفار وهو أحد قول الشافعي رحمه الله 
تعالى» وقال أبو نصر محمد بن سلام رحمه الله تعالى إن كان معذورا في الشرب 
بأن كان مضطر أو مكرهاً لا يقع الطلاق ولا تنفذ تصرفاته» وإن لم يكن معذوراً 
يقع طلاقه وتنفذ تصرفاته؛ وفي ردته قياس واستحسان في الاستحسان لا يصح 
وفي القياس يصحء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه كان يأخذ بالقياس فإن 
قضى القاضي بقول واحد منهم نفذ قضاؤه. رجل خلع امرأته وبينهما ولد صغير 
على أن يكون الولد عند الأب سنين معلومة صح الخلع ويبطل الشرط لأن كون 
الولد الصغير عند الأم حق الولد فلا يبطل بإبطالهماء امرأة اختلعت من زوجها 
على مهرها ونفقة عدّتها وعلى أن تمسك الولد بنفقتها سنين معلومة فأمسكت 
الولد سئة أو سنتين ثم ردّت الولد على الزوج فإنها تجبر على أن تمسك الولد 
بنفقتها ما بقيت المدة ولو أنها هربت ووارت نفسها حتى تمت المدة ثم ظهرت 
رجع الزوج عليها بقيمة نفقة الولد في المدة التي لم تمسك الولد» وكذا لو طلق 
الرجل امرأته على أن تمسك المرأة الولد بنفقتها إلى بلوغ الولد وعلى أن تترك 
المرأة مهرها عليه فقبلت ثم إنها أبت أن تمسك الولد فإنها تجبر على ذلك» فإن 
لم تفعل كان عليه أجر إمساك الولد إلى بلوغه» امرأة اختلعت على أنها بريئة من 
النفقة والسكنى ثم الخلع وتبرأ عن النفقة ولا تبطل السكنى» وإن اختلعت على 
أن مؤنة السكنى عليها كان عليها أن تكتري بيتاً من زوجها أو من غيره وتعتد فيه؛ 
امرأة اختلعت من زوجها على نفقة ولد له منها ما عاش قال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى عليها أن تردّ المهر الذي قبضت» امرأة اختلعت من زوجها على أن ترضع 
ما في بطنها سنتين حتى يفطم ونفقة الولد بعد الرضاع عشر سنين على أنها إن 
ولدته ميتاً فلا شيء للزوج عليهاء وإن ولدته حيأ فأرضعته سنة ثم مات فلا شيء 
عليهاء قال أبو يوسف رحمه الله تعالى الشروط كلها جائزة وهي بريئة عما بقي 
من الرضاع والتفقة إن مات الصبي أو ولد ميتاً. : ١‏ 
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وقال زفر رحمه الله تعالى الشروط كلها فاسدة وعليها أن ترد المهر على 
زوجهاء امرأة اختلعت من زوجها على أن جعلت صداقها لولدها وعلى أن تجعل 
صداقها لفلان الأجنبي» قال محمد رحمه الله تعالى الخلع جائز والمهر للزوج 
ولا شيء للولد ولا للأجنبي» امرأة اختلعت من زوجها على إرضاع ولدها ولم 
يسم وقتاء قال محمد رحمه الله تعالى يجوز ذلك على سنتين وإن خلعها على 
إرضاع الولد سنتين وعلى نفقة هذا الولد عشر سنين» قال محمد رحمه الله تعالى 
يجوز وتتحمل مثل هذه الجهالة في الطلاق» امرأة وكلت رجلاً بالخلع ثم رجعت 
لا يعمل رجوعها إذا لم يعلم الوكيل بذلك» وإن أرسلت بالخلع رسولا إلى 
زوجها ثم رجعت قبل تبليغ الرسالة صح رجوعها وإن لم يعلم الرسول برجوعهاء 
رجل قال لرجلين اخلعا امرأتي على غير جعل فخلعها أحدهما لم يقع الطلاق» 
ولو أمر رجلين أن يخلعا امرأته بألف فقال أحدهما خلعتها بألف وقال الآخر قد 
أجزت ذلك؛» قال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك؛, ولو قال أحدهما 
خلعتها بألف وقال الآخر خلعتها بالألف فهو جائزء امرأة وكلت رجلاً بأن 
يخلعها من زوجها بألف درهم ووكله الزوج أيضاً بأن يخلعها منه بألف فخلع 
الوكيل بألف». ذكر في موضع إنه لا يتم الخلع ما لم تقبل المرأة بعد خلع الوكيل 
أو يقبل الزوج أو يجيز قال ولا يكون وكيلا لهما جميعاء قال الحاكم الشهيد 
رحمه الله تعالى وهذا يوافق رواية الأصل . 


إذا قال الرجل لامرأته ابتعت مني أو اشتريت منى ثلاث تطليقات بمهرك ونفقة 
عدتك فقالت اشتريت الصحيح أنه لا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج بعد كلامها 
بعت لأن هذا الكلام يحتمل السوم ويحتمل التحقيق فلا يتم الخلع بقولها 
اشتريت وقد مر مثل هذا في قوله لها اختلعتء ولو قال لها اشتري ثلاث 
تطليقات بمهرك ونفقة عدتك فقالت اشتريت يتم الخلع بينهما لأن لفظة الأمر 
تفويض إليها والواحد يصح عاقداً من الطرفين في الخلع إذا كان البدل معلوما في 
الصحيح من الرواية والبدل ههنا معلومء أما اللفظ الأول ليس بتفويض فلا يصير 
الواحد عاقدا من الطرفين فيحتاج إلى قول الزوج بعد ذلك بعت. رجل قال 
لامرأته كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بدرهم ثم تزوج امرأة كان 
لامرأته القبول بعد التزوج في مجلس علمها فإن قالت بعد التزوج قبلت أو قالت 
اشتريت أو قالت طلقتها يقع الطلاق بما سمي من البدل» وإن قبلت قبل التزوج 
لا يقع شيء لأن كلام الزوج مضاف إلى ما بعد التزوج فيعتبر القبول بعد التزوج . 
رجل قال لامرأته بعت منك ثلاث تطليقات بمهرك أو نفقة عدتك فقالت المرأة 
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بعت ولم تقل اشتريت قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى يقع تطليقة بائنة 
كأنها قالت بعت منك مهري ونفقة عدتي بتطليقة . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يقع شيء وهو المختار لأن كلام 
المرأة ابتداء وليس بجوابء امرأة قالت لزوجها بعت منك مهري ونفقة عدتي 
اشتريت فقال الزوج اشتريت خيزرو فقامت وذهبت قالوا لا تطلق ظاهراً لأن 
الزوج لم يبع منها نفسها ولا طلاقها زكري مير ها :وفوا المهن لا يكرن 
طلاقا قالوا والأحوط تجديد النكاح إن لم يكن طلقها ثنتين قبل ذلك»؛ رنجل: قال 
لامرأته بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدتك فقالت بحان خريدم يقع الطلاق لأن 
هذا الكلام يذكر على وجه المبالغة وهو كما قالت بآرزوخريدم ولو قال لها بعت 
منك طلاقك بمهرك الذي لك علي فقالت طلقت نفسي فإنها تبين بواحدة بمهرها 
لأن هذا يصلح قبولاً لكلام الزوج فيجعل قبولاً. ولرايتع ولحل جع وخر 
نظير ما لو قالت المرأة اخلعني على ألف درهم فقال الزوج أنت طالق اختلفوا 
فيه والصحيح أنه يجعل جواباً لكلام المرأة فكذلك ههناء ولو قال لامرأته بعت 
منك تطليقة ولم يذكر البدل فقالت اشتريت يقع واحدة رجعيةء ولو قال بعت 
نفسك منك فقالت اشتريت يقع طلاق بائن لأن بيع الطلاق تمليك الطلاق فإذا لم 
يذكر البدل يصير كأنه قال ملكتك الطلاق فيكون رجعياًء أما بيع نفسها تمليك 
الف نمق المراة وتطلية الفنى لصيل الابالنائن كوت اننا : 

رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم قال ذلك ثلاث مرات 
وقالت المرأة بعد كل كلام اشتريت ثم قال الزوج أردت التكرار والأخبار عن 
الأولى بالثانية والثالئة لا يصدق قضاء ويقع ثلاث تطليقات ويلزمها ثلاثة آللاف 
درهم لأنه لما قال أولاً بعت منك تطليقة بثلاثة آللاف درهم وقبلت وقعت تطليقة 
بثلاثة آلاف درهم فلا يجب المال بالثانية والثالثة بقي الثاني والثالث صريحا 
وصريح الطلاق يلحق البائن» رجل قال لامرأته بعت منك أمرك بألف درهم 
فقالت في المجلس اخترت نفسي يقع الطلاق بألف درهمء ولو قال لها بعت 
منك هذا الثوب بمهرك ونفقة عدتك فقالت اشتريت ثم طلقها يقع تطليقة رجعية» 
وبيع الثوب بالنفقة باطل لجهالة النفقة. . رجل باع من امرأته تطليقة بجميع مهرها 
وبجميع مالها في البيت غير ما عليها من القميص فقالت اشتريت وعليها حلي 
وثياب كثيرة يقع طلاق بائن بما يكون في البيت وجميع ما يكون عليها من الثياب 
والحلي يكون للمرأة لأن لفظة ما في البيت لا يتناول ما عليها من الثياب والحلي 
فلا يستحقها الزوج. رجل باع من امرأته تطليقة بما لها عليه من المهر والزوج 
يعلم أنه لا مهر لها عليه يقع واحدة رجعية بغير بدل. 

امرأة قالت لزوجها اشتريت نفسي منك بما أعطيت أو قالت أشتري نفسي 
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منك بما أعطيت وأرادت الإيجاب لا العدة فال الزوج أعطيت يمع الطللاق لأن 
مطلوب المرأة من الزوج الطلاق فكان تقدير كلامها كأنها قالت اشتريت نفسي 
فأعطني الطلاق فإذا قال أعطيت كان ذلك جواباً لكلام المرأة» قوم قالوا لامرأة 
اتخريية فنك بتطليقة كل فق بكرن للساء علن!الرحال هن المير «وتفقة العنة 
فقالت نعم اشتريت فقالوا للزوج بعت أنت فقال نعم قالوا ب يتم الخلع ويبرأ الزوج 

عق الور ب ود لل يتور اللي اتويت التافه م انها لا لسري لبي 2 
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1 . فصل ف الخلع بالفارسية 


رجل قال لامرأته كل شيء سألني الله تعالى من أجلك بسبب المهر وغيره 
توافر وختم بان طلاقي كه آن تواست فقالث المرأة اشثرية قالوا لا يقع الطلاق 
لأنه باع منها ما هو حقها فلا يصحء كما لو قال لغيره بعت منك خادمك هذا 
بعبدي هذاكء امرأة سبألت الطلاق فقال الزوج مرا فروختي اين زروسراي بدان 
طلاق كه تراسوى منست فقالت فروختم فقال الزوج خريدم طلقت ثلاثاً لأن 
الطلاق الذي لها عند الزوج ثلاث فيقع جميع ما عنده من الطلاق كما لو قال لها 
خويشتن خريدي بما لك عندي من الوديعة يدخل فيه كل وديعة كانت لها عنده. 
رجل قال لامراته خويشتن را ازيخ شوئ بهر كابين كه تراك يروك “وبين هوينة 
عذة كه واجب شودى تراوبروى بسبب طلاق أختي فقالت آختم ثم قيل للزوج 
اهخبيدي فقال اهخبيدم ي: يتم الخلع بينهما لأنههنا ريخا بما هو فارسية الخلعء 
ركل ل قر انه رجن ثم أراد الخلع فقالوا للمرأة خويشتن را ازين مردبكابين 
وهزينه عدة بيك طلاق أهخبيدي فقالت اهخبيدم فقيل للزوج توبك طلاق دادى 
فقال دادم قال بعفعيع يعم تطلينة رحد وكانه امصيم بو ده بائنة وهو 
الصحيح لأن قول الزوج حرج جوايا لكلام المرأة. قوم قالوا لامرأة دخل بها 
زوجها بهر حقي كه زنان رابر مردان بودبيك طلاق خويشتن خريدي فقالت خريدم 
تقال الروك يلك ادق يحضت دادم بيقع ركوج رجعية لأن البائن , تكو مكنا 
فيكون م 0 در ا ا الأضل» أما على رواية الزيادات البائن 
حريدي 0 خريدم فقال 0 رواكنون لا يقع الطلاق أن هذا الكلام قل 


كتاب الطلاق 1ك 


يذكر للرد فلا يجعل إيقاعاً بالشك. رجل قال لامرأته خويشتن ازمن خريدي فقال 
خريدم فقال الزوج فروختم يقع واحدة بائنة وهل يبرا الزوج عن المهر؟ قال 
بعضهم إن كان عليه مهر يبرأ وإن لم يكن عليه شيء لا شيء عليهاء وقال 
بعضهم: لا يبرأ الزوج عما عليه وقد ذكرنا هذا فيما إذا اختلعا بلفظة البيع 
والشراء بالعربية فكذا إذا كان الخلع بلفظة البيع والشراء بالعربية فكذا إذا كان 
الخلع بلفظة البيع والشراء بالفارسية» رجل قال لامرأته خالعتك ونوى به الطلاق يقع 
به الطلاق ولا يبرأ عن المهر لأن قوله خالعتك من الكنايات وفي غيرها من الكنايات 
يقع واحدة بائنة ولا يبرأ عن المهر فكذلك ههناء ولو قال لها خويشتن ازمن بخر 
فقالت خريدم ولم يقل الزوج فروختم لا يقع الطلاق وكذا لو قال بالعربية اشتري 
نفسك مني» ولو قال لها اختلعي فقالت اختلعت يقع الطلاق عليها عند أكثر المشايخ 
رحمهم الله تعالى والفرق أن قوله اختلعي أمر بإيقاع الطلاق بلفظ الخلع فإذا لم يذكر 
البدل صار كأنه قال لها أبيني نفسك ولو قال لها أبيني نفسك فقالت ابنت يقع 
الطلاق» وأما قوله اشتري نفسك مني وقوله بالفارسية خويشتن بخراز من أمر 
بالمغاوضية فإذا لم يذكر البدل لم يصح الأمر بالمعاوضة وبقي كلام المرأة فلا يقع 
الطلاق ولو قدر البدل فقال خويشتن بخر بكابين ونفقة عدت أو قال لها بالعربية 
اشتري نفسك مني بمهرك ونفقة عدتك فقالت بالعربية اشتريت أو قالت بالفارسية 
خريدم يتم الخلع؛ امرأة قالت لزوجها بالفارسية خويشتن خرمي بما أعطيت فقال 
الزوج أعطيت يقع الطلاق ولا تنوي المرأة» ولو قالت خويشتن خرم بما أعطيت 
فقال الزوج أعطيت لا يصح الخلع ولا تنوي المرأة لأن قولها بالفارسية خويشتن 
خرمي إيجاب لا يحتمل العدة وقولها خويشتن خرم عدة لا يحتمل الإيجاب إنما 
يذكر في الإيجاب خويشتن مي خرم كما يذكر في الشهادة كواهي ميدهم ولا يقال 
كواهي دهمء أما قولها بالعربية اشتري نفسي يحتمل الإيجاب والعدة وتنوي في 
ذلك» ولو قالت لزوجها خويشتن ازيو خرمي بمهري ونفقة عدتي دادى فقال الزوج 
آرى تقع الفرقة بينهما لأن قولها خويشتن خرمي إيجاب بمنزلة قولها خريدم؛ وقول 
الزوج آري جواب كأنه قال دادم» ولو قال الزوج آري ببنئم لا يقع الطلاق لأن هذا 
ليس بقبول» رجل خلع امرأته ثم قالت بالفارسية ديكر يده فقال الزوج دادم يقع 
تطليقة أخرى لأن قولها ديكريده طلب للطلاق وقول الزوج دادم يصلح جواباء وقال 
بعضهم يقع الثلاث كأنها قالت أوقع الباقي والصحيح هو الأول. 

رجل باع من امرأته تطليقة بمهرها ونفقة عذتها فاشترت ثم قال الزوج من 
ساعته هرسه هرسه قالوا يخاف أن تقع الثلاث لأن قوله هرسه ينصرف إلى 
الطلاق كأنه قال أوقعت الثلاث. رجل خالع امرأته بتطليقة فقال له رفقاؤه لم 
فعلت هذا فقال بالفارسية رويسه باد لا يقع بهذا الكلام شيء آخر وقد مر هذا في 


قوله طلاق داده بادء رجل خالع امرأته فقيل له كم نويت فقال ما تشاء إن لم ينو 
الزوج شيئاً طلقت واحدة لأن الزوج لم يوقع الطلاق وإنما فوض إليها المشيئة 
فلا يقع به طلاق آخرء امرأة قالت لزوجها اخلعي:وكا لت الها ريده بيد جو هيم 
فقال الزوج سه باد ثم خلعها بتطليقة يقع واحدة لأن قول الزوج أوالا سد اباد ليين 
بإيقاع , امرأة قالت لزوجها خويشتن ازتو بكابين وهزينه عدت خريدم فقال لزوج 
دست كوتاه كردم قال بعضهم: رس مر ل جك 
النم] تيع الله تعالى إنه تإلرك الخد الام نو نذا 07 ارات 
مرا 0 ل ل ل ا 
رحمه الله تعالى يقع واحدة لأن هذا اللفظ تفسير قوله خليت سبيلك والواقع به 
بائن والبائن لا ا امرأة كت أزوجها 00 أو وهبت ا قالت 
كاجو كد اران فك ا 0 روخم ا ا قاد ع مه 
امرأة قالت لزوجها كابين ترا بخشيدم مراجنك بازدار قالوا إن طلقها سقط المهر 
وإن لم يطلق لا يسقطء رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بمهرك ونفقة عدّتك 
بمثل ما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي كله فقالت قبلت قالوا إن كانت ظاهرة 
ولم يجامعها في ذلك الطهر طلقت» امرأة أبرات زوجها غماءلها عليه على أن 
يطلقها فطلقها جازت البراءة وإلا فلاء ولو أبرأته عما لها عليه على أن لا يتزوج 
عليها امرأة فالبراءة جائزة والشرط باطل» قال الحاكم أبو الفضل رحمه الله تعالى 
كل شيء يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة على الوفاء بذلك الشرط وكل شيء لا 
يجوز فيه الجعل فالبراءة فيه جائزة والشرط باطل والهبة والصدقة مثل البراءة» رجل 
اله لامراته ادق ترادادم خريتى خريحي را ندالك جريدم عريدين رايس زباز ددني 
هشتم فقال الزوج رستي إن أراد الزوج بقوله رستي إجازة لما قالت المرأة يقع تفع 
الثلاث وإن لم يرد به الإجازة لا يقع إلا واحدة رجعية والله أعلم بالصواب. 


باب الظهار 


الظهار تشبيه المنكوحة بالمحرمة على سبيل التأبيد بنسب أو رضاع أو صهرية 
وحكمه حرمة الوطء والدواعي إل غاية الكفارة. رجل قال لامرأته أنت علي 
كظهر أمي ولم ؛ ينو شيا أونوى.به الطلاق. أو التحريم أوالظهار يكون ظهاراً . 
وقاك انو يرسله رمهية وحييتا الله تعالى إن نوى به التحريم بالطلاق يكون 


كتاب الطلاق ١؛‏ 


طلاقاًء وإن قال عنيت به الكذب لا يسع لها في القضاء إن تصدقه وتمكنه 
ويسعها فيما بينها وبين الله تعالى وهذه جملة مسائل إحداها هذه والثانية أن يقول 
لها أنت مثل أمي ولم يقل علي ولم ينو شيئا لا يلزمه شيء في قولهم ولو قال 
أنت علي كأمي أو مثل أمي ونوى به البر والكرامة لا يلزمه شيء. وإن نوى 
الظهار كان ظهاراً وإن لم ينو شيئاً لا يلزمه شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى هو الظهار» وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في رواية لا يلزمه شيء كما قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى وفي رواية يكون يمينا إن تركها أربعة أشهر ولم يقربها 
بانت بتطليقة» وإن نوى الطلاق أو الظهار فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئاً لا يلزمه 
شيء في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن 
أبي يوسف رحمه الله تعالى إنه يكون ظهاراً. وفي رواية أخرى عن أبي يوسف رحمه 
الله تعالى إنه يكون إيلاء» وإن نوى به التحريم اختلف الروايات فيه والصحيح أنه 
يكون ظهاراً عند الكل والمسألة الثالثة إذا قال أنت علي حرام كأمي ونوى به الطلاق 
أو الظهار أو الإيلاء فهو على ما نوى» وإن لم ينو شيئاً يكون ظهاراً في قول محمد 
رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وفي قول أبي يوسف عن 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى يكون إيلاء. 

وذكر الخصاف رحمه الله تعالى الصحيح من مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
ما قال محمد رحمه الله تعالى والرابعة إذا قال لها أنت على حرام كظهر أمي فإنه 
يكون ظهاراًء وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى إن نوى الطلاق أو 
الإيلاء فهو على ما نوى إلا أن عند محمد رحمه الله تعالى إذا نوى الطلاق يكون 
طلاقاً لا غيرء وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون طلاقاً وظهاراً وهو كما لو 
طلق ثم ظاهر أو ظاهر ثم طلق فإنه يكون طلاقاً فظها را ولو قال لآامراته أدنث 
علي كالميتة والدم ولحم الخنزير اختلفت الروايات فيه والصحيح أنه إذا لم ينو 
شيقاً يكون إيلاءء وإن نوى الطلاق يكون طلاقاًء وإن نوى الظهار لا يكون 
ظهاراً. ولو قال لها أنت على كفخذ أمي أو بطنها أو فرجها يكون ظهاراً 
والأصل فيه إنه إذا شبهها بما لا يحل النظر فيه من 0 أعضاء ء الأمّ يكون ظهاراً. 
شوو ابيع سجل اسخلل ابيا لد انو جد رار ادو لباو لبجل 1 جول 
ظهاراً لهاء ولو قال أنت على كركبة أمي في القياس يكون مظاهراًء ولو قال لها 
فخذك علي كفخذ أمي أو رأسك علي كرأس أمي لا يكون ظهاراًء ولو قال لها 
أنت علي كظهر أمك يكون ظهاراًء ولو قال كظهر ابنتك إن كان دخل بها يكون 
هارا أو لفاكت و إن يننا !نامير | :ا لااشة ألا لاسن يكنونة شوارا كي لو شرينها 
بالأم ولو شبهها بمزينة الأب أو الابن قال محمد رحمه الله تعالى لا يكون 
ظهاراً. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يكون ظهاراً وهو الصحيحء ولو شبهها 


4 كتاب الطلاق 


بأم امرأة أو ابنة امرأة قد زنى بها يكون ظهاراً» ولو قبل أجنبية بشهوة أو نظر' إلى 
فرجها بشهوة ة ثم شبه امرأته بأم تلك المرأة أو ابنتها لا يكون ظهاراً في قول أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» قال ولا يشبه هذا الوطء ولو شبهها بظهر امرأة لا تحل 
له في الجملة كالمجوسية والمرتدة ومنكوحة الغير لا يكون ظياراء وكذا التشبيه 
بالرجل أي رجل كان ولو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لا يكون ظهاراً 
كما لا يكون طلاقاًء ولو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء فلان أو قال أنت علي 
كظهر أمي إن شئت فهو على المشيئة في المجلس» ؛ ولو ظاهر من أمته أو أم ولده 
يكون باطلاً لا يحرم عليه وطؤها والمرأة إذا ظاهرت من زوجها كان باطلاً لا 
يلزمها الكفارة كما لو أضافت الطلاق إلى زوجها. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يلزمها الكفارة إذا كرر الظهار على امرأة 
يلزمه بكل ظهار كفارةء وكذا لو ظاهر من أربع نسوة ة يلزمه بكل امرأة كفارة 
وظهار اللأخرس بالكتابة والإشارة المعروفة لازم» ولو ظاهر موقتاً بأن قال:أنت 
علي كظهر أمي اليوم أو الشهر أو السنة يصير مظاهراً في الحال فإذا مضى ذلك 
الوقت بطل» ولو قال لأجنبية إذا تزوّجتك فأنت على كظهر أمي فتزوجها يكون 
مظاهراً. ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق ثم قال إذا تزوجتك فأنت على كظهر 
أمي فتزوجها يلزمه الطلاق والظهار جميعاً لأنهما يقعان في حالة واحدة؛ وكذا 
لو قال إذا تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق فتزوجها لزماه جميعاً» ولو 
قال إذا تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق ولا يلزمه 
الظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى 
لزماه جميعا وهذا بناء على أن الترتيب في التعليق يوجب الترتيب في النزول عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقال صاحباه رحمهما الله تعالى لا يوجب فإذا وقع 
الطلاق أولاً عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى والمبانة لا تكون محلاً للظهار فلا 
وازمه الظهارء أما إذا نزل الظهار أولاً وسبق الظهار لا يخرجها من أن تكون 
محلاً للطلاق فيقع الطلاق أيضاً . 

إذا ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج آخر كان مظاهراً لا 
يحل له وطؤها قبل التكفير لأن وقوع الفرقة لا يبطل الظهارء وكذا لو ارتّت 
والعياذ بالله ثم أسلمت فتزوجها وإن ارتدًا معاً والعياذ بالله ثم أسلما فهما على 
الظهار في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وكذا لو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم 
اشتراها لا يحل له وطؤها قبل التكفير»ء ٠‏ وكذا لو أعتقها ثم تزوجها ولو قال 
لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي ثم طلقها فبانت منه ثم دخلت الدار 
في العدة لا يلزمه الظهار لأنه لو نجز الظهار في هذه الحالة لا يصح فكذا إذا 
ضان'الككلق عجرا عقد وود الشرط؛ وكفارة الظهار مذكورة في كتاب الله 


كتاب الطلاق ولك 


تعالى» المظاهر إذا لم يكفر ورفع الأمر إلى القاضى يحبسه القاضى حتى يكفر أو 
يطلق والله أعلم. 


باب الإيلاء 


الأباا مم اللفس عن كريات المتكوخة فنعا مؤكداًٍ باليمين بالله تعالى أو غيره 
من طلاق أو عتاق أو صوم أو حج ونحو ذلك مطلقاً أو موقت بأريعة أشهر من 
الحرائر وشهرين في الإماء من غير أن يتخللها وقت يمكنه قربانها فيه من غير 
حنث» فإن تخلل لا يكون ولي وصورة ة ذلك أن يقول للحرة والله لا أقربك أربعة 
أشي الوه أن فالحيقة إلا مرا فإنه لا يكون مولياً ما لم يدخل اليوم 
المستثني » وكذا لو قال والله لا أقربك حتى يقدم فلان لا يكون 5200 لأنه يتوهم 
قدومه في المذة وكذا لو قال والله لا أقربك حتى تموتي أو يموت فلان لا يكون 
مولياً لاحمال أذ فرت فلان في المذةء ولو حلف لا يقربها حتى يخرج الدجال 
د و الو يكون 5 لمتحي ولو قال والله لا أقربك 
حدن أعدق عدوي هذا أو حتى أطلق فلانة يكون مولياً في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى» ولو قال والله لا أقربك حتى تموتي أو حتى أموت أو حتى 
تفتلي أو تن فل يكرك:موليا ار ا بالحلف على الجماع في 
الفرج فإن كان يحنث يدون الجماع ذ لي اللو يكون فريك رجل قال لامرأته 
اك الا يعن جلدق حلدك لآ يكرن عرلا لآنه يجعت الى + يمينه بالمس بدون 
الجماع في الفرج». ولو قال لا يمس فرجي فرجك يكون 0 لأنه يراد بهذا 
الكلام الجماع في الفرج ولو قال اكربا توخيم فأنت طالق ولم ينو شيئاً يكون 
رفيا انراد الباس مين هذا الجماع إن نوى المضاجعة لا يكون مولا فإن 
باجعا وك جخاضيا كان جاحاء وار نال | كرسن فسكا يرك كرا ركم ايان 
فعلي كذا ولم يقربها أربعة أشهر تبين بتطليقة لأنه يراد به في العرف الجماع 
ولهذا لو جامعها في السنة قيماً دون الفرج لا يحنث في يمينه؛ ولو قال لامرأته 
إن قربتك أو دعوتك إلى فراشي فأنت طالق لا يكون مولا لأنه يمكنه قربانها من 
غير وقوع الطلاق بأن يدعوها إلى الفراش فيحنث ثم يقربها بعد ذلك من غير أن 
يحنث بالقربان» ولو قال لامرأته إن اغتسلت من جنابتي ما دمت امرأتي فأنت 
طالق ثلاثاً وأعاد هذا القول وكانت المرأة حاملاً ولم يقربها بعد هذه المقالة حتى 
وضعت حملها بعد أربعة أشهر فصاعداً فإنها تبين بواحدة عند انقضاء أربعة أشهر 
لأنه كان مولياً وتنقضي عدتها بوضع الحمل فإن تزوجها بعد ذلك لا يكون مولياً 
لو قر بها لا يحنث لأن اليمين كانت موقتة إلى بقاء النكاح وبعدما وقعت تطليقة 
بالإيلاء لا يقع عليها طلاق آخر وإن مضت أربعة أشهر أخرى بعد وضع الحمل 
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لأن المبانة بالإيلاء لا يقع عليها الطلاق بحكم ذلك الإيلاء» وإن كانت في العدة 
ما لم تتزوج وإن تكرر الكلام إلا أن مدة الكل واحدة وفي المدة الواحدة ع 
إلا طلاق واحدءى ولواقال لها إن قريقاك: إلى بفنة«فانت عالق ذا وأراد حيلة أن 
ل ل ا 
أشهر تمام السنة ثم يتزوجها تكاعا ةد :ناذا قربها لا تطلق ولا ب يقع الثلاث 
لأنها لا تطلق ثلاث قبل السنة لعدم القريان وبعد تمام السنة لا ييقى اليمين؛ ولو 
قال لها إن قربتك أبداً فأنت طالق ثلاثاً فلا حيلة له في هذا لأنه إن قربها تطلق 
تلاتاء وإن لم يقربها يقع عليها بمضي أربعة أشهر تطليقة فإذا تزوجها بعد ذلك 
نكون مولياء رجل قال لامرأته والله لا أقربك سنة فمضت أربعة أشهر وبانت 
بتطليقة ثم تزوجها فمضت أربعة أشهر أخرى من وقت التزوج يقع عليها تطليقة 
أخرى لأن اليمين باقية فإن تزوجها مرة أخرى ومضت أربعة أشهر أخرى لا يقع 
عليها طلاق آخر لأن اليمين كانت موقتة إلى سنة ولم يبق بعد هذا التزوج إلى 
تمام السنة أربعة أشهر فلا يقع عليها طلاق آخر. 

رجل قال لامرأته إن قربتك فعبدي هذا حر فمضت أربعة أشهر وخاصمته إلى 
القاضي ففرق بينهما ثم أقام العبد البيئة إنه حر الأصل فإن القاضي يقضي بحريته 
ويبطل الإيلاء ويرد المرأة إلى زوجها لأنه تبين أنه لم يكن مولياء رجل قال 
لامرأته والله لا أقربك في هذا اليفلا يكو كرليا: رجل قال لامرأته اكر 
تواندر بائي مرا م ال ا 0 وإن لم 
يرد به حظر الجماع وإنما أراد به أنه لا حاجة له إلى جماعها لا يكون مولياً وكذا 
لو لم ينو شيثاً لا يكون مولياً: رجل آلى من امرأته ثم قال أشركت في إيلائك 
هذه لآبرأة له أخرئ: لا يكون موا من الثانية» ولو أشرك في الظهار صح إشراكه 
لأن الكلام الأول قد تم فلا يملك تخيره وفي الظهار بإشراك الثانية لا يتدير حك 
الأولى , وفي الإيلاء يتغير لأنه لو صح الإشراك في الإيلاء يتعلق الحنث بفربانيها 
جميعاً فلا يصح إشراكهاء رجل قال لامرأتين له والله لا أقربكما كوك و 
منهما حتى لو مضت أربعة أشهر ولم يقرب يقع على كل واحدة منهما تطليقة» 
ولو قال والله لا أقرب واحدة منكما كان مولياً من واحدة حتى لو مضت أربعة 
أشهر يقع الطلاق على إحداهماء رجل آلى من امرأته ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها 
بعد زوج اخر لا يكون موليا وليس الإيلاء كالظهار لأن الإيلاء تعليق الطلاق 
بعدم القربان فيتقيد بالملك القائم وبالطلقات الثلاث يبطل ذلك الملك بخللاف 
الظهار لأنه تحريم إلى غاية وليس بطلاق» وعلى قول زفر رحمه الله تعالى لا 
يبطل الإيلاء بالطلقات الثلاث» رجل آلى من امرأته ثم طلقها تطليقة بائنة إن 
مضت أربعة أشهر من وقت الإيلاء وهي في العدة طلقت أخرى بالإيلاء» وإن 
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انقضت عدتها ثم تمت مدة الإيلاء لا يقع الطلاق بالإيلاء فعدة الطلاق ومدة 
الإيلاء كفرسي رهان أيهما سبق كان الحكم لهء رجل آلى من امرأته ثم طلقها ثم 
تزوجها إن تزوجها قبل انقضاء العدة كان الإيلاء على حاله حتى لو تمت أربعة 
أشهر من وقت الإيلاء يقع عليها تطليقة أخرى بحكم الإيلاء؛ وإن تزوجها بعدما 
طلقها بعد انقضاء العدة كان مولا لكن يعتبر مدة الإيلاء من وقت الخرو؟ رجل 
آلى من امرأته بعدما طلقها تطليقة بائنة لا يكون وليا + رجل آلى مق امراتة وبيله 
وبينها ميرة أربعة أشهر أو أكثر وهو مريض لا يقدر على الجماع كان فيؤه باللسان 
عندنا يقول فئت إليها فإن فاء بلسانه ثم برأ في الأربعة الأشهر يبطل ذلك الفيء 
ولا يكون فيؤه إلا بالجماع» وإن كان المولى محبوساً بغير حق جاز أن يكون 
فيؤه باللسان ويكون بمنزلة الغائب والمريض» ولو فاء المريض بقلبه دون لسانه 
لا يعتبرء المولى إذا جامع امرأته فيما دون الفرج لا يكون ذلك فيأ. 


1 فصل في الفرقة قة بين الزوجين بملك أحدهما صاحبه وبالكحفر 


رجل اشترى امرأته أو شيئاً منها يبطل النكاح فإن طلقها قبل أن تمضي مدة 
تنقضي فيها العدة لا يقع طلاقه لأن الطلاق لا يقع إلا في النكاح أو في عدة 
التكاح والمملوكة تحل لمولاها بملك اليمين فلم يكن عليها العدة لا بحق المولى 
ولا بحق الشرع» ولو أعتقها بعدما اشتراها ثم طلقها قبل أن تمضي مدة تنقضي 
فيها العدة يقع طلاقه عليها في قول محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى الأول 
ثم رجع أبو يوسف عن هذا وقال لا يقع وهو قول زفر وعليه الفتوى» رجل قال 
لامرأته الأمة أنت طالق للسنة ثم اشتراها فجاء وقت السنة لا يقع الطلاق» وكذا 
لو آلى منها ثم اشتراها فانقضت مدة الإيلاء وكذا لو علق طلاقها بشرط ثم وجد 
الشرط بعدما ملكها لا يقع الطلاق وإن أعتقها بعدما اشتراها ثم جاء وقت السنة 
أو انقضت مدة الإيلاء ووجد الشرط يقع الطلاق في قول محمد رحمه الله تعالى 
وفي قياس قول أبي يوسف لا يقع وعليه الفتوى. حرة اشترت زوجها أو شيئا منه 
بطل النكاح فإن أعتقت زوجها ثم طلقها وهي في العدة لا تطلق في قول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى الآخر وتطلق في قوله الأول وهو قول محمدء ولو قال 
العبد لامرأته الحرة أنت طالق للسنة ” ثم ملكت زوجها فجاء وقت السنة يقع عليها 
الطلاق لأن الحرة لا تبحل لعبدها قيظهر يجوب العلة عليها فتكون ميحلاً للطلاق 
كلت الفعيل الأول متكرضة ارقدت والعياة هشكن عن ابي انمث إرأي 
القاسم الصفار أنهما قالا لا تقع الفرقة بينهما حتى لا تصل إلى مقصودها إن كان 
مقصودها الفرقة» بو الروايات الطاويرة ندم الفرقة وتحبس المرأة حتى تسلم 
ويجدد النكاح سداً لهذا الباب علبي ريخل علق طلد اراد بدخول الدار ثم 
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ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب فدخلت الدار لا يقع الطلاق عليها في قول 
أبي حنيفة» وكذا لو آلى منها ولحق بدار الحرب ثم انقضت مدة الإيلاء لا يقع 
الطلاق» ولو طلقها بعد اللحاق بدار الحرب لا يقع الطلاق فإن عاد إلى دار 
الإسلام مسلما وهي في العدة وطلقها بعدما خرج من دار الحرب له يقع الطلاق 
في قول أبي يوسف لاحن ارحيه الله تعالى ويقع في قوله الأول وعو قول محمد 
رحمه الله تعالى» والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله ولحقت بدار 
الحرب فطلقها زوجها ثم عادت إلى دار الإسلام مسلمة لا يقع الطلاق في قول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى لسقوط العدة عنها باللحوق بدار الحرب وفي قول 
ا لبقاء العدة - قبل لكر إلى 000 0 
ا ا دا الحرب بانت وإن ارتد الأب ا 0 
وأمها ماتت في دار الإسلام مسلماً أو مرتدة لم تبن الصغيرة ة من زوجها. 

نصرانية صغيرة تحت مسلم تمجس أبوها وأمها نصرانية قد ماتت أو هي حية 
لم تبن الصغيرة من زوجهاء. ولو تمجس الأبوان بانت من زوجهاء وإن لم يلحقا 
بها بدار الحرب» مسلمة بالغة تحت مسلم صارت معتوهة فارتد الأبوان ولحقا 
بها بدار الحرب لم تبن من زوجها. مسلم تزوج نصرانية صغيرة لها أبوان 
نصرانيان فبلغت الصغيرة وهي لا تعقل النصرانية ولا ديئًا من الأديان» ولا تصفه 
بانت من زوجها وكذا الصغيرة المسلمة بإسلام الأبوين إذا بلغت وهي لا تعرف 
الإسلام ولا تصفه تبين من زوجها كأنها ارتدت ولهذا اختار الأتقياء والصلحاء 
استيصاف المرأة وهو حسن ولكن ينبغي أن يكون الاستيصاف على وجه 
الاستفهام نيسيرا اللوصف علي ٠‏ فإن قالت إنما با أعقل العام وأقدر على 
الإقرار باللسان عند د 0 مرتدة» وإن قالت أنا أعقل الإسلام 
ولا أقدر على الوصف اختلفوا فيه» قال بعضهم تبين من زوجها؛ ؟ لأن الجهل 
ليس بعذر» وقال بعضهم لا تبين؛ لأن ردة السكران لا تصح استحساناً مع أن 
سببها معصية باشرها اختيازا قلان لا شتير رذة هذه كان أولى . 

الصبي الذي يعقل يصح ارتداده ويوجب الفرقة في قول أبي حنيفة ومحمد 
ار 0 الصيده الي تعقل» إذا بلغ الصبي عاقلا 0 
ولا لحكل رصبي لعب الى رده ا فأسلمت المرأة لا يفرق القاضي 
ينهما حتى يعقل الصين: الإسادم» تإذا عجقل يعر عن خليه اناد مه فإن أبى فرق 
القاضي بينهما كما لو كان بالغاً يعرض الإسلام عليه؛ فإن أبى فرق القاضي 
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بينهما كما بر او نوالها يعرضص الإسلام عليه» فإن أبى فرق القاضي بينهما. 
ل ا ار 


ا ااوالا ا م سك ل و اد 
حربية خرجت إلينامسلمة وتركت زوجها الحربي في دار الحرب وقعت الفرقة 
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بينهماء وكذا لو خرج الحربي إلينا مسلماً وترك امرأته كافرة في دار الحرب إلا 
أنها إن خرجت مسلمة مراغمة لا عدة عليها في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, 
وقال صاحباه تجب عليها العدة) وكذا لو خرج أحدهما ذمياً تقع الفرقة بينهما 2 
وإن خرج أحدهما مستأمناً لا تقع الفرقة» ولو خرجا بأمان فأسلمت المرأة في 
رواية هي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض» ان 
الزوج» فإن أبى فرق بينهماء » وإن لم يعرض الإمام الإسلام عليه لا تقع الفرقة 
حتى تحيض ثلاث حيض» إذا املع اح ركه الى در الطرب عرف اند 
بينهما على مضي ثلاث حيض » ذمية أسلمت في دار الإسلام يحرم العام على 
زوجها ٠‏ فإن أسلم وإلا فرق القاضي بينهما. ويكون طلاقاً في قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» وقال ابق نومت ل يكون لذن : وإن أسلم الزوج 
وامرأته حربية أو مجوسية يعرض الإسلام عليها. -فإن: أسلمة وإلا فرق بينهما 
ولا يكون طلاقاء ٠‏ فإن كانت كتابية يبقى النكاح بينهما على حاله وردة أحد 
الزوجين لا تكون طلاقاً وقال محمد رحمه الله تعالى ردة الزوج تكون طلاقا 
قياساً على أباء الزوج. 


, فصل ف اللعان 


اللعان لا يجري إلا بين زوجين حرين مسلمين عاقلين بالغين غير محدودين في 
قذف؛ لأن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالإيمان فلا يجري إذا لم يكونا من 
أهل الشهادة أو لم يكن أحدهما من أهل الشهادة مع أهلية الشهادة يراعى ا 
والإحصان في جانب المرأة ويجري اللعان بين الفاسقين والأعميين لأنهما من 
أهل الشهادة ينعقد اددع ري وسبب اللعان قذف الزوجة قذفاً يوجب 
الحد في الأجانب» وإذا 7 تحقق السبب وامتنع اللعان لمعنى من قبل المرأة بأن 
كان الروج حرا عاناة عسل 10 غير محدود في قذف والمرأة كافرة وم أن 
صغيرة ة أو مجئونة أو خرساء أو غير عفيفة أو موطوءة بشبهة لاا يجري اللعان ولا 
يجب حد القذف على الرجل» وإن امتنع اللعان لمعنى من قبل الزوج كان الزوج 
أهلاً لوجوب الحد عليه كان عليه حد القذف؛ لأن اللعان في جانبه قائم مقام حد 
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القذف وهو قائم مقام حد الزنا في جانب المرأة» وإن كانا محدودين في قذف 
كان عليه حد القذف»ء فإن لم يكن الرجل أهلاً لوجوب الحد عليه كما لا يجب 
اللعان لا يجب الحدء ولو اجتمع شرائط اللعان فيهما ثم طلقها ثلاثاً أو بائنا 
يسقط اللعان ولا يجب الحدء وكذا لو تزوجها بعد ذلك. ولو طلقها رجعيا لا 
يسقط اللعان وصورة اللعان ما نص الله تعالى في كتابه. 

رجل قذف امرأته وهما من أهل اللعان فلم يرفع الأمر إلى القاضي فهي 
امرأته» وإن رفعت الأمر إلق العاضي يبدأ القاضي بالرجل فيحلفه كما ذكر الله 
تعالى في كتابه» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يشترط لفظة المواجهة فيقول 
فيما رميتك به من الزنا وذكر الكرخي إذا ذكر لفظ المغايبة وأشار كفى ثم تحلف 
المرأة وأيهما نكل عن اللعان يحبسه القاضي حتى يلتعن كما التعن صاحبف وقال 
الشافعي إذا امتنعت المرأة بعد لعان الزوج يقام عليها حد الزناء وإن ادعت 
المرأة على زوجها القذف. وأنكر الزوج فأقامت ل 
القاضي بينهما عندنا؛ 'لآن الغايت بالبينة كالكايت غياناء وإذا التعنا وفرغا من 
اللعان فرق القاضي بينهما كرون طاكنا ولها المققة رليك بها دامت ار ال 
وما لم يفرق القاضي بينهما فهي امرأته ولها النفقة عندناء» وإذا نفى الرجل حبل 
امرأته. وقال هو من الزنا عندنا لا يجب عليه حد ولا لعان في الحالء فإن 
جاءت بولد لستة أشهر فكذلك لاحتمال أن الولد حدث بعد النفي؛. وإن جاءت به 
انل من سلة هر تكدلك في اتوك ابي كتين بقع اله تعالن وني قول مائو 
لاعن القاضي بينهما ويلزم الولد أمه. 

امرأة ولدت ولدين في بطن واحد فأقر الزوج بالأول ونفى الثاني لزمه الولدان 
ويلاعنها وإن نفى الأول وأقر بالثاني لزماه وعليه حد القذف» وإن نفاهماء ثم 
مات أحدهما قبل اللعان لاعن على الحي وهما ولداه» وكذا لو ولدت ولدين 
احذهما ميت فتفاهها لزماه: ولاعن .على الحى متيما »-.وإن ؤلدت ولد كنا زلا 
عن القاضي بينهماء ثم ولدت من الغد ولداً آخر لزماه جميعاًء واللعان ماض» 
فإن قال بعد ذلك هما ابناي كان صادقاً ولا حد عليه:؛ وما دام المتلاعنان على 
اللعان ليس له أن يتزوجهاء ٠‏ فإن كذب الملاعن نفسه بعد اللعان كان له أن 
يتزوجها في قول أبي حئيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» وكذا لو صارت المرأة 
بعد اللعان بصفة لو كانت عليها لا يجري اللعان بينهما بأن زنت أو ما أشبه ذلك 
كان له أن يتزوجهاء ٠‏ ولو صدقت المرأة زوجها قبل اللعان يسقط اللعان ولا يجب 
الحدء وإذا التعن الزوج ثلاث مرات والمرأة كذلك ففرق القاضي بينهما جاز 
تفريقه ويقام الأكثر مقام الكل ويكون تاركاً للسنة» فإن فرق قبل أكثر اللعان 
فليها: كارت الفراقة راطلة: 


كتاب الطلاق 4ط 


بات “العدة 


المعتدات ثلاث المطلقة والموطوءة عن شبهة والمتوفى عنها زوجها والاعتداد 
قد يكون بالحيض وقد يكون بالأشهر وقد يكون بوضع الحمل أو بإسقاط سقط 
استبان خلقه أو بعض خلقه؛ أما المطلقة» رجل تزوج امرأة نكاحاً جائزاً وطلقها 
بعد الدخول أو بعد الخلوة الصحيحة كان عليها العدة وتفسير الخلوة الصحيحة 
مر في كتاب النكاحء وإن كانت الخلوة فاسدة فإن كان الفساد لأمر شرعي مع 
التمكن من الوطء حقيقة كصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام كان عليها 
العذف .وإن كان القساك لععرم عم الوطء سقيقة لا"يجحه غلييا العدة هذا لو 
طلتها قبن لكلو توغية الطلاق تارة تكون بالتعيض وتارة عون بالشهون نرتارة 
تكون بوضع ل ل ل ا ل 
رامن حي جلا لحف بر ابعر عط لاه تتشي ةاعر ولو كان 
النكاح فاسداً وفرق القاضي بينهما إن كانت لقره فين اتير ل ل سي العدة 
وكذا لقوق ينه التقائرةه إن فرق حعك الدغول كان عليها الافقداة عن ونين 
الفرقة لا من وقت الوطء وكذا لو كانت الفرقة بغير قضاء واو كافق النطلقة 
صغيرة أو آيسة وهي حرة فعدتها ثلاثة أشهر واختلفوا في حدّ الإياس قال بعضهم 
ابس عيطي و سند قبي با لبو خا الا 
رومية وعليه الفتوى والتي لم تحض قط فهي بمنزلة الصغيرة تل بالا شهية وإن 
طلقها زوجها في غرة الشهر تعتدٌ ثلاثة أشهر بالأهلة؛ وإن طلقها في خلال الشهر 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى تعتد ثلاثة أشهر بالأيام كل شهر ثلاثون توي 
وقال صاحباه تعتد بعدما مضى بقية الشهر الذي طلقها فيه شهرين بالأهلة وتكمل 
العيي الأول #الاقيو وملسي الاجر وكين هده الشعائل كديرة نإن كانت 
المعتدة عن الطلاق أو الوطء عن شبهة أو الموت حاملاً فعدتها بوضع الحمل 
سواء كانت حاملاً وقت وجوب العدة أو حبلت بعد الوجوب فإن خرج منها أكثر 
الولد قالوا إن كان الطلاق رجعياً ينقطع حق الرجعة ولا يحل لها أن تتزوج 
احتياطاً فإن ولدت ولدين في بطن واحد ليس بينهما ستة أشهر تنقضى عدتها 
بالولد الثاني لا بالأول» وإن كانت المعتدة مملوكة أمة أو مدبرة أو 0 أو أم 
ولد وهي من ذوات الحيض فعدتها في الطلاق والوطة حيضتان وإن كانت من 
ذوات ل ين فعدتها شهر ونصف وإن انق نات فبوضع الحمل وأم الولد إذا 
الل لي ل ا ل 
تجب عليها العدة حتى تعتق لكن يزول فراش المولى عنها بالحرمة حتى لو ولدت 
ولداً لستة أشهر من وقت الحمرة لا يثبت النسب من المولى ما لم يدع؛. مكاتب 


٠.هة‏ كتاب الطلاق 


امبر لخر 0 يتيند الكاح فإن عبد المكاتته هيا على الدكاج لأنهما صارا 
ملكا للمولن وإن أذ الكتابة فعتق فسد النكاح ولا عدة عليها لأنها تحل لزوجها 
بملك اليمين وإن مات المكاتب بعدما اشتراها إن مات عاجزاً تبطل الكتابة 
ويصيران مملوكين للمولى فهذا. 

رجل مات عن امرأته الأمة فيلزمها الاعتداد بشهرين وخمسة أيام دخل بها أو لم 
يدخل وإن مات المكاتب عن وفاء فسد النكاح لأنه يعتق في آخر جزء من أجزاء 
حياته ويملك رقبة امرأته فإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليهاء وإن كان دخل بها إن 
كانت ولدت منه تعتد بثلاث حيض لأنها أم ولد عتقت بموت السيدء وإن لم تكن 
ولدت منه كان عليها الاعتداد بحيضتين لأن النكاح فسد بينهما قبل الموت» وعدة 
الوفاة على الحرة أربعة أشهر وعشر وحكى عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى أنه قال تعتد أربعة أشهر وعشر ليال لأن الله تعالى ذكر 
العشر مذكراً وجمع الليالي يذكر بلفظ التذكير وجمع الأيام يذكر بلفظ التأنيث فعلى 
قوله تزيد العدة بليلة واحدة وهذا أقرب إلى الاحتياط» فإن كانت المرأة أمة فعدتها 
شهران وخمسة أيام وإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل حرة كانت أو أمة؛ صبيّ 
مات عن امرأ ل د ل بوضع الحمل استحساناً وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى تعتد بالشهور وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى 
ولو حبلت بعد موته تعتد بالشهور في قولهمء والمتوفى عنها زوجها وقد طلقها 
زوجها إن كانت ترث زوجها المطلق تعتد بأبعد الأجلين» وتفسير ذلك أنها تعتدٌ 
بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض حتى لو اعتدت أربعة أشهر وعشراً ولم تحض 
كانت في العدة ما لم تحض ثلاث حيض ولو حاضت ثلاث حيض قبل تمام أربعة 
أشهر وعشر لا تنقضي عدتها حتى تتم المدة. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى تنقضى عدة امرأة الفارٌ بئلاث حيض وسنذكر 
مسائل الفرار بعد هذا في فصل على حدة وكذا الرجل إذا طلق إحدى امرأتيه 
بعينها بعدما دخل بهما وهما من ذوات الحيض ثم مات ولا تعرف المطلقة يجب 
على كل واحدة منهما عدة الوفاة تستكمل فيها ثلاث حيضء وكذا لو طلق إحدى 
امرأتيه ثلاثاً في صحخعه بين عينها كم .ماك قبل البيان يجب على كل واحدة متهها 
عدة الوفا تستكمل فيها ثلاث حيضء وكذا لو قال لامرأتين له إحداكما طالق 
ثلاثاً ثم بين الطلاق في إحداهما في المرض ومات قبل انقضاء العدة كان عليها 
الاععداذ بأريعة أشهر وعشر تسعكما فيه ثلاث حيضر»: العدتان: كقفيان بمدة 
واحدة غيدنا كاننا :من حنين واخد أو من جدسين». ضورة الأولئ المطلقة إذا 
حاضت حيضة ثم تزوجت بزوج آخر ووطئها الثاني وفرق بينهما وحاضت 
حيضتين بعد التفريق كان لهذا الزوج الثاني أن يتزوجها لانقضاء عدة الأول وليس 


كتاب الطلاق اده 


لغيره أن يتزوجها حتى تحيض ثلاث حيض من وقت التفريق لقيام عدة الثاني في 

حق الغير» وإن كان طلاق الأول رجعياً كان للأول أن يراجعها قبل أن تحيض 
حيضتين بعد تفريق الثاني لأنها في عدة الأول ولا يطؤها حتى تنقضي عدة 
الثاني» حافت تحن ان ردنا تعرار النانى في الغا ل رسيي 
وصورة الثانية المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تنقضي العدة الأولى بأربعة 
أشهر وعشر والثانية بغلاث حيض تراها في الأشهر والله أعل 


1 فصل في انتقال العدة 


المطلقة الصغيرة إذا عتدت وبلغت فى خلاف العدة فإنها تستقبل العدة بثلاث 
خض امستونة كانت ]ودرجية وركذا الآبسة إذا اعتددت تيحض الشهوي ثم تخاضيت 
أو حبلت تستقبل العدة بثلاث حيض وفي الحبل بالوضع ولو اعتدت المطلقة 
بحيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تخرج من العدة ما لم تيأس فإذا أيست 
تستقبل العدة بالأشهرء ولو اعتدت الآيسة بالأشهر ففرغت من العدة وتزوجت 
بزوج آخر ثم حاضت أو ولدت فعلى القول الذي للإياس حد مقدر وما ترى من 
الدم لا يكون حيضاً لا يفسد نكاحها مع الثاني وعلى القول الذي ليس للأياس 
جد ند برا لرى الام امن الب كر يها سد اساي ااه رجل 
طلق منكوحته الأمة ثم عتقت في العدة فإن كان الطلاق رجعيا تستكمل عدة 
الحرائر عندنا لأنه ازداد حالها حال بقاء النكاح فتزداد العدة» وفي الطلاق جاتن 
لا تزداد عدتها بالعتق. وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا تتغير عدتها فى 
الوجهين» وإن مات زوج الأمة وعتقت في عدة الوفاة فعدتها ا 
لا تنغير كما لا تتغير بالعتق في الطلاق البائن» والحرة المطلقة إذا مات زوجها 
في العدة إن كان الظلاق رجفنا تقلت عدتها عدة الوفاة» وإن كانت مبتوتة فإن 
كانت لا ترث زوجها لا تنقلب عدتها عدة الوفاة» وإن كانت ترث تجمع بين 
الحيض والأشهر» المترقى عتها زوجها إذا ولدت لأكثر من سننين من وقت 
الموت يحكم بانقضاء عدتها قبل الولادة لستة أشهر وزيادة فتجعل كأنها تزوجتك 
بزوج آخر بعد انقضاء العدة وحبلت من الثاني» أم ولد مات عنها مولاها وهي 
في النكاح رجل أو عدة رجل لا يلزمها عدة موت فإن طلقها زوجها بعد موت 
المولى كان عليها عدة الحرائر وإن أعتقها وهي في العدة عن طلاق رجعي تتغير 
عدتها وإن كان الطلاق باننا لا تشيرة فإذا انقضت عدة الطلاق ثم مات المولى 
كان عليها عدة موت المولى ثلاث حيضء وقال الشافعي رحمه الله تعالى حيضة 
واحدة وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهرء وآن كات اماد فبوضع الحمل» وإن 
قبلت ابن مولاها فكذلك إذا مات المولى» وإن مات زوج أم الولد ومولاها وبين 


مه كتاب الطللاق 


موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام ولا يعلم أيهما مات أوَّلاً اعتدت أربعة أشهر 
وعشراً وإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام أو أكثر اعتدت أربعة أشهر 
وعشراً وثلاث حيض وإن لم يعرف ما بين موتهما يجمع بين عدة الوفاة وثلاث 
حيض في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى تعتد أربعة أثتهن وعشرا ولا ب يشترط فيها الحيض وإن كان الطلاق رجعياً ثم 
مات المولى فكذلك ولا ترث هذه المرأة من زوجهاء وقد يجب على المرأة أربع 
عدد صورتها الأمة الصغيرة ة طلقها الزوج رجعياً احير لا اد ليت 
في العدة وحاضت تنقلب عدتها إلى حيضتين فإن أعتقها المولى في العدة تصير 
عدتها ثلاث حيض فإن مات زوجها المطلق في العدة تنقلب عدتها ا 
وعغشراً؛ الكتابية إذا كانت تحت مسلم فعدتها عدة المسلمة في الطلاق والوفاة 
الحرة كالحرة والأمة كالأمة وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها فى الطلاق 
والوفاة عند أبي حنيفة إلا أن تكون حاملاً فتمنع من التزوج حتى تضع حملها . 
وقال أبو يوسف ومحمد عليها العدة والمهاجرة لا عدة عليهاء رجل أقر أنه 
طلق امرأنه هكد من انين إن كذيعه فى الإيكاد أ رقالف لا أدرق كان علتبا 
العدة من وقت الإقرار ولها النفقة والسكنى وإن صدقته في الإستاف ذكر قن 
الأصل أن عليها العدة من وقت الطلاق وفي م ا ا 
ولا يظهر أثر تصديقها إلا في إيطال النفقة. الحرة المطلقة إذا أقرث بانقضاء 
العدة بالحيض لا تصدق في أقل من شهرين وهو المختارء المرأة إذا بلغها طلاق 
زوجها الغائب أو موته تعتبر عدتها من وقت الموت والطلاق عندنا لا من وقت 
الخبرء رجل قال لامرأته المدخولة كلما حضت وطهرت فأنت طالق فحاضت 
ثلاث حيض كانت العدة عليها من وقت الطلاق الأول. امرأة الغائب إذا أخبرها 
رجل بموته وأخبرها رجلان بحياته فإن كان الذي أخبر بموته شهد أنه عاين موته 
أو جنازتة وكان غعدلا وسعها أن تعتد وتتزوج هذا إذ1 لم يووخا فإن أرخا وتاريخ 
شهود الحياة متأخر فشهادتهما أولى» رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم قال كنت 
حلفت إن تزوجت ثيباً فهي طالق ثلاثاً ولم يعلم أنها ثيب يقع الطلاق بإقراره ثم 
إن صدقته المرأة كان لها نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ومهر المثل بالدخول 
وعليها العدة بهذا الوطء ولا نفقة لأنها صدقته في وقوع الطلاق قبل الدخول وإن 
كذبته المرأة ذ فى اليمين فلها مهر واحد ولها النفقة والسكنى لأنها تزعم أن الطلاق 
وفع عليه يفاره بعت التخجو ل وعل: طق ارات ثلاثاً فلما اعتدت حيضتين 
جامعها مكرهة إن جامعها وهو ينكر طلاقها يلزمها عدة مستقبلة, وإن كان مقراً 
بالطلاق وجامعها على وجه الزنا لاا تستقبل العدة وكذا الرجل إذا طلق امرأته 
ا ل ثلاثا ثم أقام معها زماناً إن أقام وهو ينكر طلاقها لا تنقضي عدتها وإن 


كتاب الطلاق +؟ءوه 


أقام وهو مقرٌ بالطلاق تنقضي عدتهاء رجل طلق امرأته تكلانا ركفن عو الدادن 
فلما حاضت حيضتين وطئها فحبلت ثم أقر بطلاقها كان لها النفقة حتى تضع 
حملهاء رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت من ساعته رجلاً ودخل بها الثاني ثم فرق 
بينهما كان عليها الاعتداد بثلاث حيض عنهما ونفقتها وسكناها على الأول 
بخلاف المنكوحة إذا تزوجت رجلا ودخل بها الثاني ثم فرق بينهما لا تجب على 
الزوج الأول نفقتها ما دامت في العدة لأنها حين زوجت نفسها ووجبت عليها 
العدة من الثاني صارت ناشزة فلا تستحق النفقة أما المستودة لم ثكم للها 
بالتزوج في العدة لأنها كانت ممنوعة قبل التزوج» رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً 
ودخل بها وقد فرق بينهما كان عليها العد عدة بثللاث حيض من وقت الفرقة» صغيرة 
بلغت فرأت يوماً دما ثم انقطع حتى مضى سنة ثم طلقها زوجها كان عليها 
الاعتداد بثللاث هن أن الدم إذا لم يستمر ثلاثة أيام لا يكون حيضا فبقيت من 
ذوات الأشهرء» رجحل ظلق اقواتة الم سالعه من ثلقة الجدة على كني إن كانت 
عدتها بالأشهر جاز الصلح لأن زمان العدة معلوم وإن كانت عدتها بالحيض لا 
يجوز لأث العندة غين مغلومة ولا يمكن أن د يجعل الصلح إبراء عن البعض لأن 
لارام عن التلقة بعد الطاكق لا يعض حال قاد التكام: ؛ ولو صالحته عن أجرة 
رضاع الولد بعد البينونة على شيء جاز الصلح ولو صالحته من السكنى على 


دراهم لا يجوز. 
| فصل فيما يحرم على المعتدة 


الحرة المسلمة في عدة طلاق أو فرقة سوى الموت لا تخرج ليلاً ولا نهاراً 
إلا لضرورة من خوف انهدام أو حرق أو ضياع مال؛ والمتوفى عنها زوجها 
تخرج بالنهار لحاجتها إلى النفقة ولا تبيت إلا في بيت زوجها وعن محمد رحمه 
لله تعالى أن لها أن تبيت في غير بيت زوجها أقل من نصف الليل والمعتبر في 
ذلك البيت الذي تسكن فيه قبل الفرقة» أغا الهو مها زوه إن كان يكفيها 
نصيبها من .بيت الزوج بالميراث تسكن في نصيبها فإن كان في الورثة من لا يكون 
ترما إن أمككيا: أن سجر أو "تاد بينها ربيخ الارثة يحابا سكن في ذلاق»" وإن 
كان لا يكفيها أو لا يمكنها كان لها أن تخرج لهذه الضرورة» وكذا إذا خافت 
على متاعها في ذلك البيت ثم لا تخرج بعد ذلك عن المكان الذي انتقلت إليه» 
ولو طلق امرأته وهي معه في الخيمة والزوج ينتقل من موضع إلى موضع للكلاً 
والماء إن كان لا يدخل عليه ضرر بين في نفسه أو في ماله يتركها في ذلك 
الموضع وليس له أن ينتقل بها ولا لها أن تنتقل من ذلك الموضع وإ كان يل 
عليه ضرر بين في نفسه أو في ماله لو تركها في ذلك الموضع كان له أن ينتقل بها 


مه كتاب الطلاق 


بحكم الضرورة» المعتدة إذا كانت في منزل ليس معها أحد وهي لا تخاف من 
اللصوص ولا من الجير ان ولكنها تفزع من أمر البيت إن لم يكن الخوف شديداً 
ليس لها أن تنتقل من ذلك الموضع لأن قليل الخوف يكون بمنزلة الوحشة وإن 
كان الخوف شديداً كان لها أن تنتقل لأنها لو لم تنتقل يخاف عليها من ذهاب 
العقل أو نحوه؛ امرأة اختلعت من زوجها على نفقة عدتها واحتاجت إلى الخروج 
لأجل النفقة تكلموا فيه قال بعضهم: لها أن تخرج بمنزلة المتوفى عنها زوجهاء 
وقال بعضهم ليس لها ذلك هو المختار لأنها أبطلت حقها عن اختيار فلم يكن 
ذلك عذراء المعتدة لا تسافر لحج ولا لغيره ولا يسافر بها زوجها عندناء وقال 
زفر في الطلاق الرجعي له أن يسافر بها وإن سافر بها وهو لا يريد الرجعة لا 
ضير مواهيا وإن سافر بها وأشهد على الرجعة جاز له أن يسافر بهاء وإن سافر 
بها قبل الطلاق ثم أبانها أو مات عنها إن كان إلى منزلها أقل من مسيرة سفر 
اك ا ا ا 
في سفرهاء وإن كان إلى كل واحد منهما مدة سفر وكان ذلك في المفازة سارت 
إلى أدنى البقاع الآمنة إليهاء وإن كانت في مأمن تربصت فيه عند أبي حنيفة» 
وقال صاحباه إذا وعدت لحرا خرجت معه إلى أيهما شاءت. وإن كان الطلاق 
رجعياً لم تفارق زوجها على كل حال وللمعتدة الخروج إلى صحن الدار فإن 
كانت مشتملة على بيوت وفي كل بيت أهل لا تخرج إلى صحن الدار» وإن كانت 
في بيت بالكراء كان الكراء على الزوج فإن كان الزوج غاب وظطلت أن الذاد 
أدث وسكنت فإن ن لم تجد الأجرة كان لها أن تنتقل وكذا لو أخرجها أهل الدار 
وإن كانت المعتدة صغيرة كان لها أن تخرج إلا إذا كان الطلاق رجعياً فلا تخرج 
إلا بإذن الزوج والكتابية بمنزلة الصغيرة في ذلك» وإن كانت المعتدة مملوكة قنة 
أو مكاتبة أو أم ولد كان لها أن تخرج إذا لم يبوّئها القولى بيدا فإث يد أها المولى 
ينا الا اصحيج إلا إذا أخرجينا )المولى ررتجيفة العيعددة كل ززيقة تحدمو الكحل 
والحناء والخضاب والدهن والتحلي والتطيب ولبس المطيب والمصبوغ غ بالعصفر 
والزعفران إلا إذا كان عسيلة لآ يهن ولس :الخو والقميي:» وعن أبي يوسف لا 
بآأسن بلسو ”اشر الحم والقضب: وإن كانت المعتدة عن طلاق رجعي لا حداد 
عليها هذا إذا اكتحلت للزيئة فإن اكتحلت لا للزيئة كان لها ذلك وكذا إذا لسست 
الحرير أو أدهنت لأجل الوجه لا للزينة» وإن امتشطت قالوا إن امشتطت بالطرف 
الذي أسنانه منفرجة لا بأس به وإنما يكره الامتشاط بالطرف الآخر لأن ذلك 
يكون للزينة وكذا لو لم يكن لها إلا ثوب واحد كان لها أن تلبس وإن كان 
مصبوغاً ولو تزوج أمة ثم ملكها بعد الدخول وقد ولدت منه فسد النكاح بينهما 
ولا حداد عليهاء فإن أراة أن يزوجها غيزة لا يجوز حتى تحيقن حيضتين فإن 


كتاب الطلاق 6م60 


أعتقها كان عليها عدتان عدة فساد النكاح وفيها الحداد وعدة العتق ولا حداد 
فيها فتحدٌ فى الحيضتين دون الثالثة ولو أعتقها بعدما حاضت حيضتين بعد فساد 
النكاح كان عليها أن تعتد بثلاث حيض ولا حداد فيهاء والمعتدة عن نكاح فاسد 
تخرج ولا حداد عليها كما لا تجب عليها عدة الوفاة ولا حداد على الكتابية . 


| | فصل في المعتدة التي ترث 


رجل طلق امرأته رجعياً ثم مات وهي في العدة ورئت كان الطلاق في الصحة 
أو في المرضء وكذا لو ماتت المرأة في العدة ورثها الزوج» وإن أبانها في 
الصحة ثم مرض ومات وهي في العدة لم ترث» وإن أبانها في المرض إن أبانها 
متوالهناا لأ كرت افا وإن أبانها بغير سؤالها ثم مات وهي في العدة ورثته 
عندناء وإن مات بعد القضاء العدة لم ترث وقال مالك وابن أبي ليلى لها 
الميراث والأصل فيه أن أحد الزوجين إذا باشر الفرقة بعدما تعلق حق الآخر 
بماله ورثئه الآخر وإنما يتعلق الحق إذا صار بحال كان الغالب من حاله الهلاك 
بمرض أو غيره لا بأصل المرض لأن الآدمي لا يسلم عن المرض وليس كل 
مرض يفضي إلى الهلاك فلا بد من حدّ ضابط قالوا إن كان المريض رجلاً قد 
أضئاه المرض حتى صار صاحب فراش وعجز عن القيام بالمصالح الخارجة 
ويزداد كل يوم مرضه يتعلق حق الآخر بماله لأن الغالب من حاله الهلاك فإذا 
طلق امرأته في هذه الحالة يكون فارَآء وإن كانت المرأة مريضة» قال بعضهم: | 
كانت لا تقدر أن تصلي قائمة ولا ل ا للد 
فراش ير فى عنايها العج عن المصائح الدائعلة رفي يعاتب الرجل ‏ المجر عن 
المصالح الخارجة أما الذي يذهب ويجيء في حوائجه ويحم كل يوم فهو 
كالصحيح والمقعد والمفلوج الذي لا يزداد في مرضه كل يوم فهو كالصحيح 
وكذلك صاحب الجرح والوجع الذي لم يجعله صاحب فراش فهو كالصحيح؛ 
وإن طلق صاحب الفراش امرأته ثم قتل أو مات بسبب آخر في ذلك المرض فهو 
فز واتدي يكون عوازياً للعدوٌ في صف القتال إذااطلق' لا كرون ناذا والدخي 
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للبراز عن الصف وطلق يكون فاراً وعن أبي حنيفة في «النوادر» لا يكون فارا 
والمحوسن بقصاص أو رجم إذا طلق لا يكون فاراً وإن أخرج ليقتل وطلق يكون 
فاراً راكب البحر إذا انكسرت سفينته وبقي على لوح فطلق يكون فارأء وإن طلق 
بعد اضطراب السفينة قبل الانكسار لا يكون فارا. ولو كان ضاخب فرائن فطلق 
ع ل ل واكاك المويدل لماه كف 
طلقتك ثلاثاً في صحتي وكذبته المر ا ماسوفي ٠‏ فى العدة ورثته المرأة. ولو 
طلق المريض امرأته بعد الدخول طلاقاً باك قم فال الها إذا فوشك 'فأنت طالق 


كمه كتاب الطلاق 


ثلاثاً ثم تزوجها في العدة طلقت ثلاثاً فإن مات وهي في العدة فهذا موت في عدة 
مل ىح راي سرح ” ذلك الفرار بالتزوج وإن وقع 
الطلاق بعد ذلك إلا أن التزوج حصل بفعلهما فلا يصير فاراً وعلى قول محمد 
عليها إتمام العدة الأولى» فإن كان الطلاق الأول في المرض ورثت وإن كان 
الطلاق الأول في الصحة لم ترثء إذا ارتد الرجل والعياذ بالله فقتل أو لحق بدار 
الحرب أو مات في دار الإسلام على الردة ورثته امرأته» وإن ارتدت المرأة ثم 
ار رار الحرب إن كانت الردة في الصحةٍ لا يرثها زوجهاء وإن 
كانت في المرض ورثها زوجها استحساناً وإن ارتدا معاً : ثم أسلم أحدهما ثم 
مات أحدهما إن مات المسلم منهما لا يرئه المرتدء وإن مات المرتد إن كان 
الذي مات مرتداً هو الزوج ورثته المسلمة» وإن كانت المرتدة قد ماتت فإن كانت 
ردتها في المرض ورثها الزوج ال وك د لصي و لي را 
طاوعت المرأة ابن زوجها وهي مريضة ثم ماتت في العدة ورثها الزوج 
امعميانا + امراة طلقها زوجي لان وماك تقاله كان «الطادق في المرضي رقا - 
الورثة كان الطلاق فى الصحة كان القول قول المرأة ولو كانت الأمة قد عتقت 
ومات زوجها فادعت المرأة العتق في حياة الزوج وادعت الورثة أنه كان بعد موته 
كان القول قول الورثة» فإن قال مولى الأمة قد كنت أعتقتها فى حياة زوجها لا 
يقل قول“المرلى وكذا لو كانت المراةكناية تخ ميك :ألمي ومات زوجي 
فقالت أسلمت في حياة الزوج وقالت الورثة لا بل بعد موت الزوج كان القول 
قول الورثة» مريض طلق امرأته ثم قبلت ابن زوجها لا ترث؛ مريض قال لامرأته 
الأمة إذا أعتقت فأنت طالق دن فأعتقها مولاها ثم مات الرزوجع وهي في العدة 
كان لها الميراث» ولو قال لاترأتة الأمة أنت:ظالق ثلاثا غيدا وفال ليا مولاها 
أنك احرة غداً أو بدأ العولى ثم الزوج فجاء:غد بيقع الطلاق والعتاق.ولا ترث 
الهراة ولو قال المولى لأمته أنت حرة غداً وقال زوجها تحط لق اونا معد غك 

إن علم الزوج بكلام المولى يكون فاراً وإلا فلاء رجل أعتق أمته وهي تحت 
زوج ثم طلقها الزوج ثلاثاً في مرضه وهو يعلم بعتقها أو لا يعلم يكون فارأًء إذا 
قال المسلم المريض لامرأته الكتابية إذا أسلمت فأنت طالق ثلاثاً فأسلمت ثم 
مات الزوج كان فاراًء امرأة ادعت على زوجها المريض أنه طلقها ثلاثاً في 
الصحة فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته المرأة ومات الزوج إن رجعت 
إلى تصديقه قبل الموت كان لها الميراث؛ وإن رجعت إلى تصديقه بعد موته لا 
يصح تصديقهاء مريض قال لامرأتين له إن دخلتما الدار فأنتما طالقان ثلاثاً 
فدخلتا الدار معا ثم مات وهما في العدة ورئتا وإن دخلت إحداهما قبل الأخرى 
ورَنت الأولئ دون الكانية: 


كتاب الطلاق 0-5 


رجل قال لامرأته في صحته إن شئت أنا وفلان فأنت طالق ثلاثاً ثم مرض 
فشاء الزوج والأجنبي الطلاق معاً أو شاء الزوج ثم الأجنبي ثم مات الزوج لا 
ترث» وإن شاء الأجنبي أوالة + ثم الزوج ورثئت» وإذا وقعت الفرقة بين ن الزوجين 
في مرض المرأة بفعلها ثم ماتت في العدة إن كانت الفرقة طلاقاً كالفرقة الواقعة 
باختيارها بسبب الحب والعنة واللعان في قول أبي حنيفة لا يرثها الزروجء وإن لم 
يكن طلاقاً كالفرقة الواقعة بخيار اللاو مير الصخورء ة وخخيار العتق وردة المرأة 
ورثها الزوج. رجل قال لامرأته إذا مرضاف فأنت الى لذن فمرض ومات في 
ذلك المرض وهي في العدة ورثته الصراة: وقال أبو القاسم الصفار لا ترث 
والصحيح هو الأولء امرأة قالت لزوجها المريض طلقني فطلقها ثلاثاً ثم مات 
وهي في العدة كان لها الميراث لأنه صار مبتدثاً فلا يبطل حقها في الميراث كما 
ا ل ل ل 
ذلك قلي" ذبد مطل لح بف لكر 1 فإن كان نيم لوي امعد 
لأن هذه علة مزمنة وليست بقاتله وتكلم المشايخ فيه. قال محمد بن سلمة إن 
كان يرجى برؤه بالتداوي فهو بمنزلة المريض وإن كان لا يرجى فهو بمنزلة 
الصحيح» وقال أبو جعفر الهندواني إن كان يزداد كل يوم فهو مريض وإن كان 
ل ا 

فرك أن نصر العراقي عن أصحابنا للم اا سا ادا ار ار 
البيلكة كال 00 إذا دو على ا 0 كان في البيت أو خارج 
0 رن 0 ل ا ل له 
تنقض عندتي كان القول قولها مع اليمين فإن نكلت لا ترث. فإن حلفت ورثت :ولو 
اليا لعي السو مر جر ا رد ساقي انه الع ا 
أيست ثم مات زوجها بعدما لبد لمراح و 0 
وإن تزوجت بزوج وولدت من الزوج الثاني كان لها الميراث من الزوج الأول 
الفا أن يصدقها ولا يفسد نكاح الثاني وتصير كالمعتدة إذا أقرت بانقضاء العدة 
ثم تزوجت ثم أنكرت انقضاء العدة لا يصح إنكارها. 


6.4 كتاب الطلاق 


فصل في النسب 

امرأة ولدت بعد موت زوجها ما بينها وبين سنتين إن صدقتها الورثة في 
الولادة يثبت نسب الولد من الميت في حق من صدقها وهل يثبت النسب في حق 
غيرهم إن كان يتم نصاب الشهادة بهم يثبت وهل يشترط لفظة الشهادة لثبوت 
النسب في حق غيرهم اختلفوا فيهء قال بعضهم: ل يشترط 
كما يشترط نصاب الشهادة. وإن جحدت الورثة الولادة لا تثبت الولادة ولا 
اندي إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين في قول أن حينة: قال 10 
يكبتك بشهادة القابلة :وكذا المبتوتة: والمطلقة طلاقا وجعياً إذا اعت الولادة عند 
5 حنيفة لا تثبت الولادة بشهادة القابلة إلا إذا كان الحبل ظاهراً أو كان الزوج 
أقر بالحبل واحمدا غلن أن المنكوحة إذا قالت ولدت منك وأنكر الزوج تثبت 
الولادة بشهادة القابلة ولا تلاعن بينهما وإذا امتنع لكان الم مو قبا اار وج 
كان عليه حد القذف هذا إذا لم تقر المرأة بانقضاء فإن أقرت بانقضاء العدة بعد 
زمان تنقضي فيه العدة ثم ولدت لستة أشهر من وقت الإقرار لا يثبت نسبه من 
الزوج :ؤإن:ولدت. لأقل من ذلك: يعنت التست ويبطل إقرارها والآيسة التي تعتد 
بالأمهز إذا ولدذت: يفيت "نسب ولدها :فى الطلاق إلى سكين اقزت بالقضاء العدة 
أو لم تقر والصغيرة إذا طلقها الزوج بعد الدخول ثم ولدت إذا أقرت بانقضاء 
عدتها بعد ثلاثة أشهر ثم ولدت لأقل من ستة أشهر يثبت نسب ولدها منه» وإن 
ولدت لأكثر من ستة أشهر لا يثبت النسب والطلاق الرجعيّ رالبائن فيه مبواة» 
وإن لم تقر بانقضاء العدة وادعت أنها حامل فإن كان الطلاق بائناً يثيت النسب 
إلى سنتين من وقت الطلاق» وإن كان الطلاق رجعياً يغبت النسب إلى سبع 
وفقوين تير ا وإن لم تدع الحبل ولم تقر بانقضاء العدة قال أبو حنيفة ومحمد 
هذا وما لو أقرت بانقضاء العدة بثلاثة أشهر سواءء وقال أبو يوسف هذا وما لو 
ادعت الحبل سواءء المعتدة عن طلاق بائن إذا تزوجت بزوج آخر في العدة 
وولدت بعد ذلك إن ولدت لأقل من سنتين من وقت طلاق الأول ولأقل من ستة 
أشهر من وقت نكاح الثاني كان الولد للأول وإن ولدت لأكتر هل مير موقت 
طلاق الأول لم يلزم الأول ثم ينظر إن ولدت لستة أشهر من وقت نكاح الثاني 
فالولد للثاني وإلا فلاء رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ 
أربعة أشهر اوقالت عدن شتة أشهر كان القول قولها وهو ابن الزوج. 

رجل تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
الشراء يلزمه بحكم النكاح وإن جاءت به لستة أشهر من وقت الشراء لا يلزمه هذا 
إذا كان الطلاق واحداً فإن طلقها ثنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق. 


ثتاب العتاق 
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فصل في إعتاق الحربي 


ثتاب العتاق 


أشياق العدى. كثير ”متها الإعقاق:.ومنينا دعوئ: السب وهنيها: الاستيلاد ومنها 
ملك القريب ومنها العبد المسلم إذا زالت يد الكافر عنه وصورته الحربي إذا 
دخل دارنا انا شنترى غلبداً هسلماً ودخل به"دان الحرب يعتق:في كول أبي 
حنيفة رضى الله عله ») وقال صاحباه لا يعتق ولو أسلم العبد الحربي في دار 
الحرب لا يعتق في قولهم ومنها إذا أقر بحرية عبد إنسان ثم ملكه والإعتاق على 
وجوه مرسل ومعلق ومضاف إلى ما بعد الموت وكل ذلك يتنوع إلى نوعين ببدل 
وبغير بدل وألفاظ العتق ضربان صريح يعمل بدون النية وكناية لا تعمل إلا بالنية 
من الفارسية والعربية. 


أ فصل في صريح العربية 


رجل قال لعبده أعتقتك حررتك أنت حر أنت عتيق أنت مولاي أو ناداه فقال 
بااخر با صنيق يا مولاق :أو .فال هذا عق أو قال هذا مولايء:فإن قال أنت 
مولاي وقال عنيت به في الدين لا يصدق قضاء وكذا لو قال أنت حر وقال عنيت 
مر "العم ال يفيدق: قعداه: ولى قال انحا عر لوعي ة| لعف ولو قال أتقد حر 
من عمل كذا أو قال أنت حر اليوم من هذا العمل يعتق في القضاءء ولو قال 
وهبت لك نفسك أو بعت منك نفسك أو تصدّقت عليك بنفسك عتق نوى العتق 
أو لم ينو قبل العبد أو لم يقبل وردّء ولو قال وهبت منك عتقك وقال عنيت به 
الإعراض عن العتق فى إحدى الروايتين عن أبى حنيفة رضي الله تعالى عنه لا 
يعتق» ولو قال لعبده الذي حل له دمه بقصاص أعتقتك ثم قال عنيت به عن القتل 
عتق في القضاء ويسقط عنه الدم بإقراره» ولو قال أنت مولي فلان أو قال أنت 
عتيق فلان عتق قضاء ولو قال أعتقك فلان عن أبى يوسف رحمه الله تعالى إنه لا 
مدن نز ول تا نكراسلك جر ان كص از إضافه إل ماين دهن ادن ين 
كما في الطلاق ولو أضاف إلى جزء شائع بأن قال نصفك حر أو ثلئك حر يكون 
إعتاقاً لذلك القدر خاصة في قول أبي حنيفة بخلاف الطلاق» ولو قال سهم منك 
حر فهو على السدس». ولو قال جزء منك حر أو شيء منك حر يعتق منه ما شاء 


اآأه 


011 كتاب العتاق 


المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ولو قال فرجك حر قال للعبد أو 
للآمة عتل يخلاف الذكر في اهن الرواية ولو قال زفت افرجك عر من المحفاع 
عن أبي يوسف أنها تعتق في القضاءء ولو قال رأسك حر بالنصب أو رأسك 
واس حر بالاقع أر رساك زامو كر بالتترين ولثم رتو اتبينا عن أب بيات رمه 
الله تعالى لا , وح مضه رحيية اللرتجا لىع 1 0 
الإضافة» وقال القاضي الإمام الى العو عل عن الإطلاق 6١‏ فيه 
سواء وحكم المطلق حكم المضاف لا فرق بين قول القائل بعتك رأس هذا العبد 
ل 0 

دجل د خمسة أعد تقال مشر مبايكي 9 وا حرا عير ضمي ولو 
فلاناً وفلاناً اوفلانا 5 في ول افا وذكر في الطلاق لو قال لامرأته 
أنت طالق ثلاثا إلا ا ل سارك الار ولاب 
ل اتن 2 أبن بوتي جب أن لا سحن الأول لاقي ريمدق ل إذا 
تحماس الس ب ار و اه 

د ل م 
العتق فإن نوى عن محمد فيه روايتان» رجل أشهد أن اسم عبده حر ثم دعاه يا 
حر لا يعتق ولو بعث غلامه إلى بلدة وقال له إذا استقبلك أحد فقل له أنا حر 
فاستقبله رجل فقال العبد لمن استقبله أنا حر إن كان المولى قال له حين بعثه 
حي 0 باك اعد ب ا سوسان الجوام اعت انا عور 
نا حر لقان السد لجن استفيكه آنا جر يعن قضاء زماالم يقل بيد انا سير ل 
يعتق؛ كما لو قال لعبده قل أنا حر لا يعتق ما لم يقل أنا حرّء ولو قال لغيره قل 
لغلامي إنك حر أو قال إنه حر عتق للحال» ولو قال للمأمور قل لغلامي أنت حر 
لا ب يعتق ما لم يقل المأمور له ذلك. رجل قال لأم ولده يا حرة أو قال لها قومي 
يا حرة وقال لم أنو به العتق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء: 
رجل قال لعبده يا حر أو قال لأمته يا حرة وقال قلت ذلك كذباً يعتق قضاءء ولو 


كتاب العتاق عره 


قال أردت اللعب يعتق قضاء وديانة» عبد دخل على مولاه فقال له مولاه أي حر 
دخل علينا لا يعتق العبد ولو قال المولى لثوب خاطه مملوكه هذه خياطة حر لا 
يعتق مملوكه» رجل قال حر فقيل له من عنيت فقال عبدي عتق عبده: رجل قال 
عبيد أهل بلخ أحرار أو قال عبيد أهل بغداد أحرار ولم ينو عبده وهو من أهل 
م لاس وسو سه ب 

فى الأرض أو قال كل عبد في الدنياء ٠‏ قال أبو يوسف لا يعتق عبده وقال محمد 
مساك تمان بعت رع هذا الدلاك العلاق رينزد ني ورييتا اد 
عصام بن يوسف وبقول محمد أخذ شدّاد والفتوى على قول أبي يوسفء ولو 
جا د وس سا اد و و م 1 
حر فهو على هذا الخلاف» ولو قال كل عبد في هذه الدار حر وعبيده فيها عتق 
عبيده في قولهمء ولو قال ولد آدم كلهم أحرار لا يعتق عبيده في قولهم؛ رجل 
قال لعبده أو أمته قد أعتقك الله عتق. وإن لم ينو وهو المختارء ولو قال لعبده 
العتاق عليك يعتق» ولو قال عتقك على واجب لا يعتق. 


رجل له عبد في يده صبي فقيل له هذا ابنك فأومأ برأسه بنعم لا د يعقق 4 الألة 
ا ل ل و 01 
هذا ابنك فأومأ برأسه بنعم يثبت نسبه منه؛ لأن إثبات النسب لا يتعلق بالعيان 
فحاز أن"كيك بالاقثارةء رجل ثال لأمته انك مكل هذه لامراة حرة لا تعتق 
إلا أن ينوي العتق» وعدا لو قال لخر اقشع عه الأمة لا" دق امنه لدان 
ينوي» ولو قال لحرة أنت حرة مثل هذه وأشار إلى أمته عتقت أمتهء ولو قال 
للحرة» فأما أنت حرة مثل هذه الأمة لا تعتق أمتهء رجل تزوج بأمته المعروفة 
وأقر بنكاحها لا يجوزء ولا تعتق الجارية» رجل قال لعبده ما أنت إلا حر عتق 
العبدء رجل أمر عبذه بشيء فامتنع فقال أنت إِذَا حر أو قال ما أنت إذا الآخر لا 
يعتق للحال» وهو تعليقء» رجل قال لعبده شئت عتقك عتق» ولو قال أردت 
عبتك لآ يعتقء ولو قال أتت خر أمس وإنما ملكه اليوم عتق بخلاف الطلاق» 
رجل قال لعبده أنت حر على أنه إن بدا لي رددتك عتق العبد» ويبطل الشرطء 
ولو جمع بين عبده؛ وبهيمة وقال أحد كما حر أو قال هذا حر أو هذه البهيمة 
عتق العبد في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى أمة قائمة بين يدي مولاها فسألها 
عاد اوضر فأراد المولى أن يقول ما سؤالك عنها أمة أم حرة فتعجل 

في القول وقال هي حرة أمة عتقت الأمة في القضاء ء لا فيما بينه وبين الله تعالى» 
حل ذلا لهذ نت سدق توقلا عي ار يق ين و ولاك لدبت با لقم ين 
فيما بينه وبين الله تعالى ويعتق في القضاءء ولو قال لعبده أنت أعتق من هذا في 
الملك أو قال في السنْ لا يعتق في القضاء ويدين» ولو قال أنت حر يعني في 


الحسن لا يدين في القضاءء ولو قال أنت عتيق وقال عنيت به في الملك لا يدين 
في القضاءء ولو قال أنت عتيق في السن لا يعتق» ولو قال أنت حر النفس يعنى 
في الأخلاق عتق في القضاءء رجل قال لعبده إن ملكتك فأنت حر عتق للحال 
وما بعد اليمين فهو ملك حادثء رجل قال لعبده أنت عبد الله لا يعتق» وكذا لو 
قال أنت لله لا يعتق في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وإن نوى» وقال محمد 
إن أراد العتق فهو حرء وإن أراد الصدقة فهو صدقة, وإن أراد به كلنا لله لا يلزمه 
شيء » رجل قال لغيره أليس هذا حراً وأشار إلى عبد نفسه عتق في القضاءء رجل 
قال عبيدي أحرار وهم عشرة عتق عبيده» وإن كانوا مائة. رجل قال لمملوكه أنت 
غير مملوك لا يكون ذلك عتقًا منه وليس له أن يدعيه» وإن مات لم يرثه بالولاء» 
رجل قال لعبده نسبك حرء أو قال أصلك حر إن علم أنه سبى لا يعتق» وإن لم 
يعلم أنه سبى فهو حرء ولو قال أبواك حران لا يعتق لاحتمال أنهما عتقا بعدما 
ولدء رجل قال لأمته العلقة والمضغة التي في بطنك حر يعتق ما في بطنهاء رجل 
قال لعبده تصبح غداً حراً كان العتق مضافاً إلى الغدء ولو قال تقوم حراً أو تقعد 
حرأ يعتق للحال» صحيح قال لعبده أنت حر من ثلثي مالي يعتق من جميع 
المال. . رجل قال لعبده في مرضه أنت لوجه الله فهو باطل ولو قال جعلتك لله في 
صحته أو في مرضهء أو في وصيتهء وقال لم أنو العتق أو لم يقل شيئاً حتى 
ماتء» فإنه يبا ؛ وإن نوى العتق فهو حرء رجل قال لعبده افعل في نفسك ما 
شئتء فإن أعتق نفسه قبل أن يقوم من مجلسه عتقء ولو قام قبل أن يعتق نفسه 
لم يكن له أن يعتق نفسه بعد قيامه عن المجلس» ٠‏ وله أن يهب نفسهء وأن يبيع 
نفسهء وإن يتصدق بنفسه على من شاء يجوز ذلك» رجل عاتبته امرأته في جارية 
له فقال لامرأته أمرها في يدك فأعتقتها المرأة» فإن نوى المولى العتق عتقت وإلا 
فلاء فإن هذا يكون على البيع» ولو قال لها أمرك فيها جائز فهذا على العتق 
وغيره؛ رجل قال كل عبد لي حر وله عبد بينه وبين غيره لا يعتق» ولو كان له 
عبد ولعبده عبيد فقال كل عبد لي حر عتق عبده سواء كان عليه دين أو لم يكن 
أما عبد عبده لا يعتق في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» إذا كان على العبد 
دين يحيط برقبته نوى المولى عتقهم أو لم ينوء وإن لم يكن على العبد دين عتقوا 
إذا نوى المولى عتقهم وإلا فلاء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن نوأهم 
عتقوا وإ وإلا فلا كان على العبد دين أو لم يكن» وقال محمد رحمه الله تعالى 
عتقوا جميعاً في الأحوال كلهاء رجل له عبد ولعبده ابن فقال المولى لعبده ابنك 

حر ابن حر عتق الابن ولا يعتق الأب» ولو قال ابنك ابن حر عتق الأب ولا 
يعتق الابن» رجل قال لعبده يا تيم ازاد قالوا هذا بمنزلة ما لو قال لعبده نصفك 
حر عند أبي حنيفة يعتق نصفه وعند صاحبيه يعتق كله» رجل قال لعبده تاتونيده 


كتاب العتاق هاه 


توذي بعذاب تواندربوذم اكنون كي نيشتى بعذاب تواندرم قالوا هذا إقرار منه 
بالعتق فيعتق في القضاء. 

رجل قال لعبده توازادترازمنى إن نوى العتق عتق» وإلا فلا كما لو قال لامرأته 
أنت أطلق من فلانة» ثم قال على قول أبي يوسف إن نوى الطلاق تطلق وإلا 
فلاء عبد وضع تحت رأسه منديل المولى فقال مولاه بالفارسية بارخداي 
مرادستارمومى بايذبايذين نهد لا يعتق؛ لأن هذا الكلام يذكر للتعظيم كأنه قال 
بزرك مرا فلا يعتق» عبد قال لمولاه زارادي من بيداكن فقال المولى ازادى توتيد 
اكردم لا يعتق؛ لأنه يحتمل التعليق والتدبير وغير ذلك» أمة قالت لمولاها اعتقني 
فقال لها بالفارسية ايذون كيركه ازادكردم ولم ينو العتق لا يعتق كما لو قال 
لامرأته خويشتن بخر فقال خريدة كير أو قال لغيره بعت منك هذا العبد بكذا فال 
خريةة كير فإ ذلك لذ يكون جرانا : 

عبد أخذ مولاه في موضع خال فقال له إن أنت أعتقتني وإلا قتلتك فأعتقه 
مخافة القتل» فإنه يعتق ويسعى في قيمته لمولاه؛ لآن"المولى كان :جيه له المكره 
من عبده والمكره يرجع على المكرهء رجل قال لعبده يا ازادمرد أو قال يا 
ازادمرد من أو قال لأمته يا ازادزن أو قال يا ازادزمن أو قال يا كذبا نوى أو قال 
يا كذبا نوى من أو قال يا سيده أو قال يا سيدتي اختلفوا فيه قال بعضهم إن 
أضاف إلى نفسه يعتق وإلا فلا والمختار ما اختاره الفقيه أبو الليث إنه إن نوى 
الإعتاق يعتق وإلا فلا؛ لأن الإعتاق يعتق وإلا فلاء لأن هذه كلمات لطف ظاهراً 
فلا يقع بها العتق إذا لم ينوء ولو قال لعبده يا ازادمرد لا يعتق» وإن نوى». رجل 
امودا العم عسدسيره ثم دعاه يا ازاد ب يعنق؟“لأنه دعاة بغيز اسمةء وكذا لو 
سماه بالفارسية ازاد ثم دعاه يا حر يعتق» رجل قال لعبده يا بادخداي أو قال يا 
بادخداي من ولم ينو لا يعتق كما لو قال يابزرك أو يابزرك من؛. رجل قال لعبدين 
له يا سالم أنت حر يا مبارك فهو على الأولء. ولو قال يا سالم أنت حر يا مبارك 
على ألف درهم كان على الأخيرء وإذا تم الكلام قبل أن يدعو بالأخير فهو على 
الأول» رجل له جارية حامل فقال لها المولى بعدما خرج بعض الولد أنت حرة 
إن كان خرج أكثر الولد وهو النصف مع الرأس أو الراس لا يميق الول إن 
كان الخارج أقل عتق الولد؛ لأن إعتاق الأم لا يكون إعتاقاً للولد المنفصل 
وللأكثر اك الكل فلا يعتق الولد بإعتاق الأم» رجل أعتق جارية إنسان فأجاز 
المولى إعتاقه بعدما ولدت لا يعتق الولدء رجل قال إن اشتريت مملوكين فهما 
حران فاشترى حاملاً لا يعتقان» ولو قال لأمته كل مملوك لي غيرك حر لا يعتق 
حملهاء رجل قال لأمته الحامل في صحته أنت حرة أو ما في بطنك فولدت من 
الغد غلاماً ميتاً استبان خلقه عتقت الجارية في قياس قول أبي حنيفة» ولو لم تلد 


كام كتاب العتاق 


حتى ضرب إنسان بطنها فألقت من الغد جنينا ميتاً استبان خلقه فهو بالخيار إن أعتن 
الأم يعتق الجنين بعتقهاء وإن لم تكن حاملاً عتقت الجارية؛ رجل قال لآخر أنا 
مولى أبيك أعتق أبوك أبي وأمي لم يكن القائل عبداً للمقر له وكذا لو قال أنا مولى 
أبيك ولوريقل , أعتقني أبوك, ؛ فإنه يكون حرأًء ولو قال أنا مولى أبيك أعتقني فهو 
مملوك إذا جحد الوارث إعتاق الأب إلا أن يأتي المقر ببينة» رجل أعتق عبده» وله 
ها اتحاله لسؤلام ل توي يتوازق العيد أي ترب كاه المولى ».رجحل قال لعيده الى 
حر البتة فمات العبد قبل أن يقول البتة فإنه يموت عبداً . 

رجل قال دمترلدها أانت حرة من ن العمل أو من دخول البيت» وقال لم أنو 
العتق لا يدين ه فى القضاء ولا يسعه أن يقر بها قال أبو يوسف يدين فيما بينه وبين 
اله تحال وريج :قال لجده رانك زأمن ,الحين أن يددلف بلان ادر ل يعفن ‏ لان 
تشبيه وكذا لو قال أنت مثل الحرة؛ رجل قال لجاريته يا مولى زاده لا تعنق كما 
لو قال يا ابن الحر أو يا ابن الحرة. 

فصل فيما لا بقع به العتق إذا لم ينو وما لا يع به العتق وان نوى 
رجل قال لعبده لا سبيل لي عليك, أو قال لا ملك لي عليك أو لا رق لى عليك 
الم سه ل سر رو ار قال لا 
سيل إن غليك إل سيل الولاء» وقال لم أنو به العتق عن محمد انه رمق رلا يضق 
ا ل ا لي 

رجل قال كل ما لي حر وله عبد فقال لم أنو العتة ق لا يعتق عبده؛ رجل قال 
لأبته أ طلففلت. وتو ا لعن قال بو رسف تعكق لور قال لها فرجك على حرام 
لتر لحن ١‏ عت وار فال فده بيتك ( سات وري إن ود العلل اي 
فلاء وكذا الطلاق؛ ولو قال لعبده لا سلطان لي عليك أو قال اذهب حيث شئت 


أو قال توجه أين ين شئت لا يعتق؛ وإن نوى» ولو قال لأمته أنت طالق أو أنت 


بائن أو أبنت مني أو حرمتك أو أنت خلية أو برية أو اختاري فاختارت أ و قال 
اخرجي أو انتيرتي نفعلت :ذلك لا تعيق عتدناء وإن نوى العتق» وكذ ذا لو قال 
لست بأمة لي أو قال لا حق لي عليك لا تعتق» وإن نوى العتق» وكذا لو قال 
لست بأمة لي وقال لا حق | لي عليك لا تعتق» وإن نوى. 
اد 
رجل قال لأمته ! إذا مات والدي فأنت حرة ثم باعها من والده؛ ثم تزوجهاء ثم 
قال لها إذا مات والدي فأنت طالق ثنتين» ثم مات اواك كا رمصفة يون أو ألا 
ا ل سم 
حتى أنظرء رجل تشاجر مع أمّه فقال بلنذه من 3101 كو ازلزر تاتوا زغم تمرى 


كتاب العتاق /ااه 


فخرج هو من البلد ثم رجع قبل موت الأم؛ قالوا يكون بارأ في يمينه؛ ولا يعتق 
عبده» رجل قال لعبده ان بعتك في هذا البلد أبداً فأنت حر قباعه بيعا صحيحا لا 
يعتق! لأنه كما حنث زال العبد عن ملكه فلا يعتق؛ وإن باعه بيعاً فاسداً إن سلمه 
إلى المشتري أولاً» ثم باعه لا يعتق أيضاً ؛ لأنه كما تم البيع بينهما ملكه 
المشتري» وانخاعه يها عدا ثم سلمه إلى المشتري عتق ؛ لآن شرط الحنث 
قد وجدوا العبد باق على ملكه فيعتق» ولو قال إن اشتريت عبداً فهر حرء 
فاشترى عبداً شراء فاسداً لا يعتق؛ لأنه لم يملكه قبل القبض فانحلت اليمين لا 
إلى جزاءء وإن اشترى عبداً شراء ادا بعدما تتاركا البيع الفاسد لا يعتق؛ لأن 
اليمين انحلت البيع الفاسد لا إلى جزاء فلا ينحل مرة أخرىء ولو قال لعبد الغير 
إن وهبك فلان مني فأنت حر فوهبه منه إن كان العبد في يد الواهب لا بي يعتق؛ 
لأنه حنث قبل يي ا ل ا 
الجوهؤات له إن هذا الواهب فقال وهبته لك لا ب يعتق وإن بدأ الطالب فقال هبه 
منى فقال وهبت عتق. 

وجل قال ل«اعتريت عبدين , فهما حران فاشترى عبداً شراء صحيحاً؛ ثم 
ا الحالف أ ّ العبدين شاءء ولو قال أ ول عبدين 
شتريهما فهما حران؛ فاه شترى عبداً : لم عدي لايس رجه مهن ولو اشترى 
عبداً. ثم اشترى عبداً وأمة عتق العبدان» رجل قال لعبده إن شتمتك فأنت حرء 
ثم قال له لا بارك الله فيك» أو قال اللهم العنه لا يعتق؛ لأن شرط الحنث الشتم 
وهذا دعاء وليس بشتم» رجل قال لمكاشه :إن انث عبدي كانت عر له عق ؟ لأنه 
ليس بعبد له مطلقاً. رجل قال لعبده أنت حر على أن تدخل الدار فقيل هو حر 
دخل الدار أو لم يدخل؛ رجل اتهم غلامه في لجام ضاع فقال المولى إن أقلعت 
عنك الضرب حتى تصدقني فعليٍ كذا فضربه فقال العبد لم آخذ ثم قال أخذت 
وترك الضرب لا د : حك الا يخلرز ها آن كان عداو لم يات وقد قالهما 
جديا مين اا رجل قال إن اشتريت عبدين فى عقدة فهما حران». واشترى 
ثلانة أعبد في عقذة راحدة بعيق أثنان متهم وله الخبال يوققة على اثتين منهم؛ 
وكذا لو قال إن اشتريت عبدين معاًء فاشترى ثلاثة أعبد في عقدة واحدة يعتق 
1500007 رجل قال كل جارية ا شتريتها ما لم أشتر فلانة فهي حرة 
فغابت المحلوف عليها أو مانت فاشترى أخرى في الغيبة تعتق؛ لأنه اشترى 
غيرها حال بقاء اليمين» وفى الموت لا تعتق فى قول أبى حنيفة ومحمد؛ لأن 
رجل قال لأمته إن وطئتك ما دمت في هذه الحجرة فأنت حرة فتحولا عنها 
ووطئها في حجرة أخرى أو لم تطاهاة اثم ريطا إلى هذه الحجرة ووطئها فيها لا 


6ه كتاب العتاق 


تعتق؟؛ لأن اليمين انتهت بالتحول عنهاء رجل قال لمماليكه أيكم بشرني بقدوم 
فلان فهو حرء فعلم واحد منهم بقدوم فلان وأمر آخر أن يذهب إلى المولى 
برسالته فجاء الرسول إلى المولى إن قال أيها المولى إن عبدك فلاناً يقول أبشرك 
بقدوم فلانء أو قال إن عبدك فلاناً أرسلني إليك يقول أبشرك بقدوم فلان عتق 
المرسل دون الرسول؛ لذن المربيل هود الذي بره لك ينمتا ناعير تون قال 
الرسول أيها المولى فلاناً قد قدم وأرسلني عبدك فلان إليك لا بشرك عتق 
الرسول دون المرسل لآن البشان: وحدت عن الزسول» رجل قال لفلان علي ألف 
درهم وإلا فعبدي حرء ثم أنكر المال إن قال ليس له علي شيئ لا يحنث؛ لأن 
شرط الحنث عدم المال عليه وقت اليمين» ولم يثبت ذلك» وإن قال لم يكن له 
على شيء وقت اليمين عتق؛ لأنه لما أنكر الوجوب وقت اليمين فقد أقر بشرط 
الحنث. رجل قال لعبده ه أنت حر قبل الفطر والأضحى بشهر عتق في أول 
رمضان؛ رجل قال كل عبد أشتريه فهو حر إلى سنة فاشترى عبداً لا يعتق حتى 
يأتي عليه سنة من وقت الشراء» ولو قال كل عبد أشتريه إلى سنه فهو حر فكل 
عبد يشترى من الساعة التي حلف إلى تمام السنة يعتق عند الشراء؛ لأن في 
الصورة الأولى أدخل السنة في العتق فيصير قائلاً عند الشراء الذي اشتراه أنت 

حر إلى سنة فيعتق بعد سنة وفي الصورة الثانية ذكر السنة بعد الشراء» فكانت 
السنة أجلاً لليمين» رجل قال لعبده إن مت إلى مائتي سنة» فأنت حر قال أبو 
يوسف هو مدبر مقيد» وقال الحسن بن زياد هو مدبر مطلق؛ لأن على قول 
أصحابنا إذا ذكر وقتاً طويلاً يعيش إلى تلك المدة أو لا يعيش يعتبر الوقت» ولا 
يكون ذكر هذا الوقت بمنزلة التأبيد وعلى قول الحسنء» إذا ذكر وقتاً لا يعيش إليه 
يكون:ذكر الوفت اللعائيد والعمر أصله ما عرف في كتاب النكاح إذا تزوج امرأة 
إلى وقت يكون متعة عندنا طالت المدة أو قصرت» وعلى قول الحسن إذا ذكرا 
وقتآ لا يعيشان إليه لا يكون متعة؛ صحيح قال لعبده أنت حر قبل موتي بشهر ثم 
اد عل حي لابج د من التزرمااه كال شيع بعتن من سي 
المال» وهو الصحيح؛ لأن على قول أبي حنيفة رحمه الله يستند العتق لعتق إلى أول 
شهر قبل الموت وهو كان صحيحاً في ذلك الوقت. 

رجل أوصى بوصايا وكتب في وصيته إن عبده فلاناً حر بعد موته ولم يسمع 
ذلك منه أحد ثم مات وجحدت الورثة تدبيره يستحلف الورثة ثة على علمهم إن أقر 
الواركنيها فى كانه الوصية عكن شٍ عتق العبد إذا كان يخرج من ثلث ماله ويلزم السعاية 

فيما زاد على الثلث إذا كان لا يخرج وكذا لو كان على الميت دين يحيط برقبته 
يعتق ويسعى في جميع قيمته ثم اختلفوا في قيمته قال بعضهم قيمة المدبر قيمته لو 
كان قناء وقال بعضهم قيمة المدبر ثلثا قيمته لو كان قناً وقال بعضهم ينظر بكم 


كتاب العتاق 4ه 


يستخدم مدة عمره من حيث الحزر والظن فتجعل قيمته ذلك» وقال الفقيه أبو 
الليث قيمة المدبر نصف قيمته لو كان قنا وهكذا ذكر الشيخ الإمام المعروف 
بخواهر زاده؛ لأن للقن منفعتين منفعة البيع وما شاكلها من التمليك بالدين 
والأمهار وغير ذلك ومنفعة الإجازة والاستخدام وبالتدبير تفوت الأولى وتبقى 
الثانية فكانت قيمته نصف قيمته لو كان قنّاء ولو كان التدبير مقيدا يقوم قناء رجل 
قال في مرضه أعتقوا عني فلاناً بعد موتي إن شاء الله أو قال هو حر إن شاء الله 
في القياس يصح الاستثناء فيهما وفي الاستحسان يصح الاستثناء في قوله هو حر 
إن شاء الله ولا يصح في الأمر بالإعتاق» مريض قال لقوم معلومين اين بند كان 
مرابنده مهليت ينبغي لهؤلاء أن يعتقوهمء رجل قال لعبده لا سبيل لأحد عليك 
بعد موتي قالوا يصير مديراء رجل قال لمملوكه اخدم ورثتي بعد موتي سنة» ثم 
أنت حرء فمات بعض الورثة» قال بعضهم إذا مضت السنة من قوت الموت 
يعتق» رجل مات وترك جارية وعليه دين يحيط بماله قال نصير لا يحل للوارث 
وطء الجارية» قيل له إن لم يكن الدين محيطاً قال وإن كان الدين قليلاً 
فكذلكء» ولو ترك الميت عقاراً وجارية وعليه دين فقال الوارث اجعل الدين في 
العقان واحسن 'الصار :43 زرى عن مكمه آنه قال له ولك فيل له لو كان بودن 
الميت قدر قيمة الجارية» وله أموال سوى الجارية» فأعتق الوارث الجارية؛ ثم 
هلكت تلك الأموال قال الجارية حرة ويضمن الوارث قيمتها للغرماءء رجل قال 
لعيده إميت فأنت هر أو قال معن متاو معن مناامت"أى قال إذا محدشد فى 
حدث الموت فأنت حر فهو مدبر مطلق لا يجوز بيعه؛ فإن باعه وقضى القاضي 
بجواز بيعه نفذ قضاؤه ويكون ذلك فسخاً للتدبير حتى لو عاد إليه يوماً من الدهر 
بوجه من الوجوهء ثم مات لا يعتق ولو قال إن مت من مرضي هذا أو في بلد 
كذا أو قال إن حدث بي حدث الموت من مرضي هذا أو في سنتي هذهء فأنت 
حر جاز بيعه. وإن مات المولى قبل البيع يعت يعتق من الثلث» رجل قال لأمته عند 
الوصية إذا خدمت ابني وابنتي هذه حتى يستغنيا فأنت حرة» قالوا إن كان الابن 
والبنت كبيرين تخدمهما حتى تنزوج الجارية ويصيب الابن ثمن الجاريةء وإن كانا 
مشويق تسيب حت ريذركا الآن اسعشاء الكيزين والصعرية يكون عندنا قلناء 
وإن كانا كبيرين فتزوجت الابئة وبقي الابن تخدمها جميعاً؛ لأن شرط العتق 
خجدمعهما عتى يشتعننيا فلا تعدق عند اسعغناء أحدهماء وكذا لو كانا صغيرين 
تأدرك ارهج تكديهها حييد تحن . نذرك الاك وإناماث العدعتنا قبا ذلات 
بطلت الوصية؛ لأنها كانت متعلقة بخدمتهما وقد وقع اليأس عن ذلك. 

رجل قال لعبدين له أحدكما حر بعد موتي وله وصية مائة درهم. ثم مات عتقا 
ولهما وصية مائة درهم بينهما؛ ؛ لأنه لما مات شاع العتق فيهما جميعاً فتشيع 


لون كتاب العتاق 


الوصية؛ ولو قال ولكل واحد منكما مائة درهم بطلت إحدى المائتين؛ لأن 
أحدهما عبده فلا تصح له الوصية؛ رجل قال في وصيته أعتقوا عبدي الذي هو 
قديم الصحبة تكلموا في قديم الصحبةء قال أكثرهم قديم الصحبة من صحبه سنة 
وأخذوا ذلك من قوله تعالى #حَيَّ عَادَ كَلْميَجُونٍ قدو # والفرحون تيت على 
البجلة فطع في كز رسيدده فالذي يبقى سنة يكون قديماًء رجل قال لله على أن 
أعتق هذا العبد فقتل العبد خطأ أو أخذ المولى قيمته لا يلزمه التصدق بالقيمة» 
ولو قال لله على أن أتصدق بهذا العبد فقتل العبد خطأ وأخذ المولى قيمته كان 
عليه أن يتصدق بقيمته؛ لأن في الوجه الأول التزم الإعتاق فيتقيد بمحل الإعتاق» 
وهو العبد وأما في الوجه الثاني التزم الصدقة والقيمة تشارك العبد في قبول 
الصدقة. رجل قال لعبده أنت مدبر على ألف قال أبو حنيفة لا يعتبر قبول العبد 
قبل الموت؛ كان للمولى أن يبيعه فإن لم يبعه حتى مات المولى وهو في ملكه 
فقيل الآلك عققء وقال أبو يوسف إن لم يقبل حتى قال المولى ذلك ليس له أن 
يقبل بعد الموت» وإن قبل حيخ قال الهولق كان مديراً وعليه الألف إلا إذا مات 
المولى» ولو قال الرجل لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم يعتبر قبول 
العبد بعد الموت في ظاهر الرواية» وإذا قبل بعد الموت قالوا لا يعتق إلا بإعتاق 
الورثة» اك قال أنت حر على ألف درهم بعد موتي يعتبر القبول للحال. وإذا قبل 
بير عدير اءاعالا بلدمة امال 4 كن اكد دكاتي مالك اولي والمولى لا 
مرحت خلى ضيذه الا وابولن قال ليده ان شئت فأنت حر بعد موتي» قال 
محمد رحمه الله كانت المشيئة بعد الموت» وكذا لو قال إذا جاء غد فأنت حر إن 
شئت كانت المشيئة إليه بعد طلوع الفجر من الغد وكذا لو قال أنت حر غداً إن 
شئت كانت المشيئة في الغدء ولواقال إن شعت فأنت سن عدا كانت المشيعة إليه 
للحال ل في قول ف يوسف ومحمد وظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه» 
وعن أبي يوسف في رواية الأمالي إن قدم المشيئة تعتبر المشيئة للحال» وإن أخر 
تعتبر المشيئة في الغد وعن أبي حنيفة فى رواية المشيئة إليه فى الغد فى الفصلين 
وكذللهافى العدير “عند يعقير القيول. فته الميك على كل عدال »وجل قال لعنده 
أنت حر يوم أموت» ونوى باليوم بياض النهار دون الليل لا يكون مدبراً ويصير 
كأنه قال أنت حر بعد موتي في النهارء فلم يكن العتق معلقاً بمطلق الموت فكان 
له ان يبيعه. ولو قال أنت حر بعد موتي بيوم لا يكون مدبراً مطلقاً وله أن يبيعه 
ولو مات المولى وهو في ملكه يعتق من الثلث إذا مضى يوم بعد موته ولا يعتق 
إلا بإعتاق الوارث» رجل قال كل مملوك لي بعد موتي حر فما كان في ملكه يوم 
المقالة يكون مدبراً وما يملكه بعد المقالة لا يكون مدبراًء ولو قال إذا ملكت 
فلاناً فهو حر بعد موت فملكه كان مديراً؟ لأنه علق الحرية بموته مظلقاً إلا أنه 


كتاب العتاق ١ه‏ 


على تلك الجملة بشرطء وهذا لا يخرجه من أن يكون مدبراً كما لو قال لعبده إن 
كلدت قلانا قانع حمر بعد موتي فكلمه يصير مدبرأء رجل قال كل مملوك أملكه 
فهو حر إذا جاء غد يدخل في ذلك المدبر وأم الولد وولدها ولا يدخل فيه 
محا رح ليد دن كان انا رقت لمطالاه ل بحي كايا 1 رمج الخد 
ولا يدخل في ذلك من يملكه بعد اليمين؛ ولو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو 
حر يدخل فيه من كان في ملكه وقت المقالة وما استفاده في يومه وكذا لو قال 
هذا الشهر أو هذه السنة ولو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو على ما كان في 
نفك و بسنل ما كناد .نين ساععة لان سد ب العنا عه تالرعانية القن يتكرها 
المنجمون يصدق في إدخال ما يستفيد بعد الكلام ولا يصدق في صرف العتق 
عما كان في ملكهء ولو قال كل مملوك أملكه غداً فهو حر ولم ينو شيئاً » قال 
محمد يعتق من كان في ملكه للحال ومن ملكه إلى الغد وغداًء وقال أبو يوسف 
رحمه الله تعالى يعتق ما يستفيد في الغد لا غيرء ولو قال كل مملوك أملكه يوم 
الجمعة فهو حر يعتق من كان يملكه يوم الجمعة في قول أبي يوسف. ولو قال 
كل مملوك لي فهو حر يوم الجمعة يدخل من كان في ملكه للحال ويعتق يوم 
الجمعة ولو قال كل مملوك أملكه فهو حر إذا جاء غد فهو على ما كان في ملكه 
للحال في قولهمء ولو قال كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر يدخل فيه ما 
يستفيد في الثلاثين من حين حلف ولا يدخل فيه من كان في ملكه وقت المقالة 
وعلى هذا إذا قال إلى سنة أو سنة أو أبداً أو إلى أن أموت يدخل فيه ما يستفيد 
في تلك المدة دون ما كان في ملكهء ولو قال أردت بقولي سنة من تبقى في 
دك من ١‏ بلح الي القهاء ادن ضما نات وين اله لحالي! ولو قال كل 
مملوك حر إن دخلت الدار أو قدم الشرط فقال إن دخلت الدار فكل مملوك ملكه 
حر فهو على ما كان في ملكه وقت المقالة ويعتق عند وجود الشرطء ولو قال إن 
فعلت كذا فكل مملوك أملكه يومئذٍ حر فهو على ما كان في ملكه عند وجود 
الشرط. ولو قال كل , مملوك أشتريه فهو حر إن كلمت فلاناً فهو على ما يشتريه 
قبل الكلام» ولو قال إن كلمت فلاناً فكل مملوك أشتريه فهو حر فهذا على ما 
يشتري بعد الكلام» ولو قال كل مملوك أشتريه إذا كلمت فلاناً فهو حر فهذا على 
ما يشتريه بعد الكلام» ولو قال كل جارية أشتريها فهي حرة إلى سنة فاشترى 
جارية قال محمد لا تعتق حتى تتم السنة. 
رجل قال لعبده إذا أديت إلي ألفاً أو قال متى أديت إليَ ألفاً فأنت حر لا يعتق 
قبل الأداء ولا كزة نف ا على السفلسن: ٠»‏ ولو قال إذا أديت لا يعتق قبل 
الأداء ويفعصر غلى التسعلين وله نيجع تيل اداه إن بحا ا لعي سالقيه الى 
ببعض الألف لا يجبر على القبول فإن وضعها في موضع يقدر المولى على قبضها 


لفن كتاب العتاق 


كان ذلك فشادؤ يق العيدة ولو حلف المولى أنه لم يؤد إليه الألف حنث في 
يمينه» ولو قال لأجنبي إذا أديت إليّ ألفاً فعبدي هذا حر فجاء الأجنبي بألف 
ووضعها بين يديه لا يجبر المولى على القبول ولا يعتق العبد. ولو حلف المولى 
إنه لم يقبض من فلان ألفاً لا يحنث فإن كان المال للحالف فقال صاحب المال 
إن أدى إلى فلان الألف التي لي عليه فعبدي حر فجاء فلان بالألف إلى الحالف 
فلم يقبل حنث في يمينه ولو هلك الألف هلك من مال الحالف ولو قال لعبده إذا 
أفيث إلى الغا فانك حر تقب العند* لم قال له حط عني منها مائة أو قال خذ مني 
مائة ديئار مكان ألف درهم فحط عنه مائة درهم وأدّى إليه تسعمائة درهم فإنه لا 
يعتق ولو أدى إليه ألفاً من مال اكتسبه قبل هذه المقالة يعتق ويرجع المولى عليه 
بمثلهاء ولو أدى إليه ألف من ل وال الس بعتظده اقالطا 0 اند عله 
ولو مات العبد قبل أداء الألف وترك مالا فماله لمولاه ولا يكون هو بمنزلة 
المكاتب» ولو باعه ثم اشتراه فأدى إليه ألفاً عتق ويجبر المولى على القبول في 
قول أبي يوسف ولا يجبر في قول محمدء ولو قال لعبده في مرضه إذا ديت إلن 
ألفأ فأنت حر وقيمته ألف فأدى إليه ألفآ من مال اكتسبه بعد هذه المقالة يعتق من 
جميع ماله استحساناً ولو قال أنت حر على ألف درهم تؤديها إلى نجوماً كل شهر 

كذا تكون كتابة؛ رجل قال لرجلين دبرا عبدي فلاناً فدذبره أحدهما جاز 0 إذا 
جنى جناية توجب المال كان عقل جنايته على المولى يضمن الأقل من قيمته ومن 
ا الجناية في ماله عاية ولا يكون على عاقلته. وإن جنى على المولى أو على 
ماله كان هدراً إلا أن يقتل مولاه خطأ فيسعى في قيمته المدبرة إذا ولدت من 
سيدها ولداً تصير أم ولد. 


أ فصل ف الاستيلاد 


كل مملوكة يقبت نسب ولدها ممن يملكها أو يملك بعضها كانت أم ولد لمن 
ثبت نسب ولدها منهء وكذا الجارية إذا ولدت ولداً من غير المولى بنكاح أو 
وطء بشبهة ثم ملكها فمن ثبت نسب ولدها منه تصير أم ولد له عندناء وإن ملك 
ولده منها عتق عليه وإن ملك ولداً لها من غيره يكون ملكاً له أن يبيعه: ولو قال 
حمل جاريتي هذه مني أو قال ما في بطنها من ولد فهو مني فأسقطت سقطاً 
اال ا لحي اع صر 1 يا دروا وساي د الور 11 
قال حمل هذه الجارية : مني أو قال ما في بطنها من ولد فهو مني ثم قال بعد ذلك 
كان ريحاً ولم يكن ولداً فصدقته الأمة في ذلك أو كذبته كانت أم ولد له ولو قال 
ما في بطنها مني ولم يقل من حمل أو ولد : ثم قال كان ريحاً فصدقته الأمة لم 
تكن أم ولد له. 


كتاب العتاق اه 


رجل قال لجاريته قد ولدت هذه أم ولدي إن كان القول في الصحة تصير أم 
ولد له سواء كان معها ولد أم لم يكنء» وإن كان القول في مرض الموت فإن كان 
معها ولد تصير أم ولد له تعتق من جميع ماله» وإن لم يكن معها ولد تعتق من 
الغالث وأ م الولد تعتق بموت المولى من جميع ماله ولا سعاية عليها على كل 
حال ولا جرد إخراجها عن ملكه إلى غيره ببيع أو هبة أو وصية أو صدقة أو 
أمهارء وإن باعها وقضى القاضي بجواز بيعها لا ينفذ قضاؤه في أظهر الروايات 
ولا تضمن أم الولد بالغصب والبيع الفاسد والإعتاق في قول أبي حنيفة وإنما 
تعمن نيما يضمن الحرة الجارية المتشركة إذا ولت قادعاء معا تصير ام ولذ 
لهما فإن أعتقها أحدهما أو مات عتق كلها في قولهم ولا سعاية عليها ولا ضمان 
على المعتق في قول أبي حنيفة» وقال صاحباه إذا مات أحدهما تسعى في نصيب 
الآخر وإن أعتقها أحدهما يضمن المعتق نصف قيمتها إن كان موسراً 3 
للآخر في نصف قيمتها إن كان معسراًء جارية ولدت من رجل بنكاح ثم شتراها 
ل ارك لي في ا ره 
يشتريا الجارية ولكن ملكا الولد بهبة أو شراء ونحو ذلك عتق الولد وسعى 
للآخر في نصيبه ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة» وقال صاحبه يضمن إن كان 
موسراً ويسعى العبد إن كان معسرأء كيرا لي قن ا لجال الا يفي ا 
ثلث قيمتها لو كانت قنة» رجل أعتق تق أم ولده على أن تزوج نفسها منه فقبلت 
عتقت وإن أبت أن تزوج نفسها منه لا سعاية 5 عليهاء ولو أعتق أمته على أن تزوج 
نفسها منه فأبت أن تزوج نفسها منه كان عليها السعاية في قيمتها . 
رجل قال لجاريته إن كان في بطنك غلام فهو مني وإن كان جارية فليس مني 
ينبت نسب الولد منه غلامً كا أو جارية؛ ولو قال إن كان في بتك ولد هو 
ع اراسي ترللارفة لال من بيده اشير يليت يثبت نسب الولد منه» وإن ولدت 
لأكثر قرم سنة أشدهر لك يثبت والتوقيت باطل» أم ولد الذمن إذا أسلمت تخرج إلى 
الحرية بالسعاية وإذا قضى القاضي عليها بالسعاية كان حالها كحال المكاتب ما 
ل لي ليو ات 
أمته من عبده فولدت وادعاه المولى لا يثبت : من المولى ويكون من الزوج 
ويعتق الولد على المولى بإقرارهء رجل 0 جارية ولده تصير الجارية أم ولد 
له ويغرم قيمتها ولا يغرم عقرهاء وإذا توج الوجل سارية !جد لمكو ردنت 0ه 
لا تصير الجارية أم ولد له ويعتق الولد بالقرابة» وإذا أراد الرجل أن يطأ جاريته 
ولا تصير أم ولد له ولد ولدت فإنه يبيعها من ولده الصغير ثم يتزوجهاء وإذا 
ولت جارية الرجل: فادعاة المولق وآبوه كان الولد من المولى + ولو وطىئء تجارية 
امرأته أو حارية :والكة او ده قولذت #واذعاه لأ ينبت النسي:ويدرأ عه الخد 


04 كتاب العتاق 


للشبهة فإن قال أحلها المولى لي لا يثبت النسب إلا أن يصدقه المولى في 
الإحلال وفي أن الولة منه كان صدقه في الأمرين جميعاً ثبت النسب وإلا فلا وإن 
كذبه المولى تيقلك الجارية يرما من اللس :تبك الست 

رجل في يديه غلام صغير لا يعبر فقال هو عبدي كان القول قوله فإن أدرك 
الغلام وقال أنا حر لا يقبل قولهء وإن أقام البينة قبلت بينته» وإن كان الغلام 
ير فقال الذي هو في يديه هو عبدي وقال الغلام أنا عبد فلان ن كان القول قول 
الذي في يديه ولو لم يقل أنا عبد فلان ولكن ن قال أنا حر الأصل كان القول 
ل رجحل ل ل ل ا فأعتقه ثم جاء آخر وأقام البينة إنه عبده 
قبلت بينته ويقضي له بالعبد ويبطل إعتاق الأول» رجل باع غلاماً ثم ادعى أنه 
كان أعتقه أو دبره لا يقبل قوله؛ ولو اوغى" أله اكه علق من كانةديك السيب 
ويبطل البيع. رجل فجر بأمة فولدت ثم اشتراها لا تصير أم ولد له استحساناً» 
وإن اشترى الولد عتق عليه؛ رجل اشترى أمة لها ثلاثة أولاد ولدتهم في بطون 
مختلفة فادعى واحداً منهم أنه ولده ثبت نسبه منه والباقون أأقاء اله ا 
رجلين ولدت ولداً فادعاه أحد الشريكين وأعتقه الآخر وخرج الكلام منهما معا 
كانت الدعوة اول فق الإعتاق لأن الدعوة تستند إلى حالة العلوى والإعماق 
يقتقص عدلق الحال فشكو الجععق عنقا ولد أم ولد الغيرء إذا أراد الرجل أن 
نزو آم ولاة ينغي له أن, يبخبرتها بحيغلة ثم يروجها فإن زوجها قبل أن يستبرئها 
جاز النكاح» ولو أعتقها ثم زوجها لا يجوز النكاح حتى تنقضي عدتها بثلاث 
حيض فإن زوجها قبل الإعتاق فولدت ولداً حن اتروع «الرلك, ركرل يدراه الام 
يعتق جد نوات الطواى من حميع الماك عتق أم |/ لولد يتكرر بتكرر الملك كعتق 
المحارم يتكرر بتكرر الملك وتفسيره أم الولد إذا أعتقها وارتدت والعياذ بالله 
ولحقت بدار الحرب ثم سبيت واشتراها المولى فإنها تعود أم ولد له وكذا لو 
ملك ذات رحم محرم منه وعتقت عليه ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت 
فاشتراها عتقت عليه وكذلك ثانياً وثالعاً وكذلك أم الولدء ولو اشترى جارية قد 
ولدت منه مع ابنة لها من غيره تصير الجارية أم ولد له ليس له أن يبيعها وله أن 
يبيع الابلة لأنها ولذيت كيل يتارت أم ولدء فإن زوج الجارية رجلاً فولدت 
ماعن الروج دن له أن يبيع هذه الابنة لأنها ولدت الابنة بعدما صارت أم ولد 
له بعد الشراء فإن أعتقهن ثم اشتراهن بعد السبي والردة عدن كما كنّ في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى يحرم عليه بيع الأم والابنة الثانية ولا يحرم بيع الابنة 
الأولى وقال محمد يحرم عليه بيع الأم ولا يحرم بيع الابنتين: أمَ الولد إذا ولدت 
ؤلدا كان الولداسن المؤلى إلا آنا يففي» إذا حرمتك آم الولد صلى مولاعنا 
بمصاهرة أو نحوها فجاءت بولد لستة أشهر لا يلزم المولى إلا أن يدعي » ولو 


كتاب العتاق هه 


أعتق أم الولد ثم جاءت بولد يثبت النسب إلى سنتين ولا يجوز نفيه؛ رجل له 
0 ويعزل عنها فغابت زماناً ثم عادت وولدت لتسعة أشهر منذ 
قاف قالؤا إن :ذعيت إلن- من كان هنيما يها وكان أكبرررأية انها !هرت فهو في 
سعة من نفي ولدهاء وإن لم يظهر منها فجور وأكبر رأيه أنها عفيفة لا ينبغي له 
أن ينفي هذا الولد وينبغي أن يشهد أنها أم ولد له كيلا يسترق ولده بعد موتهء أم 
رلك أعنقها فر لذكا روحت عليه العدة لور يكن لها شه على المولق + آم الولد 
إذا جنت جناية موجبها المال كان موكب جنايتها على المولى فى ماله حالة 
الجناية كالمدبر . 1 

أم الولد لا تغسل مولاها بعد الموت ولا تملك بالأسر وتجب صدقة فطرها 
على المولى ويجوز لها أن تسافر بغير محرم وتصلي بغير قناع. ولو قتلت سيدها 
خطأ لا تجب عليها السعاية وإن قتلت عمداً وللمولى وليان فعفا أحدهما ينقلب 
نصيب الآخر مالا وتسعى في ذلكء, وكذا لو كان لها ولد من المولى سقط 
القع قن وس ل عدم اليه ٠‏ جارية ادعت على مولاها أنها أم ولد له 
فأنكر لا يستحلف المولى في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وللمولى أن 

يجبر أم ولده على النكاح ويملك تزوج الأمة عليهاء ولو تزوجت أم الولد بغير 

إذن امس المولى فإن كان الزوج دخل بها قبل العتق جاز الجاع لأنه 
قحب حلي اطدة الاق رار لب وليظال ايها . تحب عليها عل لعن ويفا كد دراطع 
المولى فلا يجوز ذلك النكاح . 

رجل قال لجاريته كل ولد تلدينه فهو حر فما ولدته في ملكه عتق ولا يعتق ما 
ف يظنها رما للم للد اقرن ماكك المولي فى بعزين هوا خير الوق اقم وليكلا 
يعتق الولد لأنها زالت عن ملكه بالموت» وكذا لو باعها ثم ولدت ولو ضرب 
إنسان بطنها فألقت جنيئاً ميتاً كان على الضارب ما في جنين الأمة؛ ولو قال كل 
ولد تحبلين به فهو حر والمسالة بحالها كان على الضارب ما في جنين الحرة وإن 
باعها فولدت بعد البيع لأقل من ستة أشهر من “قافت البيع فهو حر والبيع باطل» 
ولو ولدت بعد البيع لستة أشهر فصاعداً أو لأكثر من سنتين من وقت البيع أو 
لأقا ل فالبيع جائز وكذا لو قال لأمته ما في بطنك حر فولدت لاقل من ستة أشهر 
عتق؛ ولو ولذت لأكثر من ستة أشهر لا يعتق. 
1 فصل في المكاتب 

الكتابة مستخبة لمن علم فيه خير أي علم أمانته ورشده في | التجارة وقدرته 
على الاكتساب كان البدل حالاً أو مؤجلاً أو منجماً أو غير منجم عندنا كل ما 
يصلح في النكاح يصلح بدلاً في الكتابة» رجل كاتب عبده على ألف درهم ولم 


كمه كتاب العتاق 


يقل إذا أديت إلي ألفا فأنت حر فأذى إليه الألف عتقء ولو كان البدل منجماً 
فأخل بنجم رد في الرق في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يصح رده 
برضا العبد ولا يتوقف على القضاءء وقال أبو يوسف لا يرد ما لم يخل بنجمين 
للمكاتب أن يسافر بغير إذن المولى» ولو كاتبه على قيمته كانت الكتابة فاسدة. 
وإن كاتبه على عين لغيره من مكيل أو موزون أو عروض فيه روايتان والأظهر هو 
الفساد وللمولى أن يفسخ الكتابة الفاسدة وإن كاتبه على قيمته ولم يفسخ حتى 
أدى القيمة فقنل, الحرلن عدو ولو كاتب أمته على ألف درهم على أنه يطؤها ما 
دامت مكاتبة فسدت الكتابة وإذا أدت البدل قبل الفسخ عتقت» ولو كاتبه على 
ثوب في الذمة لا تصح الكتابة؛ وإن أدى إليه ثوب وقيل لا يعتق» ويتحمل في 
بدل الكتابة جهالة الوصف ولا يتحمل فيه جهالة الجنس والقدر؛ المكاتب إذا 
كاتب عبده جاز الع فإن أدى الثاني قبل الأول عتق وولاؤه يكون للمولى. 
وإن أدى ا فالولاء للأول» وإن كاتب أمته وهي حامل فولدها 
بمنزلتها وإن كاتبها واستثنى ما في بطنها فسدت الكتابة» ولا تصح الكفالة ببدل 
الكتابة ولو كاتب عبدين كتابة واحدة على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه 
جاز استحساناء المكاتب إذا مات من غير وفاء ولم يدع ولد بطلب الكتابة 
وتكلموا إنها تبطل بموته أو بعدما قضى القاضي , بعجزه» قال بعضهم: تبطل بموته 
حتى لو تبرع إنسان. بأداء يدل الكقاية لا يقيل مله وله يعتق» وقال الفقيه أبو الليث 
لا تبطل ما لم يقض القاضي بعجزه ه حتى لو تبرع إنسان ببدل الكتابة يجوز 
ويعتق» وإن مات المكاتب عن وفاء تؤدي كتابته ويعتق قبل الموت بلا فصل» 
وإن ترك المكاتب ولداً حراً أو ولداً مكاتباً معه كتابة واحدة أو ترك ولداً اشتراه 
فى كتابته وقد ترك المكاتب وفاء كان ميراثه لولده؛. المكاتب إذا أوصى بوصية 
فهو على وجوه ثلائة إن أوصى بوصيته ثم مات عن وفاء لا تصح وصيته لأنه 
يعتق قبيل الموت في ساعة لا تسع كلمة الإيصاء والوجه الثاني أن يقول المكاتب 
إذا أعتقت فقد أوصيت بغل* مالي لفلان ثم أدى بدل الكتابة وعتق ثم مات بعد 
ذلك كانتت وصبيتة. صحيحة في «قولهنم والثالث إذا أوصى بوصيته ثم أدى فعتق ثم 
مات صحت وصيته في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى» » وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه لا تصح الوصية إلا أن يجددها بعد العتق» المولى لا 
يملك أكساب المكاتب ولا استخدامه ولا يجب على المولى صدقة فطرهء ويجوز 
شرط الخيار في الكتابة المكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم عتقت كان لها خيار 
العتق. وأحكام المكاتبة في النكاح والعدة أحكام القنة» المكاتب لا يملك وطء 
أمته فإن وطئها ثم استحقت الأمة يؤاخذ المكاتب بعقرها في الحال إذا مات 
المكاتب عن وفاء قذفه إنسان لا يحد قاذفه». المكاتب إذا تزوج ابنة مولاه ثم 


كتاب العتاق فحن 


مات المولى لا يفسد النكاح» وإن مات المكاتب بعد ذلك إن ترك وفاء لا يبطل 
النكاح» وإن لم يترك بطل فإن كان ذلك قبل الدخول لا تجب العدة ولا المهر 
وإن كان بعد الدخول يجب عليها الاعتداد بثلاث حيض ويجب المهر إن كان 
معها وارث آخرء المكاتب إذا اشترى منكوحته لا يفسد النكاح ويجب على 
المكاتب نققة روحظة ولأ تجن غليه تفقة ولدة كالعيه إلا أن يكرن ولذه مخ أمته 
وتفقة ولد امعان يرق على المكافب"المكاضة تضق الفمة على زوجيا إن 
لم تؤد وتعجز نفسها فتعتق إذا مات المولى» المكاتب إذا تبرع بالحط أو الإبراء 
لا يصح إلا عن عيب» المكاتب يملك خمس خصال يسافر ويبيع ويشتري بالنقد 
والنسيئة ويدفع المال مضاربة ويشارك ويكاتب عبده ولا يملك خمس خصال لا 
يعتق بجعل وبغير جعل ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق ولا 
يحابي محاباة فاحعة كالعيد الماذون» المكاتتب إذا اقتترى. آباه أى ابعة يكاتتب 
عليه وإن اشترى أخاه لا يكاتب في قول أبي حنيفة إذا مات المكاتب وترك ولد 
ولد في الكتابة سعى في نجومه؛ وإنككاك الزلت كرا فيقال له إما أن تؤدي 
الكتابة حالاً وإلا ترد في الرق» وإن ترك المكاتب ذا رحم محرم عند أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى يقوم مقامه في نجومه؛ المكاتب إذا جنى جناية موجبة 
للمال كانت عتايفة'غلية يتحنب الأقل بسن فيمته .ومن الآرشن: وإن "جتن المكات 
على مولاه أو رقيق المولى كانت جنايته معتبرة وكذلك جناية المولى على 
المكاتب أو رقيقه. 

المكاتب إذا اشترى جارية واستبرأها بحيضة ثم عتق حل له وطؤهاء وإن عجز 
المكاتب ورد في الرق مع الجارية يجب الاستبراء على المولى وإن اشترى 
المكاتب ابنته أو أمه ثم عجز لا يجب الاستبراء على المولى ويجتزي بما 
حاضت عند المكاتب قبل العجز فإن اشترى أخته ثم عجز المكاتب لا يجب 
الاستبراء على المولى في قول أبي حنيفة رضي الله عنه لأنها لا تصير مكاتبة 
بخلاف الأم والابئة» المكاتبة إذا عجزت لا يجب الاستبراء على المولى» 
المولى إذا وهب المكاتبة من المكاتب تعتق للحال لأن المكاتب ملك ما فى ذمته 
قبل القبول لأن هبة الدين ممن عليه تصح قبل القبول فإن قال المكاتب لا أقبل 
تعره البكافة ب ويكوان المكاتنة عر لآأنهية: دون نونه الو الا أن العتق بعد 
وقوعه لا يحتمل الرد فتعود المكاتبة ويبقى العتق كالطالب إذا وهب الدين من 
المديون وبه كفيل ورد الأصيل يعود الدين في ذمة الأصيل وتبقى براءة الكفيل» 
مكاكن بهن خلة قتف أعدهنا صنب الكعابة لا يعدن المكاتب نإن ابراه 
الشريك الآخر عن نصيبه أو وهب له نصيبه عتق المكاتب ويسلم للأول ما قبض» 
ولو كانت الكتابة ألفاً قبض أحدهما ستمائة وأبرأه الآخر عن أربعماتة قال محمد 


يكن كتاب العتاق 


يعتق المكاتب وما قبض الأول يكون بين الأول والمبرىء على ستة أسهم» رجل 
قال لعبده اشتر نفسك بألف درهم فقال العبد قبلت عتق لأن بيع نفس العبد من 
العبد إعتاق. 

رجل وهب نفس عبده من عبده عتق العبد وإن لم يقتل لأن تمليك نفس العبد 
من العبد إعتاق» ولو قال لعبده أنت حر على ألف فقال العبد قبلت عتق كذلك 
ههناء عبد مأذرن قال للمولى اشتريت جارية فقال المولى هي لك أصنع بها ما 
عه شئت فأعتقها المأذون :لا تععق الأن له يراد بهذا الأمر الإعتاق» عبد دفع إلى 
رجل مالا فقال اشترني من مولاي بهذا وأعتقني تكلموا فيه والصحيح أنه ينفذ 
البيع والإعتاق وعلى المشتري الثمن مرة أخرى وما أخذ المولى أولاً يسلم 
للمولى؛ إذا قال لعبده ادخل الدار وأنت حر يتعلق العتق بالدخول وكذا الطلاق. 
1 . فصل في الإعتاق عن الغير 

رجل قال لغيره ه جاريتي هذه لك على أن : تعتق عني عبدك فلاناً فقبل فلان ذلك 
وقبض الجارية لم تكن له الجارية حتى يعتق العبد عن الآمر لأنه ملك الجارية 
بإزاء تمليك العبد منه في ضمن الإعتاق والتمليك إذا كان في ضمن الفعل لا يتم 
إلا بتحصيل ذلك الفعل وما لم يوجد تمليك العبد لا يتم تمليك الجارية» رجل 


0 عبدا لاعن ابه الجيت جاز ويكون له الولاء نه هو المعفق وللأب ثواب 


أ فصل في العتق بدعوى النسب وملك ذي الرحم المحرم 

رجل قال لعبده هذا ابني أو قال لجاريته هذه ابنتي إن كان المملوك ب 
ولد له وهو مجهول النسب يثبت نسبه ويعتق العبد سواء كان العبد أعجمياً أصليا 
أو مولداً وإن كان العبد يصلح ولداً له لكنه معروف النسب يعتق في قولهم ولا 
يثبت النسب. وإن كان العبد لا يصلح ولداً له لا يثبت النسب ويعتق العبد في 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال صاحباه لا يعتق» وناك لمعا 
قال لجاريته هذا ابتي ذكر .في الأضل أنه لا بععق واعتلفق المشايخ فيه قال 
بعضهم المذكور في الكتاب قولهما أما على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يعتق 
ومنهم من قال لا يعتق عند الكلء ولو قال على وجه النداء يا ابني لا يعتق 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه إنه يعتق والصحيح هو الأول. 1 
قال لعبدة يا بن أو قال لأمته يا بنية لا تعتق وإن نوى كما لو قال يا آب ن ويا ابنة 
ولم يضف إلى نفسه فإنه لا يعتق وإن نوى ولو قال لعبده هذا أبي أو قال 0 
هذه أمي ومثلها تلد لمثله عتق فإن لم يكن له أبوان معروفان وصدقاه ثبت نسبه 
منهما وإلا فلاء وقال بعض مشايخنا في دعوى البنوة #اأيفا "لا فت السية الا 


كتاب العتاق حون 


بتصديق الغلام والصحيح أنه لا ب يشترط تصديقه» ولو قال لعبده هذا أخي لا يعتق 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما إنه يعتق» ولو قال هذا أخي لأبي 
أو قال أخي لأمي يعتق» ولو قال لعبده أي كوجه من اختلفوا فيه والصحيح أنه 
لا يعتق. ولو قال هذا عمي ذكر في بعض الروايات إنه يعتق والصحيح أنه لا 
يعتق كل من ملك شخصاً لا يجوز نكاحه على التأبيد بسبب القرابة كالاخ 
والأخت والعم والخال يعتق عليه صغيراً كان المالك أو كبيراً عاقلاً أى كوا : 
وقال الشافعي لا يعتق إلا من له قرابة ولادء إذا اشترى أمة هي .حبلى من أبيه 
بنكاح أو وطء عن شبهة يعتق ما في بطنها لأنه أخوه وله أن يبيع الأمة إذا 
وضعت لأن الأمة لم تصر أم ولد لأبيه؛ رجل أقر في مرضه لابنه بألف درهم 
ا رد لارام ان لأنة بوقية اليسلراه 
مثا ل الدين ثم مات. قال محمد رحمه الله تعالى يعتق المملوك لأن الاقرار فى 
ل 
يعتق لأنه لم يملك المملوك بالدين. جل وكل رجاة بان يشترى له محلركا عق 
عن ظهاره وسمي له الثمن واشترى أبا الموكل قال أبو يوسف عتق كما اشتراه 
اماو يلعا للموكل: 


ولو وكل رجلاً بأن يشتري له أباه فيعتقه بعد شهر عن ظهاره فاشتراه الوكيل 
يعتق كما اشتراه ويجزى عن ظهار الأمر. 
أ فصل في العتق المبهم 

رجل قال لأمتيه إحداكما حرة فقيل له هل عنيت هذه لإحدى الأمتين بعينها 
فقال لأعتقت الأخرى فقيل له بعد ذلك هل عنيت هذه الأخرى فقال الأعتقيت 
الأننا يفا لأ فونه للأولى لم أعن هذه لزان حم وود اعد عب الاي 
وقوله الأخرى بعد ذلك لم أعن إقرار منه بوقوع العتق على الأولى فعتقتا جميعاً 
وكذلك في الطلاق. ولو قال لعبدين له أحدكما حر فقيل له أيهما نويت فقال لم 
أعن هذا وأشار إلى أحدهما عتق الآخر وإن قال بعد ذلك لم أعن الآخر عتق 
الأول أيضاً وهذا والأول سواء. ولو قال لأحد هذين الرجلين على ألف درهم 
فقيل له أهو هذا فقال لا لا يجب المال للآخر لأن الإقرار للمجهول باطل فلا 
يستحق عليه البيان فنفي أتحدفنا لا ايكون تغيينا للآخر أما إيقاع الطلاق والعتاق 

في المبهم صحيح لأن الكلام المبهم بمنزلة المعلق وتعليق الطلاق والعتاق 
بالشرط جائز فإذا صح الإيقاع يستحق عليه البيان ولا كذلك تعليق الإقرار 
بالشرط. رجل قال أمة وعبد من رقيقي أحرار ثم مات قبل البينا فإن كان له 
عبدان وأمة عتقت الأمة ومن العبدين من كل واحد منهما نصفه ولو كان له أمة 


وعم كتاب العتاق 


وثلاثة أعبد عتقت الأمة ومن العبيد من كل واحد ثلثه وإن كان له ثلاثة أعب 
وانلكقة: إناء فقن مز لماكت 15 واجدة نلنها وم اعد كذالتب ولو كان رده 
أعبد وأمتان عتق نصف كل أمة وثلث كل عبد. 
فصل في إعتاق الحربي 

حربى أسلم عبده الحربي وخرج إلى دار الإسلام مراغماً لمولاه عتق وله أن 
يؤالي من أت لأنه من اهل الأرض وليسن لأخد عليه ولاء وإن أسلم. عبد 
الحربى ولم يخرج إلينا لا ب د ا ل اسك امن 
ثم ظهر المسلمون على دارهم فعبده يكون عبداً له. و لو أسلم عبد الحربي فباعه 
مولاه من مسلم في دار الحرب عتق العبد قبل أن يقبضه المشتري في قول أبي 
حنيفة وقال صاحباه لا يعتق وكذا لو باعه من ذمي. حربي له عبد كافر فأسلم 
العبد ثم خدم مولاه كانت العدية أمانا للمولى . ولوأعتق الحربي عبده في دار 
كرد عا لتاق لي الوا سد شاد لماحو روا اد متاو فاه 
الكل وإنما الخلاف في ثبوت ولاء العتق عند أبي حنيفة لا به يثبت وعندهما يفنت 
ولو أععق فيدة المسنم في ذان الحرب صح إعتاقه في قولهم ويكون الولاء 
للحربي وعن أبي حنيفة أنه لا ولاء له . حربي دخل دارنا بأمان ومعه مدبره 
ومكاتبه كاتبه في دار الحرب فبايعهما الحربى ي جاز بيعه ولو كان معه أم ولده لا 
يجوز بيعها ولو ملك الحربي قريبه ودخل إلينا بأمان عتق عليه ولو عاد الحربي 
إلى دار الحرب وخلف أم ولده أو مدبره في دار السلام حكم بعتقهما . إذا نات 
الحربي أو قتل أو أسر فلا يعتق مكاتبه ويكون بدل الكتابة لورثته. إذا ا 
المولى وله عبد مسلم أخذه الكافر وأدخلوه ه في دار الحرب تأبق هنهم عتق 
ال اا لع ام 
الحرب فأبق إلى دار السادم فإنه يعتق. رجل دخل دار الهند ثم خرج إلى دار 
السلام ومعه هندي يقول أنا عبده ثم أسلم الهندي قالوا إن خرج الهندي من دار 
الحرب مع المسلم غير مكره ركو هرا وقول الهندي أنا غَنْدَه يكون اط لأنه 
إلا الس على اهاب رك رن اشرجة لكرج ان عدا لهاو لايل ” 


البمين على توعيق:: “يميق الله تعالى ينعن تزه . أمَا اليمين بالله تعالى» 

فهو ذكر اسم الله تعالى بحرف القسم مقوونا بالكيره والسية خيرة دك ترا 
صالح وجزاء صالح يحلف بهء وحكم ا ب ات 1 
الكفارة» وحكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم المحلوف بهء وكلاهما قد يكون 
بالعربية وقد يكون بالفارسية» وغيرها من الألسنة. أمّا الأوّل: رجل قال: والله 
ال وار ١‏ اقل 115 دل 

فى الروايات الظا هرة تلزمه ثلاث كفارات» وده لبحو ع اد بم إذا لم 

يجعل الاسم الثاني نعتاً للأوّل. وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن 
كليه كفارة واحدة» وبه أخذ مشايخ سمرقندء لأن الواو بين الاسم الأول 
والثاني» وبين الثاني والثالث واو القسم لا واو العطفء. فلم يتصل الثاني بالأوّل 
ولا الثالث بالثانى» فإذا ذكر الخبر عقيب الثالث اقتصر الخبر على الثالث» فكان 
يميناً واحدة» وأكثر المشايخ على ظاهر الرواية. 

ولو قال: والله والرحمن لا أفعل كذا ففعل. يلزمه كفارتان في قولهم. ولو 
قال: والله والله لا أفعل كذا يتعدّد اليمين فى ظاهر الرواية. 

وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أن في الاسم الواحد لا يتعدّد 
البسيق» ويحمل الغاق على 'التأكيةوالتكرار :ولو .قال :وال لا اول هده 
الدارء ثم قال: والله لا أدخل هذه الدار فدخلها مرّةء تلزمه كفارتان. وكذا لو 
قال لامرأته: والله لا أقربك؛ ثم قال في مجلسه: والله لا أقربك» فقربها مرّة 
يلزمه كفارتان. 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» أنه قال: 
إذا قال الرجل: والله لا أكلم فلاناًء ثم قال مرّة أخرى: والله لا أكلم فلاناًء 
فكلمه مرة ينوي إن نوى بالثاني التكرار والتأكيدء يلزمه كفارة واحدة». وإن نوى 
به المبالغة» أو لم ينو شيئاً يلزمه كفارتان. رجل كال الله والله لا أفعل كذاء 
فهو يمين واحدة» لأنّه جعل الاسم الثاني تبعاً للأوّل فكانت يمينا واحدة كما لو 
قال: والله العزيز لا أفعل كذا. 


حون 


01 كتاب الأيمان 


ولوقال ناه لذ فل هذا رسكن الياء أن تنقيا أو رقمينا يكوة بسنا لاله 
ذكر اسم الله تعالى بحرف القسم والخطأ ف لو العرات 3 وننع ضبخة البعين ٠‏ 

ل ا ء أو نصبها لا يكون يمينا لانعدام 
حرف القسم إلآ أن يعربها بالكسرء. فيكو تعيناء لأن الكسر يقتضي سبق حرف 
الخافض ٠»‏ وهو حرف القسم. وقيل ايكون مها ركاكس ولو قال بله: لا 
افع 14 :قالواة لا ايكون يسنا ٠‏ لأنه لم يذكر اسم الله تعالى إلآ إذا أعريها 
بالكير وكهند البميق: 

ولو قال ٠والرحمة‏ ل أفكل اكذا وأزاد به ضور الرحمة .زوق نش رحمة :الله 
تعالى : لا .يكرن يمينا :ولو قال:.والكتق لا أفعل كذا أو قال: بالق لا أفعل 
كذ يكرة سينا تلان العسن هن أسماء انه تحال 

ولو قال: حقّاً لا أفعل كذا اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا يكون يميناً 
والصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون يمينا . 

ولو قال : بسم الله لا أفعل كذا يكون يمينا . ولو قال: بصفة الله لا أفعل كذا 
له مكو بسنا لأن من صفاته ما يذى ر في غيره فلا يكون ذكر الصفة كذكر 
الاسم. ولو قال: بحق الله لا أفغل هذا يكون سياه لأن الناين. عقون بيه 

وك قال11 وحن الله لك أفخل كذا لا يكون يميئاً في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى. وإحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه لله تغالى : وعن قي 
يوسف في رواية يكون يميئاً. 0 

وتران لوعت اه أن كذ يون ملفا ركذا لواقالة وعا ل اار 

عطيقة وكتريانس أو قال ا 

لوال : وعلم الله لا أفعل كذا غكدنا لا يكون نميا . .زقنل: إذا وى البحية 
يكون يمينا . 

والورقال ورضية اشذنر انعان ددا يكو يوسا كن فول أبن انه وفيا 
تعتديا اا قعا ل عزنو قال وعذاب الله أو سخطه أو غضبهء أو قال: ورضاء 
الله:وثو ابد أو.قاك: وغبادة الله لآ يكون يميناء ولو قال : وآمانة الله يكون يميا , 

وذكر الطحاوي رحمه الله تعالى ا ل كوت فيا وهو رواية عن أي يوسف 
رحمه الله تعالى. ولو قال: وعهد الله أو قال: وذية اله ريكون ينا . ولو قال: 
وستطانة ايك( لجل كنا 1 ركوب يميا ردقه القن كوت يسا بان لا 
عليه لعنة الله إن فعل كذا أو قال: عليه عذاب الله؛ أو قال: أمانة الله إن فعل 
13 لكو ليميا نولو كان انين أذ يا ابعل كذ أو شيف ههه أرقا ن: 
أحلف أو أحلف بالله» أو أقسم أو أقسم بالله أو أعزم أو أعزم بالله؛ أو قال: 
عليه كهلد لد نالا كفم كاه ان علي دجن ل أداالة بعس لذ 


كتاب الأيمان لمان 


يميئاً. وكذا لو قال: عليه يمين أو يمين الله أو عليه أيم الله أو أيمن الله: أو 
قال: لعمر الله» أو قال: عليه نذرء أو قال: عليه نذر الله أن لا يفعل كذا يكون 
يمينا . 

ولو قال: هو يهوديء أو نصرانيّ»ء أو مخرود 0 أو.بريء من الإسلام» أو 
بريء من الله إن فعل كذاء +عندنا"يكون يمنا + وإذا شعل ذلك الفعل هل يصير 
كافراً. فهو على وجهين: 

إن حلف بهذه الألفاظ وعلق الكفر بأمر ماض» وقال: هو يهودئ إن كان فعل 
كذا وقد كان فعل وهو عالم وقت المشين أله كاذت اختلفوا فيه. قال ل بعضهم: 
يصير كافراًء لأنْ التعليق بالماضي تنجيزء فيصير كأنّه قال: هو يهودي ونصراني» 
وقال بعضهم: لا يكفر ولا يلزمه الكفارة» لأنها غموسء. وإن حلف بهذه 
الألفاظ على أمر في المستقبل ثم فعل ذلك. قال بعضهم: ل “ممم ر ويلزمه 
الكفارة. ا ل , المشايخ ! نه ينظر إن كان فى اعتقاد الحالف أنه 
لو و حلف بذلك على أمر في الماضي» ين كافر] ا فيصير كافراً وإن 
حلف على أمر في المستقبل يا فإذا فعل 
ذلك يصير كافراً وإن لم يكن : في اعتقاد ذلك لا يكفر سواء كانت اليمين ا ا 
فى المستقبل أو فى الماضى . 

ولق قال :انه يكلم انق .ماقمل كذا». وه بعلم الكاوت قال بعضهم تصير 
كافراً. وقال بعضهم: لا يصير كافراً. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله 
تعالى» ؛ لأنه قصد به ترويح الكذب دون الكفر. ولو قال: عصيت الله إن فعلت 
كذاء أو قال: عصيت الله فى كل ما افة قرض "على أن لا يكوانا تعيعاة: ولو قال 
بحق الرسول أو بحقّ الإيمان أو ؛ بحقّ القرآن أو بحقٌّ المساجد أو بحقّ الصوم أو 
الصلاة. لا ا 

وكذا لو قال: ودين الله أو طاعة الله أو حدوده أو شرائعه أو بالقرآن أو 
بالمصحف أو بسورة من القرآن أو بالكعبة أو بملائكته أو بأنبيائه أو بالصيام أو 
بالصلاة لا يكون يمينا . 

ولو :ل له :الى ناتلا اقل ماف أوغاق# جات ال أفمل كذ 5 يكرد 
يميناً إلا إذا نوى. ولو قال: واسم الله لا أفعل كذا يكون يميئاً. ولو قال: لله 
علىّ أن لا أفعل كذا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنّها لا تكون يميناً إلا إذا 
نوى. 

ولو اكن (ث قله لدان واه لذ بيكون يما ولو قال: لا أدخل الدار والله 
ككرت نا هوك نهد لكابنا الى قاور له اكه افد سولق انه إن كنت 


فعلت كذا فهو بريء من القرآن وهو يعلم أنه كاذب. ذكر في النوازل أنه يخاف 


يق كتاب الأيمان 


عليه الردّة والاعتماد في جنس هذه المسائل على ما ذكرنا أنه بنى الحكم على 
اعتقاده. 

رجل قال: والله إن الأمر كذاء وهو كاذب. فهو غموس لا كفارة فيها. وفي 
اليمين بالطلاق والعتاق والنذر وما أشبه ذلك إذا كان كاذباً يلزمه المحلوف عليه . 

رجل قال: إن فعلت كذا فهو بريء من الله أو قال: بريء من رسوله وحنث 
كان عليه الكفارة. ولو قال: إن فعلت كذا فهو بريء من الله ورسوله وحنثء. فهو 
يمين واحدة يلزمه كفارة واحدة. ولو قال: إن فعلت كذا فهو بريء من الله وبريء 
من رسولهء فهما يمينان إن حنث يلزمه كفارتان. ولو قال: إن فعلت كذاء فهو 
بريء من الله وبريء من رسوله. والله ورسوله بريئان منهء ففعل يلزمه أربع 
كفارات. وعن محمد رحمه الله تعالى: لو قال: هو يهودي إن فعل كذاء. وهو 
نصرانيّ إن فعل كذا فهما يمينان. ولو قال: هو يهوديّ هو نصراني إن فعل كذا 
ففعل» فهو.يمين.واحذة:. .ولو قال: إن“فعلت كذا فهو برئء من الكتب الأربعة, 
ففعل فعليه كفارة واحدة. لأنها يمين واحدة. وكذا لو قال: هو بريء من القرآن. 

ولو قال: إن فعلت كذا فهو بريء من التوراة وبريء من الإنجيل وبريء من 
الزبور وبريء من القرآنء ففعل يلزمه أربع كفارات. ولو قال: أنا بريء عمًا في 
الفح فهو يمين واحدة وكذا لو قال: هو بريء من كل آية في المصحفء 
فهي يمين واحدة» ولو رفع كتاب الفقه أو دفتر الحساب فيه مكتوب باسم الله 
الرحمن الرحيم. وقال: أنا بريء عما فيه إن فعلت كذاء ففعل كان عليه الكفارة 
كما لو قال: أنا بريء من بسم الله الرحمن الرحيم. 

ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من القبلة أو بريء من الصلاة أو من صوم 
رمضان» ففعل كان عليه الكفارة كما لو علق الكفر بالشرط . وعن بعض المشايخ 
البراءة من القبلة لا تكون يميئا. ولو قال: أنا بريء من المؤمنين قالوا: يكون 
ييا لآن لبوا تمق المزملين كوت لإتكان الزيوان ولو قال: :إن نعلت كذ انان 
بريء من الحسجة التي حججت» أو قال من الصلاة التي صليت ففعل لا يلزمه 
شيء . 
ولو قال أنا بريء من القرآن الذي تعلمته يكون يميناء لألّه تبر من القرآن 
والتبرؤ عن القرآن يكون كفراً. ولو قال: إن فعلت كذا فأنا بريء من هذه الثلاثين 
يوما يعني شهر رمضنان قالواة إن آزاد به البراءة عن فرضيتها يكت يمينا إن أراد 
المزاعفنسن الجر والكوابه. لا يكور ينا : وإذالم يكو لهتيةالا يكون ينيدا 
بالشك والاحتياط في أن يكفر. 

ولق كال لأفعلن. كذ1 نحياةتر أبن فذق( وكوة يجين > رزلى قال م اناه 
تعالى كذب إن فعلت كذا يكون يمينا لأنّه علق تكذيب الله بالفعل» وذلك بمنزلة 


كتاب الأيمان واه 


تعليق الكفر بالشرط. ولو قال: إن فعلت كذا فاشهدوا علي بالنصرانيّة تكون يمينا 
بمتزلةما لو.قال: إن قحلت هذا فهو نضرائع ْ 

ولو قال” داسك عو عو ار ماد كروي ا سف نا كر يعي 
ولو قال: اللهم أنا عبدك أشهدك وأشهد ملائكتك أن لا أفعل كذا ففعل لا يلزمه 
الكفارة, لأنها ليست بيمين. ولو قال: إن فعلت كذا فلا إله لي في السماء يكون 

ولو قال“ الظالت الغالب: إن قحلت كذا دقعل كان عليه الكفارةة الأنهنعين 
عرفاً خصوصاً عند أهل بغداد فإِنّهم يحلفون به . ولو قال: هو يأكل الميتة» أو 
يستحل الدم أو الخمر إن فعل كذا لا يكون يميئاً. . ولو قال: لله على صوم أو 
صلاة أو حجة أو عمرة أو ما أشبه ذلك مما هو طاعة إن فعل كذا ففعل فى ظاهر 
الرواية يلزمه الوفاء بما سمى» ولا يخرج عن العهدة بالكفارة. ١‏ 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى هو بالخيار إن شاء كفر وإن شاء وفى. وعن أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع في آخر حياته» وقال: هو بالخيار إن شاء فعل ما 

شح والركتاء كرغي بمينة: وبه أخذ مشايخ بلخ وبعض مشايخ بخارى؛ منهم : 

ال ل الله تعالى. هذا إذا 
كان شرطاً لا يريد كونه؛ فإن كان شرطاً يريد كونه لجلب منفعة أو دفع مضرّة كالفرج 

من الشدة وقدوم الغائب وشفاء المريض يلزمه عين ما سمي سمي 

ا 00 
عناق يقر ولا يحلف لم يكن له أن يحلفه إلا بالله» فإن قال المدعي: سوكند 
بخداي نخواهم ل كول كقرا الخمة ن بالله تعالى مما يحتمل التعليق نحو أن 
بقول: إذا اه الدار يكم[ التوقيت أيقيا كالبمون بغي 
الله نحو أن يقول: والله لا أدخل هذه الدار إلى سنة ينتهى اليمين بمضى السنة . 

رش قال نحذ واللدلة اكلمتتورونا نهو كقرله؟ واه لذ اكلمك برمين يكين 
اليمين بمضي اليومين» ولو قال : والله لا أكلمك يوماً ويومين» فهو كقوله: والله لا 
أكلمك ثلاثة أيام» ولو قال: لا أكلمك يوم ولا يومين ينتهي اليمين بمضي اليومين 
ولو قال : والله لا أكلم فلاناً اليوم ولا غداً ولا بعد غد كان له أن يكلمه في الليالي؛ 
لأنها أيمان ثلاثة. ولو قال : والله لا أكلم فلاناً اليوم غد أو بعد غد لا يكلمه في 
الليل» » لأنها يمين واحدة بمنزلة قوله: لا أكلمه ثلاثة أيام» فيدخل فيه الليالي . 

ولو قال: والله لا أكلمك كل يوم من أيام هذه الجمعة وكلمه في الجمعة مرة 
جب ولو قال: والله لا أكلمك في كل يوم من أيام هذه الجمعة وكلمه في كل 
يوم وترك كلامه في يوم من أيَامِ الجمعة لا يحنث» وإن كلمه في كل يوم لا يلزمه 
إلا كفارة واحدة. 


ده كتاب الأيمان 
فصل فى ألفاظ اليمين بالفارسية 


رجل قال: (سوكند خورم كه اين كارنكنم). قال بعضهم: لا يكون يمينا . 
وقال بعضهم: يكون يمينا . 

ولو قال: (سوكند ميخورم كه اين كارنكنم) يكون يميناًء لأنَ هذا الكلام يذكر 
للتحقيق دون الوعد كقول الرجل : (كواهى ميدهم. ولو قال: سوكند خورده أم): 
فهو إخبار إن كان صادقاً وفعل يلزمه الكفارة» وإلا فلا. 

ولو قال (سوكند خورم بطلاق كه اين كارنكنم) لا يكون يميناً: لله وعد 
وتخويف بخلاف اليمين بالله تعالى عند البعض. فإِنْه نكوان تحنيقاً . ولو قال: 
(سوكند خورمى) يكون يمينا بمنزلة قوله: سوكند ميخورم. 

ولو قال: (برمن سوكند است كه اين كارنكتم)» فهو إخبار إن اقنصر على 
هذاء فهو إقرار باليمين بالله تعالى» وإن زاد على هذاء فقال: (برمن سوكند 
است بطلاق) يلزمه ذلك» فإن قال: قلت ذلك كذباً دفعاً لتعرض الجلساء عن 
ذلك لا يصدق قضاء. 

ولو قال: (مرا سوكند خانه است كه ين كارنكنم)؛ فهو إقرار ياليمين 
بالطلاق . ولو قال : (بالله العظيم كه بزر كتراز بالله العظيم نيست كه اين كارتكتم) 
يكون يميئاًء كما لو قال: بالله العظيم الأعظم وهذه الزيادة تكون للتأكيد فلا 
0 

ولو قال: (مصحف خداي مدست وي سوخته كراين كاركند) لا يكون يمينا . 
ولو قال: (ارخداي بيزارست وأن لا إله إلا الله بيزار وأن أشهد أن لا إِله إلا الله 
بيزارست اكراين كاركند) فهي أيمان ثلاثة. 

ولو قال افيا كا وار وني كرابن كار كي بكرن نمضا لان 
السامن مد | الله كفر وتعليق الكفم الحو مسن . ولو قال: لهات كرف آم 
خدائرا اكراين كاربكنم)؛ ففعل. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى إن أراد 
ذلك أن الذي :قعل بمق العنادة لمن يكن بحقا يكرد يمي وإلا قلا. 

0 : هرجه مسلماني كرده أم بكافران دادم اكراين كاركتم). فنعا ففعل لا 
يصير كا ل : (هرجه خداىء كفت دروغ است اكراين 
كاريكتم)» قبل ما.: هذا لا يكون يميئاً وهو الصحيح. وقد ذكرنا هذا بالعربية 
م الفا ري 

رجل قال :: (والله كه بافلان سخن نكويم يك روزد وروز) ينتهي اليمين بمضي 
ثلاثة أيام . ولو قال: : (والله كه بافلان سخن نكويم نى يك روزنى دوروز)» فهى 
يمين واحدة ينتهي بمضي اليومين. 


كتاب الأيمان خرن 


رجل قال: (يدرفئم خداىء كه فلان كارنكنم) يكون يميناء كما لو قال: نذرت 
أن لا أفعل كذا . ولو قال: (خدائر بيغا ميررا بذرفتم كه اين كارنكنم) لا يكون 
ا أن قوله: : (بيغامير رايذرفتم) يكون يمينا» فإذا تخلل بين ذكر الله تعالى 
وبيق الشرط ما لآ يكو يميئاً ضير فاصلاً» اك كران بعر 


فصل في عقد اليمين على فعل الغير 


رجل قال لآخر: الله لتفعلن كذا وكذاء ولم ينو استحلاف المخاطب ولا 
مباشرة اليمين على نفسه؛ فلا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل المخاطب 
ذلك؛ وإن نوى القائل الحلف بذلك يكون حالفاً. وكذا لو قال: بالله لتفعلن كذا 

. ولو قال: والله لتفعلن كذا وكذاء 00 فهو الحالف وإن أراد 
0 فرع قفن راعذ هماه 

ولو قال والل لعفعلن كذا وكذا غداء فقال الآخرء نعم فهو على خمسة 
أوجه: 

أحدها : أن ينوي المبتدىء الحلف على نفسه والمجيب بقوله: : نعم يريد 
الخلف على لقسنه . وفي هذا الوجه كل واحد منهما يكون حالفاً إذا لم يقعل 
المخاطب ولاق وده ييا . أمَا المبتدىء. فظاهر وأمًا الآخر فقوله: نعم 
يتضمن إعادة ما قبله» فيصير كأنْ قال: والله لأفعلن كذاء فإن لم يفعل حنثا 

والوجه الثاني: أن يريد المبتدىء استحلاف المجيب والمجيب بقوله: نعم 
يريد اليمين على نفسه. وفى هذا الوجه يكون الحالف هو المجيب لا غير حتى 
رداك «الحدظ ميك لبس" لير 

والوجه الثالث : أن يريد المبتدىء استحلاف المجيب» والمجيب بقوله نعم 
يريد الوعد في ذلك دون اليمين. وفي هذا الوجه لا يكون أحدهما حالفاً . 

والوجه الرابع : أنْ لا يكون لأحدهما نيّة اليمين. وفى هذا الوجه يكون 
ابي بسن اسناات إلاالك يشمن الحاطيب ذللته جحبب الحا د مزلا ير . 

والوجه الخامس: أن يريد المبتدىء استحلاف المجيب» والمجيب بقوله: نعم 
يريد الحلف. وفي هذا الوجه لا يكون المجيب حالفاً لا غير. ولو قال: بالله 
لتفعلن كذا أو قال: الله لتفعلنّ كذا فقال الآخر: نعم وليس لأحدهما نيّة اليمين 
كان الحالف هو المجيب. وقوله: تالله مثل قوله : والله في جميع ذلك . وقوله: 
بالله مثل قوله: الله. ولو قال الرجل لغيره: أقسمت لتفعلن كذاء أو قال: أقسمت 
بال أو قال: أشهد أو قال: أشهد بالله. أو قال: أحلف أو أحلف بالله لتفعلن 
كذا. وقال في جميع ذلك: أقسمت عليك أو أشهد عليك أو لم يقل: عليك 


4ه كتاب الأيمان 


فالحالف في هذه الفصول الثلاثة هو المبتدىء ولا يمين على المجيب وإن نويا 
يي أن يكون المجيب هو الحالف إلا أن يكون السعدقء أراد الاستفهام 
بقوله : أحلف ونحو ذلك» فإن أراد ذلك فلا يمين على المبتدىء ايا 

رجل قال لآخر: عليك عهد الله إن فعلت كذاء فقال الآخر: نعم فلا شيء 
على القائل وإن نوى به اليمين؛ كم ا الما 0 000 
طالك لوقا فقالنت المرأة :إن كيك سنك نان الك قالوا: عي 
الهرأة لا تظلق: المرأة: 

جماعة من الفساق اجتمعوا وكان يصفع بعضهم بعضاًء ٠‏ فقال واحد منهم: من 
صفع بعد هذا صاحبه فامرأته طالق ثلاثاً» فقال واحد منهم بالفارسية بعد ذلك: 
هلاء فصمعه رجل بعد قوله: و الت ل 1 : لا تطلق امرأة 
00 أن هذا ذا كلام فاسد ليس بيمين رجل أخذه العلمادة وأداد أن 
بزوذاديت يائي» 3 فقال ل دتات ياب). كلم يا الرجل 0 5 
0 

ا ل ل 
لي طالق إن دخلت هذه الدارء فقال رجل آخر: وعلىَ مثل ما جعلت على نفسك 
إن دخلت هذه الدار فدخل الثاني الدار يلزمه المشي إلى بيت الله ولا يقع 
الطلاق والعتاق» لأن إيجاب المشي على نفسه إلى بيت الله صحيح» ولا كذلك 
إيجاب الطللاق والعتاق» وقد ذكرنا ذلك ون كتاب الطلاق. 


فصل في عطف الشرط على اليمين 


رجل قال لجارة: إن امرأتى كانتت عندك البارخة » فقال الجار إن كانت 
امرأتك عندي البارحة فامرأتى ي طالق وسكت ساعة؛ ثم قال بعد ذلك: ولا غيرها 
تم ظيو أله كات عنن الخالف امرأة أخرى. قال نصير ين يحيى رحمه الله تعالى : 
تطلق امرأة الحالف. وقال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: لا تطلق وإنما 
اختلفا لاختلاف اي ترسفيا. ومحمن: وحدينا الله تعالى في إلحاق الشرط باليمين 
العتوه بعت اكرات ْ 

قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: : يصح. . وبه أخذ نصير بن يحيى» وهذا القول 
أقرب إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
يصح إلحاق الشرط الفاسد بالبيع التامّ. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يصح 


كتاب الأيمان أهرن 


إلحاق الشرط باليمين بعد السكوت. وبه أخذ محمد بن سلمة» وعليه الفتوى» 
لأن السكوت يمنع تعلق الجزاء بالشرطء فيمنع إلحاق الشرط هذا إذا كان الشرط 
على الحالف» وإن كان الشرط للحالف بأن كان فيه تخفيف على نفسه لا يصحٌ 
إلحاق الشرط باليمين بعد السكوت في قولهم جميعاً. 

رجل قال لامرأته: إن غسلت ثيابي» فعبدي حرّء فأمرت امرأته امرأة أخر 
أن تغسل. وقال الرجل: ل اك 
الزوج» لأنه لم يصمح العطف وإلحاق الشرط وإن كان فيه تشديداً عليه. 

رجل قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وسكت سكتة ثم قال: 
وهذه لامرأة أخرى يعنى وإن دخلت الثانية» فأنت طالق,. قال أبو 29 رحمه 
الله تعالى يصحٌّ ين دخلت وقع الطلاق على الأولى» لأنّه شدّد على 
نفسه وكذا لو قال للأولى: أنت طالق إن دخلت هذه الدار وسكت. ثم قال: وإن 
دخلت هذه الدار لدار أخرى» فدخلت المرأة الدار الأولىء» أو الثانية طلقت. 
وكذا لو قال انتك طالق إن دخلت هذه الدار وسكتء ثم قال: وهذه لامرأة 
أخرى» فدخلت الأولى: طلقت الأولى والثانية» وكذا العتق. 

ولو قال انف طالق إن دخلت هذه الدار وسكتء. ثم قال: وهذه لدار 
أخرى» فدخلت الدار الأولى طلقت فلا يصحٌ عطف الثانية على الأولى» لأنه 


-. 


فصل في 3 تحليف الظلمة وفي| ينوي 
احالس غير كوف المت 


جل خلنة رجلا فحعلف» وتو غير مايزيد المستحلف إن قالف البسية 
بالطلاق والعتاق» ونحو ذلك إيعتبر نية الحالف إذا لم ينو الحالف خلااف الظاهر 
ظالها كان اليحالف أو مظلوما وإن كانت اليمين ناش فإن كان الحجالف مظلوها 
كانت هه العالب :وق كان الجالين ظالما يرسس تيحننه إطال عق لخر عفن 
ني المستحلف» وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

رجل أخذه اللصوص نأخذوا أمواله وحلفوه أن لا يخبر أحداً بخبرهم فحلف. 
فاستقبله غير فقال للغير على الطريق ذباب ففهم الغير كلامه؛ وانصرفوا. 

قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى: إن نوى بالذباب نفس اللصوص حنث 
في ب عه انوا كر نااك ونيا لوزي بالكلاو حر لخر 9 وعيات كن رياه 
لأنه ما أخبر عن حالهم. سلطان أخذ من رجل مالا ظلما وحلفه أن لا يخاصمه 
في المال الذي أخذ منهء قالوا: الحيلة في ذلك أن يخاصم عنه غيره بغير أمره» 


66 كتاب الأيمان 


وصاحب المال يذهب معهما حتى يصل إلى القاضي ويقول المظلوم للقاضي: قد 
حلفني بكذا وكذا حتى يفهم القاضي أن غيره لماذا يخاصمه. وهو لا يخاصم 
بنفسه فيأمر القاضي بردٌ المال عليه . 


«َ 


رجل | حلفه أعوان السلطان أن لا يعمل غداً عملا ما لم يأت». فلاناً 10 
بيده فأصبح ح الحالف». ولبس خفيه فدخل على ميت وحوّل رأس الميت من مكانه 
قبل أن يذهب :قال تتحمد بن سلفة رحميه اللا تعالن : أرضو أق لا يكون يناه 
يميه يكون على غير هذا العمل . 

رجل حلفه السلطان أن لا يشتر ي الطعام للبيع فاشت ين الخالق طفانا لتقم 
ثم بدا له فباعه لا يحنث في يمينه. لأنّه ما اشتر 0 

رجل خروان الكنير فى شر ايهلة الامير ان 0 يريع إلا بإذرها تشفط قري 
أو كيسه. فرجع لذلك لا ب يحنث في يمينه؛ لأن يمينه لم يقع على هذا الرجوع. 

رجل ساع يضر بالناس بالسعايات وفي الجنايات» فحلف وقال: اكربيش كسي 
رازياده ١‏ زده درم لاني قار سا وراد اعوت راان كراره فد رياه ار 

ذكر الشيخ الإمام نجم الدين النسفي رحمه الله تعالى : لا تطلق امرأته» قال: 
لأن يمينة. وقعك على النكرف لأن قوله: اكره 00 والمرأة صارت معرفة 
بإضافة الطللاق إليها فلا تدخل تحت النكرة»: وو يكير ما ذكر ه في الجامع . 

رجل قال: إن دخا ل داري هذه أحد فعبدي حرّ فدخا لعو سس لا 
يمينه؛ لأنه معرفة فلا يدخل تحت النكرة. وقال مولانا رضي الله عنه. وفي هذا 
الجوابا نظن لأن المرأة صارت معرفة في الجزاء وكونها معرفة فى الجزاء لا ب 
دخولها في النكرة التي هي دخولها في النكرة التي هي في موضع الشرط ألا يرى 
أن الزن ذا قال لامرأته إن دخل داري هذه أحد حد فأنت طالق». فدخلت هى طلقت 
وإلاعيازف معرقة دن الجواه وكذا لو قال لامر انين :لم4 إن علقت بلاق واسدة 
منكماء فهذه طالق لإحداهما بعينهاء ثم حلف بطلاقها حنث في يميئه. أمًا المعرفة 
فى الشرط فلا تدحل تحت النكرة فى الجزاءء وفيما إذا قال: إن دخل دارى هذه 
أحلدضنار هو محرفة في النثد رط والمعرفة في الشرظ لها تدخل تعدت اللذكرة قن 
الجزاء. هذا إذا قال الحالف: اكربيش كسي رازيان كنم فإن قال: اكربيش هيج 
كس رازيان كنم وزن خويش رازيان كرد» ثم قال: عنيت غيرها صدق فيما بينه 
وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاءء لأن قوله: هيج كس را عامء فإذا نوى 
التخصيص لا يصدق قضاء فى ظاهر الرواية وعلى قول الخصاف نية التخصيص 
صحيح وجنس هذه المسائل يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

السلطان إذا قال لرجل : مال فلان أمير نزديك نواست فأنكر فحلف بالطلاقق 
ليس عندك مال فلان: فحلف وكان عند الحالف أمو ل بعنتها امرأة فلان أميراليه 


كتاب الأيمان 6:4١‏ 


والذي جاء بالمال زعم أن المال كان مال امرأة فلان ويجوز أن يكون مثل تلك 
الأموال لقلك المراة» تن زعمك: اغراة الأمين أن المال كان .مال زوجي لا تطلق 
امرأة الحالف حتى يقر الحالف بذلك أو يقضي القاضي بذلك بالبيئة بعد دعوى 
صحيحة ) فيضن التحالته حنانق: 1 

رجل جلب عشرين شاة من بلد إلى بلد وأدخل جملة الغنم في بلده غير أنه 
أظهر عشرة ة في حانوته فحلفه أمير الحظيرة احاا ل ب رقا رارع 
البلد شيئاً. فحلف ونوى ما جاء إلا بعشرة أي في الوق »وما كرك فيقاءقى 
الخارجء أقٍّ خارج السوق. قالوا يوقت فى وله أنه تودى نا 00 
لكن لا يصدق قضاء. 

رجل أراد أن يحلف غيره ليس له أن يحلفه بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة 
من المشايخ من رخص ذلك. وبه أفتى بعض مشايخ سمرقند صيانة لأموال الناس 
وحقوقهم ومشايخنا رحمهم الله تعالى لم يجوزوا فَإِن ألحّ المستفتي ينبغي للمفتي 
أن يفوّض الأمر إلى رأي القاضي . 

رجل اأكرنة ه امرأته على أن تهب مهرها منة» فوهب ثم أنكرت الهبة وأراد الزوج 
أن يحلفها. قال بعضهم: لها أن تحلفء ٠‏ لأنَ الزوج يدعي عليها هبة جائزة: 
وهى تنكر ذلك فتحلف والمختار للفتوى ما قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى 
أذ العراة تقول للحاكم تكله يدعي حلن اليئة عن كرام أو عيبا ذإن اع 
الزوج الهبة عن اختيار حينئذٍ يحلف المرأة بالله ما وهب بغير إكراه وتكون صادقة 
في يمينهاء وإلى هذا أشار في الحيل ومن هذا الجواب يعرف الجوات في شقن 

هذه المسائل إذا ادعى على إنسان يا 5 وبه رهن عند صاحب المال» راد 
صاحب المال أن يأخذ المال منه بغير رهن» ولو ادّعى المطلوب الرهن ويقدّ 
بالمال ربّما لا يمكنه إثبات الرهن» فيؤخذ بالمال فيقول: التطرري: الخاضي ملا 
يدعي علي مالا به رهن أو ليس به رهن فإن قال: ليس به رهن فحيئئلٍ يحلف. 

البيلظاة إذا كان يطلب رده ليأخذه بتهمة فأخذ رجلاً آخر وأراد أن يحلف 
بالله ما تعلم أحداً من غرمائه؛ ولا من أ ا ل ام 
يسعه أن يحلفء أن لسن الكاذة لا تباح عند الضرورة لك كن ينبغي له أن 
يحلف ويذكر اسم ذلك الرجل الذي يطلبه السلطان وينوي غيره. 

رجل مات وعليه دين ووارثه يعلم بذلك فشهد عدلان عند الوارث أن أباك قد 
ا ا لسار لامر نامي أن لا يعلم بأن دوي عن 
أبيه) لأن شهادتهما عنذه لا :* تثبت قضاء الدين. 

رجل ا ٠‏ فخاصم | لوراك 1 الاذية 


نل 


000 كتاب الأيمان 


المورك ترجو أن لذ يكرة عانا وإن علم بموت المورث الصحيح أنه يحنث في 
يمينه » لأنه إذا علم يريد أن يحلفه ليس عليه شيء لا بطريق الأصالة ولا بطريق 
الورائة وهو كاذب فى ذلك. 

عل قال لعرية ع اسمن قري تفال لعسيو رسك وق كان 
أكل من تمر عغيزة لذ بكرن حانهاً وكاذياء و د 
ا ل ا ل ا نماثة وقل كان نقد 

تتبن له يكون كاذياً؛ ولو حل على ذلك بطلاق أو عتاق لا يلزمه شىء ود 

ير ما قال في الجامع إذا حلف أن / يشتري هذا الثوب بعشرة» فاشتراه باثني 
عشر حنث في يمينه» لأنه اشتراه بعشرة وزيادة. 

يحل تعيب ف دان ول اتنعاقة ساجي اذا رتل1 برع بن انان انه 
يريا أن مكان سرامن ذاره لا تمده ون مله لأنه صادق فيما قال: 
رجل كان على سطح مع جماعة فأراد أن يذهب فمنعوه ه فوضع رجله على ناحية 

من السطحء وقال: : إن بت الليلة وأكلت ههنا فامرأته طالق وأراد به موضع رجله 
فنام وأكل في غير ذلك الموضع من السطح لا تطلق امرأته ديانة وتطلق قضاء. 

السلطان إذا حلف رجلاً أنه لا يعلم بأمر كذا فحلف ثم تذكر أنّه كان عالماً 
بذلكء» إلا ألهتيع رقف المي قالوا كرحو أن ليكوت سافاء لأنه ما كان 
عالماً وقث اليمين. 

رجل حلف بطلاق امرأته أنه ليس في منزله ليلة مرقة. وقد كان فى منزله مرقة 
قالوا: إن كانت المرقة قليلة بحيث لو علم بذلك لا يقول عندنا مرقة لا فلت 
10015 ا ا ا ه232 
أيه لأ لأ وراد بالسيق'هذة اللزتة إن كانت سال ياكلها ال .د 
البعض حنث في يمينه. 

رج لقال الابعة + إن سترقك من .ذارق كتبعاء نامك بظالق سوق من هارم هده 
أو لبنة أو نحو ذلك. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان الأب ينحل بذلك 
المقدار عن ابنه حنث عن يمينه وإلا فلا؟ وأجاب محمد رحمه الله تعالى أوَّلاً أنه 


يحنث في يمينه فلما بلغه جواب أبي يوسف رحمه الله تعالى استحسن قوله. 

رجل قال: : إن كان في بيته نار فامرأته طالق فإذا في بيته سراج» قالوا: ينظر 
إن كان حلف لأجل أن بعض جيرانه طلبوا منه النار للاصطلاء أو الخبر لا يحنث 
في يمينه» لأنَ يمينه عند ذلك لا يقع على السراج وإن كان حلف لأجل أنهم 
طلبوا ننه البار لوقتو يه حلت فى يمينه: عي يي 0 
كا ل حك لأنَ السراح لا يسمى ناراً مطلقاً . 

رجل زرع أرضه لامرأته قطناء ثم قال: حلال يروى حرام إكراز غله اين زمين 


ظ 
د 


كتاب الأيمان 1ه 

نجائه ري درايد ثم إن امرأته رفعت من ذلك القطن على رأسها لتذهب إلى 
فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك 

رجل قال: إن فعلت كذا فألف درهم من مالي صدقة ثم فعل وليس له إلآّ مائة 


درهمء تكلموا فيه. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يلزمه الصدقة إلا بما 
كان عنده. وهكذا روي عن محمد رحمه الله تعالى» وإن كان عنذدهة عروض أو 


خادم يساوي مائة فإنْه يبيع ويتصدّق وإن كان يساوي عشرة يتصدّق بعشرة وإن لم 
يكن عنده شيء فلا شيء عليه كمن أوجب على نفسه ألف حجةء يلزمه بقدر ما 
عاجرا كل ماس 

رجل قال: هزاردرم اذ مال من بدرويشان داده. وهو يريد أن يقول: إن فعلت 
كنا فامشك إنشان فمد كالوا + ينص ف دراط دون كان ذللك مادقا أو عن قا 
يقع شيء. 

رعحل قال إن كفلت كفالة بمال أو نفس فللَهِ عليّ أن أتصدّق بفلس ثم كفل 
بمال أو نفس يلزمه التصدّق بفلس. وإذا ا ام 
يقول: إن كفلت فلله على أن اتضدق بفلس» فإذا طلبوا منه الكفالة يقول: | 
حلفت أن لأ اكقل 1 ولو اضبطر إلى كفالة بيكفن ورتمتدى قلي 

رجل قال: مالي صدقة على فقراء مكة إن فعلت كذا فحنث وتصدّق على فقراء 
بلخ أو بلدة أخرى» ويخرج عن النذر كما لو وجب عليه صوم أو صلاة بمكّة 
نقضى ببلخ جاز. 

وجل قال: إن نجوت من هذا الغمّ الذي أنا فيه فعليَ أن أتصدّق بعشرة دراهم 
خبزأء فتصدّق بغير الخبز أو بثمن الخبز يجزيه. 

رجل قال: إن زوجت ابنتي فألف درهم من مالي صدقة ة لكل مسكين در 
فزوج ابنته ودفع الألف جملة إلى مسكين واحد جاز. 

رجل قال: إن برأت من مرضي هذا ذبحت شاة فبرأ لا يلزمه شيء إلآ أن 
يقول إن برأت من كذا فلل علي أن أذبح شاة. 

رجل قال: : إن اتجرت برأ س مالي وهي ألف درهم فرزقني الله تعالى فيها ربحأ 
أخرج حاجّاً لله تعالى فانّجر فلم يفضل له كثير شيء قالوا: بهذا النذر لا يلزمه شيء. 

رجل قال : إن فعلت كذا فعليَ صوم شهر كصوم رمضان وحنث» قال بعضهم: 
يلزمه صوم شهر متتابع ؛ وقال بعضهم : لا يلزمه التتابع إلا أن ينوي التتابع . 

رجل قال: إن فعلت كذا فللَهِ عليَّ أن أضيف جماعة قربى فحنث لا يلزمه 
شيء» ولو قال: لله علَ أن أطعم كذا وكذا يلزمه ذلك. 
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رجل قال: : مالي هبة في المساكين لا يصحٌ ذلك إلا أن ينوي الصدقة. 

ولو قال: : إن فعلت كذا فللهِ علي حجٌ أو قال للَهِ على صوم سنةء فحنث. 
اختلف فيها فقهاء البلدة. قال بعضهم: يخرج عن العهدة ة بكفارة اليمين. وقال 
بعضهم: لا يخرج فإنه يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده والمستحب هو الوفاء 
بالنذر حتى يخرج عن العهدة في قولهم . 

رجل قال: إن فعلت كذا فللَهِ عليَ صوم سنة إلآ الأيام التي أمرض فيهاء 
وكان به علّةء وقال: : عنيت به هذه العلة صدق في ذلك وليس عليه قضاء الأيام 
التي مرض فيها ري : 
رجل قال: لله علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكّة إن فعلت 
كذا وحنث في القياس لا يلزمه شيء. وفي الاستحسان يلزمه حججة أو عمرة وهو 
بالخيار في رواية الأصل إن شاء ركب وأهرق دما وإن شاء مشى . 
ولو قال: علي المشي إلى مدينة النبي كَل أو إلى المسجد الأقصى لا يلزمه. 
ولو قال: علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لا يلزمه شيء في قول 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى يلزمه حجّة أو 
عمرة» وعلى هذا الخلاف إذا قال: عليَ المشي إلى الحجر الأسود أو إلى 
الحجر. ولو قال: علي المشي إلى بيت الله تعالى ينوي بيت المقدس. أو ينوي 
مسجد بيت المقدس أو مسجد آخر لا يلزمه شيء. 
ولو قال: علي إحرام إن فعلت كذا فحنث. يلزمه حبّة وعمرة في قولهم. ولو 
قال: أنا أحرم أو أنا محرم أو أهدي أو أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذاء فهو 
على وجوه 5 ئة إن نوى الإيجاب أو لم ينو شيئاً يلزمه ذكر وإن نوى العدّة لا 
يلزمه شيء. ولو قال: علي الطواف بالبيت أو السعي بين الصفا والمروة أو على 
أن أقرأ القرآن إن فعلت كذا لا يلزمه شيء. 
ولو كال تقلح السسي الى الغدو وإ اقعدف كذ لرمه للق قن قر له شين 
رحمه الله تعالى. ولو قال: على عشر حجج في هذه السنة؛ قال محمد رحمه الله 
تعالى : يلزمه عشر حجج في عشر سنين, والله أعلم بالصواب. 
فصل فى الكفارة 


كفارة اليمين ما نص الله تعالى في كتابه : من عليه كفارة اليمين إذا أعطى ثوياً 
خلقا عن كفارة البمية: قالوا: لا يجزيه عن القيمة» لكن ينظر إن كان بحال 
ِ يمكن الانتفاع به في نصف مذة الجديد لا يجوز وإن علم أنه ينتفع بالجديد ستة 
أشهر وبهذا الثوات اربعة أشعر أكثر مذة الجديدء يجوز ولا يعتبر القيمة» لأنّه 
منصوص عليه. كذا ذكره الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى. 


فب 
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20 
رجل مات وعليه صلاة شهر أو نحو ذلك» ولم يترك مالاء فاستقرض ورثته 
قفيز حنطة» وتصدّقوا على المسكين ثم المسكين تصدق بذلك على بعض ورثته 
: ثم دفع الوارث إلى المسكين عن صلاة الميت فلم يزل يفعل ذلك حتى تم لكل 
ل حلطة تر ولا يعتبر عدد المساكين في هذاء وإثما يعتبر ذلك في كفارة 
اليمين لا غير. وهذا وصدقة الفطر سواء. رجل مات وعليه صلوات» فإنه يعطى 
لكل صلاة نصف صاع من الحنطة» وفي الصوم يعطى لكل يوم نصف صاعء لأن 
صوم اليوم عبادة واحدة بمنزلة صلاة واحدة» ولو أدَى عن ست صلوات أحد 
عدريا إلى ميعس زننا الوشكين اجر إن أذ اث عقوريا إلى أويعة 
سس سس و سي ل وال ا ل ا له 
مسكين يجوز. وبعضهم فرقوا , بين الصلاة وصدقة الفطر فقالوا في الصلاة : إذا 
أعطى إلى مسكين أقلّ من نصف صاع لا يجوز ما لم يود إلى كل مسكين نصف 
صاع كما في كفارة اليمين. . وفي كفارة الصلاة إذا أذى الكل إلى مسكين واحد 
يجوز كما يجوز في صدقة الفطرء » ولا يعتبر عدد المساكين. وفي كمارة اليمين 
يعتبر العدد إلا أن في كفارة الفيلاة يعقير القدز حتى» لو" أذ إلى مسكين واحد 

قز بن متف ضياع 0 بور يخا ف« صيدنة العطرء 

وبعضهم جوزوا التفريق في الصلاة أيضاًء ٠»‏ كما في صدقة الفطر. والصحيح هو 
الأوّل ولا يعطى كفارة اليمين أباه وإن علا ولا ولده وإن سفل. وكذا الصدقة 
المنذورة. 

ولو أعطى في كفارة اليمين لكل مسكين ثلاثة أذرع من الكرباس» لم يجوّزوا 
ذلك ها لم يكن مقدار السراويل» ولا يجوز السراويل عند البعض. وعن محمد 
رحمه اللّه تعالى» أنه يجور السراويل» لأنه يجوز فيه الصلاة عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى التكري الكبيره ما يستر أكفر البدن» فإن أعطى السراويل 

وروى ابن سماعة عن محدد رحمهها 6 
غزل ؛ فلانة» لمن هن غزلها ير يحنث في يمينه 

إذا أعطى في كمارة اليمين عشرة ة مساكين» 00 مدأء ثم استغنواء 
ثم افتقرواء ثم أعاد عليهم مذّا مدأ عن أبي يوسف رحمه الله تعالى» أنه لا يجوز 
ذلك» لأنهم لما استغنوا صاروا بحال لا يجوز صرف الكفارة إليهم» فيبطل ما 
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أذ كماو ادق إلى كانت دا ثم رد في الرقٌ ثم كوتب ثانياًء ثم أعطاه مدّاً 
لا يجوز ذلك. 

رجل أعطى كقّارة يمينه امرأته وهي مه لغيره. ومولاها فقير لا يجوز ذلك» 
لأن الصدقة تتم بقبولها لا بقبول المولى» وهي ليست بمحل لا داء كفارته» فلا 
يجوز كما لو أعطى أباه أو أمّه وهما مملوكان لفقير لا يجوز ذلك. 

كل مين الأ يجوز صرف الزكاة إليه لا يجوز صرف الكفارة إليه . ومن له دار 
وخادم يجوز صرف الكفارة إليه كما يجوز صرف الزكاة إليه. إذا يحت الرجل 
وهو معسرء ثم أيسر لا يجوز له الصوم وإن حنث» وهو موسرء ثم أعسر أجزأه 
الصوم. يعتبر في الكفارة ا 

إذا صام المعسر يومين؛ ثم أيسر لا يجوز له الصوم. والحانث إذا اختار 
التكفير بالإعتاق يجوز فيها ل يجوز في كقّارة الظهار. وإن اخختار 
الكسوة فقد بيتاً. وإنا اشقان الإطعام» فهو على نوعين: : طعام تمليك وطعام 
إباحة» فطعام التمليك أن يعطي عشرة ة مساكين» ٠‏ كل مسكين صاع حنطة» أو 
دفيق» أو سويق؛ أو صاعاً من شعير كما في صدقة الفطرء فإن أعطى عشرة 
مساكين» كل مسكين مذاً مدأ إن أعاد عليهم مدا مدا جاز وإن لم يعد يستقبل 
الطعام كه لا بد مق مراغناة عدد المساكين ومقدار الوظيفة ووظيفة كل مسكين 
نصف صاع . 

وكذا الرجل إذا أوصى أن يطعم عنه عشرة ة مساكين كفارة ليمينه فغدى الوصيّ 
عشرة مساكين» فمات المساكين قبل أن يعشيهم. ##زلريةالاسكفي ال "ولا يضيخن 


الوصي . 
ل 0 تاس اقر روه لأنه أخل بعدد 
المساكين إلا إذا أعطى مسكينا واحدا في عر أيام» فيقوم عدد الأيام مقام عدد 


المساكين» فإن أعطى مسكيناً خنطة ومسكرهاً ع جاز في ظاهر الرواية. 

ولو أطعم خمسة مساكين وكسى خمسة مساكين» تإنبكات الللعام,ظعاع دمليك 
جاز» ويكون الأغلئ متهما بدلا .من الأرخصن أبهما كان أعلى. إوفنة الى وزيت 
رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك إلا أن ينوي أن يكون الأغلى بدلاً عن الأرخص. 
وان كاد 00 ا الا أرخص جاز وإن كان اعلى ا يون 
لجل لسر لعن الس وف ا ل 

وإن اختار التكفير بطعام الأباعة يجوز عندنا . وطعام الإباحة أكلتان مشبعتان: 
غداء وعشاء أو غداآن أو عشاآن وسحوراً والمستحب أن يكون غداء وعشاء بخبز 
وإدام وإن أعطاهم غداء وعشاء خبزاً بغير إدام. جاز عندنا يعتبر فيه الإشباع دون 
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مقدار الطعام. ولو قدم ثلاثة أرغفة بين يدي عشرة مساكين» فأكلوا وشبعوا جاز. 
يروى ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن كان واحد من العشرة غير 
شيا ناكامو فيه . 

قال بعضهم: إن أكل من ذلك مقدار ما أكل غيره جاز. وقال بعضهم: لا 
يجوز» لأنْ الواجب 0 العشرة . وأن غداهم وعشاهم وفيهم صبي فطيم» لم 
يجز وعليه أن يطعم مسكيناً آخر مكانه . ولا يجوز التكفير بالصوم إلا لمن عجز 
عمًا سوى الصومء. فلا يجوز لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة أو 
يملك بدله فوق الكفاف. والكفاف في منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته 
وقوت يومه. ومن الناس من قال: قوت شهر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان له فضل عن المسكن والكسوة لا يجوز 
له التكفير بالصوم» ولكن يشترط أن يكون الفضل قدر ما يصير به غنيّاً وإن كان له 
عبد وهو يحتاج إلى الخدمة لا يجوز له التكفير بالصوم» لأنه قادر على الإعتاق . 

فن غلك مالا وعليه ديق مثل ذلك» ووجب :عليه الكفارة فقضى ديته. بذك 
المال جاز له التكفير بالصوم. وإن صام قبل قضاء الدين اختلفوا فيه. قال 
بعضهم: يجوز له الصوم. وقال بعضهم: لا يجوزء وفي الكتاب إشارة إلى 
القولين. وإن كان له مال غائب أو دين على رجل» وليس في يده ما يكمّر عن 
يمينه جاز له الصومء قالوا: هذا إذا لم يكن المال الغائب عبداً» فإن كان عبداً 
يجوز في الكفارة لا يجوز له التكفير بالصوم, لأنه قادر على الإعتاق. 

رجل مات وعليه كفارة يمين» أو قعل > اتمتقط اعت ]كنا زة الطيايه قال 
بعضهم: تسقط أيضاً . وقال بعضهم: لا تسقطى لأنها حقٌّ المرأة. 

رجل حلف أن لا يفعل كذاء فنسي أنّه كيف حلف بالله أو بالطلاق أو 
بالصوم. قالوا: لا شيء عليه إلا أن يتذكّرء والله أعلم. 


يتوقف كالطلاق والعتاق وغير ذلك 


رجل قال لامرأة الغير: إن دخلت الدارء فأنت طالقء فأجاز الزوج ثم دخلت 
الدار طلقت»: لأن اليمين تصرف يملك الزوج مباشرته » فيتوقف من الفضولي على 
إجازته. ولو دخلت قبل الإجازة لا تطلق عند الإجازة» فإن عادت ودخلت بعد 
الإجازة طلقت. كذا ذكر في الجامع. 

وفي المنتقى إذا دخلت قبل الإجازة» فقال الزوج : أجزت الطلاق علي فيو 
جائز. ولو قال: أجزت هذه اليمين عليّ لزمته اليمينء ولا د بقع الطلاق حتّى 
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تدخل بعد الإجازة. امرأة قالت: : جعلت أمري بيدي واخترت نفسي والزوج 
حاضرء فأجاز أو كان غائباً» فبلغه فأجازء صار الأمر بيدها في مجلس علمها 
بالإجازة ولا يصح اختيارهاء فإن اختارت نفسها بعد الإجازة» يقع الطلاق بهذا 
الاختيار لا بالاختيار السابق» لأن اختيارها نفسها مما لا يتوقفف. فلا ينفذ 
بالإجازة. ولو قالت: : جعلت أمري بيدي وطلقت نفسي» فقال الزوج : أجزت» 
يقع للحال واحدة رجعية» ويصير الأمر بيدها حتى لو طلقت نفسها في مجلس 
علمها يقع عليها تطليقة أخرى, وهي بائنة بحكم التفويض» ولو أن قفرلا فاك 
لامرأة الغير: جعلت أمرك بيدك. اكاختاوت نمسهار نيلغ الروج» فأجاز الزوج 
جميع ذلك لا يقع الطلاق ويصير الأمر بيدها. 

وفي المنتقى لو قال لامرأة الغير: اختاري يعني الطلاق» و 0 
فل لما امراك ك8 معاوت تمن | ونا نينا أنت طالق إن شعت 
فقالت: شئكت. فقال: الزوج: قد أجزت ذلك» فهي طالق» لآن قؤلة ١‏ 
إجازة للأمرين جميعاً ولو فال الروج: أجزت قول الفضولي: أمرك 8 
وقوله: اختاري» لا يلزمه الطلاق إلا أن تختار نفسها بعد الإجازة. 

حل 1013 إق شخل سيد ون اعيد اللاحيده اداو قااعر اه ميسيد بن د12 
الذي يدخل الدار طالق» فقال محمد بن عبد الله: اشهدوا علي بذلك» ثم دخل 
الدار يلزمه الطلاق. 

رجل حلف مملوكه بالطلاق» وعتق كل مملوك يملكه إلى كذاء وبصدقة كل 
مال يملكه إلى كذا سنة إن هو سأله البيع أو شكاه؛ وكتب ذلك في كتاب. 
والمملوك حاضر يسمع ويفهم ما يقول المولى» فلمًا فرغ المولى عن ذلك فإن 
المملوك لمن حضر اشهدوا على بذلك» ثم سأله البيع؛ أو شك عم رلته 
كل ذلك. 

رجل حلف رجلاً على طلاق وعتاق وهدى وصدقة ومشى إلى بيت الله كال 
الحالف لرجل آخر عليك هذه الأيمان؛ فقال: نعم يلزمه المشي والصدقة؛ ولا 
يلزمه الطلاق والعتاق» لأنه في الطلاق والعتاق بمنزلة من قال: لله على أن أعتق 
عبدي أو أطلق امرأتي» فلا يجبر على الطلاق والعتاق» ولكن ينبغي له أن يعتق. 
وإن قال الحالف لرجل آخر: هذه الأيمان لازمة لك» فقال: نعم يلزمه الطلاق 
والنعاف أبشنا : 

رجل قال لآخر: هل دخلت دار فلان أمس؟ فقال: نعمء ولم يكن دخلء 
فقال له السائل بالله: لقد دخلتهاء فقال: نعم! قال: فهذا حالف. ولو قال: 
دخلت دار فلان أمسء» فقال: لاء وقد دخلهاء فقال: بالله ما دخلتهاء فقال: لا 
قال: فهو أيضاً حالف. وهذا جواب لكلام السائل» وكذا لو قال له: فعبدك حت 
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إن كنت دخلتها؟ فقال: له ٠»‏ فإن عبده حر إذا لم يكن له نية من قبل. . إن هذا 
جواب لما سأل عنه وبه حلفه» وإفاعا ة اق قر اند اخ أن لبن مدي عرز الا 
يعتق عبده. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: رجل قال لغيره : عليك عهد الله إن لم 
تفعل كذاء فقال: نعم لا شيء على القائل» » وإن نوى بها يمينا . ولو قال: أقسم 
أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله؛ لتفعلن كذاء فقال: نعم. قال: هو على 
القائل الأوّلء ولا يكون على قائل نعم شيء وإن نوى يمينا . 

وجل كالم ا 0 
سا 0 ولو قال: امرأة زيد 
طالق» فال زيد: أجزت أو رضيت يقع الطلاق. 

رجل قال: إن بعت هذا العبد من زيدء» فهو حرّء فقال زيد: ا 
رضيت » ثم اشتراه له يعتق » لأنه أجاز د يمين البائع وبيمين البائع» لا ب يعتق العبد 
بعد البيع. ولو قال: إذذا مو كس عدا العده تبره فنا ري يده ثم 
اشتراه عتق» لأنه لما قال: : نعمء صار كأنه قال: إن اشتريته فهو حرّء فيعتق إذا 
اشتراه. 

.جو قال الفرويدة اناق مئاع [نااق الاش داري ٠‏ فقال الغريم: نعام» ولم 
يرد جوابه فقال الطالب: قل نعم» فقال: نعم وأراد به جوابه» قال محمد رحمه 
الله تعالى: الغريم حالف». لأن الكلام واحد ما لم يأخذ في كلام آخرء أو يطول 
ذلك لا ينقطعء وكوك تومي 


فصل في الي ليسي لد فته 


التوقيت مرّة يكون بألفاظ التوقيت» ومرّة يكون بالتقييد بالوقت. وألفاظ 
التوقيت ما دام وما دمك »)2 وما لم وإلى وحتّى وقبل . 

رجل قال: إن فعلت كذا ما دمت ببخارا فامرأته طالق» فخرج من بخاراء ثم 
عاد وفعل ذلك لا يحنث في يمينه» لأن يمينه كانت مؤقتة إلى غاية» فلا تبقى بعد 
الغاية. وكذا لو قال: إن تزوّجت امرأة ما دمت بالكوفة» فهي طالقء. ففارق 
الكوفة» ثم عاد إليهاء وتزوج له تطلق . لانه تزوج بعد انتهاء اليمين . ولو حلف 
له يشرب النبيذ ما دام ببخارا» ففارق بخاراء» ثم عاد وشرب » قال الشيخ الإمام 
أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى إن فارق بخارا بنفسه لا غيرء ثم عاد 
وشرب له يحمت إلا أن يلوي لا يشرب ما دام بيخارا كنا لهء فإن نوى ذلك» 
ثم فارق بخاراء» ثم عاد وشرب حنث لبقاء موطنه بها. 
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رجل قال لأبويه: إن تزوّجت امرأة ما دمتما حيين» فهي طالقء» فتزوج امرأة 
في حياتهماء طلقت فإن تزوّج أخرى في حياتهما لا تطلقء لأنْ كلمة «أن» لا 
توجب التكرار. ولو قال: كل امرأة أتزوج ما دمتما حيين أو قال بالفارسية: 
(هرزتى كه تجواهع ثاان يشان زنده اند تطلق كل امرأة يتزوجها في حياتهماء 
لأنَ كلمة كل توجب تعميم النساء. وإن مات أحد أبويهء رم 
فيه . وعن محمّد رحمه الله تعالى أنّها لا تطلق وتسقط اليمين بموت أحدهما. 
أل« الفقية أبو البق يسمه اله ال لأ شرط الحنث العزّج في حياتهماء 
ول يرجة ولو كال امراك والله لا أكلمك ما دام أبواك حيّين فكلمها بعدما 
مات أحدهما لا يحنث لما قلنا. 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها حنى يموتاء فتزوّج امرأة بعدما مات أحدهما 
طلقت» ؛ لأنْ شرط الحنث ههنا التزوّج قبل موتهما . رجل حلف أن لا يصطاد ما 
دم فلان في هذه البلدة وفلان في هذه البلدة» وفلان أمير هذه البلدة» فخرج 
الأمين إلى ملدة اشرق لاعن ثم اصطاد الحالف قبل عود الأمير إلى تلك البلدة 
أو بعد عودهء لا يحنث لانتهاء اليمين بخروج الأمير. 

رجل قال لآمته: إن وطئتك ما دمت في هذه الحجرة» فأنت حرّة فتحوّلا من 
تلك الحجرة» ووطئها فى حجرة أخرى أو تحوّلا عن تلك الحجرة» ولم يطأها 
حتى عاد إلى تلك الحجرةء ووطئها فيها لا يعتق» لأنْ اليمين انتهت ت بالتحؤوّل عن 
تلك الحجرة. 

رجل حلف أن لا يدخل هذه الدار ما دام فلان في تلك الدارء فخرج فلان 
بأهله. ثم عاد ودخل الحالف لا يحنث. وكذا لو قال لامرأته أن دخلت دار 
فلان ما دام فلان فيها » فأنت طالق فتحوّل فلان من تلك الدار زماناً» ثم عاد 
ودخلت تلك الدار لا يحنث. 

وفي النوازل: رجل قال لغيره: والله لا أكلمك ما دمت فى هذه الدارء 
فاليمين على الكلام ما دام ساكناً فيها ولا يبطل اليمين إلا بانتقال يبطل به 
السكنى» لأن معنى قوله: ما دمت في هذه الدار ما سكنت في هذه الدار وما بقي 
في الدار من قصب أو وتد يكون ساكناً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعلى 
قول مناحيه لأ بكرن ساقناً بذلك» والفتوى على قولهما . والمسألة تأتي بعد هذا 
في موضعها إن شاء الله تعالى هذا إذا كان فلان ممن ينسب إليه الدار بالسكنى» 
وإن لم يكن بأن كان فلان في عيال غيره أو كان ابناً كبيراًء يسكن مع أبيه؛ أو 
ا برا ة تسكن في بيت زوجهاء فخرجت بلفسهاء وبقيت أقمشتها في تلك 
الذان لذ تشقن ساك 


وهذا إذا كان اليمين بالعربية. وإن كانت بالفارسية» فخرج بنفسه على عزم أن 
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لايتوة لا يقن ناكا بيقاء الأمينة على كل حال رجن خلف أن لآ ياكل من 
هذا الطعام ما دام في ملك فلان» فباع فلان بعضهء ثم أكل الحالف ما بقي لا 
يحنث » لأن شرط الحنث الاكل حال بقاء الكل في بقاء فلان ولم يوجد. 

رجل حلف أن لا ينام على الفراش ما دام في الغربة» فتزوّج امرأة في بلد 
ونام على الفراش . قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن تزوؤج على عزم 
أن يطلّقهاء أو يذهب بها فهو في الغربة وإن لم يكن من عزمه ذلك. فليس 
بغريب . 

رجل حلف أن لا يعمل عملاً ما لم يأتِ فلان» فاليمين على العمل الذي كان 
يعمله في سائر الأيام لا على مطلق العمل من صلاة أو طهارة أو أكل أو نحو ذلك . 

رجل قال: إن أكلت من خبز والذي ما لم أتزوج فاطمة» فكل امرأة أتزوّجهاء 
ل م ل ا ل م 
طلقت» ؛ لأله علق بالكل قبل نكاح فاطمة طلاق كل امرأة يتزوج» فإذا أكل يصير 
قائلاً: كل امرأة ة أتزوّجهاء فهي طالق يدخل في اليمين فاطمة وغيرها. 

ولو قال: كل جارية أشتريها ما لم أشتر فلانة سمّى جارية فهي حرة» ثم 
غابت المحلوف عليها أو ماتت» فاشترى جارية أخرى فى الغيبة» تعتق لوجود 
الشرط حال بقاء اليمين. 
حنث في يمينه . لأ جل يوم الخين خا ولي ل دعل تحت المشروب ل 
مالع عثرب الشتعس كن ابره الجا لأنه وقت اليمين بخمسة أَيَام وبدون 
اليوم الخامس لا تكون خمسة أيَام» فصار كأنّه قال: لأقضينّ دينك قبل مضي 
خمسة أيّام. 

وكذا لو حلف أن لا يكلّم فلاناً إلى عشرة أيَام كان اليوم العاشر داخلاً في 
اليمين» وكذا لو قال لغيره: لأجيئتك إلى عشرة ة أَيَام يدخل فيه اليوم العاشر. 
وكذا لو قال: إن تزوؤجت قاف الى كمي 0 ٠»‏ فهي طالق» فتروّج امرأة في 
السنة الخامسة. طلقت لأنْ السنة الخامسة داخلة فى اليمين. وكذا لو أجر داره 
إلى خمس سنئين تدخل السنة الخامسة في الإجارة. 

ولو قال: (أكر من امسال زن خواهم) كانت اليمين على بقية السنة إلى 
انسلاخ ذي الحجّة كما لو قال: لأصومنّ هذه السنة كان عليه صوم بقية السنة 
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رجل قال: كل عبد أشتريه؛ فهو حر إلى سنة فاشترى عبداً قبل السنة» لا يعتق 
حتّى يمضي عليه سنة بعد الشراء. لأنه ذكر السّنة بعد العتق» فلا يعتق قبل السنة 
كما لو قال لامرأته: االجتطائن رايد مارت امدق بهد العا وجل قا 
كل عبد أشتريه إلى سنة» فهو حرّء فاشترى عبداً قبل السنة عتق من ساعتهء لأنّه 
ذكر السنة قبل العتق» فكانت السنة غاية اليمين . 

رجل قال: : إن رزقني الله تعالى امرأة موافقة قبل وقوع الثلج» فعليٌ أن أصوم 
كل خميس إن أراد به وقت وقوع الثلج لا نفس الوقوع فهو على وقت وقوع 
الثلج. وكذا إذا لم يكن له نيّة ووقت وقوع الثلج هو أوَّل الشهر الذي يقال 
بالفارسيّة: (أدر). . وإن أراد به حقيقة الوقوع» فهو على حقيقة الوقوع. فهو على 
د 0 وذلك بأن يقع على الأرض من الثلج ما يحتاج الناس إلى كنسه 
وإن طار فى الهواء ولم يستبن على الأرض أ اسان على الخسيشن' أو علق 
رأ الجذران:. نذلك. لا يعتبر والمرأة الموافقة:غي: العفينة الراضية بها ينفق 
عليها زوجها باذلة نفسها إذا أراد الزوج التمتّع بهاء فإن تزوج بمثل هذه قبل 
وقوع الثلج؛ أو قبل وقت الوقوع يلزمه الوفاء بما التزم. 

ولو قال بالفارسية: لباقلا ن سكن تكويم تابرل برزميق البامد) 'وترى» الوقوع 
حقيقة لا وقت الوقوع» فوقع الثلج في بلد آخرء فتكلم الحالف يحنث» لأن مراد 
الناس من هذا وقوع الثلج في البلد الذي فيه الحالف حتى لو كان في بلد لا يقع 
فيه الثلج يتأيّد اليمين. ولو حلف لا يكلم فلاناً إلى الصيف أو إلى الشتاء أو 
الخريف أو الربيع إن كان الحالف من بلد لهم حساب يعرفون الصيف والشتاء 
بالحساب ينصرف اليمين إلى ذلك» وإن لم يكن لهم حساب اختلف الناس في 
معرفة هذه الأوقات . قال محمد رحمه الله تعالى الصيف ما يشتد فيه الحرّ على 
الدوام والشتاء ء ما يشتد فيه البرد على الدوام والربيع ما ينكسر فيه البرد على 
الدوام والخريف ما ينكسر فيه الحرّ على الدوام. 

وقال بعضهم: الصيف ما يكون على الأشجار ثمار وأوراق والشتاء ما لا 
يكون غك الاشيعان تمان وأوراق» والخريف ما لا يبقى فيه الثمار ويبقى 
الأوراق» والربيع ما يخرج فيه الأوراق ولا يخرج الثمار. وهذا أقرب الأقاويل 
إلى الضبط والإحاطة» وقلما يختلف باختلاف البلدان إلا أنه يتقدم في بعض 
ويتأخر في بعض . / 

ولو حلف لا يدخل فلانا إلى النيروز فهو على نيروز المسلمين لا على نيروز 
المجوس. ولو حلف لا يفعل كذا إلى قدوم الحاج أو إلى الحصاد والدياس ولم 
ينو شيئاً» فهو على أوَّل الحصاد والدياس وعلى أَوّل حاج يقدم إذا وجد ينتهي به 
اليمين» لأن اليمين ينتهي بأوّل جزء من الغاية. 
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ولو حلف ليقضين دين فلان إذا صلى الأولى ولم ينو شيئاً فله وقت الظهر إلى 
آخره؛ لأنّ صلاة الأولى صلاة الظهرء فصار كأنه قال إذا صلى الظهرء ولو قال 
ذلك كان له وقت الظهر إلى آخره. ولو قال إلى ليلة القدرء فإن كان الحالف 
عاميًاً لا يعرف اختلاف العلماء فيه فيمينه ينصرف إلى ليلة السابع والعشرين من 
شهر رمضان يكون بعد اليمين, لأنْ ليلة القدر عند العامة هي ليلة السابع 
والعشرين من رمضان. 

وإن كان الحالف فقيهاً فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كانت يمينه في النصف 
من رمضان لا يفعل شرط الحنث ما لم يمض كل رمضان من السنة الثانية» لأنَّ عنده 
ليلة القدر تتقدّم وتتأخحرء فعسى يكون ليلة القدر في السنة الأولى في النصف الأوّل 
من رمضان . وفي السنة الثانية تكون في النصف الآخر من رمضانء فلا ينتهي اليمين 
بيقين حتّى يمضي كل رمضان من السنة الثانية وهو المختار للفتوى . 

رجل قال لغيره : لا أخرج من البلد حتى أريك نفسي فأراه نفسه في مكان بعيد 
فإن عرفه فلان لا يحنث الحالف. وكذا لو أراه من فوق حائط» وقال: أنا فلان 
لا يحنث» وإن كان لا يصل إليه فلان» لأنّه قد أراه. 

رجل قال لامرأته: إن وضعت جنبك الليلة حتى أضربك» فأنت طالق» فلم 
يقدر على ضربها في تلك الليلة ونامت جالسة ولم تضع جنبهاء لا يحنث 
الحالف» لأنها لم تضع جنبها . 

ريل جلف لا نام حت يقرا كزز ركلا ياقلام بالا من خر ته اا بجنت" 
أن هذا هما لا بمكن الاحتراز قف فكون سسى عن اليعين : 

رجل قال لآخر: إن متَ فلم أضربك فكل مملوك لي فهو حرّء فمات الحالف 
ولم يضرب» لم يعتق مماليكه؛ لأنه يف تعد المورك. 

رجل حلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلان» فدخلا معاً لم يحنث 
الحالف وكذا لو حلف لا يشتري أمة حتّى يشتري عبداً» فاشترى عبداً وأمة في 
عقد واحد لا يحنث. وكذا لو قال: لا أكلمك حتى تكلمني فوقع كلامهما معا. 
وكذا لو حلف لا يصلي حتّى يصلي فلان» فافتتحا في الصلاة معه معاً وركعا 
وسجدا لم يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. . وكذلك جميع الأفعال. 
وقال محمد رحمه الله تعالى يحنث في جميع ذلك . 

*ولو قال: إن كلمتك إلا أن تكلمني» فكذلك ولو قال: إن ابتدأتك بكلام 
فعبدي حرّء فالتقيا وسلم كل واحد منهما على صاحبه معاً لا يحنث عندهما. 
وكذا لو قال: و تبسك يل أن اولس موقم كلاموا عنما لا يرط كي ورانما” 

رجل قال: إن خرجت من هذه الدار حتى أكلم الذي هو فيها فأمر أنه طالق 
وليس في الدار رجل» فخرج لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
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رجل قال لآخر: والله لا أعطيك مالك حتى يقضي على قاض فوكل وكيلاًء 
فخاصمه إلى القاضيء فقضى على وكيل الحالف؛» فهو قضاء على الحالفء ولا 
يحنث بعد ذلك . 

رجل قال لغريمه : : والله لا أفارقك حتى أستوفي منك حقّي ثم إِنّه اشترى من 
فذدونه عيذ] بذلك الدين قبل أن يفارقه. ولم يقبض دينه حتى فارقه المي 
رحمه الله تعالى على قول من لا يجعله حانثاً إذا وهب الدين منه قبل المفارقة 
وقبل المديون ثم فارقه» لا يحنث» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنه 
فارقه وليس عليه شيءء فههنا ينبغي أن لا يحنث» لأنْ المديون حين باع العبد 
منه بدينه ملك ما في ذمتهء فلا يحنث الحالف على قول من يجعله حانثاً في 
الهبة, وهو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يكون حائثاً ههنا إذا فارقه قبل أن 

يقبض المبيع» وإن لم يفارقه حتى مات العبد عند البائع» ال 

لا ليور عير لغيره بذلك الدين» ثم فارقه الحالف بعدما قبض العبد ثمّ إن 
المولى استحقّه ولم يجز البيع لا يحنث الحالف, الترن له 
بهذا البيع؛ لأنّْ ثمن المستحقٌ مملوك ملكاً فاسداًء فلا يحنث الحالف. 

فلو باع المديون عبداً على أنه بالخيار فيه وقبضه الحالف لو فارقه وحنث. 
ولو كان الدين على امرأة فحلف لا يفارقها حتّى يستوفي حمّه منها فتزوّجها 
الحالف على ما كان له من الدين عليها فهو استيفاء ء لما عليها من الدين. ولو باع 
المديون بما عليه عبداً أو أمة؛ فإذا هو مدبر أو مكاتب أو أم ولد أو كان المدبر 
و م الولد لغير المديون لو فارقه الطالب بعدما قبضه لا يحنث الحالف. ولو 
لاطا ل من الغريم ٠»‏ فقبلها منه أو أحال الطالب رجلاً له عليه مال 
بماله على مديونه وك لو الال عل جر( الطالب المطلوب 
الأرّلء لا يحنث الحالف في هذا كله. 

مديون قال لرت الدين: واللّه لأقضينَ مالك اليوم» فأعطاه ولم يقبل إن وضعه 
يعيث لو أزاد أن ناخد جالديده لا يحنت والمغصوب منه إذا حلف أن لا 
يقبض منه المغصوب من الغاصب» فجاء به الغاصب وقال: سلمته إليك». فال 
المغصوب منه: لا أقبل» لا يحنث ويبرأ الغاصب من ضمان الردٌ كما لو حلف 
الرجل أن لا يودي زكاةامالة فم على عاشر فاعد العاقير وكاة ماله الا يديك 
الحالف وتسقط الزكاة. مديون قال لربّ الدين إن لم أقضك مالك غداًء فعبدي 
حرّء فغاب رب الدينء قالوا : يدفع الدين إلى القاضيء فإذا دفع لا يحنث ويبرأ 
عن الدين» لأنَ القاضي نصب ناظراً للمسلمين» ٠‏ فيقبله القاضي نظراً للحالف» 
وذكر الناطفي رحمه الله تعالى : أن القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب ويدفع المال 
إلى الوكيل 
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وقال بعضهم إذا غاب الطالب لا يحنث الحالفء وإن لم يدفع إلى القاضي 
ولا إلى الوكيل. وفي بعض الروايات: يحنث الحالف والدفع إلى القاضي ليس 
بشيءء والمختار هو الأوّل فإن كان في موضع لم يكن هناك قاض حنث 
الحالف. 
رجل حلف أن لا يأخذ ماله من غريمه البوم» وقد كان وكل وكيلاً يقبضهء 
فقبض الوكيل بعد اليمين. ذكر في المنتقى أنه لا يحنث في يمينه. قال المصنف 
تعمل اه لم يكح أذ بحت اتن ببينة كما لن ركل ركناا بالتكام) ثم 
حلف أن لا يتزوّج» فتزوج الوكيل حنث الحالف ولو لم يقبضه وكيله؛ ولكن 
أحال ربّ الدين عليه رجلاً له على المحيل دين قبل اليمين فأخذ المحتال له من 
الغريم لا يحنث الحالف» ولو أخخذ الحالف من مديونه رهتاً بالدين» فهلك الرهن 
في يده لا يحنث . 
رجل حلف أن يؤخر عن فلان ماله عليه شهرأء فسكت عن التقاضي حتى 
مضى شهر لا يحنث وهو كما لو حلف الشفيع أن لا يسلم الشفعة» فلم يخاصم 
حتّى بطلت شفعته لا يحنث. 
وكذا لو أجَر داره كل شهرء ثم حلف أن لا يؤجر هذه الدار» فتركها عند 
المستأجر شهوراً لا يحنث» وإن كان يتقاضى أجر كل شهر بأجرة ما مضىء وإن 
سأله أجر شهر لن يسكنه المستأجرء فأغتطاه المستاخر حتك»: لأنه إذا طلب 
اللصيم اعطاء: بصي الجا 
وكذا لو أخذ الرجل ثوب امرأته وذهب به إلى الصباع وأمره أن يصبغ. 
فاتّهمته امرأته في ذلك» فقال الرجل: إن صبغته فأنت طالق» ثم ضبغته الصباغ 
لا يحنثء لأنّه لم يأمر الصباغ بعد اليمين بأن يصبغ . 
رجل حلف أن لا يقبض دينه من غريمه اليوم؛ فقبض من وكيله حنثء. وإن 
تكن امن شرع ا يسبت . وكذا لو قبض من كفيله حنث إذا كانت الكفالة بأمره. 
وكذا لو أحاله الغريم على رجل» فأخذ الطالب من المحتال عليه حنث. وكذا لو 
أحال الطالية. يعد اليمين رجلا لبس له على المحيل ديق» قتبضن المحتال له 
حنث الحالف» لأن المحتال له وكيل» ولو اشترى الطالب من الغريم شيئاً في 
يومه» وقبض قبض المبيع اليوم حنث» وإن قبض المبيع غداًء لا يحنث ولو حظط 
طالب بع حله؛ وقبض البعض اليوم لا يحنث: لأنه لم يقبض جميع ما عل 
في اليوم» ولو اشترى شيئاً منه بعد اليمين في يومه شراء فاسداًء وقبضهء فإن 
حت قي بس" لدي اد اقب متكي وه كانت نحن الرطن لين ١١‏ يقد 
أنه لم يقبض جميع حقّه وكلمة ما للتعميم؛ وإن استهلك شيئاً من ماله اليوم؛ 
فإن كان المستهلك مثلياً: لا يحنث الحالف» لأنه يجب عليه مثله لا قيمته» فلا 
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ضيبو كضنافا دينفت وإن لم يكن مثلياً ا 0 وق أكثر 
حلث» لأنه ضار قانضا بطريق المقاصة. يشترط أن يغصب أولاًء ثم 
يستهلكه فإن استهلكه ولم يغصبه بأن أحرقه أو ما أشبه ذلك لا يحنث 
الحالف, لأنْ شرط الحنث القبض» فإذااغخصيت ارلا وجد القبض الموجب 
للضمان» فيضير قانضاً ذيته بذلك» أما إذا استهلكه من غير غصبء لم يوجد 
القبض حقيقة؛ فلا يصير قابضاً دينه كرجلين لهما على رجل دين مشترك فخصب 
احدهنا نع المدوزة ثريا واستهلكه كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من الدين. 
وإن أحرقه من غير غصب لا يرجع عليه شريكه بشيء. 

رجل له على رجل ثمن مبيعء فقال: إن أخذت ثمن ذلك الشيء فامرأته 
طالق» فأخذ مكان ذلك حنطة وقع الطلاق» لأنه أخذ عوض الثمن» وأخذ 
العورض كأخذ المعورض» ولهذا كان له شريك في ذلك كان لشريكه أن يرجع عليه 

مديون حلف ليجهدن في قضاء ما عليه لفلان» فإنه يبيع من متاعه ما كان 
العاضى زيم عليه ذا رفع الأمر إلى القاضي . 

رجل حلف أن لا يفارق شريكهء ففارقه شريكه لا يحنث. 

رجل حلف أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله عليهء فقعد بحيث يراه 
ويحفظه؛ فهو غير مفارق وكذا لو حال بينهما ستر أو اسطوانة من أساطين 
المنحعة لا ركون قارفا . وكذا لو قعد أحدهما داخل المسجد والآخر خارج 
المسجد. والباب بينهما مفتوح بحيث يراهء وإن توارى عنه بحائط المسجد.» 
والآخر خارج المسجد فقد فارقه. وكذا لو كان بينهما باب مغلق إلا أن يكون 
المفتاح بيد الحالف إذا أدخله بيتاًء وأغلق عليه وقعد على الباب» فهذا لم 
يفارقه. وإن كان المحبوس هو الحالف والمحلوف عليه هو الذي أغلق اليا 
وأخذ المفتاح فقد حنث الحالف إذا كان الحالف هو الذي فارقه. 

مديون قال لربٌ الدين إن لم أدفع إليك حقّك قبل الجمعةء فعبدي حرّء فمات 
الذي له الدين قبل الجمعة لاا يحنث الحالف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: : إن دفع إلى ورثته أو وصيه بر وإن لم يدفع 
حنّى مضى يوم الجمعة حنث. 

رجل ألزم مديونه؛ فحلف الملزوم ليأتينه غداً في فأتاه في نالموضع. الذي إزفه 
فيه لا يبر حتّى يأتي منزله» فإن كان لزمه في منزلهء ا 0 
الطالب إلى منزل آخرء فأتى الحالف المنزل الذي كان فيه الطالب» فلم يجده لا 
يبر حتّى يأتي منزله الذي تحوّل إليه. فلو قال لغريمه: : والله لا أفارقك حتّى 
تعطيني حقّي اليوم ونوى أن لا يترك لزومه حتى يعطي حقّه فمضى اليوم ولم 
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يفارقه ولم يعط حقه لا يحنث» فإن فارقه بعدما مضى اليوم حنث» ولو قال: 
زإلهالا أفارتك النوع سحت تعطيني بعتي اليم وهو ينوي أن لا يترك لزومهء 
فمضى اليوم ثم فارقه لا يحنث» ولو قال لغريمه: والله لا أفارقك حتّى آخذ ما 
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ولو كان قال: لا تفارقني حنث . ولو قال: والله لا آخذ ما لي عليك إلا ضربة 
وله عليه عشرة دراهم» فجعل يزن درهماً درهماً ويعطيه بعد أن يكون في وزلها 
لا يحنث. وإن أخذ في عمل آخر في ذلك المجلس». غ» فهو حانث» ولو قال: إن 
قبضت ما لي على فلان شيئاً دون شيء» فهو في المساكين يعني ما له على 
فلان» تاقفن مله تبعة فوقيها الرجل» فأقبض الدراهم الباقية»؛ فإنه الما فيضن 
التسعة حنث» ووجب عليه التصدّق بهاء فإذا وهبهاء يضمن مثلهاء ويلزمه 
التصدّق بالدراهم الباقية أيضاً إذا قبض. 

ولو قال: واه 5 إزاك قرح عو عله الداز» وطلي إليه ,رفاك كدر كتاف ثم 
أبى أن يخرج» فإنه يفف إذا قال تركقك: ولو تقال لهريهه :إن لم الاريك 
عى تلفي بقن قافر اف طالقة ل ا 0 

وكذا لو قال: إن لم أضربك حتى يدخل الليل» أو يشفع لي فلان. أو حتّى 
تبكي » أو حتى تصيح» فامتنع عن الضرب قبل ذلك كان حانثا . 

وكذا لو قال: حتّى تبول أو حتى تتغوّط أو حتى تستغيث. ولو قال: إن لم 
أضربك بالسياط حتّى تموت ولم يقل بالسياطء فهو على المبالغة في الضرب» 
ولو قال: إن لم أضربك بالسيف ضربة حتى تموت» أو حتّى أقتلك» فهو على 
القتل ولو قال: إن لم أخبر فلاناً بما صنعت حتى يضربك فأمرأته طالق فأخبره بر 
في يمينه وإن لم يضربهء وكذا لو قال: إن لم أضربك حتى تضربني أو إن لم آتك 
عن اندي أو إذاك ا#انت نص اعديك” 

إذر ذكر فعلين كلاهما من واحد والأوّل مما لا يمتدٌ يتعلق البر بوجودهما 
ولو قال: إن لم آتك اليوم حتى أتغدى عندك فأتاه ولم يتغد عنده ثم تغدى 
عنده في يوم آخر من غير أن أتاه بر في يمينه. 


فصل في] يكون على الفور أو على الأبد 


رجل قال لغيره: إن فعلت كذا فلم أفعل كذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
إذا لم يفعل ما قال على إثر الفعل المحلوف عليه حنث في يمينه. ولو قال: إن 
فعلت كذا ثم لم أفعل كذا فهو على الأبد. 

وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هو فق لفون نضا :. 


مهمه كتاب الأيمان 


جل كال ولعيد: : إن قمت ولم أضربك فشرط البر الضرب قبل القيام إن قام 
قبل أن يضربه حنث . 

ولو قال: : إن قمت فإن لم أضربك فقام ولم يضربه لا يحنث حتى يموت 
أحدهماء ولو قال: حا تحت قل ويا الها على لور التياء» 

امرأة قالت لزوجها: : إن لم تحرم جاريتك على نفسك فأمكنتك من نفسي 
فمالي صدقةء فمكنت قبل التحريم. قال محمد رحمه الله تعالى: لا تحنث حتى 
يموت الرجل أو الجارية قبل التحريم فهو على الأبد. 

رجل قال: : إن رأيت فلاناً فلم أضربه فرآه من قدر ميل أو أكثر قال محمد 
رحمه الله تعالى: : لا يحنث لأنه لم يره. 

رجل قال لغيره : إن لقيتك فلم أسلم عليك ينبغي أن يكون السلام ساعة 
يلقاه» فإن لم يفعل حنث. 

وكذا لو قال: إن استعرتك دابتك فلم تعرني ينبغي أن يكون مع الفعل فإن 
نوى غير ذلك لا يدين في القضاء. 

وكذا لو قال: : إن دخلت هذه الدار فلم أفعل كذا ينبغي أن يفعل مع الدخول 
وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى : إذا قال لجاريته : إن لم تجيئيني الليلة حتى 
أجامعك مرتين فأنت حرة» فجاءته من ساعته فجامعها مرتين في موضعين لا تعتق . 
وقال محمد رحمه الله تعالى : إذا قال لجاريته: إن لم تأتيني الليلة حتى 
أغشاك فأنت حرة» فأتت في تلك الليلة فلم يغشها لا يحنثء وكذا في الضرب 
وغيره وهو نظير ما ذكر فى الزيادات إذا ذكر فعلين احدهما هته والآخر هن غيرة 
وبينهما كلمة حتى وآخرهما لا يصلح غاية للأوّل ويصلح جزاءً له لا يشتر ترط للبر 
وجود الثاني . 

رجل قال لغيره : إن بعثت إليك فلم تأتني فعبدي حرء فبعث إليه ثانياً فلم يأته 
حنث ولا يبطل اليمين بالبر حتى يحنث مرة فحينئذٍ يبطل اليمين. 

وكذا لو قال: : إن بعثت إلي فلم آتك ولو قال: : إن أتيتني فلم آتك» أو قال: 
إن زرتني فلم أزرك فهو على الأبد. 

يحل ذال الأعرتهة إن لم اتطاقى الندات سردي خرن قال انو يرنه وجي إل 
تعالى: هو على المجلس وهو إذن لها في الطلاق» إذا طلقت نفسها في المجلس 
وكذا لو قال لغيره : إن لم تبع عبدي هذا فعبدي الآخر هذا حر فهو إذن له في 
البيع وهو على الأبد. ولو قال لغيره : إن دخلت دارك فلم أجلس فهو على 
الفورء ولو قال: : إن دخلت الكوفة ولم أتزوج فعبدي حرء فهو على أن يتزوج 
قبل الدخول. 
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وإن قال: فلم أتزوج فهذا على أن يتزوج حين يدخلء ولو قال: ثم لم أتزوج 
فهو على الأبد بعد الدخول. 

رجل قيل له تزوج فلانة فقال: إن تزوجت أبداً فعبدي حرء فتزوّج غير فلانة 
حجنا 

وجل اثال ‏ إلتركت ال امن السماءفنيديئ سر لا يحلك أبدا . 

رجل قال: عبدي حر إن لم أمس السماء حنث من ساعته. . ولو قال: إن لم 
أمسٌّ السماء غداء فامرأته طالق» طلقت غداً في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى: :وقال أبنو 'يوسك'رحنه الله تغالى تطلق الساعة , 

رجل أفطر يوماً»ء ثم قال: والله لأصومنّ هذا اليوم لا يحنث في قول أبي 
حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى» ويحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

رجل حلف ليأتِينَ فلاناً في أوّل شهر رمضان» فأتاه لتمام خمسة عشر يوم لا 
يحنث » فإن كان المورتيها ‏ ومترين يرما قال :مضيت رمه الله تعالن: إن اثاه 
ل ل ل ال وإن أتاه بعد الزوال من 
هذا اليوم حنث 

سوا م م فرجع ولم 
ل ل يمينه حتى يصنع في 
ذلك اليوم ما يصنع الزائر والعائد من الاستكتذان. 

لق لح ا سار بلجي ان ثم تذكّر يمينه» فرجع؛ فهو 
حانث والذهاب والخروج سواء. ولو حلف لا يأتي فلاناً» فهذا على أن يأتي 
منزله أو خالوته لغيه أو لم يلقدة ولو احلف لا ايلقاه فأتى متزله لا.يحدث حتى 
بلقا 

رجل قال لآخر: إن رأيت فلاناً فلم أعلمك» فعبدي حرّ فرآه أوّل ما رآه إلى 
جنب الرجل الذي قال له: لا يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
تعالى» ولا يعتق عبده» لأنه ليس هذا وض الرعادم. وقال أبو يوسف رحمه الله 
تعالى يحنث. ولو قال: إذءرايت تلاناء فلم آتك به فعبدي حر والمسألة بحالها 
ل سكن لات اح دنه قبل أثايراة وعن معمة وحنه الله تعالن “فى تعن 
لزيا رانك نه وعدت ْ 

رجل قال: إن لم أدخل الليلة المدينة ولم ألق فلاناً» فامرأته طالق» فدخل 
المدينة ولم يصادف فلاناً في منزله ولم يلقه إلى أن أصبح» قالوا: إن كان عالما 
وقك البمين اتاغاقن عن متزله سدق بولا ناد وهو كما قال" :إن لم أكل :هذا 
الرغيف اليوم» فأكله غيره قبل غروب الشمس لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى. 


٠5م‏ كتاب الأيمان 


باب من الأيهان 


أكثن. تسائل الآيمان فى هذا" النات» :والمتائل علن توعية: 

أخدهما؛ ما يكون الشرط من العقوة: 

والثانى: ما يكون من الأفعال. 

والعقود أنواع ثلاثة» منها: ما يتعلق حقوقه بمن وقع له العقد لا بالعاقد 
كالنكاح والطلاق والعتاق والكتابة والخلع والصدقة. 0 

ومنها: ما يتعلق حقوقه بالعاقد إذا كان العاقد أهلاً لتعلّق الحقوق به كالبيع 
والشراء والإجارة والقسمة ونحوهاء والفاصل بينهما أن كل ما جاز أن يثبت 
الحكم للعاقد» ثم ينتقل من العاقد إلى غيره فهو من القسم الثاني» وكل ما لا 
يجوز أن يثبت الحكم للعاقدء ثم ينتقل منه إلى غيره. فهو من القسم الأوّلء 
ومن العقود ما لا حقوق له أصلاً كالإعارة والإبراء والقضاء والاقتضاءء فتذكر 
كل جنس في فصل على حدة إن شاء الله تعالى. 


فصل في التزويج 


رجل حلف أن لا يتزوّج فجنّء فزوّجه أبوه لا يحنث» ولو لم يجنّء ولكن 
وكّل وكيلاً بالتكاح» ففعل الوكيل حنث الحالف», لأن النكاح عقد يتعلّق حقوقه 
بمن وقع له العقدء فكان العاقد سفيراً محضاً لا يستغنى عن إضافة العقد إلى 
موكلهء فكان فعله كفعل الحالف إذا كان الحالف من أهل المباشرة والمجنون 
ليس من أهل المباشرة» فلا يكون فعل الأب كفعل الحالف بخلاف الوكيل. 

وكذا لو كان التوكيل قبل اليمين وزوجه الوكيل بعد اليمين حنث الحالف؛, لأن 
الوكالة غير لازمة» فكان للدوام حكم الابتداء. ولو زرّج الحالف فضوليء فإن 
كان عقد الفضوليَ قبل اليمين» فأجاز الحالف بعد اليمين بالقول» أو الفعل لا 
يحنث الحالفء لأنْ عند الإجازة يستند النفاذ إلى حالة العقد. فيصير الحالف 
دوعا قل الس فلا يحنث» وإن كان عقد الفضوليّ بعد اليمين لا يحنث ما 
لم يجزء فإن أجاز بالقول حنث. هو المختار وعند البعض لا يحنث» وهو رواية 
عن محمد رحمه الله تعالى وعنه أنه لا يحنث بنكاح الوكيل أيضاًء وإن أجاز 
بالفعل كسوق مهر أو ما أشبه ذلك. 

روى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى أنه لا يحنث» وعليه أكثر المشايخ 

منهم: الشيخ الإمام الأجلّ شمس الأئمّة السرخسي رحمه الله تعالى» والشيخ 
الإمام إسماعيل الزاهد البخاري رحمه الله تعالى. 

وقال بعضهم: يحنث والفتوى على قول الأكثر. ولو زوّجه الفضولي نكاحاً 


كتاب الأيمان ١ه‏ 


فاسداً بعد اليمين» فأجاز الحالف بالقول أو بالفعل لا يحنث ولا ينحل اليمين 
حتّى لو تزوّج بعد ذلك نكاحاً جائزاً يحنث في يمينه؛ لأنْ الحالف لو تزوج امرأة 
نكاما قامدا لآ نمنع اقلا مددة بالاجازة بطرق الا ولى:: 

وكذا لو وكل الحالف رجلاً بالنكاح فزوّج الوكيل امرأة نكاحاً فاسداً لا يحنث 
الموكل: 

رجل قال لامرأة: لا يحل له نكاحها إن تزوجتك» فعبدي حر فتزوجها حنث 
في يمينهء لأن يمينه تنصرف إلى ما يتصوّر فيهاء وهو النكاح الفاسد. 

وكذا لو حلف على امرأة الغير ومدخولته ليتزوّجن هذه المرأة اليوم» فتزوّجها 
في ذلك اليوم بر في يمينه؛ لأن يمينه تنصرف إلى صورة العقد. 

عبد حلف أن لا يتزوّج فزوّجه مولاه امرأة وهو كاره لذلك لا يحنث»ء لأن 
لفظ النكاح وجد من المولى لا من العبد والعبد لم يرضٌ بحكمهء فلا يحنث في 

ولو حلف الرجل أن لا يتزوّج امرأة» فأكره على النكاح» فتزوّج حنث في 
يمينهء لأن الحالف أتى بلفظ النكاح إلا أنه لم يرض بحكمه والرضا ليس بشرط 
لصحة التنكاح» حفاكي يميه 

ولو حلف الرجل أن لا يزوّج عبده. فزوجه غيره» فأجاز المولى بالقول 
حجنا ولو حلف أن لا يزوج ابنته الصغيرة أو أمته عن محمد رحمه الله تعالى 
في إحدى الروايتين لا يحنث بالتوكيل ولا بالإجازة. وعلى قول أبي يوسف 
رحمه الله تعالى يحنث بهما. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه لا يحنث بالتوكيل في 
الصغيرة خاصّة ولو حلف أن لا يزوّج ابنته الكبيرة وأو انق الكيين لا اريف الأب 
إلا أن يباشر العقد بنفسه. ولو حلف أن لا يزوج ابنة أخيه أو ابنة عمه؛ فوكلت 
المرأة وكيلاً بالنكاح» فزوّجها الوكيل» ثم قبض الولي الحالف مهرها أو طالب 
الزوج بذلك صح النكاح» ولا يحنث الحالف. وإن حلفت امرأة أن لا تتزوج» 
فوكلت وكيلاً بالنكاح» ففعل الوكيل حنث والمرأة بمنزلة الرجل في جميع ما 
ذكرنا. 

رجل حلف أن لا يتزوّج من أهل هذه الدّار وليس للدار أهل ثم سكنها قومء 
فتزوج منهمء أو قال: لا أتزوج من.بنات'فلان وليس لفلان بنت» ثم ولدت له 
بنت» فتزوّجها الحالف لا يحنث في يميئه. إذا حلف أن لا يتزوج من أهل 
الكوفة» فتزوّج امرأة من أهل الكوفة» لم تكن ولدت قبل اليمين حنث الحالف 
في يميئله. اإطاحاك اليك رع الجر م أراد أن يتزوج ذكر الخصاف 
رحمه الله تعالى ذ في الحيل» وقال: يؤكل الرجل وكيلة والمرأة وكيلاً: ثم يخرج 


3-5 كتاب الأيمان 


الوكيلان من الكوفة ويعقدان النكاح خارج الكوفة» فلا يحنث الحالفء لأن 
المعنبر مكان العقد ومكان العقّد مكان العاقد. 

رجل حلف أن لا يتزوّج امرأة على أربعة دراهمء فتزوّج امرأة على أربعة 
وأكمل القاضي عشرة لا يحنث الحالف» وكذا لو زاد الزوج بعد العقد على 
مهرها لا يحنثُ. 

رجل حلف أن لا يتزوّج من نساء أهل البصرة» فتزوّج امرأة كانت ولدت 
بالبصرة ة ونشأت بالكوفة يحنث الحالف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإن 
وطنت بالكوفة» لأنْ عنده المعتبر في هذا الولادة. قال أب وسقت اسم الله 
تعالى لا يحنث؛ وهو على الوطن. ١‏ 

ارجل حلف أن لا يتزؤج امرأة كان له زوج قبله فطلق امرأته تطليقة بائئة ثم 
تزوجهاء قال محمد رحمه الله تعالى: لا يحنث فى يمينه» لآن جح تضرف إن 
غيرها. ١‏ 

ولو حلف أن لا يتزوّج امرأة بالكوفة» فتزوّج امرأة بالكوفة هي ذ فى البصرة 
زوّجها منه فضولي بغير أمرهاء فأجازت هي في البصرة» حت احالف ويفير 
في هذا كان العقك وزهاته لذ مكاقن الجارة ور ماتها . . ولو حلف أن لا يتزوج 
امرأة. فتزوج صغيرة حنث في يميئه. وعن محمد رحمه الله تعالى في رواية: لا 
يحنث والمرأة في التكاح لا تتناول الصغيرة. 

رجل حلف أن لا يتزوّج امرأة على وجه الأرض ونوى امرأة بعينها يدين فيما 
بينه وبين الله تعالى لا في القضاءء وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين أصلاً . 

وكذا لو نوى امرأة عوراءء أو امرأة كان أبوها يعمل كذاء ولوانوئ عربية أو 
حبشية دين فيما بينه وبين الله تعالى» لأنه نوى جنساً دون جنس . والطلاق بمنزلة 
النكاح في جميع ما ذكرنا. 

إذا حلف لا يطلق فوكّل بذلك فطلّق الوكيل حنث. 

وكذا لو طلقها فضولي أو خلعها فأجاز بالقول حنث. وكذا لو قال لها: أنت 
طالق إن شئت فشاءتء أو قال لها: اختاريء فاختارتء. أو قال لها: إن دخلت 
الدارء فأنت طالق» فدخلت أو آلى منها فمضت مذّة الإيلاء عندنا يحنث في 
يمينه. وقال زفر رحمه الله تعالى: لا يحنثء ولو كان الحالف عنيئاً ففرّق 
القاضي بينهما بعد الأجل على قول زفر رحمه الله تعالى لا يحنث في يمينه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى روايتان» ولو جِنّ الحالف. فطلق امرأته لا 
يحنث. ولو قال لها : طلقي نفسك إن شعت أو قال: إذااشقكه- أى قال ليده 
أعيق نفسك» ٠‏ ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتقء فطلقت نفسها أو أعتق العبد نفسه 


حنث الحالف. 


كتاب الأيمان ده 


وعن محمد رحمه الله تعالى لا يحنث ثم رجع. ولو قال لها: أنت طالق إن 
اك شعت أو قال لعبده: أن حر ]نت ثم حلف أن لا يطلق ولا يعتق» فشاءت 
المرأة طلاقها ا م الل وا اه ولا يحنث في يمينه» وهو 
كما لو قال لها : إن دخلت الدار فانت: طالق» ”* ثم حلف أن لا يطلق» فدخلت 
الدار يقع الطلاق»؛ ولا يحنث الحالف. 

رجل حلف ليطلقن فلانة اليوم وفلانة أجنبية أو مطلقة ثلاثاء أو من لا يحل 
نكاحهاء فالبر في ذلك أن يطلقها بلسانه» وإن كان لا يقع. وفي النكاح الفاسد 
يقع على المشاركة وجملة المسائل التي يحنث الحالف فيها بالمباشرة والتوكيل 
ثمانية عشر: النكاح والطلاق والعتاق بمال أو بغير مال. والكتابة والإيداع 
والاستيداع والإعارة والاستعارة والهبة والصدقة والإقراض والاستقراض 
والضرب في العبد والخياطة والذبح والبناء والقضاء والاقتضاء . 

رجل حلف أن لا يصالح فلاناً من حق يدّعيه فوكل الحالف رجلاً فصالح 
الذكل يححارطه معيه وحم الله تعالى» ؛ لأنه لا عهدة ذ في الصلح . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيه روايتان: وفي الصلح عن دم العمد 
يحنث الحالف بصلح الوكيل . ولو حلف أن لا يخاصم فلاناء فوكل بخصومته 
كاذ له يساك ولو حلف لا يقضي فلاناً دينه» فأمر غيره فقضاه حنث. 

وكذا لو حلف لا يقضي من فلان شيئاً» فوكل ففعل الوكيل حنث . 

ولو حلف لا يهب لفلان هبة» فوهب ولم يقبل أو قبل ولم يقبض حنث عندنا 
خلافاً لزفر رحمه الله تعالى. وكذا لو وهب هبة غير مقسومة حنث عندنا. وكذا 
لو عمره أو نحله أو بعث بها إليه مع رسوله؛ أو أمر غيره حتى وهب حنث 
الحالف» ولا يحنث بالصدقة في يمين الهبة عندنا. ولو حلف لا يهب فأعار لا 
نحنث. ولو حلف أن لا يتصدق أو لا يقرض فلاناً فتصدّق أو أقرض ولم يقبل 
فلان حنث في يمينه . 

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى في القرض لا يحنث إذا لم يقبل. وقال في 
القرض إذا قال: أقرضني فلان» فلم أقبل أو قال: ولم أقبل صدق. وفي الهبة لا 
يصدق. وعلى قول محمد رحمه الله تعالى كما لا يصدّق في الهبة لا يصدق في 
القرض . 

ولو حلف لا يستقرض فاستقرض ولم يقرضه حنث في يمينه. ولو حلف أن لا 
يهب عبده لفلان» فوهبه غيره بغير أمرهء فأجاز الحالف حنث في يمينه كما 
يحنث إذا وكل غيره بالهبة. ولو حلف لا يهب لفلان» فوهبه على عوض حنث 
في يمينه . 


رجل قال: إن وهب لي فلان هذا العيد فهو حر» فقال فللان: وهبته لك» 


4ه كتاب الأيمان 


فقال الحالف قبلت» وقبضه. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يعتق العبد لأن 
العبة قبل القبول: 

رجل حلف أن لا يكاتب عبده فكاتبه غيره بغير أمره» فأجاز الحالف حنث فى 
يمينه كما يحنث بالتوكيل. 1 

رجل حلف أن لا يعتق عبدهء فأدى العبد مكاتبته يعتق فإن كانت الكتابة بعد 
اليمين حنث الحالف. وإن كان قبل اليمين لا يحدث» ولو حلف لا يسلم 
الشفعة» فسكت ولم يخاصم حتى بطلت شفعته لاا يحنث في يمينه 

وإن وكل وكيلاً بالتسليم حنث في يمينه 

وكذا لو حلف أن لا يأذن لعبده في التجارة» فرآه يبيع ويشتري فسكت لا 
بدت ؤكذا الكر إذا حلفت أن.لا:تاذن فى تزويجهاء فسكت عند الاستثمار لا 
تحلثك . : 

رجل حلف ليضربن عبده؛ فأمر غيره فضربه» برٌ الحالف. ولو حلف على حر 
ليضرينه فأمر غيره فضربه لا يبرأ إلا إذا كان الحالف سلطاناً أو قاضياء لأن فى 
العبد صم الأمر حتى سقط الضمان عن الضارب. وفي الحرّ لا يصصٌء لأنه لا 
بحل له ضربه فلا يملك التفويض إلى غيره. 

رجل حلف لا يخيطن هذا الثوب أو لا يبئين هذه الدار فأمر غيره بذلك» 
ففعل حنث الحالف سواء كان الحالف يحسن ذلك أو لا يحسن فإن نوى أن لا 
يلي ذلك بنفسه دين في القضاء. وفيما إذا حلف أن لا يطلق» فأمر غيره» وقال: 
نويت أن لا أطلق بنفسي لا يدين في القضاء وهو الصحيح. 

ولو حلف الأب أن لا يضرب ولده الصغير»ء فأمر غيره فضربه ينبغي أن يحنث 
الحالف؛ لأن الأب يملك ضرب ولده الصغير» فيملك التفويض إلى غيره ويكون 
بمنزلة القاضي والسلطان. 

ذكر في الجامع الصغير أنه لا يحنث ولم يفصل بين الصغير والكبير. ولو 
حلف أن 0 د لأفقة نويا فانم غير فاعدرى مال المرلة حمس 

رجل حلف أن لا يعير ثوبه من فلانء فبعث فلان إلى الحالف وكيلاً واستعاره 
فأعاره الحالف حنثء لأن الوكيل بالاستعارة سفير محض يحتاج إلى الإضافة 
إلى الموكل» فكان بمنزلة الوكيل بالاستقراض 

رجل حلف أن لا يستعير من فلان دابّته فأردفه فلان على دابّته لا يحنثء لأنْه 
لم يستعر والإعارة لا تتم إلا بالتسليم ولم يوجد. 

رجل حلف أن لا يأتمن فلاناً على شيء» فأرى فلاناً فوهيدا فال 4 لقن اليم 
ولم يفارقه, لأنه لم يأتمنه. ولو دفع إليه دابته وقال: أمسكها ججتئ أضلي يخنث 
في اليمين» لأنه ائتمنه. 


كتاب الأيمان وده 


رجل قال لأخيه وهو شريكه إن شاركتك فحلال الله عليَ حرام من المال 
والمرأة ثم بدا لهما أن يشتركا قالوا: : إن كان للحالف ابن كبير ينبغي أن يدفع 
الخال إلى امه مارية رجحل 'لذقة هما سير من الربح فيأذن للابن أن يعمل فيه 
برأيه ثم إن الابن ب يشارك عمهء فإذا عما ل الابن مع العمء » كان للابن ما اشترط له 
الأب من الربح» والفاضل على ذلك إلى التصنيف يكون للات ولا يحتث الأب» 
لأن لم يشاركه المحلوف عليه. . فإن كان المضارب حلف لا يشارك المحلوف 
عليه» والمسألة بحالها يحنث المضارب. ولو كان مكان الابن أجنبي » فالجواب 
كذلك. 

رعل حالف أن الأ يشارك افلانا عم إن الحالف دفع إلى رجل مالا بضاعة 
وأمره أن يعمل فيه برأيه» فشارك المدفوع إليه المال الرجل الذي حلف رب 
المال أن لا يشاركهء يحنث الحالف, لأنه صار شريكاً للمحلوف عليه» لأن 
المبضع لا حق له في الربح وكان العامل شريكاً لرب المال. أما المضارب فله 
خوي الريع: وكان المحلوف غليه شريكا للمضارب» فإن كان المبضع حلف 
أن لأ كارك اعد فدفع المال شركة لآ يحنث في يمينه. 

رجل حلف أن لا يعمل مع فلان شيئاً في قصارة ونحوهاء فعمل مع شريك 
فلان» حنث ولو عمل مع عبده المأذون لا يحنث لأن كل واحد من الشريكين 
يرجع بالعهدة ة على صاحبه؛ فيصير الحالف عاملاً مع المحلوف عليه حكماً 
فيحنث. وأما العبد المأذون لا يرجع بالعهدة على ره فلا يصير الحالف 
شريكاً لمولاه. ولو حلف الرجل أن لا يشارك فلاناً في هذه البلدة وعقد عقدا ثم 
خرجا عن البلدة وعقدا عقد الشركة» ثم دخلا البلدة وعملاء فإن كان الحالف 
نوى في يمينه أن لا يعقد عقد الشركة في البلدة» لايحنث. وإن نوى أن يعمل 
بشركة فلان» حنث. وإن دفع أحدهما إلى صاحبه مضاربة» فهذا والأوّل سواءء 
لأن المضاربة شركة في عرفنا انر جلقة ]نا ال ينار كك ونا فأخرجا الدراهم 
واشتركاء» حم و د 00 

رجكل خلك أن لا يمارك كلوناء فشاركه يمال :ابنه الغير" لا ايحي فى بيسن 
لأنه لشي كتريك المخلوف عليه إننا الشريك هنو الاين 

رجل حلّف رجلاً أن يطيعه في كل ما يأمره وينهاه عنهء ثم نهى عن جماع 
المرأة. فجامع لا يحنث» لأنه لا يراد بهذه اليمين ذلك. 

رجل حلف أن لا يخدم فلاناً فخاط لفلان قميصاً بأجر لا يكون حانثاً؛ لأن 
كيال مجر لؤد قن تووم حوزن قا ظمين اجر فالواة “يداف أن كون اجاننا. 
قال المضيئف رتحمه الله تعالى ويتبقى أن لا يحدث» لأن خباطة الثوب عند الثامن 
لا تعد خدمة. ْ 
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رجل حلف أن لايعمل يوم الجمعة وعنده كرباس يريد أن يجعله قميصاً 
فحمله إلى الخياط يوم الجمعة وأمره أن يخيط له ثوباً لا يكون حانثاً 0 تنه 
هذا يقع على ما كان يعمله في سائر الأيام. 

رجل قال: إن عمرت في هذا البيت عمارة» فامرأته طالق» فخرب حائط بينه 
وبين جاره في هذا البيت فبنى الحائط وقصد عمارة بيت الجار كان حائثاً في 
يمينه» لأن شرط الحنث العمارة في هذا البيت وقد وجد. 

رجل حلف أن لا يستعير من فلان شيئاً» فاستعار منه حائطاً ليضع عليه 
جذوعاً » كان حانثاً وإن استسقى من بثره أو دخل عليه؛ فأضافه لا يكون حانثاً . 

رجل حلف أن لا يعامل فلاناً في شيء» فدفع إليه مالاً مضاربة لا يكون 
حانثاًء لأن المعاملة على مباشرة ذلك الفعل بنفسه. 

رجل قال: والله لا أشارك فلاناً ثم إنهما ورثا ذاراً أو عبداً لا يكون حانقاًء 
لأنه لم يشاركه وإنما لزمه ذلك بغير اختياره. 

رجلان ورثا غالا أو رقا فقا اعدهنا : والله ما بيني وبين فلان شركة في 
شيء كان حانثاً . ولو قال: والله ما بيني وبين فلان شركة» ولم يقل في شيء لا 
يكون جاه 

ا ا ا يشتري بها كسوة لا يكون 

. ولو حلف أن لا يكسو فلاناً» ارم ان لسر ا سس ان علي ره 

ا 

رجل حلف أن لا يستدين ديئاً لا يحنث بالنكاح ويحنث بالقرض والسلم . ولو 
حلف أن لا يكون من أكرة فلان وهو من أكرتهء اكاك د كرد دارا 
لفلان وأرضه في يده بالمزارعة» وفلان غائب لا يمكنه نقض ما بينهما من 
ساعته» يصير حانثاً في يمينه لوجود شرط الحنث» وهو كونه من أكرة فلان» 0 
ا 0 
مستئنى عن اليمين عادة وإن كان رب الأرض خارج المصرء فقام للخروج إليه؛ 
فما دام مشتغلاً بالخروج من طلب الدابّة ونحو ذلك لا يكون حائاً وإن اشتغل 
بعمل آخر يصير حانثاً» وهو كما لو حلف لا يسكن هذه الدارء فقام للخروج» 
فما دام في طلب المفتاح لا يكون حانثاً؛ وإن اشتغل بعمل آخر حنث» ولو منعه 
إنسان علا الخروع !لي رج رض لااحية فى به 

وكذا لو كان صاحب الأرض ذ فى المصر فمئعه إنسان عن طلب صاحب 
الأرضء لا يحنث ولو أن هذا المزار ع حلف» وتاك إن لي أثرك المزارعة بشن 
وبين فلان» فمنعه إنسان من الخروج إلى رب الأرض حنث في يمينه. لأن شرط 
الحنث في هذا عدم ترك المزارعة والعدم يحصل بدون الاختيار» وهو كما لو 
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قال: إن لم أخرج من هذه الدار اليوم» فامرأته طالق فقيدء ومنع عن الخروج 
جما 

وكذا لو قال الرجل لامرأته وهي في منزل والدها: إن لم تحضري الليلة منزلي 
فأنت طالق» فمنعها الوالد عن الحضورء قال الشيح الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: يحنث فى يمينه 

وكآلالففيه أن البق ركعي ال كمالع :الآ دف كما الى دلق أن بسكن 
هذه الدارء فقام للخروجء فإذا الباب مغلق» فلم يقدر على الخروج أو قيد ولم 
يقدر على الخروجء ثم تكلموا فيه. قال بعضهم: يحنث في الباب المغلق ولا 
يحنث في القيد والصحيح أنه لا يحنث فيهما. والفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى 
سوّى بين ما إذا حلف أن لا يسكن هذه الدار وبين ما إذا حلف إن لم أخرج من 
هذه الدار. وقال: إذا منعه مانع لا يحنث في المسألتين والشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى فرق وقال في قوله: إن لم أخرج إذا منعه مانع 
حنث. وفي قوله: لا أسكن إذا منعه مانع عن الخروج لا يحنث. والفقوئ على 
قولة'لأن فى قؤلة: 'لا أسكن شرظ الحبث السكتى والفعل لا يتحمق بدؤن 
الاختيار. وفي قوله: إن لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج والعدم يتحقق بدون 
الاختيار. 

رجل قال لامرأته: إن تكفلى بمال فأنت طالق». فقالت: اشهدوا أني كفلت 
لفلان بماله على زوجي . ١ ١‏ 

قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى الضمان باطل واليمين باقية. وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: الكفالة جائزة واليمين منتهية» لأن عند أبى حنيفة 
رمحي رحميي] الل اسان لوطا سيك لمان انعا وه" السك ا لتر السعلين: 
فإذا لم يوجد لم يصح الضمان؛ فيبقى اليمين وعلى قول أبي يوسف رحمه الله 
تعالى ذاك ليس بشرط فلا بي يبقى اليمين . 

رجل قال: إد ماج ترس لوسرل أررشفيت لاز فامرأته طالق ثم كفل 
يعر دوا خطر واه لاو طاقن ينه لأن في الإيمان يعتبر اللفظ فلا يحنث 
كنا لولف أذ لا بيت لقان رهما قوفي ديثارا .+ لا كو سانا : 

رجل حلف أن لا يعمل لفلان وهو خراز فاشترى من صاحب الدكان آلات 
الخرز وخرز ثم باعه من المحلوف عليهء لا يحنث في يمينه 

رجل له مستغلات في أيدي الناس بالغلة» فقال: (زن ازوى بسه طلاق اكر 
بيش وى آن غله خانه را بغله دهد)ء فأخذت المرأة الغلات من الناس وأنفقت 
بعضها وأعطت بعضها الزوج» لا يحنث في يمينه» لأنه حلف على العقد ولم يعقد. 
فكذا لو تركها في أيديهم واستوفى غلته كل مذة عند انقضائها. 
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رجل قال: (اكريبش وى وكيلي فلان كنديا كد خدائي فلان كند)فامرأته كذا (اما 

اكركاري فرمايدش نكند) فينصب الموكل وكيلاً آخر وجعل غيره (كدخدائ ي) ثم 

أمر الحالف أن يعمل له عملا ٠‏ ففعل حنث الحالفء لأنه عقد اليمين على أن لا 

يكون وكيلاً. ومن عمل لغيره بأمره يكون وكيلاً فيكون حانثاً إلا إذا حلف أن لا 
يكون وكيلاً له في الأشياء التي كان وكيلاً فيها قبل ذلك. 
مسائل: اليمين على الشرزت 


رجل آجر داره سنة» ثم قال للمستأجر: والله لا أتركك في داريء» ثم قال له: 
اخرج من داري يصير بارا . / 

رجل حلف أن لا يدع فلاناً يدخل هذه الدارء فإن كانت الدار للحالف فمنعه 
بالقول ولم يمنعه بالفعل» حتى دخل حنث في يمينه» فيكون شرط برّه المنع 
بالقول والفعل» بقدر ما يطيق وإن لم تكن الدار لعل فمنعه بالقول دون 
الفعل» شحتل لو ول الا يكرن اتنا . 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلاناً يمر على هذه القنطرة» فمنعه بالقول 
يكو ناراء لأنه لا يملك المنع بالفعل. 1 

رجل قال لابنه: إن تركتك تعمل مع فلان فامرأته كذا فإن كان الابن بالغ لا 
يقدر على منعه بالفعل» فمنعه بالقول يكون بارا وإن كان الابن صغيراً كان شرط 
ره المنع بالقول والفعل جميعاً. 

رجل عاتبته امرأته في شرب الشراب» فقال الزوج: إن تركت شربها أبداًء 
فأنت طالق وفي عزمه أن لا يترك شربها أبدا “لا تكوين. اننا : وإن كان لا يشرب 
في بعض الأوقات» لأن العادة فيما بينهم الشرب في بعض الأوقات». لا أن 
بحري على الذوام قاذ يراه بالسين ذلك وإنهازوراف باليح الكركة من يك 
العم 0 « 2 

رجل ادّعى أرضاً في يد صهرهء وقال: إن تركت هذه الدعوى حتى آخذهاء 
فامرأته كذا قالوا إن خاصمه في كل شهر مرة ولم يترك الخصومة شهراً كاملاًء لا 
ا وجعلوا هذه المسألة فرعاً لمسألة معروفة. 

رجل حلف ليقضين حق فلان عاجلاً فقضاه فيما دون الشهر بر في يمينه. 

رجل لازم غريمه. وقال: والله لا أدعك تذهب حتى تعطيني حقي» » ثم نامء 
فذهب الغريم لا يحنث إذا انتبه وتبعه حتى أعطاه حقّه, وإن انتبه ولم يتبعه وتركه 
الأن تيضير حانها: 

رجل قال لغريمه: والله لا أدع مالي عليك اليوم, فقدمه إلى القاضي وحلفه 
فحلف بر في يمينه. . وكذا لو أقر فحبسه برٌّ في يمينه وإن لم يحبسه يلازمه إلى 
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الليلء وإن كان الدين مؤجلاًء لم يحل يقول له: أعطني مالي» فإذا قال ذلك 
يصير بارَاً. ولو قال: والله لا أدعه يخرج من الكوفةء فخرج وهو لا يعلم ذلك 
لا يحنث» وإن رآه يخرج فترك حنث» وإن لازمهء فلم يقدر عليه حتى ذهب لا 
يحنث. ولو قال: إن تركت فلاناً يدخل بيني فامرأته كذاء فدخل فلان ولم يعلم 
به الحالف». لا يحنلث. وعدم ولم مه حدتك ولو قال: إن أدخلت فلاناً 
بيتي» فامرأته كذاء فشرط الحنث أن يدخل فلان بأمره. 

ركل قال لأعراه؟ إوتكت هذا المع يت ونام لدان فأنت طالق 
فهرب منها أو قامت لتصلي فخرج الصبي لا يحنث في يمينه 

0027 5لك 1 ارا سن ود كان تداق محم الاق وله واحد 

و قطارهما واحدء فهو مرافق وإن كان توه بجلا ٠‏ فليس بمرافق. 


رجل حلف أن لا يأخذ من فلان ثوباً هروياً» فأخذ منه جراباً مروياً وفيه ثوب 
روي دشه المعلوف علبوولم يجلم به الحالفم ينوت لي يمينه قضاء ه لوجود 
الأخذ. وكذا لو حلف أن لا يأخذ من فلان درهماً. فأخذ منه فلوساً في كيس جعل 
فيه الستسملزقه غلقة درهنا : وهام للك الحالحك عسل فى عه زو فيضن 
الحالف منه قفيز دقيق فيه درهم ولم يعلم بهء لا يحنث أصلاً ٠‏ لأن الدرهم قد 
يجعل في الفلوس عادة» وتؤخذ معه فكان أخذ الفلوس أخذ الدرهم. وأما الدرهم 
لا يجعل في الدقيق عادة» ولا يؤخذ فيه فلم يكن أخذ الدقيق أخذ الدرهم. 

وكذا لو أخذ ثوباً فيه دراهم مصرورة ولم يعلم به الحالف لا يحنث كما في 
الدقيق» وإن علم الحالف بذلك يحنث في هذه المسائل»؛ لأنه لما علم فقد قصد 
أخذه. 

ولو حلف أن لا يأخذ من فلان درهماً هبة لا يحنث في جميع ذلك علم 
بالدرهم أو لم يعلمء ٠‏ لأن شرط الحنث الأخذ بجهة الهبة والدافع لم يهب منه 
الدرهم فلا يحنث. “الوتهلف أونلا باشة عد درهما ودنة) فاخن درهها اهما 
قلنا فهر وله اليبةبوكذا اعدف 

ولو حلف أن لا يشرب ماء فلان والماء كان يحبس في حانوت المحلوف عليه 
ا ووضعه في ذلك الحانوت فاستقى أجير المحلوف عليه بذلك الكوز 

من النهرء فوضعه في الحانوت ليلاً ٠‏ فلما أصبح الحالف دعا بالكوزء فشرب 

0 : إن كان الحالف اشترى الكوزء فوضعه في الحانوت ليستقي له 
الأجير بذلك الكوز ماء يرجى أن لا يكون حانثاًء لأنه صار شارباً ماء نفسه. 

رحن أخد مق سال :و الج قيعا قيب :لانن + قال إن كت ترك ع مالل غير 
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ما أخذت فعليَ كذاء ثم مات الأبء فورث منه الابن لا يحنث الحالف» لأنه 
ل كان تحانعا بعد العوت. 

رجل قال لوالديه: والله لا آكل من مالكما فماتاء فورث الحالف منهما مالاً 
لا يحنثء لأنه أكل من مال نفسه. ولو قال: من مالكما بعد موتكما كان حائثاً 
وكان يمينه على أكل مالهما بطريق الإرث. 

امرأة قالت لوالديها في صحتها بعت منكما كل شيء لي بدرهم» فقبلا ثم 
ماتت المرأة فحلف الأب أن ابنته لم تترك مالاً . قال أبو بكر البلخي رحمه الله 
تعالي: : بيعها باطل فإن سلمت جميع ما كان لها إلى أبويها بحيث لم يبقّ في 
يديها شيء؛ لا يحنث الأب وألا يكون حانثاً. 

رجل دفن ماله في منزله» ثم طلبه فلم يجدهء فحلف أنه ذهب ماله ثم و جده 
بعد ذلك. قال محمد رحمه الله تعالى: : إن لم يكن أخذ إنسان ذلك الما ثم 
أعاده أخاف أن يكون حاتاً إلا أن ينوي بذلك أنه طلبهء » فلم يجده. 

قصار ذهب من حانوته» فقال لأجيره: (تومر ازيان كرده) فقال الأجير: (اكرترا 
زيان كرده أم) فعليّ كذا فتبين أن الأجير رفعه. قال الفقيه أبو القاسم رحمه الله 
تعالى: : أخاف أن يكون حانثاء لأن يمينه يقع على ما في يد القصار دون ملكه. 

رحل حلف أنه لم يسرق من فلان شيئاً» ولم يره وقد كان الحالف رآه قبل 
ذلك عند صاحب السرقة . قال محمد ابن سلمة رحمه الله تعالى: لا يحنث في 
يمينه» لأن يمينه يقع على النظر وقت السرقة. 

أكاز أى وكيّل حلفة: أن لا يسرق وهو حمل العسي ‏ والفواكه المشفركة ينه 
0 صاحب الكرم إلى بيته» قالوا: ما يحمل الأكار والوكيل للأكل لا يكون 
سرقة» فأما كامان من الحبوب إذا أخذ شيئا لينفرد به لا للحفظء :فهو سرقة غير 
الأكار والوكيل إذا "اخ قينا علي وه الخفية» فهو سرقة. وأما الأكار والوكيل 
إذا أخذ شيئاً لو رآه صاحبه لا يظن بذلك. 

قال لولده: إن سرقت من مالي شيئاً فأمك طالق فسرق من داره آجرّة. روى 
عن محمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا فلم يجد شيئاًء +: فشكل اس توسف 
رحمه الله تعالى بعد ذلك. فقال: إن كان الحالف ينحل بذلك القدر يحنث» 
فأخبر محمد رحمه الله تعالى بذلك الجواب. فقال: ومن يحسن مثل هذا 
الجواب إلا أبو يوسف رحمه الله تعالى. 

رجل غاب فرسه عن خانء فقال: (اكراين اسب من برده با سند) فوالله لا 
أسكن هناء قالوا: يرجع إلى الحالف إن نوى بقوله: (انيجانبا شم) الحجرة أو الخان 
وا ار ار لمت يم إن لقا 

مرأة لها ابن يسكن مع أجنبي» فقال لها زوجها: إن لم يأتِ ابنك فلان بيتنا 


كتاب الأيمان الاه 


ونتكة تهنا فى عطي جين علياد مو نال فأنت كذاء فجاء الابن فسكن 
معهما سنة»ء ثم غاب» فقالت المرأة: إني كنت أعطيت ابني شيئاً من مالك 

حنثت في يمينك إن كذبها الزوج كان القول قولهء وإن صدقها الزوجء فإن 
عن خط قر ييه ال ويسكن معهما طلقت. 

سكران صحا فقال لأصحابه : كان في جيبي خمسة وأربعون درهماًء 
فأخذتموها مني » فأنكروا فحلف وقال: (كرامر وزدر جيب من جهل وبنج درهم 
بنوه است جهل غطريفي وبنج عدلي) فامرأته كذا. وقد كان فى جيه في ذلك اليوم 
أربعون عدلية وخمس غطارفة فأصاب في الإجمال» وأخطأ في التفسير. قالوا: وإن 
وصل التفسير حنث؛ لأن الكل كلام واحدء فإذا كان كاذباً في يمينه كان حانثاء وإن 
فصل التفسير لا يحنث؛ لأن التفسير إذا لم يتصل بأوّل الكلام صار كأنه لم يفسر؛ 
وإن كانت في جيبه غطارفة وعدليات لو ضمت قيمة العدليات إلى الغطارفة تصير 
أربعين غطريفيأء فجمع وقال: (اكردر جيب من جهل غطرفي سوده است جندين 
غطريفي وجندين عدلي) فصدق في المبلغ وأخطأ في التفسير. قالوا: إن عنى عين 
الغطارفة كان حانثاً أصاب في التفسير أو أخطأ وصل أو فصل؛ لأنه قال: أربعون 
غطريفياًء ولم يكن كذلك فصار حانثاً. 

رجل حلف أن لا يغصب فلاناً شيئاً : ثم دخل الحالف على المحلوف عليه 
ليلا فسرق متاعه» ا 0 
رداءه من تحت رأسهء ولم يعلم المحلوف عليه أو صر صرّة دراهم في كمه أو 
دخل عليه ليلاً» فكابره وضربه وأخرج متاعهء وذعت فإنه لا يكون غاصيا بل 
يكون سارقاً يقطع به. 

ل فأخذ متاعه كرهاً يكون حانثاً في يمين الغصب ولو 
كان حلف أيضاً أن لا يقطع عليه الطريق يكون حانثاً في عين القطع. وهو حانث 
في يمين الغصب أيضاًء لأن قاطع الطريق قاطع وغاصب. 

رجل قال: إن وهب لي فلان عبده فامرأته طالق» فوهب فلان» فلم يقبل 
الحالف حنث الحالف. 

رجل عليه دين فحلف أن لا يدفع إلى فلان ماله أو لا يقضي إياه دينه أو لا 
ينقذه إياه» ثم أمر رجلاً حتى ضمن عنه ونقده الضامن بضمانه. حنث الحالف»ء 
لأنَ الضمان إذا كان بأمره كان له أن يرجع عليه ؛ فكان فعله كفعل الآمر. وكذا 
لو أحال الحالف صاحب دينه على رجل» » فأعطاه المحتال عليه حنث» وإن كانت 
الكفالة والحوالة بغير أمر الحالف لا يحنث الحالفء. كما لو تبرّع رجل بالأداء. 

وأما العقود التي يتعلق حقوقها بالعاقدء فخمسه البيع والشراء والإجارة 
والاستئجار والصلح عن المال. 


24 كتاب الأيمان 


رجل حلف أن لا يشتري من فلان شيئاًء ٠‏ فأسلم الحالف إليه في ثوب كان 
حانقا > أن السلم بيع وكان الإسلام شراء. 

رجل حلف أن لا يشتري عبد فلان» فآجر داره من فلان بعبده» لا يحنث لأنَ 
الإجارة ليست ببيع مطلق. ولهذا لو آجر داره بدار لا يستحق الشفعة في الدار. 

رجل حلفه السلطان أن لا يشتري طعاماً للبيع» فاشترى طعاماً لبيته ثم بدا له 
فباعه لا يحنث؛ لأنّه ما اشترى للبيع. هذا كما لو حلفت المرأة أن لا تخرج إلى 
عاد فخرجت للمجلس ثم ذهبت إلى بيت والدها لا يحنث. 

رجل قال: إن اشتريت بهذه الدارهم شيئاً نودم الدراعي اصاقة ماري نيا 
يفا لزمة التضدق؟ لأنة اشعرئ نها وعد الشراءبقيت علن ملكة لأنها لا تتعين 
بالبيع . وكان له أن يدفع غيرها مكانها . 

رحل عله آنل كدري لآمه ثويا ديد 4 «الجديد كن العرف ها لا كن 

رجل عملت أن لا تشعرئ قراف تاشدرفى عارية :عير لأ يفون شايفا : 
بخلاف ما لو حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج صغيرة» كان حانثاً لأنّ النكاح لا 
يكون إلا في المرأة» فلا يفيد ذكر المرأة وكان ذكرها وعدم ذكرها سواءء ولا 
كذلك الشراعء لآنه لا يخنضص بالمرأة فاعتبر ذكر الما ولو حلف أن لا 

يشتري جارية» 0 رضيعة أو عجوزة» كان حانثاً . 

م سكوف قله دادر أرضا انقاافبيا من الزرعء والزرع بقل 
كان حاننا لأنْ الزرع لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكرء فيصير مبيعاً 
مقصوداً بالذكرء فيكون حانثاً كما لو حلف أن لا يشتري رطباًء فاكترفق ندل 
لها رطب يرظيه كان حانها : 

بكلسنت اناد بي دار فتزوج امرأة على داره لا يحنث. وإن تزوّجها 
بالدراهمء ثم جعل الدار عوضاً عن الدراهم كان حائتا . 

رجل حلف أن لا يبيع عبده أو ثوبه فأمر غيره» فباعه المأمور لا يحنث الآمرء 
لأن حقوق البيع تتعلق بالعاقد وحكم العقد واقع للآمرء فلم يكن الحالف بائعاً 
من كل وجهء فلا يحنث فإن كان الحالف من الأشراف» لا يبيع بنفسه حنثء 
لأنْ يمين مثله ينصرف إلى الأمر بالبيع وإن كان الحالف ممن يباشر العقد بنفسه 
مرة ويفوّض إلى غيره أخرى عع العا 

رجل حلف أن لا يأكل لحما يشتريه فلان» فاشترى فلان سخلة وذيحهاء 
فأكلها الحالف لا يحنث. 

رجل قال: إن آجرت داري هذهء فهي صدقة في المساكينء ثم احتاج إلى 
الإجارة» قالوا: يبيعها الحالف من غيرهء ثم يوكل المشتري الحالفء فيؤاجرها 


كتاب الأيمان باه 


بعد القبضء ليها تيع عن يقنه والاجارة على ملك المتترى» 

رجل حلف أن لا يشتري طعاماء فاشترى حنطة ذكر في الكتاب أنه يكون 
حانتا : 

قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى : في عرفنا الحنطة لا تسمى 
طجاما انما الطعام هو المطبوخء فلا يحنث بشراء الحنطة . 

رجل حلف أن لا يدخل داراً اشتراها زيدء فا* شترى زيد دارء ثم إن الحالف 
اشتراها من زيد» فدخلها لا يحنث». ولو وهبها منه زيدء تدضلها كا ننحاننا ؛ لذن 
حكم الشراء يبقى بعد الهبة. ولا يبقى بعد البيع. 

رجل قال: إن لم أبع هذه الجارية اليوم»ء فهي حرّة فباعها على أنه بالخيار ثم 

فسخ البيع ومضى اليوم لا تعتق» لأنه خرج عن يمينه بالبيع بشرط الخيار. 

رجل قال: : كل عبد أشتريه فهو حرّء فاشترى عبداً شراءً فاسداًء ولم يقبضه ثم 
اقطراه: عتراغ: جات ا "لذ يعتق + لآنه مدان اها بالشراء القامة“#اعدلت اليد لا 
إلى جزاء لعدم الملك» فلا يحنث بالشراء الثاني مرّة أخرى . 

رجل قال لجاريته: إن لم أبعك إلى شهرء فأنت حرّة» ثم ظهر بها منه حبل 
في الشهر حل له أن يطأها في الشهرء ثم يبطل اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله تعالى: إذا جاء بالولد لأقلّ من ستة أشهر ويحل له وطؤها بعد 
ذلك. وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يحنث». ولا يحل له وطؤهاء لأنها 
صارت حرة. ١‏ 

ولو قال لأمته: إن لم أبعك. فأنت حرّة»ء فدبرها أو ولدت منه. قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى: تعتق. وقال يوسف رحمه الله تعالى: لا تعتق؛ ثم رجع 
إلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

رجل قال: والله لأبيعنَ أم ولد فلان أو قال: والله لأبيعنَّ هذا الرجل الحرّ. قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو على البيع الفاسد إن باعه بيعاً فاسداً بر في يمينه . 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى في الرجل كذلكء أمّا في المرأة الحرّة وأمّ الولد 
فالبيع جائز متصوّر بعد الرّدة والسبي» فلا يخرج عن اليمين بالبيع الفاسد. 

رجل باع عبداً من رجل وسلمه إلى المشتري» ثم حلف البائع أن لا يشتريه من 
فلان» ثم إن المشتري أقال البيع وقبل البائع» لا يحنث ولو كان الثمن ألف درهم. 
فأقاله المشتري بماتة دينار حنث. وكذا لو قاله بأكثر من الثمن الأول» أو بأقل. 
حنث. هكذا ذكر فى المنتقىء» قال مولانا رحمه الله تعالى: وينبغى أن يكون هذا 
او وباي م أما :على قول أبي يحتيقة ,حم 
الله تعالى» فالإقالة تكون بالثمن الأول على كل حل» ونبطل ذكر العمن الثاني , 

رعل قال الامقة إن يكف مف فيا .قانت هذه : ثم باع نصفها من زوجها الذي 


4 لاه كتاب الأيمان 


ولاح ما ب اعهيا بو اي حم ع العرزلين اضيا ايك اتيم 0 
الولادة ا عدى الجرلن : وكذا لقال 
اشعريت يت شيئاً من هذه الجارية؛ فهي مدبرة» ثم ا" ل د 
منهء فهي أم ولد لزوجهاء ولا يقع عليها تدبير المشتري كرجلين بينهما عبد دبره 
ع ا كان العتق أولى. وكذا لو حلف أحد الرجلين بتدبيره إن 

كرا م يرل اشتراه ثم اشترياه» فالعتق أولى . 

رجل حلف أن لا يشتري اليوم شيئاً» فاشترى عبداً بخمر أو خنزير وقبض أو 
لم يقبض حنث في , يمينه لوجود البيع والشراءء وعد تبك لماك الال وين 
اشترى بميتة أو بدم لا يحدث؛ ولو اشترى عبداً من فضولي يحنث في يمينه» ولو 
اشترى مكاتباً أو مدبراً أو أم ولدء لا يحنث في يمينه. وكذا لو حلف أن لا يبيع 
اليوم فباع المدبر أو أمّ الولد أو المكاتب. لا يحنث في يمينه؛ ولو قفضى 
القاضي بجواز بيع المدبرء نفذ قضاؤه ويكون ذلك فسخاً للتدبير» ولو باع على 
أنه بالخيار كان حانثاً في يمينه في قول محمد رحمه الله تعالى» 0 
في قول أي يوسف رحمه الله تعالى» ولو قضى القاضي بجواز بيع أم الولدء لا 
ينفذ قضاؤه في أظهر الروايات والمكاتب إذا أجاز بيعه لا ينفذ في الصحيح من 
الرواية وعليه عامة المشايخ» وإن بيع المكاتب برضاه جاز بيعهء» ويكون ذلك 
فيا اللا 

رجل خلفب أن ل كترى الامراثه توباء فاعتدرى عماراء تاعط الترفت' جره 
العف ام انه لذ يكون انها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تحالق > الكمار فى عر فنا" لأ يسم ثريا .ولو بحلفه بالفارسية وقان+ (اكرمق 
زن راجامه خرم فعلي) كذا فاشترى لها خماراً قال القاضي الإمام أبو علي النسفي 
حي اللاققان لل كرون كان 

نسل تال لأمرانة. إن اريف تنا نايف طالق فاقدرثف الما “قالواه إن 
اشترت قربة أو آنية طلقت وإن دفعت الجرة # إلى السقاء ويروا حت يمل لها 
الماء لا يقع الطلاق. 

رجل قال: والله لا أبيع لفلان ثوبا فباع الحالف ثوباً للمحلوف عليه ليجيز 
صاحب الثوب حنث الحالف؛ أجاز المحلوف عليه أو لم يجز. ولو باعه 
الحالف وهو لا يريد بذلك أن يكون البيع للمحلوف عليه» وإِنّما يريد بيعه لنفسه 
لآ يكون اننا : 

رجل قال لغيره: إن بعت لك ثوباً فعبدي حرّء فهذا على أن يبيع ثوباً بأمرٍ 
المحلوف عليه كان الثوب للمحلوف عليه؛ أو لم يكن. ولو اك شق نويا 
لك» فهو على أن يبيع ثوباً مملوكاً للمحلوف عليه. 


كتاب الأيمان ولاه 


رجل قال: إن اشتريت اليوم شيئاًء فهو صدقة» فاشترى غلاماً بجارية لزمه 
التصدّق. 

جل قال اله لذ امتترى لقلاة شيعا »فاشترى لأيته' الصندين' أو العنده امه لا 
5-6 

وجل فال إن بعت غلامي أحداً من الناسء فعليه كذا فباعه من رجلين 
حدث. ولو قال: إن بعت غلامي واحداً من الناس فباعه من رجلين لا يحنث. 

وجل كال ررك ترق بيده اتام الها حلت رودقرينا: ليا 
وببعضها غير لحم لا يكون حائثاً حتى يشتري بكلها غير لحم. ولو قال: والله لا 
3 شتري بهذه الدراهم غير لحمء فاشترى ببعضها لحماً وببعضها غير لحم في 
الفياس “ل كول سانا : وفي الامتحسان يكون حانناً: 

رجل حلف أن لا يأكل من رمان اشتراه فلان» فاشترى فلان مع غيره رماناً» 
وأكل الحالف حنث لو قال: والله لا آكل من رمانة اشتراها فلان والمسألة بحالها 
لا يكوق انا . 

رجل حلف أن لا يشتري الذهب والفضة يدخل فيه التبر والمصوغ والدراهم 
والدنانير فى قول أبى يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى: لا 
يدخل فيه الدراهم والدنانير وأبو يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الحقيقة في جنس 
هذه المسائل» ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر فيه الشائع . 

ولو اشترى خاتم فضة حنث وكذا لو اشتر عرق مييقا سان 'بنتظية 6 ولة بكية 
الذهب والفضة ما سواهما إذا كان الذهب والفضة في سيف أو منطقة» وقد 
اشتراه مع السيف إن كان الثمن ذهباً أو فضة» وإن كان الثمن حنطة أو غير 
ذلك» لا يكون اننا : 

رجل حلف أن لا يشتري حديداً يدخل فيه المعمول وغير المعمول. والسلاح 
فى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. وقال محمد رحمه الله تعالى: يدخل فيه ما 
يسمى بائعه حداداً ولا يدخل فيه السلاح» كالسيف والسكين والبيضة والدرع. 
ولا تدخل فيه الإبر والمسال» لاوا فى بعري ارد ٠‏ اينيك في ادامر 
والأقفال والصفر والشبه بمنزلة الحديد. إذا حلف لا يشتري صفراً يدخل فى 
الج ا ا 
رحمه الله تعالى : لا يدخل فيه الفلوس . ولوبعلك: أن لا يتترى حديدا» فامهرئ 
باباً بحديد أقل مما فيه ذكر ذ فى النوادل أنه لا يجوق» إن اشعراء بأكثر مما فنه 
جاز البيع» ويكون حانثاً في يمينه . ٍ 

رجل حلف أن لا يشتري فصأء فاشترى خاتماً فيه فصّء. كان حائثاً وإن كان 
ثمنه أقلّ من ثمن الحلقة. 


؟لاه كتاب الأيمان 


العا ان را وزو تراه واد عابو ونه واتر1 و كاد عات ولو 
حلف أن لا يشتري زجاجاء فا' شترى خاتماً فضّه من زجاج إن كان الفص لا يزيد 
على ثمن الحلقة لا يكون حانثاً: وإنة كان يزيد عليه كان جاتنا ولو حلت [ن ل 

يدري ا أراعرا راطا فاشترى داراً مبنية بذلك لا يكون حانثاًء ولو حلف 
أن لا ب يشتري حائطاً؛ فاد حجري وا رامت كاري 0 امتعيه :تعر الدار 
يكون سختريا للتخائط :دولا يكون مشترياً للجصّ والطين. 

رجل حلف أن لا , يشتري نخلاً فاشترى حائطاً فيه نخل حنث . وكذًا لعلف 
01 بد تعجر فاشترى أرضاً فيها شجر كان حانثاً؛ لأنْ الشجر هكذا 

يشترى . ولو حلف أن لا ب بشترئ ضوقا:. فاتكرى ثناة على ظهرها ضرك لا يكوة 
حانئاً وكذا لو اشترها بصوف مجزوز في ظاهر الرواية. وكذا لو حلف أن لا 

يشتري لبنأء فاشترى شاة في ضرعها لبن» لا يكون حائاً. وكذا لو اشتراها يلبن 
ون جم يطاس الرواية هذا . وبيع الشاة باللحم سواء في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى يجوز على كل حالء ولا يكون حانثاً في يمين أن لا 
يشتري لبناً. ولو حلف أن لا يه يشتري قصباً أو خوصاًء فهو على غير المعمول 
حتى لا يحنث بشراء البواري والرديل: ولو حلف أن لا يشتريٍ لحماًء فاشترى 
لا لي ب يد ا وا وجا 1 يشتري جدياًء فاشترى شاة 
اناك يجدى لا يكون حاننا :ولو كلت أن لآ يشترى هيرنا أن .شعرا» فيو عن 
غير المعمول لسري المشع اوالعوارتة 

وجرت ادب يشتري كتاناً» فهو في عرفنا على ثوب الكتان. ولو حلف 
أن لابه يشتري ألية» فاشترى شاة مذبوحة كان حانثا بتؤكذا لو خلفم انلا يشير 
راشا وام ل أذ تقعي فو عير ااه شترى حنطة فيها حبات شعير لا 
يحنث. ولو حلف أن لا يشتري بنفسجاً أو خطمياً ذكر في الكتاب أنه على الدهن 
داور قالوا لت يجت كرام حير حيسي ولو حلف أن لا 

بتري ونا ناه لخر رادا بست الى ود تسواي لبان الى اتوكلا لا أبيع 
جل الصحرت» قباعتها بجر اهن عاط فى امعد - ولو خلف أن لأا :يشعري برراء 
قالوا: في عرفئنا إذا اشترى دهن البزر لا يحنثء. وإنما يحنث بشراء البزر 
وجواب الكتاب على العكس بناء على عرفهم . 

رجل حلف أن لا يتوضاً بكوز فلان» ولم ينو شيئاء فصبٌ فلان عليه الماء من 
كوزه فتوضأ حنث في يمينه . 

رجل أراد أن يشتري ثوباً» فقال البائع: والله لا أبيعه بعشرة ثم باعه بتسعة لا 
كوك خاننا : ولوقال المتترى:: والله لا أشتريه بعشرةء فاقتراء باحد عقر كان 
حانثاً. ولو قال البائع: والله لا أبيعه إلا بعشرةء فباعه بتسعة كان حانثاً. وكذا لو 


كتاب الأيمان ااه 


باعه بدينار وخمسة دراهمء ولو باعه بدينار وعشرة دراهم» لا يكون انعا . ولو 
قال: والله لا أبيعه بعشرة حتى تزيدء شاعة يقيسة لذ كر حاننا قافا #ويحيك 
امتجكينا نا : 

زجل حلت أن لا يشتري القينقاء شترى القطائف لا يكون حائثا . 

رجل قال: إن اشتريت بهذا الغوب شيئاء فهذا الثوب صدقة., لا يلزمه شيء» 
مسار هار د حرو اللربر عن مك 

رجل حلف أن لا ب يشترئ بيضا فهو على بيض الدجاج في الشراء وفي الأكل 
على من الطبر والرامن لي الكل والشراء على ما يباج في الاتواي عادة ولو 
حلف أن لا , اتوي تحيسا ء آقا* تترى فميضا مقطوها غير منفط لا يكرن انا . 

فصل في الأكل 

رجل حلف أن لا يأكل من هذا اللبن» فشربه لا يحنثء وإنّما يحنث إذا أثرد 
فيه وأكل. ولو حلف أن لا يشرب فأثرد فيه وأكله لا يكون حائثاً. فعلى هذا أكل 
السويق وغير ذلك مما يؤكل ويشرب. قالوا: هذا إذا كانت اليمين بالعربية. فإن 
كانت بالفارسية » فأكل أو شرت كان بتاكاً وعليه الفتوئ. ولو جلف أن لا يدوق 
اللبن فأكل أواشر كان حياننا فى يشته:. 

رجل حلف أن لا يأكل طعاماًء فهو على أكل كل مطعومء وهذا يخالف 
التوكيل بشراء الطعام . ٍ ٍ 

رجل حلف أن لا يأكل خبزاء فأكل خبز حنطة أو شعير كان حانثاً وإن أكل 
خبة الدوة والاوزان كان الحالف في بلد خبزهم من الذرة والأرز كان نانفا 
وإلا فلا. ولو أكل قرصاً وهو الذي يقال بالفارسية: (كليجه أو جوز ينحا أو 
ميسرا). وهو الذي يقال له بالفارسية (نواله) . 

قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: ل ل وقال الفقيه 
أبن الليت وحمه الله تعالن: لا يحنث في الجوزينج» لأنه لا يسمى خبراً مظلقاء 
ويحنث فيما سوى ذلك من القرص والميسر والرقاق» لأنه أكل ما هو خبز مطلقاً 
وكيا آخر عدا وله بيعنف راف" جا يقن له '(نان زرو الى 

رجل حلف أن لا يأكل هذه الرمانة فمصّها مصّاً لا يكون حانثاًء لأنّه لم 
يأكل. 

رجل حلي أن لا يأكل هذا الرغيفه فأكل ويقى مه شوء يشير حدث فى 
يمينهء فإن نوى كله صكحت نيته فيما بيه وبين الله تعالى» ولا يصدق قضاء فى 
إخدى الرواضة 1 

جل خلت: أن لا بأكل.حراماء قاضطن إلى ميعة «فأكليا تكلسؤا :فيه قال 


ملاه كتاب الأيمان 


إلا يكو حالقا: لأله مستثنى من الحرام . «اوكال بعضهم : كزة جاقاء 
0 . ولو حلف أن لا يأكل من مال فلانء 
فاغتصب منه حنطة وطحنها وخبزها وأكلهاء أو اغتصب منه دقيقاً وخبزه وأكله 
حنث في يمينه» وقيل بأنه لا يحنث. ولو قال: : والله لا آكل من طعام فلان 
واغخصية منهه: والميالة اليا كان حجان . 

رجل حلف أن لا يأكل لحم شاة. فأكل لحم غنم كان حائثاً في جواب 
البجامع ؛ أن الشاة اسم للجنس. وفي الفتاوى لا يكون حاناً سواء كان الحالف 
مصريا أو قروياً وعليه الفتوى. لأن جميع الناس يفرقون بينهما . 

رجل حلف أن لا يأكل هذا اللحمء فأكله غير مطبوخ, اختلفوا فيه. قال أبو 
بكر الإسكاف: لا يحنث في يمينه» لأن اليمين يتصرف إلى الأكل المغتاد» فلا 
يحنث كما لو حلف أن لا يأكل هذا الدقيق» فأكل عجينة: فإنّه لا يكون حاتثاً . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: : يحنث بأكل اللحم وإن لم يكن 
لوكا لأنْ اللحم قد يؤكل بدون الطبخ إلا أنه غير معتاد والعادة لاا تعتبر في 
المعين . أمّا الدقيق لا يؤكل كذلك» فانصرف اليمين إلى الخبز المتخذ منه. 

رجل اغترف من القدر بالمغرفة شيئاً» لم قال : : والله لا آكل من هذه القدرء ثمّ 
أكل ما كان في المغرفة لا يكون حائثاً: ٠‏ لأن يمينه وقع على ما في القدر. 

رجل حلف أن لا يأكل مع فلان طعاماً. ٠»‏ فأكل هذا من إناء وهذا من إناء آخر 
لا يكون حانثاً ما لم يأكل من إناء واحد. . ولو حلف أن لا يشرب مع فلان» 
فالشرط أن يضمهما مجلس واحد وإن اختلفت الآنية. 

رجل حلف أن لا يتغذى». فالتغذي هو الأكل المترادف الذي يقصد به الشبع 
في وقفت خاصء وهو ما بعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس بما يتغذى به عادة 
وغداء كل بلدة ما تعارفه أهل تلك البلدة. 

رجل حلف أن لا يأكل طعاماً. فأكل دواء ليس له ل ا ل 
حانثاً لأنّه لا يسمى طعاماً وإن أكل دواء له حلاوة مثل مثل الجلنجبين حنث فى 
5-6 لأنَ له طعماً ويصلح غذاء. , 

رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلانء فأكل من خله بطعام نفسه أو زيته أو 
مله كان حانفا لأنه أكل من ٠‏ طعامه. 

د انار فاه ٠‏ فأكل طعاماً إن لم يكن مالحاً لا يكون حانثاًء 
وإن كان مالحاً كان حانثاً كما لو حلف أن لا يأكل الفلفل, ٠‏ فأكل طعاماً فيه فلفل 
وإن وجد طعمه حنث وإلا فلا . وقال الفقيه أبو بكر الليث رحمه الله تعالى: لا 
بخلاف الفلفل وعليه الفتوى». فإن كان في يمينه ما يدل على أنه أراد به الطعام 


كتاب الأيمان هلاه 


المالح» ٠»‏ فهو على ذلك . حلف أن لا يأكل خلافاً؛ فأكل سكباجة لا يكون حانثاء 
اذه لسع اد . حلف أن لا يأكل الحلوء فأكل البطيخ لا يكون حانثا . 

رجل حلف أن لا يأكل عنباً» فأكله ورمى بقشره وحبه وابتلع ماءه لا يكون 
جائكا : وإن رمى بقشره وابتلع ماءه وحبه كان حانثاء لأنّ أكل 0 0 
حلف أن لا يأكل شهداًء فأكل العسل لا يكون حانثاًء ٠‏ لأن العسل اسم 
والشهد اسم للمختلط. ولو حلف أن لا يأكل بقلاًء ام 
إلا إذا نواه. 

رجل حلف في رمضان أن لا يت يتعشى الليلة؛ فأكل بعد مضي نصف الليل لا 
ال ل ل ا 00 
يتغذى اليوم» فأكل بعد انتصاف النهار لو روات عانقا . 

رجل قال لامرأته: إن لم تتعشي الليلة» فعبدي حرّء فلم تأكل إلا لقمة واحدة 
كان حانثاًء لأنَ اللقمة الواحدة لا تكون عشاء. 

رجل حلف أن لا يأكل حرماًء فأكل لحماً أو خبزاً اغتصبه حنث في يمينه» فإن 
باع الغصب بشيء وأكل ذلك الشيءء لا يحنث». لآن الثاقق لين حرام ملفا وا 
ل 0 
بأداء الضمان» وإن أكلها قبل أداء الضمان وقبل قضاء القاضي عليهء حنث في 
يمينه » لأنّ الحرمة باقية ما لم يؤدّ الضمانء وكالوا قنمة طني طعافا + فأكله وقد 
كان حلف أن لا يأكل» لا يحنث في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه استهلك 
بالمضغ»ء ٠‏ فصار آكلاً مال نفسه ولا اعتماد على هذاء لأن بالاستهلاك لا يملك 
المغصوب خصوصاً على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى» فإن عنده المغصوب بعد 
الهلاك باق على ملك المالك» حتى لو صالح على أضعاف قيمته جاز ويكون ذلك 
صلحاً عن الغضب» لا عن القيمة إذ لو كان صلحاً عن القيمة لا يجوزء كما لو 
صالح بعد قضاء القاضي على أكثر من قيمته؛ ولأنّه لو صار مالكاً بالمضغ لا 
يتصوّر أكل مال الغير. وقد قال الله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 
«إنّ الْذبنَ يَأكُلُونَ آنل البتدئ للم إِنَمَا يلون فى بَطُونِهْ > [الساء: 6٠١‏ وقال 
عليه السلام: «كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به . 

ا ا » فام فكرئ بها دتائير أو لوسك “ثم 

شترى بالدنانير أو بالفلوس طعاماً » فأكله. قال محمد رحمه الله تعالى يكون 
ا وإن حلف أن لا يأكل هذه الدراهم أو الدنانير» فاشترى بها 
عرضاً ثم باع العرض بطعامء فأكله لا يكون حانثاً وكذا لو اشترى بالدراهم 
شعيراً» ثم اشترى بالشعير طعاماً» فأكله لا يكون خانثاً . 

تأل إذا لف على ما لاباكل أنالة يأكله فاقتوئ ةقينا نما موكل» وأكلعيك 


١مهة‏ كتاب الأيمان 


وإن حلف على ما يؤكل أن لا يأكله» فاشترى مالاً يؤكل» فأكله لا يكون حانثاً . 
رجل حلف أن لا يأكل من مال فلان» ثم تناهداء فأكل الحالف. لا يحنث 
قن يمينه + لأنه يعد اكلا مال ننه عرفا . 
"رست ادل زا دريس بين اللمساتي عا عام قرو لادان بف اي 
بقى ذكر نصير عن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى. لا يحنث فى يمينه. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا إِنّما يصحٌ إذا حلف أن لا يأكل هذا 
الطعام. وأمّا إذا حلف أن لا يأكل من هذا الطعام ينبغي أن يحنث. 
رجل خلف أن لا يأكل من مال فلان» فمات المحلوف عليه» فورثه الحالف 
وأكل “قال تصين رحمه الله تعالن :تحتف فن» يميسار وقال غيره» الا يكوق بحاننا 
إذا لم يكن له وارث سواه أو قسموا الميراث؛ لأنه أك كال شين 
رجل حلف أن لا يأكل من مال ابنه وبينهما حبّ من خل. قال عصام رحمه 
الله تعالى: : إن كان الابن كبيراً يقاسمه ثم يأكل نصيب نفسه وإن كان صغيراً يبيع 
نصيبه من غيره» ثم يقاسمه ويشتري نصيب الابن» فيأكل. قال المصنف رحمه 
الله تعالى: وينبغي أن لا يحتاج إلى هذا التكليف وله أن يأكل قدر نصيب نفسه 
ويكون ذلك بمنزلة القسمة وأحد الشريكين ذ في المكيل والموزون منفرد بالقسمة 
إذا كان احا فالأب ولق 
رجل حلف أن لا يأكل هذا الشيىءء فأكل بعضه. قال أبو بكر الإسكاف 
رحمه الله تعالى: إن كان الشيء يمكنه أن يأكله كله في مرّة لا يحنث بأكل 
بعضه . وقال بعضهم : : إذا أكل بعض ما لا يمكن أكل كله في مجلسه يحنث في 
يمينه وهو الصحيح. حلف أن لا يأكل اللبن فطبخ به أرزاً فأكله. قال أبو بكر 

البلخن .رحعه الله تعائى” لا يحنث في يمينه» وإن لم يجعل فيه ماء وإن كان يرى 
عينه» كما لو حلف أن لا يأكل هذا الخلّء فاتخذ به سكباجة وأكلها لا يحنث 
في يمينه 

رجل حلف أن لا يأكل هذا اللبن» فجعله جبناً. وأكله لا يحنث فى يمينه إلا 
أن ينوي أكل ما يتخذ منه وهو كما لو حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة فأكل 
خيزها أو سريقيا لا اسيد هق اقول أنى ا سينة وحمه الله تعالل + راثيا حتت 
بأكل الخبز في قول صاحبيه رحمه الله تعالى» لأنَّ عين الحنطة لا يؤكل عادة» 
فالصرف البمين إلى يوه : 

رجل حلف أن لا يأكل السمن» ؛ فأكل سويقاً ملتوتاً بالسمن ذكر في الأصل: 
إن كان السمن مستبيئاً بحيث يجد طعمه كان حائثاً في يمينه» لأنّه ليس 
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كتاب الأيمان امه 


كال المعتف رحة اله عالى :ويتينن أن يكون الحوات فن مسألة الآرز على 
3" الشقين حور خلت اودلا كارن هذا الل فخلطهيالماء أن بلحم اكات 
المحلوف عليه غالباً» حنث في يميئه وإن كان مغلوباًء لا يحنث لأنّ المغلرب 
في مقابلة الغالب كالمستهلك» 4 وإث انهريا عقت ايان . ثم ذكر محمد رحمه 
الله تعالى في الأصل ما يدل على أنه يعتبر الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث 
اللون والطعم جميعاً . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يعتبر الغلبة من حيث 
اللون والطعم جميعاً غالبا أو مغلوباً وقيام أحدهما لا يكفي؛ » ولا يعقيز الغلبة مخ 
حيث الأجزاء. ولو حلف أن لا يشتري لبن هذه البقرة وخلطه بلبن بقرة أخرى» 
فعند أبى يوسف رحمه الله تعالى هذا وما لو خلطه بالماء سواء. وعند محمد 
رحمه الله تعالى: الجنس لا يغلب الجنسء» فيحنث على كل حال. 

رجل حلف أن لا يأكل اللحمء “قاكله حوافا قاذ أ صاخلا نينا كان أن 
مقابوكا أو ويا ف تن ةلذ السملك: وعن محمد رحمه الله تعالى: كل 
ما يسكن الماء لا يحنث بأكله والكبد والطحال وجميع ما كان في البطن كالكرش 
ونحوه لحم قيل: هذا نت يلد جاع «لل رمع اللكم إن كان فى بلك لاد يباج مخ 
اللحم كالكرش والأمعاء؛ ور تال رن لسن والرايع رالاجاية لساك 

و الك وليس بلحم في يمين الشراء وشحم البطن ليس بلحم والألية ليست 
بلحم ولا شحم وشحم الظهر لحم إذا حلف أن لا يأكل شحماًء فأكل شحم 
الظهر وهو اللحم السمين لا يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ويحنث 
عندهما. 

رحل خلنك أن لا يشرت من .ذاو كلأآن» فأكل متها :شيا :قال محمد :بن سلمة 
رحمه الله تعالى يحنث في يمينه» لأنْ المقصود من هذه اليمين الامتناع عن جميع 
المأكولات والمشروبات. وقال غيره: لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي جميع 
الما كر لاك والمكرونا فت 

قال" الععكت رعيته الله تحال : عا :إذا كانت السيخن بالعربية فإن قال 
بالفارسية : (ازخان فلان هيج جيز نخورم) يتناول المأكول والمشروب. 

رجل وضع لقمة في فمهء فقال رجل: إن أكلتها فامرأته طالق» فقال له آخر: 
إن أخرجتها فعبدي حرّء قالوا: يلقي بعضها ويأكل بعضها ولا يحنث أحدهما. 

رجل حلف أن لا يأكل هذه البيضة يحنث ما لم يأكل كلها. ولو حلف أن لا 
يأكل الخل الذي في هذه الخابية فأكل بعضها حنثء لأنّه لا يمكن أكل كلها فى 

رجل حلف أن لا يأكل من لبن هذه البقرة» فأكل من محيضها حنث وإن أكل 


بذك كتاب الأيمان 


ا ل ري 
جوفه لا يحنث في يمينه 

دوعت د اك رتظفيفا | لاض جني ناته لوز او يا 
وإن لم ينو شيئاًء فهو على اللحم المطبوخ استحساناًء قالوا لهذا إذا طب اللحم 
بلجا اما القلية اليابسة» فلا تسمى يك وإن طبخ اللحم بالماءء فأكل المرقة 
مع الخبز ولم يأكل اللحم كان حانثاً . 

رجل حلف أن لا يأكل من هذه الحنطة إن نوى بأكلها حباً فهو على ما نوى» 
وإن لم ينو شيئاء فأكل من حبزها لا يحنث عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعند 
صاحبيه رحمهما الله تعالى يحنث وإن أكل عين الحنطة هل يحنث عندهما؟ 
فالصحيح أنه يحنث وإليه أشار في الجامع الصغيرء وإن أكل من سويقها لا 
يحنث عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وهو الظاهر من قول 
محمد رحمه الله تعالى» وإن حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه 
حنث عندهم وإن أكل عين الدقيق» اختلقوا فيه. والصحيح أنه لا يحنث» ولو 
حلف أن لا يأكل طعاماًء فأكل خبزاً أو فاكهة أو غير ذلك مما يؤكل على وجه 
التطعم كان حانثاً وإن أكل ماله طعمء لكن لا يؤكل على وجه التطعم 
كالسقمونياء وصجر ذلك 0 فحتيك” فى يدينه ٠‏ . ولو حلف ليأكلن هذا الطعام إن لم 
0 ا ل ردم د 


يحنك ا دجما 5 ره علك ذلك الطجاء أقبل مقس «الئرمة الست ار مد 
اليو بالاجماع منتى 0 رلرية الكفازة ولو عجلها لا يجوز وإذا ار 


اختلفوا فيه. قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» لا يلزمه الكفارة. وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى» يلزمه الكفارة وعلى هذا الخلاف إذا قال: والله 
لأقضين دين فلان غداًء فقضاه اليوم أو وهبه منه أو أبرأه عندهماء لا يحنث. 
وفيف أبئ يوسف رحب اللا تعالن يحتف ولرمنات التمطلوي لا حتت 
بالإجماع وعلى هذا الخلاف لو كانت اليمين بطلاق أو عتاق. 

رجل حلف أن لا يأكل الشواءء فهو على اللحم إلا أن ينوي كل مشويء فإن 
أكل ابيضة مكوية كان حاها: 

رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلان ولا نية له فاشترى الحالف منه الطعام أو 
ل شترى الحالف من ذلك وأكل لا يحنث في يمينه» ولو حلف 
أن يأكل من خبز فلان الخباز فأكل من خبزه بعدما اشترى كان حانثاً في يمينه . 

ل اا ا ا و ان 
فلان» فأكل لا يحنث في يمينه يمينه ولو ورثه الحالف من المحلوف عليه فأكل كان 


كتاب الأيمان مه 


حانثاً في يمينه. ولو حلف أن لا يأكل من مال أبيه» فمات الأب فورثه الحالف» 
وأكل لا يحنث الحالف. وهو الصحيح قد ذكرنا . ولو حلف أن لا يأكل من ثمن 
غزل فلانةء فاثا شترى غزل فلانة أو وهبت له فباعه وأكل ثمنه لا يكون حانثاً: ولو 
باعت فلانة غزلها ودفعت إليه الثمن» فأكل الحالف حنث فى يمينه . 

ا 0 من شتات والدة» فخاول: فن بيتك والدم' كتعرة خير 

قال الشيت الأماء ابو بكر متججد بن الفحين وسحه اله الى لا يحت في 

يمينه . وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يكون حانثاً في 
يمينه . وقال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كانت الكسرة بحال يعطى 
مذلا للفقير كان اها ولا قاد 

رجل حلف أن لا يأكل من كسب فلان» فشرب من ماء الجمد الذي وضعه 
على الطريق. قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى: أخاف أن يكون حائثا . 

رجل حلف أن لا يأكل من جمد فلان فتناول من ماء جمدة» قالوا: لا يكون 
حانثاً في يمينه قيل هذا في الشتاءء أمّا في الصيف يحنث. 

رجل حلف أن لا يأكل شيئاً مما حمل فلان» يعني ىا أؤوفء قوق تاكن مه 
جمد حمله فلان» قالوا : يكون حانثاً . 

رجل حلف طائعاً أو مكرهاً أن لا يأكل كذا ولا يشرب كذاء ثم أكره في أكله 
حنث. وكذا لو أكله بعدما أغمي عليه أو جنّ وإن أوجر أو صبّ في حلقه مكرهاً 
لا يحنث في يمين الشرب. 

رجل قال: والله لا أذوق :ظعاما ولا شراباً؛ فذاق أحخدهما كان حائقاً. ولو 
قال: والله لا أذوق طعاماً وشراباء فذاق أحدهما لا يحنث. وقال أبو القاسم 
الصفار رحمه الله تعالى» يحنث في يمينهء لأن المراد من مثل هذا الكلام في 
|العولت لفق كل انحن سيا . وقال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
الله تعالى» ينوي في ذلك» فإن لم ينو شيئاً لا يحنث بأحدهما وعليه الفتوى. 

رجل حلف أن لا يأكل لحم البقرء فأكل لحم الجامو س أو حلف أن لا يأكل 
لحم الجاموسء» فأكل لحم البقر. قال بعضهم: يكون حانثاً. وقال بعضهم: إن 
حلف أن لا يأكل لحم البقرء فأكل لحم الجاموس حنث وإن حلف أن لا يأكل 
لحم الجاموس» د اليك ديا لا حتت وهدا أصحّ من الأوّل. قال 
المصنف رحمه الله تعالى: ينبغي أن لا يحنث في الفصلين جميعاً. لأن الناس 
يفرقون بينهماء وهو كما لو حلف أن لا يأكل لحم الشاةء فأكل لحم المعز. 

رجل قال: كلما أكلت اللحم فلل علي أن أتصدّق بدرهم. عن أبي يوسف 
رحمه الله تعالى: أن عليه في كل لقمة درهماً. وكذا لو قال: كلّما شربت الماء 
فعليَ درهمء يلزمه بكل نفس درهم 


301 كتاب الأيمان 


رجل حلف أن لا يذوق الخمرء فأكل خبزاً عجن بخمر. قال شدّاد رحمه الله 
تعالى لا يحنث في يمينه كما لو حلف أن لا يذوق الزيت» فأكل خبزاً عجن 
تيك الا يعس 7 

رجل قال: إن أكلت من خبز والدي ما لم أتزوّج فاطمة» فكل امرأة أتزوّجهاء 
فهي طالق, ثم تزوّج امرأة يقال لها فاطمة. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل رحمه الله تعالى: طلقت التي تزوّجهاء لأنها لم تصر معرفة فإنة لم يقل 
فاطمة هذه ولم ينسبها إلى الأب والجد وبدون ذلك لا يحصل التعريف» فبقيت 
نكرة إلا إذا كان قبل ذلك ما يدل على التعريف. 

وجل علقي أن لا راك ضور اع فاق زعريوا ايسفن يميه الأنه لل ميدن 
خبزاً مطلقاًء وكذا لو أكل لاكشة لا يحنث في يمينه. 0 

رجل حلف أن لا يأكل مرقة» فأكل سبوس أب أو لطه لا يكون حائثا . 
رجل حلف أن لا يأكل من شيء فلان» فجعل فلفل فلان فى قدر طبخت 
امرأته وأكل الحالف. قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى: حنث فى يمينه» لأنْ الفلفل هكذا يؤكل» فيحنث إلا إذا كان بينهما سبب 
يدل على غير هذا . 

جع ع اكز سي فأكل من حدجة»ء قالوا : لا يحنث في يمينه 

دهم «الشيخ الإمام أبو بكر بن الفضل رحمه الله تعالى» وهذا إذا كان بحال لا 


يسمى , 7 7 
رجن جلك أن "لدعي كرود رونلا فنا ده انق قالوا: يقع يمينه على 
ائني عشر شهرا. 


قال المصنف رحمه الله تعالى : وينبغي أن يكون بقية السنة التي هو فيها 
كما لو حلف أن لا يكلم فلاناً هذه السنة أو قال: للَّوِ عليَ أن أصوم هذه السنة 
إلا يوق الى اغثر شهرا 

رجل حلف أن لا يأكل ربأء فأكل عصيدة جعل فيها الرّب. قالوا: لا يكون 
حاسا فى بين لآنه عحلوت: تشعيلك إلا أنيكون الرّت قاكما بعيقه على 
العم 

وجل تعلق 031ل يا كل من هنذا الدقيق ><ناتيقد مل حيرضا ». قالواة حاف أن 
يكون حاتقا وخر القطائف كذلك: 

رجل قال: إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأته طالق وإن لم يأكله اليوم فأمته 
حرّة فأكل نصفه اليوم» لا يحنث في الطلاق ولا في العتاق؛ لأنْ الرغيف مما 
يؤكل في مجلس واحدء فكان شرط الحنث أكل الكلء أو ترك الكلّ ولم يوجد. 

رجل قال: هذا الرغيف على حرام فأكل بعضه. ذكر في المجرد عن أبي 


كتاب الأيمان همه 


حنيفة رحمه الله تعالى: أن عليه كفارة اليمين. قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : 
الح اكد ادا" لأن قوله: هذا الرغيف عليّ حرام بمنزلة قوله: والله 
لا آكل هذا الرغيف. ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض . 

رجل حلف أن لا يأكل من كسب فلان» فأوصى إنسان لفلان بشيءء فأكل 
الحالف منه حنث» لأنْ الموصى له يملك الوصية بالقبول» نكانك الرصية كسا 
لهوإن ورك فلن نالا #اخاأكل العتالت عم لها سد لذن ملك عر متعةد زد 
يكون كسباًء ولو وهب المحلوف عليه للحالف طعاماًء فقبل وقبض ثم أكل لا 
يحيث» لآن الحالفه أكل كسب نفسهة. وكذا لو أوصى له المحلوف عليه لا 
يحنث لما قلناء وإن ورث الحالف من المحلوف عليه وأكله حنث» لأنْ كسب 
المحلوف عليه انتقل إلى الحالف لا بصنعه فبقي كسباً للمحلوف عليه. حلف أن 
لا يأكل مما زرع فلان» فباع فلان زرعه» فأكل الحالف حنث. 

رجل حلف أن لا يأكل مما يجى بيجيء به فلان» يعني من الطعام وغيره. فدفع 
احالف إلى لحار ها .: لمعي الانهة ٠‏ فألقاه المحلوف عليه في قدر وألقى 
فيه قطعة من كرش فطبخ القدرء فأكل الحالف من المرقة. قال محمد رحمه الله 
تعالى : لذ أزاة عاضا إذا ألقى فيه المحلوف عليه ما لا يطبخ وحدهء وإن كان 
مثله يطبخ وحدهء ويكون له مرقة» فأكل الحالف يكون حائاً . 

رجل حلف أن لا يأكل لحم هذا الحمل» فأكل بعدما صار كبشاًء يحنث في 
الظاهر وذكر في المنتقى ما يدل على أنه لا يحنث. ولو حلف أن لا يأكل هذه 
الحدجة» فأكلها بعدما طبخت اختلفوا فيه . والصحيح أنه لا يكون حانثاً ٠.‏ وكذا لو 
حلف أن لا يأكل هذا العنب» ٠‏ فأكله بعدما صار زبيباً أو حلف أن لا يأكل هذا 
الرطب أو البسر» فأكله بعدما صار تمرأء لا يحنث في يمينه . وكذا لو حلف أن لا 
يأكل هذا الخبزء ٠‏ فأكله بعدما تفتت لا يحنثء لأنّه لا يسمّى خبزاً . حلف أن لا 
يأكل من هذا الكرم؛ فأكل من عصيره أو خلّه أو رُبّه أو فلاتجه أو ما أشبه ذلك 
لا يكون حانثاًء ولو أكل من عنبه أو زبيبه أو خوخه أو كمثراه يابساًء أو غير يابس 
ال ص عي ضاي يضر ون الخرة ون ير ماي صر بي 
للعبد. . فأما القسم الأوّل لا يخرج من الكرم من غير صنع . حلف أن لا يأكل من 
هذه المبطخة. ؛ فأكل منها حدجة أو بطيخة كان حانثاً كما لو حلف أن لا يأكل من 
هذه الشجرة» فأكل مما يخرج منها. . حلف أن لا يأكل من طعام اشتراة فلانء 
فأكل من طعام اشتراه فلان مع غيره كان حائثاً على خلتت أن لا يلمين توي اللكراء 
فلان أو لا يدخل داراً اشتراها فلان» أو لا يسكن داراً اشتراها فلان» فاشترى 
فلان مع غيره داراً أو ثوباً. فلبس الحالف. أو دخل أو سكن لا يكون حانثاً أن 
تضقه النوت لآ يسمى: ثوياً ونصف الدار كذلك بخلاف بعض الطعام . 
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رجل قال: ليأكلنَ هذه الرمانة» فأكلها إلا حبة أو نحوهاء كان بارَآء وإن ترك 
تلات نات فاق ضاتاً . وكذا لو حلف ليأكلنَ هذا الرغيفء فأكله إلا كسرة كان 
ناوا إل اندينوق أن هترك شيا هن الرفانة ولة شينا من الرغيف. 

رجل قال لامرأتين له: أيتكما أكلت هذه الرمانة فهي طالق؟ فأكلتاهما جميعاً 
لم تطلق واحدة منهماء لأنْ شرط الحنث أن تأكل الواحدة جميع الويانة. 

جر سيت ا ا نا دليع حا بلدنا لايل د تدر حر جه ولو 
قال: من رغيف فلان لا يحنث. 

رجل حلف أن لا يأكل جوزاً أو لوزاً أو فستقاًء فأكل منه الرطب واليابس 
كان حانثاً . . وكذا لو حلف أن لا يأكل خبيصاً يحنث بأكل اليابس والرطب. ولو 
حلت "أن لا تباكل تمراء ناكل اما تكن شاي لآن العسس عن الياشين من 
دن ؛ ولو حلف أن لا يأكل تمراء فأكل حيساً كان حاتثاء لأنّ الحيسن تمر 
يجعل في اللبن حتى ينتفخ فيؤكل . وكذا لو أكل عصيدة تمر كان حانثاً لبقاء | 
التمر. . ولو حلف أن لا يأكل من هذا السمسمء افأكلن هن دهيه لأ يكون نجائنا . 
وكذا لو حلف أن لا يأكل من هذا اللبن» ٠»‏ فأكل من أقطه أو مصله لا يكون 
حائقاً . . وكذا لو حلف أن لا يأكل من هذه الدجاجة؛ فأكل بيضها أو فرخها لا 
يكون حانثاً . وكذا لو حلف أن لا يأكل من هذه البيضةء » فأكل من فرخها لا 
يكون حانثاً . . ولو حلف أن لا يأكل علّة أرضهء فأكل كل من ثمن الغلّة كان 
حانثاً» » فإن نوى أن لا يأكل عين ما يخرج من الأرض كان مديئاً في القضاء. 
رجل حلف أن لا يأكل الحنطة اك انعد احا تلع سيد ب كان 
خاضا و إن | كلهي سند م . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه 
' الله تعالى : لآ يكون خائا إلا أن يكون الخلية الحطة. 

رجل حلف أن لا يأكل من طبيخ فلانة فسخنت له قدراً طبخها غيرهاء فأكل 
الحالف لا يكون حانثاً. حلف أن لا يأكل فاكهةء فأكل من ثمار الأشجار 
كالتفاح والإجاص والخوخ والمشمش ونحوها كان حانثاً. وكذا التوت والبطيخ» 
وأمّا العنب والرمان» فليست من الفواكه في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
وقال صاحباه: فاكهة والزبيب والتمر وحب الرمان إذا يبس لا يكون فاكهة. 
وقيل: الزبيب والتمر من الفواكه اليايسة. . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
اللوز والعتّاب فاكهة؛ وكذا الجوز. وعن محمد رحمه الله تعالى: اليابس من 
الجوز لا يكون فاكهةء والقثاء والخيار الجوز ونحو ذلك ليست بفاكهة. وإن 
حلف أن لا يأكل فاكهة يابسة» فأكل اللوز أو الجوز ذكر في الأصلء بِأنّه لا 
كرون حابها . قالوا: : هذا في عرفهم أما في عرفنا لا يكون حانثاً . وعن محمد إذا 
حلف أن لا يأكل من فاكهة العام» فإن كان في أيام الفاكهة الرطبة» فهو على 


كتاب الأيمان لاممره 


الرطب ولا يحنث بأكل اليابس» وإن كانت اليمين في غير وقت الرطب» فهو 
على اليايبس امتهييانا دنه اعد الشيخ الومام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تجالن: ولو حلف أن لا يأكل إداماء ولم ينو شيئاًء فأكل الخل واللبن والزبيب 
أو الثريد وما أشبه ذلك» مما يلتزق بالخبز ويصطبغ به يحنث عند الكل» وأمًا 
الجبن والبيض والسمك واللحم المطبوخ وأشباه ذلك ليس بإدام في قول أبي 
حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى. 

وقان محمن رحيه" الله تثالن :"وهو وواية ف أب «توسقه ريطيها اللاكعالن في 
الأمالي: هي إدام وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى. واختلف المتأخرون 

في البطيخ والعنب. قال بعضهم: هو على الاختالاف أيضاً . وقال الشيخ الإمام 
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رجل حلف أن لا يأكل اليوم إلا رغيفاً فأكل رغيفاً مع الخل أو الزبيب أو 
الفلاتج الرطب أو اللبن» لا يكون حانثاً؛ لأنْ الاستثناء لا يقتضي المجانسة في 
المعنى المطلوب. وهذه الأشياء لا تجانس الرغيف في المعنى المطلوب وهو 
الأكل. 

رجل حلف أن لا يأكل من طعام فلان» فأكل من خله أو ملحه أو كامخه أو 
بصله أو زيته مع طعام نفسهء كان حانثاً في قول محمد رحمه الله تعالى. . وكذلك 
في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

رجل قال: إن أكلت من مال ختني شيئاً» فامرأته طالق» فدفع إليه من عجين 
ختنه» فجعله في عجين آخر وخبزه وأكله لا يكون حائثاً . 

رجل حلف أن لا يأكل من ملح فلان» أوسسللث أن 'لأ يرف من شوابةة 
فأخذ ماء وملحاً للمحلوف عليه وجعلها في عجين وأكل من ذلك الخبز لا 
يحنث » ذه سان يي : 

رجل حلف أن لا يأكل من لبن هاتين الشاتين» فأكل من أحدهما أو قال: 3 
آكل من لبن هذا الغنم» ؛ فأكل من لبن شاة واحدة كان حائثاً . وكذا لو قال: والله 
ل ارت م ماد عله الأنيان» كقوب من ماءاتير واس كال حاتها : ون حلفت 
أن لا يأكل هاتين البيضتين لا يحنث حتى يأكلهما. وكذا لو حلف أن لا يأكل 
هذه البيفة لا حفت حي 'يأكلها: قال محمد رحه إل تعالى: كلتقت د باكله 
الرجل في مجلس واحدء أو يشربه شربة واحدة» فالحلف على جميعها لا يحنث 
بأكل البعض» وكل شيء إذا حلف على الواحد منه يحنث في قليله» فإذا جمع 
بين اثنين أو أكثرء فإنه يحنث فى قليله . 

جل قال الآمراتين له إن أكلعما هدي الزعيفيي تعيدةعدة فاكلت كل والحدة 
منهما رغيفاً أو أكلت إحداهما الرغيفين إلا شيئاً وأكلت الأخرى الباقي» عتق عبده. 


يك كتاب الأيمان 

رجل حلف أن لا يأكل أرزاء فحسا من الأرز حسواً لا يكون حانثاً لأنّ 
ذلك ليس بأكل. قال: إذا حلف عليّ أكل ما يؤكل لا يحنث بالشرب وكذا لو 
كانت اليمين على العكسء هذا إذا كان بالعربية وإن كان بالفارسية» 0 
لما قلناه. 

رجل حلف ليغدين امرأته اليو م بألف درهم. فاكفري بوفيها بألف درهم 
وغدّاها كان بارًاً. 

رجل قال لغيره: والله لا آكل من طعامك شيئاً فإن أكلت منه شيئاً» فهو عل 
حرام. فأكل من من طعامه لقمة حنث في اليمين الأولى» فإن عاد وأكل حنث في 
قوله» فيو عاو حرام ويلزمه كفارتان. 

رجل أكل شيئاً يسيراً فقال له رجل آخر تغديت». فقال: عبده حرّ إن كان تغدّى 
قالوا: : لا يكون حانثاً حتى يأكل أكثر من نصف الشبع . حلف أن لا يذوق فى منزل 
فلان طعاما ولا شرابء فذاق فيه شيئاً أدخله في فمه ولم يصل إلى جوفه كان 
حانثاء وهو على الذوق وإن كان قال له رجل : : تغذ عندي اليوم؛ فحلف أن لا 
يذوق في منزله طعاماً ولا شراباً» فإن هذا يكون على الأكل لا على الذوق. 

رجل قال: الخمر عليّ حرام والخنزير علي حرام؛ اختلفوا فيه والصحيح أنه 
ميا ٠‏ وذكر الناطفي أنه إذا أكل من الخنزير لقمة وشرب من الخمر شربة» 
يلزمه الكفارتان. 

رجل حلف أن لا يأكل حراماًء فاشترى بدرهم الغصب طعاماً وأكل لا يكون 
حانثاً. قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: الحرام المطلق في اليمين ما هو 
حرام عند الكل بدليل لا شبهة فيه. 


فصل في اليمين على الشرب 


وجل حلفه ]نا لا :يشر بيد سس فشتويب نيل الحتسش كان حانعا ‏ لذن 
زبيب. 

رجل حلف أن لد يشرب هذا الماع فانجمد فأكله له يكون حانثاًٌ فإن ذاب 
وعاد وماء» فشرب كان حانثاً . 

كيح 0 ليحر من القع اكادزا اغبت رمن قلخ كزان عالق ينزي 

زصل تعلف لكين كن بوشط الليجلةه. تحرف من موطه لايق متسايت 
الشط. وذلك مقدار الثلث أو الربع كان بارا. 

رجل حلف أن لا يشرب في ضيافة فلان أكثر من مرّةق فشرب في داره مرة» 
وفي بستانه مرة. . قالوا : إن كانت الضيافة واحدة كان حائثاً . 


كتاب الأيمان يك 


رجل أخلقك آل ال يقترب ماع افشرك ا ماء القلية لا ايكون حافا» لأنه لين 
فج وطاق ممندلة ما ةا لقنا نل 

رجل حلف أن لا يشرب الخمر في هذ القرية» فشرب في كرومها أو في 
ضياعها . قالوا : إن شرب في عمران القرية أو في كروم متصلة بالقرية كان 
الا وإن قرت فم لآ يكون متصلاً بالعمران' لا يكونحاننا.. 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب المسكرء فصبٌ في حلقه ودخل جوفه. 
قالوا :إن دخل تجوفه بغير فعله لآ يكن بخائقا » فإن :كنرف بعد ذلك كان حائفاً : 
ولو صبٌ في فيه فأمسكه ثم شربه بعد ذلك حنث . 

رجل عاتبته امرأته فى شرب المسكرء » فقال: إن تركت شربه فعليَ كذاء فما 
دام يعزم أن لا يترك شربه إلا أنه لم يشرب لا يكون حانثاً . 

رجل حلف أن لا يشرب شرباً يسكر منهء فصب شراباً مسكراً في شراب لا 
يسكرء فشرب منه إن كان المختلط بحال لو شرب منه يسكرء كان عناننا. 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يشرب الخمر ما دام ب ببخاراء فخرج إلى قصر 
المجوس » » ثم عاد وشرب. قال الشيخ الإمام لتك حت لل رحا 
تعالى إن نوى بقوله: مادام بيخارى إقامة السكنى» وكان سكناه ببخارا كان 
حانثاء وإن نوى إقامته ببدنه فإذا خرج إلى قصر المجوس لا يبقى اليمين» وإن لم 
يكن له نية» فخرج بنفسه كماه. 

رجل حلف (اكرمن نبيذ خورم). قال الشيخ الإمام هذا رحمه الله تعالى هو على 
النيء» أن ارت الخمر عند الفسقة يسمى نبيذ خوار. ولو قال (اكرمي خورم) قال 
رحمه الله تعالى: هذا يقع على كل مسكر نيئاً كان أو لم يكن. . وقال القاضي الإمام 
أبو علي النسفي رحمه الله تعالى في عرفنا اسم النبيذ يقع على كل مسكر من ماء 
العنب نيئاً كان أو مطبوخاًء واسم في يقع على الخمر خاصة وسيكي يقع على كل 
مسكر من العنب أيضاًء وعليه الفتوى. 

رجل حلف أن لا يشرب خمراً ولا مثلثاً ولا كذا وكذا من الأشربة؛ فشرب 
واحدا ملفا كان كان كما لو قال: والله لا آكل خبزاً ولا لحماء ؛ فأكل أحدهما 
كان حائثاً. ولو عطف ولم يعد حرف النفي كما لو قال: لا أشرب خمراً ومثلثاً 
وكذا فكذلك الجواب. 

رجل حلف أن لا يأكل من اللحم الذي يجيء به فلانء فجاء فلان بلحمء 
فشواهء ووضع تحته خبزاً أو جعله جوذابا وأكل الحالف من الجوذاب الذي 
أصابه دسم اللحمء :“كان اها . وكذا لو حلف أن لا يأكل مما يجيء ء به فلان» 
فجاء فلان بحمص» فطبخه خه وأكل الحالف من تلك المرقة وفيه طعم الحمص كان 
حانثا . 


لل كتاب الأيمان 


رجل خاصمته امرأته من جهة شرب الخمرء فحلف أن لا يشرب حراماً من 
هذا الجنس» ثم قاء فأكل قيئه لا يكون حانثاً. 

رجل قال بالفارسية: (اكركسي را نبيذ دهم) فامرأته كذا فاليمين على ما نوى 
إن نوى السقي لا يحنث بالأهداء» وإن نوى الإهداء لا يحنث بالسقي وإن لم ينو 

شيئاء فإن دفع وسقى كان حانثا في يمينه. 

رجل قال لعبده : إن سقيت الحمارء فأنت حرّ فذهب العبد بالحمار إلى 
الماع فلم يشرب عتق العبد» لأنه سقاه وإن لم يشرب. حلف أن لا يشرب من 
هذا الماء العذب» فصب في ماء مالح. »؛ فغلب الماءء فشرب به لا يحنث. وكذا 
لو حلف على الماء المالح»؛ فصبه على العذب. ولو حلف أن لا يشرب لبن 
المعز وأخذ لبن المعز وخلطه بلبن الضأن ولبن الضأن غالب» فشربه لا يحنث. 
ولو حلف على معز بعينها أن لا يشرب لبنهاء فخلط لبنها بلبن ضأن ولبن الضأن 
غالب ثم شربه» كان حائثاً بخلاف غير المعين. ولو حلف أن لا يشرب اللبن» 
فخلط لبن النعم بالماء إن ظهر لون اللبن وطعمه كان حائثاً . ولو حلف أن لا 
يشرب من هذا الحبّ» فاخد الماء مو الكت رإناء وشيرية لا يدف ف قول أبئ 
حنيفة رحمه الله تعالى: ما لم يضع فاه على الحبّ قبل هذا إذا كان الحبّ ملآنء 
فإن لم يكن فاغترف منه:وشربه يحنك :في فولهم. و ع 1 
من هذه البئر أو الجرّةء فإن كانت ملآنة» فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا 
يكون حانثاً ما لم يضع فمه عليها. . وكذا لو حلف أن لا يشرب ماء زمزم؛ فشرب 
ماء زمزم بأيّ وجه شرب كان حانثاًء وإن صب ماء زمزم في ماء آخر يعتبر فيه 
الغالب. 

ولو حلف أن لا يشرب ماء السماء؛ فاجتمع المطر في مكانء فشرب كان 
حانثا بأي وجه شرب. ولو حلف أن لا يشرب من الفرات» فشرت هته كرغا 
كرعاً كان حانثاً في قولهم وإن أخذ الماء بآنية أو اغترف أو سقاه غيره لا يحنث 
في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: ولو شرب من نهار يأخذ الماء من الفرات لا 
يحنت فى كرلهم: ولو حلف أن لا يشرب من ماء الفرات» فشرب من ماء 
الفرات بآنية أو بالاغتراف أو كرعاً أو شرب من نهر يأخذ الماء من الفرات كات 
نانفا وإن شرب من نهر لا يأخذ الماء من الفرات وإنما يأخذ من وادٍ آخر 
كالدجلة ونحوهاء لا يكون حائثاً . ولو حلف أن لا يشرب ماء فراتاً أو من ماء 
فرات» فكرب هاء ديا دن وغلة أ تحرها كان حافا. 

رجل حلف أن لا يشرب عصيراًء فعصر عنب أو عنقوداً في حلقه لا يكون 
حانثا . ولو عصره ه في كفه ثم حساه كان حي زف . ولو قال: ا 0 
حلقي كان حائثاً في الوجهين. . قال رضي الله تعالى عنه هذا في عرفهم. أمَا 


كتاب الأيمان اوه 


عرفنا ينبغي أن لا يكون حانثاًء لأنَ ماء العنب لا يسمى عصيراً في أول ما يعصر. 
رجل حلف أن لا يشرب الشراب ولم ينو شيئاً كان اليمين على الخمر. . قال 
رضي الله تعالى عنه في عرفنا يقع اليمين على كل مسكر. 

رجل قال لامرأته وفي يدها 0 : إن شريت هذا الماء أو وضعته أو 
عليه أو أعظهه سانا ؛» فأنت طالق. قالوا: ترسل فيه ثوباً أو قطناً حتى تنشف 
الماء . قال رضي الله تعالى عنه: : وهذا إذا قال في يمينه أو شيئاً منهء فإن لم 
يقل: أو شيئاً منه» فشرب البعض وصبّ البعض لا يكون حانثا . 

رجل عوتب على شرب الخمر»ء فحلف أن لا يشرب مما يخرج من هذا 
الكرع فى على شرى# الجر اعبار الفعاتي كلام الناسن» 


فصل في اللبس والكسوة والخياطة 


رجل حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس ثوباً من غزلها إن نوى عين 
الغزل» لا يكون حاناً؛ لأنّه نوى حقيقة كلامه؛ فصحّت نيته كما لو حلف أن لا 
شرت الكاء ونوى جمع المياء نضح ينه : . وإن نوى ما لا يمكن. ولو حلف أن 
لا يلبس ثوباً من غزلهاء ٠‏ فلبس ثوباً من غزلها وغزل غيرها لا يكون حانثاً . وإن 
كان غزل عررها جردا عن يازة جره سراء كان لها تعلطا »أن كان عرد كل 
واحد منهما في طرف وهذا كما لو حلف أن لا يلبس ثوب فلان» فلبس ثوباً بين 
فلان وبين غيره لا يكون حانثا. ا ال ارام 
نسجه فلان مع غيره كان حائثاً . . ولو قال: ثوباً من نسج فلان» فلبس ثوباً نسجه 
فلان مع غيره» إن كان نسجه واحدء فنسجه اثنان لا يكون حائا . . وإن كان ثويا 
اسه إلة قاو قليين كان هاندا 
ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس ثوباً من غزل فلانة وغزل 
غيرها كان حانثاً وإن كان غزل فلانة خيطاً واحداً . ولو حلف أن لا يلبس من نسج 
فلان» فلبس ثوباً نسجه غلمان فلان» إن كان فلان ينسج بنفسه لا يكون حائثاً ٠‏ وإن 
اح و را . ولو حلف أن لا يلبس من غزل فلانة» فلبس ثوباً 
خيظ نفدل دون لأ كوة حانا كذ لو اليش :توا فنه شلكة ه دقولها مولي لبن 
كتدمن عولها نكت فى قزل أبن يرسك ريح الله تغالن 1 ولا يحيك ف قزل كد 
رحمه الله تعالى» والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى . 
ويكره لبس التكة من الحرير في قولهما جميعاً» لأنّه مستعمل للحريرء وإن لم 
يكن لابساً. ولو كانت العروة أو الزرّ من غزلها لا يكون حائثاً في يمين اللبس 
ولاايكره. : 
وكذا لو كانت اللبئة من غزلها لا يكون حانثاً. وكذا الزيق عند البعض والرقعة 


وه كتاب الأيمان 


التي يقال لها بالفارسية: (سبان) إذا كان من غزلها. روي عن محمد رحمه الله 
تعالى: أنه يكون حانثاً وإذا كان حانثاً في الرقعة كان حائثاً في اللبنة والزيق أيضاًء 
أنه 5 وم الأساء 

وكذا الرقعة التي تكون على الجيب. ولو أخذ الحالف خرقة من غزلها قدر 
شبرين ووضع على عورته لا يكون حانثاً: لأنّه لا يسمّى لابساً. ولو لبس من 
غزلها قلنسوة أو شبكة يقال لها كلوتة كان حائنثا . 

وكذا الجورب ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فلبس من غزلها 
عمامة لا يكون حاناً؛ لأنّها ليست بثوب حتّى لا تجوز في الكفارة وإن لم يقل 
ثوباء فتعمم بغزلها كان حانثا . . وقال بعض الناس إذا رفع قميصه بخرقة من غزلها 
لا يكون حانثاً سواء قال: لا يلبس من غزلها أو قال: لا ألبس ثوباً من غزلها. 
ولو خلك أن لا ليس توي من خزليا: » فلما بلغ الثوب السرةء ولم يدخل يديه في 
كيه وركلاء عد تحت اللفاف كان شا لأنه لابس . ولو حلف لا يلبس 
السراويل أو الخفين فأدخل إحدى رجليه في السراويل أو لبس إحدى خفيه لا 
يكون. حائعاً . . ولو حلف أن لا يلبس هذا الثوب فألقى عليه وهو نائم» ٠‏ ثم رفع 
عنهء وهو نائم. قال البلخي رحمه الله تعالى لا يكون حائثاً . 

وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى وعن عيسى , فعا أنات ومتحيلك وتحديهما الله 
تعالى .أنه يكن حناننا : 

قال الفقيه: القياس ما قاله البلخي» ٠‏ وبه تأخذ وإن ألقي عليه وهو نائم . فلما 
افعيها الفا مع تنه 1 كو بعداتها + وإن تركه حتى استقر عليه كان حانثاً . ولو 
ألقى عليه وهو منتبه عليه وهو متثيهة حنث. علم بذلك أو لم يعلم اك ابر 
نصر رحمه الله تعالى. 

ولو خلك أن لا يلسن ثوب من غزلياء فلبسن كشاء امن خرلها كان حاتف يانه 
ثوب. ولو قال: (اكررشته شته توبتن من اندر آيد) فأنت طالق» فوضع يده على غزلها 
أو خاط به قميصاً لا يكون حكى عن أبي مطيع رحمه الله تعالى أنه سئل عن هذا 
في آخر عمره؛ فأشار برأسه أنه لا يقع الطلاق. 

قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: هذا دليل على أن المفتي إذا سئل عن 
مسألة. فحرك رأسه بالجواب بلا أو بنعم يؤخذ بذلك بخلاف الوصية؛ فإنّه لا 
يؤخذ فيها بالإشارة» وكذلك في الشهادة؛ لأنْ ذلك أمر يتعلق باللفظ . 

رجل حلف أن لا يليس ثوب من غزل فلانة» فلبس ثوباً من غزلها وعلمه من 
غزل غيرهاء كان حانثاً؛ لأنْ العلم تبع محض لا يعتبر. وكذا لو حلف أن لا 
يلبس من غزل فلانة» فلبس ثوباً علمه من غزل فلانة لا يكون حانثاً وإن كان في 
العوب شي سين غين العلم :من غلها' كان يحاننا , 
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وكداالو لمن شرا علقة من الحرير لا يكره» ذكره فى و النوائن زم قدو العم 
بشيء وعلل» » فقال: لأن العلم تبع محض. كلتك امسن" الذحقة ارسق 
رحمه الله تعالى في شرح السيرء لآنه الااباس بالعلم من الحرير وله يقدر العلم 
بشيء وعلل فقال: لأن العلم تبع. 

ولو لبس ثوباً لبنته من الحرير كره في ظاهر الرواية. وفرق في ظاهر الرواية 
بين اللبنة وبين العلم في حكم الكراهة ووجهه هو أن ما هو المقصود من لبس 
الثوب وهو دفع الحرّ والبرد يتعلق تمامه باللبنة» فلا تكون اللبئة تبعاً بخلاف 
ا 


ولو حلف أن لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فنسج ثوب من غزلها وغزل غيرها 
إلا أن غزل غيرها في آخر الثوب أو في أُوَّلهء ٠‏ فقطع من الثوب ما هو من غزلها 
00 فإن كان يبلغ إزاراً أو رداء كان حانثاً» وإن لم يبلغ ذلك لا يكون حانا . 
ولو لبس ذلك الثوب قبل أن يقطع منه ما هو من غزل غيرها لا يكون حانا . 

الو لنت انرأة أن لأ اتليس من عرزل ننسها ثريا ملست كارا أ نضنة لا 
تحنث في يمينها . وكذا العمامة» لأن ذلك ليس بثوب ولهذا لا تجوز في الكفارة 
إلا أن تكون عمامة لو تلففت بها كانت إزاراً أو رداءء أو يقطع من مثلهما قميص 
أو سراويل» فحينئذٍ تكون حانثة» لأن ذلك يجوز في الكفارة. 

حلف الرجل أن لا يدخل ثمن غزلها في سود زيانة» فباع الحالف ثوباً من 
اعرأتة واشترئ: يفم القوت كسوة لولده الصغير: قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله 
تعالى : إن اشترى بثمن الثوب لولده الصغير ثوباً» يقضي بمثل ذلك الثوب حق 
رسكن كا جارح ره ار لولده بإذنها أو بغير إذنهاء لأنه قضى 

بثمن الغوب حقاً على نفسهء وصار كأنه اشترى الثوب لنفسه فيحنث . وإن اشترى 
لولده أفضل مما يستحق عليه؛ فإن اشترى بإذنها لا يكون حانثاًء آنه لما ترق 
نادتها عبار مهيا الها فإن 'اشكرى كيز إذنينا كان خالعاب الأنه سان ستحريا 
ولو قال لامرأته: (اكر ريسمان تومر ايكار أيديا بسودوزيان من درآيد) فكذا 
فباعت غزلهاء فاشترت بثمئه نقاعاً وسقت زوجها لا يكون حانثاً في يمينه لأنْ لم 
يدخل عين الغزل ولا ثمنه في سودوزيانه» لأن الدخول في سودوزيانة عبارة عن 
الدخول في ملكه ولم يوجد. 

ولو قال: (اكرازرشتة تويا كاركردة تو بسودوزيانة من درآيد) فكذاء فغزلت 
وألبست نفسها وصبيانها لا يحنث الزوج؛ لأنّه لم يدخل في ملكه شيء. وكذا لو 
قضت ديناً على زوجها بغير إذنه أو عملت في البيت من الخبز والطبخ ونحو ذلك. 
رجل حلف أن لا يأكل ثمن غزلها ووهبت الثمن لابئهاء ثم وهب الابن 
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للحالف» فاشترى الحالف به شيئاً وأكل لا يحنث في يمينه» وإن اشترت هي قبل 
أن تهبء فأكل الحالف حنث لأن في هذا الوجه أكل عوض ملكهاء فكان آكلاً 
ثمن غزلها أما إذا وهبت لابنهاء ثم وهب الابن للحالف. فقد اختلف الملك 
واخطلاف الملك+ كاعتلاق العين قلا يحدف. 

امرأة حلفت أن لا تلبس هذه المقنعة» ٠‏ فاتخذ منها علم للغزاة ثم نقض وردٌ 
عليها فتقنعت حنثت في يمينهاء لأنها عادت مقئغة لا يصنعة بحاوثة فتسدف. كما 
لو حلف الرجل أن لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجهل خرجاً ثم 
تقعن واد ساطا جلي ليد كان متانم : 

رجل قال لامرأته: إن نمت على ثوبك» فأنت طالق فاتكأ على وسادتها 
وجلس عليها لا يكون حانثاً وإن اضطجع على فراشها أو وضع جنبه أو أكثر بدنه 
علو ويم تابنا اتات , 

وقال قال لها : (اكرمن ترابيوشا نم از كار كرده خويش) فأنت طالق. .ثم إن 
المرأة دفعت إلى زوجها كرباساً لينسجه لها بأجرء فأخذ الأجر ونسج فلبست لا 
يحدت» لأن هذا -مكسوب الهرأة ل/مكسون: الزوج وإن كان القطن من الزوجء 
اي ل ب وكذا لو كان الثوب للرجل فلبست 

بغير أمره لا يكون حائثاً لعدم الإلباس. 

رجل سأل محمداً رحمه الله تعالى» فقال: إني حلفت بالطلاق أن لا ألبس من 
غزل امرأتي وكنت نائماً على ملاءة فجاءت المرأة وألقت على قميصها وهو من 
غزلها وبسطت القميص عليّ. قال محمد رحمه الله تعالى: أخاف أن تكون 
حانثاً . قالوا : والصحيح أنه لا يكون حائاً: آنه لم يلو 

رجال قال: (اكر رشته فلانة مرا بكارآيد) فامرأته كذاء فباع كرباسها واشترى به 
وبا آخر فلبسهء قالوا: لا يكون حانثاًء لأن المراد من هذا لبس الثوب إلا إذا نوى 
أن لا يصرف إلى حاجته وإن اتخذ منه شبكة واصطاد بها بها. الصحيح أنه يكون 
اناو لاه ابتسوله فنما ليق دم 

رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته» فلبس قباء ظهارته من غزلها وبطانته 
من غزل غيرها كان حائثاً. وكذا لو لبس جورباً من غزلها. ولو لبس ثوباً سداه 
من غزلها أو لحمته من غزلها والباقي من غزل غيرها. لو كانت اليمين على أن 
لا يلبس من غزلها كان حائثاً وإن كانت يمينه على أن لا يلبس ثوباً من غزلها لا 
يكون سايكا 

رجل حلف أن لا يكسو عبده أو لا يجعل لغلامه ثوباًء فأعاره ثوباً عشر سنين 
ل ‏ رر ر اليار 
كاتبه كانت الثياب للمولى؟ ولو كان للغلام لا يعود إلى المولى للكتابة. 
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رجل حلف (كه زن خويش راجامه نخرد) فاشترى لها خماراً لا يكون حانثاًء 
لأن الخمار لا يسمى جامه. ولو قال: (اكرترا بيكي بشيز جيزي خرم) فأنت طالق 
كذاء فاث شترى لها بالدرهم لا تطلق. 

امرأة تريد أن تقطع لزوجها قباء» فقال الزوج بالفارسية : (اكراين قباء كه تومر 
امي بري أكنون من بيوشم) فأنت طالق؛ فقطعت بعد ذلك بسنة» فلبس طلقت» ٠‏ لأنّه 
بن البري 

رجل قال لامرأته إن بعت غزلك, فأنت طالق فباع غزلاً لأناس وفيه غزلها 
كان حانثاً وإن لم يعلم بذلك. 

رجل حلف أن لا يلبس ثوب فلان» فوضع قباء على كتفه كان حائثاً لأن 
الرداء هكذا يلبس» ؛ وإن قال: لا ألبس قباء فلان» فوضع قباءه على كتفهء ولم 
يدخل يديه في كمه . ذكر في المناسك: إذا فعل المحرم ذلك لا يكون لابساً 
للمخيط» فعلى هذا لا يكون حانثاً» وإن قال: لا ألبس هذا القباء» فوضعه على 

كتفه ولم يدخل يديه في كمّيه كان حائثاً في يمينه؛ لأنْ في المنكر يعتبر اللبس 
المعتاد في القباء. أما في المعين لا يعتبر اللبس المعتاد» لأنّ الأوصاف في 
المعين لغوء الى 1 1ن حلست الا يلبج هذا اشرو ؤي أوذا تلاق كان 
حانثاً . 

ولو حلف أن لا يلبس قميصاً فأتزر بقميص أو ارتدى أو تعمّم لا يكون 
افا ,. ولو قال #هذا القميص فأتزر به أو ارتدى أو تعمّم كان حائثاً . 

ولو حلف أن لا يلبس ثوباً» فوضع على عاتقه للحمل لا يكون حانثاء لأنه 
ليس بلابس بل هو حامل. 

ا 0 0 ولمقال؟ 
عمامة لا يحنث. 

رجل حلف أن لا يلبس خزاًء فلبس ثوباً خالصاً من خزء أو كان سداه من 
القطن أو الإبريسم ولحمته من الخرّ كان حانثا . وكذا لو حلف أن لا يلبس كتاناً 
كليس نويا خالصاً من كتان أو من قطن وكتان كان حاناً سواء كان الكتان سداه 
أو لحمته. 

ولو حلف أن لا يلبس حريراً أو إبريسماً. ار عا ا ا 
حاكا وإن كان لحيعه حريرا كان عانقا لأن السدي إذا كان من الإبريسم أو 
الحرير واللحمة من الخز أو القطن, ل ا ال ا 
يعتبر بخلاف القطن والكتان» فإن السدي في القطن والكتان لا يصير مستهلكاً 
باللحمة» لأنْ كل واحد منهما رقيق» قيضي كرا .اللحية ل درق 

ولو حلف أن لا يلبس ثوب كتان» فلبس ثوباً من قطن وكتان» لا يحنث كانت 
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اللحمة من الكتان أو القطن. ولو حلف لا يلبس ثوب إبريسم» فلبس ثوباً من 
إبريسم وقطن إن كانت اللحمة من الإبريسم حنثء وإلا فلا. 

ولو حلف أن لا يلبس ثوب خخرٌ من غزلها فلبس ثوباً سداه إبريسم ولحمته خزٍ 
فق غرلها كان خاننا ولو حلفة أن لا بلسن طيلماة ضوف فلبسن' طيلسان 
لحمته صوف وسداه إبريسم أو قطن. لا يحنث ولا يشبه الطيلسان غيره. 

حلف لا يلبس قطناً ولم يذكر ثوباًء فلبس ثوباً من قطن وكتان حنث. ولو 
حلف أن لا يلبس ثوباء فلبس مسحاً أو طنفسة أو وسادة لا يحنث. ويحنث في 
يعن القرراغر ولو جلف أن الا وليسى ستليا + «فليسن يفا الى أن اإنظية 1 
لا يكون حانثاً وهو على حلي النساء. 

رجل قال لامرأته: والله لا ألبس من غزلك ثوباً» فلبس من غزلها سراويل» 
حنث ولو كان عليه ثياب» فلبس السراويل فوق الثياب لا يحنث في يمينه. ولو 
حلف لا يلبس فميصين فلبسهما متفرقين لا يحنث حتى يلبسهما معاً . وكذا لو 
حلف أن لا ينام على فراشين لا يحنث حتى ينام عليهما معاً ولو عيّنهما 
بالإشارة؛ فلبسهما مجتمعاً أو متفرقاً. كان حائثاً. ولو حلف لا يلبس هذا 
التوضة رواتخل منة قلسوة: توفعها خلى رانه ايكون حاف . 

وجل خبلته أنالا لسن السؤاه فيو على الات :ولو 'قآلة الا الس هنا من 
السوادء فإنه يحنث فى القلنسوة وغيرها. 

رجل قال لغيره: والله لا أكلمك ما دام عليك هذا الثوب أو ما كان عليك 
هذا الثوب فنزع الثوب ثم لبسه. ٠»‏ فكلمه لا يحنث. ولو قال: والله لا أكلمك 
وعليك هذا الثوب. أو قال: والله لا أدخل هذه الدار وأنت ساكنهاء فخرج منها 
ثم عاد إليهاء أو نزع الثوب» ثم لبسه وكلمه كان حانثاً . 

رجل قال لامرأتين له: إن لبستما هذين الدرعين فعبدي حرّء فلبست كل 
واحدة منهما درعاً لا يحنث حتى تلبس كل واحدة منهما الدرعين. وكذا لو قال: 
إن كلمتما هذين الرجلين أو دخلتما هذين الدارين. ولو قال: إن أكلتما هذين 
الرغيفين» فأكلت واحدة منهما رغيفاً أو أكلت إحداهما الرغيفين إلا شيئاًء 
وأكلت الأخرى الباقى كان حائثاً . 

بحل ارحب على نيه أن جليين العدرف سن يحورت برياربه اناد والنفيه 
فله أن يلبس غيره ليس هذا من القربة بل يكره الشهرة في اللباس إلا أن ينوي 
يذلك البمين .فيكو نميا ١‏ 

رجل حلف ليقطعنّ اليوم من هذا الثوب قميصين» ٠‏ فقطع منه قميصاً واحداً 
وخ اه اللاي احري الس ا و ل ا 
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تعالى : بر في يمينه» ولو قال: لأقطعن منه قميصين» فقطع قميصاً وخاطة ثم فتقه 
ثم قطعه قميصاً آخر على غير ذلك القطع برّ في يمينه. 

رجل حلف ليقطعنّ من هذا الثوب قميصاً وسراويل» فقطع منه قميصاً ثم قطعه 
سراويل» بر في يمينهء لأنَ شرط البرّ أن يقطع الثوب قميصاً وسراويل» وقد 
وجد لأنّ اسم الثوب لا يزول بجعله قميصاً. 

ولو حلف ليقطعنّ من هذا القميص قباء وسراويل على الترتيب كان حانثا» 
لأنّ اسم القميص يزول بجعله قباء. 

رجل حلف أن لا يلبس هذا الثوب» فقطعه سراويلين ولبسهما على التعاقب لا 
يحنث» اد ابم لكوي مها ١‏ رارك رادل ؛ فلا يحنث كما لو اتخذه 
جوارانت أن فلسيو قلنسوة ولبس» ؛٠‏ فإنّه لا يكون حانثاً ولو اتخذ منه قميصاً ولبس حنث . 
وكذا لى انكل رمنه قميها بوقضا: من تعدا الينة كان حاتفاء ٠‏ لأن هذا القدر يسير فلا 
يعتبر كما لو حلف أن لا يأكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبّة أو حيّتين كان حائثا : 


فصل في تعيين المحلوف عليه 


رجل حلف أن لا يلبس هذا الجبّة ففتقت ثم خيطت» وجعل فيها حشو آخرء 
فلنسها كان نانفا لأنها عبن الأولى + ولو غلب أن لآ يلبن هذا القميض: فنقضه 
ثم استأنف خياطته ولبسه. . ذكر القدوري رحمه الله تعالى: أنه يحنث في يمينه» 
وهكذا ذكر في النوادر. وكذا القباء والجبّة» لأنّ اسم القميص والقباء والجبّة لا 
يزول بنقض الخياطة يقال: : قميص مفتوق . . وكذا لو حلف أن لا يركب هذه السفينة 
فنقضت وصارت خشباً ثم أعيدت سفينة» فركبها . ذكر في النوادر أنه يكون حانثا . 

وذكر في الجامع: الال ينمتت آنه ل يميه تسيضادولا قاء ولا مفينة إلا 
بصنعة حادثة. 

ولو حلف أن لا يلبس هذه الجبّة وهي محشوة فنزع حشوها وجعل لها حشواً 
آاخر» ولبس كان حانثا. وكذا لو كانت الجبة مبطنة فنزع بطانتهاء وجعل لها 
بطانة أخرىء» ولبس كان حانثاء لأنْ اسم الجبّة لا يزول عنها بنزع الحشو 
والبطاتة خلذق :ما إذا نقفيتف خباطتها: 

رجل حلف أن لا ينام على هذا الفراش» فأخرج منه الحشو ونام عليه. قالوا: 
لكر نايعا .لان الفرافن الذي ينام عليه لا يكون بدون الحشو. . ولو أخرج ما 
فيه من الصوف أو القطن ونام على ذلك الصوف أو المحلوج لا يحنث في يمينه؛ 
أن سرف لحت لز تيش تراشا وإنما يقال له بالفارسية: (جبغت). 

رجل حلف على فسطاط مضروب أن لا يدخل في هذا الفسطاطء فقلع من 
ذلك الموضع وضرب في موضع آخر ودخله كان حانثا . 


موه كتاب الأيمان 


رجل حلف أن لا يأخذ شعر فلان» فحلق رأسه ثم نبت» فأخذ شعره كان 
حانثا . . وكذا لو حلف أن لا يكسر سنه فسقطت سه ثم نبتت» فكسر الثاني حنث 
في يمينه؛ لأنْ المقصد منع نفسه عن إلحاق الضرر لصاحب السنّ والشعرء فلا 
يتقيّد بالسن القائم والشعر القائم وقت اليمين. 

رجل حلف أن لا يطعن فلاناً بنصل هذا السكين أو بزج هذا الرمح ثم نزع 
ذلك النصل»ء أو ذلك الزج وجعل له نصلاً آخر وزجاً آخر فطعنه بالثاني؛ لا 
يحنث في يمينهء لأله لم يطعنه بذلك النصل والزجٌ . 

رجل حلف أن لا يكتب بهذا القلم» فكسره ثم براهء فكتب به لا يحنث في 
عم لآلة لاايشى قلما بعد الكموة وإِنّما صار قلماً بصنعة حادثة» فكان الثاني 
غين الأول 

وعد لكأن لا يلين هذا النعل» فقطع شراكه وشركه بشراك آخر ولبس 
حنث فى يمينهء لأنّه يبقى نعلاً بدون الشراك. حلف أن لا يطعن على هذا الماء 
وغلي هذا الساء:طاحوتت -فحؤل المام.من ذلك الثير إل نين أحن ‏ رعق" النهين 
الثاني طاحونة أخرى. فطحن بها إن كان الماء الذي حلف عليه أقلّ من الماء 
الذي في النهر الثاني لا يحنث في يمينهء لأنْ العبرة للغالب. 

حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق» فاتخذ منه خبيصاً أو قطائف. فأكل منه 
كون تعاس لان عين الدنيق لآ .نو كل كانت الس على نا رعق عقت وقد مر 
قبل هذا. 

رجل حلف أن لا يجلس إلى هذه الاستوانة؛ وهي من آجرة أو من جصٌ أو 
حجارة؛ فنقضت ثم بنيت ثانياً بحجارتهاء فجلس إلنها ل يست: زكلا التعافط. 
رجل حلف أن لا يأكل من هذه الكفرى» فصار بسراً أو من هذا البسرء فصار 
رطباً أو من هذا الرطب. فصار تمراً أو من هذا اللبن؛ عل عحيقاً ‏ عله انا 
كوت اننا . . ولو حلف أن لا يكلم هذا الشاب؛. فكلمه بعدما شاخ كان حائاً. 
ولو حلف أن لا يأكل تمراء فأكل قسباً أو بسراً مطبوخاً أو رطباًء لا يكون حانثاً 
إلا أن ينوي ما يكون من ذلك. 

ولو حلف أن لا يأكل رطباًء فأكل بسرأ مذنباً أو حلف أن لا يأكل بسراًء 
فأكل رطبا فيه بسر كان حانثاً في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. 

افر ا وعلقتك 1501 تق هده الدامي و ا اا ٠‏ فصار درعاً ثم لبست لا 
تكون حانثة» ولو فتقت» فعادت ملحفة ولبست حنثت د 
المصحف.» ٠‏ ففرق الأوراق وخلع التأليف ثم ألفه وخرز دفتيه» فقرأ حنث في يمينه 
حلكة أن ردس هده لدان متيف ونعلت من اجا 11 12 
كانت صغيرة» فجعلت بيتاً واحداً وجعل بابه إلى الطريق الأعظمء ودخل لا 


كتاب الأيمان للحن 


يكون خاتاً لوال اسم لدان والله:أعلعبالصواب» 
نل يفي لمشو 

علق أن اونغ عد الدان» متعلها واكيا أو عاقيا أواشكووالا بامرةة عن 
في يمينه. وكذا لو نزل من سطحها أو صعد شجرة أغصانها في الدارء فقام على 
غصن لو سقط يسقط في الدار حنث. وكذا لو قام على حائط منها را لخي 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن كانت الحائط مشتركاً بينه 
وتيك عازه لا كوة حانا هذا إذا كانت اليمين بالعربية» فإن كانت بالفارسية» 
فارتقى شجرة أغصانها في الدارء وقام على حائط منها أو صعد السطحء ٠‏ لا 
صنت وده وهو المختار» لأنَ هذا لا يعد دخولاً في العجم. ولو قام على 
كنيف شارعة أو ظلة شارعة إن كان مفتح الكنيف» أو الظلّة في الدار كان خائناً 
وإن قام على أسكفة بابها تحت الطاق إن كانت الأسكفة بحيث لو أغلق الباب 
كانت الأيكنة خارنة لز كرون حانا وإن كانت داخلة كان حائثاً . 

وَلَق أدخل [خدئ رجليه لآ يكون حاتفنا قيل: هذا إذا كان الداخل والخارج 
متساويين “فإن كآن داتعل الدار مهبطة» فأدخل إحدى رجلية كان خانقا» لأن أكثره 
تكون #اخلة . وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: 
الصحيح أنه لا يكون حانثا . 

ولو حلف أن لا يخرج من هذه الدار» فارتقى غصن شجرة لو سقط يسقط في 
الطريق لا يحنث إذا كانت الشجرة في الدار. ولو حلف أن لا يدخل» فأدخل 
رأسه ولم يدخل قدميه لا يكون حانا . 

وكذا لو أدخل يده في الدار وأخذ من متاع الدار. ولو أدخل راسنةه وإحدى 
قدميه كان الكت وإن احتمله إنسان وأدخله فيها فإن كان الحالف. لا يقدر على 
الامتناع لا يحنث في قولهم» وإن كان بعذرة ولم يمتاع ٠ ٠‏ وهو راض بقلبهء 
اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث» عرد اانه عر ايد وحن ا تعالي» 
وترطلف انالا مدعيعله القاوي افع 0 إلى يانه )- وهو ونكد فى لمن عدر 
رجله أو زلق رجله ووقع في الدارء اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث وإن رفعته 
الريح» وأوقعته في الدار. اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث إذا كان لا يقدر 
على الامتناعء ولو كان على دابة فأدخلته في الدار إن كان يقدر على منعها 
وإمساكها حنث» وإلآ فلا وإن أدخله إنسان مكرهاًء فخرج منها ثم دخل بعد ذلك 

مختارا . اختلفوا فيه» والصحيح أنه يحنث. 

ولو حلف أن لا يدخل من باب هذه الدار ولم ينو شيئاً فنقب للدار باب» 
ودخل حنث وإن نوى الباب الذي كان صدّق ديانة لا قضاء. 


كتاب الأيمان 


ولو حلف أن لا يدخحل من هذا الباب» لا يحنث في الوجوه كلها إذا لم 
يدحل من ذلك الباب. ولو حلف أن لا يدخل دار فلان» فيحفز سمرذايا تحت دار 
فلن أو حفر اشوا اط يفا لا يحنث. وكذا لو حفر تحت الدار قناة فإن كان 
للقناة موضع مكشوف في الدار إن كان كر يستقي منه أهل تلك الدار حنث إذا 
بلغ الحالف الموضع المكشوفء لأنْ أهل الدار إذا كان ينتفع به كانت القناة من 
الدار» وإن كان الانكشاف ا لا ينتفع به أهل تلك الدارء فإنما كان لضوء 
القناة لا يحنث فى يمينه 


م 


رجل حلف أن لا يدخل دار فلان ورجل آخر في دارهء حلف أن لا يخرج 
منها فقاما على سطح هذه الدارء لا يحنث أحد منهما . أمّا الذي حلف أن لا 
يخرج» فظاهر. . وأمًا الذي حلف أن لا يدخل فلان العجم لا يعدونه دخولاً. 
هذا كما لو حلف أحدهما أن لا يدخل وحلف الآخر أن لا يخرج فوضع الذي 
حلف أن لا يدخل م قدميه في الدار والآخر إحدى قدميه خارج الدارء لا 
يحنث أحد منهما في يمينه 

ادل عالت اذ ١‏ صمح تاكن كار اناا توفع لشض الشنه الجر لا 
يحنث في يمينه» لأنَ هذا الكلام صار مجازاً عن الدخول» »؛ فصار كما لو حلف 
أن لا يدخلء فوضع إحدى قدميه. 

رجل حلف أن لا يدخل في هذه السكة. فدخل داراً من تلك السكةء لا من 
السكة»؛ بل من السطح أو غيرهء اختلفوا فيه. والصحيح أنه لا يحنث إذا لم 
يخرج إلى السكة . 

ولو حلف أن لا يدخل سكة فلان» فدخل مسجداً في تلك السكة ولم يدخل 
السكة. لا يحنث» لأنْ هذا لا يعد دخولاً في السكة. 

رجل حلف أن لا يدخل هذا البيت» ٠‏ فأدخل فيه وهو نائم لا يكون حانثا . 
ولو حلف لا يدخل دار فلان ولم ينو شيئاً فدخل داراً يسكنها فلان بإجارة أو 
إعارة . ذكر الناطفي رحمه الله تعالى: أنه يحدث فى يفينه» فإن دخل داراً مملوكة 
اتاد وولان لا يحنها حيدا رقا كركذا لو حلب لا يكل ينا لتلانم قحل 
ع بيتأ وفلان فيه ساكن بإجارة أو إغارة كان عانقا . ولو حلف أن لا يدخل دار 
فلان» للخل دارا ولاه وخيره ولكن فلان يسكنها حنث» وإن لم يكن فلان 

او ا فزرع أرضاً بين فلان وغيره كان حائاً . 

رجل حلف أن لا يدخل دار أخته؛ فباعت أخته الدار منه» فدخل الحالف لا 


رجل حلف أن لا يدخل دار زيدء ثم حلف أن لا يدخل دار عمروء فباع زيد 


كتاب الأيمان ١‏ 


دارةمن غشرق وسلمها إليهء: فدحل الحالف حدف في اليمين الثاتية في قول أب 
حنيفة رحمه الله تعالى» لأن عنده المستحدث بعد اليمين» يدخل في اليمين» ولا 
يحنث في اليمين الأولى» لزوال الإضافة إلى زيد. ْ 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلان فآجر فلان داره. فدخلها الحالف. هل 
كرون عانم ؟ 

فيه روايتان: قالوا ما ذكر أنه لا يحنث. ذلك في قول أبى حنيفة وأبيى يوسف 
رحمهما الله كنا الأنّ عتدهما كما تبطل الإضافة بالبيع تبظل بالإجارة 
والتسليم وملك اليد للغير أصل المسألة إذا حلف أن لا يركب دابّة فلان» فركب 
دابّة عبده على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» لا يحنث في يمينه 
إلا أن ينوي دابة العبدء لأنّ ملك اليد والتصرف للعبدء وملك الرقبة للمولى. 
وملك اليد للعبد يحصل بالإضافة إلى المولى»؛ فلا يحنث في يمينه من غير نية 
بواء كان علق الحبد .ديد او الريك انمد اي حينةوحي ١‏ تعالى» إذا كان 
على العبد دين» يحيط برقبته لا يحنث» وإن نوى. وعلى قول أبي يوسف رحمه 
اه اتعاق: .دك ذا توق عراوهة اناه علي دلاف» 1 

رجل حلف أن لا يدحل هذا البيت» ؛ فانهدم سقفه وبقي حيطانه ودخل» 
حلث. وإن انهدم سقفه وحيطانه» فدخل العرصة لم يحنث. و رن ا 
ذلك» فدخله لا يحنث. 

ولو حلف أن لا يدخل بيتاًء فدخل بيتا انهدم سقفه وبقي حيطانه لا يحدث. ولو 
حلف لا يدخل مسجداء فدخل مسجدا انهدم سقفه وحيطانه حنث. وكذا لو بنى 
مسجداً آخر بعد الانهدام؛ فدخل حنثء لأنْ الثاني عين الأوّل بخلاف البيت. 

رجل جالس في بيت من منزل» فحلف أن لا يدخل هذا البيت» فاليمين على 
ذلك البيت الذي كان جالساً فيه لها ورا ذلك سق متولا ودانا . هذا إذا 
كانت اليمين بالعزيية وإن كانت بالفارسية هاليمين .على الدخول ف ذلك المترل 
وتلك الدار فإن قال: عنيت دخول ذلك البيت الذي كنت جالساً فيه صدق ديانة لا 
قضاءء لأن في الفارسية خانة اسم للكل» والبيت اسم كقوله: (تابخانة وكاشانة 
وزمستاني) هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه» فإن أشار إلى بيت بعينه؛ فالعبرة للإشارة. 

امرأة حلفت أن لا يدخل زوجها دارهاء فباعت دارهاء فدخل الزوج إن كانت 
نوت أن يدخل داراً تسكنها المرأة لا يبطل اليمين بالبيع» وإن لم تكن لها نيةء 
فاليمين على دار مملوكة لهاء فإذا باعت لا يبقى اليمين في القول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى. وقال بعضهم: ينظر إلى سبب اليمين إن كانت اليمين 
لغيظه من صاحب الدارء يبطل اليمين بالبيع وإن لم يكن لغيظ صاحب الدار؛ 
ونا كانت لقرر الحيراق: وتحو ذللكة لا يطل البمين فى مثل ذللثة بالبيع : 


ل كتاب الأيمان 


رجل حلف أن لا يدخل دار فلان وفلان يسكن في دار امرأته. قال الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إن لم يكن لفلان دار مملوكة 
تنسب إليه سوى هذه الدار يحنث. 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلانة ودخل دارها وزوجها ساكن فيهاء ولم ينو 
تلك الكان لا يدت أن السكنى تضاف إلى الزوج لا إلى المرأة. 

ولو حلف أن لا يدخل دار فلان وباع فلان نصف الدارء وهو فيهاء فدخل 
الجدالف كان داتعا ) وإن تحوّل فلان عن الدار لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله تعالى» ويحنث في قول محمد رحمه الله تعالى. وكذا لو 
حلف أن لا يدخل دار فلان» فباع فلان داره وتحوّل عنهاء لا يحنث في قول 
أبن خطيفة رانين بوسفه وعميها :إلله تعبالن» 

رع اا لا دعل دان اهرأنه» قباعة هي دازها مق برضل انا جرها 
الحالف من المشتري إن كانت اليمين لمعنى من المرأة» لا يحنث وإن كانت 
للكراهة لأجل الدار حنث. وذكر الناطفي رحمه الله تعالى فى الواقعات. 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلان وفلان يسكن دار لا كينا سرع 
الحالف حنث. ولو دخل دارا مملوكة لفلان وسكنها غيره حنث أيضاً . 

رجل حلف لا يدخل دار فلان (الاجيزي شكفت بود) فنزلت بهم بلية من قتل 
أو هدم أو حرف أو موت فدخل الحالف لا يحنث؛ لأنّ قوله: (حيزي شكفت بود) 
يراد به هذه الأشياء. 

رجل حلف أن لا يدخل محلة كذاء فدخل داراً لها بابان» أحدهما مفتوح في 
تلك المحلةء والآخر مفتوح في محلة أخرى حنث في يمينه؛ لان الدان بصي 
إلى كل واحد من المحلتين. وفي النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: إذا 
حلف أن لا يدخل دار فلان» فدخل حانوتاً شرعاً من دار فلان إلى الطريق 
الأعظم وليس للحانوت باب من الدار حنث في يمينه؛ لأنَّ الدار اسم لما أدير 
عليه الحائطء وهذا الحانوت من جملة ما أحاطت به حدود الدار ودائرته؛ إلا أن 
هذا يشكل مما مر من مسألة القناة إذا حفر الحالف قناة تحت الدار قال: إن لم 
يكن للقناة موضع مكشوف في الدارء قال: لا يحنث الحالف. 

رجل حلف أن لا يدخحل الحمام (ازبهر سرشستن) فدخل الحمام لا لأجل 
ذلك. بل ليسلم على الحماميء ثم غسل رأسه في الحمام لا يحنث؛ لأنَّ دخوله ما 
كان للغسل. وعن بعض المشايخ رحمهم الله تعالى: إذا حلف الرجل أن لا يدخل 
الحمام» فدخل بيت المسلح لا يحنثء لأنّه لا يراد بدخول الحمام ذلك. 

رجل حلف وقال لامرأته: طالق إن دخلت دار فلان» فمات صاحب الدارء 
فدخل إن لم يكن على الميت دين مستغرق لا يحنثء لأنّْها انتقلت إلى الورثة» 


كتاب الأيمان ةا 


وإن كان عليه دين مستغرق» قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى: يحنث فى 
يمينهة الأنها نقيت على حكم كلك الميت+ ,روقال الفقيه ابو الليك رسمهةاللة 
لجال ١‏ تدك اي يحت رعلية انرق الأن التركة لا يملكها الورثة لقيام 
الديق ,قاذ قن على :تلب العف سفيقة :لان الميف لمن نأف املك ونا 
نقيت على بخ ملك العيت: اقلم لكو مطاركة للرية و دل رةه 

رجل حلف أن لا يدخل دارا اشتراها فلان» فاشترى فلان داراً وباعها من 
الحالف» فدخل الحالف لا يحنث. ولو اشترى فلان داراً»ء فوهبها من الحالف» 
فدخل الحالف حنث؛ لأنْ حكم شراء الأوّل يرتفع بالشراء الثاني ولا يرتفع بالهبة. 

رجل حلف أن لا يدخل بلخ. اي م 
دابة إلى بلخ. كانت الإجارة إلى المصرء وهذا استحسان في الإجارة. ولو حلف 
لا يدخل مدينة بلخ» فاليمين على المدينة وربضهاء لأنّ الربض يعدّ من المدينة. 
وإن أراد الحالف مدينة خاصة فهو على ما نوى. ولو حلف لا يدخل قرية كذاء 
فدخل أراضئ القرية لا يتحنث :ويكون البمين على غمرانها: .وكذا لو حلت أن اله 
يشرب الخمر في قرية كذاء فشرب في كرومها وضياعها لا يحنث إلا أن يكون 
الكروم والضباع في التمرات كد لو جلف لا 'يدخل :يد كذا يكو اليمين غلئ 
العمران» لأنْ البلدة اسم لما هو داخل الربض. ولو حلف: لا أدخل كورة كذا 
أو رستاق كذاء فدخل الأراضي حنث. ولو حلف أن لا يدخل بغداد فى أي 
الجانبين دخل» حنث. ولو حلف لا يدخل مدينة السلام لا يحنث ما لم يدخل 
من ناحية الكوفة؛ أن اتيم ,بعداه يتناول الجاتين:ومدينة السلدم لا. ولو حلف 
لا يدخل الري. . ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في شرح 
الإجارات: أن الري في ظاهر الرواية يتناول المدينة والنواحي. 

وروى هشام عن محمد رحمه الله تعالى : : أنه اسم مدينة خاصة حتى لو استأجر 
دابة إلى الري ولم د يبين المدينة ولا رستاقاً بعينه في ظاهر الرواية» يفسد إجارته. 
وى زواية مضاء رحمه الله كجالى لا بقيه | جارك قال رضي الله تعالى عنه: أما 
سمرقند وأوزجند اسم للمدينة خاصة وسعد وفرعانة وفارس اسم للأمصار والقرى» 
وبخارا اسم للبلدة بنواحيها أوَّل حدودء وبخارا كرمينية» وآخرها قزوين. 

رجل حلف أن لا يدخل بغداد» فمر بها في سفينة. . روى هشام عن محمد 
رحمهما الله تعالى: أنه يحنث في يمينه . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : لا 
يحنث ما لم يخرج إلى الجد واليمين ينصرف إلى الجد. وهذا بخلاف الصلاة» 
فإن البغدادي إذا جاء من الموصل في السفينة. فدخل بغداد وأدركته الصلاة» 
وهو أ السميكة يلوفه صلة ة الاقامة > 

رجل خلف أن لا يدل الفراث» فركب سفيئة في القراك» أواعان علق 
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الفرات حفر قمر على الجر لا علق ها لم يدحل "الاق لأله الأ يسمي واي 
ني القرابة ما تلم يكل الماء: ظ 

رجل حلف أن لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار بجنب المسجدء 
لح اباد ولو حلف أن لا يدخل مسجد بني فلان» والمسألة 
بحالها يحنث. وكذا لو حلف أن لا يدخل هذه الدارء فزيد فيهاء فدخل الزيادة 
لا يحنث. ولو قال: دار فلان» فدخل الزيادة حنث. 

رجل حلف أن لا يدخل على فلان» ولم يسم بيتاء ولم ينو شيئاًء فدخل عليه 
في تست رطل أشن حقث. ولو حلف أن لا يدخل بيتاء وفلان فيه فدخل 
المسجد وفلان في المسجدء لا يحنث. وكذا لو دخل الكعبة. ولو حلف أن لا 
يدخل على فلان بيتاء فدخل بيناً وفلان فيهء ولم ينو الدخول عليه» لا يحنث. 
ولو حلف أن لا يدخل على فلان» اتح روه حرا ريا لول صن برعل 
أخنة: يكون مع المحلوف عليهء أو دخل يريد أخذ الأمتعة التي تكون في 
0 لأنه لم يدخل عليه. 

ارجلان حلف كل واحد منهما أن لا يدخل على صاحبه. فدخلا في المنزل 
معاًء لا يحنثان لأّه لم يدخل أحدهما على صاحبه. 

رجل قال: لأمنعنّ فلاناً من دخول داري فمنعه مرة برّ في يمينه» فإن رآه مرّة 
ثانية ولم يمنعه لا شيء عليه . 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلان» فدخل داراً فلان ساكن فيها مع امرأته 
والدار للور اه ده وكذا لو قال: لا أدخل دار فلانة» وهي في دار زوجها 
تسكن معهء. كان خائعاً . ١‏ 

رجل حلف أن لا يدخل على فلان؛ فدخل عليه في حمام أو مسجد أو ظلة 
أو دعليز داز لا يحنة:وكذا الفسطاطنوييك القع إلا أنبركون المحلرف عليه 

من أهل البادية وعن محمد رحمه الله تعالى في الفسطاطء يحنث. والظاهر هو 
الأول. قيل في زماننا يحنث إذا دخل عليه في المسجد. ار 
المساجد. 

ولو دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم. ولم يعلم الحالف بهء فعن محمد 
رحمه الله تعالى: أنه يحنث. . والظاهر يعتبر العلم» فإن علم ونواهم بالدخول 
دونه دين فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: لا أدخل عليه هذه القرية» لا يحنث 
بدخول القرية. 

رجل حلف بطلاق امرأته أنه لم يدخل هذه الدار اليوم» » ثم قال: أو همتء 
وحلف بطلاق امرأته الأخرى أنه قد دخلها اليوم, يلزمه طلاق الأولى» ولا يلزم 
طلاق الثانية ؛ لأنه يقول اليحيّق الأولى كذب والثانية صدق» فلا يحنث في الثانية. 
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رجل حلف بعتق عبده أنه دخل هذه الدار اليوم» ثم قال: لم أدخل». وحلف 
بعتق عبد آخرء أنه لم يدخلها اليوم» ثم رجع وقال: قد دخلتها اليوم وحلف 
بعشق ييه اخر».فمق العبيد الثلائة.جسيعا ء لأن الأول عدن بالكلام الثاني 
والأوسط عتق بالكلام الثالث» وعتق الثالث بالكلام الآول؛ لأن الحالف رغم 
أنه كاذب فى الكل» فيلزمه عتق الكل . 

رع له دان.فها :سعان» تعلق ان لاتريخ عه الذارة تسل دمتا نها ريات 
الستان إلى قوكة عند الدارة ولفن للبيعان باب اخن.. وعلنى الداز والسعان 
حائط واحد محيط بهماء قال محمد رحمه الله تعالى: لا يحنث الحالف بدخول 
السسفاق :ترا كاق: السكان فصر نس الذان أن أكثر مدياء- ون كان البكان سعط 
الدار» وحول البستان بيوت الدارء حنث الحالف بدخول البستان. وعن أب 
نومت وحيه الل تعالى :ننه .روايعان .زوفن رؤانة كا قال “محمد رحمة "الله 
تعالنة” ل كددك :إلا أن يكوان البيفان فن وسط الداز: 

وفىزواية:يخنت :وإن لم .يكن البسعان بوصط الذار» ك :قال أب يوسف رهم 
الله تعالى: لو باع الدار ولم يسم البستان» يدخل البستان في البيع في هذه 
الرواية. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لو كان للبستان بابان» أحدهما فى 
الدار والآخر خارج الدار»ء فإِنّ البستان يكون من الدار أيضاً . ١‏ 

رجل حلف أن لا يدخل هذه الدار فاشترى صاحبها بجنب الدار بيتاء وفتح 
باب البيت إلى هذه الدارء وجعل طريقه فيهاء فسدٌ الباب الذي كان للبيت قبل 
ذلك» فدخل الحالف هذا البيت من غير أن يدخل هذه الدار. قال محمد رحمه 
اش عفان ركرة حانيا دا لأن اليك حتان يق الدان. 

رجل قال لغيره: إن دخل محمد بن عبد الله هذه الدارء فامرأة محمد بن عبد 
الله الذي يدخل في الدار طالق» فقال محمد بن عبد الله اشهدوا على بذلك» 
فدعل الدارقالواء يلزمه الطلدق. 1 

رجل قال: والله لا أدخل هذه الدارء وهذه الحجرةء ثم خرج من الدارء ثم 
دخل الدارء ولم يدخل الحجرة» فإنه لا يحنث حتى يدخل الحجرةء ويكون 

رجل حلف أن لا يدخل دار ابنته» وابنته تسكن في بيت زوجهاء أو حلف لا 
تدخا دازاافة4.وامه كنف "دان زوجياع فذحن الخالقه جدك ».رهن تطبر نا 
ذكرنا. ١‏ 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلان» فدخل داراً يسكنها فلان بإجارة أو إعارة» 
حك ععدماء ولو يما :دارا احرها قلان) رمن مملركة لاخر سه أيضا :قل 
هذا قول محمد رحمه الله تعالى» أما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
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الله تعالى لا يحنث» وقد مرّت المسألة قبل هذا. 

رجل قال لغيره: دخلت دار فلان أمسء» فقال: لاء فقال: بالله ما دخلتهاء 
قال: لا ذكر في الكتاب أنه يكون حانثاء وهذا جواب لكلام السائل. وكذا لو 
قال لرجل: دخلت دار فلان أمسء» فقال المخاطب: لا. فقال السائل: فعبدك 
حرّ إن كنت دخلتهاء فقال: لا قال: يعتق عبده» وإن لم يكن له نية» وإن كان 
نوى بقوله لاء أي ليس عبدي حرّاء لا يعتق عبده. 

رجل خلف أن لا يسكن حانوتاً لفلان؛ فسكن حانوتاً آجره فلان إن كان فلان 
ممن يسكن الحانوت» لا يحنث الحالف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله تعالى» ويحنث في قول محمد رحمه الله تعالى. وإن كان فلان ممن لاا يسكن 
حانوتاً» حنث عند الكل . 

رجل قال: إن دخلت الكوفة ولم أتزوّجء فعبدي حرّء فإن دخل قبل التزوج 
حنثء ولو قال: فلم أتزوّج» فهذا على أن يكون التزوّج بعد الدخول حين 
يدخل. ولو قال: لم أتزوج» فهو على أن يتزوج بعد الدخول على الأبد. 

رجل قال: والله لا أقعد في هذه الدارء ولم ينو شيئاًء قال: إن كان ساكناًء 
فهو على السكنى» وإن لم يكن ساكناً فيهاء فهو على القعود. 

رجل قال لغيره: ادخل هذه الدار اليوم؛ فقال: إن دخلت هذا اليوم فعبدي 
حر فهو على تلك الدار في ذلك اليوم. 

رجل حلف أن لا يدخل دار فلان» فباع فلان داره؛ فدخل الحالف لا يحنث 
في قولهم. وكذا العبد والدابّة وكل شيء يكون مضافاً بحكم الملك. 

ولو قال: لا أدخل دار فلان هذه فباع فلان داره» فدخل الحالف. لا يحنث 
فى قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. وإحدى الروايتين عن أبى يوسف رحمه الله 
تحاني ع مشا ل يوشض و زعي ل كسان ر لي زراب سيف دن لولم واو اكز 
ل ١ ١ ١‏ 

وقال محمد رحمه الله تعالى: يحنث. كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى في 
رواية. وروى هشام رحمه الله تعالى : ا جع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى. واماتي يكن لعاذه ذارديوم اليمين» ؛“فملك :دارا بعة اليم ) فدحل 
الحالف يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى» ولا يحنث في قول 
أبي يوسف رحمه الله تعالى» والله أعلم . 


فصل في الخروج 
رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدار إل لأمر لا بدّ منه» فأنت طالق» 
وللمرأة حق على رجل أرادت أن تدعي ذلك» وتخرج لأجله. قالوا: إن كانت 
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تقدر على أن توكل بذلك» فخرجت حنث الحالف» وإن لم تقدر على أن توكل» 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا تخرج امرأته إلا بعلمه, فخرجت وهو يراهاء 
فملجيا لو يحب ولو أذن لها بالخروج» فخرجت بغير علمه لاا يحنث» وإن لم 
يأذن لها . افدوضعا وهو ثراها لا -يشددة أيضا: 

ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار بغير إذنى فأنت طالقء فأذن لها 
بالعربية وهي لا تعرف العربية» فخرجت حنثء كما لو أذن لها وهي نائمة أو 
غائبة» لم تسمع. فخرجت حنث. ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار بغير 
إذني» فأنت كذاء فاستأذنت للخروج إلى بعض أهلهاء فأذن لهاء ولم تخرج في 
ذلك لكنها كانت تكنس البيت» فخرجت إلى باب الدار تكنس الباب حنثء» لأنها 
خرجت بغير إذنه» وإن أذن لها بالخروج إلى بعض أهلهاء ولم تخرج.ء ثم 
خرجت في وقت آخر إلى بعض أهلها . قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: 
أخاف أن يكوة محاتها . 

رجل اتهم امرأته بجار لهء فقال: إن خرجت من المنزل بغير إذني» فأنت 
كذاء ثم قال لها اذلف لك افيما عدو للك إلأ بأمر ناطلغ تخرجت. ودخلت مزل 
الجان الذي اتهمه: لم تكن نوك عنك /الخروج بوخول» ذلك المترل» ولا امنا باطلاً 
سواه لا يحنث» وإن وجد منها بعد الخروج أمر باطل» وإن كانت نوت عند 
الخروج دخول ذلك المنزل فإن كان دخول ذلك المنزل عند الزوج من الأمر 
الباطل حنث؛ لأنها خرجت لأمر باطل عند الزوج. 

رجل حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه» فقال لها: أذنت لك بالخروج كلما 
أردت فخرجت مرة بعد أخرى لا يحنثء فإن نهاها عن الخروج بعد ذلك الإذن 
العام صح نهيه في قول محمد رحمه الله تعالى. وبه أخذ الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل رحمه الله تعالى» حتى لو خرجت بعد ذلك حنث. 

ولو أذن لها بالخروجء ثم قال لها: كلما نهيتك فقد أذنت لكء. فنهاهاء لا 
يصح نهيه. ولو قال لها: لا تخرجي إلا بإذني تحتاج إلى الإذن في كل خروج» 
فإن قال: عنيت الإذن مرة واحدة. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: أنه لا يدين 
في القضاء وعليه الفتوى. 

ولو قال لها: إلا أن آذن لك» أو حتى آذن لك تحتاج إلى الإذن مرة واحدة. 
ولو قال: إن خرجت من الدار إلا بإذني» ثم سمع سائلاً عنما ل قينا تقال 
لامرأته : ادفعى هذه الكسرة إلى السائل». فإن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة 
على أن تدفع الكسرة إليه؛ إلا بالخروج» فخرجت لا يحنث» وإن كانت تقدرء 
فخرجت يحنث» وإن كان السائل حين قال لها: ادفعي إليه الكسرة» بحيث تقدر 
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ع 


المرا لتقي وي الكمير شير عرو ثم ذهب السائل إلى الطريق» فخرجت إليه 
حنث. ولو حلف أن لا تخرج امرأته في غير حق» فخرجت في جنازة الوالدين 
أو عيادتهماء أو ذي رحم محرم منهاء أو عرس يحنث. 

ولو حلف أن لا تخرجء وهي في بيت من الدارء فخرجت إلى الدارء. لا 
يحنث. ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار بغير إذني» فأنت طالق» فقالت 
المرأة له: تريد أن أخرج حتى أصير مطلقة» فقال الزوج: : نعم» فخرجت»ء 
طلقت؛ لأن كلام الزوج هذا يكون للتهديد. لا للإذن وإن قامت على أسكفة 
الباب» وبعض قدميها خارج قنخ الباب بضك لىو أغلق الباب يكون ذلك البعض 
خارجاًء فإن كان اعتمادها على البعض الخارج حنث وإلا فلا ول ا إن 
خرجت من البيت» فأنت طالق» وهو قاعد. فأخرج قدميه وبدنه في البيت» لا 

يحنث؛ لأنْ الخروج من البيت لا يكون إلا بالقيام على القدمين خارج البيت: 
فإن قام على قدميه حنث؛ لأنْه خرج من البيت». هذا إذا حلف. وهو قاعد. فإن 
كان مستلقياً على ظهره؛ أو على بطنهء أو جنبه» فأخرج الأكثر من جسده حنثء 
لأنّ المستلقي والمضطجع يعدّ خارجاً من الدار بخروج أكثر الأعضاء. 

ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني» فأنت طالق ثلاثاً تطلتو 
567 فخرجت بغير إذنه لا يحنث» لأنّ يمينه تقيدت بحال قيام ولاية المنع عن 
الخروجء وولاية المع تزوله بالطلاق: اليائنء وهو كالسلطان إذا خلف :رس أن 
لا يخرج من البلدة إلا بإذنه أو الكفيل بالنفس. إذا حلف الأصيل أن لا يخرج 
من البلدة إلا بإذنه. فعزل السلطان» وقضى الأصيل دين الطالب» ثم خرج 
الحالف بعد ذلكء. لا يحنث. ولو أن الحالف تزوج الفرأة يغلما أباتهاء 
فخرجت بغير إذنه؛ لا تطلق لأنَ اليمين بطلت بالإبانة» فلا تعود بعد ذلك. 

وذكر في السير أهل الحرب إذا حلفوا الأسير أن لا يخرج إلا بإذن ملكهمء 
فعزل الملك» ثم عاد ملكاء فخرج الأسير بغير إذنه لا يحنث. وكذا لو قال 
الرجل لعبده : إن خرجت بغير إذني» فأنت حرّء فباعه ثم اشتراهء فخرج بغير 
إذنه» لا يعتق. 

ريجل رج مع الوالي: فحلف أن لا يرجع إلا بإذن الوالي» » فسقط عن الحالف 
شيء» فرجع لأجله لا يحنث» لأنَ هذا الرجوع مستثنى عن اليمين عادة. 

امرأة قالت لزوجها: ائذن لي بالخروج إلى منزل أخيء فقال الزوج: إن أذنت 
فعبدي حرهء ثم قال لها: : أذنت لك بالخروج. لا يحنث الرجل. ولو استأذنه 
عبده في نكاح أمة لرجل» فقال له المولى : إن اذتيك للك بجر ويحهاة فأنت حر 
فقال: أذنت لك في تزوج النساءء أو قال: : أذنت لك في التزوّج حنث المولى. 
أمَا في قوله: أذنت لك في تزوّج النساءء فلانه أذن له بنكاح جميع النسائ 
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فيدخل فيه نكاح تلك الأمةء وأمّا قوله : أذنت لك في التزوج» فلأنه أذن له 
بالتكاح مطلقاًء والتعاح لا يكون إلا بالمرأة» فكان إطلاق النكاح إطلاقاً للنساء 
يكلكت: السا له اولي 

رجل قال لامرأته: إن خرجت بغير إذني» فأنت طالق» فخرجت بغير إذنه مرة 
حنث» ثم لا يحنث بعد ذلك . ولو حلف أن لا تخرج امرأته هذه الدار» فارتقت 
في الدار شجرة أغصانها خارج الدارء فصارت بحال لو سقطت» تسقط على 
الطريق لا يحنثء كما لو دخلت كنيفاً مشرعاً من الدارء وبابها في الدار لا 
يتحث . وكذا لو ضعدت السطح لا يحئث سواء كانت اليمين بالعربية: أو 
والما رسنية. 

رجل قال: والله لا أخرج من بلد كذاء فهو على أن يخرج ببدنه. . ولو قال: 
لا أخرج من هذه الدارء فهو على النقلة منها بأهله إن كان ساكناً فيهاء إلا إذا 
دل الدليل على أنه أراد به الخروج ببدنه . 

رجل حلف وهو في منزله أن لا يخرج إلى بغداد اليوم» فخرج من باب منزله 
اليوم» وهو يريد بغداد» ثم بدا له» فرجع لا يحنث إلا أن يجاوز أبيات المصر 
على نيّة الخروج إلى بغداد. 

رجل حلف أن لا يخرج من داره؛ مضو من بام ذاره ذم رسع يقدق رون كان 
منزلة في دارء فخرج من منزلهء ثم رجع قبل أن يخرج من باب الدارء لا يحنث. 

حلف أن لا يخرج إلى مكة ماشياً» فخرج من أبيات المصر ماشياً يريد مكةء 
ثم ركب حنث. دولو خرج:زاكبا ثم نزل: فمتى لا يدك .ملف أن يكت 
سفينة إلى بغداد» فركب السفينة حتى صار إلى فرسخ» ثم خرج منها لا يحنث. 
والمعداس أ ١‏ روت لني زرا قوري للق اللاررو و كت ا ولو 
حلف أن لا يأتي بغداد ماشياً» فركب حتى دنا منهاء فدخليا ماقا حتف لاه 
أتاها ماشياً. ولو حلف لا يمشي إلى بغداد» فمشى بعض الطريق وركب البعض 
لا يحنث. ولو حلف أن لا يخرج من الريّ إلى الكوفة» فخرج إلى مكّة» فمرٌ 
بالكوفة. قال محمد رحمه الله تعالى: إن كان نوى حين خرج من الريّ أن لا يمرّ 
بالكوفة» ثم بدا له بعدما خرجء فمرٌ بالكوفة لا يحنث. 

حلف أن لا يخرج من باب داره هذهء وهو ينوي باب الخشب فدفع الباب» 
ل وإن اك اضييات :الحاو برح م بر ضع الباتة جنيك 

ثلاثة حلفوا أن رجلا أن لا يخرج من بخارا إلا بإذنهم» فجنّ أحدهم وخرج 
الحالف بإذن الآخرين حنث؛» وإن مات أحدهمء فخرج لا يحنث؛ لأن اليمين 
تقيدت بإذنهم» وقد فات إذنهم بموت أحدهم» فلا يبقى. وفي الوجه الأول لم 
يقع اليأس عن إذنهم . 
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رجل قال لامرأته: إن خرجت إلى بيت أبيك» فأنت كذاء فخرجت ناسية» ثم 
تذكرت» فرجعتء. فهذه ثلاث مسائل: الخروج والإتيان والذهاب. 

قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى في الإتيان: لا 
يحنث إذا لم تصل إلى دار أبيها . وفي الخروج: يحنث. واختلفوا في الذهاب». 
والصحيح أن الذهاب كالإتيان. قال رضي الله تعالى عنه: وينبغي أن ينوي في 
ذلك إن نوى بالذهاب الوصولء. فهو على ما نوىء» وإن نوى به الخروج» فهو 
على ما نوى» وإن لم ينو شيئاًء يحمل على الإتيان» لأنّ الناس يريدون به الإتيان 
والوصول. 

ولو قال لها: إن خرجت إلى منزل إليك» فأنت كذاء أو قال: إن ذهبت» فهو 
على الخروج عن قصد. ولو قال: إن أتيت» فهو على الوصول. قصدت الخروج 
إلى منزلة» أو لم تقصد. وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل رحمه الله 
تعالى» لو قال لها بالفارسية: (اكرتوخانة بدر روى)» فخرجتء ثم ندمت في 
الطريق» فعادت يحنث الزوج. 

رجل قال لامرأته: إن خرجت من باب هذه الدار» فأنت طالق» فصعدت السطح 
ونزلت في دار الجار. ذكر في الكتاب: أنه لا يحنث» وقيل: بأنّه يحنث لأنّ الناس 
يريدون به الخروج عن الدارء لا التقييد بالباب» ولأنَ باب السطح من أبواب الدارء 
وإن عين الباب. وقال: إن خرجت من هذا الباب يتقيد بذلك الباب. 

امرأة كانت تخرج من دارها إلى سطح دار جارهاء فغضب الزوجء وقال لها: 
إن خرجت من هذه الدار إلى سطح الجارء أو إلى الباب» فأنت طالق» فخرجت 
إلى سطح الجار الآخرء لا يحنث في يمينه» لأنّ يمينه تقيّدت بذلك الجار 
دلالة» فإن لم يكن هناك مقدمة حنث لعموم اللفظ . 

امرأة حلف أن لا تخرج إلى أهلهاء فخرجت إلى ذي رحم محرم منهاء 
قالوا: إن كان لها الأبوانء لا يحنث إذا خرجت إلى غيرهماء وإن لم يكن لها 
أنواث: فأهلها المحارم من ذوي أرحامهاء وإن كان لها أب وأم. لكل واحد 
منهما منزل على حدة» وزوج أمّها غير أبيهاء فالأهل منزل الأب. 

رجل حلف وهو في منزل من داره أن لا يخرج إلى الجنازة. فخرج من المنزل 
إلى الدار للجنازة» ثم رجع لا يحنثء وإن خرج من الدارء ثم رجع حلث. 

رجل قال لامرأته إن خرجت من هذه الدارء فأنت كذاء فخرجت إلى 
البستان؛ فإن كان البستان في وسط الدار على الوجه الذي ذكرنا فى فصل 
الدخول» لا يحنث. وإن لم يكن كذلك؛ فإن البستان من الدار بحيث لو ذكرت 
الدارء يفهم البستان بذكر الدار» ولو خرجت المرأة إلى البستان لا يكره الرّوج 
لا يحنث. وذكر في النوادر أنه قال: إذا قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدارء 


كتاب الأيمان 51١‏ 


فأنت طالق» فدخلت كرماً في الدار. إن كان الكرم يعدّ من الدار بأن كان يفهم 
الكرم بذكر الدار لا يحنث» وإن كان لا يفهمء ولا يعد يحنث؛ وإنْما يعد من 
الدار ويفهم بذكر الدارء إذا مركن كيرا ولم يكن مفتتحة إلى غير الدار. 

رجل قال لامرأته : أقت«طالق ما لم أخرج إلى الكوقةء فمضى في وجهه إلى 
المكاري» فمكت ساعة يماكس المكاري» فتكارى وذهب» لا تطلق امرأته؛ أن 
اليمين كانت على الفور. وبهذا القدر لا ينقطع الفورء وإن اشتغل بالوضوء 
لضلاة مكتوبة» أو:ينصلاة مكتوبة» لا ينقطع الفورء ويكون ذلك مستدتئ عن 
اليمين عادة» وإن اشتغل بصلاة التطوعء أو بالوضوء للتطوّعء أو بالأكل أو 
بالشرب» أو مكث ساعة في غير طلب الكراءء انقطع الفورء وطلق امرأته. 

وجل خرج من بخارا إلى سمرقند» وطلب من امرأته أن تخرج معه إلى سمرقند» 
فأبت» فقال لها بالفارسية: (اكرسبس من بيرون نيائي يا فلانة) فامرأته طالق» فلم 
تخرج معه حبّى رجع الزوج من سمرقند إلى بخاراء ثم خرج إلى سمرقند مرة أخرى» 
قالوا: إن لم تكن فلانة خرجت إلى سمرقند لا يحنث الحالف؛ وبطلت يمينه؛ ولا 
يحنث أبداً؛ لأنّه جعل شرط حنثه أن لا تخرج مع فلانة» كأنّه قال لها: إذا خرجت 
فلانة» ولم تخرجي معهاء فأنت طالق. فإذا لم تخرج فلانة» فلم يوجد شرط الحنث» 
فلا يحنث» وبطل اليمين لفوات شرط الحنث» وهو عدم خروجها مع فلانة في ذلك 
الخروج. لا في خروج آخرء فإن كانت فلانة خرجت إلى سمرقند قبل رجوع الزوج 
من سمرقئدء ولم تخرج معها امرأته حنثء ويقع الطلاق لوجود شرط الحنث هذاء 
إذا نوى الزوج أن يتعلق طلاقها بعدم خروجهاء إذا خرجت فلانة» فإن نوى أن يكون 
له 
حتى رجع الزوع عن يييرقاده لحنت في يحينه 

رجل قال لامرأته: إن ا اليوم؛ فإن زجعت إلى سدنة فآانت 
طالق ثلاناء فخرجت اليوم إلى الصلاة» أو إلى غيرها من حاجة. ثم رجعت» 
فإن كان سبب اليمين خروج الانتقال» أو السفر لا تطلق. 

رجل قال لامرأته عدمخورم اليراء من المنزل» إن رجعت إلى منزليء فأنت 
طالق. فجلست ولم تخرج زماناء ثم خرجت ورجعت إلى منزله؛ والرجل يقول: 
نويت الفورء قال بعضهم: لا يصدق. وقال بعضهم: يصدقء» وهو الصحيح. 

رجل قال لامرأته: إن صعدت هذا السطحء فأنت كذاء فارتقت بعض السلم 
لا يحنثء وهو الصحيح. ولو قال لها: إن ارتقيت هذا السلمء أو قال: إن 
وضعت رجلك على هذا السلمء » فأنت كذاء فوضعت إحدى رجليهاء ثم رجعت 
كان حائثاً في الوضع وفي الارتقاء . كذلك قال مولانا رضي الله تعالى عنه: 
وينبغي أن لا يحنث في الارتقاء بوضع إحدى القدمين؛ لأنتذلقه ل يعة ارقا 
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ولو قال: : إن وضعت قدمي في دار فلان» فوضع إحدى قدميه لا ي يحنث؛ لأنُ 
هذا الكلام ضان فجازا عن الدعول: ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدارء 
ووضعت رجلك في السكة. فأنت طالق» فوضعت إحدى قدميها في السكة حنث 
في يمينه » لأنه لمَا قصد المبالغة» صار حائتاً بوضع القدم. 

رجل قال لامرأته: إن خرجت إلا برضايء أو بهوايء أو بإرادتي» فهو كقوله 
إلا بإذني» تحتاج إلى الإذن في كل مرّة. ولو قال لها: إلا أن أرضىء أو أريدء 
فهو كقوله: إلا أن آذن مرّة واحدة تبطل اليمين. ولو قال: إلا بأمري؛ لا بد من 
الأمر في كل مرّة. ولو قال: إلا أن آمرء فهو على الأمر مرّة واحدة. ولو قال: 
إن خرجت بغير رضاي» ف إلا يرشبا : فأذن لها بالخروجء فلن تسمعء أو 
سمعتء فلم تفهم بأن كان الإذن بلسان لا تعرفه المرأة» لا يحدث في قولهم إذا 
خرجت ؛ ؛ لأنْ الرضا يتحقق بدون علم المرأة. ولو قال لها : إلا بإذني» فأذن 
لهاء وهي نائمة» أو لم تسمع لم يكن ذلك إذنا . 

قال بعضهم: هذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. أمّا على قول 
أبي يوسف وزفر رحمهما الله تعالى يكون إذناً . وقال بعضهم: الإذن يصمح بدون 
العلم والسماع في قولهمء. وإنما الخلاف بينهم في الأمر على قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يثبت يثبت الأمر بدون العلم أو السماع . والصحيح أن 
على قولهما الإذن لا يكوة إلا بالسساع» وأجمعوا على أن إذن العبد في 
التجارة» لا يكون إذنا بدون السماعء وكذلك التوكيل. 

رجل قال لعبده : إن خرجت إلا بإذني» فأنت حرّء ثم قال لغيره : اكذن له 
بالخروج؛ فأذن له المام< بالشروجع»؛ فخرج العبد حنث المولى. وكذا لو قال 
المأمور للعبد: إن مولاك قد أذن لك. . ولو قال المولى: أذنت له بالخروجء 
فأخبره إنسان بذلك» فخرج لا يحنث المولى. قيل: هذا إذا كان المخبر مأموراً 
بالتبليغ » فإن لم يكن لا يعتبر ذلك . . ولو قال لعبده: إن خرجت بغير إذني» فأنت 
-1 . ثم قال له: إن فعلت كذاء فقد أذنت لكء. لم يكن ذلك إذناً؛ لأنَ الإذن لا 
يصمٌ تعليقه بالخطر. ولو قال المولى لهذا العبد: أطع فلاناً في جميع ما أمرك 
بهء ثم أذن له فلان بالخروج» فخرج حنث المولى. 

وكذا لو قال المولى لعبده بعد اليمين: ما أمرك به فلان» فقد أمرتك بهء فأذن 
له فلان بالخروج»ء فخرج حنث المولى. . حلف أن لا تخرج امرأته من بيتهء يعني 
من هذا البيت» فخرجت إلى الدار حنث . قالوا: : هذا في عرفهم؛ لأن اننا أ 
يسمى بيتاً في عرفهم؛ أمّا في عرفنا , تتمى: الكل يتا :فلا ديت ؛. واعلية المتوض 
وكذا لو حلف أن لا يدخل فلان بيته» فدخل فلان داره لا يحنث في عرفهم: 
وفي عرفنا يحنث». وعليه الفتوى 


كتاب الأيمان ين 


حلف أن لا تخرج امرأته إلا في كذاء فخرجت في ذلك مرّة» ثم خرجت في 
غير ذلك». يحنث إلا أن يعيّن يمينه بالمرّة الأولى» فيدين فيما بينه وبين الله 
تعالئ.: 

حلف أن لا تخرج امرأته مع فلان» فخرجت مع غيرهء ثم لحقها فلان» لا 
حلف أن لا تخرج امرأته إل ءنإذنه: وزقال-:عنيت- الإاذن هرة واخدة: ذكو 
الناطفي رحمه الله تعالى : أنه يدين في القضاء . حلف أن لا تخرج امرأته إلا 
بإذنه» ثم قال لها : أذنت لك شهراًء أو في كل مرة صح ذلك. 0 
ائذن لي اليوم في الخروجء فقال: أذلت» فخرجت مّرة في ذلك اليومء لا 
يحنث. وكذا لو قال لها ؛ اخرجي كلما شكت كان :ذلك إذنا في كل مرّة. 

ولو قال: إن خرجت إلا بإذني» أو قال: .إلا أن آذن لكه ثم قال لها: 
اخرجي . أما والله إن فعلت كذا ليجزينك الله تعالى. ونحو ذلك قال محمد رحمه 
التعاق لأ يكون إذنا . وكذا لو غضبت المرأة» وتهيأت للخروج» فقال 
الزوج: دعوها شرج لمنيكن إذنا إلا أن يتوي: الإذن:. وكذا لو قال الزوج في 
غضب: اخرجي ينوي التهديد؛ يعني: اخرجي حتى تطلقي لم يكن ذلك إذنا . 
رجل قال لامرأته: إن خرجت من هذه الدارء فأنت طالق» فخرجت قبل أن 
يقول الزوج: أنت طالق» ٠‏ لم يحنث حتى تخرج مرّة أخرى بعد ذلك إلا أن يكون 
ابتداء اليمين» ٠‏ لمنازعة كانت بينهما على الخروجء فإذا كان كذلك لا يحنث» وإن 
خرجت بعد ذلك؛ لأنَ اليمين كانت على الخروج الأوّل. وقد خحرجت قبل أن 
تم يميئله . 

رجل قال لامرأته: والله لا أكلمك حتّى أخرج من بغداد. قال: الخروج من 
الأمصارء يكون ببدنه» فإذا خرج بنفسه برَء وإن لم يخرج يعياله. 

رجل قال: لأخرجنّ مع فلان العام إلى مكّة إذا خرج معهء وجاوز البيوت 
ووجب عليه قصر الصلاة» فقد برّ وإن بدا له أن يرجع رجع. ولو قال: والله لا 
أخرج من بغدادء فخرج مع جنازة والمقابر اوج من بغدادء فهو - حانث . 

رجل قال لجاريته: إن خرجت إلا بإذني» فأنبت حرق وهي د تشتري لمولاها 
حوائجه من السوقء قال لها المولى: اث 1 » فهو إذن لها 
بالخروج ولا يحنث. 

رجل قال لامرأته: إن خرجت إلا بإذني» فأنت طالق فاستأذنته بالخروج إلى 
أبيهاء فأذن لهاء فخرجت إلى بيت أختها. قال محمد رحمه الله تعالى: لا تطلق 
من قبل أنه أذن لها بالخروجء فلا أبا لي أذهبت إلى الذي أمرها به أو لم 
تذهب. ولو قال لها: إن خرجت إلى أحد إلا بإذني؛ فأنت طالق» فاستأذنته 
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للخروج إلى أبيهاء فأذن لهاء فخرجت إلى أختها طلقت 
وجل قال لغيرة:: إن كلمت فلاناً':فعبدك حدة» فقال المتخاطب إلا بإذدلف ...قن 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: هذا جواب إذا كلمه بغير إذنه حنث . 
رجل حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج من بغداد إلا بإذنهاء ثم خرجء 0 
0 وقالالزوج : قد أذنت لي كان القول قوله . ولو قال لامرأته: 
تعرفين فلاناء أو تعلمين منزل فلآن» فأنت طالق» فقالت: أنا ده 
ا من ذلك لأن هذا أمر ظاهر يقف عليه غيرهاء بخلاف الحب 
والبغض» والله أعلم بالصواب. 
فصل في المساكنة والسكنى وا 


رجل حلف أن لا يسكن هذه الدارء فخرج بنفسهء. وترك أهله ومتاعه فيها إن 
كان الحالف في عيال غيره» كالابن الكبير يسكن في دار الأب والمرأة تحني 
دار زوجهاء ونحوهما لا يحنث في يمينه» وإن ن لم يكن الحالف في عيال غيره لا 
يبر إلا أن يدخل في النقلة من ساعته؛ لأن الدوام على السكنى سكنى» » ثم إن 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ د يشترط للبرٌ نقل الأهل». وكل المتاعء 0 
بقي فيها وتدء أو مكنسة كان حاننا . وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: !| 
نقل الأهل وأكثر المتاع بر في يمينه ع 0 
الله تعالى: إذا نقل الأهلء. وما كروي «الكسعوا صار بارَّاء واتفقوا على أن 
نقل الأهل والخدام شرط للبرّء فإن نقل الكل إلى السكّة. أو إلى المسجدء ولم 
يسلم الدار إلى غيره. . اختلفوا فيه والصحيح أنه يكون حائثاً ما لم يتخذ مسكناً 
آخرء وإن سلم الدان إلى غيزه بآث آجر داره المملوكة؛ أو كان ساكناً في الدار 
بالإجارة؛ أو بالإعارة» فردّها على مالكهاء ولم يتخذ منزلاً آخرء لا يكون 
اننا : 

رجات د يكن عا الدان فأراد نقل الأهل والمتاع» فأبت المرأة 
أن تخرج كان عليه أن يجتهد في إخراجهاء فإذا صارت غالبة» وعجز عن 
إخراجهاء فخرج الحالف وسكن داراً أخرىء لا يحنث في يمينه : 

ولو وجد الحالف الباب مغلقاً لم يقدر على فتحه لا يحنث الحالف» وكذا إذا 
قيد ومنع عن الخروج» وكذا لو قدر على الخروج بطرح بعض الحائطء لا 
يحنث» وليس عليه ذلك إنما يعتبر القدرة على الخروج من الوجه المعهود عند 
البامن:, 

ولو قال: إن لم يخرج من هذه الدار اليوم؛ فامرأته طالق» فقيّد ومنع من 
الخروج أيَاماً . قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: 
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يحنث الحالف» وهو الصحيح. وهذا بخلاف ما لو حلف أن لا يسكن هذه 
الدارء فقيّد ومنع من الخروج»؛ فإنّه لا يحنث. والفرق ما ذكرنا قبل هذا: إن في 
قوله: إن لم أخرج شرط الحنث عدم الخروج؛ وقد تحقق. أمّا في مسألة لمكن 
شرط الحنث السكنى» وأنّه فعل والفاعل إذا كان مكرهاً في الفعل لا يضاف 

رجل حلف أن لا يسكن هذه الدارء فخرج بنفسهء واشتغل بطلب دار أخرى»؛ 
لينقل إليها الأهل والمتاع» فلم يجد داراً أخرى أيّاماُء ويمكنه أن يضع المتاع 
خارج الدارء لا يكون حانثاً. وكذا لو خرج واشتغل بطلب دابة» لينقل عليها 
الأمتعة ولم يجدء أو كانت اليمين في جوف الليل» فلم يمكنه أن يخرج حتى 
أصبح» أو كانت الأمتعة كثيرة» فخرج»ء وهو ينقل الأمتعة بنفسضة -ويمكته. أن 
يستكري دواب» فلم يستكر لا يحنث في جميع ذلك. وهذا إذا نقل الأمتعة 
بنفسهء كما يئقل الناس» فإن نقل لا كما ينقل الناس» يكون حانئثاً. قالوا: هذا 
بناشم)ء فخرج بنفسه على قصد أن لا يعود لا يحنث في يمينه» وإن خرج على 
تعيك أن يعرد» يكون حانثاً. وإذا قال لامرأته: إن سكنت هذه الدارء فأنت طالق» 
وكانت اليمين في الليل فهي معذورة إلى أن تصبح» لأنها تخاف الخروج في الليل» 
فاعتبرت عاجزة. 

رجل حلف أن لا يسكن هذا المصرء فخرج بنفسه» وترك أهله ومتاعه فيهء لا 
اامختصره) » والسكة والمحلة بمنزلة الدار. 

رجل حلف أن لا يساكن فلاناً في هذه القرية» فهو على أن يساكنه في دار 
منها . 

رجل حلف» وقال: (درين ديه نباشم)ء فخرج بأهله ومتاعهء ثم عاد وسكن 
كان حاتثاً. وكذلك كل فعل يمتدٌ لا يبطل اليمين فيه بالبر. 

حلف (اكرامسال درين ديه باشم) فامرأته كذاء فسكن إلا يوماً من بقية السئة» أو 
حلف أن لا يسكن هذه الدار شهراء فسكن ساعة؛ اختلفوا فيه. قال بعضهم: لا 
يحنث ما لم يسكن كل الشهرء وقال بعضهم: يحنث ذكره في «الجامع الكبير!. 
وذكر في «المنتقى): أنه إذا حلف أن لا يسكن الرمّة شهرأًء فسكن ساعة» كان حانثاً. 
ولو قال: لا أقيم بالرقة شهراً لا يحنثء ما لم يقم جميع الشهر. 

ولو قال: إن لم أخرج من هذه الدارء أو قال: إن لم أذهب ونوى عين 
الذهاب وعين الخروج»؛ ولم يرد السكنى»؛ فسكن فيهاء لا يحنث إذا لم يرد 


حل كتاب الأيمان 


الفورء وإن نوى بذلك السكنى» يعني لا أسكن» فسكن بعد اليمين» حنث وكذا 
لو نوى بالخروج الخروج على الفورء أو دل الدليل على الفورء ولم يخرج على 
الفور حنث في يمينه . وكذا لو قال بالفارسية: (اكرازين خانة نروم)؛ فسكن بعد 
اليمين» حنث إذا نوى الفور. ولو قال: إن سكنت هذه الدار (مكرآيند ورونده) فعلىّ 
حجة» وهو على الإتيان للضيافة والزيارة» فإذا انتقل بأهله ومتاعه من ساعته. ثم 
جاء زائراء أو قينا ل يق لأنّه استثناه عن اليمين. 

رجل حلف أن لا يساكن فلاناً» فنزل الحالف» وهو مسافرء فنزل فلان 
منزله» فسكنا يوماً أو يومين» ل يجسكاة ول يكون جناكن فلن حتى: يقيغ معه 
في منزله خمسة عشر يومأًء وهو كما لو حلف أن لا يسكن الكوفة» فمرٌ بها 
متنا فر] ء ونوى الإقامة بها أربعة عشر يومأء لا يحنث» وإن لو فييية عش يرما 
كاك اننا : ولق سكن حميها فى انوت فى السناق: يبيعان لا يحنث». ويكون 
التمين على المتازك:التن إلبهنا المناوى» :وفيه الأهل والعيال» الأن السكى عادة 
تكون في المأوى. 

ولو حلف أن لا يساكن فلاناً» فدخل فلان دار الحالف غصباًء فأقام الحالف 
معه حنث» علم الحالف بذلك» أو لم يعلمء وإن خرج الحالف بأهله. وأخذ في 
النقلة حين نزل الغاصب» لم يحنث» ولو سافر الحالف» ٠‏ فسكن فلان مع أهل 
الحالف. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى» كرن عانا قال أبق يوست ريه 
الله تعالى: لا يعدت يليه الفتوى. وذكر في الجدي لو خرج المحلوف 
عليه مسيرة ثلاثة أيام» أو أكثرء وسكن الحالف مع أهل المخلوف عليهء لا 
يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى: وإن كان أقل من ذلك حنث. 

رجل قال: (اكرمن امشب درين شهر باشم)» فامرأته كذاء فأصابته الحمىء 
وعجز عن الخروجء فلم يخرج حنّى أصبح. قالوا: يحنث في يمينه؛ لأنّه يمكنه أن 
يستأجر من ينقله من البلد. 

رجل حلف أن لا يكون من أكرة فلان» وهو من أكرته أو حلف أن لا يكون 
مارغ لفلان» وأرض فلان في يدهء وقللان غاني لآ يمكتة أن يتفض .ما ريثهنا 

من المزارعة حنث» لآن شرط الحنث: كون من أكدة فلذنء وقد وجدء وإن كان 
عن قاب اقش رج إلى وت ارق عل ساسا وال ا د لأن 
هذا القدر مستئنى عن اليمين» وهو كما لو حلف أن لا يسكن هذه الدارء فقام 
إلى طلب المفتاح» فما دام مشتغلاً بذلك لا يحنث, وإن طال ذلك» وكذلك وإن 
اشتغل بعمل آخر غير طلب صاحب الأرض حنث» لأنه غير معذور» ولو منعه 
إنسان عن الخروج إلى ربّ الأرض» لا يحنث» لآن قرط التحتك أن يكوّن 
مموازغناً لفلان» وذلك لا يوجد مع المنع. حتى لو قال: إن لم أترك مزارعة 
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فلان» فمنعه إنسان عن الخروج إلى ربّ الأرضء كان حانثاً عند بعض المشايخ 
رحمهم الله تعالى. 

رجل هو ساكن مع غيره في دارء فحلف أن لا يسكن معه في الدارء 5 
المتاع من غيره؛ أو أودعه أو أعاره. وخرج بنفسه وليس من رأيه العودء لا 
يحنث في يمينه» ولو خرج من ساعته» وقال: نويت الخروج بنفسي لا يحنث في 
يميئه » وإن مكث في الدار بعد اليمين ساعة؛ ثم قال: أردت الخروج بنفسي لا 
يصدق قضاعءء لأرد انما مكة كين المسيو؛ ٠‏ صار حانثاًء فلا يصدق في إيطال 
الحنث . 

رجل حلف أن لا يبيت الليلة في هذا المنزل» فخرج بنفسه وبات خارج 
المنزل» وأهله ومتاعه فى المنزل» لا يحنث في يمينه. وهذه اليمين تكون على 
نفسه لا على المتاع . حلف أن لا يبيت على سطح هذا البيت؛ يعن هذ الت 
الذي حلف عليه غرفة وأرض الغرفة سطح البيت» يحنث إن بات عليه. ولو 
حلف أن لا يبيت على سطحء » فبات على هذا لا يحنث في يمينه 

ولو حلف أن لا يساكن فلاناً» والحالف في دار مع عياله 5 ولعجوان 
أخرى بجنب هذه الدارء فيها غلمانه ودوابه ومطبخه وبعض حراسه» فسكنها 
المحلوف عليهء وعلى الدارين باب» ولكل واحد منهما باب إلى طريق» لا 
يحنث الحالف إلى طريق أن لا يساكن فلاناً . 

جلك |5ا لا مشاكن .فنا فجاء المحلوف عليه» ونزل في داره غصباًء فأقام 
الحالف معه حنث» وإ حرق نامز راع قو اليقله تعيان درو الغا مدي تي 
بحنث» وإن سكن معه حنث علم أو لم يعلم. 

رجل كان ساكناً مع رجل» فحلف أن لا يساكنه شهر كذاء فساكنه ساعة في 
ذلك الشهر حنث» لأنْ المساكنة مما لا يمتدٌ. 

رجل حلف أن لا يساكن فلاناًء ولم ينو شيئاً» فساكنه في دار كلّ واحد منهما 
في مقصورة على حدة» لا يحنثء وإنّما تتحقّق المساكنة إذا سكنا بيتاً واحداًء 
أو فى دار كلّ واحد منهما في بيت منها بمتاعه وأهلهء وثقله إن كان له أهل. 


فأمًا إذا كان في الدار مقاصير وكلّ مقصورة مسكن على حدة؛ فلا يحنث» وأهل 
البادية إذا جمعتهم خيمة» فالخيمة كدار واحدة» وإن تفرقت الخيام» لا يحنث» 
وإن تقاربت» وإن نوى بالمساكنة أن يسكن هذا في مقصورة. وهذا في مقصورة 
جد لأنه نوى بالمساكنة. المساكنة الناقصة. وعن أن يوسف رحمه الله 
تعالى : هذا إذا كانت الدار كبيرة نحو دار الوليد بالكوفة ودار نوح بيخاراء» لأن 
هذه الدار بمنزلة المحلة ٠‏ فأما إذا لم تكن بهذه الصفة. يحنث في غير نية سواء 
كانت مشتملة على البيوت أو على المقاصير. 
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ولو حلف أن لا يساكن فلاناً فساكنه في مقصورة واحدة أو بيت واحد من 

غير أهل ومتاع؛ لا يحنث عندنا. . ولو حلف أن لا يساكن فلاناً في دار» وسمّى 
قار 'وفينها .فا سياه وضربا بينهما حائطاً» وفتح كل واحد منهما لنفسه باباًء ثم 
سكن الحالف في طائفة» والآخر في طائفة حنث الحالف»ء لأنّ قبل البناء لو 
سكن كل واحد منهما في طائفة كان حانثاً. فكذلك بعد البناء. 

ولو حلف أن لا يساكن فلاناً في دار ولم د يسم داراً بعينهاء ولم ينوء فساكنه 
فى دار قد قسمت وضرب بينهما حائط. اه لأن اليمين إذا عقدت على 
دار بعيتها يحدت بعد زوال: البناةه بعد التخبير بالقنسمة اولى: وأما في غير 
المعدة لا يدع يدحول داز لا بثام ذه تكد للك معد القية. 

رجل قال: إن لم أسافر سفراً طويلاً» ففلانة طالق. فإن نوى ثلاثة أيَامء أو 
أكثرء فهو على ما نوى وإن لم ينو شيئاً . قال محمد رحمه الله تعالى : : هو على 
سفر شهر. 

رجل قال: : والله لا أكون في منزل فلان غداء فهو على ساعة من الغد. ول 
قال: : والله لا أبيت في منزل فلان غداًء فهو باطل إلا أن ينوي الليلة الجائية 
وكذا لو قال: : بعدما مضى أكثر الليلة» لا أبيت الليلة في هذه الدار فهو باطل. - 

رجل خرج في سفر ومعه آخرء وهو يريد موضعاًء قد سمّاه فحلف أن لا 
يصحب هذا في غير هذا السفرء ؛ فلما سار بعض الطريق بدا لهء فعاد إلى مكان 
ا وق السفر الذي أراده د كال انس نوسشته» رشفهيه الله تعالى: لا يحنث فى 
يمينه » لأنه على السفر الأول: ١‏ 

رجل حلف أن لا يمشي اليوم إلا ميلا فخرج من منزله» ومشى ميلاًء ثم 
انصرف إلى منزله. قال محمد رحمه الله تعالى: حنث في يمينه» ام 
عزن 

رجل قال: والله لا أصاحب فلاناًء فإن كان الحالف يسير في قطارء 
والمحلوف عليه في قطار آخر. قال محمد رحمه الله تعالى : لا يكون مسناس 
وإن كانا في قطار واحدء فهو مصاحب» وإن كان أحدهما في أولهء والآخر في 
ار 

وكذا إذا كان في سفينة هذا في بابء وهذا في باب» ولكل واحد منهما طعام 
على حدة» لأنْ دخولهما وخروجهما واحد. ولو قال: والله لا أرافق فلاناً. قال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان طعامهما واحداً في مكان» وعم الشيروك في 
جماعة»؛ كانت مرافقة» وإن كانا في سفينة وطعامهما ليس بمجتمع» ٠»‏ لا يأكلون 
على خوان واحدء لم تكن مرافقة. وقال محمد رحمه الله تعالى: إذا حلف أن لا 
يرافقه فخرجا في سفرء فإن كانا في محملء أو كان كريهما واحداًء أو قطارهما 
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واحداًء فهو مرافق» وإن كان كريهما مختلفاً لم يكن مرافقاًء وإن كان مسيرهما 
ادا والله أعلم. 
فصل في الركوب 


رجل حلف أن لا يركب دابة رام ينو شيا ترك جمار ا أن فرشا أو 
وا : أو بغلاً كان جائكا . فإن ركب غيرها نحو البعير وغيره» لم يحنث 
امتفستيانا إلا أن ينوي» فإن نوى الخيل وحدهء لا يدين فى القضاء إذا كانت 
اليمين بطلاق» أو عتاق» وإن حلف أن لا يركب» ولم يقبل دابّة» ونوى الخيل 
وحدولة يديق أصيلا 

ولو جل لأ يرك كرسا قركت برذوناء لز يحدة .وركذا لو جلف أنلا 
يركب برذوناً» فركب فرساً» لأنَّ الفرس اسم للعربي والبرذون للعجمي. وهذا إذا 
كانت اليمين بالعربية» وإن حلف بالفارسية: (اسب نرشينذ) حنث على كل حال. 

ولو حلت أن “ل يركك 15ئ.فحمل على الداثة مكرها له يحنت فى ريميثة 
ولو حلف لأروكه ار لوعو كنا دكي ميك أن نشياد : أز دابا كاك 
جانقاً) لأنْ المركب اسم لم يركب عادة والسفينة يركب عليها في البحرء » ولو 
ركب آدمياً ينبغي أن لا يكون حائاً» لأنّه لا يركب عادة. 

ولو حلف لا يركب بهذا السرجء فزاد فيه أو نقصهء وركب حنث, لأنّه عقد 
اليمين على المعين» فلا يبطل اليمين بتبديل الصفة. وذكر في «المنتقي» إذا حلف 
ليركبنَ هذه الدابة اليوم» فأوثئق وجلسء ولم يقدر على ركوبها حتى مضى اليوم 
حنث. قال: وليس هذا كقوله: والله لا أسكن هذه الدارء والله أعلم بالصواب. 


فصل في الكلام والقراءة 


رجل قال لامرأته: إن كلمت فلاناً وفلاناًء فأنت طالق. فكلمت أحدهماء لم 
تطلق. كما لو قال: إن دخلت هذه الدار وهذه الدارء فأنت طالقء» لم تطلق ما 
لم تدخل الدارين» فإن نوى أنها تطلق بكلام أحدهماء صحّت نيّتهء لأنه نوى ما 
يمكن تصحيحه بإضمار حرف الشرطء وتقديم الجزاء على الشرطين؛ وإن كان 
ذلك في موضع يريدون به تعلق الجزاء بكلام كل واحد على الانفراد. تطلق 
بكلام أحدهما . 

قال الشيخ الإماء ابو بكر متمد بن الفضيل رحمه الله تعالى ' : في عرفنا يحدث 
بكلام أحدهما. ولو قال: والله لا أكلم فلاناً وفلانأء أو قال: لا أكلم هذا 
وهذاء وكلم أحدهما لا يحنث» وإن نوى أن يحنث بكلام أحدهماء فهو على ما 


1 كتاب الأيمان 


نوى. ولو قال: والله لا أكلم هذين الرجلين, أو قال بالفارسية: (با اين دوتن 
سخن نكويم), لا يحنث بكلام أحدهماء وإن نوى أن يحنث بكلام أحدهماء قالوا: 
لا تصحٌ نيّته. قال مولانا رضي الله تعالى عنه: وينبغي أن تصمٌ نيّته» لأنْ المثنى 
يذكر ويراد به الواحدء فإن نوى ذلك» وفيه تغليظ على نفسهء فيصحّ. ولو قال: 
كلام فلان وفلان عليّ حرامء فكلم أحدهماء روى الحسن عن أبي حنيفة رحمهما 
الله تعالى: أنه يحنث. 

وهذه الرواية توافق من يقول: إذا قال: والله لا أكلم فلاناً وفلاناً. فكلم 
أحدهماء يحنثء لأنْ قوله: : كلام فلان وفلان علي حرام» بمنزلة قوله: والله لا 
أكلم فلاناً وفلاناً والميتهان للفتوئ آهل يسنت ثيه اذ أن ينوي ذلك. ولو 
قال: والله لا أكلم الفقراء والمساكين» أو قال: لا أكلم الرجال» ٠‏ فكلم أحدهم 
حنث» لأنْ الجمع المعرف. ينصرف إلى الجنس . ولو قال: سال رشي لا 
يحنث» ما لم يكلم ثلاثًء لأنَ الجمع المنكر ينصرف إلى الثلاث. 

ولو قال: كلام هؤلاء القرم., أو كلام أهل بغداد علىَ حرام» فكلم أحدهم 
نولو قال والله لا أكلم أخوة فلان ولفلان أخ واحدء فكلمه. ف فإن كان 
الحالف عا دلت جنيةم لأنه ذكر الجمع وأراد به الواحدء وإن لم يعلم لا 
يحنث » لأنه لم يرد الواحدء وهو كما لو حلف أن لا يأكل من هذه الخوان ثلاثة 
أرغفة» وليس فيه إلا رغيف واحد. .وهو لا يعلم به. 

ولو قال: والله لا أكلم فلاناً يوماً ويوماء فهو كقوله يومين ينتهي اليمين بمضي 
اليومين. ولو قال: ا ويومينء فهو كقوله: والله لا أكلمه ثلاثة أيام, 
وفارسيته: (سخن تكويم با فلانٍ يكروز ودوروز). 

ولو قال: والله لا أكلم فلانا يوماً ولا يومين تنقضي اليمين بمضي اليومين» 
وفارسيته : (سخن نكويم با فلان ني يك روزوني دوروز). 

ولو قال: والله لا أكلمك اليوم ولا غداء وبعد غدء. فهو كقوله: والله لا 
أكلمك ثلاثة أيَام» يدخل فيه الليالي ولو قال: والله لا أكلمك اليوم ولا غداًء 
ولا بعد غد كان له أن يكلمه بالليالي» لأنه أفرد كل يوم بنفي على حدةء صار 
كلّ يومين منفياً بنفي على حدة» ولا يدخل فيه الليل. 

ولو قال: والله لا أكلمك في كل يوم من أيّام هذه الجمعة ٠‏ فكلمه في تلك 
المي ليلد بوتهاو ا ره واد م ولو قال: والله لا أكلمك في كل يوم من 
أيَامِ هذه الجمعة» لا يحنث حتى يكلم في كل يوم. 

ولو “ترك كلافد روما واجدا > لا يحدت. وإن كلمه في كل يوم لا يحنث إلا 
مرةاواحده وله أن يكليه في اللبالي : وهو كما لو قال: أنت على كظهر أمّي كل 
يوم لا يقربها ليلا ونهاراًء حتّى يكفرء وإذا كفر بطل الظهار. 
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ولو قال: أنت على كظهر أمَّي في كل يوم كان له أن يقربها في الليالي» 
فيكون مظاهراً في كل يوم بظهار جديد. 

رجل حلف أن لا يكلّم فلاناً: فكلّم الحائط؟! وقال: يا حائط اصنع كذا ولا 
تصنع كذا. أو قال: قد كان كذا كذاء فإنه لا يحنث» وإن كان قصده سماع فلان 
كذاء ذكره الناطفي رحمه الله تعالى في الواقعات. 

روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعدما حلف أن لا يكلم عثمان 
رضي الله عنه» كان يفعل كذلك. 

رجل حلف أن لا يكلم صديق فلان؛ أو زوجة فلانء أو ابن فلان» أو 
نحوهم ممن يضاف لا بحكم الملك» فتروج فلان امرأة بعد اليمين» أو ولد له 
ولد بعد اليمين» فكلمه الحالف» لا يحنثء وإن كلّم امرأته أبانها فلان يعد 
يميئه » أو كلّم رجلاً عاداه فلان بعد يمينه» لا يحنث الحالف. . في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله تعالى : وإن كان الحالف». قال في يمينه زوجة فلان 
هذه أو صديق فلان هذاء فكلّم بعد زوال الزوجيّة والصداقة» حنث في قولهم 
جميعاً . 

حلف أن لا يكلّم عبيد فلان» أو لا يركب دوابٌ فلان» أو لا يلبس ثياب 
فلان» فهو على الثلاثة: لما ذكر في ظاهر الرواية إذا كلم ثلاثاً من عبيده العشرة 
حنث.» وكذا الدوابَ والثياب» وإن كلّم اثنين منهم. ٠‏ لا يحنثء فلا بد من 
الجمع . ولو حلف أن لا يكلّم أخوة فلان» أو بني فلان» لا يحنث ما لم يكلم 
الكل وكذا ببني فلان. 

حلف أن لا يكلم فلاناء فقرع فلان الباب». فقال الحالف: (كيست) أو قال: 
(كيست آن أو كيست اين). قال بعضهم: يحنث في الوجوه كلهاء وقال بعضهم: لا 
يحنث إلا أن يقول: (كنى) هو المختارء لأنّه خاطبه بخلاف ما تقدم. ولو دعاه 
الحالف» وهو نائم» وأيقظه حنث» وإنة ل يمحيفطل: دخاته فيه “روايتات. ذكر شمس 
الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى: أثه لآ يحتف وقال غيره: بسعف: ا 
يستيقظ. وقيل: هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنَ عنده النائم كالمنتبه. 

ولو مرّ الحالف على قوم فيهم المحلوف عليه؛ فسلم الحالف عليهم حنث» 
وإن لم يسيع لحرت غلم لا أن يقس اللسراء علي عبر المتلوت عليه” 

ولو قرأ الحالف كتاباً على المحلوف عليه: والمحلوف عليه» يكتب إن قصد 
الحالف إملاء المحلوف عليه» قالوا: يخاف عليه الحنث. ولو أمّ :احالف قوياً 

فيهم المحلوف عليه؛ فسلم في آخر الصلاة ار 
بالثانية هو المختارء لأنْ هذا لا يعد كلاماً في العرف» هذا إذا كان الحالف 
إماما.فإن كان متها + قالوا: لا يحنث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
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الله تعالى» لأنْ عندهما بسلام الإمام لا يخرج عندهما بسلام الإمام» لا يخرج 
المؤتم عن الصلاة. ولو كان المحلوف عليه إمامأ والحالف مقتدياً به» ففتح على 
الإماغ 0 يحنت في تمن 

ولو علمه القرآن في غير الصلاة حنث في عرفهم . ولو شتم المحلوف عليه 
إنساناء فأراد الحالف أن يمنعه» فلما قال الحالف (مك) تذكّر يمينه» فسكت لا 
يحنث الحالف» لأنْ هذا القدر غير مفهوم. ولا كول أكلاها . وهذا بخلاف 
المصلي إذا قال ذلك في صلاته تفسد صلاته. : شتم المحلوف عليه أبا الحالف» 
فقال الحالئف: نبل أن حتت 

رجل قال لامرأته: إن شكوت مني إلى أخيك؛. فأنت طالق» فجاء أخوها 
وعندها صبي لا يعقل» فقالت امرأته: : يا صبي إن زوجي فعل كذا حتى سمع 
أخوهاء لا تطلقء لأنها مخاطبة للصبي دون الأخ» وهلا ومشاألة الحائظ سنواء. 
ولو قال إ كرف من بدي اسياه» ,والفمدالة يجباليناء قانو) هذا كيد اميه 
الأرّلء يعني أخاف عليه الحنث. والظاهر أنه لا يحنثء لأنَ المراد من الشكاية 
بين يديه في العرف الشكاية إليه. 

رجل قال لامرأته» وقد كلمته في إنسان إن أعدت ذكر فلان» فأنت طالق» 
فقالت: لا أعيد عليك ذكر فلان» أو قالت: لما نهيتني عن ذكر فلان لا أذكر 
فلاناً» لا تطلقع لأنْ هذا القدر مستثنى عن اليمين. ولو قالت: لِمّ نهَيْتني عن 
دك فلان؟ طلقتء لأنها ممنوعة عن هذا القدر عادة. 

رجل حلف أن لا يكذب» فسأله رجل عن شيء؛ فحرّك رأسه بالكذبء لا 
يحنث ما لم يتكلم به» وقد ذكرنا قبل هذا أن جواب السائل» قد يكون بتحريك 
الو اسه والإشارة» ووجه الفرق بين هذاء وبين ما تقدّم أن فيما تقدم وضع 
المسألة في السؤال عن المسألة؛ والسؤال عن المسألة طلب العلم والإعلام؛ كما 
يكون باللسانء يكون بالإشارة. أمّا الإشارةء فلا تكون كلاماً. 

رجل حلف أن لا يكلّم فلانا فناداه من مكان بعيد إن كان بحيث لو أصغى إليه 
بأذنه لا يسمع. لا يحنث» وإن كان بحيث لو أصغى إليه أذنه يسمعء إلا أنه لم 
يسمعر لأنه كان أصمء أو كان مشتغلاً بعمل حنث. وإن كتب إليه» أو أرسل إليه 
00 ولو قال: لا أقول لفلان كذا وكذاء فكتب إليه بذلك. 
وأرسل به إليه رسولاً حنث. ولو قال: لا أكلّم فلاناً بهذا لا يحنث بالكتابة 
والرسالة, 

رجل قال: لا أكلّم فلاناً قريبء أو سريعاً أو عاجلاً» فذلك على أقلّ من شهر 
في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. ولو قال: لا أكلّمه إلى بعيد. فهو على أكثر 
ان اتشهو في قول أبي. خليفة توتحهه الله" تعالى . 


ولو قال: لا أكلّمه ملياً أو طويلاً» إن نوى شيئاًء فهو على ما نوى» وإن لم 
ينو شيئء فهو على شهر ويوم. ولو حلف أن لا أكلّم فلاناً أيامه هذهء قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالى» » هو على ثلاثة أيام. ولو قال: لا أكلمه أيامه.ء فهو على 
العمر. ولو قال: لا أكلّمه الأيام» فهو على عشرة أيام في قول أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى. وقال صاحباه رحمهما الله تعالى: هو على سبعة أيام. ولو قال: 
أياماء فهو على ثلاثة ثة أيام عند الكل في ظاهر الرواية. 

ولو قال: لا أكلّمك يوماً بعد الأيام عن محمد رحمه الله تعالى إن كلّمه في 
سبعة أيام» لا يحنث» وبعد السبعة يحنث. . ولو قال: شهر ا بعد شهوه :فيو على 
شهرين. ولو قال: يرا نع هذا الشيرة 4 قال سيد رجمة أله اتفالى "له أن 
يكلّمه في هذا الشهرء واليمين على الشهر الذي يكون بعد هذا الشهر. ولو قال: 
لا أكلّمه جمعة ولا نيّة» فهو على أيّام الجمعة. ولو قال: لعن تكن ل 
أيَامِ الجمعتين» » وإن قال: لاك حم تعليه أن كيل عدا وعشريق يوم من 
يوم حلف؛ وإن نوى الجمع خاصة لا يدين في القضاء. 

ولو حلف: لا أكلّمه بضعة عشر يوماًء فهو على ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. 
ولو حلف لا يكلم فلاناً إلى كذاء إن نوى شيئاً من الأوقات من الواحد إلى 
العشرة من الساعاتء أو من الأيام» أو من الشهورء أو من السنين» فهو على ما 
نوىء لأنَ كذا اسم عدد مجهول من الواحد إلى العشرة» وإن لم ينو شيئاًء 
ينصرف إلى يوم واحدء لأنه الأقلّ ساعات إلا أن ما دون اليوم» لا يمكن 
ضبطهاء ٠‏ فانصرف إلى اليوم. 

ولو قال: لا أكلمه إلى كذا وكذاء إن نوى شيئاً من الساعات, أو من 
الشهورء فهو أحد عشر مما نوى» وإن لم ينو شيئاًء ينصرف إلى يوم وليلة . 

ولو قال: لا أكلّمه إلى كذا كذاء إن نوى شيئاً مما ذكرناء ينصرف إلى أحد 
وعشرين من ذلك» وإن لم ينو شيئاء ينصرف إلى يوم وليلة . 

رجل قال لامرأته: : كلما تكلّمتُ كلاماً حسناء فأنتٍ طالق. ثم قال: سبحان 
اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» طلقت واحدة. وإن لم يقل كلاماً 
حسم للقت دنا . ولو قال: سبحان الله ل ا الله أكبر» 
طلقت ثلاثاً في الوجهين. 

رجل قال: والله لا أكلّمك في اليوم الذي يقدم فيه فلان» وكلمة أوّل اليوم» 
ثم قدم فلان في آخره حنث» وإن لم يكلمه حتى قدم فلان» ثم كلّمه في ذلك 
اللوم: اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يحنث. 

رجل قال لغيره :إن تركت كلامك شهرراً 'فعليدئي حرّء فاليمين على ترك 
كلامه شهراً من حين حلفء إن كلمه في شهر لا يحنث. 
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رجل قال لامرأته: إن كلمتك الليلة قبل أن تكلميني فأنت طالق» ثم 
المرأة: : إن كلّمتك قبل أن تكلّمني؛ فعبدي حرّء ثم قال لها الزوج, 0 
السائل شيئاء لا يعتق العبدء ولا تطلق المرأة. 

رجل قال لغيره : إن ابتدأتك بكلام أبدأء فعبدي حرّء أو قال: إن كلمتك قبل 
أن تكلمنيء سنا دع لأن البداءة والسبق يخالف القران. ولو قال: إن 
كلمتك إلا أن تكلمني» أو إلى أن تكلمنيء أو حتّى تكلمني» فسلها معا ديك 
الحالف في قول محمد رحمه الله تعالى» ولا يحنث في قول أبي يوسف رحمه 
الله تعالى. 

زيد وعمرو ادعيا نسب ولد جارية بينهماء وقضى القاضي لهما بالنسب» فقال 
رجل: إن كلّمت ابن زيد, فامرأته طالق. وقال رجل آخر: إن كلمت ابن عمروء 
فعبده حر فكلّما هذا الابن حنثا جميعاً. 

رجل حلف أن لا يتكلم» فقرأ القرآن في الصلاة» أو كبرء أو هلل أو سبح إن 
كان اليمين بالعربية» لا يحنثء وإن قرأ خارج الصلاةء أو كبرء أو هلّل» أو 
سبح » أو دعا حنث» وإن كان اليمين بالفارسية؛ لا يحنث في الصلاة» ولا في 
غير الصلاة. 

رجل قال: والله لا أكلم فلاناً. يوماء ثم قال: والله لا أكلّم فلاناً شهراء ثم 
قال: والله لا أكلّم فلانا 0 حنث في الإيمان الثلاث» وإن 
كلّمه غداًء حنث في اليمينين. وإن كلّمه بعد شهرء حنث في عين واحدة» وإن 
كلّمه بعد سنة» لا يحنث ولا شيء عليه . 

رجل قال: والله لا اكلم نلاناء امستفقر الع إن عناء اله قال أنى ناشت 
رحمه الله تعالى يكون مستثنى» ولا يحنث ديانة. 

رجل قال: والله لا أكلّمك ما دمت في هذه الدارء فهو على ما دام ساكناً فيها 
إلى أن ينتقل . والخلاف في الانتقال الذي يبطل اليمين ما قلنا . ولو قال: والله 
لا أكلمك .ما دمت ببغدادء فخرج تنفسه» لا يبتئ اليمين: ولو قال: لا أكلمك 
(تابرف برزمين نتابد)» فوقع الثلج في بلدة أخرىء فاليمين باقية إلى أن يقع الثلح 
في البلدة. التي حلف فيهاء وإن كان اليمين ببغداد. وهذا إذا عنى الحالف عين 
العفخ 9 وفع ركرم التلج.. 

حلف أن لا يكلم فلانا عامنا هذاء فاليمين من حين حلف إلى غرة محرّم لا 

رجل حلف أن لا يكلم صهرتهء فدخل على امرأته وشاجر معهاء فقالت له 
الصهرة: مالك هكذاء فقال الزوج : : (خوش مي ارم ونوش مي ارم)ء ثم قال: 
لم أرَ به جواب الصهرة» وَإنمًا عنيت امرأتي» قالوا: هو مصدق. لاله لمن في 
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كلامه ما يجعله جواياً .. قال عؤلانا رضى الله غنه: ويتبغى أن :لا يضدق قضاءء 
لأنّ هذا الكلام يذكر على وجه الجواب عرفا . ْ 

حلف أن لا يكلّم امرأته؛ فدخل داره وليس فيها غيرهاء فقال: اا 
حنث» لأنه حين استفهم» ؛ وليس معها غيرهاء فقد كلمها. ولو كان معها غيرهاء لا 
يحنث . ولو قال: ليس شعري من وضع هذا؟ لا يحنث» لأنه استفهم نفسه . 

جماعة كانوا يتحذثون في مجلس»ء فقال رجل منهم : من تكلّم بعد هذاء 
فامرأته طالق» ثم تكلّم الحالف». طلقت امرأته» لأنْ كلمة من للتعميم؛ والحالف 
لمح تسمه عن امسن فيحنث؛ كما لو قال: إن دخل هذه الدار واحد» 
فامرأته طالق» ثم دخل الحالف» حنثء. لأنْ ندا نكرة» والحالف لم يصر 
معرفة» فبقى داخلاً فيها بخلاف ما لو قال: إن دخل داري أحدء فامرأتي طالق» 
فدخل الحالف» لا يحنثء لأنّه صار معرفة بإضافة الدار إلى نفسهء 0 يَدَخْل 
تحت النكرة. 

رجل حلف أن لا يكلّم فلاناً فمرّ بقوم فيهم المحلوف عليه؛ فقال: السلام 
عليكم إلا اناه 3 : عنيت به المحلوف عليه دين في القضاء . 

رجل قال في ب بعض الشهر: والله لا أكلّم فلاناً شهراًء فهو على عدد الأيام إلى 
مثل تلك الساعة التي حلف فيهاء فدخل فيه الليل والنهار. وكذا لو قال في 

بعض النهار: لا يكلّمه ثلاثين يوماء وإن كانت اليمين في الليل يترك كلامه من 

تلك الساعة إلى أن تكرت الشمس موديرة الثللاتين: :ولو قال فى تعقن النهاد” 
لا يكلّمه يوماًء فإنه يترك الكلام إلى مثل تلك الساعة التي حلف فيها من الغد. 

ركنا إذا يلت في د الول لا يكلمه ليلة» فهو على هذا . ولو قال في 

بعض اليوم: والله لا أكلّمه اليوم» فهو على ما بقي من اليوم. ولو حلف ليلا : 

أن لا يكلّم في هذا اليوم» فإنّه يحنث بالكلام في تلك الليلة إلى أن تغيب 
الشمس من الغد. وعن محمد رحمه الله تعالى: أنه باطل. 

رجل قال: والله لا أكلّمك شهراًء إلا يوم أو شهراً غير يوم» ولا نية له في 
اليوم» فله أن يختار أي يوم شاء من شهر. ولو قال: شهراً إلا نقصان يوم» فهو 
على تسعة وعشرين يوماء وهو مخالف للأوّل. 

رجل قال لرجل + واش“لا آبلغك شيعا أو قال له أذكن لك شنا فكتب إليه 
حدث؛. ولو قال: لا أذكرك شيعاء قال محمد رحمه الله تعالى: هذا عندي على 
التواهة:. 

رجل حلف أن لا يكلم فلاناً إلى الموسم . قال محمد رحمه الله تعالى: كانه 
إذا أصبح يوم النحر. . وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: كلوه |15 الل امسن 
من يوم عرفة» والله أعلم بالصواب. 
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مسائل فو فى القراءة والصلاة 


رجل حلف أن لا يقرأ ا فقرأ في الصلاة» أو في غيرها حنث. 
وكذا لو حلف أن لا يركع؛ أو لا يسجدء ففعل في الصلاة» أو في غيرها حنث. 
وافكفرا الحالف: بسم الله الرحمن الرحيم؛ إن نوى ما فى سورة النمل حنثء 
وإن لم ينو ما في سورة النمل» أو :توي هركا لا يت لأن الناس يقرؤون بسم 
الله الرحمن الرحيم للتبرك, لا للقراءة. وقراءتها لا على وجه قراءة القرآن 
جائزة.» وكذلك قراءة الفاتحة على وجه الثناء والدعاء. . ومشايخ عراق من 
أصحابناء رحمهم الله تعالى؛ اختاروا في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة؛ بعد 
التكبيرة الأولى على وجه الثناء والدعاء. ولو أراد هذا الحالف أن يصلي» 4 يلي 
خلف الإمام بجماعة» حتى لا يحنث» وإن سبق بركعة. فقضاها حنث؛». وإن أراد 
الوتر في غير رمضانء ينبغي أن يقتدي بمن يوتر كيلا يحنث. 

ولو حلف أن لا يقرأ سورة من القرآن. فنظر في المصحف حتى ونان 
آخرهء لا يحنث في قولهم. ولو حلف: أن لا يقرأ كتاب فلان» فنظر في كتابه» 
وفهم ما فيه حنث في قول محمد رحمه الله تعالى» لحصول المقصود من القراءة. 
وهو العلم بما في الكتاب؛ ولا يحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى العدم 
القراءة» وعليه الفتوى 

0 555 فقرأ سطراً من كتاب فلان حنث. ولو قرأ 
نصف السطرء ٠‏ لا يحنث, لأنَ ما هو بالمقصود د لا يحصل بقراءة نصف السطر. 
ولو قال: إن قراك كل سووة من القرآن؛ فعلى أن أتصدّق بدرهم, قال محمد 
رحمه الله تعالى : هذا على - جميع القرآن» والله أعلم . 


فصل في مسائل الصلاة 


رجل قال لعبده: إن صليت ركعة» فأنت حرّء فصلى ركعة» ثم تكلم لا يعتق. 
ولو صلّى ركعتين» ثم تكلّم عتق بالأولى. 

رجل قال لاد سام كر المامة كيين فأنت طالق» فقامت وشرعت 
في الصلاة» ثم حاضت حنث في يمينه 

وكذا لو قال: 0000 فأنت ال فشرعت في الصوم غداً. 
وحاضت حنث لوجود شرط الحنث» وهو عدم الصوم والصلاة. وهذا كما لو 
قالت: : لله علي أن أصوم غداً وغداً يوم حيضها صمح نذرهاء ولو قالت: لله عليّ 
أن أصوم يوم حيضي لا يصحٌ. ش )00 

رجل حلف أن لا يؤم غداً فشرع في الصلاة» ونوى أن لا يؤمٌ أحداء فجاء 


كتاب الأيمان يكذ 


قوم واقتدوا به حنث قضاءعء لأنه أمهم وقصده أن لا يوم عدا أمر بينه وبين الله 
تعالىء» فإذا نوى ذلك :لا يحنث ديانةء وإن أشهد الحالف قبل الشروع في 
الصلاة» أنه يصلّي صلاة نفسهء ولا يؤم لا لا يحنث قضاء ولا ديانة. وكذا لو 
ملق هذا الحالف بالناس الجمعة» ونوى أن لا يوم أحداء فاقتدى به الناس» 
جازت الجمعة كيان ولا يحنث ديانة. ولو م الناس في صلاة التجبازة» أو 
فى سجدة التلاوة» لا يحنثء لأنْ يمينه تنصرف إلى الصلاة المطلقة» 
المكتوبة» أو النافلة» وصلاة الجنازة» ليست بصلاة مطلقة. 

وذكر الناطفي رحمه الله تعالى : إذا حلف أن لا يوم أحداًء فصلى ونوى أن لا 
يوْمَ أحداًء فصلى خلفه رجلان» جازت صلاتهماء ولا يحنث» لأنْ شرط الحنث 
أن يقصد الإمامة ولم يوجد. 

ولو حلف أن لا يوم فلاناً لرجل بعينه» فصلى ونوى أن يوم الناس؛ فصلى 
ذلك الرجل مع الناس حلفهء حنث الحالف» وإن لم يعلم به لأنه لما “نوي أن 
يؤْم الناسء فصلى دخل فيه هذا الواحد. 

رجل قال: والله لا أصلي خلف فلانء فاقتدى بفلان وقام عن يمينه حنث» 
وإن كانت نيّته أن يكون خلفه حقيقة لا يحنث فى القضاء. 

رجل قال لغيره: والله لا أصلّي معك؛ فصلا خلف إمام حنث الحالف» وإن 
كانت نيته أن يصلي معه معه ليس معهما غيرهماء لا يحنث في يمينه. 

ا ا لا أو قال: خلنم قلان» فكب أبعه ثم 
أحدث» فذهب وتوهاء ثم عاد بعدما خرج الإمام من الصلاة» فأتم صلاته لا 

٠‏ ولو حلف أن لا يصلّي الظهر مع فلان؛ أو قال: خلف فلانء فكبّر مع فلان 
ونام في الركعة الأولى» حنّى فرغ الإمام من تلك الركعة» ثم انتبه وصلّى تمام 
صلاته معه حنث. 

ولو حلف أن لا يقبا الجمعة مع فلان» ثم أحدث الإمام» فقدّم الحالف» 
فصلى بهم الجمعة لا يحنث. . ولو حلف أن لا يصلي الظهر بصلاة ة فلان» فدخل 
معه في الظهرء فأحدث الإمام في أوّل الصلاة» أو بعدما 00 ثلاث ركعات» 
فقدّم الحالف» فصلّى الحالف ما بقي» فسلم فقد صلى الظهر بصلاة ة فللان وهو 
حانث. 

وكذا لو أدرك معه منها ركعة وصلَّى ما بقى» فقد صلى بصلاتهء فيكوان ,حا نكا : 

رجل حلف أن لا يصلّي صلاة» فصلى ركعة» ثم قطعها لا يحنث. ول صيلت 
أن لا يصلي» الضلن :ركعة ثم قطع حنث. 

رجل حلف أن لا يصلّي الجمعة مع الإمام» فسبق بركعة» فصلَّى الركعة الثانية 


4 كتاب الأيمان 


مع الإمام» ثم قام بعد فراغ الإمام. وصلَّى ما سبق بها لا يحنثء وإن أدرك 
الركعة الأولى حنثء. وكذا لو افتتح الجمعة مع الإمام؛ ثم نام» أو أحدثء 
فذهب وتوضأء 8 عاد بعد فراع الإمام وأتمْ صلاته حنث . ولو قال: عبذه حر 
إن أدرك الظهر مع الإمام فأدرك الإمام في التشهدء ودخل في صلاته حنث . 
رجل قال لغيره: إن لم أصل الظهر معك اليوم» فامرأته طالق. + فسبق بركعة 
وصلى معة ثلاث ركعات حنث» ويلزمه الطلاق. ولو قال: إن صلّيت الظهر اليوم 
إلا معك» والمسألة بحالها لا يحنث. وإِنّما يحنث إذا صلّى الكل واحدة» والله 


أعلم : 
فصل في المعرفة والرؤية 


وجل عتلف أن لا يعرق هذا الرجل + وهو يعرفه بوجيه دون اسمت الا 
يحنث » لأنّ معرفة الرجل لا تكون بدون معرفة الاسم . 

روي أن رسول الله كَلةٍ قال لرجل: هل تعرف فلاناً؟ قال: نعم. هل تدري 
اسمه؟ قال: لا قال: فإِنّك لا تعرفه» فإن نوى معرفة الوجهء فهو على ما نوى. 
وإن لم يكن لفلان اسم بأن ولك الولد؛ فرآئ الجار الولف قبل أن يسمى » 
فحلفة الجازة أنه'لا يعرف الولد» فهو خانك» لأنه لا يعرف يوجهة ويغرفك 
بنسبه» وليس له اسمء فلا يشترط معرفة الاسم . 

حلف أن لا ينظر وجه فلانة» فنظر إليها في النقاب» أو رأى عينها من 
النقاب. قال محمد رحمه الله تعالى: لا يحنث ما لم يكن الأكثر من الوجه 
كر 

حلف أن لا ينظر إلى فلان» فرآه خلف ستر أو زجاج يستبين وجهه من خلفه 
حنلث. . ولو نظر في مرآة» أو ماء فرأى وجهه لا يحنثء» وقد مرّ هذا في النكاح 
فى حرمة المصاهرة. 

.وجل قال لكيده إةالقعكه فل أصيويك فافراف ذاه راي الفية مين قد 
516 أو على ظهر بيت لا يصل إليه؛ لا يحنثء لأنّ يمينه مقيّدة بموضع 
الضربء كأنه قال: : إن لقيتك في موضع يمكنني ضربكء. فلم أضربك . 

وهذا كما لو قال: : إن رأيت فلاناء فلم أعلمك به فعبدي حر» فرآه مع هذا 
الرجل لا يحنث» لأنْ يمينه مقيّدة بموضع الإعلام» فإذا رآه معه لم يكن ذلك 
مضع الإعلام» قال محمد رحمه الله تعالى: إذا كان بينه وبين فلان قدر ميل» 
ا 0 

رجل قال: إن رأيت فلاناً» فامرأته كذاء فرآه ميتاً مكفئاً. قد غظّى وجهه 
حنث» والرؤية بعد الموت والرؤية في الحياة سواء. ولو حلف أن لا ينظر إلى 
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» فنظر إلى رأسهء أو يده»ء أو رجله. قال محمد رحمه الله تعالى: إن نظر 
إلى يدهء أو رجلهء وإنما الرؤية على الرأس والوجه أو البدن» وإن نظر إلى 
أعلى رأسهء فلم يروه وإن رآهء وهو لا يعرفه فقد رآه. 

ولو قال إن ايف فنا فامرانه ذا ادر امسن كردي نقتي عله الراض 
والجسد حتى يصفه الثوب» حنثء» وإن نظر إلى ظهره أو أكثر بدنه حنث. وكذا 
لو نظر إلى مقدمهء فرأى الصدر والبطن» فقد نظر. وكذا لو رأى أكثر صدره 
وبطنف ققد زه لآن ذلك أكنن اليدذن» وإن كان :رائ. شيعا فلبلا منه يكون أقل امن 
النصف فلم يره. 

ولو كانت اليمين على رؤية امرأة» فرآها متقنعة» أو متنقبة حنثء» إلا أن يعنى 
رؤية وجههاء فيدين فيما بينه وبين الله تعالى . ْ 

رجل قال: إن لم أكن رأيت فلاناً عليَ حرام؛ فامرأته كذاء فرآه قد خلا 
بأجنبية . قال أبو يوسف رحمه الله تعالى» بكرن اننا ٠‏ لأنَ ذلك ليس بحرام بل هو 
مكروه. وكذا لو حلف أن لا ينظر إلى حرام» فنظر إلى وجه أجنبية لا يحنث. 

رجل قال : لا أنظر إلى وجهي اليوم أو إلى رأسي» فنظر في المرآة» أو في 
الماء. قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يكون سانا فإن كانت نيّته غير ذلك» 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى. ولو قال: لا أنظر إلى رأسي اليوم» فنظر في 
الشمسء فإن كانت نيّته ذلك دين فيما بينه وبين الله تعالى» والله أعلم بالصواب. 


فصل في اليمين على الشتم والقذف 


امرأة كانت تشتم زوجهاء فقال الزوج: إن شتمتني» فأنت طالق» ثم قالت 
المرأة لولدها الصغير منهء أي (بلابه بجه)» قالوا: إن قالت ذلك لشيء كرهته من 
الولد لا تطلق وإ تالت لخي كرهته من الزوج حنث؛ لأنها شتمت زوجها . 

رجل قال لامرأته: إن شتمت أمي أو ذكرتها بسوءء فأنت طالق» ثم قال لها: 
كانت أمَكَء سلام عليكء» قالت: لا بل أمَكء قالوا: إن كانت اليمين في موضع 
يسمون السائل: سلام غليك خنتك» لأنه صار كأنها تالبك افك منكدية » زرإن 
كان ذلك في موضع لا يعرفون هذا اللفظ شتماء وال ذكرا سوم لاست وفي 
قياوثا لل يعدوة 9 الكرشتيا ؛ 

رجل جرت المشاجرة بينه وبين امرأته بسبب أخته. فقال لها: إن سببت أختي 
بين يديء فأنت طالقء» فدخل الزوج عليهماء فوجد امرأته تشاجر مع أخته 
وسبتهاء فسمع الزوج أنْها سبّت أخته» والمرأة ترى زوجهاء طلقت لأنها سبّت 
أخته بين يديه . 

رجل حلف أن لا يقذف فلانأء فقال له: يا ابن الزانية» حنث في يمينهء هو 


1 كتاب الأيمان 


المختار في الفتوى» لأنَ في زماننا وديارنا يعد هذا قفا ل: ولو حلف أن لا 
يقذف» أو لا يشتم أحداء فشتم ميتأء أو قذف ميتاً حنث . 
زجحل قال لعيدء: إن معيك » دامت حر قو الل لعيدوة لأزارك أه قلف ل 
يعتق. لأنْ هذا دعاء عليه وليس بشتم . 
ولع قال اراي : إن شتمتئي» فأنت طالق وإن لعنتني فأنت طالق فلعنته» يقع 
واحدةء لأن الزوج ميّز 7 اللعن وبين الشتم» فكان أحدهما غير 0 
زعمه. ولو قال لامرأته: إن شتمتني» فأنت طالق» فلعنته» قالوا: طلقت. 
رجل قال لامرأته : ادلم ادن جد اراك عدا ا فأنت 
كذاء قالوا: إذا ذكر ثلاثة من أنواع القبيح والفواحش عند أخيها بِرَ؛ لأنّه لا يراد 
بهذا جميع الأفعال القبيحة؛ ؛ لأنَ ذلك لا يتصوّر وإنّما يقع على أقلّ الجمع؛ 
وذلك ثلاثة» فإِنْ دك ثلاثة منها بر وكان عليه التوبة والاستغفار»؛ إن كان كاذياً 
فيما قال» وإن لم يذكر شيئاً حنث. 
رجل شاجر مع أخيه وأخته؛ فقال لهما بالفارسية: (اكرمن شمارا بكون 
عراندرسكم) ؛ 4 اتكلموا فيه والصحيح أنه يراد بهذا القهر والغلبة» فلا يحلنث 
حتى يموت» نيرت الحالف» وقد مر هذا في الطلاق» والله أعلم . 
فصل فى الضرب والقتل ونحو ذلك 

رجل حلف أن لا يضرب عبده» فأمر غيره» فضربه المأمور حنث. وكذا لو حلف 
ليضربنَ عبده» فأمر غيره» فضربه المؤمور برّ الحالفء, فإن نوى الحالف أن لا يلى 
ذلك سيفدين فى التضاف دولا سفت بوإن حلت على جر لا وشدرية قامر قتراه: 
فصيربه المأمؤر» لأا ببستت إلآ أن يكون الحالت قافبياًء أو سلطانا: أن القاضى 
يملك ضرب الأحرار حداً وتعزيراًء فصح أمرهء وصار فعل المأمور كفعله, والات 
في حق الولدء ينبغى أن يكون بمنزلة القاضى ؛ لأنه يملك ضرب الولد تأديباً . 
رجل خلت ال لايضرت- امراته فترضهاء أرغمهاء أو عدنياء ازرنة 
شعرها حنث في يمينه, قالوا: هذا إن لم يكن في الملاعبة» فإن كان في 
الملاعبة لا يحنث» وهو الصحيح. وكذا لو أضاته راسه راتيها في الملاعبة؛ 
فأدماها لا يحنث. 

قيل: هذا إذا كانت اليمين بالعربية» فإن كانت بالفارسية لا يحنث في جميع 
ذلك. والصحيح أنه يكون حانثاً إذا كان على وجه الغضبء فإن نتف شعرهاء 
تكلموا فيه» والصحيح أنه يكون حانثاً إذا كان في الغضب» وإن تعمد غيرهاء 
ال ا ا ا ل ا 
وإق رماع حص أواتشابة أن وها 


كتاب الأيمان ا 


كني امراف أنه لا يحنث» لأن ذلك رمى وليس بنضرب» وإن دفعها ولم 

رجل قال لامرأته : إن لم أضربك حتى أتركك لا حيّة» ولا ميتة. الام 
رماي رحسااه حي هذا إذا كان يضربها قينا افيا ايد فإذا فعل ذلك 
بر في يمينه 

ال لون لوي اناق سح وبر أو حتى يقتلهء فهو على 
المبالغة في الضرب. ولو قال: حتى يبول» أو يغشى عليهء اوح يكن أو 
حتى يستغيث » فهو على الأمرين. ولو قال: إن لم أضربك بالسيف حتى تموت» 
فهو على أن يضربه بالسيف» ويموت ولو حلف ليضرين فلاناً بالسيف» ولم ينو 
ا فضربه بعرضه بر في يميئه» وإن توعيا لفترت تعدا أرما لم رصريه 
بحدّء وإن لم يكن له نية» فضربه بالسيف في غمده لا يبرء كما لو حلف ليضربن 
فلاناً بالسوطء فلف السوط في ثوب وضربهء فإنه لا يكون ضربا بالسوط. 

ولوتدالفه لتغرية فلا بالسيت» فضربه بالسيف في غمدهء فقطع السيف 
غمدهء وخرج حذه وجرح المضروب بر في يمينه. ولو قال: إن ضربت فلاناء 
فعبدي حرّء فضربه بعد الموت». لا يحنث. 

رجل قال لعبده: إن لم أضربك مائة سوطء فأنت حرّء فمات العبد قبل 
ا 
يحنث. امي ا أ الفكوره أو يزخ 
هذا الرمحء فنزع ذلك النصل» وبدل غيره وضريه» لا يحنث. 

رجل قال لامرأته: إن لم أضرب ولدك اليوم على الأرض حتّى ينشقٌ بنصفين» 
فأنت طالق» فضربه على الأرض» ولم ينشقٌء فمضى اليومء طلقت امرأته. 
وجعل هذا بمنزلة ما لو قال: إن لم أضربك حتّى تبول» فإنْه يكون على الأمرين. 

رجل قال لغيره: إن مت» فلم أضربك فكل مملوك لي حرء ولم يضربه لم 
يعتقوا. ولو قال: إن لم أضربك» فمات قبل الضرب» حنث الحالف في آخر 
جزء من أجزاء حياته. ولو قال لعبده: إن لم أضربك حتّى أموت» أن قيفاا يتن 
وبين أن أموت» فأنت حرّء فلم يضربه حتّى مات» لا يعتق العبد. 

رجل أراد أن يضرب ولدهء فحلف أن لا يمنعه أحد عن ضربه» فمنعه إنسان 
بعدما ضربه خشبة» أق شين وهو يونت أن ضيه اكترا مع ذلك : قالوا: حنث 
في يمينه» لأنّ مراده أن لا يمنعه أحد حتّى يضربه إلى أن يطيب قلبهء فإذا منع 

رجل قال لامرأته: إن وضعت يدي على جاريتي» فهى حرة» فضريها قيل إن 


فد كتاب الأيمان 


كانت اليمين» لأجل غير المرأة» لا يحنث. لأن مراده من وضع اليد على 
الجارية في هذه الحالة وضع اليد على وجه تتضرّر به المرأة» ويغيظهاء وهي لا 
تتضرر بضرب الجارية. 

رجل قال لغيره: إن ضربتني ولم أضربك» فهذا على أن يضرب الحالف قبل 
المحلوف عليه فإن نوى بعده فهو على الفور. 

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً أو والله لأضربن هذا الخادم في اليوم 
ضرت الخادع في اليو ابر في ايقينه؛ ويطل الطلاق.. 

رجل قال: إن كنت ضربت فلانأ هذين السوطين إلا في دار فلان» فعبدي 
0 0 أحد السوطين في دار فلان» والآخر في غير دار فلان» لا يحنث. 
ولو قال: إن 8 أكن ضربته هذين السوطين في دار فلان» فعبدي حرّ والمسألة 

لحف ارين امرأته» عي أو حتّى يقتلهاء أو حبّى ترفع ميتة؛ 
فهو على أَسْدٌ الضرب . 

رجل حلف ليضربنْ غلامه في كل حق:وباطل» ولمويئر تبيناء فهق علئ أن 
يضربه كلما شكى بحقٌ أو باطل» ولا يكون يمينه على فور الشكاية» ما لم ينو 
ذلك. 

رجل حلف ليضربنَّ فلاناً ألف مرّة» فهر على أن يضربه مراراً كثيرة. ولو 
حلف ليقتلنَ فلانا ألف مرّة» فهو أشدٌ القتل. 

رجل قال لامرأته: إن لم أضربك اليوم: فأنت طالقء وأراد أن يضربهاء 
ققتالة: الدرأة: الع جر عضويء فعبدي حرٌ. قال: الحيلة في ذلك أن 

تبيع المرأة عبدها ممّن يئق به؛ الم يضربها الزوج ضرباً خفيفاً في البرم؛ فير فيبرٌ 
0 0 إلى جراع» ثم تشعرى عندهاء قلا يفن 0 
دارج يح ف عر القع ب ل 5 
العبد؛ لأنه لم يمسّ عضوه عضوهاء وإِنّْما تحتاج المرأة إلى هذه الحيلة إذا قالت 
المرأة: إن ضربتني» فعبدي حر. 

رجل قال لامرأته: كلما ضربتك» فأنت طالق» فضربها بكمهء فوقعت الأصابع 
متفرقة» طلقت واحدة؛ لأن الضرب حصل بالكت» ٠‏ فلم يتكرر الضربء. وإن 
ضريبها بدي م طلقت ثنتين» وقد مرّت المسألة في كتاب الطلاق. 

رجل حلف بالله أن يضرب بنته عشرين سوطأًء لشن لد انيكس تدك رول 
يضرب إلا أن يعجز عن الضرب بموته أو بموتهاء ولكنه يضربها بشمراخ. وإن 
حلف أن يضرب عبده عدداً من السياط. فضربه بسوط له شعيتان. جاز إذا وقعت 
متفرقة» وإن كان فوق الثيابء وخمّف إذا أولم. 


كتاب الأيمان يفيل 


وشا كلت لتصرين فاذنا اليوم, وفلان ميت إن علم بموته؛ لا يحنثء» وإن 
لم يعلم. » فكذلك. ولو كان حيّاً وقت الحلف» تم نات لا دمن في كول أبن 
حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي؛ ويحنث في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. 
رجل حلف أن لا يقتل فلاناً بالكوفة» فضريه بالسوادء ومات بالكوفة حنث» 
ويعتبر فيه مكان الموت» وزمانه لا مكان الجرح وزمانه. 

رجل ضرب انا ونا جما فقال المضروب: (اكرمن سزاي وى نكنم)؛ 
فامرأته كذاء فمضى زمان» ولغ يجارد قالوا : هذا لا يقع على المجازاة الشرعية 

من القصاص» أو الأرش» أو التغرير» أو تحوة».وإئما يقع على الإساءة بأيّ 
وجه يكونء فإن نوى الفورء فهو على الفورء وإن لم ينو ذلك يكون مطلقاً . 

رجل أساء إليه رجل» فقال: (اكر بيش مراباوي نرود)» فامرأته كذاء قالوا: 
هذا اللفظ يقع على المخالطة والموافقة فقة بعد اليمين. 

رجل حلف أن لا يعذب فلانء فحبسه لا يحنث إلا أن ينوي ذلك» ولو قال: 
كالم حيس ثانا جائعاء فامرأته كذاء فحبسهء فأشبعه غيره في السجن لا 
يحنث . 

رجل قال لامرأته: إن تركتني أدخل دارك» فلم أشتر لك حلياًء فأنت طالق» 
فتركته حبّى دخل دارها. ذكر الناطفىي رحمه الله تعالى: إن اشترى لها الحلي 
على القور 7ه حك نوالا يديك كال اولان :رفكي اله عن هلا قل ميحد 
رحمه الله تعالى: أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى : لا يعتبر الفورء 
وإننا حجن سنو الشيالة على الاخفلافة فياسا على العسالكين . ذكرهما في 
النوادر: إحداهما: إذا قال لغيره: إن ركبت دابتك» فلم أعطم دابّتي» فعبدي 
حرّ. روى ابن شماعة رحمه الله تعالى عن محمد رحمه الله تعالى: أنه إن ركب 
داّته» ينبغى أن يعطى دابّة نفسه ساغتئدء وألا يعتق عبده؛ لأنْ خرف الفاء 
للتعقيب بلا فصل . والثانية: رجل قال لأمته: إذا استبان حملك» فلم أعتقك» 
فاعراتى عالق . 

روى هشام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أن الاستبانة تكون بالولادة» ثم 
اليمين فى العتق إلى الموت» فلا يكون على الفور. قال مولانا رضى الله عنه: 
إنما ذكزنا هد الخلاف» لعرف الجواف حن حنس هذ المسائل؛ وإن لم تكن 
هذه المسألة من جنس ما تقدّم» والله أعلم بالصواب. 


فصل في الأسآر مج د ا و 2 امسا سه شن لم 
فصل في النجاسة التي تصيب الثوب أو الخف أو البدن أو الاأرض 
باب الوضوء والغسل اموق نه عا ف رول لت 2م اه اه 01202 مما 1 


بات الم 221111100 


ا ا ا 00 


وققعء مثو ومو مم ووو ووه 


لل 00000000 


وقوقوقمثووة ةع و رمدم دووووةه 


ووفعرممثمءمثءث م ثمءثممثورة رون 


ا ا ا 0 


فعف ممم ةم مار ورم م موث رن 


ل ل ا ا ا 000 


# وم وومةه ع رم ةو مويله 


0 


00 


وعدم وثء م وولوءء يمرم يلوه 


ففوموةوةمم ةنرم نثوقويون. 


مع وموم ووقووةمةوث ءءء م يون 


0000 


00 


وملثوم ممع نوم رمثم روه 


فعقوم ةو موء ةوه ممم وروةيوةو 


مع موةم ثم م نووني مة ثم نوه 


وقفوفمعوةووةوثو روثي ميرم ننه 


باب افتتاح الصلاة اماه مو رمد لقا عا اموه وم الا طم الاج 11 16 


فصل فيمن يصح الاقتداء به وفيمن لاا يصح مع اهلقا مر أ 6 وا ور و را ا 
فصل في المسبوق ا ل و ما و م لعا الل ا اق م ع ل م 2 ل 


باب الحدث فى الصلاة وما يكره فيها وما لا يكره ره عل لاقي اللو نو وم 6ه الف قر 
فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو وففوم ميم رمم م ممم يية ةي ةمل ةر ةم فل رمث ررم 


باب صلاة الجمعة فلامعمةة امامو قوقع و مهو عو ا دهة مع عو ع اها عاط ءاضما مهاده ع عو د اكه موه 
باب صلاة العيدين وتكبيرات أيام التشريق لماه عه عه شع ع تهج ماما فوم 64 4020 2142 


باب في غسل الميت وما يتعلق به من الصلاة على الجنازة والتكفين وغير ذلك 


كتاب الصوم ا 0 
الفصل الأوّل في رؤية الهلال ومن يجب عليه الصوم ومن لا يجب 0 
الفصل الثاني في النية 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 00 
الفصل الثالث في العذر الذي يبيح الإفطار في الأحكام المتعلقة به 25*00 
الفصل الرابع فيما يكره للصائم وما لا يكره ا 
الفصل الخامس فيما لا يفسد الصوم 00000 ز ز[ز ز[ز ز ز ز 1 01011111 


الفصل السادس فيما يفسد الصوم درن عه تر ا ل ل ل 6 12 روا اك ام ا 2 
الاعيل السام ينا يفط الكقاره وما لا فا 2100 


وملعم 


لعووهة 


3200-0-0 


وفعثعمرهة 


وفقيءعه.ى 


وعقعثونو 


وثمثءم.مم 


لععقونهة 


معمفوهة 


مثموروو. 


0320-0-00 


كلد فهرس المحتويات 
فصل فيمن يجب عليه التشبه ومن لا يجب مووي ارط و64 لم1 لق طق اله امم لو 1 
فصل في النذر بالصوم اا ا 
فصل في الاعتكاف ل 
فصل في صدقة الفطر اجات وخ لاي ماي خا اما م واولا ما عو ملل 17 
باب التراويح اواك ااا ماو ا و ا 5214 
فصل في مقدار التراويح حوا مر ؤم 11 ف اباد لواو م لاو ل ف ا م و 111 
فصل في وقت التراويح اسووفسا ا خا ل ماس و ملم ل واوا ا 
فصل في نية التراويح مخظ 1 ام ا واه واه اف مقط ادر لوم علاط مط لوو 11 11 1131/1 
فصل في مقدار القراءة في التراويح ا ا 1 
فصل في الشك في التراويح مالع وا فيه كارو ا ا ا لوخم ا 
فصل في السهر 1 11 11[ 11[ 1[ 00070 
فصل في إمامة الصبيان في التراويح اب 
فصل في أداء التراويح قاعداً #لامساوا ةو اجوز دايا مااسطا اط مووماف وطس 11 
فصل في الوتر الام م اشر لوق لوم لل لوطو لاوا و1 ل 111 
كتاب الزكاة مح السلا وام دار ابأ ئتح اطول امو الما ما م لوطا لوم ا 511 
فصل في صدقة الإبل انق اود ا ارو مارح اللدة الح ل ولو لاو عام دوسي م ا 11 
فصل في صدقة البقر الو تائم الس قن عدف واف وك ومطواواة لاا ف كوو الوا ل لو ا ا ال 
فصل في صدقة الغنم مولا مدو لط لو ع ل عط قا مط رط 4 أو رع د لعا ل ل 51 
فصل في صدقة الحملان والفصلان والعجاجيل 001 
فصل في الخيل مح وكا جا سه عو وا لوإوزلة الام امساو واووما اوتومي ا 
فصل في مال التجارة 00 000 
فصل في أداء الزكاة ااا 
فصل في هبة الدين من المديون بنية الزكاة مادق اولع و االو عو 1 
فصل في تعجيل الزكاة ةوخ حساو ب لط ماو لل ول اما عاق وقو و و 7 
فصل فيمن توضع فيه الزكاة اررض 
فصل في النذر 00101 0 ا 
فصل في العشر والخراج لاوطو ماسوو أمظ اا اه لواو ا و ل و لو ل 
فصل فى العشر ممه اللا فر عاجوا كوا رت وواللا ال 17 


فصل فيما يجب بقتل الصيد والهوام 3 2700 
فصل في كيفية أداء الحج العف ب م 


فصل فى المقطعات ا 


كتاب النكاح سح 1 
الباب الأوّل: فيما يتعلق به انعقاد التكاح 0 
الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 
فصل في النكاح على الشرط 0 
فصل في شرائط التكاح 010108 107101 


مافمو ماوع لووول ويوة 


00 


ففف فو و م لوو 


لوفو وو وو ع ع وو ووو ووو لونم ووه 


فافف فوم م يالومو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومف فم لفو ووو ع لون ووو 


ا ا ا ا ا 00 


ا ا 1 00 


ا ا ا ا 1 000 


ا ا ا 00 


0 


ا ا ا ا 000 


ا 0 


وفوو وهم ومو و اوعدو ووو 


ا 0000 


وفم عو ع ووو ع دلول ووه 


وفع وم مم قف م دوو ووم عاو دوو ليوووة 


ا ا 0 


لقعم و فوع وو ووو ووو نمياو 


ا ا ا ا ا ا 0 


لعف مف فوع عونل يعوو وه 


اقفوو وم رم مر معو ووو ووو وو نيوو 


ا ا 0 


1 فهرس المحتويات 


فصل في تكرار المهر 1 000 0 1 27707101 
فصل في الخلوة وتأكد المهر اوأرو احج ذف وان واودو الما ا لم ع 
فصل في اختلاف الزوجين في المهر ومتاع البيت 197000 
فصل في اختلاف الزوجين في متاع البيت 700000 غ53 
فصل في دعوى النكاح 00000000 
فصل في الشهادة على النكاح 00000 


فصل في حقوق الزوجية عب م لاا بيجا م ا 
فصل في المرأة التي لا تدري أنها منكوحة أو مطلقة 000 


فصل فى الكنايات والمدلولاات اموس ا قي 4 اماما لز و مايا سا1 م ا 3 لو م المع 


فصل في طلاق من لا يعقل اع لفن كه اموس جام حو ع وا ا مه 
فصل فى الطلاق بالكتابة الوب 17 :1ع وان نا ؤس إن وباو ون ناك مان مك الله له ا ره ور ا 0 


1 


فصل في تحريم الحلال باجحو ات ولام لالم خم ال ا ا 


باب الخلع و ل م ا ا ا 


فصل في النسب امع ا ا ا 


فصل فيما لا يقع به العتق إذا لم ينو وما لا يقع به العتق وإن نوى 


فصل في التعليق والإضافة ا 0 


فصل في العتق المبهم وو و ل ا 


م.م مم مةرم ثلث ملم عثق ييه 


ا 0 000 00 


0000000000 


وقعوثءمووء م مممء م م ليث يمون 


وفقمم ميم مء ممم مم نثث ثيه 


0000000000 0 


ا 0 ا 00 


وومميمءوو مي عي مم مءموة ممه 


0 ا 0 


ففقو ف ةررم موي وثوةووة نيوو 


ومقفوووةووة رم ممةعو مي يوه 


ا ا 0 0 00 0 0000 


000 


فقففة رمث ورمو ءءء ممم ثم موه 


ا ا 00 


ووه فون ووو ووو و روثنم دوو ةوه 


00001 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


7ع فهرس المحتويات 
فصل في عطف الشرط على اليمين لمكا مق قو أ الف لو سو الخ الف ا 01 
فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف ل 0124/7 
فصل في الكفارة ادح سحام ووم و لوطه اه طايه وأو ادح م قحالو ع ل لو ا 1 8 1157© 
فصل في يمين الفضولي اليمين مما يتوققف كالطلاق والعتاق وغير ذلك الود ني لاه 
فصل في اليمين المؤقتة ولاو وات ف وجو فاوط ام ااا ا د ل وج ا م 1 31 91 
فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد #10 1[ 1 1100000 
باب من الأيمان وي 1 اتام لخ نا لي لوا و ا 0 
فصل في التزويج 000 7076707000اا ااا اا 
مسائل اليمين على الترك 0 الاك 
مسائل في السرقة والأخذ والغصب 1 1 1 1 ااا 
فصل في الأكل 0000000 
فصل في اليمين على الشرب ا ا 0 ااا 
فصل في اللبس والكسوة والخياطة ا 1[ ان 
فصل في تعيين المحلوف عليه لم اا او مدوم ود مارك و اماو 6817 
فصل في الدخول اس ا عام اط سن ووم اناده اباواقاة القا و الو و 01918 
فصل في الخروج 00 
فصل في المساكنة والسكنى والكون ا ا ا 
فصل في الركوب ا 1[1[ز1[ز[ 1[ 1 00000 
فصل في الكلام والقراءة 00 0 
مسائل في القراءة والصلاة 0000102012121 0 0 00 
فصل في مسائل الصلاة 0 اا 
فصل في المعرفة والرؤية ااا 
فصل في اليمين على الشتم والقذف 0 0 
فصل في الضرب والقتل ونحو ذلك ا اا 
فهرس المحتويات اا اا 00000 0101ا0 11 


